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د وإن استنصر وک في الدين فملي النصر 
إلا على قوم ينم ويدهم ميثاق » 
قرآن كريم 
« لا تمنوا لقاء المدو وسلوا الله العافية . 
فاذا لقيتموم فانبتوا واذكروا لله كثيرا » 
حددث شريف 


من المرب » 
حوستاف لوبون 


الاصسراء 


إلى والدي الذي دفني إلى استكشاف آفاق الملل والاستزادة 
من نور الحق والمعرفة والبرهان . 

الى الذين بزعمون أت الإسلام هو شريمة القتال الدانم 
والدم الثار ! 


الى المفكرن العاملين من شعبنا المرني الاي وأمتنا الإسلامية 
المالدة . 


بسحا لرن م 


مقرم اليم الثائير 


خير ائه وأضفيائة ¢ وعل اله و یہہ والتابعين هم با حسان إلى 

وبمد : فقد ظبرت الطبعة الأولى من هذا الكتان في 
أواخر مام ۲ هھ ا عام ١97‏ م“ فتلقفته أيدي القراء في 
العالم الإسلاي إسرعة كبيرة ؛ حتّى إنه ف غضون عام واحد 
لم ببق في المكاتب منه نسخة واحدة ٠‏ 

وكان السبب ف هزا حدة مو صوع الكتاب 3 وأنة الأول 
من وعه في إفاضة القول وبسيط البيان في قضية السلم والحرب 
محلات كثيرة إسلامية وغير إسلامية في سوريا ولبنان ومصر 
وفي البلدان الأجنبية ؛ وقد تناوله بعض أفاضل الحامين في سوريا 


س وه س 


بالتقدم والتعليق والمديح والتقديرء م إن كثيراً من القراء بعثوا ٠‏ 
إلي مخطابات فيض بعبارات الشكر والإعجاب . 

ولم يقتصر الأعس على الأفراد الماديين » بل إن بعض الوزراء في 
البلاد الإسلامية المربية » ومعظم الجامعات المرية > ومحكتية 
الكو نجرس الأمريكي أرساوا لي رسالل تنوه ونشيد هذا الإنتاج 
العلمي الجديد » وتأمل من المؤلف متابمة الجبود في هذا المضمار الحام 
من الفقه الإسلامي الذي ظل كثير من جوانبه غامضا أو مزا 
في أذهان بعض رجال العل والمعرفة . 

وها إني أطلم القارى» الكريم على ملخص هذه الرسائل عا تضمنه 
خطاب وزارة التربية والتعليم السورءة الموجه إلي » وهذا نصه : 

الى السيد الد كتور وهبة اازحيلي 

بحية طيبة وبمد : 
يسرنا أن ننقل ليج بكتابنا هذا كات الشكر والامتنان التي 
وجبمها إلى وزارتنا كل من الامانة العامة امعة بغداد ؛ وجامعة 
الأزهى , والجامعة الأميركية في بيروت » وجامعة دمشق »› والمجمع 
العرلي بدمشق » ووزارة الثقافة والإرشاد , ووزارة الإعلام المديرية 
المامة للانباء؛ ومكتبة الكو نفرس في واشنطن » عناسية إهدائها 


بعص النسخ من مؤ ف الثمين « كتاب انار الحرب فيالفقه الإسلامي» 
راجية الاستمرار با حافما بها شسر من هذه المؤلفات الثمينة » و تى 
ل معبا اطراد التوفيق . 

وتفطاوا بقبول فائق الاحترام 
الامين‌المام لوازرة التربية والتعليم 

شاشر الفصيع 

وبعد نفاد النسخ المطبوعة تتابست الطلبات على هذا الكتاب الذي 
حصلت به با جماع لجنة الحم على درجة الد كتوراه فيالمقوق من كلية 
ا مقو قف جامعة القاهرة ,مرت الشف او" ولى مع النوصي بمبارل ال رسال 
مع الجامعات امنب“ وذلك في6١‏ من رمضان ۱۳۸۲ ه الموافق ه من 
شباط م١‏ م. وقد ا أحداغشا اللحنة الفاحصة وهو الد كتور 
مد حافظ غانم أستاذ القانون الدولي ف يكلية الحقوق تجامعة عبن نمس 
بضرورة ترجمة هذا الكتاب إلى إحدى اللغات الأ جنبية لتم الفائدة 
منهء ولتصحي مكبر من الأخطاء الشائمة عن مبدأ ا مباد في الشريعة 

الإسلامية . | 

و أجد مناصا من تلبية رغبات القراء الأفاضل فمكفت على نقح 

الكتاب » وأضفت زيادات هامة . 


وما يذ كر أن بعض من كتبوا أخرا في العلاقات الدولية في 


1 سم 


الإسلام قد اعتمدوا إلى حد كبير على هذا الكتاب فها أورده من 
أفكار وموضوعات عبارات مختلفة . 


وقد وقعت أنناء طبع هذه الطبعة على رسالة في فن المرب عند 
الت اللورد مونستر » بتقديم ودرح الأستاذ هيم الكيلاني 
الذي أشار في مقدمته إلى كتا بي قاللا : « تنأول المؤلف موضوعات 
الكناب من وجبة نظر الفقه والشرع الإسلامي » ونما بشكل 
واف مفصل » جامع شامل » حتى غدا الكتاب سفراً علمياً غز را 
في مادته » مرتباً في مبناه »» ويشبه هذه الكلمة ماختم به أستاذنا الجليل 
تمد ارو زهرة مناقشته لهذه الرسالة للحصول على الد كتوراه فقال : 
« والحق يقال : لم يدع الأستاذ صغيرة ولا كبيرة في المرب وا ارخا 
إلاأى ہا» ظ 

ولم يقتصر الأمر على تقدير عاماء السنة» وأا كان الكتاب 
أيضا موضع إعجاب كبار علماء الشيعة ‏ مع ملاحظة أتي تمرضت 
لمذاهب المعفرية والزيدية في جميع جزئيات الكتاب ‏ لخاءتي رسالة 
من النحف الاشرف من الاخ الفاضل الاستاذ مد علي الملوسوي 
ا جام قالفها : د إن مؤلفي الق آثار المرب الفقه الإسلامي - 
زيت به المسكنبات الخاصة والمامة في جميم أقطار الوطن العربي » وإن 


555 
المكتبة العربية الإسلامية لتمّز عثل هذا الأثر العامي ‏ وإن العلماء 
الأعلام من المؤلفين والأدباء ليقيمون لشخصيتك مثال الإحكبار 
والاحترام » وإني من أولئك الكثيرين الممجبين بقامك لحسن يانه » 
وسعة اطلاعك » الخ . . 

والكلمة الأخير ة: هي أنه دفما للالتباس والوهم الذي وقع به 
بعض قارئي الكتاب أريد أن أنه الأذهان الى أقي لاأعي في بحث 
مبدأ الجهاد في الإسلام أنه جرد مبداأ دفاعي » وإنما قد يجوز البده في 
القتالمن قبل المسامين لصلحة براها ولي الأمرء وتفتضيها سياسة ا مارك 
وإدارة امرب و الج فيقضايا تقر بر مصير المعر .كةالشاملةمع المدو» 
وهذا يفسر لنا حقيقةا مارك والفتوحات التي خاضما المسامون ف الماضي 
ونجوزلهمالسير على نهجها في ألماضر» ولك نمع نجنب المدوان والظل » 
أنه أمرانرمانمن مبادى"الإسلام المامةء و أن يكو الحدفمن الجهاد 
الوصول الى غابة إنسانية سامية وعدالة محققة » وسلام حقيقي إيجابي. 

والله من وراء القصد ء وهو بدي السبيل ٠‏ 


+ من جادى الأولى سنة ١۳۸٠ھ‏ وھ اسل 
٠ 1‏ أيلول « سبتمير » سنة ه56ةا ١‏ 5 
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الحد لله الذي خلقالإنسان علّمه اابيان. وااصلاة والسلام على سيدة عمد الذي 
دافع وناضل حتى عل تكلة الله > فكان الرحمة المبداة للمالمين . 

وبمد : فإن ممالم الإسلام وما ره الخالدة كادت أن تنطمس في أعين كثير من 
ااناس وتختلط علهم وجوه الحق نتيجه لرواسب الهبالات اني كانت قد رانت 
على عقول أسلانهم 0 ولام أصاخوا بآذانهم إلى حضارةالغرب »© وافتانوا مدنيته 
الزاهرة » وأعحيوا بأنظمته وقوانينه السائدة ونسوا الثراث 'لقثسر يمي الأثيل الذي 
لزه الإسلام » والذي مازالت حيوبته تنطق ګدته و بتميزه وصلاحيتة. 

وائن طفى في عصرنا سبل الأفكار الأحندية حينا من الزمان لاسما فا بحس 
تمالم الإسلام الدولية » فإنه سرعاك ما برزت إلى الوجود نهضة علمية وثبة » 
ومهمة حبارة ترد الحق إلى تصابه- » وبين متاهات الضلال . 

ونحن بدورنا تقدم للمالم أجمع جانا ضيقاً من ريم الالام الدولي في 
حت حصات به على درحةالد كتوراء أسعيته «آثار ار ب فيالفقه الاسلامي-دراسة 
مقاونة » حى بعلم كل إنسان أن الفقه الاسلاعي منذ بزوغ فجره وفي مراحل 
تطوره عي مجميع نواحي الحياة االحاصة والمامة » وأن الفقهاء المسلمين اهتموا 


- ©0 


اناما موسا ما يسمى اليوم « اقانون الدولي العام » ؛ ذلك لأنالدعوة الاسلامية 
كانت فيصراع عنيف مم الأمم الجاورة » فتكام الفقباء عن حالات السل والحرب 
وأحكام الدار والمماهدات والمستأمنين والذمبين» وأزالوا اللثام عن كل ما احتاجه 
الفاتحون من أنظمة تشربعية تنطبق على المسلمين وغيرم »> حتى إن بمض 
الفقباء صنفوا كثياً مستقلة في الحباد وما يتعلق به مثل سير الأوزاعي 
( ۷ھ( وكتاب الحباد لسد الله بن المارك (۱۸۱ ھ ( وهو أول مؤلف 
ف الحهاد » والسير الكبير والسير الصغير لحمد ن الحسنالشيباني(هم١ه)؛‏ 
وسير مهد الواقدي ) ۰۷ م ( »> وكتاب الماد لاطبري (نقعه)ء 
ورسالة في الحباد للكر ماستي ) كنوه ( » ورمسالة أخرى لان 
الخطيب ( ۹۰۱( ونحو ذلك . 


ومسب هذا الاهمام أن حروب الردة والبغاة والحوارج واافتوحات 
الإسلامية في فارس والمراق والشام ومصر وثعال أفريقا أو تعبير أصم 
شر الدعوة الإسلامية ‏ كان لما أثر كبير في الفقه » حتى إنه لا مغالاة 
إذا قلت : إن الفقه الاسلاعي بدأ ينسج خيوطه الأولى في ظل الفتوحات 
الأولى » ثم غا وازدهم بسبب اتساع الملاقات الدولية بين المسامين وغيرم . 
تلك الملاقات التي أوجدت ثورة في الأذهان امرفة حم الحوادث المستجدة 
وااتي تحمل طابع الفقه العام 90 , 

والقانون الدولي العام بوضمه الحديث - وإن كان حديث النشأة 
وذلك في أوائل القرن السابع عشر على يد الفقيه المواندي جروسيوس - 
فإننا نهد في الإسلام نواة طببة لظم الأحكام التي تحتاجبا الدول المتمدينة 
في علاقاتها الذولية مع مغارات اقتضتها ناحية المقيدة . 





٠٠٤۸١ راجع في هذا العنى الدخل قففه الاسلامي للاستاذ عمد سلام مدكور :س‎ )١( 
. A۲ واربخ القهريم الاسلامي ومصادره له :س‎ 


ذلك لأن الماع الذي ظبر في جزيرة المرب وما حولها في مدا 
الإسلام كات لا بد له من جانب المسلمين من قوة تحمي ظبورم وطاقة 
حربية كبيرة تدفع بذلك الصراع إلى المدم . فكل تشريع الماد في 
الإسلام بثابة الدرع الحصينة اأتي تدرع بها الملمون الدفاعم عن شرفهم 
و كرامتهم ودعوتهم السامية حتى اعتير الحباد في سبيل الله من فرائض الاسلام 
وذروة سنامه کا روى مماذ بن جبل » قال الله تعالى: « إن الله اشترى من 
الؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن لمم الجنة يقائلون في سبيل الله فيقتاون 
و'يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن © ومن أوفى بده 
مزالله» فاستيشروا يسع الذي ببستم به وذلك هو الفوز المظمع(التوبة:١١1).‏ 
وقال رسول الله و فها رواه البخاري ومسل وان ماحه ‏ عن أنس: 
« لاندوة أو روحة في سبيل الله خير منالدنيا وما فيا »200 وسثل الني اش 
فا رواه النسائي « أيالممل أفضل ؟ قال: إيان بالل ورسوله » قيل: ثم 
ماذا ؟ قال : الماد في سبيل الله ...غ29 , 
لا فلا غرابة أن نجد فقباءنا بينمون بصفة أصيلة بتنظم قواعد الحباد» 
وتقرير قواعده وآدابه » غير أنهم لم ينوا المناية الكافية بار الماد 
وعلى الأخص إذا كانت الفلبة لفير الملمين ؛ لأن النصر كان حليف المسلمين 
في غالب الأوفات . 

وسوف يتبين مما سنعرضة في بحئنا هذا أن الإسلام سبق القانون 
الدولي في كثير من أحكامه وميادئه » لا سا فيا يتصل يبدأ الشرف الدولي 
والمدالة الإلانية وال المالمي ٠‏ وبذلك تتبدد الأوهام الني علقت في 
أذهان بض رجال القانون من أن أحكام الفقه الاسلامي قاصرة عن أحكام 





. سن ابن ماجه : ج ۲ س كه‎ )١( 
1 ٠۹ (؟) سان النسائي : ج 5 ص‎ 


التنظم الدولي الحديث » مع أن أحكام الفقه الاسلاعي فا يقابل ذلك رة 
وشاملة ومصادره م نة تاه الاص أن القانون الدولي يقوم على.أساس 
إقليمي موزع بين دول مستقلة . أما الشريمة الاسلامية فبي تقوم على اعتبار 
إنساني ع لن الدعوة الاسلامية بطبيتها دعوة عالية » والأحكام الاسلامية 
أحكام دينية شرعها الابن » ويقوم بتنفيذها أب إعان المامين وقوة يقينهم 
كسائر الأحكام الدينية » والمدف مها إصلاح الما . فالوجدان حارس 
الاملحة العامة في حدود رقابة ولي الأ « وهكذا ألبس الدن كل شيء 
من أمور المسلين ثوب التسريع » 00 7 

أما أحكام القانون الدولي فإنها أحكام عامة تسري على مختلف الدول 
فبا عمس علاقاتهم الظاعربة الها جبة . ولكن ١‏ كانت الدول مستقلة تتمتع بالسيادة 
فلا مكن أن توجد سلطات عليا تباشر اختصاص حل النازعات الدولية » 
وإازام الدول باحترام هذا الحل بالقوة عند الضرورة © . وأما سلطة 
مجلس الامن فبي سلطة قاصرة فقراراته محرد توصيات »© ثم إتف حق 
الاعتراض ( حق الفيتو ) الممنوح لإرول الكبرى عد أساساً من سلطة 
هذا الجلس وتحمله عاجز] عن منع الحرب بين الدول الكبرى , مما أدى 
إلى فشله في فض كثير من النازعات الدولية . 

هذا فضلاً عن أن اعتبار القانون الدولي في حد ذاته انون ملزماً 
هو محل خلاف بين شراح القانون » فهو في رأي بمظيم :. لس إلا مض 
مبادیء ملا المقل لبس لها إلا صفة أخلاقية سب » فلا يمد خروحاً 
من الدول على القانون عدم اتباعها لمذه القواعد ٩”‏ » وأيضاً فإن بمض 

. A راجم اريخ النشري-م الاسلامي ومصادره لاستاذنا عمد سلام م دکور : ص‎ )١( 

(؟) راجم الفانون الدول امام في وقت المل للاستاذ الد کتور حامد سلطان : ص ١١س‏ 
١۷‏ ء المنظيات الدولية للدكتور كد حافظ فانم » الطبعة الأولى : ص ٠١‏ . 

(۴) زاجم رسالة ال دكتور عبد اميد خيس « جرائم المرب والتقاب عليها »: ص "١١‏ 

: آثر الحرب ؟ 


وات 
أحكام القانون الدولي كان أسله لحدمة مصالم دولة ممينة الذات . وبعبارة 
أوضح فإن القانون الدولي قام اة مصالح الدول المسيحية وفي ضوء 
النظرة البرجوازية والاستمارية أو الاستغلالية وسيادة النزعة الفردة » فهو 
قانون انطبع منذ ظهوره بطابع إقليمي طائني » ولا يزال إلى الآن تناج 
الحضارة الأوربية » ومن هنا كانت الدباوماسية مثلاً قبل تطورها أخيرا 
أسيرة مصالح المجتمع الأوربي ادود » وكان الملم المسيحي لا يمترف 
بالدولة المانية كمضو في الأسرة الدولية إلا في أواخر القرن الماضي في 
عام ۱۸٠١‏ م » مع أن تلك الدولة كانت اشكل امبراطورية واسمة ممتددة. 
الأطراف من الناحية المملية . قال « أنزياوتي » أحد فقهاء القانون الدولي 
في مقدمة كتابه : « إن تفكيرنا الدولي يصدر عن التكتل المسيحي ضد 
بلاد المسلمين » وهذا المبدأ واضح في سلوك الدول المسيحية الحاضرة م 
شاهدنا في مأساة فلاين وغيرها من البلاد المستعمرة » وكانوا بقولون: 
إن المسامين عرومون من حماءة القانون الدولي ولسوا ڪنيرم من بي 
الإنسان0© » وكانوا يطبقون قانون الحرب فيا بين الدول الأوربية فقط » 
ويحجملون الأسير راتبا دون أن يطبق ذلك على المسلمين » بل إن دماء 
المسامين كانت مبدرة عندم . 

والسبب في اختياري لهذا الموضوع عدا ما فيه من أهمية وحيوية بإلنة هو: 

أولا بان الحق فما يتصل ببعض لواحي الماد الذي شغل 


)١(‏ راجم الفانون الدولي العام في وقت اللم طبعة ٠۹١۲‏ للدكتور الاستاذ حامد 
سلطان ص 2٠١ 464١ ۳۹۰۹ ٠‏ ميادىء الفانون‌الدوك العام للاستاذ الدكتور حافظفائم 
طبعة ١1971‏ : ص 4١‏ » وراجسم تحاضرة الدكتور مصطفى المغناوي عن فكره الدولة في 
الاسلام : ص 8ه منسللة « الحاضرات المامةالموسم الثفافي الاول بالازهر » سنةم9!١١ه‏ 
/ ۹۰۹ مء وقد أرشدنا على ذلك استاذنا عمد سلام مدكور . وراجم ص ۹ من الج 
للصرية اقانوت الدولي عام 1١551١‏ . 


المستشرقين » فكتب الكثيرون منهم في زوايا منه وفق ما أملاه علہم 
التمصب والحوي والكراهية © إذ آم ربدون محاربة الإسلام على أساس 
نشأته الفكرية الملاية . فمن أجل هذا في الواقم نشأ الاستصراق وبدأ 
المستسرقون شن غزواتهم على الشرق الاسلاعي في قوميته ولفته ودينه . 
وکان أ كثر اهتاميم الماد باعتباره المبدأ الذي يكون الطايمة الأولى خابة 
الإسلام > فوحوا إلء.ه الخلة الشمواء لإضماف معنويات المسامين وإشمارمم 
انهم م الظالين الأمم والشموب » وما زالوا يصورونهم الوحوش الضارية 
ااي تتريص للانةطاض على الما » فتقضي على ممالم المدنية والحضارة » 
كما يسبب نفرة ااناس عن قبول دعوة الإسلام بهذه الصورة » وزوال 
خطر المامين على المسيحيين م بزعمون . مع أن المروف هو المكس ؛ 
فإن الاستشراق بمث عمد لتساط المستعمرن عن طريق التشكيك بمقومات 
المرب والللين »> وبوحه الأنظار إلى مدنية الغرب عن طريق القالات 
والكتب التي اول راما أن تظبر #ظبر البحث ألمي الدقبق » غير آنا 
لإلقاء الم في الاسم » ولخدمة الأغراض السيئة . 

أما الكتاب امون الذن كتبوا في هذا الموضوع » فنهم من رد على 
أواثك المستشرقين » ولكن بدون تسمق أو دقة لاستنادم إلى بعض النصوص 
القرآنية التي هي أصل الملاف ومثار النزاع » دون تمقيب على ما قرره 
الفقباء في احتهاداتهم التي كانت تصور الماد بسب الوقت الذي وجدوا 
فيه . وکل ما رأب-ه في موضوع الحباد بصفة عامة لا خرج عن كونه 
مقالات أو خواطر :دوك فتشر » دون أت يكون هناك نحث عدي 
مستفيض مدعم بالبراهين التي تعرج على مواطن الشبيات التي تعلق بها 
الطاعنون على الإسلام فيفندها الباحث بأسلوب صمح . 


#انياً ‏ إني وجدت عاب رسائل الدكتوراه ينون غالب في رسائلهم 


يبحث بض النواحي الي تتصل بالفقه المدني » دون أن أعثر على اتاه 
أحد منهم إلى الفقه الدولي المام » فكان من الضروري أن سد ثثرة في 
میدان الفقه محتاج إلى مض أحكاميا عضأ حديئاً » وسيل الرجوع 
للباحئين ورجال القافوف والميثات المالية الذن بتجه احتاميم إلى تقنين 
أحكام الملاقات الدولية » فإذا ما قدر لنا أن نقدم خلاصة من أحكام 
السريمة العالمية الخالدة في هذا الضار نكو قد أسيمنا بقدر كبير في 
تقدم الدراسات القانونية المقارنة . ومن اللحوظ أت الخهورية المربية 
المتحدة مثلاً نمس منها اهتّاما باللدراسات الدولية فتراها تطن دوريا عن 
مسابقات في أبحاث دولية ممينة نظير مكافآت لمن بحسن المرض والتحليل 
فها بسبب ازدياد ترابط العلاقات افدولية وتشابك مصالح الدول الحيوة . 

ثالثاً ‏ إن موضوعنا من المواضيع المدرة البحث لتحقيق التقارب 
بين الشرق والغرب وإزالة أوحه الجلاف ببنها فبا مخدم قضية السل اللي 
والأمن ن الجاعي» ولاسها أن الحبود الدولية تتحه الآن إلى تنظيم إعلات” 
المرب وآثارها أو وسائل القتال برض المد من أضرارها والتخفيف 
من ويلاتا » مع ملاحظة أن الأحوال الدولية تتمكس في عصرنا على كل 
نشاط للأفراد ي داخل الدول » وتؤثر على فاعلياسهم الإتاحية 
وطاقاتهم الفكرية : 

والمالم اليوم في أوضاعه الدولية محاجة ماسة إلى قبس من نور الإسلام 
في قضايا السل والحرب » وقد نصت الادة ۴۸ من فانون محكة المدل 
الدولية على اعتبار أحكام السريمة الإسلامية من مصادر القانون . 

وقد أدى دخول المسلمين في الجتمع الدولي إلى شير كثير من مواد 
قانون الحرب أو القانوت الدولي ؛ وذلك لأن الإسلام في الس يعامل 
الشعوب جيم بالرحمة والمطف » وحيط الإنسانية بسياج من اللين والرفق 


إ۷ سد 


لأنه ينتير الناس كليم عيال اف فأحهم إلى الله أنقميم لاله > والإسلام 
في المرب لا يستبد أتباعه ولا يقسو حنوده إلا مقدار الضرورات الحربية» 
ولا يستخدم آلات المرب الرهيبة التي تدص كل ثيء أتت عليه » إلا 
أت يكون ذلك على سبيل الماملة باعل لقوله تعالى : « وأعدوا لحم 
ما استطمتم من قوة ومن رباط الميز. ترهبون به عدو الله وعدوك 606 
« وحزاء سيثة سيثة مثلبا > ۳) « فمن اعتدى fle‏ فاع دوا عليه مئل 
ما اعتدى f‏ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ٤‏ . وإذا ما كان 
النصر للسللين فلا بأخذم زهو الانتصار وكبرياء الثلبة إلى البطش بالمناويين 
والفتك مجميع الأعداء وسلب أموالحم » وإغا يكون المح والعفو والصبر 
والأثاة هي الأمور الحاسلة في الواقع كا وجدنا ذلك في تل فا لر وبا لإ سلامية . 

وأبرز مثل لهذا حالة الرسول وصبه مع المشركين في فتح مك فإنهم 
م يعتزوا بمدد حيشهم وعديدهم ©» وم يتحداوا أعداءم بمواحدبة قواتهم 1 
وإغا قام الرسول عليه السلام على بإب الكسة فقال : « لا [إ-ه إلا الله 
وحده لا شريك له » صدق وعده ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده» 
ثم قال : اشر قريش ما ”روان أني فاعل فیک ؛ قلوا : خيرا » أخ 
كريم » فال : اذهبوا فأتم الطلقاء ) , 

والإسلام في سامه وحربه ينادي بالناس جميماأ إلى الانضام نحت لواء 
دعوة الحق والحزية والحسة والخير والتماون « قل هذه سبيلي أدعو إلى 
الله على بصيرة أ ومن ابي > وسبحان الله وما أا من الم ركين :200 





1٠. : الاقال‎ )١( 

(؟) العؤرى : 4٠‏ 

(*) البفرة : 1514.. 

(4) سيرة ابن هام : ج ۲ ص ٠1415‏ 
(ة)يوسف :۱۰۸ . 


امات 


« يا آهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لم كثير ما كنتم تخفون 
من الكتاب وبءفو عن كثير » قد جاءم من الله نور و كتاب مين بهدي 
به الله من ابع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من اأظلماب إلى النور 
بإذنه + ومهديهم إلى صراط مستقم . 

طويقة البحث : 

وقد سرت في دراستي لوضوع الرسالة على هدي الطريقة المامية 
الموضوعية التاريخية المقارنة . 

فبي طويقة عامية أصملة : لا استهوائية عاطفية تؤصل الموضوعات 
بالأدلة بمد تحقيقها وسبر أغوارها ومناقشتها » وتسمى لتبيان المقيقة حسب 
الظفر الدليل الصحيح دون تمصب لرأي ممين أو تقليد بيد عن الحق 
لأت مبدأنا أن « اناس أبناء ما عسنون » كا قال سيدة علي بن آي 
طالب رضي الله عنه . 

وهي طربقة موضوعية : تممد إلى اانصوص الشرعية فتسير على 
هداها دون تحريف أو تشير « تحمل هذا العم م نکل خلف عدوله » . 
فنحن نلجأ أولاً في الاستدلال إلى نصوص القرآن الكريم ثم إلى ااسنة 
الثبوية الصحيحة » ثم إلى عبارات الفقباء في كافة المصور إلى وقتنا هذاء 
فإن لم ند نیا ل لأا إلى مميار المصلحة المامة والاستحسان ؛ فإن 
علاقات الأمة الإسلامية بنيرها من الأمم كلها ترجع في الواقع إلى الاجتهاد 
في رطاة المصلحة العامة والمدالة > ففي ذلك تحقيق لغرض الشارع . قال 
تعالى : ١‏ ولا جر مني شنآن قوم على ألا تمدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ٠»‏ » ومن الأمثلة الممروفة في رعابة المصلحة في الحرب أن 


.١١_ ٠٠١ : للائادة‎ )١( 
الائدة : م‎ )١( 


۳ - 


الرسول عليه السلام حيئا نز بوم بدر بأسحابه منزلاً قال له الحباب بن 
اندر : أهذا منزل أنزلكه الله فلا نعدل عه ء أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة ؛ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فأشار الحباب إلى 
منزل آخر وافقه عليه الزسول لت و کان من أسباب تنلبهم على كفار قريش , 

وهي طريقة تاريخية : تابح منشأ التسريم الإسلاي في مصادره 
الأولى ومقررات الفقباء القدامى في كتبهم التي وضموا فبا نواة مفاهبهم » 
ثم ننتقل من ذلك إلى تقريرات الفقباء تاشن وما لاحظوه من تمارض 
أحياناً بين أقوال إمام المذهب لملوا كل قول على حالة معينة مثلاً » أو 
قىدوا راا آخر بقيد مأخوذ من أصول المدذهب وفروعه . ولهذا سن كر 
في الحواشي المراجع الأساسية ثم نتببا يراجم الفقباء المتأخرين . 

وبمد معرفة ما قرره هؤلاء الفقباء نعود إلى حكتب السير والمذازي 
والتاريخ انعرف مدى تطبيق احتهادات الفقباء » وعلى 5 وئيرة سار 
المسلمون في حروم ؛ فإن النظريات الفقبية هي باعتبار ما بنبنئي أن يكونث 
عليه موضم الحم » أما ما نقله المؤرخون الثقات فهو 52 4 كان واقماً 
فملاً . وف ضوء الحوادث التاريخية تتضح نظربات الفقباء » ويظبر مقدار 
إصابها للحق أو البمد عنه . 

ثم هي أخيراً طريقة مقاونة : فد أن نقارن بين تلف المذاهب 
الإسلامية على نهج موسوعة الفقه الإسلاعي تقريبا » ول تخلص الصواب 
س في تقديرنا ‏ ما > نقارن الرأي الختار أو غيره يما عليه الوضع في 
الفقه والقانون الدولي بدون اتهاج تقريب مفتمل لإيجاد أوجه الئل بين 
الشريمة والةانون احتفاظاً بطابع الفقه الإسلاعي ونظامه ااقانوني المستقل . 

ولا يق ما المقارنة من فائدة إذ عي الطريقة المهية المنتحة (© , 


)١(‏ هذا فضلا عن كون الفارنة تتجاوب مع همي إذ أنها تعتبر نتاج دراستي المزدوجة في 
كليتي الشريعة بالازهس الشريف وكلية المقوق بالجاممة . 


والفقه القارن هو الفقه المثمر الذي يمتير عاملاً أساسياً في تكوين ملكة 
الاستنباط للمحتبد, لأن المقارنة تفتح أمامنا آفاقاً حدبدة » فإذا ما اتتقلتا 
ايدان المقارنة مع القانون الدولي بدت مواطن الشبه والاختلاف على طبيسهاء 
وبرزت أوجه النقص في بمض الذاهب الاسلامية أو القانون » وحيكذ 
تتحقق وظيفة البحث القارن : وهي توحيد التشريع في تقدمه وتطوره . 

فنحن في سلوك هذه الطريقة نكون قد ساهمنا فا يتطلع إليه رجال 
القانون من فقباء الشريمة حيث يطلبون عرض أحكام الفقه في صي جديدة 
تتناسب وروح العصر الحديث . إذ أن « قلة اهام الملماء من مسلمين وغيرمم 
أدى لانقطاع الصلة الممية القانونية بين الشرف والغرب » وسبات الشريمة 
الإسلامية أمام تساك الشرائع الأخرى قدعها وحديثها » وحرمان الفقه 
المالي من مصدر خصب للأعاث التاريضخية والمقارنة » مس_در لا يقل في 
سمة مبدان نفوذه ولا في مدي تطوره ولا في غزارة نظمه ومبادئه عن 
القانون الروماني الذي يمتبرونه قانون المالم الحديثت90© > . 

والمقصود من المقارنة التي سنمقدها بين مباديء الشريمة الإسلامية 
وبين ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حنيف سنة Q٤4‏ : هو إظبار ٠‏ “عو 
الشريمة » وإن كان الحق ‏ كم أشار في مناقشة الرسالة آستاذنا الحليل 
اف كتور حافظ انم - أن هذه القارنة جاءت في غير موضمها » أت 
مبادىء الشريمة السامية تهدف إلى تحقيق مكارم الأخلاق وتقنين المثل الملياء 
بل إن تلك الأخلاق والمثل هي عقيدة متأسلة في قلوب الملمين. أما ميئاق 
الأمم التحدة ومماه_دة جنيف فكلاها أملته إرادة الدول الكبرى » 
وموادها خالية من الثالية › ولم يقصد بها إلا منع المرب لجرد المصالح 
الذائية » دون نظر إلى شرف أو خلق أو ضير أو عدالة . 

)١(‏ راحم بحث الدكتور علي بدوي «مكانة الشريمة الاسلامية فيالففه الحديث » © وهو 
منشور في مجلة الفانون والاغتصاد » السنة الاولى : ص ۷١۷‏ . 
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وقد بتساءل بمضيم عن فائدة دراسة «م آثر الحرب © فطلا عما 
وعالفة لا'حكامه ؟ 

فيجاب على ذلك : بأن التحرم القانوني لا ينني إمكان نشوب المرب 
من الناحية الواقسة على نظاق واسع بين الدول التي انضمت لنظام منع 
الحرب » فا زال لقتال شأن ؤاقمي في المصر الحاضر ؛ بل إنه من 
الحارٌ في ظلى التنظم الدولي نشوب الجرب بين دول من غير أعضاء 
الا مم التحدة أو من غير الدول التي الضمت لاتفافات تحريم المرب . 
ومن الممكن زيادة على ذلك أن يفشل الننظم الدؤلي .وينبار نظام الأمن 
قبل تحرم المرب () فقد ظلت المرب المجومية مشروعة طيلة القرول 
الماضية وني النصف الأول من القرن الالي » وسادت حتى نهالة المرب 
المالية الأولى في عام ٠۹٠۸‏ فكرة كون المرب حقا من حقوق الدولة 
الطبيسة ومظب را من مظاحر سيادتها » فالدولة حرة تملن المرب وق نثناء وعندما 
علي علمها مصلحتها. ذلك » دورت أن د حريتها. حد » اہم إلا ايام 
بعض الإجراءات الشكلية 9 . 

وانقسام الدول المظمى نفسها إلى قسمين : الكتلة الشسرقية والكثلة الغربية 
' مما يزيد في حدة التوتر الدولي ويبقي دوام الخطر في شوب حرب في 
وقت ما ؛ إذ إن الأحلاف السكرية كحلف الاطلنطي وحلف وارسو 
هي التي تحدد السياسة الخارجية للمجموعتين الدوليتين الكبيرتين . وإنه 

.١4ص:مئاق لأستاذنا الدكتور حافظ‎ » ١43١ مبادىء القانون الدولي العام , طبمة‎ )١( 

(۲) راج عاضرة الدكتور عبد الفتاح حسن في محاضرات الوسم التقافي الاول بالازهر 


س ۲۷۹ وما بمدها » وراجم رسالة جرائم المرب والقاب عليها للدكتور عبد اليد خيس : 


3 


الرغم من وجود هيئة الامم التحدة وبحاس الأمن ومحكة المدل الدولية 
وقمت حروب متوالية 2 فل ينع وجود هذه الميثات العامة 
من اشتمال هذا الاضطراب الذي يشمل اليوم المالم بأسيره »لم 
دون وفوع الاضطراب والحرب في كوريا سنة ٠۹٥۰‏ ت ٠۹٥۴۳‏ وي 
ألمانيا والصين وثمال أفريقيا والكوننو والشرق الاوسط » وعلى الأخص 
حرب المدوان اثلاثي على مصر عام ١965‏ . وأخيرا ف عام 31953 
فامت الحرب بين المند والبرتئال في مستعمرة حوا اتبت باستحلال الهند 
لها بالحجوم المسلح رغم استخدام البرتثال أسلحة حلف شمال الأطلنطي(©. 
كل هذا يؤكد إمكان وقوع الحرب . وبصرف النظر عن ذلك فإنةا 
نحتفظ ببقاء مشروعية المرب الدفاعية وفق النظرية الاسلامية الي تتفق مع 
وجبة القانون الدولي بحسب نصوص ميثاق الأمم المتحدة » وبصفة عامة 
فتشريع المرب في الإسلام استجابة لحقيقة واقمية هي أن نسر كل دعوة 
دنة لايد أن بصطدم بالاعداء » فىتحرشوا لأتباع الدعوة » أو يكيدوا 
لحم فتكون الحرب حينئذ ضرورة مطلوبة من ضرورات السياسة والدفاع . 
ومن هنا لم يذهب أحد من فقباء الاسلام إلى ترم الحرب ٠‏ لأنه رأي 
خيالمي غير عملي » برهنت الأحداث على فساده . 

ونا لآثار المرب لاختلف عما إذا كانت المرب برة أو رة أو 
جوية ؛ لأن هذه كلا وسائل قتال . أما نتائج الحرب فلا تختلف . وقد 
أقر الرسول عليه صاوات الله الحرب البحرية » فقد أخرج البخاري والنسائي 
وأبو داود أن الرسول مشي نام مرة عند أم حرام خالة أنس بن مالك » ثم 
استيقظ وهو يضحك فقالت : وما يضحكك بارسول اله ؟ قال : « ناس من 
)١( 0‏ وقد استيرت أمثال هذه المروب والاعتداءات بمد ذلك کا عو ملحوظ في أيامنا 


الحاضرة ٠۹ ٠١‏ الاعتداءات الصارخة من أمريكا على جمهورية الدوميتكان » وفي بلدان حنوت 
عرقي آسيا في فيتنام الثهالية > واعتداء البند على أراضي الباكستان . 


متي 'عرضوا علي غزاة في سبيل الله بركبون تبج هذا البحر ملوكا على 
الأسرة O‏ آي ف الحنة . 

وعملي هذا بدابة دراسة لبمض اانواحي في قانون المرب والسل في 
الاسلام » تارك المستقبل مواصلة الحبود وبذل الطاقة لإنتاج أطيب الثمرات 
دائرة أعم وأثمهل . هذا .. بمد أن كنت طزما على استقصاء الكلامقي 
الملاقات الدولية الحارجية لولا الإصرار نحق من أستاذنا الحليل مد سلام 
مد كور على قصر الموضوع على آثآر الحرب حزصاً منه على تحديد مواطن البحث . 

واست أدعي أنني بلغت الكال في هذه الأمحاث التي أتبح لي عضباء 
فإن الكال لله وحده » والمصمة من شأن الرسل . ومن ظن أن لاعلم 
غاة فقد مخسه حقه ووضعه في غير منزلته الي وصفه الله ها حدث يقول: 
« وبسئلونك عن الروح قل الروح من أمى ربي وما ونيم من المل إلا قلي 290 

والدليل على عجز الإنسان أنه ك قال الثعالي في اليتيمة -« لايكتب 
هذا في ايلة فكيف في سنين ممدودة ۲ » 

ذلك فإن أحسنت فهو من فضل الله » وإن تكن الأخرى فهو جهد 
المقل في سنين طويلة طفت فيا على أبحاث كثيرة حساسة سجلتها في 

وعلى هذا الاساس أكتب متوكلاً على الله مستميذا مما استماذ منه 
الحاحظ في كتاب البيان حيث يقول : « الم نموذ بك من فتنة القول 
6 نموذ بك من فتنة الممل » ونموذ بك من‌التكلف لا لانحسن » 5 نموذ 

£ صحيح البخاري : ج 4 ص 5" ء ستن. النسائي :ج٦ ص‎ )١( 

م٠6‎ : الدجدة‎ )١( 


A —‏ س 


بك من السجب ما نحسن. » ونموذ بك من شر السلاطة والمذر كا نموف 
جك من شر المي والحصر » 8 

ولا يفوتي أن أذكر عظم تقدړي لأستاذة الفاضل محمد سلام مدكور 
رئيس قسم الشريمة الإسلامية بكلية الحقوق تجاممة القاحرة الذي كان له 
أعمق الآثر وأطيبه في إعداد هذه الرسالة بفضل ما بتميز به من "بعد 
النظر وحصافة الرأي والذوق الفقبي غا حملي أقتطم الكثير من وقته الثمين 
ف تحقين أصول البحث » وتمحيص الآدلة وتنسيق التتائج الملمية » وكان 
لا بأو جد في إرشادي » حتى إنه أطلق بدي في مكتبثه المامية 
ختصيدت منها نفائس الكتب . فإليه وإلى كل من أسهم في توجهي وإرشادي 
والاطلاع على رسالني أقدم وافر الشكر . 

خظة البحث : 

وقد حملت عا تضمنه الكتاب ثلاثة أبواب وخائمة للبحث .. 

الباب التمهيدي ‏ عموميات عن الحرب . وفيه فصلاك : 

ذكرت في الفصل الأول تمريف المرب شريمة وقانوتا وتاريخ الحروب 
وعلاقة ا)سلمين بفيرم وما يتفرع عن ذلك . 

وف الفصل الثاني تكلمت بصفة موجزة عن کا 

وهذا الباب وإن لم يكن من مقصد الكتاب الأسلي فإني تمرضت 
لذ كر أعاثه بنظرة خاطفة حتى تتبين حقيقة ار المرب بعد ممرفة شيء 
عا ؛ لآن الحم على الديء فرع عن تصوره . 

الباب الاول ‏ الآثار المترتبة على قيام المرب . وهو يتضمن خمسة فصول : 

الفصل. الأول اتفسام الدنيا إلى دارين أو ثلاث . 
الفصل الثاني في أثر المرب في البلاقات السامية . 


دوم - 
الفصل الثالت - أثر الحرب في الملاقات السياسية الدولية . وفيه مبحثان + 
الممحث الأول في أثر المرب في الملاقات الدبلوماسية . 
المبحث الثاني في أثر الحرب في الماهدات . 
الفصل الوابع - فى الأسرى والجرحى والقتلى . 
القصل الخامى ىأر الحرب في الأشخاص والأموال .و فبه مباحث ثلاثة: 
الممحث الاول - في أثر المرب في الأشخاص . 
المبحث الثاني _ في أثر المرب في الملاقات التجارءة . 
الممحث الثالث ‏ في أثر الحرب في أموال المدو . 
الباب الثاني الآر المثرتية على اتهاء المرب . وفيه فصول خمسة : 
الفصل الاول - في اتباء المرب بالإسلام وآاره . 
القصل الثاني في اتهاء الحرب بالصلح بقسمية : المؤقت والؤبد . 
الفصل الثالت ‏ في اتهاء الحرب الفتح وآاره . 
الفصل الرابيع ‏ في اتياء المرب بترك القتال . 
الفصل الام _ في التحكم واتپاء الحرب به . 
والله نسأل أن ووفقنا لسواب القول والممل » وأن يكون عملنا هذا 
في سبيل رضوانه. ومطمح ثوابه » وآن ينفع به الناس » راجيا منه تمالى 
أن دة 8 لإتهام ما بدأنه من أبحاث في الملاقات الدولية في الإسلام » 
واقه نعم المسئول والمادي إلى سواء الصراط . 1 


المؤلف 
وهبة مصطفى الزحيلي 


ا باص فا عام وأ اما شري والعا نوي 

لابد قبل الدخول في موضوح البحث أن تتكلم عن بمض المسائل 
الحامة » مثل : تمرف الحرب وتحديد أغراضها وإبراز الباعث عليا في الإسلام 
وإدراك حقيقة الأصل في علاقة المسدين بئيرم وطبيمة هذه الملاقة ؛ لأن 
ذلك أساس عام في ممظم نواحي البحث » ثم لابد من إلقاء الضوء تبأ لذيك 
على طرق البدء في المرب ليمرف مدى التنظم الإسلامي لآم خطير يمس 
جوهر الدعوة الاسلامية وتقرير مصيرها في هذا المالم . 

وقد اشتمل الباب التمبيدي على فصلين : 

الفصل الاول ‏ في يان ماهية الحرب وتارضخها والدوافم الها . 

الفصل الثاني في كيفية بدء الحرب . 


الفصر الأول 
بیان يذ حب وترضحا وال وافعاليها 


أولاً : تعريف اارب 


الحباد والحرب والنزو في أصل الانة المربية : دور حول معني 
واحد وهو القثال مع المدو © . وقد وردت كلة « حرب ‏ في القرآن 
الكريم عمنى القتال يا في هذه الآنات « كل أوقدوا نار للحرب أطفأها ابنهع0"©. 
أي كلا جمموا وأعدوا شتت الله جم » « فإما تثقفهم في المرب فشرد 
بهم من خلفيم » © أي في القتال « فإما مأ بعد وإما فداء حتى تضسع 
الحرب أوزارها ٠“)‏ أي حتى تأمنوا وتضموا السلاح(). وهذا الاشتراك 
اللغوي بين الكاات االثلاث هو المقصود أيضأ عند الاستمال في عرف الفقباء . 
وزيد الام إيضاحا بالنسية لكلمة د حباد ». 


الجاد في اللغة : بذل الحبد وهو الوسع والطاقة »> أو المالشة في 


)١(‏ راجم تاج اللغة الجوهيي : ١‏ ص ۲۲١ » ٤۲‏ > والقاموس الحيط ١:‏ ص6**107 
٤ص‏ 4۹ . 

. ٦٤ : (؟)الائدة‎ 

(؟) الانفال : ۷ه . 

. ٤: جمد‎ )٤( 

() راجع في معاني هذه الآيات تضیر الفرطي : ٦‏ ص۲۲۰ ۸۰ ص ۲۰ ۱٩»‏ ص۲۲۹ 


إذا قاتلته قتالا » أو بذل كل مني جبده ء أي طاقته في دفع صاحبه > 
في صيئة مشا رکه من المد وهو الطاقة والمشقة » يا أن القتال مشار که 
في القتال » ثم غلب في الاسلام على قتال الكفار ونحوه . وقال الراغب 
في مفردات القرآن : والحباد والجاهدة : استفراغ الوسم في مدافمة المدو . 
وتستممل كلمة حباد عمناها اللغوي الأعم 1 

وإذ قد عرفا أن الاد في أصل الاغة هو مقاومة المدو. فمن هو 
هذا المدو ؟ 

قال الملماء : الماد ثلاثة أضرب : مجحاهدة المدو الظاهى »› وجاهدة 
الشيطان » وعاهدة النفس) . وكل هؤلاء ‏ بحسب نظرة الإسلام س 
أعداء » ويشملبم قوله تعالى : د وجاهدوا في الله حق حباده ) ١‏ وحاهدو4 
بأموالم وأنفسم في سبيل الل ٩2‏ « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالمم وأنضهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولثك بمضْبم 


أولياء مض ارفك 8 


فكلمة « جباد » إذن عامة » ومن يزعم من المتمصبين ضد الإسلام 
أن الجباد : هو قتال المسلمين لكل من ليس عسل لإ كراهيم على الإسلام 
فبذا محض الافتراء والكذب على الإسلا0*) 1 

ومورد الشهة في تخصيص كلة « حباد ». بذلك هو ما ذكره الفقباء 
المسامون من تمريفات. للحباد . وهي في الواتم عندم لا تخصص مداول 

. ٠١١۹ تضير المنار : < ۱۰ ص‎ )١( 

(؟)الحج :۷۸ . 

. ٤١ التوبة:‎ )( 

(4) الاغال : ۷۲ . 

(9) سير انار : ٠١‏ ص ٠١۷‏ . 


اسم م 


النصوص القرآنية الواردة في الهاد . هذه التمريفات كثيرة نذصكر 
منها ما يلي : 

قال الخنفية : الماد غلب في مرف الشرع على جباد الكفار وهو 
دعوتهم إلى الدبن الحق وقتالهم إن لم يقبلوا »> وهو في اللغة أعم مرت 
هذا اه > أو هو بذل الوسم والطاقة في سبيل الله عرز وجل النفس 
والمال والاسان9© » أو غير ذلك أو المالئة في ذلك . 


وحداء ابن عرفة0© من الالكية بقوله : هو قتال مسل كافرا غير 
ذي عبد لإعلاء كلة الله تمالى أو حضوره له » أو دخوله أرضه له , 

وقال الشافمية : الماد في الاصطلاح : قثال الكفار لنصرة الإسلام > 
ويطاق أيضاً على حباد اأنفس وااشيطان والمراد هنا الاول »م وترجه في 
التنبيه بقتال اس ركين(*) . وقال الباجوري : الماد أي القتال في سبيل 
اله مأخوذ من الجاهدة وهي المقائلة لإقامة الدن » وهذا هو الماد 
الأصغر » وأما الماد الأكبر فهو عاهدة النفس » فلذاك كان بم يقول 
إذا رجع من المباد : رجعنا من الماد الأسفر إلى الماد الأ كبر . 





: الفتاوى المندية‎ » ۲۷۹١ ص‎ ٤ : س ۲۷۷ > المناية على البدابة‎ ٤ : فتح الفدير‎ )١( 
۲ ص ۱۸۸ ء بخطوط اللسندي : < ۸ ق‎ ۲ 
. ۴١۰١۱ البدائم : < ۷ ص لاوء ابن عابدين « رد الختار » : + اص‎ )١( 
هو عمد بن مد بن عرفة الورشمي » أبو عبد الله : إمام توس وعالمها وخطيببا في‎ )۴( 
٠)د‎ ۸٠٤ ( عصره ؛ مولده ووفاته فيا » نسبته إلى « ورخمة » قرية بافريقية » توفي سنة‎ 
ص‎ ١ : ؛ القدمات الممهدات لابن زشد‎ ٠١7 الحرشي ء الطبعة الثانية : + ص‎ )4( 
. 5 ء حاشية المدوي : ۲ ص‎ ۷١۷ ص‎ ١ : منح الجليل‎ ١ ۸ 
. ٠۹۱ (ه) حاشية الشرقاري : : + ۲ ص‎ 
٠ ۲۹۸ حاشية الباجوري على ابن قاسم : + ۲ ص‎ )1( 
+ آثر المرب‎ 


عمد 


وكانت مشروعية الحباد بعد المحرة بحو سنة(0) 

هذا هو ممنى الباد عند المسامين كا صوره فتباؤم . ومنه يظبر لنا 
أنه فرض على المدلمين لنصرة الإسلام بمد وجود مقتضياته من قبل المدو 
مخلاف الحرب فقد نكون للمدوان . ولهذا فضل الإسلام كلة « حباد » 
عن كلة « حرب » فالجهاد إذن كلة إسلامية9© . 

والحقيقة أن المهاد هو بذل الحبد والكفاح بالوسائل اللمية أولاً » 
ثم عند اقتضاء الام للمحافظة على الدعاة وتحصين البلاد يلجأ إلى القتال 
تحقيق السمادة الشاملة البشرية في دنياها وأخراها ك ارتضاها الإله 
ا جک › وکل <بد: يذل في هذا الضار فيو في سبيل الله وحده ولإرضائه 
فقط دون أن يشوب نوايا مسين نزعة مادية أو هوى شخصي أو تلط 
على رقاب المالم وسيادة الا'مم » فا المجاد إلا كين لإقامة نظ-ام عادل 
وفتح لانطلاق آمال البشرية الفطرية وتقرير الحرية الطبيمية التي #طلع إلى 





)0( راحم المقدمات الممهدات لابن رشد : < ١‏ ص 75١‏ > حاشية الفرقاري : ج ؟ 
ص ۳۹٩۱‏ 6 حاشبة الرماوي : ص ۲۸۰ » تفسير النار : < ۲ ص ٠٠۴‏ . 

(؟) ولكنلايصح أن يفهم الجباد على أنه وسيلة عدوائة نحو الغءوب غير السامة كا فهمه 
المستشرقون والمتعصبون علىالاسلام . ففد اعتاد الاحانب أن بميروا عن كلمة « الجباد» بالمرب 
القدسة ( راجم المقيدة والشريعة » جولد تسبير :ص٠ ١١٠ 6٠١‏ ) وفسروها تفسيراً منكراً 
( راجم الاسلام والمستشرةون : ص ٠‏ 6حياة د » ارفنج ص ٠١”‏ » المقيدة والشريعة : 
ص ۲۷ ) » حق أصبحتتلك الكامةعبارة عن شراسة الطم والخاق والمجية وسفكالدماء حى 
كأن المسلمين بثلون قوة متوحثة تنوئب للاقضاض على العالم بأسره » علا فلوم المقد والتعصب 
فتقضي على الحضارة والمدنية وتفتك بالأبرياء وتشرد الأطفال والنساء > ولا منجاة أمامهم إلاياملان 
الاسلام كرهاً وبدون نظر أو تثبت ٠‏ والفريب من الاعتدال منهم يفول : « الجهاد نوع من 
التبشير الديني الذي يكن أن يقوم به الاسان بطريق الافناع أو الفوة . وال جباد يعادل امأممنى 
الحرب وتم بمحاربة الكفار وأعداء الدين ( راجم المرب واللام في الشريمة SE‏ 
بد خدوري e‏ 


داهم — 
المقيدة السليمة » دون أن بحول إزاء ذلك حائل أو تسلط اج ظا2'0. 
لإ كراه ااناس على الإسلام وفرض الددن على النفوس ؛ مع أن هذا 
ترفضه أبسط المقول وطبائع الا'مور في أن المقبدة لا يمكن أن تستقر في 
نفس مالم الط بشاشتها القلوب ©» و نقتنع ہا النفوس عن روه دون 


فسن أو حبار . 

تعريف الغزو والحرب عند فقهاء القانون الدولي : 

الغزو في القانون الدولي العام هو دخول قوات الدولة الحاربة في 
إقلم المدو » وهو لا يضمن مام السيطرة على هذا الإقلے » وهذا المنى 
لم جد له مثيلا في الاسلام » فلا نتعرض لتفم.له » وكل مانشير اليه هو 
أنه قد رد لفظ النزو في بمض الأحاديث وراد منه الجباد . 

أما الحرب : فلبا ريف تقليدي عند رجال القانون الدولى » وهو 
أن الحرب سرام مسلح بين دواتين أو بين فريقين من الدول ويكوت 
الفرض منه الدفاع عن حقوق ومصالح الدول الحاربة . فالحرب لانكون 
إلا بين الدول » أما النضال المسلح الذي قد يقع بهن بمض التاعات 
داخل دولة ما » أو الذي تقوم به جماعة من الآفراد ضد دولة أحنبية » 
فلا يمتبر حرباً ولاشأن للقانون الدولي العام به 4 بل هو مخضم الأحكام 
اانضال المسلح الذي يقوم به إفلم اثر في وحه حكومة الدولة التي يتبا 





. 4٠١ انظر نظام العالم والامم . طنطاوي جؤهري : + ۲ ص‎ )١( 
514١ الدكتور حافظ غانم : ص‎ ٠۹١١ راحم مبادىء القانون الدرل العام طبعة‎ )۲( 


۴۳ = 


أو الذي تقوم به إحدي الدول الأعضاء في دولة تماهدية ضد الحكومة 
الم ر کر( 1 

ونلاحظ أن التمريف الذي ذكرتاء للحرب في القانون الدولي أصبح 
اليوم محرد تعريف تقليدي » والاتجاه الحديث عيل إلى لو مسيع معنی الحرب 
بحيث يشمل كل حالة يم فيا قنال مسلح دولي ولو لم تتواقر عناصر التمريف 
السابق ؛ بل إن قواعد قانون الحرب تطبق ولو كان القتال يدور بين 
ماعات لاتتمتع وصف الدولة وفقاً لأحكام القانون الدولي ٠‏ کا في القتال 
اعتيرت حرباً دواية رغم عدم اعتراف الدول العربية باسرائيل » كذلك 
تطبق هذه القواعد أيضأ في الحروب الأهلية » وفي الحروب التي تقوم بها 
الام المتحدة لغرض جماعي ولس باس دولة ما ولسام_ا لاص . 

والحقيقة أن وصف الدولة ما زال له الاعتمار الأول في ماهية المرب » 
وتطبيق قواعد اأقانون الدولي عاما ¢ فالحرب ذاإت طابع دولي م حاء 
في قرار مح#كمة التحكم المدائمة بتار بخ ١١‏ نور (تشرن الثاني ٠۹۱۲)‏ . 
ويلاحظ أن الحرب اليوم يمكن أن تمرف بأنها حسم لحلاف دولي وحله 
عن طريق القسر بعد تمثر الوسائل السامية . والتزاع الدولي تبط بالكيان 
الاقتصادي والا<ماعي الرول فهو نتبحة محتمة لذلك عا بيد فم كل دولة 
إلى أن تحافظ على مصالبا القومية وتمد نفسهبا kl‏ الأعلى لكل نزاع 

)١(‏ الدكتور حافظ فا » امرجم السابق 054 . ااقانون الدوليالعام أبوهيف ءالطبعة 
الرابعة : ص 549 ء مجلة القانون والافتصاد السنة 1١١‏ : ص ١١‏ 4 ع مث الدكتور ود 
ساي جنينة « حالة الحرب ومتى تقوم » . اوبنهام ‏ لوترباختطبعة ۱۹٤۷‏ : ۲ ص 6١55‏ 
برجر : ص ٩۹۷۲‏ .۰ 

(۲) الدكتور حافظ غانم امرجم السابق: ص ٥۸۸‏ . أبو هيفطيعة ۱۹۰۹ :ص ٦ ٤ ١‏ 

(۳ )رواجم المنظات الدولية الدكتور حافظ غائم : ص ٠١‏ . 


أنه من الصعب وضع تمريف محدد للحرب وأن حالة امرب لامكر أن 
تتقرر طبقأ لقاعدة مطردة(0© , 

مقارنة : 

بالنظر في تمريف الجباد والحرب عند الفقباء السلمين والفقباء الدوليين» 
نرى أن التعريفين يتفقان في اعتبار كل من الجباد والهرب مصلحة من مصالح 
الدولة العامة » ولا أحكام خاصة وأنها موحبة نحو عدو خارجي وفي حال 
صراع قوتين ملحتين أو أكثر . 

غير أن الحرب تتلف بين الحانين في النالة والغرض : فالحرب لدى 
رجال القانون يلجأ الها لأغراض مادة تدعو الها مصلحة الدولة الي 
تشبرها على غيرها بمحض تقديرها » وف سبيل نفعها الذاتي القائم على الموى 
وحب التسلط وتدءم الاقتصاد . قال أحدم : «الحرب وسو -لة من 
وسائل اامنف تلحأ الها الدول لحل ما يقوم بدنها من منازءات 2 أو 
سما وراء تحقيق غلة أو مطمح سياسي أو إقليمي » . فالحرب تهدف إلى 
تحقيق هدف سياسي ولا يعتبر محرد استخدام القوة حرا مالم يكن مقروناً 
هذا المدف. 

أما الحباد في الاسلام فستممل أثناء وحود مقاتلة من عدو . فالباعث 
عليه هو رد المدوان أو الحافتاة على جماعة السامين أو ارفع ظط اكام 
الذن بقفون عقبة كأداء في سبيل الدعوة الاسلامية والصد عنها » حى 
يقضى على الفتنة في الاين » وتملو كلمة الله والحق » وتسود مبادىء المدل 
والخير والفضيلة » لأن الاسلام في الواقم هو الرسالة الإسلاحية الكبرى 
الي لا بد منها لصالح الشعوب أنفسها . 

۲ مقدمة في الفانون الدولي  ويزلي جولد :ص٠۰٠ ء بحث الأستاذ بأكستر : ص‎ )١( 
. 31١55٠ في الجلة المضربة للفانون الدولي عدد‎ 

(؟) راج جث الدكتور #ود سامي جنينة في مجلة الفانون والاقتصاد الننة ١١‏ ص ١‏ 


— ۳۸ س 


والنتيحة هو أنه بالنظر إلى تطور مفيوم اجرب منذ القدم تمد أن 
الماد في الاسلام اتخذ مركز] خاصاً في تنظيمه اشرعي ؛ لأن القانون 
والدن واحد » فالقانون يقرر الطريق لتحقيق الأغراض الدينية » والدن 
بزود القانون بارضا والقبول ۲)١‏ 0 ولكن الإسلام لا يعرف ما تطورت 
إليه الحرب اليوم من محرد ظاهرة لدفم خطر المدو إلى أعمال عنيفة 
لا مبرر لشنها ). 

وما أن التنظم الدولي القائم على أس_اس الدول ذات القومية الحديثة 
هو تنظم حديث 2 وم يكن معروفاً في المد الاسلامي الاول » فإنه 
مسب تغر يف الحباد لدى الفقباء لس من الضروري أن تكون ال مرب 
بين « دول » ك) بتطلب ذلك رجال القانون . فالحروب التي دارت بين 
السلطة الاسلامية في المدينة وبين الذن ادعوا النبوة كسيفة الكذاب0© 
وطليحة الأسدي42) والأسود المنسى() و سجاح. هذه الروب لامكن 

. ء٩۹ المرب والسلام للاستاذ يميد خدوري : ص‎ )١( 

(؟) العلاقات السياسية الدولية الدكتور أحد الممري : ص ٠٠‏ , 

(2) هو ان ا © ي ان حيت اق الاق أب فة اي من العمزين . 
ولد ونوا في اليامة » عرف برحمان اليامة » أ كثر من وضع أسجاع بضاي بها الفرآن. وقد قتله 
خالد بن الوليد في عهد آي 6 ر بمد ممركة شديدة سنة 2 ١ه‏ 

| : هو با أن خود اديا ن أسلد خرية ا اء شجاع , کان بقول‎ )٤( 
2 جبربل يأتيه » وتلا على الناس أسجاعاً أميثم فيما بترك السجود فيالصلاة ؛ قائله خالد‎ 
واستشهد بتهاوند سئة ۹ھ‎ ٠ م ثم أسلم يعد أن أسلمت أسد وغطنفان كافة‎ 


(0 ) هو عيهلة إن كمب بن عوف العنسي المذحجي » ذو اجار › متنيء مشعوذ من أل 
اليمن . أسلٍ لما أسلمت اليمن ء وارتد في أيام اني صلى الله عليه وسلم » فكان أول ميتد في 
الاسلام ‏ انه أحد السلمين قبل وفاة النبي صلل الله عليه وسلم بشهر واحد سنة ١١هد‏ . 

(3) هي آم صادر سجاح بنت الحارث بنت سويد إن عففان » التميمية » متنبثة» مشهورة 
كانت شاعرة أديبة عارفة بالاخبار »> رفيعة الشأن في قومما »> ادعت النبوة في عهد أبي بكر أيام 
الردة » تزلت اليامة » تم تزوجت مسيلمة » أسلمت أخيراً . 


~۳۹ 


اعتبارها لا حرباً داخلية ولا حرباً دولية فوم الحديث للحرب . ولكن 
من الواضح أن هناك حروياً تعتبر داخلية بحسب المدلول القاثم للحرب في 
القانون الدولي . وتلك هي الحروب اي قامت بين علي بن أبي طا اب ومعاوية 
ان آي سفيان بسبب التزاع على الملافة وهي معروفة لدى فقباثنا « بقتال 
البئاة» . وحكذلك قتال أبي بكر لأهل الردة من قبائل المرب كنطفان 
وبي سلم وسائر الناس في كل مكان » يعتبر حربا داخلية ؛ لآن المرب 
امتنموا عن دنع الزكاة وقالوا : إت هي إلا إتارة وإن هي إلا الذل 
والموان لقريش فلا ندفها »> فكان قتالحم لإعادتهم إلى الحضوم 
لسلطان المدينة السياسي أكثر منه خروجا عن الدين الاس_لامي ولأجل 
السيادة الدياسية على المرب () . ولمذا اتفق الا'ثّة والشيعة الإمامية 
والزيدة والإبإضية وااظاهرية على أن من ارتد من الرجال ”") عرن 
الاسلام وجب قتله ولكن بمد استتابته عند الجبور » وعلى أنه إذا ارتد أهل 
بلد قوتلوا 9" , 


٠. تاربخ الفقه ا لاسلاءي الدكتور علي حسن عبد القادر : ص ۸ء‎ )١( 

(۲) لا نقتل المرتدة عند الحنفية والامامية وهو راي ابن عباس ؟ لان النبي مر نهى 
عن قتل النساء ولأن الأصل تأخير الجزاء إلى دار الآخرة إذ تعجيلها محل بممنى الاهلاء ‏ وإكما 
عدل عنه في الرجل دفعاً لثر ناجز وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحيةالبنية. 
وخالفهم بقية الأقة لعموم الحديث الذي رواه الجاعة إلا مسلماً: « من بدل دينه فاقتلوه » ولأميه 
صلى الله عليه وسلم بقتل آم رومان حين ارتدت! راجع ثيل الاوطار : ۷ ص۱۹۲ )١5*‏ 
ولأن العفاب على جنايةمغلظة سواء أ كانت من المرأة أم من الرجلء والنبي عن قتل النساء حول 
على الحربيات . ( راجم المراجم الآنية في رقم * ) 

(۳) راحم الميزان للشعراني : + ؟ ص ١65‏ 2 فتح القدير : ٤‏ ص 886 ٠۸۹‏ 
حاشية الخادميعى الدرر : ص 8ه ١؛‏ مواهب الجليل : ٠‏ ص ۲۸١‏ » حاشية الدسوقي : 4 
ص٤‏ ۳۰ » مجيرهي الحطيب : 4 ص ۲٠۹١ 5١8‏ » الشرح الكبير والمنني : ٠١‏ ص 74 © 
كساف القناع : 3 ص ١5١‏ , الخلاف في الفقه : ۲ ص 45959 » البحر الزخار : ه ص ٤۲٤‏ = 


Sh 


والحلاسة أن المباد شيء غير الحرب ك تبين من المارنة السابقة 
لا تتفق الكلمتان تامأ إلا في الممنى اللغوي دون الاصطلاح الشرعي والقانونى. 

ثانيأ ‏ تاريخ المرب وأنواعها : 

: تاريخ المرب‎ - ١ 

لقد شئل الفحكر الاجتاعى والقانوني طيلة أحقاب طويلة في حمر 
الشرية بقضية السل والحرب » من دعاة كثيرن الحربٍ » إلى دعاة قلة 
لاسلام والا'مان . 

فنذ هبط آدم عليه السلام على هذه الاأرض »© والنازعات مستمرة 
والحروب متوالية . اذا ما قلبنا صفحات التاريخ لا نجد أمة من الا“مم 
نكاد تخاو من الحروب مع الا'مم الجاررة » أو فيا بين أفرادها وبالذات 
في مالك وامبراطوريات المالم القدم كقدماء المهر بين والمكسوس والشين 
والآشوربين وأهل ابل وفينيقيا والفرس والإغريق وشعوب أوربا من 


السلتيين والقوطيين والثاليين والصقليين والحرمان والنورمان ا 


= 150 ء وشرح النيل : ۷ ص 555 » المحلى : ١١‏ ص ۱۸۸ ء نيل الاوطار : ۷ ص 195 ب 
5هء العيني شرح البخاري : ١5‏ ص 534 . 
قال الاستاذ مد سلام مدكور : لمل الجزاء الدنيوي غير مترتب في الواقم على تمس 
الارتداد إذ لاإ كراء في الدين م وانا هو يترتب طى ماكان يترتب على الارتداد من الانضام 
إلى أعداء الاسلام وعاربة المسلمين وإحداث اافتنة في صفوفهم » يدل على ذلك أن قتسل المرتد 
لنفس الارتداد مستفاد من حديث هو خير آحاد مم أن الفاعدةآت الحدود تدرأ بالشبيات (راحم 
المدخل للفقه الاسلامي: س ۷۰۹ )۷٦۰‏ . وإذن ففتلالمرتد لوحظ فيه مايترتبعلىالارتداد 
من الخطر الاجتاعي لأن المرتد سوف يكون عاملا على نمر الفوضى والاستهتار بالفي والديانات 
ما يورث حدوث النازعات » فأجيز قتله تخلماً من شره وقد يكون الشر بانضامه إلى الأعداء» 
وهذا مانس عليه الاحناف ( راجم فتح الفدير ٤:‏ ص 888 ) . واللاصة أن قتل المرتد يغاب 
عله الطابم السياسي لا الديني . 
)١(‏ راجم الهلاقات السياسية الدولية للدكتور العمري » الطبعة الثانية : ص ٠١۸‏ . 


-غ١‎ -= 


وعلى هذا » فتاريخ المرب قديم جد ومعروف منذ الأزمنة الأولى. 
وأقدم ذكر لفن الحرب في الشرق بوجد في المد القدم من الحكتاب 
القدس . وقد اشتهر الفرس في المد الا'ول بكثرة جيوشهم وفرسانمم 
وم ركباتهم المسلحة بالناجل » واشتهر المنود بأفيالمم » ومن آسيا انتقل 
هذا الفن إلى أوربا عند اليونان والرومان ثم عند البرابرة في القروت 
الوسطى () . 

الحرب عند الاغريق : 

كان اليونان يستبرون أنفسبم عنضرا ممتازا وشا فوق الشموب 
الا'خرى من حقه إخضام هذه الشعوب والسيطرة علا » ومن هنا كانت 
علاقائهم بهذه الشموب تمكية لا ضابط لما » وكانت في الغالب علاقات 
عدائية » وحروباً مشوبة بالقسوة لا تخضم لاي قواعد ولا تراعى فبا أنة 
اعتبارات إنسانية 69 . 

وكان هناك صراع عنيف بين أثينا وأسبارطة بسبب الفيرة والحسد حتى 
أدى ذلك إلى انقسام بلاد اليونان إلى عصبتين » ووقوع الحروب الشبيرة 
بين أثينا وأمم شبه جزيرة ( باوبونيزة ) بتحريض أسارطة » وهي المماة 
حروب بيلوبونيزة أي مورة ( ١۳ع‏ س 4.4 ق.م) ثم نشبت ينهم حروب 
صقلية (6١؛‏ - ملع ق.م ) . 

وكانت أسبارطة ( الواقمة في شبه جزيرة مورة جنوب اليونان ) قد 
وضمت لنفسها برنايجاً حربا هائلآً سخرت له كل موارد الدولة » ووجبت 
إليه الا'ف_كار وأقامت التملم الذي يناسبه » أي أنها كانت ترتيط الناحية 

(؟) القانون الدولي العام » أبو هيف : ص 7 ء تحفة الانام في التاريخ العام للأستاذ 
مصطفی صبري : ص ۱٤‏ . 


E س‎ 

السكرية في الا'مة بمختلف نواحي الحياة فا » وكان لا*سبارطة أسطول. 
ضحم جورب به ف سئة A‏ م السجم (الفرس) » وني سنة ٤٠٥‏ قم 
استولت أسبارطة على أثننا فصيرتما من مستعمرانها . وقد ذهب ضحية هذه 
الحروب الداخلية الآلاف المؤلفة » وحارب اليونان ملكة طروادة ( تقم على 
شاطىء آسيا الصغرى ) وي هذه الحرب الضروس نظم هوميروس الشاعص. 
قصيدتيه : الإلياذة والا'وديسة . وروي ا)ؤرخون أن تلك المرب استمرت. 
من سنه ١١98‏ إلى ١١١54‏ ق. م 0) . 

شم لا سی حروب فيلس وولده اسكندر المقدوني('» المشبورة في آمسا 
العام لسيطرته بالقوة9) , 
وأنها كانت حرويا شديدة الضراوة والمئف . 


المرب عند الرومان : 


لا يختاف الرومان كثير) عن اليوان في نظرتهم إلى ماعدام من 
الشعوب 1 وكانت صلامهم مه في الغالل صلات عدائية»وسلسلة من الحروب 
أوحت بها سياسة روما المليا للسيطرة على الءالم » وضم أ كبر عدد ممكن 
من الا“قاليم إلى الامبراطورية الرومائية 0" اأتي دامت عثيرة قرو فرضت 

)١(‏ حقائق الاخبار عن دول البحار : ١‏ ص ٠١‏ ء ٠۲‏ ء تحفة الأنام في التاريخ المام. 
١‏ ص ٠١ ٠١‏ ء تاريخ النظم الفانونية والاجتاعية الدكتور الصوفي : ص ٠٠١‏ . 

(؟) مقدونيا مملكة كانت في ثمال اليونان . 

(؟) حقائق الاخبار : ١‏ ص 58 ء تحفة الانام : ١‏ ص ۲۲ © النظم السياسية للدكتور 
عز الدين فوده : ص 58 . 

)١(‏ النظم السياسيةءءز الدين فوده : صه ١‏ ابو هرف: ص 57 كالمرجم السابق م 





لتك ۳ 


فما روما نفسبا على المالم المتمدين القديم بالسيف والقوة ()» وصارت 
مكزاً لأعظم دولة قديمة ظبر في التاربح محميها جبض قوي داثم تحت 
الء-لاح) . واستمرت حروب الرومان حتى كونوا امبراطورية واسعة 
الاترجاء عن طريق التوسع والفتح حى وسلوا إلى شمال أوربا » وضوا 
تحت أوائهم بلاد الشرق » غير آم لم يعرف عنم في حروبهم عنف اليهود 
وقسوتهم . دن هذه الحروب : حروبهم مع إيطاليا التي استولوا فيا على 
جيع الا'راضي الإيطالية © » وحروبهم مع اليونان ااني احتلوا فما سائر 
الماليك اليونافة.5)» ومعار کہم مم سكان قرطاجنة التي عرفت بالحروب 
البونيقية الشبيرة في التاربخ رهي ثلائة : الا”ولى والثانية والثالثة ( ١4‏ 
١5 > ۸ ۰ ۱‏ ق.م) انتصر الرومان فما في الاه في واقعة «زامة» 
ثم اتحبوا لفتح البلاد السرقية ففتحوا الشام وبلاد آسيا الصغرى . وكانت 
كل هذه الحروب شديدة الوطأة قوبة المراس () . وأثناء غزو الشرق 
نشبت حروب طويلة بين الرومان والفرس من أجل السيطرة على ارق ؛ 
وقد أخبر القرآن الكريم عن بمض هذه المواقم. قال تمالى : « الم . غلبت 
الروم في أدنى الا'رض وم من بعد غلهم سينلبون . في بضع سنين لله 
الاس من قبل ومن بمد وود يفرح المؤمنوك . بنصر الله .. > 0© 

والملاصة : لقد عظم الرومان الحرب حتى نصبوا لما الإله « مارس» 
وعظمها البونان فتصبوا لما الإله « زبوس» وقدسها المصربون القدماء فصتموا 
لما الإله « حورس» ابن الإله أوزوريس . 





۸٤ ص‎ ١ : حقائق الاخبار‎ )١( 

(۲) حقائق الاخبار : < ۱ ص ۷۹ 

(؟) حقائق الاخبار : ١‏ ص ۸۷ء تحفة الانام : ١‏ ص ٠٠‏ 

. ١۸ ص‎ ١ ء تحفة:‎ ٩۲ ص‎ ١ المرجمان السابقان : حقائق‎ )٤( 

(0) الرجمان السابقان : حقائق : ١‏ ص 07م تحفة ١‏ ص ٠١ ۲١‏ . 


)03( الروم ١-ه‏ 


ETS 

ال مرب في الديانة الهودية : 

وإذا نظرنا في أمي المرب بلنسبة للرانات لم نهد حرباً أقنى وأعنف 
نما هو ممروف في الديانة اليودية الي تمتير المرب فیا حرب إادة 
واستئصال لكل مالم المدو . جاء في الأسحاح الثالث عشر من تلنية 
الاشتراع في المد القد>(؟: « فضرباً تضرب سكان تلك المدينة حد السيف 
وتحرما بكل ما فيا مع بائها بحد السيف » تجمع كل تمتها إلى وط 
ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلمك فتكون تلآ إلى 
الا'بد لاا تى سد . ه١21‏ ١١ا».‏ 

وجاء في الأصحاح الشرين9؟ : « إذا خرجت للحرب على عدوك 
ورأيت خيلا ومرا كب » قوم أكثر منك » فلا تخف منهم لان ممك 
الرب إلحك » فكل الشعب الموجود فيا يكون لك للتسخير ويستمبد 
لك » وإن لم تساللك بل عملت ممك حرباً فحاصرها » وإذا دفما الرب 
إلمك إلى بدك فاضرب جميع ذكورها تحد السيف . وأما النساء والا'طفال 
والهاثم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتننمها لنفسك » ونأ كل غنيمة أغدائك 
الي أعطاك الرب إلمك . هكذا تفعل مجميع المدن البميدة منك جداً الي 
لست من مدن هؤلاء الامم هنا . وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يسطيك 
الرب إلمك نصيا فلا تستبق منها نسمة ما . بل تحرمها تحريم الحثبين 
والا'موريين والكنمانيين والفزربين والحونين واليئوسيين م أمرك الرب 
إلمك . لكي لا يلوك أن تعملوا حسب جيم أرجاسم التي عملوا لاتيم 
فتخطوا إلى الرب 41 . -٠٠١‏ ۸ . وهكذا فأسفار اهود المتداولة 
اليوم طافحة بأنباء القتال والحباد والتخريب والتدمير والإهلاك والسي » 


(۱) ص ۳۰۱ . 
(۲) ص ۳۱۰ ۴۱۱ . 


— £ 


فبي تةرر شريعة القتال » ولكن في أبشع صورها حيث نحم بقتل کل 
ذي حياة من المشين ومن ذكر معبم ولو كان طفلاً أو امرأة أو كانوا 
أكثر عددا من بي إسرائيل . | 

وفي سبيل شر اللهودية تبر اابهود أنفسهم أنهم شعب الله الختار الذي 
اختاره الله خادماً » ورسمه لإعلان حقائقه في أسر الانسانية وكير الهودية 
رغم مايلحقبم من امتبان واستخفاف في سبيل الرسالة الالمية (1). 

والللاصة : أن الهود دعاة الحدم والتخريب في هذا المالم. قال آرنست 
رينان : «إذا لم سد المدل في المام .» أو إن لم يستطم المالم أن يقم 
المدل » فالا*فضل -له أن مهدم ۾ (") . وقال الدڪتور أوسكار لبي : 
« نحن الود اسنا إلا سادة المالم ومفسديه > ومحركي الفان فيه 
وحلاديه .| . 

وأمامنا دليل واضح على وحشية الود في حرو هم في فلسطين (٩٤۸‏ 
وقي اأمدوان الثلائي عام )6 حيث كانوا مضرب الامثال في الوحشية 
والفتك وفي أحط صور الحسة واانذالة في مذاءح دير باسين والخليل ورام الله 
وصفد وغزة وغيرها من بلران فلسطين . 

الحوب في الديانة المسيحية : 

وأما الديانة المسيحية : فيرى المسيحيوت أنه ليس فبا جباد بالممنى 

.۲۷ فيالفكر الييوديء» الدكتور هستسءالحاخام الا كبر للامبراطوريةالبريطانية :س‎ )١( 

() المرجع السابق ص ١‏ 35 


(") الخطر الييودي » بروتوكولات حكاء صبيون . ظ 
)٤(‏ کا حدثنا الاستاذ عمد سلام مدكور وقد كان حينفاك ماربا في فلسطين فكثيراً 


ما خرق الود الحدنة وباغتواالفوات المريية عندما يرون مسلحتهم في ذلك وصنيعهم هذا مستمر 
إلى اليوم . 


55 


المفبوم في الشرع الاسلامي69 ونحن نرى معهم أنه ليس هناك تنظم دبي 
للجراد في المسيحية إذ لم يكن السيد المسيح عليه السلام فا يتناوله من 
مبادىء الدن والدنيا « كالزواج والطلاق » مشرءاً يضم قواعد مازمة 
المجتمع » لا في نطاق القانوت الداخلي » ولا في النطاق الدولي". ولكن 
السيد المسيح عليه ااسلام دا إلى السلام ودط إلى الحباد الروحي أيضاً . 
من دعوته إلى السلام والحبة ما جاء في الا*صحاح الحامس من إنجيل متى: 
« طو بی ألو دعاء e‏ رون الارض » هم؟ طو بی اصانمي السلام لا نهم 
أبناء الله يدعوث » 09" قد عم أنه قبل لاقدماء : لا تقتل » ومن قتل 
يكون مستوجب الم . وأما آنا فأقول لي : إن كل من يغضب على أخيه باطلاً 
يكوك متو خب الحم ٣۱ O‏ ۲۲ ووقد ممم آنه قيل: عين بمين 
وسن بسن » وأما أنا فأقول 3 : لا تقاوموا الشر » بل من اطمك على 
خدك الا'يمن فحول له الآخر أيضا . ومن أراد أن خاصمك ويأخذ ثوبك 
فاترك له الرداء أيضأ . ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب ممه اثنين . من 
سألك فأعطه . ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده ۲۸ ٤۲‏ د ممم أنه 
قيل: تحب قريبك وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول ل : أحبوا أعداءم. 
با رکوا ie‏ :اعضو إل مبخضيم ... 48-188 .1 

وقد عملت هذه التمالم الثالية على تلطيف ومنع العادات الممجية اي 
كانت متدمة في حروب القرون الوسطى . وأدى نشاط رجال الدن من 
أجل السلام إلى توطيد دعائمه والعمل على #نيب المالم ويلات الحروب » 

. دائرٌة المعارف العريية : 5 ص 4اه‎ )١( 

(؟) الاحوال الشخصية غير المسامين للاستاذ حلمي بطرس : ص ٠١۸‏ » دائرة 
الممارف » المرجم السابق . ش 

(*) المهد الجديد : ص ٠۴١‏ . 


(:) المرجع السابق : ص ١4‏ . 
(ه) المرجم نفسه : ص ١5‏ . 


لاع - 


لان « من إستخدم السيف بلك به ». قال القديس بواس : « لا تصبوا. 
جام Celil‏ على إخوتي الأعزاء على الثير ودعوا الفض. يذهب fie‏ بترك 
الال له ليتبخر » . لهذا ردد المسيحيون بأن المسيحية والسلام توأمان 
لا يفترقانث . وظلت فكرة السلام هي السائدة في المسيحية » وأنها دين يقوم 
في الا'صل. على فكرة السلام الخالصة طبلة ثلاثئة قروك» إلى أن جاء القديس 
« أوغسطين » في ابتداء القرن الرابم اليلادي » وفسر الدن في مؤلفين 
أخرجها على أساس الاعتراف مشروعية الحرب باعتبارها من أعمال القضاء 
العادل المنتقم > ولاعنها لصالح اانهزمين » ومن أجل ضبان السلام . وبذلك 
اہی الصراع القائم بين الدن المسيحي والامبراطورية الرومانية » وسوغ 
لمسيحيين جواز القيام بأداء الخدمة السحكرة أو الانخراط في اليش 
الروماني . ويلاحظ أن القديس « أوغسطين» أباح المرب الدفاعية وحرب 
الاعتداء معأووهذه النظرية تتمارض تام مع أسس الدين المسيحي الا*صيل0©) 
وأاح أيضا فكرة الحروب الصليبية من قبل أن يظبر الاسلام بثلاثة 
قرون . وأخيرا فقد تبلورت فكرة الحرب في المسيحية » وقرر علماء اللاهوت 
أن المرب لا تشرم عندم إلا الدفاع عن الجاعة وهي ما أطلقوا علييا 
و الحرب المادلة )2" . وهي النظرية التي صاغبا القديس توماس الا كويي 
وغيره من كتاب المصور الوسطى » فأثروا بدورم في نظريات القانون 
الطبيعي التي ظهرت في القرن ااسادس عثير والسابع عدر والثامن عشر » 





. راجم الفانون الدولي العام 'استاذ الدكتور حامد سلطان : ص 747 وما بمدها‎ )١( 

(؟) العلاقات السياسية الدولية للعمري : س ٠۹‏ ؛ الفانون الدولي » أبو هيف:س 55> 
الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرحمن عزام : ص 44 > وحدد المسيحيون المرب المادلة بأن يمائها 
الامير وأن تكوت مادة واشترطوا فيمن بملنها أن يكون سل النية صادقاً بلا طمع ولا وحشية. 
وبلاحظ أن « أوغسطين » ميز أيضاً بين المرب الظامةوالحرب المادلة وأوجب ألا تعلن المرب 
إلا اضرورة ( راجع الفانون الد وب العام للدكتور حامد سلطان : ص ۷٤۷‏ ) . 


- A- 


وظبرت التالي في أوريا فكرة التفرقة بين الحرب امادلة وهي ساحة » 
والحرب غير المادلة وهي محرمة .)١‏ 

وهكذا فقد اهتدى رجال الدن المسيحي الى مبادىء » هي أشبه شيء 
بالقواعد الإسلامية لاحرب المشروعة والحرب المادلة : وهي أن تكوتف 
الداع عن النفس أو لنصرة المظلوم أو انع الفتنة في الدن0© . 

يدل على هذه الماني أنه قد وردت في الإنجيل عبارات على لسان السيد 
المسيح عليه السلام يفم مها أن من شأن الحافظة على المقيدة أن يقب 
ذلك ضرورة الصبر وتحمل المشاق والكفاح الروحي والمادي إذا اقتضى. 
الأ . فاعتناق الدبن الحديد والاهتام بالتوحيد وجوهى الدن لا بإاظاهحس 
فقط _ كا فمل الهود ‏ سوف يسبب إجاد خلاف بين الأسرة نفسبا 
كالب والابن » فلا بد حينئد من عدم الالتفات الى هذا التفريق 2 وإغا 
الواجب هو جاد النفس ومتابمة المسيح نفسه والوقوف أمام امتدين على 
دعوته » والثبات على مبدئه والقيام بالدفاع عنه . وأما ألفاظ الاعوة الى 
السلام السابقة فبي لرسم صورة الكال الإهي عانق الذي يسمي ني القانون 
بقواءد القانون الطبيمي والمدالة ؛ ولكن ليس كل إنسان يستطيع محاراة 
هذا الككال . 

ونحن نورد عبارات السيد المسيح اني جاءت في الأحاح الماشر من 

إنضجيل مى 9" : « لاتظنوا أني جثت لأاني سلاماً بل سيفاً فإني جثت لأفرق 

. ۸ الحرب والسلام » مجحيد خدوري : ص‎ )١( 

(۲) راجسع الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص ۸١‏ > وجرائم المرب والمقاب ملا 
للد كتور عبد اليد خيس : ص ۲ . 

(؟) العبد الجديد : ص ٠٤‏ . 


لوع - 
الإنسان ضد أيه والابئة شد أمبا والكنة) ضد حماتها . وأعداء الانسان 
أهل بته . من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني » ومن لايأخذ 
صليبه ويتبني فلا يستحقني » من وجد حياته يضيبا » ومن أضاع حياته 
من أجلي يجدها 04 بوم ۲ء وقال في إنجيل لوقا في الأسحاح الثاني 
عشر 20 : وحت لألني نار] على الارض . فاا أريد لو اضطرمت . 
ولي صبنة أسطبنها وكيف انحصر حتى كل . أتظنون أني جئت لأعطي 
سلاماً . كلا أقول ا بل ااا ©) ی ۵۱> 


من هذا يظبر أن المسيح كا دعا الى السلام في صورة مبدأ مثالي وکال 
خلتي مطلق » كذلك أقر المسبح الماد في سبيل العقيدة . وقد أراد المسيحيون 

: الكنة بالفتح امرأة الابن وتهمم على كنائن كأنه جم كنينة. قال الزبرقان بن بدر‎ )١( 
الفاموس الحيط:‎ ٠ 4 ٠ 4 أبغض كنائني إلي القبعة الطلمة . ( راجم تاج اللغة للجوهري : ۲ س‎ 
. ۱۷¥ ص‎ £ 

(۲) جاء في شرح انجيل مق للفس بنيامين يتكرئن : س ۱۷١‏ تمليفاً على هذه المبارات 
ما يأتي : إن هذا الكلام نتج من حضور المسيح بين بني إسرائيل. فال مرب في العبارة حرب على 
مشاه الدين دون الاهتيام بجوهيه » ولا بد لن يمن بدين المسيح أن تحمل المتاعب والمثاق 
في سبيل المفيدة والمبدأ وألايثقي بالآ لا يمفب ذلك من اختلاف ين الاهل مع بعضهم ٠‏ 

(۴) المد الجديد : ص 5556 . 

(4) المراد من كلمة « نار »شيقات أولا ‏ نار الاحراق والتعذيب والتدمير افير المؤمنين 
ثانياً ‏ نار الاصطدام الذي يحصل مم عفائد الود وقد كانت هذه الكيات غريبة طلى تلاميذ 
المسيح لم يعرفوا حفيفتها إلا بد موته ( راجم كتاب المرشد الامين في شرح الانجيل الميين شرح 
بثارة لوقا : ص ٠٠۴‏ _ 504 ال مزه الثالث تأليف الدكتور الفس ابراعيم سعد ) ٠‏ 

الخلاصة أن الذي يتبين من هذه الكلات ولو أنها لاندعو لحرب أصالة » وانغا قد يضطر 
المسيحبون الى الدخول في حرب مم غيم في سبيل عفيدتهم ؛ فملييم حينئذ الصبر والجهساد . 


وهذا هو جوهى دين الاسلام كا ستعرف ذلك . 
آثر المرب 4 


بالحرب القضاء على الاسلام في الحروب الصليدية طيلة ثلاثة قرون وفي 
غيرها في أسمانيا وفرنسا وإيطاليا وفي شرق أورب! . في الأندلس مثلالم 
يكن رائد الأسبان في جبادم الطويل لإخراج السامين من الجزرة سوي 
عواطف دينية يشوبها تمصب عميق لم تألفه الجاءات الاسلامية © . وقد 
لقي المسامون واللهود أشد المذاب وأنكر الظم من عاك التفتيش التي كانت 
تام بتعميد المرب كرهاً » ثم حرق كثير من المسّدن ؛ ونصح كرديتال 
طليطلة التقي' الذي كان رسا اک التفيش بقطم رءوس جميع من لم 
بتنصر من المرب رجالا ونساء وشيوخا وولداة ۳) » وأراد شارئان أن 
يستأصل شأفة الاسلام تأييدا لهيبة الكنسة وأن يسحق دولة الاندلس 
المستقلة احتفاظا بكبرياء الفتح والظفر " . وعقد مسلمو غرناطة معاه_دة 
التسلم والأمان مع الللكين الكاثوليكيين « فردنائد وإيزابلا» الإزن نكا 
بالود والموائيق » فكيد هذا المسلمين فقدان مايقارب ثلائة ملايين من بي 
جلدم . والليود نحو مليون منهم أعمل الكاثوليك في رقابهم السيف تنكيلا 
واتقاماً () , 


وبالحرب أيضأ شر المسيحيون عقيدتهم في عشرة قرون. كملة » ثلاثة 
منها قبل ظهور الإسلام وسيمة أخرى بد مجيء الاسلام . ينا اعترف 





١ (‏ ) تاربخ المرب في أسبانيا للاستاذ عبد الله عنات : ص ۲۲ » الرسالة الخالدة 
للاستاذ عبد الرححن عزام :ص۲۲۲ , الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان :ص 58 ه. 

( ۲ ) حضارة المرب »> جوستاف لوبون » الطبعة الثانية : ص ٠٠١١‏ » الاسلام 
وسر سكوت : ص ۷۰ . 

(؟ ) تاریخ المرب في أسبانيا : ص ۷١‏ 


٤ (‏ ) العلاقات السياسية الدولية للدكتور السبري : ص ٠١١‏ > حياة تمد ميكل : 
ص ٥۷۷ » ۲٠۴۳‏ وما بسدها . 


- 01 - 


الامبراطور الروماني قسطنطين في سنة ١٠م‏ م للسيحية دينا رسيا الدولة » 
وأعلن حرة المقيدة مالبث المسيحيون أن فسروا حرية المقيدة يمنى حرية 
الديانة المسيحية » واستخدموا القوة في سبيل الحافظة عليها وإرغام المسيحيين 
على الدخول فما » وأقاموا دكتاتورية الكنية مقولة : إن السلطة التي 
مصدرها الإرادة الالمية لايمكن أن تكون لما حدود » أو أن تفرض 
علا قيود ٩‏ , 

ثم تبى الثر ون ميمة نشر اأنصرانية بال كراه والقوة المسكرية ففرض 
الامبراطور شارلان المسحية على السكسونيين محد السيفاء وكان ملكه 
يشمل معظم أوريا المسروفة في ذلك الوقت » وقام الملك الترويجي د أولاف 
تروحسول » يوحشية وبشاعة بفرض السيحية قسر] على أحد رؤساء القبائل 
الجاورة . ولا رفض هذا اءتناقها هدده سُميات سام خطر سدده الى عنقه 
وفي أوائل عبد وصول الأورسين الى المند وقمت -وادث شنماء تدل على 
قسوة البرتغال وتمصبهم » فروي بأنهم كانوا برقو سفن الحجاج في عودتها 
من أرض بيت الله الحرام ليفتكوا يمن فيا » وأنهم ذبحوا ركاب سفينة 
عن بكرة أبهم وم بقدرون بالثات بمد أن مثلوا بهم أفظم ثيل ؛ ثم 
علقوع في السواري ووحبوا السفينة الى سواحل المند 290 . 

وني سنة ٠٠٥٤‏ م أصدر «البابا» مرسوما منح فيه « هاري البحار 
البرتنالي » الحق في أن ينزو وأن تحتل ويخضع جيع الشموب والأقالم التي 
يسودها حَ أعداء المسبح » وأن تل » ومحوز البحار اللازمة للقضاء على 
انتشار « طاعون الإسلام » . وكان عا جاء في هذا المرسوم البابوي مايلي : 
« إن سرورنا لمظم أن نمل أن ابننا ابوب «هنري » أمير البرتغال قد 





١ (‏ ) النظم المياسية » الاحكتور ثروت بدوي : ص ٠٤١۹ ۱٤۸‏ . 
٠ (‏ ) الملاقات السياسية » المري : ص ۲۲ . 


OY 


ليقضي على أعداء الله » وأعداء المسيح من المسلمين والكفرة.. » فيذا 
يدل على شدة التمصب الدبني لقطم دابر الإسلام والحجوم عليه من الملف(20© . 


وكان القوط في بلاد الاندلس بعد تحولمم إلى دين النصارى يجيرون 
الهود على التنصر » وكل من ملك من القوط بتخذ تمذیب اليود أساساً 
لسماسته 29 , 
ما سفك في سبيل أنة دعوة أخرى في تاريخ الشرية . بل إن القارة 
الاوربية التي هي مقر المسيحية هي وكر الحروب والدمار على طوال الأاف 
الاخيرة من السنين , 1 

فبل نستطيع أن تقول بمد كل هذا : إن السلام في المسيحية كان 
حقيقه واقمة أو أن المسبحية سادت بالحبة والسلام ؟! ولكن الإنصاف يدفمنا 
إلى القول : إن الديانات الماوية كلها ومنها المسيحية لاتقر بالمدوان » فإذا 
ارتكبت أعمال منافية لديانة ما فإن الديانة تكون منها براء. 

الحروب في الجاهلية : 

كانت النزعة السائدة في الاهلية هي نزعة الاعتداء »م وكانت القبائل 
في تجالد وتخاصم مستمر بسبب النظام القبلي السائد ينهم 29 مما أردام في 

١ (‏ ) القانوت الدولي المام في وقت السار للدكتور حامد سلطان : ص ٠‏ 7ه وما سدعا. 

( ؟ ) التاريخ السياسي الدولة العربية ؛ الدكتورعيد النعم ماجد : ۲ ص ٠١۹۹٩‏ . 

٣ (‏ ) راجم الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرحمن عزام : ص ١78‏ » وجرائم المرب 
والعغاب عليها الدكتور خیس : ص ٠‏ . 

(4) الحرب والسلام » خدوري :ص 217 تاريخ الاسلام السياسي» حسن ابراهي: ١ص‏ ۲۹ 


ات 68# اه 


حمأة الفوضى وأقام صلاتهم على المدوان والحروب الطاحنة » أو المحالفة ‏ 
والمناصرة ظلاً أو عدلاً » دون أن تنظم ذلك حكومة > وإنا القانون هو 
نظام الثأر . قال الدكتور غوستاف لوبون : «لم نكن جزيرة المرب قبل 
ظبور عمد» سوى ميدان حرب داثم واسع لا تأصل في المرب من الطبائع 
الحرمة >0 . 

وإذا تتبمنا أسباب امروب عند المرب في الجاهلية نجدها لافبة » فبي 
إما للتنافس على الكل والمرعى الذي يسيمون فيه أنمامهم » أو للتزاحم على 
المورد الذي بطفثون به ظمأهم » أو للرغبة في انيب والسلب والإغارة . 
لأن أرزاقهم تحت ظل سيوفهم » ومعاشهم في أيدي غيرهم (© . 

قال ابن خلرون : والمدوان أ كثر مايكون بين الأمم الوحشية السا كنين 
بالقفر كالمرب والترك والتركان وال كراد وأشباههم ؛ لأنهم جماوا أرزاتهم 
في رماحبم » ومعاشهم فيا بأيدي غيرهم » ومن دافم عن متاعه آذنوه 
بالحرب . ولا بنية لمم فها وراء ذلك من رتبة ولا ملك وإنا بم ونصب 
أعينهم غلب الناى على مافي أيدسهم ٩(‏ : 

والطابع الذي كانت تتميز به حروب الجاهلية هو القسوة والضرامة ؛ 
وإذا ماسمرت تر الحرب امتد اظاها فشمل الكثيرين حتى تكاد تقضي على 
القبيلة بأجمبا . ومن أمثلة حروبهم : حرب داحس والنبراء بين قبيلتي عبس 
وذيبان ٩‏ التي كانت ذات س.ب تافه وغرض حقير. لذا ندد بها الشعراء 
كزهير ووصف لنا تاتا الذميمة بصفات ثلاث : فبي فادحة ثقيلة » وهي 





١ (‏ ) حضارة المرب : ص ۷١۷‏ . 

(؟ ) غر الاسلام : ص١٠‏ وما بسدهاءودائزة العارف لليستائي : ٩‏ ص ۷۹ ۷ ومابمدهاء 
( ۳ ) مقدمة ابن خلدوت : من ..571١‏ 
٤ (‏ ) البداية والهاية لابن حكثير : * س 1١4‏ . 


عه ده 


طويلة الأمد 4 وهي وحيمة العاقبة . ومن حروبهم المشبورة حرب الفجار 
الثي. استحل فيبا هذان الميان : كنانة وقيس عيلان كثيراً من الحارم 
ينهم » وهتکوا حرمة الشبر الحرام . وقد حفر الرسول مش ( وهو 
ابن عشربن سنة: أو أربع عشر سنة ) هذه المرب وشيد هوطها 0 , 

والملاصة : أن المرب في الاهلية كانوا عتدحون المرب ويفخرون 
بإاغلبة والانتصار وسفك الذماء . 

هذا المرض السريع لتاربخ الحرب قبل الإسلام بتبين لنا أن المالم 
شاهد منذ فجر الإنف.انية حروبا طاحنة لا نهالة لما ما حمل الكتاب 
يقولون : إن الإنسانة لم نعم بسلام حقيقي خلال عشرات القرون إلا في 
فترات لا تمدو القرنين أو الثلائة » وإن الوضم الطبيمي هو المرب والاستقتاء 
هو السلام). 

تاريخ الحرب في الاسلام : 

ظل الرسول عليه السلام وصحابته بعد البعثة نحو أربمة عشر عاماً 
بتخماون آلوان المذاب والأذى من قبل اشر كين » حتى إنهم طلبوا من 
الرسول أنواعاً من الآبات وخرق المادات على وجه المنادء لا على وجه طلب 
الهدى والرشاد . من ذلك ماقصه القرآن الكريم : « وقلوا ان نؤمن لك 
حتى تفر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنجار خلالما تفجيراً » أو تسقط الماء كا زعمت علينا كسّفاً أو 
تأي بالل واللائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء 





١ (‏ ) البداية والئياية : ۲ ص ۲۸۹ 09002 . 

( ؟ ) الملاقات السياسية الدولية » العمري:ص مم 

( * ) البداية والنهاية : + ص 49 امه » تاريخ الاسلام السياسي للدڪتور 
حسن ابراهي : ۱ ص ٩۹۸‏ ہے ۱۰۵ . 


0ھ م 


وان نؤمن ارقيك حتی تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل : سبحان ريي هل 
"كنت إلا شرا رسولاع 600 

في هذا الحو من الضراع مع قريش ظل الرسول عليه الصلاة والسلام 
يدعو المشر كين بالحكة والموعظة المستة ع دون أن تلين له قناة » أو يؤر 
عل صيره شىء € أو يوذل له بالقتال ورد المدواك . 


وإغا كان المكس وهو اهي عن القتال » قال تمالى : « وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينها إلا بالحق » وإن الساعة لآنية فاصفح اأصفح 
الجيل > » د فوربك لنسأانهم أجممين عما كانوا يمملون » فاصدع با تؤمص 
وأعرض عن الشركين "© » د ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
المسنة وجادلهم باي هي أحسن .. 49) 


ثم كانت الحجرة فلم يكف المشر كوك عن سيرتهم المدوانية حتى ضجر 
المسلمون وترقبوا نزول الوحي » فكان لابد بد الحجرة بنحو سنة من 
الإذن بااقتال بعد اانبي عنه في نيف وسين آنة » وكانت الآيات القرآئية 
بشأن هذا الإذن تحمل في طيائها أسباب المشروعية : من دفم الظل > ومنع 
الفتنة في الدن » ورد الاعتداء على الدماة إلى الله » وحماءة الموطن. 

وجمع ذلك مانسميه عقتضيات الدفاع الوقائي . قال الله تمالى : « أذن 
الزن يقاتاون بأنهم 'ظفوا وإن الله على نصرم لقدير . الذين أخرجوا من 
ديارمم بغثير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دقع الله الناس بمضيم 


. ٠۹ ۹ :"ارسإلا)١(‎ 
۸٠: المجر‎ ) ۲( 

.۹٤ ۹۳: الجر‎ ) ۴ ( 
. ٠٠١١ : النحل‎ ) ٤ ( 
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بض دمت صو امع وبع وسلوات؟١2‏ ومساجد يذكر فا امم الله كثيرا» 
ولينصرك الله من ينصره » إن الله لقوي” عزيزع»9© . قال ابن عباس : 
وهي أول آنة زلت في الفتال0© » وكان القتال رما في الأشبى الحرم 
مراعاة للتقاليد المربية ثم أبيح فيا . قال الله سبحانه : « يسألونك عن 
الشبر الحرام قنال فيه ؟ قل : قتال” فيه كبير » وصد عن سبيل الله و كفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله والفتنة أ كبر من 
القتل ..»40». ثم في السنة الثامنة » بمد فتح مك » أمى بالقتال بنصوص ظاهرها 
الإطلاق . قال تمالى : « انفروا خفافاً وثقالاً 9»» » « وقائلوا اشر كين 
كافة .6230 وهذه هي الآنة الممهاة عند الفقباء بآنة السيف » وقيل : هي آية 
« أذن للذن ... » السابقة © , 


ب أنواع الحروب وهل هي أمو طبيعي في الشعر : 

الحرب - لا ريب بغيضة مذمومة ا فها من إزهاق النفوس 
وتخريب الماص من البلاد 6 لكنهم يقولون : إا سنة من سكن الاجهام 
البشري » وإنها أ كبر مظبر من مظاحر تنازع البقاء الذي هو وصف 


١ (‏ ) الصوامع : ممابد الرهبان » والبيم : كنائس النصارى > والصلوات : عكنائس 
الييود ( راجم تفسير الكشاف : ۴ ص #0٠0‏ ) . 

(؟)الحمج:وم ب 

( * ) الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جمفر النحاس : ص ٠١۹۰‏ . 

. ۲٠۷ : البقرة‎ ) ٤ ( 

(ه ) العوبة : 4١‏ 

(5)التوية :ىم. 

( ۷ ) راجم تاريخ الفقه الاسلاي فسابس مم آخرين : ص ٠١‏ > تاريخ التهريم 
الاسلامي الخضري : ص ٠١‏ > تاريخ الفقه الاسلامي » علي حسن عبد الفادر : ص ٠٤‏ » 
السياسة المرعية لابن تيمية : ص ١١8‏ » زاد العاد: ۲ ص 8ه . 


— لاه — 


طبيمي ملازم جنيع الكائنات الحمة لا ينفك عنا“ . ويستندون في ذلك إلي 
قوله تعالى : « ولولا دفم الله الناس بمضهم ببعض لفسدت الآأرض»(© م 
و وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم في الآرض مستقر ومتاع 
إلى حين > . 

قال ابن خلرون مؤيدا لهذا الرأي : « إن الحرب وأنواع المقائلة لم بزل 
واقمة في الخليقة منذ برأها الله . وأصلبا إرادة انتقام بعض الشر من بعض 
ويتعصب لكل منبا أهل عصبية » فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتاك: 
إحداهما تطلب الاتقام والأخرى تدافع كانت المرب » وهو مر طبيعي 
في النشر لا تخاو عنه أمة ولا جيل . وسبب هذا الانتقام في الآ كثر 
إما غيرة ومنافسة م وإما عدواك » وإما غضب له ولدينه» وإما غضب للملك 
وسمي في تبيدء(4) . 

ويدعم هذا الرأي أيضاً : ما قرره علماء النفس من وحود غريزة المقائلة 
في النفس التي توحه سلوك الإنسان » فتنبث في الحياة الاجماعية بشكل 
التنازع اجاعي ال جرد من أي تماون » فتكون «الحرب». 

ولا كان خب الذات وصفة الأنانية متأصلا” في نفوس البشر كان ذلك 
سيا اتنازع المصالح في الجتمعم » فأصبح لابد من وجود قانون بنظم تلك 
المصالح » فوجدت الشرام وقوانين المرب » وبصغة عامة « فالتسريم أي كان 





١ (‏ ) تفسير النار : ٠١‏ ص 5٠١ ٠ ۸١‏ »> نظرية المرب في الاسلام للاستاذ الشيخ 
عمد ابو زهية : ص١‏ فيالجة المصرية انون الدولي عدد ٠١١۸‏ . 

. ٠١١ (؟)البقرة:‎ 

( ۴ )البقرة : 55 . 


٤ (‏ ) مقدمة ابن خلدون : ص ۲۷۰ ۲۷۱ . 


— OA — 


لايوجد إلا في مجتمع ؛ إذ لا عمران إلا بإجتّاع ولا اجتاع إلا بقانون 
منظم » ولذا فان وحود الشسراثم مصاحب لتاريخ العممراك...ع2)60, 
والفلاسفة عموماً اقسموا في شأن المرب قسمين : قم جملبا ضرورية 
لابد متها بين البشر » وقسم اعتبرها ضرباً من ال منون البشري تحمل الإنسان 
أدنى رتبة من الهاثم . وقد اعتبرها المسيحيون من القضايا الشرعية المادلة 
التي اسل بها الناس والدن ينا“ . ش 
وفي تقديري أنه من الصحيح أن الحرب ملازمة للبشرية © وأنه قد 
حتاج اليا دفاعاً عن حقوق الآمة > أو مساعدة لخحليفة أو حار لما » أو 
حل لمشكلة اجماعية استمصت على الحاول السامية والودية ؛ إذ لا يمكن أن 
يقف ثيه أمام المطامع البشرية والأهواء الشخصية ؛ ولكن لس على أن 
الحرب أص طبيعي في اليثير » وإنما هي ظاهرة اجتاعية يمكن القضاء 
عليبا » والآيات القرآ نبة تقرر هذه الظاهرة فقط » لا أنها تجملبا أمر 
حتماً لازماً لا بد من وقوعه » وإلا لا أفلحت الرسالات الماوية في 
غرس بذور المير واقتلاع جذور الشر من النفوس إذا كانت الحرب طبيمة 
أصيلة » والمعروف أن السرائم لم تأت بشيء يصادم الطبائع . وأما وجود 
غريزة الشر والقتال في رأي بمعض عاماء النفس فلا يحملنا نيأس من تمديلبة 
وإسلاحبا ؛ إذ أن السلوك النريزي يتحدد بحسب الموقف الخارحي والبيثة 
الاجماعية . وهذا ما براه الآن فقباء القانون الدولي حيث يقولون : الحربه 
ظاهرة اجماعية قديمة ترتبط بتكوين الجتممات السياسية › ولم يستطم العالم أنه 





١ (‏ ) راجم المدخل ففقه الاسلامي لأستاذنا تمد سلام مدكور : ص ٩‏ . 
( ؟ )دائرة المعارف بساني : “ص ١٠۷۸ء‏ دائرة معارف الفرن الرابم عصر ‏ العدرين» 
فرید وجدي : ۴ ص ۳۹۰ . 


— 0۹ س 


يستأصل أسبابها وأن يأمن ننائجها حتى الآن على الرغم من ال ميود المضنية الي 
بذلت في هذا الشأن0) . 1 

ولحذا قال فقباؤنا : إن الحرب في ذاتها قبيحة ا فيها من قتل النفوس 
والتخريب والتدمير » لكن الحجاد في سبيل الله تمالى حسن لغيره وهو إعلاء 
كلمة الله وحاية الدن الى ومنع الفتنة . قال الله عز وجل : « كتب علي 
القئال وهو كره لک » وعى أن تكرهوا شيثا وهو خير لک وعصى أن 
'نحبوا شيا وهو شر لک والله يمل وأتم لا تملمون0© م فلو كان القتال 
ارا طبيمياً في النفؤس ما قال الق رآن : « وهو کره لگ ٠.)‏ 

وقد أحدت القوة في الماضى في حل المشادكل الاحتاعية 
حيبًا کان الطفياث والقوى اظالة هي المائق الوحيد أمام نشر دعوة الحق 
والتوحيد . 

وإذ قد اتهينا إلى أن المرب محرد ظاهرة اجتّاعية » وليست أمى] طبيعياً 
في البشرية » فاهي المظاهر التي تتخذها الحرب في الجتمع أو ماهي أنواع 
الحروب في الفقه الاسلامي ؟ ٠‏ 

الحروب بصفة عامة لما أسباب كثيرة : منبا أن تكون بسبب فكرة أو 
مذهب ديني أو سياسي أو بدافم اقتصادي أو لاتسلط على الآخرين أو بسبب 
بزاع دولي اغرض ما . 


وأما القتال في الإسلام فو أربمة أنواع : حباد غير المسامين» قتال أهل 


١ (‏ ) مبادىء الفانون الدولي العام * الدكتور حافظ فانم : ص 54ه . 
( ۲ ) البقرة ٠٠١:‏ . 


سا هي" — 


الردة » قتال أهل البغي('2 » قتال الحاربين أو قطاع الطرق9© . والأفواع 
الثلائة الأخيرة تسمى حروب ا)صالح("). وهذه لا تبر حروباً دولية ) 
لأن المرتدين والبناة بمتبرون في المرف الحديث توار؟ » والثورة كفاح 
داخلي بين السلطة الحا كة والرعية » تخضع بصفة مباشرة للقانون الداخلي 
الدولة وخاصة القانون الحنائمي 1 و كذلك قطام الطرق يمتبرون جناة ېددون 
أمن الدولة في الداخل » فينطيق عليبم قانون المقوبات » ولا مخضع هؤلاء 
لاقانون الدولي . ولذا فإتنا لانتمرض لحروب المصالح. 

القتال بين المسامين : 

وأما القتال الذي عتمل أن يقع بين فثنين إسلاميتين فإنه لابتفق 
مع أحكام الإسلام التي تقضي بوحدة الصف . عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله طت قال . ف) روي أحمد في مسنده ومسل والترمذي 
والنسائي - : « مثل المؤمنين في توادم وتراحمهم وتماطفہم كثل الحسذ 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجاد بالمى والبر©) 


١ (‏ ) أهل البغي أو البغاة : ثم الذين مخرجون على الامام ببغون خلمه او منم الدخول في 
لامآو تبغي فة ملم حق واب بتأويل في ذلك . وجبارة اخرى ثم قوم يرون خلم الامام 
جأويل سائغ » وفيهم مّعة » ويحتاج بي كفم الى الجيش والفتال (راجمالفروق للقرافي طبعةالحلبي 
٤‏ ص ۱۷۱ » فتح الفدير ٠١090٠ ES ٠۹٩ - ٤۰۸ص ٤‏ » محث الاباحة 
في مجلة الفانوت والاقتصاد العدد الرابمااسنة :٠١‏ هامش ص ۷۸۷ للاستاذ عمد سلام مدكور ) 

٠ (‏ ) قطم الطريق : هو عبارة عن الخروج على المارة لأخذ الال بالفوة والفبر على 
وجه ينع الناس منالمرور سواء أ كان واحداً أو جاعة . ويتحقق هذا المنى وان لم يباشروا 
الجرية بالفمل . والاصل في جزائهم قوله تعالى : إغا جزاء الذين محار بوت الله ورسوله وبمعون 
في الأرض فاداً أن يقتلوا أو يصلبو أو تفطم أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 
الآية ) المائدة : ٠۴‏ ) راجم الاحكام الساطانية , الماوردي : ص8 ه + بحث الاباحة المذ كور 
سابقاً المدد الاي هامش ص ٠١١‏ ) . 

(؟ + ) الأحكام للماوردي : ص .*١‏ 

( ؛ ) الجامع الصغير للسيوطي : ۲ ص ٠١١‏ . 


وعن أبي هررة أيضا أن رسول الله مَك قال : «١‏ المؤمن للمؤمن 
كالنياثن يشد بعضه بمضا » وشبك بين أصابمه مي » رواه 
البخاري ومس . 


وأحكام الإسلام تقضي أيضا بتحرحم شبر السيف بين المسامين . عن 
الحسن أن رحلا شر سيفه على رجل فجمل يفرقه » فبلغ ذلك أبا موسى 
الأأشمري » فقال : مازالت الاک تلمنه حتى غمده أو أغمد.0") , وعن 
أنس رضي الله عنه ‏ فا روى أحمد في مسنده والبخاري ومسل وأبو داود 
والنسائي ‏ أن رسول الله مكل قال : « إذا التقى المسامان بسيفيي » فقتل 
أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار . قبل : بارسول الله ۾ هذا القاتل 
فا بال المقتول ! قال : إنه کان حريصاً على قتل صاحبه »9© . وروى أحمد 
في مسنده والبخاري ومسل والنسائي وان ماجه عن ابن عمر أن رسول 
الله يِل قال : من حمل علينا السلاح فليس منا 20 . 


وقال تعالى : « إغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم واتقوا الل 
لگ ترحمون » ©© فقوله تمالى :« إنا المؤمنون إخوة » أي في الدن 
والحرمة لا في النسب » ولمذا قيل : أخوة الان أثبت من أخوة النسب» 
فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدبن » وأخوة الدن لا تنقطع بمخالفة 


. ۱۷۰ امرجم السابق » السيوطي : ص‎ )١( 
.. ۱۸ ص‎ ١ : شرح السير الكبير‎ )۲( 

(۴) الجامم الصغير السيوطي : ص ١١7‏ 

٠۷١٠ص۲: صحبح مسل » كتاب الإيان » ال مامع امير » طبمه ال ملي‎ )٤( 
٠١ : (ه) الحجرات‎ 


السب . فالمؤمنون إخوان لانفرق بينهم المصبيات والحنسيات» وشأن مثل 
هذه الرابطة أن تمنع ينهم إثارة النازعات ونشوب القتال . 

وناء عليه فإنا نمدبر هذا النوع من اجرب كأنه لا وحود له وي 
- النادر“") ع لان وقوعه بودي إلى فناء سياسي عبد لتسلط الأجانب 
على بلاد الإسلام . قال الله قمالى : « واعتصموا حبل الله حميما ولا 
تفرقوا )) » د ولا تنازعوا فتفشلوا وتدهب ريحم » 4 ويقول پا : 
« من أا کم وام رک جيم على رجل واحد بريد أن يشق عصاک أو بفرق 
جماعت؟ فاقتلوه 0*©. 

١ 

وإذن : يفترض أن يكون هناك سل دائمة بين المسامين لا ينقضها إلا 
الكفر أو الردة . فاذا وقم القتال يدهم فهو يعتبر من شكونف الآمة 
الداخلية » وجب خينئذ على الأمة مثلة في ححكومتها أن تفض النذاع 
بالوسائل السلمية كالصلح وإزالة الشيهة بالحجة والبرهان و#.كم القرث 
والسنة » فإن لم يكن الوصول إلى حل سمي فينبغي استخدام القوة ضد 
الفئّة الباغية المسّدية »> حتی یمود الحق إلى نصابه وبستقر السلام والوثام 
بين المتنازعين . وهذا هو معنى قوله تمالى « وإث طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا ببنها » فإذبنت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبني حتى 
تفيء إلى أمر الله» فإن فاءت فأصلحوا بيني بالمدل وأقسطواء إن الله حب 

1١5 ص ۳۲۲ * وتفسير ابن كثير والبغوي : ۸ ص‎ ١5 : راجم تفسير الفرطبي‎ )١( 
. ۷٠١ ص‎ ۲٠١ : تفسير الطيري‎ 

(؟) قفوله : « وان طائفتان » إشارة إلى ندرة وقوع الفتال بين طوائف المسفين »وأنه 
ينبغي ألا يفم إلانادراً > فانوقع فالا على خلاف ماينبغي( راجع تفسيرالرازي :لاص .)41١‏ 

(۴) آل حمران : ٠١١‏ ش 

(؛) الاقال : >٠‏ 

(۰) شرح ملم النووي :ص ۲٤۲‏ . 


- ۳ 


المقسطين ع 90» . هذا النظام الذي سبق المنظات الدولية الحديئة ممكن 
أن يكون نظاماً یع الناس ء والرول الإسلامية أن تتماهد عليه وأرن 
تقاتل لاحترامه ورد من ينتهك حرمته » أو تفصل بين المتخاصمين بطريق 
المدل والقسط ٠.0‏ 

ثالثاً ‏ الدوافع الأساسية الحرب : 

قبل أن تتكلم عن دوافم الحرب » وبواعث القتال عند المسلمين» ومعرفة 
طبيعة الملاقة ينهم وبين غيرم > يحدر بنا أن نتعرف على صفة انتشار 
الدعوة الإسلامية في أرجاء المالم » ونزعة هذه الدعوة » حتى نزيل ماعلق 
في أذهان المستشر قین والغرسين من ر بطم مشروعية الاد في الإسلام 
بقبول المقيدة الإسلامية . 

: طمبيعة الدعوة الاسلاممة ونشرها‎ ١ 

اقتلع الإسلام من قاوب المسلبين جذور الحقد الديني بالنسبة لأتباع 
الديانات السماوية الأخري » وأقر بوجود زمالة عالية بين أفراد اانوع البشري» 
وم عانم أن تتمايش الأديان جنب إلى جنب(“ . لأن المقائد أمر لصيق 
بالنفوس إصعب على اارء تغييرها دون تفكر وتدبر » والله سيحانه قادر 
أن يجعل الناس جميماً على نيج واحد » والكل في الإنسانية وحق الحياة 
سواء . جاء في رسالة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجبه الأشتر الننخمي 
لا ولاه على مصر : « الناس عندك صنفان : إما أخ لك في الدن » أو 

٩ :تارجحلا)١(‎ : 

)١(‏ راحم تفسير الفرطبي : ١7‏ ص "١7‏ » تفصير الطبري : ۲٠‏ ص 75 » تفسبر ابن 
كثير والبغوي : ۸ ص ١۷‏ ؛ الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص ٠١5-3٠١٠‏ » الاسلام 
والملاقات الدولية لاستاذنا الشيخ مود شلتوت : ص٠۲‏ وما بمدها . 


(؟) رسالة الأستاذ الا كبر مصطفى المراغي لؤقر الاديان العالمي في موضوع الزمالة 
الاسانية : ص 7 » الختارات الفتحية للشيخالمرحوم أحد أبو الفتح : ص ٠١١‏ . 
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نظير لك في الق ٠2١‏ . قال اله تمالى : « با أيها الناس إنا لقنا كم من 
ذكر وآشی وجملنام شموباً وقبائل لتمارفوا » إن أ كرمم عند الہ 
أتقا 20 , ديا ایا الذین آمنوا عليم أنفسم لا يضرم من ضل إذا 
اعتديتم » 29 » وقال سبحانه : « لا ينها اله عن الذبن لم يقاتاوكم في 
الدن وم خر ج وک من دیا ركم أت تبرومم وتقسطوا ام إن الله عب 
المقسطين ¢ 0 

ومع إقرار هذا الأصل فإن الإسلام ليس فتراً ولا منطويا على نفسه 
کا يزعم بعض الكتاب الغرببين » فالدعوة إلى الحق والخير والتوحيد ركن 
أصيل من أركان الإسلام » والنشاط في سبيل الدءوة أمر مطلوب في كل 
زمان ومكان » إذ أنه دن بلاغ وبيان وإرشاد . قال الله عز وجل : 
« ومن أحسن قولاً تمن دما إلى الله وعمل صالاً ع © » ١د‏ هذا بال 
اناس وهدى وموعظة المتقين ع (© › « با قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا 
يثفر لک من فنوبگ ورک من عذاب ألمع " » « قل ا أهل الكتابه 
تمالوا إلى كلة سواء بيننا وين ألا نبد إلا الله ولا شرك به شيئاً » 
ولا يتخذ بمطنا بعضاً أرب من دون الله » فإن تولوا فقولوا : اشبدوة 
بأنا مسلون » (^ . 

)١(‏ نج البلاغة : ص ١١١‏ .م 

. ٠١ : (؟)الحجرات‎ 


. ٠١١ : الائدة‎ )۴( 

. ۸ : الحشر‎ )٤( 

() فصلت : ۳۳ . 

(5) 7ل ران : ۱۳۸ . 
(۷) الاحقاف : ٠١‏ . 

(۸) 7 ل ران : ٦٤‏ . 


- © - 


والإسلام في الوقت نفسه أیضاً ليس کا يزعم كانبون ضيوت 
آخرون ‏ عنيفاً ولا متمطشا اإرماء » وليس من أهدافه أن يفرض نفسه 
على الناس فرضاً حتى يكون هو الديانة المالية الوحيدة » إذ أن كل ذلك 
عاولة فاشلة » ومقاومة لسنة الوحود » ومماندة للارادة الإلهية 2 قال 
تعالى : « ولو شاء ربك لحمل الناس أمة واحدة ولا يزالون تلفين > °7 
« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » 29 . 

ولهذا برزت حرية المقيدة في الإسلام . قال الله سبحانه : « لال كراه 
في الابن قد تبين الرشد من الني»(")» وكانت الدعوة إلى الإسلام دعوة 
بالحجة والبرهان والرفق واللين . قال تعالى :دادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » ١‏ وذلك سواء في محكة آم في المدينة ( . 





١18 :دوع)١(‎ 

(۲) بوس : 5ه 

٠٠١ القرة:‎ )۴( 

٠٠١١ الاسراء:‎ )٤( 

انظر بحث المرحوم الدكتور عمد عبد الله دراز الذي ألقاه في الندوة المالية للدراسات 
الاسلامية التي انقدت بلاهور في البا كستان في يناير ( كانون الثاني ) ١508‏ وعنوانه«موقف 
الاسلام من الاديان الأخرى وعلافته بها » في ج1 لواء الاسلام ؛ رجب ۰۸/۵۸۱۳۷۷ ۹١١م:‏ 
ص .58١‏ 1 
(0) الفرآن الكرع نزلبنجاً في مدة ثلاث وعهرين سنةين مكة والدينة كان للتمريع 
الاسلامي صفتان بارزتان : نشريع مكي بتعلق بأمور المقيدة ونطبير الاخلاق والوعد والوعيد 
وقصص الانبياء السابقين ؟ وبتميز بقصر الآيات . وتشريع مدي بتعاق بنظام التشريم وتفصيل 
الاحكام في المبادات والمعاملات والحدود والأخوال الشخصية وال مباد ونحو ذلك ؟ وبتميز بطول 
الآيات . والتمبيز ين التصريعين فيه ثلائة أقوال : المشهور مها أن النشريم المي : هو ماأئزله 
الله على رسوله في مك قبل الهجرة . والتشريم الدني : هومائزل بالوحي في المدينة أو في مكة بعد 
المجرة . راجم تاريخ التشريم الاسلامي ومصادره للاستاذ عمد سلام مدکور : ص ٩۱‏ » 
تاربخ النشريم الاسلامي للاستاذ الشيخ السايس وآخرين : ص 45 > اربخ الففه الاسلاءي 


للد کتور علي حسن عبد الفادر : س ۴۷ ) 7 
ر الحرب ٠‏ 


5 ٦٦ - 


قال اله سبحانه ؛ « وق الزن أوتوا الكتاب والأميين أأسلتم ؟ فإن 
أسلموا فقد اهتدواء وإن تولوا فإغا عليك البلاغ » والله بصير بالمباد ١‏ 


وهذه آنة مدشة 3 


دن ااي 5 أو بتعبير أدق دن ذو رّعة عالمية 5 وااناس جیا عاطون 
به وعلهم شرعاً الاستجابة لتماليمه "° » لأنه حياة جاممة لاناس » وهو 
دين الفطرة التي فطر الله الناس علا لاتبديل للق الله . وحينئذ عتلىء 
الدعاة ثقة بنصر المقيدة » وكل ماينيني هو كشف الثام عما رات على 
القأوب من ضلالات ووه ام 09 » قال الله تمالى : « فأقم رحبك الدن 
حنيةاً فطرة الله التي فطر الناس علا » لاتبديل للق الله ذلك الدين القع 
ولكن أكثر الناس لاسلمونع 6©9, 

وأسباب الدعوة إلى الإءان تتلخص في ضرورة تزككية النفس والضمير» 


(١1)1ل‏ ران : ۲۰ 

(؟) الأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة . قال تعالى : « قل يا أيها الناس إنيرسلول 
الله الك جيما » ( الاعراف : ٠٠١۸‏ ) وقال سبحانه : « تبارك الذي تزل الفرقان على عبده 
ليكون لامالين نذيرا » (الفرقات : ١‏ ) > وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقام المتعددة 
أنه صلى الله عليه وسم بعث كنبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق > وطوائف بني آدم من يهم 
وعجمهم كتابوم وأميهم امتثالا لأس الله له بذلك . وقال صلىالله عليه وسام : « بشت إل الجر 
والأسود » وقال : « كان النبي ببمث إلى قومه خاصة وبدثت إلى الناس عامة » (راجم تفسير 
ابن كثير : ۲ ص ١١7‏ » وتاريخ التصربم الاسلامي ومصادره للاستاذ #د سلام مدكور 
ص ۲۲ ). 

(*) الدعوة إلى الاسلام : ص ٤۸١‏ » حياة عمد صلى الله عليه وسلم مبكل: ص 584 » 
الاسلام دين الفطرة : ص 88 وما بعدها . 

٠١ : الروم‎ )٤( 


وترقية المقل والفكر » وإصلاح الحياة » وتدعم الحطارة والمانية . وهذه 
هي أسس دعوة الاسلام العالمية . ومن النطقي أن الدعوة العالمية لا بد لها 
من قوة تحمما ودرع يصونها » لأن التق والحرية بمبشان في ظل القوة 
والنظام » ونفاذ أحكام الشرائع والنظم الاجتاعية لاية_أتى بدون سلطة » 
وبقاء الجاعة وعزتها لايكون بدون حكومة (© , 


ومن هنا كان ااتلازم في الاسلام بين الدعوة إلى الدن وقيام الدولة » 
ووظيفة الدولة شر الدعوة وحفظ المقائد والآداب » وإقامة الفرائض 
والئن » وتنفيف الأحكام في بلاد الإسلام م وحاة البيضة والذب عن 
الحوزة ) . قال تمالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأ انا معهم الكتاب 
واميزان ليقوم التناس بالقسط وأزانا الحديد فية بای شد بك ومنافم لاناس 0 
والمراد من المديد في الآنة: هو القوة السياسية. وفي الحديث الصحيح : 
ومابعث الله نبأ إلا في منعة من قومه» . 


وذلك وجب أن نيز بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة » ولا يصح 
لاهين وغيرم أن يفهموا أن الدعوة الحمدية انتسرت تحت ظلال السيوف 
نتبجة لاقتران ظبورها خارج الحزيرة العرية بظبور الدولة الاسلامية ؛ 
وامتزاج تاريخ .الفتوحات السياسية والدولية بتاريخ الفتح الدبني 2 ؛ لأن 
قبول الاسلام كاك يمزل تام عن الخضوع لساطان الدولة التي كانت ممما 


» راجم نقض كتاب « الاسلام واصول الحكم » للا-تاذ الشيخ « خضر حسين‎ )١( 
في الرد على فصل الدين عن الدولة » رسائل السلام ورس-ل‎ 4 ١5868 41١453 “٠٤۳ ص‎ 
. ٠٠۴۳ الاسلام الدحوي : ص‎ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي : ص 8؟ , الاحكام اللطانة لأي يعلى : ص ١١‏ . 

(؟) الحديد : ه؟ 

(؛) الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص ٠١۹١‏ . 


رد المدوان عن المؤمنين بالددن الحديد . قال أرنولد : « ومن المؤكد أن 
هذه الفتوح الحائلة التي وضعت أساس الامبراطورة العربية لم نكن ثمرة 
حرب دينية قامت في سبيل شر الاسلام » وإنا تلتها حركة ارتداد واسمة 
عن الديانة المسيحية > حتى لقد ظن دائّأً أن هذا الارتداد كان الغرض 
الذي مهدف اليه العرب . ومن هنا أخذ السيحيون بنظرون إلى السيف 
على أنه أداة الرعوة الاسلامية 69 . 


إذت : مع قيام الدولة والتمكن من الجبية والمنمة 66 لایکون نس 
الرسالة الإسلامية بقوة السلاح » فالرسول يه الذي كان مثال الداعية 
المسم ظل يدعو قومه بالحسنى » وبطالب أمراء البلاد وملوك الانيا بقبول 
دعوة الإسلام حتى بمد أن قامت الدولة الإسلامية في المدينة . قال أرفولد 
في كتاب الأعوة إلى الإسلام: 29 «على أنه من اللطأ أن نفترض أن 
عدا في المدينة قد طرح مبمة الداعي إلى الإسلام وامبلغ لتعاليمه » أو أنه 
عندما سيطر على جيش كبير يأتمر بأمره انقطع عن دعوة الث ركين إلى 
اعتناق الدن . نذا ابن سعد يمرض طائفة من الكتب التي بمث بها 
الني مي من المدينة الى الشيوخ وغيرم من أعضاء القبائل المربية 
الختلفة » بالإضافة إلى هذه الكتب التي أرسلبا إلى اللوك والأم اء في خارج 
الحزيرة المربية يدعوم إلى اعتناق الإسلام . . وهناك أمثلة من البموث 
الدينية اني أرسلبا لتبلغ الاسلام الى الآين لم يسلموا من قاظيم » تلك 
البعوث التي يدل محرد إخفاقهم في بمضبا على أن الحبود التي بذلت كانت 
ذات صبفة تبشيرية خالصة » ك تدل على أنها لم تكن تيل إلى استخدام القوة » . 


. ٤۷ الدعوة الى الاسلام » الطبعة الثالئة : ص‎ )١( 


(۲) انظر ص 4ه وما بمدها ؛ وراجع زاد الماد : ۴ ص ۲٣‏ . 


وك ب 

وقال الأستاذ خدوري : من الممروف أن الهولة الاسلامية منذ نثأتها 
برئاسة الني شي قد درجت على الإفادة من الأسلوب الدبلوماسي كبديل 
الحرب » أو مساعد في تيد سياستها الخارجية >(“ . 

والمىلون أيضاً احتذوا حذو نبيم عليه السلام في تر الاعوة » 
فبالرغم من عدم وجود طبقة رجال دن تختص بنشر المقيدة فقد وجد 
المسامون مايموشهم عنها قي ذلك الشمور الناشىء عن المسؤولية التي ألقيت 
على كواهل المؤمنين من الأفراد بقوله تالى : « ادع إلى سبيل ربك بالمكة 
والموعظة الحستة ٠»‏ « ولتكن منك أمة يدعون إلى المير ويأمروث امروف 
وينهون عن انكر وأوائك م المفلحون20©. وفي الحديث الشريف عن أنس 
رضيافه عنه قال : قال رسول وتكْيْةْ:د الملق كليم عيال الله » وأحب خلق 
اله تمالى اليه أحسنهم صنيعاً إلى عياه » » وقي روابة « أتقميم لساله» أي الحداءة 
اليه تمالى » وتلم مايصلحهم وقضاء حوائهم . وكان من أثر ذلك أن أسبح کل 
مسل داعية إلى الاين الحديد في الاضي والحاضر » وفي مختلف بقاع المالم 
في آسياوأفريقيا وآوربا» وكان من آم عوامل نجاح الدعاة المسلمين بساطة 
المقيدة الاسلامية « لاله إلا الله عمد رسول افه» با فيا من طابع عقلي 
متميز . فالاسلام في جوعره دن عقلي 2 وهو موعة من المقائد قامت 
على أساس المنطق والمقل (“ . 

ومما ساعد على نجاح الدعوة أن نظرية المقيدة الاسلامية تلتزم التسامح 
وحرية الياة الدينية ليع أتباع افدياتات الأخرى ٠‏ أواثئك الفن يؤدون 


. ۲۳۹ المرب والسلام في الاسلام « بالانجليزية » : ص‎ )١( 
٠٠١٠١ : التحل‎ )١( 

() 1ل عمرات : ٠١:‏ 

(:) الدعوة إلى الاسلام : ص 4*8 . 


س م ك/ة سس 


الجزية كفاء حمايتهم » ذلك لأن الدعوة إلى الإسلام عن طريق الإ كراء منوع 
بنص القرآث « لا كراه في الدن » ٩ء‏ و أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين » ٩‏ » « وما كان انفس أن تؤمن إلا بإذن اة » 92© . وإنْ عرد وحود 
كثير جدأمن الفرق وال ماعات المسبحية في الأقطار التي ظلت قرونا في ظل ال 
ونحوم » کا يدل على أن الاضطبادات التي كانوا يدعون إلى مماناتها بأيدي الطناة 
'والمتعصبين » إنما كانت ناتجة من بض ظروف خاصة وإقليمية »أ كثر من 
أن تكون مشعثة عن مها مقرو من التعصب9) ٠.‏ 


وطابع التسامح كان يلازم القواد الفاتحين حين الفتح أيضاً » مما يدل 
الشواهد على هذا أن مهد بن القاسم الثقق2» فاتح بلاد السندء كان عترم 
ار المجوس » حتى إنه حيئا مات بكى أهل المند أنفسيم لاحترامة 
عقائدم و -- ٠‏ 





: البقرة‎ )١( 
٠١٠١و‎ ٩٩ : يوش‎ )۲( 
. وما بعذها‎ 471١ : (؟) الدعوة إلى الاسلام‎ 
(؛) هو عمد بن الفاس سم بن دين الك بن أي عقيل الثقفي *فائح السند وواليها » من كبار‎ 
الفادة ومن رجال الدهى فيااعصر المرواني » »> قبلمات في العذاب وقيل فتلامعاوية ن يزيد بن المهاب‎ 
. حو سنة سنة ( ۹۸ ه)‎ 

) ه) البد في كتب المرب : يعني صنم بوذا » أوكل ما يعبد » حتى من غير البد »أوموضع 
العبادة الذي شبه عندثم بكنائ النصارى ويوت النيران عند الجوس ( راحم التاريخ السيامي 
الدولة العربية الدكتور عبد المنعم ماحد : ۲ ص١۲۳‏ ). 

. ٤٤٤١ ٤۳۹ فتوح البلدان : ص‎ )١( 


وقد ضرب «دأرنولد» أمثلة كثيرة على ظبور طابع التسامح الإسلاعي 
الذي بدا واضحاً في مماملة القبائل اامربية أثناء الفتوحات الأولى » وظبر 
في الماهدات اي عقدت مع سكان البلاد المفتوحة » ولس في اطمئنان 
المسيحبين على حياتهم ومتلكاتهم وحقوقهم السياسية » أثناء عيشهم في ظل 
ا الإسلامي وكتعهم بالمربة الكاملة في ممارسة شمار م الديئية ( وإقامة 
کنا ہم في مصر والشام والمراق وغيرها) . وقد وضم القرآن الكرم 
أساس التسامح » فقال الله سبحانه : « إن الذن آمنوا والذن هادوا 
والصابؤن والنصارى من آمن بالل واليوم الآخر وعمل صالا فلا خوف عاييم 
ولا م حزنون 0 

وكان تحمل لواء الدعوة إلى الإسلام التجار إلى حد كبير » وخاصة في 
أفريقيا وبلاد أخرى غير متمدنة » والفقباء والقضاة والحجاج نشطوا في 
شر تمالم الاعوة » لاسا في المبود الأخيرة » وبالجلة : فان كل م ركان 
يتحمس لدينه ويدعو إليه في نطاقه الحاص به » حى النساء المسامات في 
حدورهن » و<ى المسامين الأسرى ي دبار عدوهم . 

هذه الحهود السلمية لشر عقيدة الإسلام قد آنت ثمرتها بشكل واضح » 
ما تحملنا نردد هذه الحقيقة مع « أرنولد» حيث يقول : « ظهر أن الفكرة التي 
شاعت بأن السيف كان المامل في تحويل الناس إلى الإس_لام بعيدة عن 
التصديق » وإن السيف إذ كان عتشق أحياناً لتأبيد قضية الدن » فإن 
الدعوة والإقناع » وابس القوة والمنف كنا ها الطابمين الرأمسين لرك 


35١ ٠٠١ > م1١ راجم الدعوة إلى الاسلامالطبعةالثالثةءفي المفحات : 41 ب‎ )١( 
.”و٠‎ c۵ 


(؟) الائدة : ود 


7 
الاعوة هذه » > وبهذا يظبر أن اعتناق الناس للاسلام كان مبمثه الاتتناام ٠‏ 
بصحة مبادثه وجلاء ماله بطريق فردي » وليس بصفة جماعية تؤمن 
بالإسلام فيظل الرهبة الخيمة ماين اليف والنطع . إذن ‏ وكا سبق أن 
يتا لم يكن للا كراء أنة سبيل على النفوس» إذ أن ذلك ما تأنه ويصرفها 
عنه » ويضم المقيدة في تقديرها موضم الشك والارتياب والتمقيد والالتواء. 
ولقد أثبتت التجارب قدي وحديئاً أن اليد اي يفرض بلقوة رمان 
مايزول إتر زوالحا » ويعود الأمن إلى حيث بدأ » والمروف عن الإسلام 
أن الآبن اتيموه كانوا أشد تحما ونصرة ل وأ كثر غيرة على يحده وتدعم 
صولانه . وما ذلك إلا لآن الإيمان عمر قلوبهم نطق والبرهان » ولو كاتف 
الأ هو المكس لكانوا أعداء للاسلام وعوامل هدم وحقد عليه وعلى 
الأخص الأمم الي لم تكن خاضة 94 . 

والقرآن الكريم دأب على حث التاس أن يؤمنوا بطريق التدير والنظر 
والتفحكر والمقل » وهذا لا تأنتى من طريق الديد والوعيد والرهة 
والوف © , 

وقد نص علاء التوحيد على أن الإءان لايقبل من إنسان عن طريق 
محص التقليد » وإغا لابد له من دليل على الإعان ولو كان الدليل. إجالاً 
وأنه لا قيمة لإسلام ظاهري غير صادر عن اقتتام . قال تدالى: «قالت الاب 
آمنا » قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا : سلتا » ولا يدخل الإعان في 

. 44+ ©» الدعوة إلى الاسلام : ص عه‎ )١( 

(؟) انظر « اقتال في الاسلام » لأستاذة الفيخ مود شلنوت : ص ٠١‏ » والاسلام 
والملاتاتالدولة له : ص ١١‏ »> وراج حضارة المرب » جوستاف لوبون : ص .۷١١‏ 

(۴) حكه التشريم وفلفته للعيخ علي أحد الجرجاوي : ۲ ص *74. 


¥ 


لوبگ ... اله >( . د والشاهد الذي لاينكره حتى الماحد امرض أن 
التشريم الإسلامي جنب الناس إليه بسرعة خاطفة » وأنهم يتقبلونه بإاطمنان 
واقياد » وما ذلك إلا لأنه بخاطب المقل ويدفع إلى الممل في الحياة » 
ويار القطرة السليمة » كأ أنه بهدف إلى التسامح والمساواة والحرية» والأمر 
المروف والبي عن المنكر غ0©. 

وطى هذا النحو ل تمد الشريمة الإسلامية في جملتها على خوارق المادات 
الحسوسة » والسجزات والغيبيات الي تستدعي الإءانء دون إممان أو مشاهدة 
أو تأمل » كإحياء الموتى وإقامة المستحيل بحسب الطاقة البثيرية دوت 
تحكم المقل والنطق » مخلاف ما كان عسل في الشراتم السابقة9). ومن 
هنا كان طلب المشر كين تفجير الينايع وإسقاط الماء والارتقاء فبا مرفوضاً. 
قال اللہ تسالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفر أا من الأرض ينبوعاً...ع«) 
وقد سبق ذكرها . 

والنتبحة أن الإعان لا بد أن يكوك بمحض الاختيار » ولا سبيل 
غلا كراه فيه وإلا كان حدر © . وباستقراء الحوادث التارضية لايد حادثة 
تدل على أن الرسول ساوات اف وسلامه عليه أكره أحدا على الدن » 
وكانت مبمة الرسول الإنقار والتليغ فقط » وقد رفم الله عنه الى 
والحزن إذا أعرض الناس عن دعوته . قال الله تصالى : « لست عليهم 

٠٤ : الحجرات‎ )١( 

(؟) راجم للدخل لققه الاسلامي لآستاذنا عمد سلام مدكور : ص 6101 ٠٠٠١‏ 
۷۹ » وتريخ التشريم الاسلامي ومصادره 4 : ص ٠8‏ . 

(؟) راجم تاريخ التقريم الاسلامي ومصادره » للرجم المابق : ص 7١‏ . 


و٠‎ : الاسراء‎ )٤( 
٠١ السياسة الشرعية للاستاذ القيخ عمد البنا : ص‎ )0( 


س #لا سه 


بمسيطر > ٠‏ » « إن عليك إلا البلاغ ٠)‏ , « إن أنت إلا نذي ع9" + 
« فلملك احم نفسك عل آآرهم إن لم يؤمنوا ذا الحديث أسفاء0). 
قال جوستاف لوبون 3 للإسلام وحده کل الفخار بأنه أول دين قال 
بالتوحيد المحض الخالص » وبأنه أول دين نشر أتباعه ذلك التوحيد في أنحاء 
العالم ۰ وف التوحيد سر قوة الإسلام ۰ ولا شيء أكثر وضوحاً وأقل 
والاحسان على انتشاره في أنحاء العالم ٠‏ 
وأما حروب الإسلام ضد قريش والفرس والروم فإنها لم تكن لنشر 

المقيدة «السيف » وإغا هي تأدب ان يكفرون نحرية المقيدة الاسلامية » 
ويفتنون الناس عما تؤمن به قلويهم وتطمئن له عقولم*) . قال الله عز 
وحل : د وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدن لله 660 وأو كارت 
الإسلام يقر نشر الدعوة بالسيف وال كراء لما قبل رسول الله لل 
الجزية من صاحب إبلة ومن أهل الحرباء وأزرج » بمد أن السحبت 
مامه جحافل الروم يوم خرج لقتالهم في تبوك . فإ طبيعة النصر تدفع المرء 
وأزرح وإيلة نا وحد من حنوحهم للسلم . قال الله تمالى : « وإ حنحوا 
لاسل فاجنح لما وتوكل على اه > © . والجزية التي دفموها ليست ننا لقاء 
إصرارهم عل دينهم > وإِنا ي عوض عما سذله اسوك من حبد ومشقة 
في سبيل حابتهم) . فالتخيير بين قبول الإسلام أو ال جزة دليل واضح على 
منع الإ كراء في الدين . 

5 (4)الكيفت:‎ ٠۴ الفاشية : ۲۲ (؟) الشورى :44 (*)فاطر:‎ )١( 

(0 ) نظم المرب في الاسلام > جال عياد : ص )١( ٠۸‏ البقرة : )۷(١۹۳‏ الاقال : 1١‏ .. 

(۸) تفسير الجصاص : ١‏ ص ٠٠۲‏ »4 الرسالة الخالدة : ص ١‏ ء نظم المرب في 

الاسلام » عياد : ص 1١5‏ . 


— ¥0 — 


ومن الأمثلة الاريخية على عدم وجود الإكراه على المقيدة بمد عصر 
صدر الالام أنه حيم) هاجم المملدون في عبد الوليد بن عبد الملك ©١‏ 
الجراجة - والحرحومة نفسها أهم مدنهم في جبل الدكام بالثغر الشاميب 
في سنة و/اه/م./ام وهزموهم ونقلوا بمضبم إلى الشام وأدخلوهم في 
فرق السلمين : لم يكرهوا أحدا على ترك النصرانية") . وهكذا لم نمار 
على أنة عاولة من الفاتحين للا كراه في الدين أو الاضطاد أو الظل لتغيير 
المقيدة » بخلاف ما فمل السيحيون في أسبانيا مع المرب واليهود 5 
سق أن وفنا . 

والللاصة : أن الإسلام غزا المالم ما فيه من سولة وساطة ومبادىء 
سامية » وانتشسر في الآفاق بقوة ذاتية فيه » ووحي يأسر القلوب » ويأخذ 
بمجامعالنفوس . والمسامون حاريوا غيرم لالبث التمالم الإ سلامية بالقسروالنف » 
ولكن ليحققوا أصول الحرية الحقة وبوطدوا أركانها » ولينشروا السلام 
المام في دنيا الوجود » وليقيموا حياة جديدة مؤسسة على المرية الخالسة 
في المقائد والأفمال » مزدانة بأسمى المثل والثايات » تسمى أجل المثل 
الأعل في واقم المياة والجتمع . وفي ظل الهرية الحقيقية التي بنادي بها 
الاسلام إستطيع كل امرىء أن يفكر تفكير] سليماً سيدا عن النهديد 
والوعيد » وأن مختار مايشاء دون ضفط أو تخويف من السلطات الما كة 
الظالمة » وبذلك بين الفرق بين المطالية بحق حرية الرأي كم بريد الاسلام 
وبين الإ كراه على تغيير حرية الرأي . 

)١(‏ هو الوليد بن عبد الملك بن موان > أبو العباس + من ملوك الدولة الأمويةفيالشام» 
امتدت في زمنه حدود الدولة العرية إلى بلاد الهند » فتركستات » فأطراف الصين » هرةا »كان 
ولوعاً بالبناء والممران » دفن بدمشق سنة ( 55 د) . 

(۲) فتوح البلدان البلاذري : ص ١57‏ ؛ طيمة 31855 . 


ست | سس 


والمستشرقون قي مؤلفاهم ومنشوراتهم هَرروث أن ال كراه على افدن 
الاسلام اليف » وب الحباد حتى يدخل الاس كافة في 5 الاسلام 
ولا بد من إادة الكفرة » ومد « ني الحرب والقتال » والحرب داعة دون 
هوادة أو فتور . 09 

والحقيقة أن الدعوة «الحسنى إلى افدن كانت في المدينة أيسَاء وكل 
مااستحد في التسريع المدني هو الاذن القتال ارد المدوان وحماءة المعو 9 , 
بمد أن قوي الملمون وبمد أن تكونت لمم دولة وأسبح لمم وطن . 
أما فى مكة فكانوا يتحملون صنوف :الأذى ويصيرون عليه . وأغلب الظن 
أن موقف المستشرقين النسبة لهذا الوضوع وليد التعصب الديي . « ولن 
رضي عنك الهود والتصارى حى قتع ملتهم (4». وقد رز هذا التمصب في 
أشكال مختلفة : منها ماأراده الاستمار الثربي للبلاد الاسلامية في أن بزازل 
عقائد المسلمين ويقوض حصن الاسلام الذي عز على المطوب » وقبر القوى 
كلها بد أن غزا الستممرون البلاد عسكرياً ليمكنوا لنشر ضاليميم » 
وثها فامهم ۾ وحندوا مات الحسات التبشيرية والمدارس والمستشفيات لهذا الغرض. 
في فتوح المرب وأسباب انتصاراتهم أت القوة لم :كن طملاً في انتشار 
القرآن » فقد ترك المرب الفاتحون المنلويين أحرارا في أديانهم » فإذا حدث 

.٠۸۸ المقيدة والشرسة » حولد زير :ص 77ء دائرة المارف الاسلامية :۷ ص‎ )١( 

(؟) للرجمان اللسابقان ء حياة تمد , ارفتج : ص 407١١418141819١‏ 
المرب واللام في الاسلام » خدوري :س "2ه 4ه »4 9 ء الاسلام ومستر سكوت : 
ص 4 وما سدها . 

(؟) رسالة التوحيد للشيخ عمد عیدہ : ص 411١‏ ۱۹۰ ۱۹۱ ۰ 

٠١٠١ : البقرة‎ ) :( 


بلالا 

أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الاسلام واتخذوا المربية لئة لمم فذلك 
لا رأوه من عدل المرب النالبين مما لم روا مثله من سادتهم السابقين » 
ولا كان عليه الاسلام من السبوله اأتي لم يمرفوها من قبل .. والتاربخ 
أثبت أن الأديان لاتفرض بالقوة » فلما قر النصارى عرب الأنداس فضل 
هؤلاء القتل والطرد عن آخرم على ترك الاسلام . ولم ينتشر الاسلام 
بالسيف » بل انتشر الدعوة وحدها » وبالدعوة وحدها اعتنقت الاسلام 
الشعوب التي قهرت المرب مؤخر] كالترك والغول. . . الخ »< , 

بذك : فالاسلام ا ينتشر بالسف في جنيع أدواره » والدليل على ذلك 
أنه استمر في اتساعه في القرن السابع الحجري » في الوقت الذي ضمفت 
فيه الدولة الاسلامية بتسلط اتتار والمنول والأتراك على البلاد الاسلامية » 
وزوال الخلافة الباسية في بنداد » ولم يكن للاسلام غون من .سيف أو 
سلطان » وهذا ماحصل بعد سقوط دولة المرب في أسبانيا 9© . قال 
جورج سيل الانكليزي » وهو الذي ترجم القرآن إلى الانكليزية : 
«إنه لن يتحرى الأسباب التي من أجلبا صادفت شريمة مد ترحيباً لامثيل 
له في العام ؛ لأن هؤلاء الذن بتخياون أنها قد انتشرت بحد السيف 
وحده » إنًا ينخدعون انخداعاً عظيما ع ° , 

من هذا يظبر أن المنصف من المستسرقين قد أبان الحقيقة دون تحيز» 
والتاريخ أصدق شاهد » والاسلام في غنى مطلق عن أن يلجأ إلى القوة 
للاعتقاد به » وذلك لا ثوافر فيه من قوة ونضوج > وسلامة ووضوح » 
وقدوة طيبة من المسهين » بدليل وجود أكثر المسلين في بقاع لم يكن 





. ٠١۲١ حضارة المرب : ص‎ )١( 
.٠١١ ءالرسالة الخالدة ؛ ص‎ ١۳۷ ص‎ ١ : (؟) تاريخ الاسلام السيامي . حسن ابراهم‎ 
. ٠١ (؟) الدعوة الى الاسلام : ص‎ 


— VA — 


فيا قتال كثير 5 وامل الأصول اأمامة 6١2‏ الي بشترك 5 الاسلام مع بقية 
الاديان وعدم خروحه على المأأوف في أذهان التدينين بالاديان السابقة هي 
من الدعثم الأساسية التي قبل الناس بها الاسلام » .قال الله تمالى : « شرع 
ك من الدن ماوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم 
وموسی وعسى أن أقموا الدن ولا تتفرقوا فيه . 

وهكذا أصبح من الواضح المي أن الإسلام لم يعمد إلى القتال كوسيلة 
من وسائل شره » وإغا كان القتال تطوراً طبيعياً تقتضيه طبيمة الدعوة » 
وتهبثة ظروفها وملابساتهاء؛ وموقف الكافرين ما من عرب وود وروم » 
وحماءة الدعاة 4_| » ولو كان القتال للا كراه على الإسلام ا نهى الرسول يبه 
عن قتال غير المقاتلة كالشيوح والنساء والرهبان واافلاحين ماداموا مساأين. 
فطريق الدعوة هو البيان والدليل المقلى ٠‏ ورفع اام عن این الدعوة 
الجديدة ف صير وأناة 0) 5 دقل هذه سيولى أدعو إل ألله على صر أن 
ومن اتبمني » وسبحان الله وما آنا من المشر كين »242 , و لا أا الذن 
إلى اير . 

الاكراه على الدين عنوع : 

وكذاتة لهذا البحث ينبني أن نحقق هل آبة «لاإكراه في الدين)0© 





)١(‏ وهي الدعوة إلى مبدأ توحيد الاله الحق , والحافظة على النفوس والءقول والأنساب 
والأعراض والأموال . 

(؟) الغورى : ١‏ 

(۴) تفس انار : ۲ ص ٠٠١‏ »> الفكر السامي الحجوي : ١‏ ص 6 الاسلام 
والاصرانية مم العم والمدنية لاشيخ ر عبده: ص ٩۷‏ . 

١۰۸ : بوسف‎ )4( 

٠٠٠ : المائدة‎ () 

۲٠٠١ القرة ؛‎ )١( 


منسوخة أم هي محكمة باقية على مفهوهها وشريعة دائة ؟ ذلك لأن شبية 
هذه الآنة منسوخة كأ ذكر بعض الملماء . 

هذه الآنة الي هي أمى في صورة الخبر اختلف فما الملماء على ستة 
أقوال : فقال بنسحها : سلمان ن موسى(0) وغيره ؛ لان اأني ا قد 
فإنه جب أن يدعى جیع الامم إلى الدخول ف الدن الف دن الإسلام» 
فان أبى أحد منهم الدخول فيه أو لم ببذل الحزنة قوتل حتى يقتل»وهذا 
ممنى الإ كراه . قال الله تعالى « ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتاونهم 
أو بسامون» ۲ » والناسخ لآ « لاإ كراه» قوله عز وحل :« با أا التي 
حاهد الكفار وااثانقين واغلظ عام SH‏ الذن آمنوا قائلوا الذن 
يلوتم من الكفار وليحدوا فب غلظة واعلموا أن الله مع المقين > 649 . 

وي الحديث الصحيح : 23 عحب ريك من قوم يقادون إلى الحنة ف 
ااسلاسل» 0 يمني الأسارى ثم يسلمون . 

(۱) هو سايان بن موسى بن سام الكلاعي الجيري » أبو الربيم »محدث الاندلس وبليغها 
في عصره » صنف كتباً »توفيشهيداً والرايةفي يده فيوقعة أنيشة (في الاندلس) سنة ([24م) 

١5 : المح‎ )۲( 

(؟) التوبة : ۷۴ 

٠٠١۴ : التوبة‎ )٤( 

تفسير الطبري : “ ص ١١‏ . تفسير ابن كثير والبغوي : ۲ ص 2١5‏ أحكام الفران 
للجصاص : ١‏ ص *ه 4 ٠‏ أحكام الفرآن لابن العربي :١ص‏ 56 » الناسخ والمنسوخ في الفرآن 
للتحاس : ص ۸١‏ ء البحر الط : ؟ ص ۲۸۱ . 

(ه) شرح البخاري للعيني : ١4‏ ص 4ه؟ » الاصابة في قييز الصحابة : ه ل ۲۲ . 

(1) هو قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري » مفسر حافظ ضرير أكه ؛ قال 
الامام أحمد : قتادة أحفظ أهل اليصرة . مات بواسط بالطاعون سنة ٠١۸‏ ه . 

(۷) هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري ء المعروف بالنبيل » شيخ 
حفاظ المديث في عصره » ولد يمكة وتحول إلى الرصرة فسكنها إلى أن توفي سنة 5١5‏ ه . 


— ري سس 


بأهل الكتاب الذن ييذلون الإزية » والذن يكرهون : هم أهل الأرثان 
فم الذين برل فيم : با أما النى جاهد الكفار ...». ودليل هذا الرآي 
ما رواه زيد بن أسل0» عن أبيه قال : سمت عمر بن الحطاب0© يقول امجوز 
نصرانية : أسلي أيتها المجوز تسلي » إن الله تمالى بمث مدا متف بالمق. 
قالت : آنا عجوز كبيرة والموت إلي" قريب » قال عمر : الابم اشد » ثم 
ثلا دلا | کراه ف الدن» : 

وممن قال إنها مخصوصة » ابن عباس0» قال :كانت تكون المرأة مقلاتاً 
(ااتي لا يميش لها ولد ) فتحمل على نفسبا إن عاش لما ولد أن تهوده » فلا 
أجليت بنو النضير كان فم كثير من أبناء الأنصار » فقالوا : لا ندع 
أبناءنا ؛ فأنزل الله تمالى « لا | كراء في الدين قد تبين الرشد من الني.. » الآنة. 
وهذا قول سعيد إن جبير والشمى 40© وعاهد . 

قال أبو جعفر النحاس7©©: قول ابن عباس في هذه الآ أولي الأقواله 

 ءةفث هوزيد بن أسلم المدوي ااعمري » مولام » فقيه مفسر > من أهل المدينة وكان‎ )١( 
. ده‎ ۱١١ كثير الحديث» توفيسنة‎ 

(؟) هو تمر بن الطاب بن فيل الفرشي ااسدوي » أبو حفص : الي الخلفاء الراشدين »> 
وأول من لفب بأمير المؤمنين » صحابي جليل » شجاع حازم » صاحب الفتوحات © يضرب بده 
المثل . قال ابن مسعود : ما كنا تقدر أن نصلي عند الكعبة حت أسلم “مر » قتله أبو لؤاؤة 
سنة ۲۴ ه. 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب الفرشي الحائعي » أبو المباس : حبر الأمة 
وترجان الفرآن » المحابي الجليل ,كات عمر بن الطاب إذا أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس» 
توفي سنة ۸ ه. 

(4) هو عاس بن شراحيل » الكوفي الإمام الملم ٠‏ قال أبو جاز : مارأيت أفقه من الي 
مات سنة ( ٠٠۴‏ ه). 

(0) هو أحمد بن عمد بن اسماعيل الرادي الصري » مفسر ء أديب ء مولده ووفاتهجصر. 
كات من نظراء نفطويه وابن الأنباري » صنف « تضير الفرآن » وكتباً أخرى مثل كتابه 
ااناسخ والمنسوخ في الفرآن الكرم الذي هو أحسن ماصنف في هذا الباب . 


A= 


: لسحة إسناده » وإ مثله لا بوحد بالرأي » فلما أخير أن الاب رلت في 
هلا او أن يحون أقوى الأقوال » ون تكون الآ مخصوصة. نزات 
في ذلك » وحم أهل الكتاب كحكبم (أي كحك بي النضير الذن نزات 
فيم الآلة ) ٠<»‏ . جاء في كناب الرسول إلى أهل اليمن « من كره 
الإسلام من يهودي أو نصراني فإنه لا حول عن دينه وعليه الجزية 7۲ 

وأرجح الأقوال عندي : أن الآلة ليست بنموخة ولا خصوصة » 
إذ أن الآتار التي استند الها الخصصون لست قاطمة الدلالة على التخصيص؛ 
لأن النص القرآني عام » وإفراد فرد من المام بحم المام لا خصصه . قال 
الرازي في تفسيره الكبير : «إنه تعالى ا بين دلائل التوحيد با شافاً 
قاطا الممذرة قال بمد ذلك : إنه لم ببق بعد إبضاح هذه الدلائل عذر 
للكافر في الإقامة على كفره إلا أن يقر على الإيمان ويجير عليه » وذلك 
مما لا يحوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء » إذ في القبر وال كراه 
على الدن بطلان ممنى الابتلاء والامتحات »© ونظير هدا قوله تماق : 
« فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ) وقال في سورة أخرى: « ولو 
شاء ربك لآمن من في الأرض كابم جیا > أفأنت تحكرء الناس حى 
يكونوا .ؤمنين › ' › وقال في سورة الشمراء : « لملك باخع نفسك أن ` 
لا يكونوا مؤمنين . إن نشأ ننزك علہم من الماء آية ». فظلت أعناتهم 
لما خاضمين » 200 . ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بمد هذه الآية : 





)١(‏ تير الطبري : * ص ٠١‏ ء أحكام القرآن لابن المربي : ۱ ص 588 ء البحر 
المحيط : ۲ ص ۲۸۱ » الناسخ والمنسوخ : ص ۸۱ - ۸۲ ء تضير القرطي : * ص 5480 ٠‏ 

(۲) ا حى : ۷ ص ٠٤١۹‏ ة ش 

(؟) الكيف : ۲۹ 

٩٩ : بوس‎ )4( 


(ه) الشعراء : 4 
آثار الحرب 5 


- AY - 


« قد نين الرشد من الفي » يمني ظبرت الدلائل ووضحت البينات ولم ببق 
بمدها إلا طريق القسر والإلماء والا كراه وذلك غير جائز ع ١(‏ .. ومثل 
هذا قال ابن كثير والطبري والحصاص وأبو حيات . ويؤيده أنهم 
ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار ولكن حكمبا 
عام . عن ابن عباس قال : نزلت في رجل من الأنصار من بني سام بن عوف 
يقال له : الحصيني > کان له ابناث نصرانيان وکان هو رحلاً ممأ » فقال 
اني ميق : ألا أسشكر هه فإنها قد أبا إلا النصرانية » فأزل الله 
فيه ذلك . ثم إن جلة «قد تبين الرشد من الغي » كأنها كالملة لانتفاء 
الا كراء في الدن9 . 

قال ابن تيمية في آية « لاإ كراه...» : « جور السلف على أن 
ليست منسوخة ولا #خصوصة » وإغا النص عام فلا نكره أحدا على 
ادن » والقتال لمن حاربنا » فإن أسل عصم ماله ودمه » وإفالم يكن من 
اهل القتال لا نقتله ء ولا يقدر أحد قط أن ينقل أن رسول الله مضي 
أكره أحدا على الاسلام » لا متنه] ولا مقدور) عليه . ولا فائدة في إسلام 
مثل هذا » لکن من أسل قبل منه ظاهي الاسلام ع0 , 

والواقم أن فهم النصوص القرآ نية مع بعضها يستلزم الذهاب إلى الرأي 
الأخير > وهو إقرار الحرية الدينية ليع الأفراد) » فالله سبحانه فصل 
ذلك تام التفصيل فقال : « لكل جملنا من شرعة ومنهاحاً» ولو شاء 





. ١٠١۹ التغسير الكبير : ؟ ص‎ )١( 

(؟) تقسير الطبري : سه 1١‏ ۰ قفسيراين كثير : ۲ سه ۰۱ أحكام افرآناجماس: 
00-١‏ 4 ع تفسير الآلوسي : ۴ ص ؟١‏ ع البحر اللحيط:” ص ۲۸١‏ وما سدها. 

(*) رسالة الفتال في جموعة رسائل لابن تيمية : ص٠١١٠‏ - ١76‏ ء السياسة الشرعية 
له :ص ۳ ٠‏ 

(4) راجم المدخل الفقه الاسلامي للاستاذ سلام مدكور : ص ۲۷ . 


خم - 


الله لجسم أمة واحدة ...ع 2027© , أي حماعة متفقة على دن واحد في جميم 
الأعصار أو ذي ملة واحدة من غير اختلاف i‏ في وقت من الأوقات 
في شيء من الأحكام الدينية » ولا نسخ ولا تحويل كا قال ابن عبان رضي 
اله عنما 9© : ولمهذا ذهب ججبور الفقباء إلى أنه لاجوز الإ كراه على 
الاسلام إذا كان المكره ذميا أو مستآمناً © . وأدلة الحنفية على الجواز 
منقوضة . فاذا كان المكره حري] : فرأي اپور جواز الإ كراه» ورأي 
جماعة من الملماء هو عدم الجواز وهذا مانرجحه ؛ لأنه يوجد هناك فرق 
بين مشروعية قتال الحربي لرد ء_دوانه ودفم أذاه » وبين [ كراهه على 
تفيبر عقيدته بالقوة » فالأول أمى مستساغ » والثساني لايقبله منطق (4» ولا 
يجدي بحسب طبائع الأشياء » والجال أن آنة الا كراه غير منسوخة على 
الراجحح عند الملماء ما حققنا . 

نخلص من عرضنا السابق إلى أن مبدأ منع الإ كراء في الدن مبدا ثابت * 
مستقر ولم يشذ عنه سلوك المسامين » وم يكن التعصب والاضطباد الدبني 
مشروعا في شتى المبود » وقد قتع الذميون بكامل حقوقبم إشواهد تاريخية 
وحئرافية » » واندمج المسلمون مع غيرمم اندماجاً اما ٠»‏ مما أدى إلى 
تقليدع )دين في معاملتهم وأخلاقهم “ثم إلى استحسائنهم ديهم واعتناقهم 
إياه . وذلك سيبسب الاءتراف بالحرية الدينية » ووجود تعابش دبي وارتياح 





)١(‏ طائدة : م4 

(۲) نسير الألوسي : 5 ص ٠١٤١‏ . 

(؟) واجم مث الاستاذ الشيسخ زكري البرديسي « الإ كراه ين المريعة والفانون »© . 
في جل الفانون والاقتصاد المنة الثلائون , المدد الثاني : ص 4١6‏ وما بمدها . 

(؛) قارن س 4١١‏ في المرجم السابق حيث رجح الأستاذ جواز إ كرا المري على 
الاسلام . وراجم المدخل للفقه الاسلامي » المرجم السابق » السياسة الشرعية للاستاذ ايخ 
عيد الوهاب خلاف : ص ٠۶‏ . 


(ه ) تاریخ الفانون للدكتور مر مدوح : ص ۲۷۰ . 


! م 
غير المسامين الى 5 المسامين بدليل رفض أهالي حمص استرداد الجزية 
التي أ بردها علهم أبو عبيدة » وكذلك رفض المسيحيون تأبيد انول 
أثناء غزو بنداد » ولم يقفوا أمام جيوش ماليك مصر أثناء المرور من 
الشام للايقاع إلنول سنة ١8+.‏ م »> ومطاردتهم إلى ماوراء الفرات(© . 

؟ الباعث على القتال : ٠‏ 

أ- تحديد الباعث : إذا كان الجاد في الاسلام ليس للاكراء على . 
الاين كا آبنا فا هو وجه مشروعيته » وبعبارة أخرى : ماهو الباعث على القتال 
عند المسامين ؟ 

الحباد مشروع في الاسلام اضطرارا . قال تعالى. « كتب fe‏ القتال 
وهو كرء لم وعى أن نكرهوا شا وهو خير لم وعى أن تحبوا 
شيا وهو شر لک واف يمل وأنتم لاتملمونء("؟ وروى أبو عدي في الكامل 
عن آي هريرة رضي الله عنه عن الني ميب قال : « إن الله جمل عذاب 
هذه الأمة في الدنيا القتل ٠»‏ فسمى الماد عذاباً لحذه الآمة . 
ورتبة مشروعية الماد هي أنه فرض الأوامى القطمية ©© به كقوله 
تعالى : 1 فاقتلوا المشركين حيث وجدتمومم 2 » وقوله تمالى « وقاتلاع 





. ٠١١ راج النظم الدبلوماسية للدكتور عز الدين فوده : ص‎ )١( 

١١: (9)الغرة‎ 

(؟) منتخب كنز الممال من مسند أحمد لعلي اندي : ؟ ص ۲۰۹۲۳ ۰ ۲۹۰ . 

)٤١(‏ دلالة الفرآن على الحكم : إما قطمية إذا كان اللفظ لايحتمل إلا ممنى واحدا أو ظنية 
إذا كان افظ يحتمل أ كثر من معنى واحد (راجم المدخل للففهالاسلامي للاستاذ سلام مدكور: 
ص ۲۸١ 6 55١‏ ) » ومن الواضح أن دلالة نس الآيات في الماد دلالة قطعية لأن ألفاظ 
« اقتلوا »> جاعدوا + اروا » لاتحتمل أ كثر من معني كافتراض الصلاة والصيام ونحو ذاك»وهي 
قطمية الثبوت لأنها واردة في القرآث الكرع . 

(ه) التوبة : ه 


— Ao — 


حتى لاتكون فتنة ويكون الدن كله وه ١‏ » وقاتلوا الم ر كين كافة يا 
يقائلونم كافة 20 « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالم وتفگ . 

هذه الآنات قطمية الدلالة على وجوب القتال ؛ لأنها واردة بصينة الأ » 
والأسل في الأمر أنه حقيقة في الوجوب » مجاز في غيره ؛ ومعنى الوجوب 
أن تارك الأ على صدد ل . قال الشوكاني : وظاهر الأ في 
هذه الآيات هو الوحوب ©) 

ولا کن أن يكون الأ مصروفاً في هذه الآيات إلى غير الوحوب 
كاأندب والإباحة مفلا ؛ لآن كلمة « انفروا» تدل على وحوب النقر لن 
أصل النفر هو الحروج إلى مكان لأس وادي20© » وأما بقية الآيات فتدل 
على الوجوب الطايق الأسل في سيف الأعس بقرائن كثيرة : مها آية 
« ي أا الذن آمنوا مالم إذا قيل ك انفروا في سبيل الله اتقلتم إلى 
الأرض . .. » الآنة ۲١‏ فيذه الاب تدل على وجوب الماد في كل سال لان 
تتالى نص على أن تتاقليم عن المهاد أمس منكر > ولو لم يكن الحجاد 
واحا لا كان هذا التثاقل متكرا ) . وقد أيدتها الآنة الي بمدها وهي 
د إلا تتفروا يمدب عذاباً أليماً وستبيدل قوما غيركم ولا تضروه 
شيا . .»20 » والمذاب لا يكون إلا على ترك واجب . وقال تمالي : 





٠۹ : الأقال‎ )١( 

٠٠ : التوبة‎ )۲( 

4١ : التوبة‎ )۴( 

(4؛) راجم شرح الإسنوي ؛ ااطبعة السلفية عام ۱۲۲۳۲ ۵ : ۲ ص ۲۵۱ ٠٠۱‏ . 

ومياحث ا لمكم عند الاصوليين للاستاذ عمد سلام مدكور : ص ۸4 . 

(ه) راج نیل الأوطار + ۷م ۲٠۷‏ . 

. ٤۳۲ ص‎ ٤ : راحم تسير الرازي‎ )١( 

(؟) التوبة : مم 

(۸) راجم تغسير الرازي : ۽ ص مم4 ء خير الطبري: ١٠3ص‏ ۸۳ ء الأم: ٤ص .۸١‏ 
(5) التوبة : 4؟ 


تاا 


كن علي القتال وهو كره لمم .7 »> وكلمة « كتب » تقثضي 
الوجوب في عرف الشرع مثل « كتب علي القصاص » وكتب علي 
الصيام 200 » وقال سبحانه « ولا ثلقوا بأيديم إلى الہدک "© وهي رات 
ي الحباد ٩5‏ , 

وقال الرسول یا فا روبه أبو داود في سننه : « الجباد ماض إلى 
بوم القيامة »6*0 من مضى الام نفذ » أي نفذ النفاذ » وهذا يكون في 
الفرض من بين الأحكام » فإن في الندب والاباحة لا جب © الامتشال 
والبقاء » وكلمة « إلى بوم» ندل على تضمين ممنى الامتداد والبقاء9© . 
وأجمت الآمة على فرضية الحبادا*» . كل هذا يدل على أن الماد فرض 
وقد ثبتت الفرضية بالق رن واأسنة والإججاع . ولا يفهم من الفرضية 
أن الماد مبداً هجو مي عدواني وإما هو 58 المكس مبداً وقائي ٠‏ » 
وهدذا يتلافى ف النتيحة مع ما نقل الېدوي () عن اأئوري( ° وان. 

5١5 : البفرة‎ )١( 

(؟) راجم تفسير الرازي ا ل 7 

(؟) البقرة : ٠۹۰‏ 

(4) راجم سان أبي داود : * > ۱۹ ء نيل الاوطار : ۷ ص ٠٠١‏ 

5 ۴ء نصب الراية للزيلعي‎ ٤۳ ص١: انظر صحيح البخاري: 4 ص 8 ؟ءسان آي داود‎ )١( 
. ۴۷۷ ص‎ 

)١(‏ وراجع بحث الاباحة عند الأصوابين والنفباء للاستاؤ د سلام مدكور في مجلة 
الفانون والاقتصاد » السنة ۲ ع المدد الاول :ص ۷۳ . 


(۷( راجع حاشية سمدي جلبيطى فتح الفدیر : ٤‏ ص ۲۷۹ . 
)۸( راجم كماف القناع: ٣ص٤‏ ۲»> شرح المناية وحاشيةسعدي جلي المذكورة: ٤ص۲۷۸٠‏ 
)٩(‏ المبدوي هو عمد بن ابراهم المبدوي » أبو عبد الله » نفيه » من أهل المهدية (بالملغرب) 
هو الفقيه المالم صاحب كتاب الهداية توفي سنة OD‏ 
)١ ۰(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسر وق الثوري الكوفي » ولد سنة ٩۷‏ ه » وهو من 
تابمي النابمين , كان محدثاً 2 ثقة فقبهاً بارعاً من مدرسة الحديث وكان له مذهب فقهي يتبعه الناس 
قيه » توفي في البصرة سنة 151ه .. 


- AV - 


شرم( وروي عن ابن عمر9» وعطاء9© وعمرو ن دينار40) آم قالوا : 
« الحباد تطوع وايس بفرض وإن الأم لاندب ولاعب قتالحم إلا دفماً اظاهر 
قوله تمالى: « فإن قانا وک فاق لوم » (°) » وقوله تمالى « وقائلوا المشر كينكافة 
کا بقاتلون كافة ٩‏ . ولكنا لانقول نحن بأن الحباد في الأصل تطوح کا 
قالواء ودليلنا الأدلة السابقة ٠‏ 

وقد اتفق الفقباء المسامون على أن الحباد فرض على الكفاة") . وإغا 





)١(‏ هو عبد الله بن شبرمة من ولد المنذر'بن ضرار بن مرو » كان قاضياً لأبي جمفر على 
سواد الكوفة » ولد سنة */اه وتوفي سنة ٠٤٤‏ ه. 

(؟) هو عبد الله بن عر بن الخطاب المدوي “صحابي» من أعز بوتا قر يش في الجاهلية» 
كان جريا » جبيراً » أفتى الناس في الاسلام ٠٠‏ سنة » وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة 
سئة ۷١‏ ه . له في المحيحين ( ۲٠٠١‏ ) حدياً. 

)٣(‏ هو عطاء بن أبي رباح بن ألم بن صفوان » تابعي منأجلاء الفقهاء » كان مبداً أسود 
ولد في جند ( باليمن ) » ونفأ يمكه كان مفتي أهلها ومحدئهم » وتوفي فيا . 

)٤(‏ هو أبو يد الأثرم الجحي بالولاء ' فقيه » كان «فتي أهل مكة » فارسي الأصل من 
الأبناء . قال شعبة : مارأبت أثيت فيالحديث منه » توفي سنة 155 ه . 

١51١ : البقرة‎ )0( 

(5) التوبة :دع 

شرح الير الكبير: ١‏ ص ٠٠١‏ » الدرر الزاهية : ۲ ق ۲١۷‏ > شرح المنايه 
وفتح القدير : ٤‏ ص ۲۷۸ _ ۲۷۹ 2 مخطوط السندي : ۸ ق 5 » البحر الحيط: ؟ص*4١.‏ 

(۷) راحم الط : ۲ ق ١99‏ ب »2 خزانة الفقه ثالث صفحة من باب السير ء ماح الغفار 
شرح تنوير الأبصار : ۲ ق ۲ من باب ال مياد ؛ المنتقى على الموطأ : + ص 5ه ٠‏ اللقدمات 
المهدات: ١ص‏ 57 »2 حاشية المدوي : ۲ ص ٣‏ ء الحاوي ااصغير : ق ١‏ من باب الجهاد » 
الحاوي الكبير : ١‏ ق ه؛ ب » الاختيارات الملمية لابن تيمية : 0م8١‏ ب ١88‏ . الفرح 
الرضوي :ص ٠٠۲‏ . الكافي : ١‏ ص 307عالروظضة البهية : ص 5١7‏ . البحر الزخار : * 
ص 4 م؛ شر سالنيل: ٠١‏ ص * 4١٠‏ » الافصاح عن شرح مماني الصحاح : ص .۳۷١‏ وفرض 
الكفاية هو الذي يطاب فعله شرعاً من عو ع |ل-كافين لا من كل فرد على حدة .( راجم مباحث 
الح للاستاذ محمد سلام مدكور : ص 78 ) ء فاذا قام بالجهاد قوم سقط عن باقيهم ولم يأئُوا 
بتركه؛ وأما فرض المین‌فپو مايطلبشرعاً منكلفرد من المكلفين بمینه (مباحث امک ص ۷۷). 


دهم - 
کان فرض کفابة » ولم يكن فرض عين ؛ لان كل ما فرض لغيرء لا لمينه 
فهو فرض كفابة90) . 

وإذا .كان ااسامون قد تخلفوا في المد الحاضر عن القيام بواجب المباد» 
فا ذلك إلا لعفم > ومع ذلك نجد في عبارات الفقباء ماير فم ال حرج عن 
المسفين فقالوا : « محصل فرض كفابة الماد بأن يشحن الإمام التغور 


)١(‏ ولآن عموم آية « اقروا خفافاً وتالا » مخصص بآبتين : آية « وما كان المؤمنون 
لبنفروا كافة فلولا غر من كل فرقة منهم طائفة » الآية ( النوبة : ١*7‏ ) وآية : « لاستوي 
الفاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والجاهدون في سبل الله بأمواهم وأتقنهم ‏ الى قوله 
سيحانه « وكلاً وعد ام الحسنى » » ( النساء : ٠١‏ ) فلو كان الجباد فرض عين لاستحق القاعد 
الوعيد لا الوعد . 

ومخصس أيضاً بقولالرسول ملى الله عليه وسل : « والذي تمس عمد بيده لولا أن أشق 
على الملمين ماقعدت خلاف سرية تغزوفيسبيلافةأبدآ ولكنلاأجد سمة فأحلهم ولا يجدون سعة 
ويثق عليهم أنيتخلفوا عنى » ( راحم تير الطيري: ٠١‏ ص ۸١‏ > تفسير المنار١١‏ ص١٦ >»٤‏ 
١‏ ص ۷۹ ) » إذنفالجباد لابقصد منه جرد اجلاء المكافين, بل إمزاز الدينودفع عر الكفار 
عن المؤمنين > بدايل قوله تعالى : « وقاتلوم حت لانكوزفتنة ويكون الدين كله فة » ( الأقال: 
5 ) فاذا حصل ذلك المقصود ببعضالناس سقط عن الباقين لصو لماهو المقصود منه كرد السلام» 
وصلاة الجنازة اللفصود منبا قضاء حق الميت والاحسان اليه . قاذا لم يتحقق القصود يام ابعش 
كان فرض عين » ا اذا هجم الكفار على بلد من بلاد المامين وحصل انير العام او التعرئة العامة 
فيصير فرض عين على جيم أهل تلك البلدة > وكذا يجب على من يقرب متهم إن لم يكن بأعلبا 
كفاية» وكذا من يقرب من يقرب إن لم يكن يمن يقرب كفاية » أو تکاساوا أو وا 
وهكذا الى أن يجب على جيم أل الاسلام شرقاً وغرباً . قال تمالى : « اتقروا خنافاً وتالا 
وجهدوا بأموالى وأغم . . » الآية ( راجم فتح الفدير : ۽ ص ۲۷۷ » منح التفار شرح 
تنوير الأجصار : ۲ ق ۲ من باب الجهادء مخطوط السندي: م ق8ءالمنتفى:* ص ١۹‏ ١ءالمقدمات‏ 
الممبدات :١.ص‏ 7 ؟ءالأم: ٤‏ ص۰ ٩ء‏ مغن الحتاج: ٤‏ ص ۲۰۹ » حاشيةالهرقاوي: ”ص17 
حاشية الإاجوري : ۲ ص ۲1۹ عالمنفي :4 ص٥‏ 4” )ءويلاحظ أنالجياد كان فرض مین على 

بعض الصحابة . قالالماوردي : دكات عيناً على المهاجرين دون غرم» . وال الشوكاني « والسقيق 
ل ا عليه وسل ي حقه وإن لم يرج < ) راجم نيل الإوطار: 
۷ ض ۲۰۸4 ) . 


مه فم - 
جكافثين الكفار في القتال مع إحكام الحسون والنادق وتقليد الأمراء ذلك» 
أو بأن يدخل الإمام أو نائيه دار الكفر بالحيوش لتقتالحم وأقله مرة 0© 
في كل سنة > 20 , 


وذكر في مني الحتاج ماقاله الشافسة : « وجوب الماد وجوب الوسائل 


)١(‏ وحجة التقباء على هذا الرأي هو قوله تمالى « أو لايرون أنهم يفتنون في كل عاممية 
أو مرن » قال مجاهد : نزلت في الجهاد » وكان الرسول صلى الله عليه وسل يفمل موجبذلك 
منف آمى به » ولآن الجزية تب بدلا عن الجهاد وهي واجبة يكل سنة فكذا مبدلها » ولأن 
الجهاد فرض يتكرر. وأقل ماوجب المتكرر فيكل سنة كالركاة والصوم ( راجع مواهب ال ليل 
٣‏ ص 55 + منح ال ليل : ١ص‏ ۷ ٠۰‏ عانباية الحتاج : : ۳ ص 54 » مغن الحتاج : 4 
ص ۲۰۹» حاشية الشرقاوي : ۲ ص ۳۹۲ > الفني والفرح الكبير : ٠١‏ ص 877 »كثاف 
القناع : © ص ٠۸‏ » الروضة البيية : ص ٠١۷‏ ) . 


وتحن رى أنالجباد يذكرر بتكرر سببه أو وصفه وهو وجود السوان دون تقبيد ذاك 
بكونه في سنة أم لم يكن فيا » والآية الي احتجوا بها تدل على ذلك » قان الدوان سيب 
لاجلاء الؤمنينونتتتهم » وقد حققنا في ختام هذا البحث أت موقف الرسول في كل حروبه كان 
دفاعيا ولا صح أن يقاس الماد الذي يد أصلا دفاعاً فيالسياسة الخارجية على ا جزية التي هي 
اه . ويؤيدنا في عذا الاتجاه أن صننة الأ لاتدل على التكرار ولا 
على للرة بل تفيد طلب الاحية من غير إشعار بتكرار أو مية على ماهو الختار عند الاصولين 
( واجم شرح الاسنوي الطبعة السلفية: ۲ ص 774 ). وإغا يشكرر الأمى بتكرر سيبه وهو 
الندوان هنا . وهنا مال ابن عطاء وابن عر على الفول بأن « كتب عل الفتال » يقتضي 
الإيجاب ويكني في العمل به مرة ( انظر تفسير الرازي : ۲ ص ٠٠١‏ ) وإطلاق وجوبالجهاد 
:دون #ميده بكونه في السنة مية على الأقل هو مذحب الخنقية ( راجم فتح الفدير : > ص 
۴ ) وقال السبيلي : والتحقيق أن جنس جباد الكفار متمين على كلسل إما يده وامايلسانه 
.واما بماله واما بقلبه ( راجع نيل الأوطار : ۷ ص ٠١5‏ » الوجيز : ۲ ص١۱۸‏ ) . 

(؟) ميري لنیج : + ص ۲۲۷ » فتاوى ابن حجر : ٤‏ ص 44 » مخطوط السندي ٠‏ 
۽ ق ۸ » بداية الد »> طيمة صبيح : ١ض ٠ +١4‏ الحطاب : ۴ ص 847 > الختصر 
الاقم : ص ١١١‏ وما بدا » للغني : ۸ ص ٠ ۳٤۸‏ 


س8٠‎ - 


لا المقاصد إذ المقصود بالقتال : إنغا هو المدابة وما سواها من اأشبادةء وأما 
قتل الكفار فلس بمقصود حتى لو أمكن المداية بإقامة الذليل بغير حباد كان 
أولى من الحبادم2©0, 

لتقف طويلا عند هذه المارة الفقبية القدية التي تقرر بكل جلاء 
ووضوح أن قتل الكفار ليس مقصوداً لذاته » وأن الاسلام يفضل سلوك 
السلام بصفة أصيلة »كلا أمكن ذلك » وأن إعلان المرب هو آخر الدواء 
الذي يعالج ما استعصى من الأمراض الوبائية القائلة أو الضارة بمصلحة 
المجنوعة البشرية » وعبارات الفقباء جميعاً تؤكد هذه الحقيقة » وهي أنه 
يكت الهاد يقدر الحاجة حقناً للرماء » وما الحرت إلا ضرورة 
اجماعية أنع البني ودفع الظل . قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيا برويه 
أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة : « أا الناس لا تمنوا لقاء 
المدو » وسلوا الله المافية » فاذا اقيتموم فاصبروا واعلموا أن الحنة تحت 
ظلال السيوف9 , 

وبذلك يظبر لدينا أن الباعث على القتال في الاسلام هو دفم 
المدوان 206 وإرساء قواعد الحرية الدبنية لشموب الأرض محيث يكيم 
النظر في الإسلام . ولاعدوان مظاهر ختلفة فكان في عبد الني مأل 
على صورتين : 

إحداها : أن باجم الأعداء الني بل فيرد كيدم في نحورمم. 





» ٠٠١ ص‎ ٤ : ء مفي اللحتاج‎ ١+ فتح العين شرح قرة المين للمليباري : ص‎ )١( 
. ۲۲۷ بجيرمي النهج : ؛ ص‎ 

(۲) صحيح البخاري : ۽ ص +38 شرح اليني : ١4‏ ص ۲۲۷ » فتح الباري : 5 ص 
١‏ »سان أبي داود : * ص ١١8‏ ع منتخب كنز المال : ؟ ص ۲۹۴۳ . 

() الج المصرية لقانونالدولي عدد ١١٠4‏ مقالأستاذنا الشيخ عمد أبو زعية: ص٠‏ . 


الثانية : أن يفتنوا المسلمين عن دينهم > فكان على الني يِل أن منم 
ذلك الاعتداء الواقم علي حرية الفكر والمقيدة0©؟ . 

وعلى هذا الهج سار المسلمون فا كانوا يفاجئون قوماً بحرب إلا بعد 
أن يبر مم رفح اأمداء ومعارطة اللمدعوة والوقوف في وحببها » والتحقير 
من شاا 1 ولكنبم ماكانوا ينتظرون مباحمة المدو لهم في بلادم 2 وذلك 
جرياً على القاعدة الاجتاعية الفطرية ااتي قررها سيدنا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : « ماغزي قوم في عقر دارهم إلا ذلواء ٩‏ , 

ومكننا _ كقاعدة عامة _ تخديد ممنى المدوان الذي يبرر ااققال في 

العدوان : حالة اعتداء مباشر أو غير مباشر على سين أو أموالهم 
أو بلادهم بحيث يؤثر في استقلالهم أو اضظبادهم وفتنتهم عن دينهم » أو 
هدید أمنهم وسلامتهم ومصادرة حرية دعوم أو حدوث مابدل على سوء 
نيتهم بالنسبة مين بحيث يمتبروت خطراً محتقا » أو يتطلبون حذراً 
واحتاطا ٩(‏ . ش 

وما أنه ليس من السبل تعريف المدوان وإن كنا ذكرناه احتهاداً » 
فإن ولي الأمر يقدر الأسباب الموجبة لاحرب قبل الوقوع في شرا كبا » 
يفمل ما براه المصلحة العامة لمسلين » إذ أن أمر الحباد موكول إلى الإمام 


)١(‏ أبوزهرةءالمرجع السابق ص ۸ ٠‏ القانون الدولي المام في الاسلام للمرحوم الدكتور 
عمد فيد الله دراز : ص 5 , 

(؟) الاسلام والعلاقات الدولية للاستاذ الشيخ ود شاتوت : ص 58 . 

(؟) انظر الوحي الحمدي:ص54؟. تفسير المنار ۲ ص١٠۲‏ ؛ قار ويزلي: ص6١5.‏ 


-- 
واجتباده » ويازم الرعية طاعته فا براه من ذلك )» بل إنه لاحب الاد 
عند الشيمة الإمامية إلا بوجود الإمام المادل أو تائيه الحاص (© »> فولي 
الأمر يحافظ على سلامة افدولة وآمنبا » ويدافع عن حرية المقيدة » وحمي 
الااة ؛ إذ أن الماد هو « دفاع المقيدة والحوزة والأتباع »> . وقد 
صرح الكال بن امام بأن القصود من القتال هو إخلاء المالم من الفساد0). 
وبهذا يظبر أن الاسلام ليس مولا بإيقاد أتون الحروب بل هو عقتها » 
لاسها في مثل ظروف اليوم » وإنا الواقع هو الذي يفرض على السللين 
القتال . قال الله تمالى : « ولا يزالون بقاتلونک حتى دوکر عن ديتم إن 
استطاعوا» )١‏ . والمقيقة أن هذه الآية هي جام مشروعية الماد في 
الإسلام وعليا المدار في أصل كل ما تتحدث عنه في هذا الموضشوع . فيدف 
الإسلام إذن في غاية السمو ولا تقال إن اضطر إليه إلا لارحمة عجموع 
الآمة أن تفسد »> والإسلام هو الرحمة المامة للما ين٠‏ والرحة تقتضي إقامة 





)١(‏ لباب اقاب : ص ۷۰ ء المني: ۸ ص ٠١۲‏ ء الفرح الكبير : ٠ص‏ ۳۷۲ ء 
الاقناع: ق 4ه بء البحر الزخار : ه ص 85٠‏ و09و". 

(؟) الفرح الرضوي: ص ٠١١‏ عالكاني الكلينى : ١‏ ص ۲٠١‏ وما بدا » الروضة 
الييية: ص۷٠۲‏ ء الْختصر النافم : ص ٠١5‏ » قال الفنوجي البهوتي : الأدلة الدالة على وجوب 
الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة يكون السلطان أو أمير 
الجيش عادلا » بل ذه فريضة من فرائض الدين أوجيها الله تعالى على عباده الملمين من غير 
تقبيد بزم نأو مكان او شخصاو عدل او جور » فتخصيس وجوب ال ياد بكون السلطان مادلا 
ليس عليه أثارة من عل » وقد يبلي الرجل الفاجر في الماد ما لايبليه البار المادل » وقد ورد 
بهذا المرع كا هو معروف . ( راجع الروضة الندية  :‏ ص 888 ) 

(؟) ضح القدير : ٤‏ ص ۲۷۷ . 

۲٠۷ : البقرة‎ )٤( 


(©) راجم تفسير المنار : ۲ ص ۲١‏ . 


المدل بين الئاس فليست الرحمة في أدق مانا إلا إحدى ثمرات :المدالة » 
والرحمة المادلة لا تسح ا اباطل أو الحضوع لظام > ولذا قال ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام : د أن فى المرخمة وأا ني الملحمة » والقضود من 
الرحمة هو رحمة الكافة وإتقاذ الجاعة 8 وإذا كنا سوف نتهي إلى ا 
الحرب في الاسلام لايمكن أن يطبق على التقسم الممروف إلى حرت دفاعية 
وهحومية » فإنا مع ذلك مكن أن صر آوحه مشر وعية ب 
الات الدفاع ارتي وهي : 

أولاً _ حالة الاعتداء على الدعاة إلى الله تعالى بمصادرة حرية ية البلبغ 
الإحابية » أو وقوع الفتنة في الدن أو الحاربة بالفمل . قال تمالی : و أذث 
لذن يقاتلون بأنهم ظدوا وإن الله على نصرهم لقديرع0©, د واقتلؤهم حيث 
لقفتموهم » وأخرجوهم من حيث أخرجوك » والفتنة أشد من القتل ٠>‏ 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتي يقال وک فيه » فن قاتل وک فاقتلوهم » 
كذلك جزاء الكافرين» فإن اتهوا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدن لله , فإن اتهوا فلا عدوان إلا على 
ااظا لين < ا ْ 

ثانباً ‏ المرب أنصرة الظلوم فردا أو جاعة : قال الله تصالى : 
lg»‏ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضمفين من الرجال والنماء والولدان 
الذن يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القربة الظالم أهلبا ... )2 . وقد ناصر 
الرسول عليه السلام خزاعة على قريش في هدنة المديية بمد أن استنصروا 
به » وأقر حلف الفضول » وقال : « إن الإسلام لا بزيده إلا شدة ». 





. 4١ - 89 الآيات من سورة المج‎ )١( 
۱۹۳ ۱۹۱ : البفرة‎ )۲( 
٠ ۷١ الضاء:‎ )۴( 


ن وھ 

وإذا قيل : بأن هذه الحالة تدخل في شئون الذيرى والتدخل اعتداء . 
قلنا : إن التدخل مشروع اليوم لاسلامة الاجاعية ولإحقاق الحق وإزهاق 
الباطل » وهو مشروع أيضأ دفاعا عن الإنسانية في حالة اضطراد دولة الأقليات 
من رطياها 29 . 

ثالثاً ‏ الدفاع عن النفس ودفع الاعتداء عن اللاد . قال الله تعالى: 
و وقاتلوا في سبيل الله الذن يقائلون؟ ولا تمتدوا ؛ إرث الله لا حب 
الممتدن ¢ 

وفي صدد القارنة نتبين أن هذه الحالات التي تتطللها حابة الدعوة 
الاسلامية » لا تخرج عن كونها استمالاً لحق من حقوق الدولة الطبيمية الممترف 
ما في القانون الدولي الحاضر . وهي حق القاء وحق الدفاع الشرعي 
وق اأساواة وحق أللرية وحق الاحترام المتمادل") وكلبا تبرر مشروعية 
الباعث على القتال في الاسلام الذي حددناه بوجود عدوان » ولا يفبم من 
كلمة « عدوانع هو أن يكون المسامون في حالة سلبية مطلقة . وإغا قد 
بكون هم دور إ حابي في البدء بالفتال عند توافر مقتضياتة » م أن حق 
الحرية خول الدولة حق الندخل دفاعاً عن حقوقها أو رطياها أو دفعاً 
عن الاأسانية 


دعوى نسخ الجهاد : بعد بيان حقيقة الحباد في الاسلام نتساءل هل 





)١(‏ راجم أصول الفانوث الدولي للدكتورين حامد سلطان وعبد الله العريان : ص مه 
الفانون الدولي العام للدكتور علي أبو حيف طبعة 5 :١‏ ص ٠٠١‏ . الرسالة الخالدة للاستاذ 
عبد ارهن عزام: ص ۸١‏ . 

(؟) البقرة : ۱۹۰ 

6 ابو هيف,ءامرحم السايق طبعة :١585‏ ص 1م8١41‏ 05؟. 


 ةها‎ 


ما زال شرعاً داعا أم أن فرضيته قد نسخت ؛. ترى بعض الحركات السياسية 
الحديثة() أن الماد قد أسقطت فرضيته من الفرائض الاسلامية 29 , 


والواقم کا أجمع الفقباء(”) أن الحباد ما زال شريمة محكمة لم تنسخ » 
فالدواعي إليه قائمة في كل زمان (؛)» غير أن المامين لايستمماونه إلا بقانون 


٠ كطائفة القاديانية وحركة الممتزلة في المند وحزب تر كيا الفتاة في تركيا . والقاديائية‎ )١( 
نسبة الى زعيمهم أحد الفادياني الذي بعتبرونه نبي لهم » فهم يقولون بارسال أنيياء بعد سيدنا مه‎ 
صلى الله عليه وسل وأن هذا الزعي هو المهدي الننظر» ولمم آراء أخرى مناقضة تمالم الاسلام‎ 
مناقضة ظاهية . والممتزلة في الاصل # فرفة اسلاميةأتباع واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري‎ 
لكنه اعتزاه لما قالت الخوار ج بتكفير ميتكب الكبيرة . وقالتالجاعة: إنهم مؤمنون وان فسقوا‎ 
بِالكبامٌ . وقال واصل : ان الفاسق لاءؤمن ولا كافر واما في منزلة وسط ين المأزلتين» فغضب‎ 
منه الحسن فاعتزل مجلسه . وكان من مبدئهم وجود الكسب الاختياري للانسان . مات شيخهم‎ 
٠١ من مجلة الفانون والاقتصاد السنة‎ ١95 ه ( انظر يحث الاباحة العدد الثاني ص‎ ٠۸١ سنة‎ 
وراجم كتاب « الشافمي » للاستاذ الشبخ عمد أبو زهرة: ص۲۷٠ وما بمدها . كتاب الى‎ 
. وما بعدها)‎ ٩ المبين في الرد على القاديانية الدجالين للاستاذ الشيخ ممد جمدي جويجاتي: ص‎ 

(4) دائرة المعارف الاسلامية:۷ ص ٠‏ 5 ١ءالمقيدة‏ والهريعة ولد تسبير: ص ٠375١‏ 

(؟) راجع تح الفدير: ٤‏ ص ۲٠۹‏ . حاشية الدسوقي: ۲ ص ١7+‏ حاشية البرماوي 
ص ۲۸۰ »کشاف الفناع: ۳ ص ه ؟>الشر حالكبير والمفني: ٠١‏ ص ۳۷۱. 

(4) مخاف الغر يبون لاسا الانجليز منظهور فكرة الجهاد فيأوساط المشلمين حتىلاتتوجد. 
كلتهم فيقفوا أمام عدوانرم . ولذلك يحاولون الترويج افكرة سخ الجباد وصدق الله العظم إذ 
يقول فيمن لاإيمان لهم « فاذا أتزلت سورة محكمة وذكر فيا القتال رأيت الذين في قلوبهم 
موض. ينظرون اليك نظر المغشي عليه من اموت » . ولد قابلت المستصرق الانكليزي 
« أندرسن » في مساء يوم الجمة #حزيران ۱۹٩۰‏ . فسألته عن رأبه في هذا الموضوء فكان 
من نصيحته لي أن أقول : إن ال ماد اليوم ليس بغرض بناء على مثل قاعدة « تتغير الأحكام 
غير الأزمان » إذ أنالجباد في رأيه لابتفقمم الاوضاءالدولية الحديئة لادتباط السلمينبالنظات 
العالمية والمماهدات الدولية . ولأن الجباد هو الوسية لجل الناس علىالاسلام» وأوضاع الحرية 
ورقي العقول لاتفبل فكرة تفرض بالفوة . وحن قد بينا سابقاً أن الجباد شرع للدفاع وليس له 
أي غرض مما يوه المستشرق المذكور * 


فيم إن رفموا السيف رفموه بقانون » وإ وضعوه وضموه بقانون . والدليل عله 

اء فرضية الجباد قوله تمالى : « ا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
| واتقوا الله لمل تفلحون» )١‏ , وقال ميكل فبا برويه أحمد والبخاري 
وأبو داود: عن أنس("© رضي اله عنه : « الجهاد ماض منذ بمثني اله إلى أنه 
اقل آخر أمي اللاجال » لا سطله حور جار ولا عدل ادل والإعات 
بالأقدار > ©) 0 وقال أبضا فيما رواه الطبراني(؟) في الكبير عن بلال(“ : 
« لکل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الماد 2 ع وأخرج 0 
عمر ان بن حصين رضي الله عنه » قال : قال رسول الله می : د لا رال 
طائفة من أمتي يقائلون على الى ظاهرين على من ناوأهم ال 
يقائل آخر هم المسيح الدجال » 999 , 





(۹) ۲ل مران : ۰ 

(؟) هو أنس بن مالك بن النضر بن بن شعضم النجاري الحررجي الأنصاريء أبو قامة صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عسر سنين . ٠‏ روى أحاديث كثيرة عن الرسول . وهو 
آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة 55 ه . 

)*( الفسطلاثي شرح البخاري : وص ۰٦۸ ٦۷‏ صحيح البخاري : 4 ص ۲۸ »سان 
. آي داود : * ص ۲۹ » ١‏ ص ٠٤٠۴١‏ . نيل الأوطار : ۷ ص ۲٠١‏ » الروضة الندية : 

ص ۳۲۲ . 

)٤(‏ هو سلبان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللحميالثاني أبو الفاسم من كبار الد ين. 
أصله من طبرية الشام وإليا نسبته. ولد بمكاء له ثلاثة معاجم فيالحديث « المعجم الصغيروالأوسط 
والكبير » توفي سنة ٠٠۰‏ ه 

(ه) هو بلال بن رباح ال مشي أبو عبد الله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخازنه 
على يبتماله» أحد السابقين الى الاسلام . لم يؤذن بعد وفاة الرسول عليه السلام توفي في دمشق. 
سنة ٠٠١‏ ه. 

. 53 منتخب كتز العال : ۲ ص‎ )١( 


(۷) نل الأوطار : ۷ س ٤‏ > سان أني داود ؟ ص ۸ . 


اهام المسامين بإشعال الحمروب الدائة : 

ولكن لس مءى بقاء فرضة اباد هو أن المروب داعة وقاءة عل 
الشموب » وأن الحرب تملن عناسبة وبغير مناسبة , والحباد نزاع دام بين 
الإسلام والسرك » وعقوبة تنزل بأعداء الاسلام > وأن الإله هو للسامين 
خاسة )١(‏ » ولا سود السلام حتي يتبع العالم شربعة عور , 


كل ذلك غير صحيح ¢ فا پاد وإ بف على الفرضية ©» فإنه أداة عاقلة 
ف يد المسم > ولاس وسيلة طاءشة تستممل للسيطرة على العام » أو لتثبيت 
السلطان وتوسيع اللك » أو لحو الديانات الأخرى » وتحويل دار الحرب 


إلى دار الاسلام بدون مبرر كا بدعي بعض الكاتبين الفربيين(). جاء في 





: انظر في الرد على ذلك خاضة دماء الرسول صلى الله عليه وسلم قبل خوض المركة‎ )١( 
.© يا اليم إن عبادك ل وم عبادك » نواصينا ونواصيهم بدك » اأهم أهزمهم وانصرنا عام‎ 
. ٠١۹ لجولد تسيير : ص 7 ؟ وما بمدها > الاسلام ومستر سكوت : ص‎ 

وامل هذه التبمة مرجعها الى ماقد غيم من آيات الأسس بالقتال التي سنبين الوجه السليم في 
فهمها . فثل آيات: « ياأبها لني جاهد الكفار والنافقين واغاظ عليهم » « وقانلوا الشركينكافة 
ا يقانلونك كافة » « ققاتلوا أثّة الكفر » « اتقروا خفافاً وثقالا » « ياأيها النيرحرضالؤمنين 
على القتال » قد توحي بأل حالة المرب اة ومستمرة . والواقم على عكس هذا فبي توصي 
بالثبات والمزم إذا قامت المرب » وفي ذلك تصريم دفاعي سملي لامفر منه حى يؤدب الممشدون 
سود السلام المحيح » « فان انتبوا فلا عدوان الا على الظالين » : 

(©) الحرب والسلام خدوري : ص ٠۴‏ . 

آثر الحرب ۷ 


كتاب علي" الأشتر النخمي( : « إياك والاماء وسفكبا بير حلبا » فإنه 
لس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لنبمة » ولا أحرى بزوال نممة وانقطاع 
مدة من سفك الدماء بشثير حقها » والله مسسحانه مبتدىء الحم بين الماد 
فها تسافكوا من الدماء يوم القيامة ٠»‏ . وم يكن القصد من الحباد هو 
الفلبة حال من الأحوال » وإنا المراد هو الحافظة على الدن©). 

وفتوحات الإسلام الكثيرة كان المساموث يدعون فبها أهل اللاد إلى إحدى 
خصال ثلاث : إما الإسلام وإما المبد وإما القتال» فالإسلام باعتباره جوهص 
الدعوة الإسلامية الخالدة هو القمد الاول والمطلب امرغوب . والمهد طربق 
لأمان المسلمين شر غيرهم . والماهدات الي تحمها الحيوش خير ضاف 
لحفظ السلام العام حتى في عصرنا الحاضر بمد أن فشلت المنظات الدولية 
ومؤتمرات السلام الاي في حفظ السلم والأمن الدوليين . وما الهزية في 
هذا المبد إلا دليل سوس على الإبقاء على التزامات العقد » فبي عقد 
من جانبين © والمقود لحم » كا سنفصل ذلك ونرجحه في عقد الذمة : 
هم غير المسامين البالنين المافلين » الذكور » التأهبين لقتال » القادرين على 
أداء الجزية 2 , 


)١(‏ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهائيمي الفرعيء أبو الحسن أمير المؤمنين ؛ رايم 
الخلفاء الراشدين » وأحد المهرة المبشرين بالجنة > وابن عم اللي صلى الله عليه وسل وصبره 
ومن | كابر الخطباء والملماء بالقضاء > قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤاسية ٠۷‏ 
رمضان المشهورة سنة ( 40 ) ه . 

(؟) هو مالك بن الحارث :بن عبد يغوث النخمي المعروف بالأشتر : أمير » من كبار 
الشجمان » كان رئيس قومه » وله شعر جيد » توفي سنة ( ۳۷ ) ه . 

(©) نج اللاغة : ۲ ص ٠٤۴١‏ . 

( ؛) المنتفى : * ص ١85‏ ء إيضاح الممالك : ق 48 ب ١‏ مقدمات ابن رشد : ١‏ 
ص ۳۷۹ . 

() راجم بداية المجتهد ؛ طبعة صببح : ١‏ ص ۳۲۲ » الوجيز فغزالي : ۲ ص ٠۹۸‏ 
المدخل لفقه الاسلاي للاستاذ تمد سلام مدكور : ص 514 . 


کو 

فإن أبى المدو التحالف مع المسمين كان ممنى ذلك أنه يبيت المدوان 
وبنطوي على الندر وينتظر الفرصة المواتية للانقضاض على أراضي ا مسامين 
وهتك حرماتهم » فبو عدو متربص لق حالة من الاضطراب والموف المستمر» 
وحينثذ تحنم إلى القتال لمقاومة المناد » وتخليص الناس من التسف 
والاضطباد » ولدرء خطر لا شك في وقوعه » وبذلك تؤمن مؤخرة المسامين 
وتنتظم علاقات الحوار . 

هذا التخير بين إحدى الحصال السابقة هو بالنسبة لأهل الكتاب 
ونحوهم . والسبب في عاباة أهل الكتاب على هذا النحو : هو أن الاسلام 
يتساهل ممم -فاظا على ميدأ الوحدة المقيدية ء فا داموا يمتقدون بالوحدانية 
المطلقة ويسالمون المسامين >١‏ ويتضامنون معبم أمام المدو الخارجي > فام 
يكونون في وثام وتمايش دبني وساهي ٤‏ ظل حم واحد. 

أما المشركون من المرب وعبدة الأوثان فكان لايقبل منهم إلا الاسلام 
أو السيف . قال تعالى : « تقاتاونهم أو بامونع 292 . وهذا ماحدثنا به 
التاربخ حيث كانت اليوش والسرايا لا تقبل من المثيرك إلا الاسلام أو 
لقتل" . والملة في التضييق على المرب على هذا النحو هو مايقتضيه صلاح 
الجتمم الانماني وصيانة الحياة البشرية من اقتلاع جذور الوثنية المنافية لكرامة 
الانسان » والشرك وكر الحرافات والأبإطيل » وباعث الظل والاستبداد » 
والمؤمن تقد أن الوثنية هي أسوأ ما يصاب به الانسان في روحه وعقله 
ومصيره » فقتاله رحمة لينحو ما هو فيه 049. 





(۱) راجم محاضرة الاستاذ عمد أبو الجد عن‌الوحدة ااعالمية فيضوء الاسلام في محاضرات 
اموس الثفافي الأول بالأزهس سنة ۱۹۰۹ : ص ١١7‏ . 

(؟) الفتح : ١١‏ 
)0( جم الزوائد : ه ص ۳۲٤۲‏ . 


. ٠١ ١5 الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص‎ )٤( 


سس ۵ه س 


ونا فإنه کان لابد من .إيحاد نواة للاسلام » وص كز رئسي بشع 
منه النور على الءالم » وكان ذلك مؤقتا بطبيمة المال )١(‏ . ثم على المسلمين 
جیا أن بشت ركوا في تحمل مسثولية شر الدعوة والدفاع عنها . ومن 
هنا ظبر الصراع عنيفا بين المسلمين ومشركي الجزيرة المربية في بادىء 
الأاعس . وللدمب ذاتة أوصى الرسول 0 عند وفاته فقال : « لايجتمع 
ديناك في جزيرة المرب » . ولم خرج من الدنيا حتى ترك الآمة اامربية 
مبذبة قادرة على تبليغ الدين مضطلمة به ماديا وأدبياً » مبيأة لنهذيب غيرها 
من الأمم ؛ ولقد فملت") » فكانت الحزيرة اامربية نقطة انطلاق شر وخير 
للأمم الأخرى . 

ويلاحظ أن اختلاف الحم بين مشركي المرب وغيرهم في مسألة 
القتال وقبول الحزية » هو قول جور الفقباء والشيمة الإمامية والزيدية 
والظاهرية والإباضية 0" . غير أا رجح في هذه الم_ألة قول مالك 
والأوزاعي وجماعة من أهل الملل وهو قول للشافمي في أن الحزية تقبل 





)١(‏ فسكانتالأمة العربية لالتفضيل عنصريمكافة ليخ الرسالة الاسلامية الىبقية الشموب 
زيادة في مسؤوليتها وتحميلا لها عبثاً خاصاً بها ( راج تمتعنوان «المحكة في ظهور الاسلام في 
بلاد المرب » تاريخ النهريم الاسلاي ومصادره للاستاذ تمد سلام مدكور : ص 55 ۲۸ 
وراحم للاستاذ د البارك « نحو انسانية سعيدة : ص ١4‏ وما بمدها » الأمة العرية في معركة 
تحفيق الذات »: ص ٠٤١  ١4*‏ وما بسدهاى ١١6‏ وما سدها ) 

(؟) راحم الفكر السامي الحجوي ١‏ ص 24 . 

(۳) انظر فتح الفدير: ؛ ص ۳۷١‏ ء نهاية الحتاج: ۷ ص ۲۲١‏ »كشاف الفناع : + ص 
۰۱ *وء المْختصر النافم : ص ١١١‏ + البحر الزخار: ه ص 845 > الحلى : ۷ ص ٠٤٠١‏ 
45" ؛ شرح اليل : ٠١‏ ص 4٠5‏ » تفسير الطبري : * ص ٠‏ وما بمدهاء البحر الحيط: 
۲ ص ۲۸۱ › ۸ ص ۹٤‏ تضير المنار : ٠١‏ ص ۲۸١۰‏ . 


د إ١‏ - 


حتى من مشري المرب وکل كافر ولو كان وثنياً )١‏ ؛ وذلك لأن أدلة 
اخخبور لست قوية . فقد استندوا إلى قوله تمالى : « قل للمخلفين من 
الأمراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسامون > 29 
على أنها في قنال مشركي المرب . والمقيقة أن الآنة عامة ولذا اختلف 
المفسرود فقال ضيبم اهم أهل فارس والروم ۽ وقال pren‏ . هم 
هوازن وثقيف أو بنو حنيفة . وقال الطبري : وأولي الأقوال إلصواب 
أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الخلفين من الأمراب آم 
سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس في القتال ونجدة في الحروب » وم يوضع 
لنا الدليل من خبر ولا عقل على أن المني بذلك هوازن ولا بنو -نيفة » 
ولا فارس ولا الروم ولا أعيان بأعيانهم » وجائز أن بكون عنى بذلك 
بض هذه الأحناس » وجائز أن يكون عنى غیرهم »ولا قول فيه أصح 
من أن يقال » كا قال الله جل ثناؤه : « إنهم سيدءون إلى قوم أولي بأس 
شديد» ؛ بل وإن الآلة لست في شأن القتال أساساء وإغا في بيان طريق 
التوبة أن تخاف عن رسول الله Ri‏ من الحديبية ". 





. ۳۸۱ رواجم حاشية الدسوفي : ۲ س ۲۰۱ » مواهب الخليل احطاب : ۳ ص‎ )١( 
: البحر الزخار : ه ص +84 > نيل الأوطار : + ص ۲۳۲ . وقال أبو يوسف في الخراج‎ 
وجيم أهل العرك من الجوس وعبدة الأوثان وعيدة النيرات والحجارة والصائبين‎ : ٠۲۸ س‎ 
» والسامية تؤخذ منهم ألمزية ماخلا أهل الردة من أهل الاسلام وأهل الأوثان من العرب‎ 
فان الحم فيم أن يعرض عليهم الاسلام » فان أسلموا > وإلا قتل الرجال منهم »> وسبي النساء‎ 
. والصبيان . وفي رأينا أن التفرقة بين عبدة الأوثان من العرب وغيرم لادليل عليها‎ 

١5 : الفتح‎ )١( 

(©) راجسم تفسير الطبري : ۲۹ س 47 ٠‏ ضير ابن كثير والبغوي : ۷ ص ٠۳۲‏ > 
تفسير البحر المحيط : ۸ ص ٠۲‏ . 


ل 


واستند اجمبور أيضأ إلى قوله تعالى: « فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا 
المشر كين حيث وجدتموهم ..2306. والواقم أن هذه الآنة كا ستتبين قزياً 
كانت أمراً مؤقةا لتقرير حق الدفاع ورد اعتداءات المشركين بمد انقضاء 
مدة الأربمة الأشبر التي حددها القرآن لسياحة في الأرض » فهي تيح 
القتال بمدئذ كلا تكرر سببه دون تقيد بحرمة الأشبر الحرم9© . وقال 
اپور أيضاً : إن عدم جواز أخذ الحزية من مشركي المرب؛لآن كفرهم 
قد تناظ » ولان ااني ي نشا بين أظبرهم » والقرآن بزل بلغهم . 
فالمجزة في حقبم أظبر . ون ارجح أنه لا تفاضل في درجات الكفر » 
بل إن كفر المجوس وقد أحيز أخذ الجزنة منهم كا سنمل في عقد الذمة 
هو أغاظ » وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الروبية » وأنه لا خالق 
إلا اله » وأنم إا يدون T‏ 4م اتقرمهم إلى الله سبحانه وتعالى » ولم 
يكونوا يقرون بصانمين لامالم : أحدها خالق للخير والآخر اشر ك تقول 
الجوس » ولم يكونوا يستحلون نكاح الحارم » أو لا مترفون بدن أحد 
من الأنياء ك بمتقد المجوس0”". وأما أن الرسول بإ لم يأخذ الحزية من 
مشر كي العرب فلأنها لم نكن شرعت حينئذ ©» وقد آل المرب جيماً قبل 
زوك آنذ الحزية بمد فتح مكة 6 

على آنا كا سنفصل في عقد الذمة لدبنا أدلة من السنة على حواز 
أخذ الجزبة من غير المسامين عموماً » مثئل حديث بربدة : « وإذا لقيت 





٠ : التوبة‎ )١( 

(؟) راجم تضير الرازي :۲ ص ٤ 5١5‏ ص ۲۹۷ )› 480٠‏ » تفسیر ابن كثير : 4 
ص ۲۱٦‏ . 

(؟) راجع زاد الماد » طبعة صبيح : ۴ ص ۳۰۲ . 

(4) المرجم السابق . 


= ۳ 


عدوك من امشركين فادعيم إلى ثلاث خصال ..» الحديث » وما عقد 
الجزية » فكلمة «عدوك ع عامة . قال ابن قم في زاد الماد : «قبول الحزءة من 
الأمم كبا أصح في الدليل ك) ترى» . وقد ذكر الرازي عند تفسير آبة 
براءة أن المقصود منها إعلام المشر كين بالتفكر في أنفسيم والاحتياط بأمرهم » 
وأنه لم ببق أمامهم إلا أحد أمور ثلاثة : إما الإسلام أو قبول الجزة أو 
السيف » فيصير ذلك حاملاً لمم على قبول الإسلام ظاهر] 20 . 

وإذا كان الإسلام قد بلغ غايته بالنسبة سر كي المرب > فإن الملاقة 
الطبيسية 00 وغيرهم يمكن أن تنظم على أساس الماهدات . فالمماهدات 
أصل من أ ل الشريعة . ومما سوف تين ( من أن الأصل في في اأعلاقات هي 
الل وأنه ا ضمانات كثيرة لإقرار السلام بعد نشوب القنال ) ندرك أن 
تهمة الحروب الداثمة ليست هي أساس الملاقات المارجية في الإسلام كم 
بزعمون . وإذا تعقبنا أسباب الحروب الي جرت في تاربخ المسامين نرى أنها 
لا تخرج عما يلي : 

كان أول صدام مع قرش هو سرية عبد الله بن جحش”29” في جمادى 
الآخرة قبل بدر بشهرين » وقيل في رجب , وفها تمرض المسادون 
لقوافل قريش القادمة من الشام بقيادة أبي سفيان . وتبرير ذلك هو أنه كانت 
هناك حالة حرب بين السلمين وكفار قريش في مك » فإذا بدأ المسلمون 


. ٠۹۰ ص٤‎ : تفسير الرازي‎ )١( 
قد الاسلام » وهو‎ ٠ (؟) هو عبد الله بن جحش إن رثاب بن يعمر الأسدي » صحاني‎ 
ه‎ ٠ صبر رسول الله صلى الله عليه وسل » أخو زينب أم ااؤمنين » قتل يوم أحد شهيداً سنة‎ 

فدفن هو والجزة في قبر واحد . 
(؟) سيرة ابن هغام: ١‏ ص4707 جوامع السيرة لابن حزم: ص ١4‏ > تفسير الفرطي : 
۳ ص 4١‏ » انظر حياة د لواشنطن ارفج : ص ٠٠١‏ . 


س وا — 


سمل كبذا بمد توالي اعتداءات قريش مم يكن في ذلك ضير أو حرج . 
والمقصود من السرية ك) يتبين من عددها الاثني عشر رحلاً هو استطلاع 
حال قريش »> والتعرف على أخبارها ولم يكن:من أغراضبا القتال . والممروف 
حت اليوم أن الحصار الاقتصادي من الوسائل المشروعة التي يقوم بها أحد 
المتحاربين ضد الكخر)» ولاسما أن عمل المسامين كان من قبيل القصاص 
والعاملة الل . 


وبقية غزوات ٩”‏ الرسول بلقم » وحروب صحابته من بده » 
كانت إما لنقض المد كا حصل من مود بي قينقاع في المدينة » 
ومشر كي قريش في نقض صلح الحدبسية » وإما رد المدوان کم في غزوة 
أحد والخحندق » أو لشن حرب وقائية كبا كان الم مع الروم والفرس7" | 
حيث سار الإسلام في وسط مذأبة من الأرض راد به السوء من كل 
جانب » وما بي إلا اتهاز الفرصة المواتية للانتقضاض عليه واحتثاث أصوله 
في عقر داره وقد شرعوا في ذلك بلفمل » فأرسل كسرى عظم الفرس 
من يأتي برأس الرسول 8ل » وهرقل عظم الروم قتل بءض ولانه من 
أسل في بلاد الشام » وإما بسبب طاب الشعوب المستضعفة ا 
واستشرافهم للفتح العربي ارفع ظل الحكام المستبدين فم > كبا جرى الأمر ف 
مصر(» وثهال أفريقيا وأواسط آسيا وشرقها . فلو التزم هؤلاء جانب 


(1) راجم جسوب : ص ١75‏ » ويزلي : ص ٥۸۲‏ . 

(r)‏ 4 المروب النياشتركفيها الرسولعليه اأسلام بنفسهء فاذا : يشترك فا ”ميت سرية. 

(۴) راجم الرسالة الخالدة للاستاذ مد اارحن عزام : ص ۱۹۸ د ٠٠١‏ . 

ll )‏ أن المرب لم حاربوا مصر وما حاربوا الرومان عدوم اللدود » ولذا فان 
حا مصر المولى من قبل‌الرومان هو الذي سب لأس الفتحء مما دفع بض الؤرخينإلى أن بمتبروا 
فتح مصر كان صلحاً » كا سنفصل ذلك في بحث اغنائم وتحقيقالفتوحات. ( وراجع نظرية المرب 
في الاسلام لأستاذنا الفيخ عمد أبو زهرة ) . 


س ©ه1 


السل حقيقة لكف الرسول 2 وصحبه عن قتا هم > لقوله تمالى : « وإ 
جنحوا للسل فاجنح لها وتوكل على الله 290 . 
قال ابن تيمية : « و كانت سيرته عل أن كل من هادنه من الكفار لم 

يقاتله ( أي سواء أ كان من مشر كي المرب أم من غيرهم ) » وهذه كتب 
السير والحديث والتفسير والفقه والمئازي ناطق .هذا » وهذا متواتر من سنته» 
فهو لم يبدأ أحد] من الكفار بقتال ؛ ولو کان الله أمره أن بقتل كل كافر 
لكان ييتدئهم بالقتل والقتال» 7). 

فهذا يؤكد أن القتال في الإسلام كان لخالة الدعوة وأيس المدوان 
بإنذار أي طرف نازع المسلنين بإحدى خص ال ثلاث : مي الإسلام أو 
المد أو القتال » وإما كان شائماً في الفتوحات الأولى بعد استنفاد 
الوسائل السامية . 

إذن : فنحن نرى أن هذه الحالات الثلاث ليست واردة على مسبي لل 

الحصر » ولست هي من قواعد النظام المام أو القواعد الآمرة » بدليل أن 
مشروعية الحزية كانت على سبيل الماملة بالل » ومراءاة المرف كا سنحقق 
ذلك في بحث عقد الذمة » وقد عقد الرسول وخلفاؤه من بمده مماهدات 
لم يلتزموا فها بإحدى الخالات الثلاث » مثل صلح الحديبية والماهدة أي 
عقدها الرسول في المدينة بين الأوس والخزرج والهود » وقد أجمع المامون 
على أن لولي الأمر عقد ما رى من المماهدات التي جد فما تحقق المصلحة » 
ما ببين أن المدف الأساسي للاسلام هو الوصول إلي حالة سل مستقرة 
وتمكين الدعوة من المحرة("). وحينئذ فيمكن الدخول في معاهدات مع الروس 
)١(‏ الأقال : ١١‏ . 
(؟) رسال الفتال : ص ٠٠١١‏ . 
(؟) الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص ٠١١‏ . 


5 ا 


والحنود ونحوهم بحسب المصلحة دون اشتراط دفم جزية » ويكون التخيير 
الإسلام كم قال الرازي . 


ب س تحقيق اللاف في الباعث على القنال : 


قرر جور الفقباء من مالكية وحنفية وحنابلة © : أن مناط القتاله 
هو الحرابة والمقائلة والاعتداء ولس الكفر ©» فلا يقتل شخص غرد 
غالفته للاسلام أو لكفره »2 إغا يقتل لاعتدائه على الإسلام » فير المقاقل 
لا جوز قتاله وإعًا بلتزم مه4 حانت الس ةَ يدل إذلك صوص الكتاب 
والسنة والاعتبار . فالة « قاتلوا () الذين لايؤمنون بالله ولا بإليوم الآخر... 
حتى يمطوا الحزية عن يد وهم صاغرون )) جملت غاة القتال هي الوصول 
إلى المماهدة التي كانت قدي) نظام الذمة »> ولو كان القصد منها أنهم يقائلون 
لكفرهم » وأن الكفر سبب لقنالمم لحعلت غاة القتال إسلامبم » ولا قبلت. 

1 

)١(‏ فتح الفدير : ٤‏ ص ۲۹۱ > منح الغفسار شرح تنوير الأبصار : ۲ ق ١‏ من باب 
الجهاد » المدونة  :‏ ص 5 وما بعدها ء بداية اليد : ١‏ ص ”9١‏ ء رسالة الفتال لابنتيمية 
ص ١١56‏ وما بعدها . 

(١؟)‏ ولا تلط هذا الوقف بالنسة #مرتد فبذا عقابه اأفتل وليس الفتال م والفرق بينهما 
أن الأول أمى يتعاق بالفانون الجنائئي الداخلي للدولة؛ والثالي يحدد سياسة اللسلمينالمامة ممغيرم. 

2( أي قاتلوا من ذكر عند وحود مايقتضي وحوب الفتال كالاعتداء علک أو على بلادگ 
أو اضطهادم ونتنتک عن دینک» أو تبديد آمنک وسلامتك » کا فمل الروم فكان سبباًلئزوة 
تبوك » وحينئذ فلا ينتبي الفتال حتى نأمن عدوانهم إما بقبول الماحدة أو بالانتصار عليهم (راجم 
تفسير المنار : ۱۰ ص ۲۸۹ ) . 


)٤(‏ التوبة : و5 


oV —‏ مم 


مهم الجزية وأقروا على د دينبه 217 ۽ وحديث أبي هريرة9) فا أخرجه البخاري 
i‏ مسل : وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله » فإذا فملوا ذلك عصموا مني دماءم وأموالمم إلا محتقا 
وحسام على ابه ۳). 

هذا الحديث ذكر للغاية التي باح قتالحم إلا » بحبث إذا فملوها 
حرم قتالحم » والمنى أني لم أؤمى بالقنال إلا إلى هذه النالة» وليس المراد 
أفي أمرت أن أقاتل كل أحد إلى هذه النالة . فإن هذا خلاف النص 
والإججاع » فإنه لم يفمل هذا قط » بل كانت سيرته أن من ساله لم 
يقائله » وقد ثبت بالنص والإجاع أن أهل الكتاب والجوس ‏ مع أنهم 
لسوا أهل كتاب على ما سنحققه في عقد الذمة ‏ إذا أدوا الحزية 


ا 
0 مقتضى الاعتبار : أنه لو کان الكفر هو الموحب للقتل > بل 


TTT‏ وااملاقات الدولية للاستاذ الشيخ ۴ود شنتوت : ص 5" . قال ابن الصلاح 
مقرراً مذهب الور : إن الاصل هو إبقاء الكفار ونقر يرم »> لأن الله تعالى ماأراد إفناء الخلق 
ولا خلفهم ليفتلواء وإِما ايح قتلهم لمارض ضرر وجد منرم > إلا أن ذلك جزاء على كفرم فان 
دار الدنيا ليست ذاز جزاء > بل الجزاء في الآخرة . فاذا دخلوا في الذمة والتزموا أحكامنا 
اتتفنا بهم في الماش في الدنيا وجمازتها » فل ببق لنا أرب في قتلهم » وحدابهم على الله تمالى » 
ولأنهم إذا مكنوا من المفام في دار الاسلام را شاهدوا بدائم صنم الله في فطرته وودائم 
حکته في خليقته ۰۰ ا ف : إن القتل أصلهم . ( راجم 
فتاوى ابن الملاح : ق ۲۲۲ ) . 

(؟) هو عبد الرحن بن صخر الدوسي اللفب بأبي هريرة : صحابي كان أ كثر الصحابة 
حفظاً للحديث ورواية 4 2 ولي إمية الديئة وأفق في الاسلام » توفي سنة 9ه ه . 

(؟) انظر العيني شرح البخاري : ٤س‏ ۲۱۵ ء سان الببيقي : ٩‏ ص ۱۸۲ . 

. ١١7 رسالة الفتال لابن تيمية : ص‎ )٤( 


-١ ٠١م‎ 


هو البيح له لم يحرم قتل النساء » كا لو وجب أو أبيح قتل المرأة بنا 
أو قود أو ردة) » فلا يجوز مم قيام الموجب لقتل أو البيح له أن 
يحرم ذلك ء لا فيه من تفويت الال » بل تفويت النفس الحرة أعظم وهي 
تقتل لمذء الأمور0© . 


والدايل عل ګرم قتل النساء ونحوم أحاديث كثيرة ستأني . منا:ما رواه 
البق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اله ميكل قال: دانطلقوا 
باسم الله » ولالله »> وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا شخ فانياً » ولا 
طفلاً » ولا امرأة . ولا تنلوا » وتوا غناي وأحسنوا » إن اة حب 
المحسنين >( . 
إن اليح للقتل هو الكفر وترتب عليه أنهم أجازوا قتل غير المقاتلة كالراهب 
والشيخ الكبير والمقمد والأعمى والفلاح . واستدلوا لذلك بسموم آنة : 
« اقتلوا المثسر كين » » وبقوله اة : « اقتلوا شيوخ اشر كين واستبقوا 
شر حهم € 4 لام كفار 6 والكفر میج لقتل ف رأهم والقول الثاني 
للشافمي كقول الخهور السابق . وحاب عن قوله الأول : بأن قوله تمالى: 
« اقتلوا المشركين » عام مخصوص بذعي والنساء والمبيان . وحديث 





)١(‏ تفتل الرأة الرتدة في رأي جور الفقهاء وتحبس عند الأحناف حتى تلم » لأا 
امتنعت عن إيفاء حقالله تعالى بعد الإقرار فتجبر على إبفائه بالحبس كا في حقوق العباد ( راجم 
فتح الفدير : 5151 )> وقد عرنا مج الارتداد انیل في میت ساب 

(؟) رسالة الفنال : ص ٠١۸‏ . 

(؟) سان البييق : ٩‏ ص ٠١‏ ء سنن أني داود : + ص 7ه . 

(4) مغني الحتاج : 4 ص ۲۲١‏ » حاشية العرقاوي : ۲ ص 54١‏ وما بسدها »> بداية 


الجتهد : اص ٣۷١‏ . 


= 4 


« اقتلوا شیوخ الشركين ... » ضيف بالانقطاء(2© » والحجاج ابن 
أرطاة "> فلا يملح الاعارضة » وأو سفت صحته فيجب تخصيصه بحسب 
أصول الشافمي29» . 

ورد على الشافمي أيضأ بأنه لو كان مرد الكفر مبيحا ا أنزل الني بل 
بي قريظة على حك سعد بن مماذ 290 فيهم . ولو حك فهم بير القتل لنفذ 
حكمه » والحزية التي تقبل من غير اسل لست جزاء كفره وإنما حزاء 
ذلك نار جب( . 


ومن ناحية النصوص القرآ نية : فهنالك نصوص قطمية لاتقبل التأويل 
برد بها على الشافمي 00© مثل قوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذن 
بقاتلونك ولا تسدوا إن اله لا يحب المتدين > © . قال ابن تيمية : 


٠ الحديت المتقطم : هو أن سقط من الإسناد جل ء أو يذكر فيه رجل مهم‎ )١( 
. ) ٠١ راجم الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير : ص‎ ( 

(؟) هو قاضي البصرة أحد الأعلام . قال ابن ممين : صدوق يدلس مات سنة ٤۷‏ ١ه.‏ 

(۳) فتج القدير : ٤‏ ص 75١‏ ء مخطوط السندي : ۸ ق 4" . 

(4) هو سعد بن مماذ بن انات بن امرىء الفيس » الأومي الأنماري : صحالي من 
الأ بطال . كانت له سيادة الأوس . وحمل لواءهم يوم بدر » وشهد أحداً دفن بالبقيع وره 
( ۴۷ سنة ) وفي الحديث : « اهتز عرش الرحمن لموت سعد إن معاذ » توفي سنة ٠ه‏ . 

(0) رسالة الفتال امرجم السابق : ص ١44‏ . ش 

(1) رأي الثافمي في مثل هذه الآيات : هو أنها منسوخة بفوله عز وجل « وتاتلوهم حى 
لاتكون فتنة ويكون الدين لله > فان اتنهوا فلا عدوان إلا على الظالين » . ( البقرة: ١5‏ ) 
( راجع الأم : ؛ ص ۸١‏ ) وأما تحن ففد وففنا بين الآيات دون أن نذهب إلى القول بالنسخ 
كا سيتضح ذلك قريباً . ( وراجع المدخل للفقه الاسلامي لمرفة الفطمي والظني من الأحكام + 
ص ١4؟‏ » وقد أشرنا الى ذلك سابفاً ) . 


. ٠١۹۰ القرة:‎ )۷( 


— ۰ 

فإباحة القنال من المسامين مبنية على إباحة القنال من غيرهم . وقال 
ليذه ابن قم : « وفوض اقتال على المسامين لمن قاتلهم دون من 
لم يقاتلهم . قال تمالى : « وقائلوا في سبيل الله الذن يةاتلو دم ولا 
تعتدوا إن اه لا حب الممتدن زلف وهذا الموقئف الدفاعي هو الذي سار 
عليه الني ر والسهورت من بده » فل يقتل الني كفار قريش 
وهوازتف » وما استباح الخلفاء يوم ما دم أحد من غير المساين في 

غير الحرب . 
فإن قيل بأن هذه الآنة منسوخة أو مخصصة ٠‏ فنحن ترد على ذلك 


ا بأني : 
أولاً : إن النسخ لا بد له من دليل » ولا دليل يدل على النسخ 
أو التخصيص . 


قال ابن تيمية : إن دعوي النسخ تاج إلى دليل » وليس في القرآن 
ما يناقض هذه الآنة » بل فيه ما يواهقها » فآن الناسخ 29 ؟ 

ثانياً : إن ماتضمنته الآبة ماني لا تقبل النسيز0© © فقد تضمنت النهي 
عن الاعتداء » والاعتداء ظلٍ ¢ والظل من المماني الحرمة في كل الثبرائم 
وفي أحكام المقول » والله لا يبح الظل قط » فالنهي عنه لا يقبل النسخ © 
فلا يجوز القول بالنسخ فيه مطلتاً . قال ان عباس وعمر بن عبد المزيز 240 

. زاد الماد : ۲ ص ۸ه‎ . ٠۹۰ : البفرة‎ )١( 

(؟) رسالة الفتال : ١‏ ص ٠١۸‏ . 

(؟) المرجم السابق : ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ هو تمربن عبد العزيز بنسووان بن الحكم الأمويالفرشيء ابو حفس الخلفةالصالح» 
يقال له : خامس الخلفاء الراشدين تشدبباً له بهم وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام » 
ولي الخلافة بمہد من سليات سنة ( وه ه وتوفي سنة ١ءزه).‏ 


- ۱ 
ومجاهد () : إن هذه الآية محكمة » روى عنه ابن أي طلحة° : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين بقاتاودسم . . ..ء» قال : «١‏ لا تقتلوا 
النساء والصنيان وهكذا » ولا الشيخ الكبير ولا من أاتى إل السم» فن 
فمل ذلك فقد اعتدى » . قال أبو حمفر النحاس : وهذا أصح القولين 
من السنة والنظر0». 

ثالثاً : إنه لو كان القتل للكفر جائزا » وأن آية منع الاعتداء منسوخة 
لكان الإ كراه على الدن جائزا . وقد سبق معنا أن الإ كراء على الدن 
ممنوع وذلك من تاحيتين : 

إحداهما : نص القرآن الحم » ودعوى النسخ فيه باطلة . وهو قوله 
تمالی : « لا كراء في الدن .... ». 

وثانيتها : أنه من الثابت المقرر أن الني بل قد أسر من الاسر كين 
أسرى » فنهم من قله ؛ ومنهم من فداه » ومنهم من أطلق سراحة ¢ 
وم يكره أحداً منم على الإسلام » ولو كان القتال لأجل الكفر أو 
الشرك 64 ما كان مؤلاء إلا السيف ؛ لأن الموجب لاقتل على هذا الزعم 
متحقق فهم . وقد ذكر الله تمالى حك الأسرى فقال : « حتى إذا 





)١(‏ هو مجاهد بن جبرى أبو الحجاج الكي ( مولى بني مخزوم : تابي مفسر من أهلمكة» 
قال الذهي : شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفمير عن ابن عباس» يقال : إنه مات وهو ساجد 
سنة (14١١1ه).‏ 

(؟) هو اسحاق بن عبد الله بن أي طلحة . روى عن أأس أن ر -ول الله صلى اله عليه 
وسلم قال : الرؤيا الحسئة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربين جزء من النبوة. ( راجم 
علبفات الصوفية لحمد بن الحسين السلمي : ص ٠۷١‏ ) . 

(؟) الناسخ والمنسوخ في الفرآن للنحاس : ص ۲۷ » تفسير الفرطبي:؟ ص ٠۲٠١‏ . 

)٤(‏ قارن خدوري.في المرجم الساببق : ص لاه حيث قال : الجباد شكل من أشكال 
العفوبة تنزل بأعداء الاسلام والمرتدين عن المقيدة . 


1 — ۲ 


أنخنهوم فشدوا الوثاق » فإمامناً بعد وإما فداء » حتى تضع الحرب 
اوتا ا 
ورار ( ٠.‏ 
أما بقية الآنات التي وردت في القرآن الكريم بشأن القتال فإننا نجد 
للعلماء النسبة لما مسلكين . 
المسلك الأول : القول بنسخ بمضها لأغلها . 
وحتى يتضح تام الباعث على القتال لا بد أن نتمرض بشكل موجز 
لهذا الملاف » ولا س أن آنات القتال لما دخل في معظم نواحي رسالتنا . 
قالت طائفة من المفسرين : إن آنة السيف وهي قوله عز وجل: « فإذا 
انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا ال ركين حيث وجدټوم وخذوم واحصروم 
واقمدوا لحم كل مرصد9© نيخت مائة وأرباً وعشرين آنة من الآيإت ااي 
تأمى بالإعراض عن المشركين والصفح عن . 
وقد مبد هذا القول لخصوم الإسلام لاطءن في القرآارت » وزعموا 
وجود تناقض وتمارض بين آنات القرآن » فبينا تأذن آنات في القتال تحتمه 
آيات أخري » وآيات تطالب بالمفو والصفح . 
(۱) ند :ع 
انظر مقال أستاذنا الشخ ‏ تمد أبو زهية في الجلة المصرية للقانون الدولي عدد 
۸ :ص ١١‏ وما بعدها » ورسالة الفتال لابن تيمية : ص ١41١‏ . 
(؟) التوبة : ه ٠‏ 
(؟) الناسخ والمنسوخ في الفرآن لابن خزيمة : ص 554 ؛ الناسخ والمنسوخ بهامش 
الجلالين لابن حزم : ؟ ص ١75‏ * الناسخ والمنوح بيامش « اسباب التزول للنيسابوري » 
لاان سلامة المفسر : ص ١84‏ > تفسير الجصاص : ١‏ ص ٠٠١۷‏ © جم البيان للطبرسي :* 
ص ۲۸١‏ »> تير الطبري : ۲ ص ٠١۸‏ > الحر الحبط : * ص 517 تفسير ان 
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والواقم : أنه لابوحد أي تناقض ولا تمارض بين آلات القتال » 
ولا داعي للقول بوجود النسخ فيا ؛ لآن النبخ(© لا لجا إلى القول به 
إلا عند التمارض الحقيقي » مم أن الات تتلاقى جیما عند - واحد 
وفالة واحدة فبي لذلك محكات . قال السيوطي : «خرج من الآيات الي 
أوردها المكثرون الحم الثفير مم آنإت المفح والمفو أن تلنا : إن آنة 
السيف لم تنسحها وبقي ما بصلح لذلك عدد يسير » وآنات الأمى بلقتال 
من المنسأ بمنى أن كل أمر ورد حب امنثاله في وقت لملة تقتضي ذلك 
الحم إلى أن يقوي المسامون » وني حال الضعف يكون اليم وجوب 
الصبر على الأذى. 1ه 20©. 

وإذن فلا خلاف بين الآيات المكية والآيات المدنية في هذا الموضوع؛ 
لأن كتاب الله كل” لا بتحزأ . 

فآبات العفو والصفح عن الكافرين تقرر مثالية المسلمين وسمو أخلاتهم 
في ماملتهم انيرم عندما تتمكن لمم جوانب المزة » فسلكوت مسلك 
الموادة واللين » لإقناع. الناس يحقيقة دعوتهم وصسحة عقيدهم» وتظل 
الآيات مممولاً بها في هذا النطاق ويكون التشريع متطابقاً تام مع هذا 
مراعاة لمصالح الناس وتبسياً عليهم وإرشاداً لحم في أمور دنيام . وقد وقم النسخ فمل في بعش 
آيات الفرآن وفيالسنة وانتهى بوفاة الرسول صلىالله عليه وسلم ٠‏ قال ابن المراي : شروط النسخ 
أربمة : منها ممرفة التاريخ بتحصي ل التقدم والتأخر . ( راجم تفسير الفرطبي : 37 ص١٠٠‏ > 
وراجم للاستاذ تمدسلام مدكور المدخل في الفقه الاسلائي: ص ٠١‏ و 59١‏ ولاريخ التفريم 
الاسلامي ومصادره : ص 54 > وبحث الإباحة عند الأصولين والففهاء فيل الفانونوالاقتصاد 
السنة ٠۲‏ / المدد الأول : ص 55 ) . 


(۲) راجم الإتفان في علوم الفرآن : + ۲ ص ۲۱ و ۲۲ . 


)١(‏ النسخ في الاصطلاح النفبي : هو رفم المج السرعي بدليل شرعي مت أخر وذلك 


آظر المرب 4 ٠‏ 


— 


المقصد الكريم في الإسلام . قال الراغب ٠7‏ :«أمر الرسول أولاً بالرفق 
والاقتصار على الوعظ والجادلة المسنة » ثم أذن له في القتال » ثم أمر 
بقتال من يأبي الحق بالحرب » وذلك كان أمرا بمد أمر على حسب 
مقتضى السياسة . 1.ه9©, 

وأما آنات القتال : فحكم_ا الأخوذ منها يتحدد بحسب ما ورد في 
سبب نزولا . فأو ما رول في سورة الحج « أذن للذين 'يقاتاون ,أنهم 
'ظموا وإن الل على نصرم لقدير . الذبن أخرحوا من ديارمم بثير حق 
إلا أن بقولوا ربنا اله . . » 7 الآيإت : تقرر أمى الدفاع عن النفس في 
وجه الظل والطفيان والوقوف أمام المدوان . وهذه الآيات لاتخااف مقتضى 
آنات سورة البقرة « وقاتلوا في سبيل الله الذن بقاتلونم ولا تمندوا إن 
الله لاعب المتدن .. > » «١‏ واقتلوم حيث لففتموم وأخرجوم من 
حيث أخر ج وک والفتنة أشد من القتل. . »0*0 » « وقاتلوهم حتی لانکون 
فشنة ويكون الاين له فإن اتهوا فلا عدوان إلا على الظالين ...ع © : 
فلا تفار إذن بين الآبات 0© . إلا أن آلات سورة الحج وردت بطريق 





)١(‏ هو الحسينبن تمد بن المفضل أبو الفاسم الأصفهاني ( أو الأصبهاني ) المعروفبالراغب 
أديب من الحكياء العلماء من أهل « أسبهان » سكن بنداد واشتهر ؛ له كتب منها الفردات في 
غريب الفرآن وجامم التفاسير توفي سنة ( 005 ه ) . 

(؟) البحر الحيط لأبي حيان : ٠‏ س 30 والإسلام والملاقات الدولية الشيخ مود 
شلتوت : ص ٤۲‏ . 

(۴) المج : ومع اء . 

. ٠۹۰ : البقرة‎ )٤( 

(ه) البفرة : ٠۹۱‏ 

. ۱۹٤ ۱۹۲ : الفرة‎ )5( 

(۷) وذلك لأن آيات الج تأذن للمؤمنين تال المد ركين إذا قاتلوهم بدليل قوله تعالى: 
« أذن الذين يقانلون » وفي هذا الإذن معنى الأس أي « فليةاتل المؤمنون إذا قوتلوا » بدلبل= 


١6‏ س 


الإباحة 0© بعد الحظر ¢ وآنات البقرة حاءت ليان وحوب القعال مقكرنة م 
تحديد سمه وغايته » وهو ألا کون فتنةفي الدين حى تتأصل حرية الفقيدة 


= قوله تعالل : «ولولا دفم الله الناس « الذي فيه تحر يض على القتال المأذون فيه قبل » وأنه بای 
أجرى العادة بذلك في الأءم الماضية حتى بنتظم به الأمى وتفوم الشرائم وتسان التهدات من 
المدم وأهلها من الفتل والشتات . فلولا الفتال لتغلالباطل عالق فيكل أمة وهذا المنىلايغاير 
مدلول آية البقرة لأنها قدت الأمى بالقتال بيده المد و بالمدوان لقوله تعالى « وقاتلوا في سبي الله 
الذين بقاتلونك » . 

)١(‏ وردت الآية بلفظ « أذن » والاذن أعم من الاباحة» فاذا رفم الحظر عن شيء فقد 
يكون واجباً وقد بکون مندوباً وقد يكون مباحاً کا لاحظ أستادنا تمد سلام مدكور ( انظر 
بحث الاباحة في بجلة الفانون والاقتصاد > العدد الثاني ؛ السنة 8١‏ : ص 5١5‏ ) . ولكن الراد 
من الإذن هنا في الآية هو الاباحة بدليل سبب نزولا > فان الله أراد رفم الحر ج من المؤمنين 
الذي لهقهم من إيذاء المم ركين بقوله « بأنهم ظلموا » فكانوا يأنوث رسول الله صلى الله عليه 
وسل من بين مضروب ومشجوج يتظلمون اليه فيقولهم «اصبروا فاني )أو بقتال » وأراد الله 
أيضاً تفرير سنة الوجود » ا قلنا » وهي أن يدقم الهر عن بعش الناس ببعضهم بقوله « ولولا 
دفم الله الناس » وقد قال المفسروث : أذن أي رخص وأباح للمؤمنين إذا قانلهم الممر كون 
قاتلوهم ( انظر تفسير ابن كثير : ۲ ص ”وه وما سدهاى افير أي السعود: 4 ص ١4‏ » 
تفسير الرازي: 5 صن ١6١‏ » البحر الحيط : < ص +77 ؛ تمم البيان للطبرسي : ۷ ص40 » 
فتح البيان لصديق حسن خان :اص ۱۹۱ ء الام : 4 ص ۸١‏ ). 

وقال ابنالقم به استمر الأمبالصير والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتدالجناح » فأذن 
للمؤءئين حينئذ في .القتال ولميغرضه ملم فقال تعالى : « أذن للذين٠٠٠»‏ الآيات ( زاد الماد طبعة 
صبيح : ؟ ص )۸١‏ . كلهذا يدل على أن الإذن هنا بمعنى الاباحة »من ىأن المباح عند الأصوليين 
هو مادلالدليلالسمعي علىخطاب الشارع والتخيير فيه بينالفمل والترك منغيربدل (انظر بحث الاباحة 
ف 4 الفانون والاقتصاد المدد الثاني » السنة ٠١‏ : ص 7١*‏ »> وشرح الإسنوي » المطبعة 
السلفية : < ١‏ ص ٠١٠8م‏ ). فان كانت الاباحة بالمعنى المستعمل عند الفقباء وهي الاطلاق في 
مقابلة الحظر الذي هو انم “ فبي بنعنى الاذن بانيان الفمل كيف شاء الفاعل. ( انظر يحث 
الاباحة في العند الثالث السنة ۳۱ : ص 4١5‏ ؛ المدد الثاني ص ۲۲۲ ۲۲۳۰ ۲۴۳۷ > 
٠١‏ ) وطى هذا فتكوت عبارتنا سليمة ولا حاجة الى التهاس الفرائن السابفة اصرف معنى 
الاذن الى المباح بالمعنى الاصولي . 


١95 


لكل إنسان ؛ ويمتير السب في الأمرين واجداً » وهو الاعتداء على المسامين» 
فإذا اتهى المدوان وجب وقف القتال . غير أن بعءض الناس قال : آنة 
« وقائلوا في سبيل الله الذين يقاتلونس ... » منسوخة عا بمدها : « واقتلوهم 
حيث تقفتموم ... » فأقرت النطوق ونسخت الفهوم . وهذا في رأينا كا قال 
اللفسرون كلام في غلة المد ١‏ ؛ لأن الكلام في الآيات متصل يمضه » 
والضمير عائد إلى هؤلا, الذبن يقائلون المؤمنين ويبدؤونم بالمدوان.؛ لأنه 
بعد من المج أن بجمع بين آنات متوالية تكون كل واحدة منها ناسخة 
للأخري ء الهم إلا أن يكون قائل هذا القول عن يسمي تقييد المطلق وتخصيص 
العام نس" فالآیات كلها في قتال المقائلين »> وقد وردت مع يمضها دوت 
ترام ؛ فلا يقتتحمها النسخ . 

ومثل موضوع آلات الحج والبقرة : نجد في سورة النساء » قال 
تعالى : « وما ك لا تقاتلون في سبيل الله والمستضءفين من الرجال 
والنساء والولدان الذبن يقولون ربا أخرجنا من هذه القربة الظام أهلها ... 
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين . . . فإت 
اعتزاوكم فل يقاتلوكم وألقوا ا السل ف جمل الله لك علهم سبيلا... 
فن لم يستزلوكم ويلقوا ا الل ويكفوا أيديهم فخذوم واقتلوم حيث ‏ 
تقنتموم ...> ". 

وكذلك نشابه هذه الآإت آنات الأنفال . قال تمالى: و وقانلوهم حتى 


: ؛ تفسير الآلوسي‎ ٠١ البحر الجيط + ۲ ص‎ ١45 انظر تسير الرازي : ۲ ص‎ )١( 
. ۱۰۹ تضير الطبري : ۲ ص‎ >» ۷٩ س‎ ۲ 

(۲) رسا الفتال لابن تيمية : ص ٠١١‏ 

(۴) الساء: ولع ۸۰ ۲ ٩۱)۹۰‏ . 


- ۷ 
لا تكون فتنة “٣‏ ويكون الدن كله لله فن اتتهوا فن الله عا بسماون 
بضير ١)‏ « وأعدوا لمم ما استطمم. من قوة ومن رياط اليل ترهبونٌ به 

عدو 1 وعدوک» 60 . 

وكذلك آلة التوبة « وقاتأوا الم ركين كافة كا يةاتلو نم كافة واعفوا 
أن الله مع المتقين ‏ ©). 

كل ما سبق ذكره من الآبات هو حث على القتال في حال مقائلة الكفار 
لاسلمين وعاولهم أن يفتنوهم عن دينهم . 

وأما آيات التوبة الأخرى : « فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتاوا 
المشركين حيث وجدتوهم ...6( « ول نكثوا أعانهم من ‌بمد عبدهم 
وطمنوا يديگ فقاتلوا ية الكفر إنهم لاآیان هم لملم يتپون كن 
ذ قاتلوا الذن لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا محرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا بدبتون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يمطوا الحزية 
عن بد وهم صاغر ول( : ب! أمها الذن آمنوا قائلوا الذن يلون من الكفار 
وليجدوا فیک غلظة » ٩‏ , 





: الفتنة : اضطهاد الثاني لأحل إثانهم ودنیم وإ كراههم على تركه » تسیر المثار‎ )١( 
. "°۷ ۰ص‎ 

(0) الأقال خم 

٠٠ الافال‎ )*( 

[4) الثوبة جم 

(ه) التوية ٠‏ < 

(1) خس الأنة بالذكر إشتاراً بأن الذي يقافل عم بمض الأغداء وزسماؤهم حتى يقضى 
على الفتنة عا يدل لى حصر الفتال في أشيق طاق . 1 

٠٤١١١ اقوبة‎ )9( 

٠۹ التوبة‎ )۸( 

١؟١ التوبة‎ )٩( 


- ۱۱A - 


الآبات ااثلائة الأولى تقرر - الذبن لا عبد لمم » فإذا نقضوا المبد 
قملآً أو حك بأن اتهى عبدهم فتوئبوا لاقتال » فيب حرم حتى بمودوا 
إلى عقد مماهدة مع المسلمين يدتمون موجما عوضاً مالا « الحزية » 
نظير حمايتهم واشترا كبم ف الانتفام بالمرافق المامة واطمثنان المسلين 
من جانهم . 

ويمكن التوفيق ‏ كا لاحظ بمض املماء س بين هذه الآإت 
وآية البقرة وهي : « وقاتلوا في سبيل الله الأبن يقاناو ن » بأن آية 
البقرة مقيدة وهذه الآيإت مطلقة عن التقييد » والمطلق حمل على المقيد(. 
ولا موجب لتقرير تمارض الأنات مع بمضبا حيث لا يتمذر الخم بنا . 
أما القول بنسخ المطلق للمقيد : ففيه تمزيق ج القرآن وخروج يعض 
آثاته عن الحم الذي بنه الرسول r‏ في سيرته في القتال . والممنى 
أن مشروعية القتال تفيم في ضوء الآيإت جميما » ومنها يفيم أت القتال 
لدفم المدوان فقط . 





» 78 ۷۷ انظر السياسة المرعية » المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف : ص‎ )١( 
وممنى حل المطلق على المفيد في يات الفتال:‎ . ١67 ص‎ ٠ : انظر مثل ذلك في تفسير اانار‎ 
هو أن الفتال واجب ففط عند وجود اامدوات كا شير اليه آيات سورة المج « أذن للذين‎ 
يغاتلون » وآبة البقرة « وقانلو في سبيل الله الذين يقاتلوني » . وطى هذا فيكون الأ‎ 
بالفتال مفيداً ويتكرر حينئذ قياساً لا لفظاً بتكرر شرطه أو صفته . ( راجم شرح الإسنوي‎ 
وبلاحظ أنه إذا لم مختلف حكم المطلدق‎ ) ۲۸١ مع تعليقات الشبخ مد يت الطيعي : ؟ ص‎ 
والفيد واتحد سبوا فلاخلاف عند الاصولين في حمل المطلق على المقيد » والمسك هنا متحدوهو‎ 
وجوب الفتال ؛ والسبب متحد أيضاً وهو المدوان في رأي جور الففهاء ( راجم الاحكام في‎ 
: ص ؛ » شرح الإسنوي وحواشي الشيخ عمد يميت الطيعي عليه‎ ٣ : أصول الأحكام للآمدي‎ 
ولكن الففهاء لميأخذوا‎ . ) ١14 ١9٠ ص‎ ١ : ص 4۹۷ » الفروق قرافي طبعة الملبي‎ ۲ 
بموجب هذه الفاعدة هنا لانهم على مايظهر اعتيروا آبة البقرة « الذين يفاتلوئ؟ منسوخة . وقد‎ 
. رجحنا نحن أنها محكمة‎ 


ؤاا - 

وأما آية « قاتلوا الذين ياوس ... » السابقة فبي بيان لسبب القتال 
فیمداً عباجمة الأقرب فالأقرب فتدفم الأخطار حسب درجة شدتها وخطرهاء 
وهذا أمر منماتي سياسي بتفق مع أبسط طبائع الأمور . ولا يصح أن 
يقصد مهذه الآية أن القائد الحربي اسل يمخطط طريقة غزو الدنيا بأسرها 
فيبدأ بأقربها ؛ ذلك لأن المراد بكلمة « الكفار » فما وفي نظائرها هم 
المشركون الحاربون الذين قاتلوا المسلين واعتدوا علهم. 

وأما آبية : «وقاتلوا ال ر كين كافة 3 يقاناون>؟ كافة واعدوا أت 
الله مع المتقين > 2١١‏ فقد قالوا: إن اراد 5 وكافةع» المقائلين وغير المقاتلين. 
ونحن نري مع محةتي المفسرين أنه لا فرق بيا وبين آية «فاقتلوا اش ركين 
حت وحدتوهم» إلا ف التأ كيد وهي تين حزئبة خاصة من القاعدة اأعامة 
في آبة المقرة > وهي « إنما القتال ان قاتلنا » وكأنا تقول : إل وصف 
من أمرنا كم بقتاهم متحقق في هؤلاء الهم ركين ©2 لانم بقاتلو ن كافة 
فقابلوم مثل صنیمہم حتى لالمستضمفوم ويطمموا فیک . 

وني اغتام بحسن أن نذكر كلمة الإمام الشيخ عد عبده في التوفيق 
بين الآيات التي ذكرناها . قال : « محصل تفسير الآيات ينطبق على ماورد 
من سبب نزولا » وهو إاحة القتال المسلمين في الإحرام بالل الحرام 
والشبر الحرام إذا بدأم امشركون بذلك » وأت لا يبقوا علهم إذا 
نكثوا عبدمم واعتدوا في هذه لمدة » وحكبها بأن لا ناسخ فيه ولا 
ماسوخ . فالكلام فهها متصل عه عض في واقمة واحدة » فلا حاحة 
لتمزيقه ولا لإدخال آنة براءة فيه » وقد تقل عن ابن عباس أنه لالسخ 
فا »> ومن حمل المي إلقتال فيا على عمومه ولو مم اتتفاء الشرط ‏ 


٠٠١ : التوبة‎ )١( 


۰ 


فقد أخرجها. عن أساوبها ؛ وحملها ما لا تحتمل » وآنة سورة آل غمران 
زات في غزوة أحد » وکان ال رکون م المتدن » وآيات الأنفال 
زات في غزوة بدر الحكبرى وكان ال ركون م المتدن أيطا » وكذلك 
آلات سورة براءة نزات في ناكثي المبد من الم ركين » ولذا قال تمالى : 
و فا استقاموا 2 فاستقيموا لحم » وقال بمد ذكر نكثبي: «ألا تقاتلون 
قوم نوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدۋو كم أول 
رة » الآنات 200 , 

أحاديث الجهاد : 

ولا بد أيضاًأننتعرض للأحاديث التي وردت خصو ص الاد ازيل ما قد 
يملق بالأذهان من أن ظاهى بمض الأحاديث يدل على أن الإسلام دين المدوان . 

١‏ - روي أحمد وأبو يمى في مسنده والطبراني في الكبير عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله ميلع : « بشت بين يدي الساعة بالسيف حتى 
يميد الله تعالى وحده لا شريك له » وحمل رزقي نحت ظل رعحي » وحمل 
الذل والمغار على من خااف أمري » . فبذا الحديث قد يوم ظاهرء أن 
السيف له المقام الأول في الرسالة الحمدية »> ولحكن القيقة غير ذلك وهي 
أن الإسلام دما بالحق اليرد » واستمر يدعو كذلك ثلاث عشرة سنة ونيفاً ؛ 
وبمد المجرة بنحو سنة شرع القتال . والحديث بين أهمية الاد 
ومشروعيته ودأب المامين عليه » لأنهم كانوا في حرب مع أعدائهم الأبن 
ألمؤوهم إلى خوض المارك إلحاء » ولو أن غير المسدين كفوا عن فتتهم 


(؟) أبو مى : هو احد بن علي إن المثنى التميمي الموصلي : حافظ > من علهاء الحديث » 
فة مشهور > نمته الذغبي بمحدث الموصل . له كتب مرا « مسندان كبير وصغفير » » توفي 
سنة ١١۷‏ ه.. 


(۳) شرح العبني على البخاري : ١4‏ > ۱۹۲ »> مجمم الروائد : ١‏ ص ٤۹‏ . 


-15١- 


وتركوهم أحرارا في شر دعوتهم ما شير المسلمون سيفا ولا أقاموا حرباً. 
غممى قوله يي : د بشي بالسيف » أفي بمثي لأقائل في سبيل الله من يقف 
أمام دعوتي » والراد بالذل أي ذل هزية الشرك والوثنية » والصغار أي 
التزام الأحكام » وخمل ررقي أي من الفنيمة بحسب ماهو قد توافر في غلاقة 
المسللين بنيرهم (" . 

؟ -- رؤى البخاري وسل عن أي رة أن رسول انه ا قال؛ 
« أمرت أن آقانل الناس حتى بقولوا : لا إله إلاالله » فإذا قالوها عصموا مني 
ذماءقم وأموالمم إلا نحقبا وحسابهم على الله 29 . المراد من «الناس» في 
الحديث : هم مشركو المرب خاصة بالإججاع 9© » لأنهم اجتمموا على 
الرسول لقتاله » لأن غير الس ركين من أعل الحكتاب يمخالف حكبم ماخاء 
في الحديث » لأنهم يقاتلون ختى يساموا أو يطوا الجزية . فكلمة ذاأتاس» 
وإن أفادت العموم لوحود أل الحنسية فإنها مخصصة بآنة المزية » وبالحديث 
الذي يفيد أخذ الحزية من غير المرب ء فيذا من المام الي أريد به 
الحاس » ويدل له رواية النسائي بلةظ «أمرت أن أقاتل امشركين.9» , 
وهذا مألوف في المربية . قال الله تمالى : « الذن قال لمم الناس إن 
الثاس قد جموا لحكي ,© أريد بلاس الأول : نسم بن مسعود 





)١( ۰‏ المراجع السابقة في الصفحة السابقة رقم ٣‏ »> وشرح السير الكبير : ص ١7‏ » طبعة 
الجامعة » تليق أستاذفا الفيخ محمد أبو زهرة . 

(؟) فتخ الباري : ١‏ ص ۸ > القطلاتي : ه ص ۱١١‏ ء عبني مجاري : ١4‏ ص ٠٠١‏ 
سان النسائي : 5 ص ؟ , مجم الزوائد : ٠‏ ص ۲۷۳ . 

(؟) الفسطلاني : ١‏ ص ٠١5‏ . فتح الباري : ١‏ ص ٦٤‏ »> ستن السائي : خا ص » »> 
السياسة الفرعية للاستاذ الشبخ عبد الوهاب خلاف : ص ۷۸ ٠‏ الاسلام والف_لاقات الدولية 
اللاستاذ الشيخ محمود شلتوت : هامش ص ۳۷ . 

. ۲ ص‎ ٩ : سنن النسائي‎ )٤( 

(۰) ۲ل عمرات : ۱۷۲ 


۲ - 


الأشجمي(27 وبالثاني أبو سفيان("©6. ومن هنا استنبط. الأصوليون أنه جوز 
تخصيص العام إلى الواحد مطلقا أي سواء أكان جما أم لا 0©. 

والحديث بنصه ‏ حتى مع العرب ‏ يفيد أن القتال لدفم الشر 
لا للرعوة » وإلا لكانوا هم وغيرهم سواء » لان كلمة « أقائل » تقنضي. 
المقائلة وهي مفاعلة تستازم وقوع القتال من الاين ولا كذلك القتل . 
حكى الببهيقي عن الشافعي أنه قال : ليس القتال من القتل بسبيل» قد عل 
قتال الرجل ولا محل قتله©» . 

وأما القول بأن الدبن دعوتين : دعوة باللسان ودعوة بالسنان لإصلاح 
عقائد الناس وأنظمة الحياة » فهو قول لا يتفق مع الطريق التي بنها الله تمالى 
لنشر الإسلام وهي الدعوة بالحدة والبرهان والاقناع بالمنطق والمقل » وذلك 
في آلات كثيرة > مثل قوله سبحانه : « ادع إلى سبيل ربك بال-كة 
والموءظة السنة وجادلهم باي هي أحسن» © » د فذكر إنما أنت مذكر». 
لست عليهم عسيطر ع 0© » و نحن أعل ما يقولون » وما أنت علييم بار » 
فذكر بالقرآن من حاف وعید» © . 





)١ )‏ هو نعي بن مسعود إن عاس الأشجعي : صحابي من ذوي العفل الراجح » قدم طحي 
. رسول الله صلى الله عليهوسلم سرا يوم الحندقء فأسلم وكمّ إسلامه » عاد إلى الأحزابالجتمعة 
لقتال المسامين » »نألف تة ين تائل قربظة وغطفان ورش » توفي جو سنة ( ٠ھ(‏ 

(۲) انظر البحر الط : * ص ١١7‏ ء تفسير القرطبي : ٤‏ ص ۲۷۹ . دأبو سفيان : 
هو صخر بن حرب إن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف » صحابي » من س_ادذات قريش فيه 
الجاهلية » » قاد قريثاً وكنانة يوم أحد والخندق لفتال رسول الله صلى عليه وسل وأسل يومفتح 
مک( سنة ۸ ه ) توفي سئة (81م). 

(؟) شرح الاسنوي والبدخفي : ۲ ص ٠٠١٠١۸۴‏ . 

(4) فتح الباري : ١‏ ص ٦٤‏ . 

(ه) اتحل ٠۲١‏ 

۲۲-۲١ الفاشية.‎ )١( 

(۷) سورة ق 486 


و1 


سو قال سفيان بن عيينة : بعث الله رسوله بأربمة سيوف : سيف 
لقتال المشركين باشر به القتال بنفسه » وسيف لقتال أهل الردةيا قال 
تعالى : « تقاتاونهم أو بسلمونع ٩‏ فقاتل به أبو بكر بمده مانمي الزكاة» 
وسيف لقتال أهل الكتاب والجوس » كم قال تمالى : د قائلوا الذبن 
لا يؤمنون بالله ... حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون,9© » فقائل 
به عمر » وسيف لقتال المارقين » كا قال الى : « فإك بغت إحداها 
على الأخرى فقائلوا الي تبني حتى تنيء إلى أمر اله ع0 فقاتل به علي0». 

لا يمني هذا الترتيب التاريخي أن الني ميل وصحابته بدءوا بقتال 
لأحد» وإغا كان واقع القتال اة الدعوة وتأمين الحرية الدينية للمسامين 
بمد مبادرة الأعداء بالمدوان » أو يكون على سبيل مبادرة الملمين بالدفاع 
بعد نقض الماهدات » واتخاذ التدابير الي توحي بسدء القتال عن قرب > 
وهذا أمر معروف تاريا» فقد فن الا ركون المسلمين عن ديهم » وهموا 
بقتل الني مي > وأرسل كسرى ملك الجوس إلى الني را من يريد 
قتله عندما دماه الى. الإسلام فزق الكتاب » والروم قد قتلوا من "أسل 
بالشام » وحشدوا جيوشهم على حدود الشاه0؟) . 

مهذا التحليل للآبات والأحاديث ندرك 81 تتفق على e‏ واحد دون 





٠١ : الفح‎ )١( 

(۲) التوبة : 5؟ 

(؟) الحجرات : ٩‏ 

. ٠٤ ص‎ ١ : شرح السير الكبر طبع الهند‎ )٤( 

)٠(‏ قارن الحرب والسلام في الاسلام » خدوري ص 76 فانه يعتير المرب اامدوانية هي 
الأساس في قتال المسلمين اغيم . 

(1) شرح السير الكبير طبعة الجامعة » تعليقات أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة:ص ٠89‏ 
الرسالة الخالدة للاستاذ عزام : ص 1١95‏ . 


— 4 


تناقض ولا تمارض ٠‏ فاآيات المكية والمدنية بينت السب الذي من أجله 
أذ في ااقتال وهو إما دقع الظل » أو قطم دابر الفتنة أو حمابة شرف 
الدعوة > والاحاديث إما مقررة LL‏ الكتاب العكرم أو مخصصة 
لبعض إطلاقانه . 

مقارنة : 

١‏ عفنا أن الحرب المشروعة في الإسلام وسائر.الديانات هي اجرب 
المادلة الي ترد علي اامدوان . وتقدير وجود المدوان متروك لولاة الأمور 
في الإسلام » كا هو خاضع لتقدر الدولة المعتدى عليها حسب أحكام القانون 
الدولي20 . وإذ تركنا مسألة الماد اولي الأ في الإسلام فيمد هذا 
الموضوع من مسائل السياسة المامة التي يكون لكل دولة الحرية في تخطيطها 
مع مراعاة حقوق الدول الأخرى ؛ وتكون مسألة السيادة حينئة في النظام 
الإسلاعي مقيدة على وفق ما تتطلبه النظرية الحديئة في مشكلة ااسيادة» ذلك 
لأن الماك المسلم مقيد في إعلان المرب بنصوص القرآن والسنة وإجماع 
| الأمة » وهذه تتفق كابا على أن الحهاد حق من الحقوق الطبيمية لين 
يستعمل إذا أريد بهم السوء . 

أما أن الماد : هل هو عمل دفاعي أم هجومي ؛ فبذا تقسم لاينطبق 
على نظام الحباد الإسلامي » لأن الإسلام لا يؤمن بالحروب ا 
حروب الطامع البشرية 29 الي أ لت مثل هذا التقسم . ولا يصح أن بوسف 
الحباد بأنه هجومي لان اهجوم بمي الظل 2 والحباد عدل في الواقع > وقد 
یکو اباد مطلوباً إذا استيد اكام بمصالح رایام > وهنا يظبر المسانون 


.١54 حوب : ص‎ )١( 
. (؟) أوبهام - لوتر باخت : ۲ ص۱۷۹‎ 


جو ب 


بأنهم دعاة إصلاح عام وجند رسالة يلنوتها للناس على بينة وهدى > رغم 
مماندة بمضٍ الظالين . وقد باتزم المسلمون جانب الدفام فقط دون التقيد 
حدود حثرافية مصطنمة » فالإإسلام لاتخده حدود . وإذن فهذا التقسيم 
لا ينطبق أولاً : على فكرة المباد في الإسلام » لآن الإسلام لايؤمن حدود 
وطن قومي20© حتى يلتزم الدفاع عنه فقط > وإغا نطاق الإسلام واسع » 
والجباد حينئذ بلازم حماءة الدعاة إليه » وثانياً لأنه لا رى فقباء القانون 
الدولي أحمية لهذا التقسم » إذ الشواهد التاريخية في أبإمنا هذه تبرهن لنا 
أن الساسة الراغبين في الحرب كثيراً ما يتحرشون بأخصامهم » ويدفمونهم 
إلى الاغتداء بنكالة » حتى ضطروم إلى شبر الحرب ليظوروا للورى أنهم 


لبسوا إلا مدافنين عن أنفسبم9 . 
ون اقول بان المي الأسلقتى امن نوع خان :لين حرا غا 
لاما » ولس مرد دفاع عن حدود الوطن والمصالح » فهو بكلمة موحزة: 
وسيلة في يد ولي الأمر خمابة نشعر الدعوة أو للدفاع عن المسامين . 
وإذا كان الأس كذلك » فكيف تتفق فكرة الاد مع مبدأ تحريم المرب 
في ميثاق اريس ۱۹۲۸ المستمر النفاذ إلى وقتنا هذا 0)؟ 
الحقيقة أن ميثاق باريس وميثاق الأمم التحدة > وإذ حرما الحرب » 


)١(‏ ومم ذلك فان الاسلام لايأبى الاعتراف بالتنظم الدو الفائم على أساس الحدود 
الجغرافية لأن ذلك من المسائل التنظيمية » ولكن لابد من الاحتفاظ بببدأ حسق الذفاع عن 
المسلم أينا كان . ش 

(؟) انظر حقوق االل ومماهدات الدول : ص ١8‏ . 

(؟) انظر أوبهام ‏ لوترباخت : ۲ ص ٠١۲‏ وما بسدهماء بريجز: ص 554» 
,> ويبزلي : ص 9ه ؛ سفارلين : ص ۳۳۸ ء أبوهيف طبعة 1١999‏ : ص 545 »© 
حوب :ص ۱٩۸‏ ۱۹۱ . 


- ۱۳ - 


فإنها ما زالا يقرران مشروعية الحرب التي تدخل فما الدولة دفماأ لاعتداء 
واقع علها »> وهي الالة الطيعية الكل إنسان ء حالة الدفاع عن النفس . 
نصت المادة « ١ه»‏ من ميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق بإعتباره حقاً 
طسعياً مقدسا فقالت : « لبس في هذا اليثاق ما يضعف أو ينقص الحق 
الطيي المدول » فرادى أو جاعات في الافاع عن أنقسهم إذا اعتدت قوة 
مسلحة على أحد أعضاء الامم المتحدة » وذلك إلى أن بتخذ مجلس الامن 
التدابيز اللازمة لفظ السل والامن.الدولي» . 

فالحرب في القانون الدولي مازاات مشروعة إذا اضطرت الدولة إلى 
الالتجاء إلا لدفع اعنداء واقع عليه أو خخالة حق تبت لها اتيك دون 
مبرر() . هذا هو نص اايثاق . 

والواقع أن ا لجرب كانت في نظر الكثيربن من رحال السياسة عملا 
مشروءا دامًاً من حق الدولة أن تأتيه » كلا كانت مصلحتها تقتضي ذلك؛ 
بل إن البعض ee‏ اعتيروا أن للحرب داكا ما ييررها 9 , 


فالتحريم القانوني لاحرب ما عدا حالة الدفاع عن النفس لاينني من الوجبة 
الواقسة إمكان نشوب أعمال الفتال على نطاق واسع بين دوانين أو أ كثر 
من الدول اانضمة لنظام منع الحروب0© : 


)١(‏ أوبنهام ‏ لوترباخت : ۲ ص ۱١۷‏ وما سدهاء برعيز: ص الا ةا فلاة» 
بريرلي : ص 8٠6‏ 2 شفارزنيرجر : ۱ ص 5714 » سفارلين : ص ۳۳۹ , جوب : ص 
۴ 2 ويزلي : ص "وه > ٠٠١‏ وما بمدها ء الفانوت الدولي العام ال دكتور حامد سلطان : 
ص ۳۱۸4 . 

(؟)أبو هيف طبمة ۱۹۵۹ : ص 16١‏ . 

(؟) الدكتور حافظ فانم > الفانون الدولي » المرجع السايق : ص ٠۸١‏ . 


ن ۷۷ س 
الداع عن النفس وذلك ف الا حوال التالية: 
ا خالة قيام مجلس الامن باتخاذ اجراءات القبر لحفظ الس والامن 
الدولي» سواء مباشرة تطبيقاً لاحم م المادة ( ٤۸‏ ) أو عن طريبق يد 
الإقليمية طبقاً المادة )۳( . 


حالة امتناع دولة عن تنفيذ. قرارات مجا.س الامن » فلإرولة 
الأخرى إذا لم يتمكن الجلس من إصدار القرارات التنفيذية اللازمة » 
الحق في إرغامها على تنفيذها بكل الطرق الممكنة التي ينص عابها القانون 
الدولي التقليدي . 


م مقنضى المواد ٣ه‏ » ٠١۷‏ من الميثاق : « لإرول الأعضاء الحق في 
استخدام القوة سواء منفردن أو >تممين ( عن طزيق التنظيات الاقليمية ) 
ضد دولة كانت في أثناء الحرب المالية الثانية معادية لإحدى الدول الموقمة 
على اليشاق انع تجدد سياسة المدوان من جانها ». 


وبناء عليه » فإن استخدام القوة رغم النص على منع استخدامبا 
صراحة يمكن فملاً إذا لم يتوصل علس الأمن إلى إصدار قرار بإدانة 
الدولة الممتدية أو في حالة فشل الممية العامة في إصدار التوسية اللازمة 
ورفضت الدول الاعضاء تنفيذها . والقيقة أن نظام الامن الحديد ل ينجح 
لا نظريا ولا عمليأ » في تحريم الالتجاء إلى القوة المسلحة أو في وضع 


قواعد جديدة(2)0 . 


)١(‏ انظر يحث « النظرية المعاصرة #حياد» الدكتورة عائثة راتب المنشور في علة القانون 
والاقتصاد » المدد الاؤل , لسنة ١9551‏ : ص ۲۰۷ , ۲٠۰‏ وماسدها, ۲۸۰ . 


- (۲A ¬ 

وبهذا يظبر أنه لاغرابة في أن مدلول الدفاع عن النفس أو جالاته 
تشر بع الحباد عموما لما ممنى أوسع مما هو معروف الآن بين الدول بالنسية. 
لحصر مشروعية الحرب في نطاق ممين » فضلاً عن تناضي تلك الدول في 
كثير من الاحيان عما يقرره القانون الدولي . 

والملاسة : أن الحرب الدفاعية لخاية الدعوة المشروعة في الإسلام هي 
آخر ما اهتدت اليه الدول في نهاية المطاف » وإن كان مبدأ تحريم الحرب. 
ما زال محرد آم نظاري لس له حرمة الدن »ولا هو شامل لكل دول 
المالم » وكثيرا ماعجزت الامم المتحدة عن انخاة تدابير حاسمة انع الحروبه 
في الاوساط الدولية . 

وإذا كانت الدول الحديثة اليوم قد اعتبرت الحرب المدوانية على مصر 
عام ٠۹٠٩‏ دفاعا عن قضاياها » واعتبرت اسرائيل هجومبا على المرب 
دفاعاً عن وجودها ومصالخحها » واعتبرت أمريكا حصارها لكوط ۾ 
وندخلبا في شئون الدوميتكان » واعتداءها على شعب فيتنام دفاعاً عن مصالحبه 
وأغراضبا » فالأجدر بنا آن نتير أن تشريع الإسلام في الحرب قاعبر على 
عض الدفاع 1 

؟ - وقد عرفنا من تحقيق الباعث على القتال في الاسلام أنه هو 
المقائلة والهرابة ولس الكفر ©» وساشرة المرب لم تكن في وقت من 
الاوقات للاكراء على الاين » وإغا كانت لنم الفتنة الدينية وحمابة كر امةالدعوة . 

وإذا كانت هذه هي أغراض الحباد في الإسلام » فأن هذا السمو 
أو القومي » أو المداء الديي والتعصب الممقوت » أو سلب ثروة الام » 
أو إشباع اة القهر والسيطرة © أو تأمين المصالح الاقتصادية أو السبياسية 
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أو المسكرية » أو فتح ال الات الحبوية (© وأمثلة ذلك امروب الصليبية 
ف الماضي ¢ والحروب الاستهيازبة ف الخاضر . فقد كانت الكنسة قي 
العصور الوسطى تقرر أنه يستحيل مسالة الكفار ( أي ا )سين في تقديرها) 
تحمل في جوانبها كل مماني اللؤم والظلم والقسوة والوحشية » فقد كانت 
الحربان الماليتان وبل على المالم بأسره » والاستمداد لاحرب الثالثة الكلية 
الحرب الشاملة (© 

والاسلام 1 - 7 إسعحت مثل ھ_ ده الحروب ويدعو الثانى جیما إلى الس 
بنئمة هادئة حبيبة : « ہا الذن ا ادخلو ي السم كافة > (64» وذلك 
لأن فكرة الفتال عند الأم غير المساهة كانت وما زالت فكرة اغتصاب 
واعتداء وتعصب واستملاء » وجشع وإبادة وكبرياء (*) أما عند المسلمين 
في فكرة تكوين ودفاع » وإنقاذ وإصلاح . قال تمالى : « الذين آمنوا 
بقاتلوڻ ف سبيل الله والذن كفروا يقاتلون ف سيبل الطاغوت نقاتلوا 
أولباء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضميفاً » © 
)١(‏ نظرية الجال الحبوي اع ا وتتلخص في أن الدولة أن تسعى 
اتخاس من نطاقها الاقليه ي المحدود وروابطها الفانونية قد 3 يستطي-م شعبها الكبير أن يتقدممحربة 
في سبيل الارغاء E‏ . (انظر لفارت الدولي السام للد كتور 
أبو هيف : ص ٠١۸‏ ) . 

(۲) المرع الدولي في الاسلام للدكتور تجيب الارمئازي : ص 1١‏ . 

)») تتميز المرب الشاملة في هذا العصر بانساع رقمتما وتمدد أهدافها إذ أصبحت ذاتصفة 
ماله تعمل عدداً كبيرا من الدول. ونظرية المرب الثاملة ستؤدي الىالمبث بالفواعد القانونية» 
والفي الاسانية» واستخدامكلماوصت اليه الذرة من وسائلالإفناء قد تفوق الخبال والتضوير. 

. ۲١۸ : الفرة‎ )٤( 

) ( الاسلام والنصرانية مع الع والمدنة : ص Y۳‏ ° 


(5) الشاء : ۷١‏ . ش 
آثار المرب ٩‏ 


سس ۰١‏ مس 


فبل تفيء الإنسانية الحيرى إلى الله » وتتشبع بروح الديانات اسماوية 
ونتاق دروس السلام الإهي الذي قرره الاسلام » دن لمر حمضة 
والطمأنينة لمالمين . 

_ الأصل في علافة المسامين بغيرم : 

برى جور فقباء المذاهب السنية والشيعية )١(‏ في عصر الاجتهاد الفقبي 
في القرن الثاني المجري أن الأصل في علافة السامين بثيرم هو المرب 
جريا على أساس تقسيمهم الدنيا الى دارين » وبناء على مافهموه من آيات 
القرآن على ظاهرها وإطلاقبا دون عحاولة الع والتوفيق بنها » وادءوا 
للتخلص مما أوم ظاهره التمارض بأن آية معينة قد نسخت كل ماعداهاء 
ولممري إن هذا لإسراف في القول بالنسخ في القرآتءو كأنهم في تقريرهم 
ذلك الأصل يتمشون مع منطق رؤساء الدول في العصر الحاضر » حيث 
يخم شبح الحرب في كبد الماء وتتوتر الملاقات الدولية يوما فيوما » 
فيزداد الحو تلبداً النيوم » ويكفير الفضاء بالحجب الكثيفة السوداء » 
وم أيضا لم يتمدوا واقم الملاقات القدية بين الأتم 2 والذي استمر 
كذلك في زمنهم » فكانت لاتهدأ الانيا أو تنمم بالسلام يوماً حتى تعود 
الى الغليات بوم آخر . وهكذا توالت ا روب بين المسامين وغيرهم » 
فحال دامة كبذه لابنتظر من الفقباء ‏ وم مرآة الجتمم وواضءو الدستور 
إلا أن يقرروا بأن الأضل بين المسامين وغالفيهم في الان هو الحرب 
مالم يطرأ مابوجب السلم من إبمان أو أمان. ولمل عذرم في هذا الحم 
هو ارم با تستدعيه حالة المسامين حينئذ من ضرورة الثبات أمام الأعداء 
<< (١)الحبط:‏ ۲ ق ۲٠۴‏ بء مفتاح الكرامة : ۷ س 7 . قال الشافعي رضي الله عنه: 
أصل الفرض قتال المشركين حى يؤمنوا أو يعطوا الجزبة . (انظر الأم : 4 ص *)١٠١‏ 


)١(‏ قال أفلاطون : « المرب حي الما الطبيعية لملاقات كل جاعة من الججاءات السياسية 
يجياعة أخرى ٠‏ انظر العلاقات السياسية الدولية العمري : ص ١١١‏ . 


وساب 


الذن عيطونم من كل جانب » فإذا ماسمم اسل أنه في حالة حرب مع 
المدو » كان دايا على أهية الاستعداد دون أن يمتريه فتور أو استسلام 
فإن الاطمئناك الى ا أسكينة » والملود إلى الراحة وتنا سي الحطر المارحي 
الحدق عا مېد لاقضاء على الدعوة في مبدها وهي مازاات غضة الإهاب 
فتية المود . 

وإذا كنا قد اتنا إلى أن الحرب ضرورة لإبجاد الس » ومن أراد 
الل استمد لاحرب » فالضرورة تقدر بقدرها 29 » واعتبار الحرب هي 
الأصل في علاقات السلين بنيرهم لمو ما يخالف منطق الضرورة وطبائم 
الأمور . واذا كان الفقباء يةررون في 5-واعدهم أن الاصل في الاشياء 
الإباحة ٠"‏ » والاصل ال جلو من التكاليف ء والاصل في الذمة اأبراءة 
وغير ذلك ) فإنه ينبني عامهم أن لاستبروا الاصل مع غير السلين 
هو الان © . 

75 الأشياء والنظاررٌ للسيوطي : ص‎ )١( 

(۲) السيوطي » امرجم السابق : س 84 وما بمدها » الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم: ٠‏ ص ”م يحث الاباحة عند الاصولبين والنقهاء للاستاذ تخد سلام مدكور فيمجلة القانون 
والانتصاد »> المدد الاول ال.نة ٠١‏ : ص 4 4 ١‏ والعدد الثاني السنة ۳۱ : ص 563" م ٠.٤١١‏ 

(۴) هذه الفوإعد وإن كانت فيأصول الاشياء فيا لم يرد به المرع؛ فان قاعدة « الاصل 
في العلاقات الدولة الس » لم يطرأ عليها أيضاً تغيير في الشر ع الاسلاي في رأينا > على عكس 
مااستنبطه الفقباء من النصوص الشرعيه . 

)٤(‏ ولكنهم مم هذا لم يقرروا أن الحرب هي الم وحدها + وإفا تخضم لفانون المدل 
لا لفانوت الفتج » وطىأساس من الفضيلة والمق لا على نبج شريدة الغاب والظل »وإذن فالاسلام 
باعتباره الدين المثالي لم يجار الواقم فقطء وإغا قيده بقيود الفضيلة والتقوى والعدل(انظر ص ١١‏ 
من مجلة الفانون الدولي السنة ١504‏ مقال الأستاذ أبي زهرة) . 

انظر عبارات الفقباءفيتقرير أن الأصل حي الحرب وإلم يبدأنا الكفار في ذلكفي المراجعالتالية: 
حاشيةالطحطاوي ::۲ ص۳۸ ؛ ٠‏ فتح الفدير: ٤‏ ص ۲۸۲ 'حاشيةالخادمي علىالدرر:ص ١48‏ > 
الحطاب: ٣س۷ ٤‏ ٣ء‏ بداية الجتهد طبعةصبيح: ١‏ ص ١‏ «ءالأم :؛ ص 4 » حاشية المرقاوي: 
۲ ص ۳۹۲ ع نهاية الحتاج : ۷ ص ١5١‏ » التي والفرح الكبير : ٠٠١‏ ص 2558-5517 
كشاف الفناع : + ص ۲۸ » الروضة البيية 1٠:‏ صس911765137“الختصر النافم: ص ١١١‏ 
١‏ »> تسيرالرازي : ۲ ص ١49‏ ء المرع الدولي في الاسلام :؛ ص ١١١‏ . 


— NPY — 


فني هذا الاعتبار إضرار لصالح الدعوة ذاتمها» حيث يكون الملمون 
ومن اعتنق الدن حديثا في حال مستمرة من القلق والاضطراب» فتنصرف 
المقول عن التفكير في سمو رسالة عمد er:‏ . محمد نفسه كان إذا 
بعث بمثاً قال : «تألفوا الناس وتأنوا مهم ولا تنيروا عليهم حتى تدعوهم » 
فا على الأرض من أهل بيت من مدر ولا وبر إلا أن تأنوني في بهم مسين 
أحب إلي من أن تأنوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم (© » 

وعل المموم فقد جاءت الديانات اللماوية لإقرار الأمن لد ولاحد من 
المنازءاتوالخصومات بين الناس » وتلك هى الروح الحقيقية للنتسربع الاسلامي » 
المتحاوبة مع أهداف دعوته المامة ورسالته السامية والتطابقة مع سيرة ني 
الر حمة البداة . 

ويؤيد ماتقول بأن الأصل هو السل : أن الشافمي رضي الله عنه 
اعتبر الأنيا كلبا في الأصل دارا واحدة» ورتب على ذلك أحكاماً باعتبار 
أن تفسم الدنبا إلى دارين أمر طارىء )١‏ . وهذه نظرة عميقة تستبطن 
الحقيقة » وهو رأي في غاية السلامة والنضوج لاتفاقه مع مبدأ الفطرة » 
ولذا قال النابلة : 7 الأصل في الدماء الحظر الا بقين الإباحة . وقال 
الكال بن المام في قوله تمالى : « وقاتلوا الم ركين كافة كم یقاتلوننگ 
كافة > : « فأفاد أن قتالنا لاور به حزاء لقتالهم ومسبب عنه . وكذا 
قوله تمالى : « وقاتلوهم حتى لانكون فتنة » أي لاتكون فتنة منهم 
للسلين عن ديهم !الإ كراء بالضرب والقتل ع © 

. ٠۹ شرح ادير الكبير : ۱ ص‎ )١( 

00 انظر تأسيس النظر للدبوسي :ص 4ه. 

(؟) القواعد لابن رجب : ص ۲۴۳۸ » وانظر أسبات طروء ا 
للاستاذ مد سلام مدكور : ص ۸۸ من المدد الاول في مجلة الفانون والاقنصاد السنة ++ ٠‏ 


. ۲۷۹ ص‎ ٤ انظر فتح القذير:‎ )٤( 


۳۴ 


وقد انتهينا إلى أن علة القتال في الإسلام هي الحرابة ولس الكفر 
وسوف شين ليا أنه لا تجوز قنال غير اأقائلة ¢ وأن الاسسلام إشسجع 
على ادل انش اظ التجاري مم الأمم الأخرى ما يمقد صلة بين الملهين 
وغيرم . كل هذا يدل على أن الأسل في الملاقات الخارجية هي السلم 
ولوس اهرب . 

ومن جبة الاستدلال بالنقول في هذا الموضوع نجد آنات القراتف 
فاظمة الدلالة على أن الأصل في الملاقات الإسلامية مع الأمم هو السرا 
حتى يكون اعتداء » فيضطر المسدون حينئذ إلى خوض غمار الحرب 
دفاعاً عن النفس وق البقاء ¢ أو اثقاء هجوم نکون المسادرة فيه ضري 
من الدفاع . 

قال الله تمالى : « وإ حنحوا لاسل فاجنح لما وتوكل على الله غ299 , 
وقال سبعحانه : د حى تضم الحرب أوزارها > 9) »2 وقال تعالى أيضاً : 
« ا أبها الذبن آمنوا ادخلوا في السل كافة ولا تتبموا خطوات الشيطان 
إنه ا عدو مبين ع ©©2 » «١‏ ولا تقولوا ان أأق ا السلام لست مؤمناً 
تبتنون عرض الياة الانيا » » > « فإن اعتزلوم فلم يقائلوم وألقوا 
إل السل ها جمل اف دک علهم سبيلاء ٩‏ , د لا يناك الله عن الزن 

. ٠١ انظر الدخل للفقه الاسلامي الاشتاذ مدكور : ص‎ )١( 

(؟) الأشال : ٠١‏ . 

قبل : إن الآية خاصة بأهل الكتاب » ويرد التخصيس قبوله صلى الله عليه وسل 
الصلح من المشركين في ال محدببية وترك المرب سنة ست من الحجرة . ( انظر تفسير المنار : 


. ) 1٩ ص‎ ٠ 
. ٤ : مد‎ )۳( 
. ۲١۸ القرة:‎ )٤( 
.۹4 : (ه) النساء‎ 
. ٠٠ : النساء‎ )5( 


وساب 


لم بقانلوم في الدين ولم يخرجوك من ديار أن تبروهم وتقسطوا [لبهم إن 
الله بحب المقسطين » () » والسل : الصلح والسلام ودين الإسلام . والافظ 

هذه الآنات تمود بالحرب إذا نشيت إلى الأصل الطبيمي في الملاقات 
وهو السل » ولو كان الأمى هو المكس اا دعي المسدون إلى التزام 
جانب السلام إت حنح إله غيرهم 7 وأظبروا حسن نواياهم وأو لم 
بكن منهم إيان بالإسلام ؛ وحينئذ فملى المامين قبول اسل بكل ضروبه 
وأشكاله © , 

.وى هذا النحو كانت أقوال الى r‏ وأفماله ويراه في الحروب 
والمسالمات » فظل الرسول ا يدعو إلى دن الله في مكذ ثلاث عشرة 
سنة حتى يتقرر الأصل في السلام » واستأنف الدعوة ال_لية في المدينة 
ولا تجدد بمض المشاكل واانازعات » ولولا بغي امشركين لاستمرت السل . 

وقد قال م فها روى النخاري ومسل : «أمها الناس لا منوا لقاء 
المدو وسلوا الله المافية .. » ٠١‏ فالرسول ينهى عن الرغبة في المرب وقنما » 
حتى مع المدو ويسأل الله أن يدم نممة السم . 
لمم » والرجل يقائل الذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن في 
سبيل الله ؟ قال ا : «من قائل لتكوك كلمة الله هي المليا فهو في 
سبيل اہ ع (°) . فقد حصر الرسول اجرب في دائرة الحمق والمدل ودعوة 

)١(‏ الممتحة : ۸ . ش 

(؟) تفسير المنار : ۲ ص ٠٠٠‏ . 

(؟) تفسير القرطي : ۸ ص 1١‏ . 

(4) منتخب کنز المال من مسند أحمد : ۲ ص ٠۲۳۲‏ . 

(0) نيل الأوطار : ۷ ص 3١4‏ . 


— اهمأ - 


اله إلى الإسلام » فدل على أن ماعدا ذلك من أنواع المرب غير جائز 
بطريق الفبوم مما يشمر بأن الأصل هو السل . وآيات القرآن قد وفقنا 
سنا على أساس آنا في حالة دفم المدوان » وأن وسائل الإ كراه والقبر 
لست من طرق الدعوة إلى الان كا فا . وحققنا أيضاً في بحث 
الباعث على القتال أن الفتوحات اللإسلامية لم تكن ذي بدء إلا بقصد 
دفم الاعتداء » سواء في الشام أو في مصر أو في فارس أو بلاد الروم . 
وسوف يتبين لنا أن قتال غير المقائلة لا جوز ما يدل على أن الأصل هو الم . 

وأما إانسبة لشة تقسم الفقباء للدنيا إلى دارين الذي قد يستدل 
منه على أن الأصل هي المرب فسوف نمرف أن هذا ااتقسم مراعى فيه 
حالة الواقم » وليس تقسيماً شرعيا قانونياً . وقداتهينا إلى أنه مرد أنى 
من آثر المرب . وبكلمة موحزة : فإن عبارات اافقباء في أن الأصل 
هي الحرب ليست حجة على أحد إذ لا دليل علها من قرآن أو سنة وإفا 
هي حم زماني 2١2‏ 

وهكذا يبن لنا أن الأصل في الملاقات بين الاين وغيرم هو الس(0©. - 
وأما المرب فبي لدفع المدوان وحمابءة الدعوة لا لالب أو الخالفة في الدن 
كا قرر جمهرة الفقباء كما سبق لدينا . ووقوع الحرب بالفمل لايتناى مع 
كون الأصل العام هو الل( » فقد كان بقدرة اة أن يكن لرسوله في 

(1) انظر السياسة الشرعية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف : ص 75 وما بعدها . 
نظرية السلام في الاسلام مقال الأستاذ الشيخ عمد أبو زهية في منبر الاسلام السنة ٠۹١‏ العدد 
الاول : ص ” . 

(؟) تفسير المثار : ٠١‏ ص 05* ء مجلة الفانون والاقتصاد الدنة الثالثة : ص 66م 
« مفال المرحومالشيخأحمد ابراهي » > الجلة المصربة للقانون الدولي عدد سنة ١50١‏ > بحث 
أستاذنا الشبخ د أبو زهية : ص ٠١‏ وما بعدها > السياسة الشرعة للمر<وم عبد الوهاب 
خلاف : ص ۷٤‏ . 

(>) قارن حیاة مد لواشنطن ارفنج : ص ١45 6 ٠١‏ » وقارن مد خدوري : ص 
۲۰۲ فانهها يعتبران أن الاصل في العلاقات هو الحرب . 


~۴۹ - 


الأرض وينبه ويلات المرب من أول الأمن 6 مكن لنيره من الأنبباء 
8 قال سلبان عليه السلام : « رب اغفر لي وهب لي ماك" لا ينبني 
لاحد من بمدي إنك أنت الوهاب »20 , 

قال فقباء الحنفية : «الآدعي ممصوم ليتمكن من حمل أعياء التكاليف 
وإاحة القتل عارض سمح به لاقم شره» . وقلوا أيضأ : « الكفر من حيث 
هو كفر ليس علة لقتالهم » . وقال الإمام مالك : « لا ينبني سم أكت 
بهريق دمه إلا في حق » ولا بهريق دما إلا بحق ۾ 9© . 

والحلاسة : أن الأسل في علاقات المامين بنيرع هو السلم ؛ والحرب 
عارض لدفم الشر92” , وإخلاء طر يق الدعوة من وقف أماميا » وتكوث 
الدعوة إلى الإسلام بالححة والبرهان لا بالسيف والسناك ©> . وفقباؤنا 
قرروا أن الأصل في الملاقات هي الحرب » دون أن يكون لذلك سند 
حديدة ممارضاً من قبل اأناس » لأن مادىء الأخوة الإنسانية»والمساواة 
بين اليلق » والتكافل الاجماعي » ومبادیء المرب والعدالة ْساها الحكام » 
اثلا يمجل بسقوط روشبم » فحاربوا المسامين ودام الصراع قرونا طويلة 
فاعتير الفقباء أن الحرب هي أصل الملاقات مع أعداء الإسلام حتى يأمنوا 
جانهم إما باعتناق الإسلام أو بالتماهد مع المسلبين . 

(۱) ص :۴۰ . ۰ 

(؟) اختلاف الفقهاء للطبري » تحقيق ال دکتور شخت : ص ٠١۹٩‏ . 

(؟) قال الفيخ عبد الوهاب خلاف : « الأمان ثابت ين المسلمين وغيرم لايذل أو عقد 
وإفا هو ثابت على أساس أن الأصل السلم ولم بطر ماييدم هذا الأساس من عدوان علىالمسلمين 
أو على دعوتمم » ( انظر الساسة الشرعية له : س 74 » 59 * وقد أشار الى ذلك الدكتور 
حامد سلطان في القانون الدولي العام ) . 

(4) السياسة الشرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف : ص ۸۳ , 


— VY — 


وفي صدد المقارنة مع القانون الدولي تنجد أن ما اتهينا إليه من اعتبار 
الل أصل الملاقات في الإسلام > هو الأمر المقرر لدى فقباء القانون الدولي 
حيت يقولون : الالة الطبيعية بين الدول هي السلام > والحرب حالة وقنية 
عارضة مب كان مسيها 290 . 

مقارنة : 

القانون الدولي قرر أن أساس الملاقات الدولية هو السلم حتى بتيسر 
تبادل المنافم > والتعاون على بلوغ النوع الإناني درحة كله » واعتير 
الحرب ضرورة قصوى يلجأ إأها وهي الدواء الآخير إذا استمصى الداء . 
والإسلام في حقبقة ت#سريمه سبق إلى تقرير هذا الأصل الساهي في الملاقات 
بهن المسلمين وغيرم . وأما الحرب فبي آم طارىء » إلا أن السلام في 
تقدير الإسلام ينظم على أساس المماهدات <تى کون سلاما فمليأً » ولا بد 
خخالة هذا السلام من اتخاذ التدابير الكافية لتحصين الحدود والثغور؛ وإعداد 
المدة املامّة تجاه أي عدوان » ولا سما أن الدول اليوم سرعان ما تتناسى كل 
اعتيار لماهدة إذا وحدت أن مسصالبا لا تحصل علمها إلا با جرب كم حصل 
في المدوان الثلاثي على مصر عام 1985 . 

قال فخر الدن الرازي في تليل الأمى بإعداد المدة ق قوله تمالي : 
«ترهبون به عدو الله وعدوک : «ثم إن الله تمالی ذ کر مالأجله آم 
بإعداد هذه الأشياء فقال : ترهبون به عدو الله وعدوك . وذلك أن 
الكفار إذا علموا كون السلمين متأهبين لاحباد ومستمدن له مست-ككلين تيع 
الأسلحة والآلات خافوم» ©© . 

ويؤيد ذلك قوله عز وجل : و لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مم 


. ٥۲٦۹۰ 457107 انظر او بهام  لوترباخت : ۲ ص‎ )١( 
. 5١ ص‎ ٠٠١١ : ص ۳۷۷ »> وانظر تفسيرالمنار‎ ٤ : التفسير الكبير‎ )۲( 


م 


الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 
ومنافع لاناس وأيعل الله من ينصره ورسله بالنيب » إن الله قوي" عزين(). 
فقد جعت هذه الآنة بين القوى كلبا من كال الوعي النفسي والمقلي والروحي 
العام » والاستمداد الاجتاعي عند جيم أفراد الآمة » وسيطرة المثل المليا 
الواضحة الموحدة على الشعور الجامع الممئل في الاعتصام بالله » و بالاجماع على 
أمره وشريمته ررضاه . 

والخلاصة : أن الحهاد الإسلامي حرب شرعية عادلة 9© تهدف اللير 
للانسانية » شريفة في بدئها ووسائلها واتهائها, فبي من أجل الحانظة على 
بقاء الجاعة الإسلامية أو بعض السلمين أو الدفام عن سيادتهم » لاتستهدف فتحاً 
ماديا أو توس إقليميا أو استمارا بغيضاً ©. 

وقد قرر الة_انون الدولي أخيراً انه إذا كان دافم الدولة إلى الحرب 
هو الرغبة في السيطرة أو الفتح وفرض سلطانها على غيرها من الدول » فإنها 
تصبح عملا من الأعمال غير المشروعة » وهو ما اعتبروه حربا غير عادلة 
أو حرباً عدوانية © , 

م _ ضمانات إنهاء الحرب وإترار السلام 

إذا قامت الحرب ‏ في ضوء ما حددنا مشروعيتيا = فل هناك أمل في 
عودة السلام أم ان الحرب تظل مستمرة <تى حرق بلظاها جميع الشعوب 
غير المسامة ك) يدعي الفتهاء الأوربيون؟ 





. ٠٠١ :ديدحلا)١(‎ 

(۲) تسمى المرب عادلة : إذا كانت دفاعاً عن استقلال أو حرصاً على حرية أو رتا 
لهرف أو حفظاً لأمنية ( انظر حقوق الملل وسساهدات الدول : د ١7‏ ) . 

(۴) انظر تفسیر الثار : ۲ ص 07م و ص 558 ٠١‏ ص 807 وماسدها. 

(4) راجم الفانوت الدول المام للدكتور على صادق أبو عي فطبعة ۹٠1۹ص ..34١‏ 


— ۹ — 

قررنا ف سبق أن أصل الملاقة بين الس مين وغيرم هو اأسلم . فيل 
نظرة الإسلام إلى السلام موضمية ضيقة أم هي عالية ؟ 

الواقم أن نظرة الإسلام في تدعم السلام نظرة طلية » تقوم على 
أساس مثالي وطابع خلقي رفيع . فالإسلام في جوهره شريمة السلام والرحمة 
أجنادن في فلسطين : « أدعوك الى الاسلام > فإن أبس فالتسلم ودقع 
الحق وإعلاء كلة الله € . 

أما الحرب في نطاق هذه النظرة الى السلام فبي ضرورة اجماعية0 
لحفظ السلام وتدعيمه » بعد أن تتقرر الحرية الدبنية وتسود الهدالة 
الإنسانية » فالإسلام دين بواح-ه الواقم ولا يفر منه »> جريا مم سنة 
تنازع البقاء وتصارع الأهواء وتشابك المصالح وامطامع > فإذا ماقضي على 
التزاع ٤‏ وكره روعيت الحاحة الى الطمأنينة والاستقرار 5 

وإذا كان الناس اليوم بدعون في الظاعى إلى مبدأ التعايش السلمي © 
متسترين وراء ألفاظ خ_لابة كنظرية السلام المشترك بين الدول أو السلام 
المالي » فإن الإسلام لم يدع إلى هذا المدأ فحسب» بل دعا إلى مايفوق 
ذا_ك من التسامح والتمايش الودي 9© الذي يتجاوز السالة إلى الودة 
والمصاهرة والاشتراك ف القرابات واتلاط الدماء وإجاد زمالة عالمية حقة , 
قال الله عر وحل : « لاناک الله عن الذن لم بقاتل وم في الدن وم 

© راجم الوحي المحمدي لرشيد رطضا م يخ‎ )١( 

)١(‏ التمايش السامي : هو أن تتعابش المذاهب السياسية والاقتصادية والاجتاعية الختلفة 
في سلام وحسن جوار . راحم المفوق الدولية المامة للدكتور فؤاد شباط : ص 11۸ . 

(*) انظر المدخل لفقه الاسلاتي للاستاذ عمد سلام م دکور ا م ۲۷ . 


٤ - 


خر ج وک من دیا رک أن تبرومم وتقسطوا الهم إن الله حب المةسملين > ١‏ 

من وحي هذه النظرة الودية لبقية الشموب في الإسلام تمد قضية 
السلام المالمي مدعمة فيه تدعيماً حابي بسرط أن تكورن هناك صيانة 
حقيقية لحرية الأديان والمقائد كا تنص على ذلك عتلف الدسائير 
والمواثيق المالية . 

وضمانات إقرار السلام العام في الإسلام كثيرة : فو قد قضى على 
الفوارق الحنسية والمصبية وتناحر الطبقات » وأوجد نوعاً من الرابطة 
المقدسة بين المسامين وغيرهم أساسها محبة ااشعوب ومودتهم » والاهتّام يجلب 
المنافع هم » ودفع المضار عنهم »> وأشادت الشريمة بروح التسامح معهم . 

أما الحرب في الاسلام هي مشروعة كأ عرفا لمالة ع_دودة وفي 
نطاق ضيق وليست هي مشسروعة لذانها . قال الله تمالى : « وقاتلوهم حي 
لانكون فتنة ويكون الدن لله فإن انتهوا فلا عدوان .2 على الظالمين ۲)۲١‏ 
والسل الذي هو اسان الملاقات الدولية في الاسلام لد س مناه إلقساء 
السلاح وسيات الا'مة » وإغا الواحب إعداد المدة وشحن الور والرباط 
في سبيل الله » حى رهب المدو الذي تحدثه نفسه بالاعتداء على بلاد 
المسلين وحرماتهم . وهذا المدأ هو المدروف اليوم « بالسل المسلح » ولكنه 
عند الدول اللديئة سراب خادع لتوالي الحروب اأمدوانية وسباق ع 
الرههب الذي حرج عن حيز الدفاع . : 

أما ف الاسلام فبو من مبادىء الدن الا'ساسية قيد به الام بإعداد 
القوى المرابطة لقتال . قال تمالى : « وأعدوا لهم مااستطمتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهيوكث به عدو الله وعد وک ¢ 

۸ : الممتحنة‎ )١( 


(۲) البقرة : ٠۹۳‏ 
(؟) الأقال : ٠‏ راجع الوحي المحمدي لرشید رضا ‏ م ۲۲۲ . 





— غا س 


وعلى العموم فبناك قود شرعية على ميدأ المرب في الاسلام تبر 
مثابة مبادىء أساسية ينغي العمل بها في تلف الا'حوال » وقد نص 
علا القرآن الكريم وأھہا ما يأتي ) : 

١‏ الوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم الغدر والغمانة في الظاهر 
والفاء من أحكام الاسلام القطعية النافذة على الأفراد والماعات 
ولس مرد مبداً خلقي يستعمل حيناً ومهمل حينا آخر حى تصبح الماهدة 
محرد قصاصة ورق » ك) هو الماصل في المرف الحاضر . وآي الذكر 
الحكيم أكثر من أن ت#حصر في هذا الال » وجاع الوفء بالود في 
قوله تعالي : « لاأمها الذن آمنوا أوفوا بالمقود » 9© « وأوفوا المد 
إن المد كان مسئولاً > ©© « وأوفوا بهد اله اذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الا مان بمد توكيدها ع 5) , 


والمسلمون يلتزمون جانب الوفاء بالمبد حتى في حال استنصار فثة مسامة 
مستضمفة بالماعة الاسلامية الكيري . قال تمالى : « وإن استنصروم في 
الدن فمل النصر إلا على قوم بين وبننهم ميئاق » > فلا تنصر تلك 
الفئة على المماهدن من الكفار ء مما بين أن الله عز وجل جمل حق 
ايثاق فوق حق الا*خوة الاسلامية » فأوجب نصرة الماهد غير الل 
ولم بوحب نصرة اسل الذي اليس بنه وبين المسلنين ميئاق 20 . 





)١(‏ الوحي الحمدي: 4 ؟؟ومابعدها ء السير الكبير طبعة الجاممة تبيدا تالاستاذ الشيخ 
عمدأيو زهرة: ص ٥۳ - 4١‏ > تير المنار : ٠١‏ ص ۱۳۹ ١٤٤‏ . 

ش (؟) الائدة : ١‏ 

٠٤ : الإسراء‎ )( 

(؛) التحل : ٠‏ 

(0) الأغال : ۷۲ 

(5) انظر تفسير الرازي ‏ + ص ۲۹۰ ء تفسير المنار  ٠١‏ ص ٠١4‏ وما ببدها . 


- ٤ - 


وقد قال عليه السلام : و ألا أخبركم يخيارم › خیارکم الموفوتف 
بعبودهم « وقال ‏ ف رواه أحهد وااطبراني والبخاري ومسل = « لکل 
غادر لواء بوم القيامة ومرف به بقدر غلدرته ()» وقد روى أحمد والبخاري 
أن رسول الله يك رد آبا حندل 0 وأا رافح وأبا بصير © > رغم 
أن عبد الحديية لم يكن قد تحت كتابته © . 

ولقد كان شرف الوفاء بالهد من الاعائم الا'ولى التي حافظات على 
کیان المسامين وهيبتهم وأدام هم عزهم . وهل هناك قانون في الديا 
عمجمل احترام المبد نابم من حرمة الإيان وتقديس المقيدة مثل الاسلام ؟ 

وبهذا يظبر أن مبدأ التمايش السلمي الذي يتشدق ساسة اليوم باختلاقه 
مع غير المسلمين على أساس احترام الاتفاقات والمماهدات وإيقاف الحرب» 
وعلى هذا الا'ساس مكن أن ستقر الس : 

إذن من الغريب أن نسمع مازعموا أن الاسلام لارعى امود » أو 
هو حين يمقدها' إمًا يفمل ذلك اصلحة قامة وقت إبرامبا . فإن تبدات 
المصلحة عاد المساموث إلى اانقض . وف بحث نقض الماهدات سترد على هذه 

 راطوالا نيل‎ » 55١ جامم الترمذي  ۲ ص‎ 32٠ ص‎ ٩ - سان الببيق‎ )١( 
. ۲۷ ص‎ ۸ 

(۲) هو أبو جندل بن سهيل بن عمر الفرشي المامي » كان اسمه العاصي فتركه لا أسلم 
قيل:اسمه عبد الله » كان من السابقين إلى الاسلام » وممن عذب ببب إسلامه »2 استشيد باليامة 
وهو ابن ۳۸ سنة.. ش 

(؟) هو عتبة بن أسيد بن جارية الثففي » كان من المستضعفين يك » مات وكتاب النسبي 
صلى الله عليه وسام ‏ الذي ورد عليه ليقدم إلى المديئة ‏ في يده . 

. ۲۷ ص ؛ ومابعدها » نيل الأوطار  هم ص‎ ١4  يراخبلا العيني شرح‎ )٤( 


E — 


الشبة ونعرف أن لما نظيرا في القانون الدولي وهو نقض الماهدة لتغير 
الظروف أو للصااح المام متى خاف المسلمون .خيانة المماهد . 

ب احترام الانسانية وتكريم الشعررة والدعوة الى الاخاء الشامل 
حتى مع الوثنيين : 

قال الله سب<انه « ولقد كرمنا بي آدم . . » (© وقال عز وجل 
« باأمها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وحملنا كم شموبأ وقبائل لتمارفوا 
إن أ كرمج عند الله أتقاك غ622 وعلى ذلك فلا يجوز مثلاً التمثيل باأمدو 
5 إا ك وااثلة » » ولا ,صح التعتو بع والإظاء والنهب والساب . 

ح - اعتبار النضملة والتقوى أساس العلاقات الدولية في المرب 
والسلم على حد سواء . فلا نحل قتال غير القاتلين ولا التخريب والتدمير 
إلا في حدود الضرورة » ولا تنتبك الأعراض وإن صنم المدو شا من 
ذلك ؛ لأن الأعراض حرمات الله تعالى لا تباح في أرض » ولا يختلف 
التتحر.م ا باختلاف الأشخاص أو الأحناس أو الأديان . ولا تعتبر 
المماصي والحرمات حلالاً »> لأن الدن والخلق يصاحيان اسل أبن كان » 
فإكرام الأسري مثلا أساس في الشرع » ورعاة الهرمات أمى مقرر إصفة 
أصيلة في الدن . قال الإمام الشافي رحه الله : د مايمقله ا) مول وحتمءوكث 
عليه أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر » والحرام في دار 
الإسلام حرام في بلاد الحكفر » فمن أصاب حراماً فقد حدء الله على ماشاء 
منه »ولا تضع عنه بلاد الكفر شيثا (") » وقد كتب عمر لسمد بن آي 





٠٠١ الاسراء:‎ )١( 
١١ + (؟) الحجرات‎ 


م( الام ۷ ص ٣۳۲۲‏ 
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وقاص2© : « آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي من 
من عدوم » فإن ذنوب اليش أخوف علمم من عدوم » وإما ينصر 
المسامون امصية غدوم لله » ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم ؛ لأن عدوظ 
لبس كمدوم ولا عدتنا كمدتهم »> فإن استوينا في الممصية » كان لهم الفضل. 
علينا » وإلا ننصر علهم بفضلنا » لم نظلبهم بقوتنا ... ولا تقولوا إن 
عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأة > فرب قوم سلط عليهم من 
هو شر منبم ٠")‏ » وقد أطلنا في ذكر هذا البدأ لاحتنا الماسة إليه في 
حروبنا الحاضرة . 

ه ‏ الرحمة في الحرب تخالط بشاشة قلوب الؤمنين في كل وقت » 
وتعاو فوق القوة والسلاح في كل حال . قال عليه الصلاة والسلام : 
«أنا ني المرحمة » وأنا ني الملحمة » يمني أن الرحمة والماحمة متلازمتان 
ها كانت الملحمة إلا لأجل المرحمة ‏ إذ الرحمة الحقيقية في هذا المالم هي 
ف قطع الفساد ومنع اشر © وإصلاح اجتمع . وإذا كان الغلب وااظفر 
في معركة سين ( المعبر عنه بالإنخان في الأعداء ) » فالله سبحانه بأمرعم 
بإلكف عن القتل دون أن راود خاطر أحدهم مثل كلة القواد المعاصرين. 
والساسه الموحبين:« ويل للمغلوب » . ومنطق الإسلام داماً و عفا الله عا سلف 
ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو اقام » » أو د لمم مالنا وعلهم 
ما علينا » . قال جوستاف لوبون : «مامرف التاريخ فاع أعدل ولا أرحم 





(0) ع ملا أن ایاھچ ےو جد عات ارقي الخ ار 
الصحافق الامير » فاتح العراق » ومدائن كسرى » أحد المشرة المبشرين بالجنة » فتح القادسية» 
له في المحيحين ۲۷۱ حديئاً ؛ مات سنة ه٠٠‏ ه . 

69 نظم المرب في الاسلام » جال عياد ‏ ص 47 . 


من المرب» ٩١‏ . وتمليقنا على هذه المبارة هو أنه : يحب تمقل معناها 
والكف عن االحوض في اتهام المسلهين بتهم لا أساس لها من الصحة » ونا 
مصدرها التءصب الممقوت وعدم إنصاف المقائق والتاريخ » قال استاذة 
أو زهرة : وقد أخطأ ذلك الكاتب الفيلسوف في أن عى دخول المرب في 
البلاد فتحاً لآنه کان إنقاذاً وتعرراً للشعوب9) . 

ه ‏ العدالة المطلقة أساس كل علاقة إنسانية في الإسلام »2 لأن 
الظل وااطنيان أساس خراب الدنيات وزوال السلطان وانبيار النظم . 
« إن الله يأمر بالمدل والإحسان »7 ع وقد قال م : « إن الله كتب 
على نفسه المدل فلا تظاموا )“. ولقد طبق الملمون هذه التصوص حتى 
ضرب مخلفائهم اش في المدل . وهكذا يتلازم الإخاء الإنساني والرحمة 
مع المدل في الإسلام “ . ومن أمثلة عدالة الخلفاء المسةين ما حدث 
من اقتصاص عر بن امطاب من ابن واليه عمرو بن الماص لضربه 
مصريا بدو حق وقوله أعمرو : « مى استميدتم ااناس وقد ولدتهم 
أمباتهم أحرارا» ٩‏ . 

ومثئل ذلك قصة أهل سمعرقند الذن شكوا إلى عمر بن عبد المزيز ظلاً 
وتحاملا من قتببة ‏ علمم <تى أخر حم من أرضهم » فطلب عمر من قاضيه 


(؟) ااملاقات الدولية في الاسلام : ص ٠۲‏ (؟) النحل : 5٠١‏ 

(5) المعروف هو ااحديث القدسي بلفظ « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته 
بينكم محرما فلا تظا)وا » رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري ٠‏ 

. "05 حياة عمد صلی الله عليه وسل مد حين ميكل ص‎ )٥( 

. 74 المدخل افقه الاسلاي للاستاذ يمد سلام مد كور ا ص‎ )١( 

(۷) هو قتيبة بن سل بن مرو بن الحسين الباهلي أمير فاتح » من مفاخر المرب » قبح 
كثيراً من المدائن » وغزا أطراف المين » واشتبرت فتوحاته م قله وكيع إن حسان التميمي 
أحد قادة جيشه بفرفانة ( عام 55 ه) . 


- ۱ - 


( سلمان ن أبي السري ( أن 4 في أمرهم 3 ندم روج المرب من 
أرضيم إلى ممسكراتهم » وينابذوهم على سواء » فيكون صلحاً جديداً 
أو ظفر عنوة . فقال أهل الصفد(»: « بل نرضى با كان ولا نحدث حرباً 
وراضوا بذلكع90) , 

فبل وحدنا محارياً يمامل أعداءه معاملة كبذا في المصر الحاضر أو 
الماضي » ثم أليس مثل هذا النوع من المالية يكون سيا رائماً لتقبل 
الإسلام عن اقتناع وحماس دون أدنى غرابة؟1. 

و - المعاملة بالمثل : الماملة بالمثل وإن كانت مبدأ مقررا من القدم 
فإن الإسلام زاد عليه اعتبار الفضيلة والتقوى فاصطبغ بصيغة المدالة كا 
عرفا » ورد في الأثر عن الني مش أنه قال : « عامل الناس با تحب 
أن يماملوك به ٠)‏ . وهذا اليد أساس هام في الملاقات الدولية » سواء 
في بدء الحرب أو في أثنائها أو في نهابتها » فتملن الحرب لدفم المدوان » 
' ويقتصر من اأقتال ووسائله على قدر الحاحة » وآثار الحرب يحم فما امون 
بحسب ما روتف من طرق مماملة المدو مم مراعاة مدأ العفو والصفح » 
وفقا لاظروف الحريية وغلة القتال ٠‏ 


هذه هي أهم قواعد السل والحرب التي سار علا الني عليه الصلاة والسلام 
وصحابته من بمده » وقد مبدت هذه القواعد لإقرار السلام والمودة بالحرب 
إذا قامت إلى حياة الحدوء والاستقرار . فا أحوج شعوب المالم أن تفض 


)١(‏ المغد : هو إقلم سمرقند » وقد دخل المرب سمرقند » وعلى رأسهم قتيبة إن ملي 
سنة ٩۱‏ ۷۰۹/۵ م » وهي الآن تابعة التركستان التي هي جزه من الاتحاد السوفييق ؛ وتنقصنا 
الملومات عنها . 

(؟) الكامل لابن الاثير طبءة ليدث  ٠‏ ص 44 ٠‏ فتوح البلدان للبلاذزي ٠‏ 

)0( انظر شرح السير الكبير طبعة الجامعة هيدات الاستاذ الشيخ تمد أبو زهية فيالبادىء 
الدولية في الاسلام - ص 54 ٠‏ والثابت في السنة حديث « أن تحب للناس ماتحب لنفسك » . 


- ۷ - 


منازءاتها على هدي قبس من نور الإسلام وتماليمه التي تكفل المدالة 
والمساواة وتحقق الأخوة العامة ©» وتضيق ذرعاً بالقوميات والنصريات . 
وما أحرى الناس أن إتطلعوا إلى هذه المباديء لإقامة سلام عاي فمال بعد 
أن فشلت عاولات الحافظة على السلام كم هو ظاهى اليوم في مؤتمرات 


نزع السلاح في جنيف 29 . 


)١(‏ وإذا تأمل بض الناس أن يدوا منفذاً عن طريق الفيوعية » فائهم يتعلفون عالا بشني 
ااغليل » ويعيهون في وم أ كذب من السراب » فالشيوعية ليست موجبة في الواقم لخيرالاسانية 
وإنما هي تقلب نظام الفطرة . وتحخبذ الثورة » وصراع الطبقاث الماد . وتصل على إثارة الفاق 
والاضطراب ين الجامات ٠‏ وتحطم كل ماورثته الاضانية من مثل وقي وإخاء » وتسخر الأغلبية 
في النباية لمبادة فثة مستبدة فائعة . أما في الاسلام: فالضانات السابقة لاقرار السلام وإنهاه المرب 
خير لسم لشفاء جراح الانسانية المعذبةء فيصات الل ويعم الامن . 





N‏ سه 


من الضروري أت ناني نظرة سربمة على كيفية بده المرب في 
الإسلام ¢ وأن نان الحقص بإعلان ال مرب حی تمثير المرب شر عة ¢ 
وتتحدد بالتالي معام اتهاء الحرب وآثارها بناء على أصل شرعي . 


الختص بإعلان ال مرب : لا ختلف الشرع الإسلامي عها هو مقرر في 
دساتير الدول الحديئة0© في أن ولي الأ (الإمام ) هو القائد الأعلى 
للجدش فيو الحتص بإعلان الحرب » <مما تقضي مصاحة الأمة » ويظبر 
له من مشاورة أهل الرأي والاختصاص في قضايا الجرب ونواحي السياسة 
السكرية التي أرشد الما القرآن الكرم ©» وبنتها سيرة الرسول عليه 
الصلاة وااسلام » وتلاءمت مع أحكام السياسة الشرعية المادلة۳) . ومصدر 
هذا الحق لولاة الامور راجع إلى أن إمامتهم نيابة عن صاحب الششرع في حفظ 
الدن وسياسة الانيا0. ومن سياسة الدنيا العامة : حمابةالبيضة (أي كيانالآمة) 

)١(١‏ راجم الفانون الدولي العام للدكتور حافظ فام : ص ١44‏ » الفانون الدستوري 
للدكتوريق عبان خليل والطادي ‏ ص 454 . 

)2( السياسة الهرعية : هي تدبير الدثون العامة الدولة الاسلامية بها يكفل تحفي قالمصالح 
ودفم المضار ما لايتغدى حدود الشريمة 6 وأصوهاااسكلية « وإن 0 شق وأقوال الأعة الوتبدين 
(راحم السياسية الشرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف ‏ ص 4 ١‏ ». السياس-ة الشرعية للاستاذ 
الشبخ عبد الرحن تاج ص 7؟). 

)0 الأحكام السلطانة الماوردي س ص ١١‏ » مقدمة ان خلدون - ص °۹۱ 
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والذب عن الحريم وتحصين الثذور بالمدة امانمة والقوة الدفاعة حى لا تظبر 
الأعداء بثرة ينتهكوث فما عحرماً » أو يسفكون فيا اسل أو مماهد دما » 
ومن هذه السياسة جباد من اند الإسلام بمد الدعوة ليأمن المسامون شر( . 
وقد صرح الفقباء بهذا الحق للامام » قال ابن قدامة : « وأ الماد 
موكول إل الامام واجتاده » ويازم الرعية طاعته فيا براه من ذلك»0©. 
ومذا يظهر أن ولي الأ هو المسثول الأول عن إعلان الحرب » 
ولا إستطيع أحد من الرعية أن معارب الكفار بمجرد رغبته ووفق هواء» 
وإنغا لا بد له من استثذان ولي الأ » حى تنكون الملاقات مع الأعداء 
سائرة وفق نظام ممين وخطة سليمة . 
طرق بده المرب : 
نبدأ الحرب في الإسلام بإحدى طرق ثلاث معروفة في القافون الحاضر : 
وهي توجيه أعمال القتال مباشرة » والإعلان والنٍ.ف » وإبلاغ الدعوة ‏ 
الإسلامية أو مابسمى بحسب اتفاقية لاهاي سنة ١9.07‏ بالإنذا الهاي . 
١‏ -- توحيه أعمال القتال مباشرة : إذا كانت حالة الحرب قائة 
مع المدوء أو باشر المدو الحرب » أو کان هناك عبد » فنقضهالمدو0") 
فيجوز حينئف مباشرة الحرب ضدم وإغارتهم » إذا كانوا يلادم دون حاجة 
إلىإنذار أو إعلان للحرب ؛ لأن المدو هو الذي كان السبب فينشوب القتال(). 
)١(‏ المراجم السابقة ٠‏ الماوردي ‏ ص ١4‏ ءابن خلدون اص ۲۱۸ د ۲۲٢‏ . 
)١(‏ المغني ‏ هم ص ۳١۲‏ ؛ الشرح الكبير ‏ ١٠3ص‏ ۳۷۲ ع الافناع ‏ ف ۹٩٤‏ ب 
وانظر لباب اللباب ‏ ص 7١‏ » مغني الحتاج ‏ 4 ص ۲٠١‏ » الشرح الرضوي ا ص 05 ؟. 
(؟) يجوز في قانون المرب بين الدول عند مخالفة خطيرة لاحكام الهدنة من جااب أحد 
المتحاربين أن ينقضها الءدو » بل إن له في حالة الاستعجال أن يجدد الفتال فوراً . 


(4) انظر شرح السير الكبير ‏ 4 ص ۸ . المدونة ص ” . منني الحتاج ‏ 4 ص 
۲۴ . الاحكام السلطانية للماوردي ‏ ص ۲١‏ .. كشاف القت_اع ‏ * ص 55 . الاقناع ‏ 
ق ٩١‏ . الشرح الرضوي اص ١۷‏ . 


— ۵0۰ — 


وأمثلة ذلك من السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاصر بي 
قربظة بعد نقطهم المد » وقال حي الصرف من وقمة الأحزاب : 
« لا إصلين أحد الظبر ‏ وقي روابة المصر ‏ إلا في بني قريظة 600 
ولم بنذر الرسول قريشا يوم فتح مك لبدئهم بالذدر والخيانة » ولذلك سأل 
الله أن يسمي علييم حتى ينتهم . وأغار المسامون على أهل خيير وأبى 9) 
وبي المصطلق > بدون سابق إنذار لوحود حالة المرب مەپ( » وروی 
اججاعة إلا النسائني عن الصمب بن جثامة ©» أن رسول الله مقي سثل 
عن أهل الدار من المشركين ببيتون » فيصاب من نسائهم وذراريهم » 
0 1 )0( 
2 قال : م منهه( 5 1 

۴ إعلان الحمرب والنمذ : إذا كان المدو مقا في بلاد المسافين 
بد فنقضه دون تجسس ولا قتل أو فساد في الأرض فلا جوز قتاله » 
وإفا ينذ اليه » ويلتغ الأمن » تحرزا من الندر والليانة ؛ لأن فاعدة 
المسمين « وفاء بعبد من غير غدر خير من غدر بغدر ٩0»‏ , 

وإبلاغ الملأمن إشيه ما می اليوم بإ باد الأجانب : وهو تكليف 

. ٩۷ شرح مسلم  ۱۲ ص‎ )١( 

(؟) : أبى : بالضم ثم السكون وفتح النون والفصر بوزن حبلى : موضع بالشام من جة 
البثقاء » وني كتاب نصر : أبنى قريةبمؤنة ( راجم معجم البلدان لياقوت الحوي  ١‏ ص 5ه) 


(۴) سان أبي داود - ۴ ص ۴ه » 4ه ء سان ابن ماجه ‏ ص ٤۲۰۹‏ سان البعقي - 
٩‏ ص ۱۰۷ . 

)٤(‏ هو الصعب بن جثامة بن قيس الايثي ٠‏ صحابي من شجما نهم شهد الوقائع في عصر 
النبوة » وفي الحديث يوم حئين : ١ه‏ لولا الصمب بن حثامة أفضحت اليل » مات محو هام ۵ھ 
في خلافة ءمان . 

(0) الروضة الندية : ۲ ص ٠٠١‏ ء جإمع الترمذي:؟ ص ۳۷۷ ءالميني شرح البحّاري: 
١:‏ ص ۲۹٣۰‏ 8 


(1) مغني المحتاج ب ؛ ص ٠٦۲‏ . 


- ۱0١ 


الشخص عنادرة الإقلم أو إخراجه منه بير رضاء(. وبقتصر تطبيق 
إبلاغ الأمن بين الدول الحديئة بشكل كرح على حالة إبماد السفراء 
والممثلين الدباوماسيين وميل سفرمم عند قيام الحرب . والأمن : كل 
مكان يأمن فيه الشخص على نفسه وماله » وهو عند الشافمية والخحنابلة : 
أقرب بلاد الحرب من دار الإسلام 3 ولا يلزم الإلحاق يمسكن الشخص 
في بلده إلا أن يكون بين بلاده ومسكنه بلر للسامين أو اإماهدن 
حتاج للمرور عليه » فإذا كان له مأمنان يعتبر مسكنه منها » فإ سكنها 
تخير ولي الأعس |00 5 

ونقل الطبري عن الا'وزاعي أن الأمن معقل المدو » فلو اعتبر المأمن 

هو الوطن في العرف الحديث لم سعد كا قال ابن كير( . 


والواقم أن الفقباء نظروا إلى دار الحرب كجموع متحزب عل المسفين 
فإبلاغ الشخص مأمنه هو إبلاغه دار الحرب التي يجد فيا الخالة. فإذا 
كان بمض بلاد الحرب عدوا لبعض بِلدّمْ الشخص المكان الذي يجد 
فيه الا'مارن . 

سن إبلاغ الدعوة الاسلامية أو الانذار بالحرب : إبلاغ الدعوة 
الإسلامية وتخيير المدو بين الإسلام أو المبد أو القنال كا هو معروف 
في الفتوحات الإسلامية©» شبيه ما يعرف في أوائل المصر المالي بالانذار 

)١(‏ أبو هيف ء المرحم السابق » طبمة ١505‏ : ص 4 أحد مسلم في القانوت 
الدولي الخاس : ص 575 »> رسالة إيعاد الأجائب الدكتور جابر جاد : ص 55 وما بمدها » 
القانون الدولي العام » جنينة : ص ٠١۸‏ وما عدها . 

(۲) شرح الحاوي ‏ 4 ق ٠١ ٠٠۰‏ ء نباية الحتاج ‏ ۷ ص 585 ء تحفة الحتاج - 
۸ ص ذو ء کشاف القتاع ‏ ۴ ص ۸۷ . 

(") اختلاف الفقباء للطبري » تمقيق شخت : ص ۳١‏ ء تفسير ابن كثير :4 ص 11١9‏ 

(4)انظر على سبيل المثال فتوح «صر : ص ٠١‏ . 


E {oY — 

النهائي » وهو إخطار ترسله الدولة إلى دولة أخرى تضمنه طلاتها الهاشة 
في صيئة فاطمة » وتحدد فيه مدة معينة » بيترتب على فواتها وعدم إجابة 
المطالب اعتبار الحرب قامّة بين اأطرفين . وي بذلك لا'نه يتضمن 
الإيذان بالقتال إذا لم تستجب مطالب ممينة » ويكون الانذار إما كتابة 
أو شفاحة©) . ومطالب الانذار في الاسلام : ]با اعتناق الدعوة أو عقد 
معاهدة تقضي بالتزام مالي كضإن حسي للتنفيك وأمن للحانب » أو الاحتكام 
الى القتال بعد أن يتضح سوء نية المدو وتريصه الدوائر بالمسامين . 

وقد اختلف الفقباء في - إبلاغ الدعوة على ثلائة آراء : 

الأول : يجب قبل القتال تقديم الدعوة الإسلامية معطلا سواء بلنت 
المدو أم لا »> وبه قال مالك والمادوية والزيدية9© . لقوله تعالى : 
» ستتدءون إل قوم أولي بأس شاد ولك تقاتلونهم أو يساموث [فى . 

الثاني : لا يجب ذلك مطلة وهو رأي قوم( . 

الثالث : تجب الدعوة لن لم يلنهم الاسلام » فإن انتصر الإسلام » 
وظور كل الظبور ورف الناس لماذا يدعو » وعلى ماذا يقاتلون » 
فالدعوة مستحبة تأ كيدا للاعلام والانذار وليست بواجبة » وهو رأي 

)١(‏ الفانوث الدولي ؛ جنينة: ص ٦۲۷‏ ء, أبو هيف طبعة9 ه96١‏ : ص 5606 » مبادىء 
الفانون الدولي العام للدكتور حافظ فائم طبعة 1955 : ص 1۴١‏ . 

(؟) المدونة : * ص" المقدمات الممبدات ١‏ ص 555 . الخرشي؛ الطبعة الثانية 


۳ ص ١٠١‏ » قارن حاشية العدوي : ۲ ص " > البحر الزخار : ٠‏ س ٠۹۰‏ عالروضالنضير 
٤‏ ص ۲۹۷ » الروضة الندية : ۲ ص ۳۳۸ >“ اجى : ۷ ص ۲۹۸ . 


(؟) الفتح : 5 


. 88 الروضة الندية  ۲ ص‎ )٤( 


سد ۳ — 


جور العلماء والشيعة الإمامية والاباشية2© › قال ابن المنذر : وهو قول 
جمبور أهل العم » وقد تظاعرت الا"حاديث الصحيحة على ممناه وبه تجمم 
.مين ما ظاهره الاختلاف من الا'حاديث0)© . 


هده ال*حاديث هي : 


١‏ روى أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن ابن عباس 


#7 س وروی الجاعة إلا البحاري عن سلا بن بريدة عن أ _4) 
قال : کان رسول الله كي إذا أمن أميرا على جيش أو سرية أوصاه 
في خاسته بتقوى الله ومن ممه من المامين خيرا ... ثم قال : وإذا لقيت 
عدوك بن الشركين فادءبم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتون ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنم : ادعبم إلى الاسلامءفإن أجابوك فاقبل منم وكف 
علوم 3 فإن م أبوا فسليم المزية » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» 
وإن اوا فاستمن الله عليهم وقاتليم e...‏ الحديث0” . 

(۱) شرح السير الكبير : ١‏ ص لاه 8ه » المبسوط : ٠١‏ ص 5 > ۲۰ الفتاوى 
الحندية : ۲ ص ١97‏ ء الط : ۲ ق ٠١١‏ > الحاوي الفدسي : ق ۸ ب » ممع الأنجر 
۷ ص ٤  مألا ٤ ٤۹٦‏ ص ۱۵۷ » مغن اللحتاج  ٤‏ ص 56١‏ ؛ المنني ‏ ۸ ص ۳١١‏ »> 
الافناع ‏ ق ٩٤‏ ب . كشاف الفنام _ + ص ٠١‏ . الشرح الرضوي: ص .٠٠٠١‏ الختصر 
النافم في فقه الامامية ‏ ص ١‏ .الروضة البيبة ب ۱ ص ۲۱۸ . شرح اليل :٠٠ص 4١7‏ 
أحكام آهل الذمة اص 8 . 

(؟) نیل الاوطار ب ۷ص ۲۳١۱‏ . 

(؟) المرجم السابق_لاس ٠7 ٠١‏ سان البييقيب ٩‏ ص 7 ٠١‏ . ممع الزوائد هم ٠١4‏ 
وم يشبدها » روه البخاري ومسل ١717‏ حديثاً > توفي عام ( *7 ه ) ٠‏ وقد روى عنهابنه 
.سليان . قال وكيع : يفولون : إن سليان بن بريدة كان أصحهما حديثأ وأوتقهما . 

(0) القسطلالي : 5 ص 04” ء شرح مسلم : ١١‏ صاءجامع الترمذي: ۲ص ١١‏ 4. 


- 04 - 


سم حديث علي بن أبي طاان . قال يوم خيبر : یا رسول الله 
نقاتليم حتى بكونوا مثلنا ( أي مسلمين )؟فقال : على رسلك حتى تنزل 
بساحم “ثم ادعبم إلى الاسلام › فوافله لا'ن هدي بك رحل واحد خر 
لك من حر الم . 

ه - أوصى الرسول ي معاذ بن جبل وه حينا أرسلهم لفتح 
اليمن » فقال : م لذ تقاتلوم حتى تدعوم »© فإن أوا فلا تقاتلوم حي 
يدهو > فإن بده وک فلا تقا تلو م حى بقتاوا ia‏ قتيلا » ثم أروم ذلك» 
وقولوا هم : د هل إلى خير من هذا السبيل » فلأن مهدي الله على يديك. 
رجلا واحدا خير مما طلمت عليه الشمس وغربت » . 

ه س عن ابن عوف أن الرسول ي أغار على بي المصطلق وم 
غارون ( أي غافلون ) » وأنمامبم تستي على الماء » فقتل مقاتلهم وسبى 
سبيهم ٩‏ . 

5 س عن أسامة بن زيد أن رسول الله ميل کان عبد إليه فقال: 
أن على أبنى صباحاً وحر“ق0© . والغارة لا تكون مم دعوة .(أبى : 
عبلى موضع بفلسطين بين عسقلان والرءلة ) وقد تقدم شرحا قرياً . 

فالأحاديث الأربمة الأولى تمتبر الدعوة إلى الاسلام شرطأ في جواز 
القتال » والحديثان الباقيان يحيزان الإغارة على المدو » بدون دعوة لأنة 
سبق له بلوغ الدعوة . وقد سلك العلماء في دفم هذا التعارض مسلكين: 





)١(‏ فتح الباري : ٠‏ ص ٠ ٠١5‏ السني على البخاري : ١4‏ ص ٠ ٠٠۸‏ القسطلاني 
* ص ۱۱۰ > نیل الاوطار : ۷ ص ا » , 

(؟) شرح مسلم : ۷ ص ۲ »> سان البييقي : ٩‏ ص ٠١7‏ » نيل الاوطار 2 
۷ س ۴۲ . 


(؟) سن أبي داود : ١‏ ص ۳۰۲ » سان ابن ماجه : ص ۲۰۹ . 


ه16 س 


الاول : القول بنسخ مض الأحاديث . لبعض أو تخصيص الفمل بزمن 
النبوة . وهذا ملك أرباب الرأي الأول والثاني . 

الثاني : التوفيق والجم بين الأحاديث . وهذا مسلك الخبور الذبن 
يقولون بأنه لا بسار إلى القول بالنسخ إلا إذا تمذر المع بين الأدلة » 
وأما ادعاء التخصيص فلا دليل عليه(© . من لم تبلئه الدءوة يجب داه 
فإذا بلنته استحب ذلاك . واكتفاء الخبور باستحباب الدعوة حال بلوغها 
اناس راجم في تقديرنا إلى افتراضهم حالة اليأس مرت قبول الإسلام 
والإصرار على الكفر . وحتى لا يأخذ الإسلام غالفيه على غرة استحبوا 
تحديد الدعوة وتكرارها في تلاك المالة . 

وأما ما حكى الإمام امبدي9© وان رشد والكال بن امم مث 
حصول الاجاع على أن شرط الحرب باوغ الدعوة وإلا لم يجن القتال » 
لقول الله عز وجل : « وما كنا ممذبين حتى نبعث رسولاً 60 : فإنا 
رده بما عر فاه من رأي الخبور هذا ورأي قوم ف عدم وجوب الدعوة 
مطلةأ*» » إلا أن يحكون ادماء الإججاع على أن الدعوة عموما شرط في 
القتال فهذا مسل به ؛ ولكنه لس من محل يحئنا الذي فيه اللحلاف » وهذا 
هو ما صرح به ابن رشد . 

: ص 8+ حاشية البناني‎ ٤ : سبل السلام‎ 2 ۳۷٤ ص‎ ١ : بداية الجتيد‎ )١( 
.۲۳ س‎ ۲ 

(؟) هو صلاح بن علي بن عمد الحسني : من أثّة الربدية باليمن » وأحد علائهم »دعا إلى 


نفسه بصنعاء بعد وفاة النصور ( علي بن حد ) سنة 814٠‏ ه »> وبويم ولفب بالمبديء له 
ليف ؛ توفي سنة ( ۸٤6٩‏ ه). 

(؟) نبل الاوطار : ۷ ص ۲١١‏ . بداية الجتهد : ١‏ ص ٠۷١‏ + فتح الفدير: 
14 ص ۲۸4 . 

(؛) الاسراء: ٠١‏ 

(5) راجم نيل الاوطار: ۷ ص 58١‏ . 

. ٠١۸ ص‎ ١ راجم بداية اللجتهد طبعة صبيح:‎ )١( 


- 10٦ - 


ونحن نرى أن الآثار الي أوردناها في هذا الموضوع تمارض فا قول 
الاصوليون0” . 

وجار أن يكون فل ي في خيبر وأبى وبي المصطلق راجا إلى 
ما اقتضه ظروف القتال من المسارعة إلى خوص الممركة ¢ إذا كان العدو 
جادا في تحمين قلاعه وإحكام خططه الحربية . 

وبذلك نتبي إلي أن الرأي الواجب الاتباع هو تقديم الدعوة إلى 
الرسول مش وسيرة خلفائه من بمده , فل يقاقل المسامون عدومم ‏ رغم 
استفاضة شأن الإسلام شرقاً وغرباً على حد تير الفقباء ‏ في بوم من 
الأيام إلا بعد تبليغ دعوتهم إما على لسان رسول أو بكتاب يوجه إلى 
قادة حبوش الاعداء 5 

من أمثلة ذلك ماقاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمكرمة حين 

(؟) خلاصة الفاعدة : أنه إذا تعارض قول الرسول وفعله فله ثلاثة أحوال : أحدها س 
أن بكوث الفول متقدماً » والثاني ‏ عكسه » والثالك ‏ أن يجهل ال محال . ففي الما الأولى : 
إذا قام الدليل على أنه يجب علينا اتباع الرسول في فمله فان الفمل الم_أخر يكون ناسخاً اقول 
المتقدم عليه الخالف له . وفي المالة الثانية : يكون القول المتأخر ناسخاً لافمل في حق الامة إذا 
لم يدل الدليل على التكرار . وفي المالة الثالثة : : إن أمكن الم بين الول والفمل بالتخصيصس 
أو غيره فلا كلام . وإن لم يمكن امم ففيه ثلاثة مذاهب : أحدها وهو الختار أنه يقدم القول 
لكونه مستفلا بالدلالة > موضوعاً لها > بخلاف الفمل فانه لم يوضم للدلالة » وإث دل فاا 


( راجم ارشاد الفحول الشوكان : س ۲٤١۷‏ » نباية السول شر ح منهاج الأصول؛ المطبعة 
السلفية : ص 548 508 » أصول الفقة للخضري : ص ٠٠٠‏ ) . 


= لاه - 


ولا هان عل حق مسل € وأهدر الكفر مضه يعض © وقدم النذر 
بان يديك e...‏ 

وقال الطبري : « أحممت الحجة أن رسول الله ي لم يقاتل 
أعداءه من أهل الشرك إلا بمد إظباره الدعوة وإقامة الحجة » وأنه 
متك كان بام أمراء السرايا بدعوة من لم تبلغه الاعوة > 29 . فبالرغم 
من أن قرهش أول من عرف الدعوة الإسلامية فقد بعث الرسول عليه 
السلام بوم فتح مک إلى قريش أبا سفيان » وبدّيل بن ورقاء وحكم 
بن حزام 49 » يدعونهم إلى الإسلام > . 

ولا بد قبل الشروع في القتال بمد الإنذار من مضي ثلاثة أيام تكرر 
فها الدءوة » ولاجوز بده الحرب إلا في اليوم الرابع مالم يماحلونا 
بالقنال » أو يكون الحش قل ل" وإلا قوتلوا . نص على ذلك النفية 
والمالحكبة الي ” 

وأما الشافمية فقد قالوا : للامام ايار نحسب المصلحة من نكر ار 
الإنذار وعدمه .. والرأي الأول يؤبده ما كتب عمر بن الخحطاب إلى سعد 

» ٠٠١۹ ء عيون الأخبار لابن قتيبة : ۱ ص‎ ۲١ الكامل لابن الاثير : ه ص‎ )١( 
٠ ۷١ الشرع الدولي للارمنازي : ص‎ ٠ ٠١ >» ٠١ الأموال : ص‎ 

(۲) اختلاف الفقہاء › تحقيق شخت : ص ۲ . 

(۴) هو بديل بن ورةاء بن عر الخزاعي » صحابي » أسلم قبل الفتح وقيل يوم الفقح ؛ 
وکال مره ( 5107 هاماً ) وقال لهالرسول حينئذ : زادك الله جالا وسواداً . 

)٤(‏ هو حکي بن حزام بن خوبلد » صحاف قرشي > وهو ابن أخي خديبة أم الؤمنين 
أسل يوم الفتح وفي الحديث «۰۰۰ ومن دخل دار حكيبن حزام فبو آمن »توفي هام 04ه. 

() راجم تاريخ الطبري : ۲ ص ۱۱۷ . 

(1) راجم شراح من خليل : « منح الجيل : ١‏ ص ۷۱۳ ء المواق : ۲ ص 5*٠‏ »> 
حاشية الدسوقي : ۲ ص ۱۷١۹‏ » » مختصر ابن الحاجب : ق 48 ب + الخراج : ص ٠١۹۱٩‏ 6 
الأدوال : ص 185 , 


مها 


ابن أبي وقاص فا رواه أو عبيد : « إني قد كنت كتثبت اليك أت 
تدعو الناس إلى الإسلام ثلاثه آم » فمن استحاب لك قبل القتال فبو رجل 
من المسامين » له ما لفسلمين ولمم سهم في الإسلام .> 0© 

وقد دا سلإن أهل فارس إلى الإسلام أو الحزية أو القتال . فقالوا : 
أما الاسلام فلا نسم > وأما الجزية فلا نمطا . وأما القتال فإنا قا « 
فدمام كذلك ثلاث فأبوا عليه » فقال ااناس : « انهدوا إلهم » : أي انهضوا 
وزنا وممنى 9© . 

مقارنة : 

للحرب أيضا بين الدول الحديثة يا في الاسلام طرق ثلاث ابدئها 9 . 

فبي إما أن مدأ اعلان وهذا مانصت عليه قرارات مؤتمر لاهاي 
سنة ٠۹٠۷‏ في الاتفاقية الثالتة الخاسة بدء الأعمال الحربية . 

وإما أن نمدأ الحرب بلاغ أو إنذار نمائي وقد أشارت اليه اتفاقية 
لاهاي سنة ١9.‏ المذكورة . وبشترط مرور مدة معينة في هذا الإنذار > 
أما في إعلان الحرب فليس ذلك لازماً . والواقع أن هذه اليزة للانذار 
صورية ؛ إذ يصح أن جي ء الانذار مفاجةا الدولة اللمنذارة بحيث بحدد 
أجل هو من القصر بحيث لايمكن أن يضيع ار المفاحأة ) وقد «خدد 
لذلك فعسلا مدة م ساعات في إنذار بض الدول كإنذار إيطاليا الى 
اليوان في المرب العامية الثانية سنة ١84١‏ ©» بل وليس هناك ما ينع 
قانوت) أن تفاجىء دولة غرعتها بالأعمال الحربية عقب الاء_لان مباشرة » 
GNC ٠‏ ۲ ص ۳۱۹ » الخراج لابن آدم : ص ٤۸‏ . 

(۲) الحراج لأبي يوسف : ص ٠١۹۱‏ . 

(؟) .راحم في ذلك قانون الحرب والحياد ؛ جنينة : ص 414 ٠١٠‏ ؛ أبو حيف» طبعة 
ص 500 وماسدهاء حافظ فام : ص 514ه . 


دا 0۹ س 


ولو بدقيقة واحدة ك) فملت ألانيا في الحرب الملمية الثانية مم جيع الدول 
التى هاججتها » وكذلك فملت اليابان بالأسطول الأمربكي في الحيط الحادي(© . 
أن هذا ما قرره الاسلام من ضرورة مضي ثلاثة أيام على الانذار ؟ 1 إنها 
عدالة القرآن ورحمة الماء مجميع الماد . 

أما ما بتطلبه القانون الدولي من أن يكون الإنذار كتايا © » 
والإسلام يز أن يسكون شفبياً أيضاً » فهذ آم تابع لنطور المرف 
الدولي في الملاقات الخارجية » ولا تقتضيه طبيمة الدعوة الاسلامية » حى 
يتمكن غير الملم من نقاش الملمين في حقيقة رساتهم » ومع ذلك 
غقد كانت دعوة ملوك المالم إلى الإسلام عن طريق ا)كاتبات الرسعية 
بصيئة واضحة محددة , ء 

ولا تنجد في القانون الدولي جزاء مقرراً على ترك الإنذار أو الإخطار 
السابق بإعلان المرب . وكل ما هنالك أن تعتبر الدولة مخالفة للقانون (). 
وهذا عائد إلى ما يمانيه القانون الدولي من ضف في تطبيق أحكامة وعدم 
وحود ساطة عليا تحەي قواءده وصادثه 5 

أما في الإسلام : فإن منيسع احترام أحكامه صادر من هيمنة العقيدة 
الإسلامية عل النفوس » فترهب الالفة بدافم ذاتي دون حاحة ارقابة 

. 585 أبو هيف ء المرجع الاق : ص‎ )١( 

بلاحظ أن إعلان الحرب أو الانذار اانهائي أي الإخطار الممروط يدم الاستجابة 
الطلبات معينة أصب حكل منهها لاحل 4 الآن في الحروب المحديثة ؛ لأن هذه الحروب تعتمد في 
إحراز النصر على عامل المفاجأة والباغتة بالحرب ٠‏ بل قد تنظاهس دوة بالرفبة في السلام وتظهر 
عدم اهتيامبا في التزاع الفام » مم تفاجيء الذولة الي تنوي حربها » واختيار وسيلة الفغاحأة 
سببه تطور استخدام الاسلحة الحربية التي تعتمد على الطاقة الذرية.الحائلة . أما في الماغي فقد 
كانت صعوبة المواصلات والأسلحة البسيطة تتفق مع مبداً اهلان الحرب . 

(؟) الفانوت الدول العام »> جنينة : ص 1۲۷ . 

(؟) مبادىء القانون الدولي > حافظ غانم ‏ ص هوه . 


- |٦۰ 


أل ۷ . ولحذا قرر الفقباء إثم تار كي الانذار إلا أنه لا ضهن علي 
ما أتلف أو دة ما أهدر عند المجنفية والمالكية والحنابلة > . وأما الإمام 
الشافمي : فقد أوجب الفمان أو الدة إن أتلف ثيء بدون حق » أو قتل. 
مسل أحدا من غير المسلمين الذين لم تبلنهم دعوة الإسلام (" . قال الماوردي : 
« ومن لم تبلنهم دعوة الإسلام بحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة ريات 
بالقتل والتحريق » وتحرم أن نبدأم بالقنال قبل إظبار دعوة الإسلام لحم 
وإعلامهم من ممجزات النبوة وإظبار الحجة ما يقودمم الى الإجابة . 
فإن بدأ بقتالهم قبل دمائهم إلى ل سلام وإنذارم بالححة وقتلبم غرة وبانة 
ضين ديات نفو سهم » وكانت على الاصح من مذهب الشافمي كديات المسامين » . 

وتبدأ الحرب في العرف الدولي أيضاً مباشرة أعمال القتال » ويأخذ 
غالبية الشراح بأن الجرب توجد قانونا ولو لم تملن 64 . وقد قامت فملا 
حروب كثيرة بدون إعلان قبل اتفاقية لاهاي سنة ۷ء4 » وكذلك. 
بمد الاتفاقية الى أ كدت ضرورة الاخطار دون أن تحمل حائلا” جديا 
دون كسب اللمعركة بالحجوم المفاجىء »> وتعتبر الحرب قائمة ما دامت 
ارتكبت الأعمال بنية إشمال الحرب "© . وقد عرفا لهذا الطريق من 
طرق بده المرب شبم] في الاسلام حيث وقمت بمض الممارك مباغتة 
انقض غير المسلمين لم-دم ء أو لظبور أمارات ندل على توافر نبة 
المدوان عندم . 

. 55 راجم المدخل افقه الاسلامي للاستاذ عمد سلام مدکور ص‎ )١( 

(۲) البسوط  ٠١‏ ص ٠١‏ عفتح القدير ‏ 4ه ۲۸٠١‏ ء حاشية الدسوق ‏ 7ص ۹۷۷ 
المغني ب ۸ ص 1۲ . 

(۳) الأم : ٤‏ ص ٠٠۷‏ > الميزان للعمراي : ۲ ص ٠۷١‏ . 

(4) راجم رسالة الد كتور خميس « جرائتم الحرب والمقاب عليا » : ص ٠١۸‏ . 

(0) راجم قانون المرب والحياد للد كتور حنيلة اص ٠١٠١‏ . الدكتور حافظ فانم ت 
ص ٥۹۰‏ » ال دکتور أبو هيف طعة ٠۱۹۰۹‏ ا ص 1 .° 
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أزمة قاعدة إعلان المرب في العصر الحديث : 
قاعدة إعلان الحرب حك قانوني متفق عليه منذ القدم في أيام اليونان ١‏ 
وقد كانت تلك القاعدة موضع احترام الدول في المرب الملمية الأولى » ولكن 
لم تقرها النظريات الأ ناوسكسونية محجة عدم فائدتها من جبة » وحياواتها دوك 
كسب فرصة قد تكون ثمينة من جبة ثانية ("© . ومن ناحية الواقم م 
تحترم هذه القاعدة في كثيّر من الأحوال في الفثرة التي تقع فا بين 
الحر بين المالميتين © » مما جمابا تضعف وتضمحل 2 حتى لكانها في 
الوقت الحاضر لاوحود ها كقاعدة منظمة املاقة من علاقات الحرب (؛© 
فاذا ما قدر لقيام حرب عالمية حديدة ع فاته وإ كات من الممكن نظرياً 
الحافظة على مبدأ إعلان الحرب إلا أن نجاح هذه الحرب بتوقف الى حد 
كبير على مل المفاجأة والحديمة » ما يجمل القادة عند التفكير بإطلاق 
الذرة من عقالها لابقيمون وز لأ قواعد قانونية أو إاسائية 29 . ويصبح 
الاعلان عملا إضافيا ليس له غرض سوى تبيه السكان في الدولة النتائج 
القانونية الي تؤدي لہا مثل هذه الحرب © . 

وحيث إن هذه القاعدة أضحت في أزمة » فلا غرابة أن يفاجىء الاسلام 
قوماً وقفوا أمام دعوته » أو اقتطموا جزءا من بلاده بالئدر والحيانة أو 
نقضوا السود والواثيق . 

. ٠١ راجم الفانون الدولي العام في وقت الل للاستاذ الدكتور حامد سلطان :ص‎ )١( 

(؟) الحفوق الدولية العامة للدكتور فؤاد شباط : ص 59ه. 

(>) مبادىء الفانون الدولي المام للدكتور حافظ فانم :ص ٠۹٤‏ . 

(4) قانون المرب للدكتور جنينة - ص ٠١١‏ . 

(0) أبو هيف ؛ المرجم السابق طبعة ٠۹۹‏ :+ س ٦١٦‏ الملاقات السياسية الدولية » 
العسمري :ا ص O۳‏ 


() راجم رسالة. الذكتور خيس في الصفحة السابفة . 


البا ب الأول 


الا البلا مأب 


إذا قامت المرب نمت عنبها عدة آثر تشمل أغلب نواحي الحياة » 
لات المرب تغير . لاسما اليوم - معالم الكون » وشير الرعب والحوف . 
في النفوس » وتبدل الأمن والطءأنينة بالقلق والاضطراب ما يقترن بها 
من تريب الحضارة والممرال » وتدمير المدث وإادة السكان . 

فمد أن يكون السل سائدا في ربوع اللاد لكل من المتحاريين 
تصبح الحرب هي الحم الفصل في مقسدرات الام والشموب » وتقرر 
مصير علاقاتهم مع بعضيم . 

وآثر المرب : منها ماهو ام يتناول علاقة المتحاربين فيا بهم أو 
بين غيرم . 

ومنبا ماهو خاص يتناول الأفراد والأموال . 

والفقباء المسامون لم يفرقوا بين الآار العامة والآثر اللحاسة في كل 
الأحوال ؛ لأنه كان الألوف أن المرب هي كفاح بين شعي الدولتين 
المتحار بتين » دون أن يكون هناك تمبيز بين مايتملق بالحكومات وما مختص 
بالأفراد > ولا سها بالنسبة الأ شخاص والأموال . وناء على ذلك 
فقد تأثرت أحكام الحرب التي قررها فقباؤنا في هذه الناحية بالوضم 


ANE - 


ااسائد بين الأمم ۽ ما حمل تلك الأحكام مبنية في ااقالب على ثنريمة 
المماملة بالثل . 

أما بمد استخدام اليوش النظامية المدرية » وإصدار الأوامر المشددة 
لحم بمدم التمرض الأفراد وأملا كبم » فقد عدات قاعدة أن المرب كفا 
بين شعي الدولتين » تحت تأثير الرأي القاثل بإلقاء عبء المرب على 
الحكومات لا على الأفراد 2 . وحينئد فإنا رى أنه جوز الأخذ في عال 
الفقه الإسلاعي بالتفرقة الحديثة بين تار الحرب بالنسبة للحكومات والأأفراد» 
بناء على أن الملة المقررة في فقبنا لاستباحة دماء الحربيين وأموالحم هي 
القتال والحاربة .. 

أما من الناحية الشكلية في تنظم دراستنا لآر المرب » فلن تتقيد 
بتقسم تلك الآثار إلى عامة وخاصة » ك سلك بمض رجال القانون ؛ إذ 
أن ذلك التقسم لم يلتزمه المؤلفون الآخرون » ولأت اكلام في الفقه 
الإسلامي لامختلف أحياناً بالنسبة للأثر المام أو الخاص . فضرورة الحافظة 
4 وحدة المرض لاموضوع > وذكر الأدلة ومناقشتها مع بعضبا قلي علينا 

م مسايرة النهج الذي يأخذ بالتقسم السابق . فثلا“ أثر المرب في أموال 
0 يشمل المام منيا والخاص ؛ وأثر الحرب في الملاقات السلمية بين المتحار بين 
عن طريق الأمان منه ماله أثر عام ومنه ماله أو خاص » كم سيتبين ذلك 
أثناء دراستنا التالية : ْ 


وهكذا بكون الكلام في الباب الأول على هذا النحو : 
الفصل الأول انقسام اليا إلى دارين أو ثلاث . وفيه مبحثان . 
الفصل الثاني في أثر الحرب في الملاقات السامية بين المسامين وغيرهم. 





. 785 راجم قانر ن المرب والاد للدكتور عه د سامي جنينة : ص‎ )١( 


0 
الفصل الثالث _ ني أثر المرب في الملاقات السياسية الدواية . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول ب أثر الحرب في الملاقات الدبأوماسية . 
المبحث الثاني أثر الحرب في المماهدات . 


الفصل الرابع ‏ الأسرى والحرحى والمرضى والقتلى. 
وينلب على هذه الفصول أنها آثار عامة لاحرب ماعدا الثاني منها فهو 
إما عام أو خاص . 
الفصل الظامى _ أثر المرب في الأشخاص والأموال . وفيه مباحث ثلاثة: 
البحث الأول - أثر المرب في الأشخاس . 
المبحث الثاني - أثر الحرب في الملاقات الاقتصادية. 
الممحث الثالث ‏ أثر المرب في أموال المدو . 
والغالب على هذا القصل الأخير أنه من 5 ثر المرب الخاصة غير أن 
امبحث اثالث يشترك فيه الأثران المام والخاس. 


الفصر الأول 
اناما لذسيا إلى دار لاٹ 


سنعطي فكرة فى هذا الفصل عن صورة الملاقات الدولية في ظل 
الإسلام ؛ لأن مقر هذه الملاقات هو الجال الطبيمي لظبور ثار المرب على 

المبحث الاول ‏ أثر المرب في تقسم الدنيا إلى دارن » ونةاش 
الفقباء في الملاقات الدولية في الإسلام. 


المبحث الثاني هل لاحرب أثر في إيجاد حالة حياد في الاسلام ؟ 


ا مب ارزول 


أثر المرب في تقشيم الانيا إلى دارين أو ثلاث 
وطسءة العلاقات الدولمة في الاسلام 


يترب على قيام الحرب ‏ في القانوث الدولي ‏ بين دولتين أو أ كثر 
انقسام المائلة الدولية )0 إلى فربقين : فريق الحار بين : ويشمل الدول 
المشتبكة في المرب . وفربق غير الحاربين » ومن اتخذ صفة الحياد : 
ويشمل باق الدول الأعضاء في المائلة الدولية .)١(‏ 

فهل تنجد هذا الآثر في الاسلام ؟ وما هي نظرة الاسلام إلى المائلة الدولية 
في الوقت الحاضر ؟ وهل التقسيم الذي ذكروه تقسم دام أم هو جرد 
أثى من آثار المرب ؟ 

نرى جور فقباء المسامين يقسموث الدنيا إلى دارن : دار اسلام ودار 
خرب + وترون فرت ارا في هذا التقسم > حيث يتغير وصف الدار 
تیا لحالة الفتح من انتصار أو هزعة بين المسامين وغيرم » وقد رتب الفقباء 

)١(‏ المائة الدولية : ظورت باتريار النظام الاقطاعي وتحطم الساطة البابوية . وقد تحددت 
فكرة العائئة الدولية ووضحت منذ مؤتر وستفاليا سنة ١44‏ وهي تقوم على أساس وجود 
الجاعة الدولية التي تتألف من الدول المستقلة ذات السيادة التي تستطيع الدخول في علاقاتدولية» 
والدول متساوية في الحقوق وتطبق مدأ التوازن اادولي للاحانظة طلى ادلم ( راجسم القانون 
الدولي العام للدكتور حامد سلطات : ص ١4 ١‏ . مبادىء القانوت الدولي العام طبعة 
۱ الالدكتور حافظ فانم : ص 45 ب 47 ) . 

(؟) الفانون الدولي العام الدكتور علي صادق أبو هيف طبعة ١565‏ : ص ٠١۷‏ . 


- ۸ — 
على هذا التقسيم اختلافا في أحكام الشريمة بسبب المرب الدائرة بين المسلين 
وأعدائهم » وسوف نمرض ذلك بالتفصيل . 
أما نظرة الاسلام إلى ما عرف حديا من نظام الماثلة الدولية » فإك 
المتبادر لأول وهلة من تقسيم الدنيا إلى دارين أن الاسلام لا يمترف بانقسام 
الما إلى دول متعددة ذات سيادة > وقانون تلف )١(‏ . وهذا صجیح ف 
الظاهر فقط باعتبار أن الاسلام لا مهتم ما بين الدول الا'خري من اختلاففي نظم 
الس والسرائم 6 فبي بالنسبة الالام شيء واحد مالف لدمر دعةالإله ٠.‏ غير أنه 
من المسل به أن الاسلام يقر بوجود دول مختلفة في هذا المالم من الناحية الواقمية. 
فالقرآان الحكريم حرم نقض العبود ويازم الوفاء بها دون اغترار 
بكثرة الا'مم الا“خرى وثروتها وقوتها » قال الله تعفالى : «ولا تكونوا 
کالي نقضت غزلهما من عد قوة أنكاثاً تخذون أعانسم دخلا“ 
بيتك أن تكون أمة مي أربى من أمة ء إغا يلوك الله به > وليبيئن لک 
يوم القيامة ما كتتم فيه تختلفون 229 » فقوله تمالي : « أن تكون أمة هي أربى 
من أمة » ( أي أكثر مال ورجالاً وصولة ما يجملها أعز مكانة ) دليل على 
إقرار وحود دول أخرى لغير المسامين » وآن لها سیاد مها وكيانها ونظمبا 
الختلفة بحسب طبائع الا'مور » ذلك أن الاسلام يأبى التمصب الممقوت'نحو 
الا'ديان الا'خرى » ولا بنظم علاقانه مع بقية الا'مم على أساس المرب كا ٠‏ 
ص فنا 6 وفرق بان الاأزعة المالية المرعوة الاسلامية وبين الاعيراف لواقم . 
ومهذا برد على الاستاذ محيد خدوري الذي يقول : إن قواعد القانون الدولي 
في الاسلام لا تقوم على أساس الرضا التبادل بين أعضاء الجاعة 
)١(‏ راجم الفانون الدولي المام : ص 45 » والجتممات الدولية الافليمية : ص ٠٤١‏ 
لأستاذنا الد كتور حافظ غانم » وراجم الفانون الدولي الخاس الدكتور جد مسلم : ص 05. 
(؟) النحل : ٠۲‏ 


0 


الدواية »> ولكن على أساس تفسير المسلبين وفيميم اصالحهم السياسية 
والخلقية والدينية (). 

ولكن المروف أن الاسلام يقصد شر الشريمة في كافة أنحاء الدنيا » 
ويتلازم الدن مع قيام الدولة في دار الاسلام . هذه الدولة تقوم على المقيدة 
.ولس ذلك تمصا ولا تطرفا منبا » وإنما كان ذلك هو الضمان الوحيد لقيامها 
على كالما . فالمقيدة من حرية الفكر » وا مسلط على الحرية قيضا 
وبسطا9© . ونظر] لانه لم يتحقق للاسلام بلوغ غابته في شمول نظامه» وكانت 
الحرب قامة بين المسامين وغيرهم » فقد ق-م الفقباء الدنيا إلى دارءن عحيث تضم 
دار المرب جيع الأمم غير الاسلامية . فا هو الضابط الذي ييز الاارين 
وتحدذ كلا مني * 

دار الاسلام: 

جد في تحديد هذه الدار أربمة آزاء للملناء م نختار منها الرأي الاوب؛ 
لا'نه أقرب الآراء إلى نصوص جور الفقباء » وهو أن كل ما دخل من 
البلاد في محيط سلطان الاسلام » ونفذت فا أحكامه وأقيمت شمائره قد 
صار من دار الاسلام > ووجب على المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافموا 
عنه وجوبا كفائا بقدر الماجة وإلا فوجوبا عبني وكانوا كليم مين 
بت رکه » وأن استيلاء الأجانب عليه لا برفع عنهم وجوب القتال لاسترداده 
. وإن طال الزمان0©. فمثل فلسطين اليوم والحزائر في الأمس القريب تير 

كل منها دار إسلام » يجب على المامين جیمہم تطبيرها من الدخيل . 





. 4 راجم الحرب والسلام في الاسلام للاستاذ المذكور : ص‎ )١( 

(١؟)‏ الدكتور مسام في المرجم السابق : ص 585 . 

(؟) تسیر المنار : ٠١‏ ص 5١5‏ ع مجيرمي الخطيب : + ص 595 ءمقدمة ابن خلدون 
ص ١١0‏ + مفالات الاسلامبين واختلاف المصلين للاشمري : ص ٤1۳‏ . 


- علاطا - 


وعلى هذا فدار الاسلام تشمل. جزرة المرب والبلاد اأتي افتتحبا 
المساموث ء والتي تخضع لسيادة الاسلام. وسلطانه وتسري فما النظمالاسلامية. 

وتسمى دار الاسلام دار المدل أيضا ؛ لا'ن المدل واجب فيا في جيم 
أهلبا المساواة . ويقابل هذه التسمية اصطلاح « دار البغي » وهي حزء من دار 
الاسلام تفرد به جماعة من المسلمين خرجوا على طاعة الامام الشرعي» بحجة 
تأولوها مبررة لمروجبم » م انم تحصنوا في تلك الدار وأقاموا علہم حاكا 
منهم وصار لمم بها جبش ومنعة . 

ودار المرب : ١‏ 

هي الدار التي لا تطبق فيا أحكام الاسلام الدينية والسياسية أوجودها 
خارج نطاق السيادة الإسلامية . وتسمى عند الإباضية « دار الثشرك » : 
وهي الدار التي أمرها لاشرك يجري فيا الأحكام الشركية لا رد عنها » 
ويقالبا عندهم ددار التوحيد » . ونظل الدار في رم دار عدل وأو غلب 
علها أهل الضلال مشر كين أو منافقين » مادام كن لا*هل المدل إظبار 
ديهم فها ). 

استنيط الفقباء هذا التقسيم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام 1 
فقد ورد ف بعص الآثار أن مک كانت دار حرب بعد المحرة » والمدينة: 
سارت دار إسلام 29 . جاء في رسالة خالد بن الوليد 20 في كتاب الحراج: 
« ... وجملت لحم ( أي أهل الذمة ) أيا شيخ ضمف عن العمل أو أصابته آفة 
من الآفات » أو كان غنيأ فافتقر ؤصار أهل دبنه يتصدقون عليه » طرحت. 

(١)راجع‏ شرح النيل وشفاءالعليل ٠١:‏ ص ٠۹١‏ ؛ والمراجم في الصفحةالسابقة رقم . 

(؟) انظر شرح النبل المذكور: ٠١‏ ص ۳۹۳ ٠٦۹‏ . 

(؟) هو خالد بن الوليد بن الميرة الخزدمي الفرشي ٠‏ سيف الله الفاتح الكبير »الصحابي 
كان من أشراف قريش في الجاهلية » أسام قبل فتح مكة ( هو ورو بن العاس ) سنة ۷ه > 
فشر به رسول الله صلىالله عليه وسلم وولاء اليل » توفي مجمص ( في سوريا ) سنة ١5ه.‏ 


— ۱۷۱ — 


جزيته وعيل من بيت مال اإسلمين وعياله » ما أقام بدار الحجرة ودار 
الإسلام » فإن خرجوا إلى غير دار المجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين 
النفقة على عيالحم  ...‏ ا ظ 

وقال ابن حزم : « وکل موضع سوى مدينة رسول الله عله فقد كاث 
كر © ودار بحرت وزی باد 60 
والواقع أن استنباط تقسيم الدنيا إلى دارين من الدعوة إلى المجرة غير 
سلم ؛ لان ذلك قد نسخ بفتح مكة » وقول الني علش : « لا هجرة بعد 
الفتح » رواه الجاعة إلا ابن ماجه 9 . 

بظبر من تمريف كل من الدارين أن المول في تبيز الدار هو وجود 
السلطة وسريان الأحكام . فإذا كانت إسلامية كانت الدار دار إسلام » 
وإذا كانت غير إسلامية كانت الدار دار حرب . قال عمد بن الحسن : 
«المتبر في حك الدار هو الساطان والنمة في ظبور الي » فإن كان الحم 
ك الموادعين فيظبور هم على الأخرى كانت الدار دار موادعة » وإن كان 
ال ج ساطان آخر في الدار الأخرى فلس واحد من أهل الدارن 


الموادعة ع ©) , 
ومن هنا قال الفقباء : لا يتحقق اختلاف الدارن بالنسبة للميراث 
ونحوه إلا بتوافر شروط ثلاثة : هي اختلاف المتمة أي المسكر » واختلاف 
اللاك » وانقطاع المصمة فيا بينها حتى يستحل كل قتال الآخر . 
)1( الحراج لاي بوسف : ص ١44‏ ء السياسة المرعية للاستاذ الش-خ عبد الوهاب 
خلاف : ص ۰.۹۷ 
(؟) اجى : ۷ ص "مهم . وانظر المبسوط للسرخسي : ٠١‏ ص ٠ ٠۸‏ 


ء٠١ شرح السير الكبير : ؛ ص 8م‎ )٤( 


س ۱۷۲ س 


وبهذا المنطق نفسة قال أبو بوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد 
بصدد تغير وصف الدار نظرآ لآن الحرب بين المسلمين وغيرجم في حال مد 
وجزر ٠‏ قالا : تصير دار الإسلام دار حرب بإجراء أحكام الشرك فيها فقط 
لان ظهور الاسلام بظهور أحكامه › فإذا زالت منها هذه الاحكام لم تبق دار 
إسلام ٠‏ ويرى أبو حنيفة أن دار الإسلام لا تصير دار حرب إلا بشروط ثلاثة : 

أحدها : ظبور أحكام الكفر ونفاذه فما . 

الثاني : أن تكون متاححة لدار الكفر والحرب . 

اثالث : ألا بتي فيا مسل ولا ذعي آمنأ بأمان الملمين الذي كان 
يتمتع به » أي بالأمان الإسلامي الأول الذي مكن رعية المسامين من الإقامة فيا 
أي بأمان أقره الشرع بسبب الإسلام للمسلمين وبسبب عقد الذمة بالنسبة 

فقد اعتبر أبو حنيفة أن أساس اختلاف الدار هو وجود الامان بالنسبة 
لمقيمين فباء فإذا كان الأمن فيا للمسلمين على الإطلاق فبي دار إسلام» 
وإذا لم يأمنوا فيا فبي دار حرب . ولا زول الامن بالنسبة اسل إلا 
الأمور الثلالة المذكورة(“ . ۰ 

واتفق أبو حنيفة مع صاحبيه على أن دار الكفر تصير دار إسلام 
بظبور أحكام الإسلام فيا . 

وإذن : فلس ممنى دار المرب ودار الإسلام أن في حالة ع-داء 
وجوده ؛ وهو ممنى_تقسم الدنيا إلى دارين وهو الاقرب إلى مى الإسلام؛ 

(۱) راجم شرح السير الکبير .: ۽ س ۳۰۲ » فتاوى الولوالجي : 5 ۲ب » 
البدائم : ۷ ص ۱۴۳۰ ١١١‏ عوشرح قاضي ات علي الريادات : ق ١‏ من باب 
السير »الفتاوى الخانية : + س 6 مه الط : ؟ ق ٠٠٠١‏ ب + شرح ابن الساماتي على 
مع البحر بن ۽ ؟ ق ۽ من لاب الاير » درر الحسكام : ۱س ۲۹۰ » الفتاوى 
الهندية : ۲ ص ۲۳۲ » حأكمية ابن عابدین : ۳ ض ٠٠١٠‏ » طوالع الانوار لاسندي : ۸ ورقة 1۲ 
شرح ادر ا)حتار «خطوط بمكتبة الازهر » الافضاح لابن هبيرة : ص ۲٤۸‏ » رحمة الامة بهامش 
الميزان للشعراني : ۲ ص ٠ ١59‏ 


2 — 


ويوافق الاسل في فكرة الحروب الإسلامية وأنم-ا لدفع الاعتداء ؛ فإنه 
حيث فقد أمن السل كان الاعتداء متوقما وحيث ثبت الأمن كان الاعتداء 
غير متوقع . وهذا هو ضابط التقسم الذي ترحه إذا حارينا الفقباء في 
الأخذ بهذا الصنيم9© . 

وقد ذهب إلى رأي أبي حنيفة الشيمة الزيدة0" فقالوا : لا تصير 
دار الإسلام دار جرب إلا حيث تنمت دارم » والتاخمة ألا يتوسط 
بنها وبين دارع دار إسلام ؛ إذ يكونون مع ذلك على زوال منتها. 

ونحن غيل إلى رأي الصاحبين في عدم اعتبار شرط الخاخخة > لا سا 
في مئل ظروف اليوم » حيث قربت وسائل النقل الحديئة البعيد من 
المسافات » فلا يى هناك أثر لتاخمة الدار إدار الحرب حى تكون دار 
حرب . ويكني بحسب الظاعر سيادة الأحكام مع وجود السلطة حى يتغير 
وصف الدار . وأما الأمن : فهو متوفر اليوم في أغلب بلاد المالم لأي 
مواطن . فالسل في باريس يستطييع إقامة شمائر الدن دون أن يخاف فتنة 
في دينه . وقد ذهب إلى هذا الرأي جور الفقباء من مالكية وشافسية09© 
فاعتبروا إقامة شعار الإسلام هى الي تحمل الدار دار إسلام » فإذا انقطمت 
إقامة الشمادٌ وزال سلطان المسلمين أصبحت الدار دار حرب . وعلى رأي 
أي حنيفة إذا قامت علاقات دولية تؤمن كل إنسان في أي دولة بحل فيا 
من غير عقد ولا حلف ء فإنها على تمريف أي حنيفة لا تكون دار 





)١(‏ وراحع النهريم الجنائي الاسلاءي للاستاد عبد القادر عودة : ١‏ ص ١١7‏ »نظرية 
المرب في الاسلام في مج الفانون الدولي عام ٠۹۰۸‏ : ص ١۸‏ . 

(؟) البحر الرخار: "اص ٠١٠١‏ . 

(۴) حاشية الدسوقي : ۲ س ١ ٠۷۳‏ تحفة الحتاج لابن حجر : ۸ ص 7 ءوانظر بحث 
أستاذنا الشيخ محمد بوزعسةفييجلة القائون الدولي لسنةة ه ١5‏ ص۷ ١‏ ومابعدها عالمرجمالابق. 


ک۷ 


حرب » ولكن الأمن ااتوفر اليوم في غير بلاد الإسلام ليس بأمان 
الإسلام الأول . فيظل حينئذ رأي أبي حنيفة سلهة .. 

وإلنسية للأقالم الإسلامية اليوم لا بد من ترجيح رأي أبي حنيفة في 
شرط الأمان ؛ إذ أن هذه الأقالم تمد في رأيه دار إسلام »> لأن سكانها 
يميشون بأمان الإسلام الاول : وهو أمان المسلمين الذبن استولوا على هذه 
البلاد ومكنوا الناس من الإقامة فهاء وإ كانوا الآن لا يطبقون أحكام 
الإسلام كلها ٠‏ أما على رأي الصاحبين فالاقاليم الإسلامية لا تعد دار إسلام » 
بل دار حرب2©0 . 

وبناء على الرأي الأول إذا استولى المسادوت على بلر وأمنوا أهلبا 
ثم اضطروا إلى الجلاء عنها تحت تأث_ير حرب أو غير ذلك » فلا 
تكون تلك البلر دار حرب » إذا كان الذين سيطروا علا أبقوا المسلمين 
والذمبين مقيمين فما مقتضى أمانهم السابق »© فإذا نقضوا الأمان وحاربوا 
المسلفين فتصبح الدار دار حرب » ولو ظل المسلمون فما بأمان حديد . 

هذا هو الضابط في تييز دار الإسلام عن دار الحرب كا وضمه 
فقباؤنا » فإذا وحدت مماهدات بين المسلمين وغيرهم نيرت الأحكام 3 
قرروا أيضاً > وهذا ما ينطيق على واقم الملاقات الحاضرة بين الدول 
الإسلامية وغير الإسلامية > حيث نوجد صلات ود وصداقة » وتقوم ينهم 
معاهدات سياسية وتخارية ومالية وثقافية » 0 الا 'حكام إسبب هذه 
المماه_دات مبني على امتزاج مصالح رعيا الطرفين وتوافق روابطم الالية 
والسياسية » حى لكان المماهدين المقيمين في بلاد المسلمين يصحوث بمد 
دين کد إخواننا ويتمتمون الحنسية الإسلامية »م وإصيرون هم ما لنا 
وعليهم ها Ole‏ 1 


. راحم الجرية والمقوبة للاستاذ الشيخ محمد أبو زهية : ص 8517 م 58م‎ )١( 
.740 راجم مقال الشيخ أحمد ابراهيم في مجاة الفانوت والاقتصادءالسنة الرابعة :ص‎ )١( 
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ونظراً اقيام صرح الماهدات ممع المدو التي هي أصل من أصول 
الإسلام > قم الشافي الدنا إلى لائة دور : دار إسلام » ودار حرب » 
ودار عبد أو صلح . ودار الحرب على هدا التقسيم :ي بلاد غير 
المسلمين الذين لا صلح بيننا وبينهم كا جاء في القاموس الحيط (١ص"م8).‏ 

ويقعيد بداو العيد : هي الي لم يظبر علبها المساموث » وعقد أهلبا 
الصلح بنهم وبين امسادين على ثيء يؤدونه من أرضهم يسمى خراعا()» 
دون أن تؤخذ منهم جزية رقاهم لا'نهم في غير دار الإسلام) . فهذه 
الدار لم يستول علا المساموذ حتى يطبقوا فهها شريمهم » ولكن أهلبا 
دخلوا في عقد المسامين وعبدهم على شرائط اشترطت وقواعد عينت ©» 
فتحتفظ عا فا من شريعة وأحكام > ونکون شببة بالدول الي م اتتمتع 
بكامل استقلالها لوحود مماهدة ممقودة0©) . ومنشأ هذه الفكرة حالة 
« نجران » وبلاد النوبة وصلح أرمينية » فقد عقد الني ما ملحأ مع 
نصارى « نجران » أمنهم فيه على حياتهم وفرض عليهم ضريبة قيل : إنها 
خراج > وقيل : إنها جزية . وأما أهل النوبة فقد احتفظوا باستقلاهم 


)١(‏ بلاحظ أن غنرورة وجود الخحراج في دار المهد تابم #عرف الذى كان سائداً فيذلك 
الوقت بهن الامم »> حيث يمتبر دفم الال قرينة على الولاء . وهذا حك فقبي صاعى فيه حالة 
الظروف الاضية » أما تنظيم المماهدات مم الدول المماصرة فليس من اللازم وجود خراج فيا » 
إذ ليس ذلك من النظام العام أو القواعد الآسرة التي لاوز خالفتها کا سنحقق ذلك في بحثعقد 
الذمة »> وإنا هو تنظيم حربي سياسي »> وسوف نشاهد في الماهدات وعقود المالح وف المحياد > 
أنه عفدت في الماضي مماحدات لم يكن فیا شرط دفم عوض مالي إلى المسلمين ( راجسع مثلا 
الفروق للقراني ‏ طبعة ال حلي : © م ۲۲ )2 وستتبين أبضاً في بحث الأرض الني فتحت صلحاً 
أن الخراج تنظيم سياسي حربي وضمه صر بن الخطاب ولیس حكاً شرعياً لازماً . 

(۲) الام 1 ص ۱۰۳ 4١٠ء‏ ۱۹۲ ٨‏ مغني الحتساج : ٤‏ ص ؟؟؟  ۲٣٣۳‏ »> 
الاحكام السلطاية للماوردي : ص ٠١١‏ . 

(؟) الشرع الدولي في الاسلام للدكتور الأرمنازي : ص ٠١‏ 


— ۱۷ = 


قرونا دون أن يتمكن السهون من فتح بلادهم » فعقد عبد الله بن سعد 
مہم عبد لوس فيه جزة »> وإءا كانت مبادلات تجارية بين الطرفين . 
وأهل أرمينية كتب مماوبة لمم عبد أقر به سيادتهم الداخلية امطلقة( . 

وقد أخذ بمض الحنابلة برأي الشافمي هذا" . وخالفه جمبور الفقباء 
فاعتبروا دار المبد دار إسلام + لا'نهم صاروا بالصلح أهل ذمة تؤخك 
جزية رقائهه9" . وفي رأينا أن مذهب الشانمي في هذا يصلح أن يكون 
أساسا للملاقات الدولية الحاضرة بين المسلنين وغيرهم » حتى تؤمن مصلحة. 
المعاملات التجارية وجميع المصااح الاقتصادية والسياسية وغيرها(؛» . وتعتبر 
حالة السل اليوم لا الحرب هي الا“ساس لملاقات مع الأول الا'خرى . 
والحقيقة أن ظبور فكرة دار المد تابع ل#طور علاقة الدولة الإسلامية 
يشيرها » ينا كانت المروب قاعة عل قدم وساف بين المسلين وغيرهم 
ظبرت فكرة تقسيم الدنيا إلى دارين . فما استقرت الا'وضاع العامة 
وهدآت المرب برزت الحاجة إلى تدعم الملاقات الطبيمية بين المسامين. 
وغيرهم عن طريق امماهدات . وف ذلك عود إلى السلام الذي هو 
الا'صل القبتي في الملاقات الخارجية في ظل الإسلام . 

هم تتكون دار الإسلام ودار المرب : 

دار الحرب ٠‏ أو الدار الأجتبية : تشمل جيع البلاد التي ليس فيا 
سلطة إسلامية ولا تسود فما أحكام الشريمة » وذلك أي كانت أنظمتها 
القانونية أو السياسية . ورطيا دار الحرب يسموك حربيين229 » ولا باذم 

)١(‏ المرع الدواي في الاسلام : ص 

(؟) الأحم اللطانة للقاضي أبي يعلى : ص ٠١١‏ , 

(۳) الأحكام السلطانة للماوردي : ص ٠١۴۳‏ . 


. ) انظر الصرع الدواي ( المرجم السابق‎ )٤( 
الحربي إذن هر بن ينا وى إلى عرب واو تكن ییا و اماد‎ )0( 
. )1٤ أمن وا المدخل الفقه الاسلامي للاستاذ مد سلام مذكور  هامش ص‎ 


- ۷¥ 
أن يكونوا أعداء داعا » فقد ڕتبطون بيثاق مع المسفين فب مون « مماهدن». 
ولا يشترط في اليثاق أن يدفموا إلبنا مالاً ك قدمنا . وهؤلاء مع المستأمنين 
التفرقة بين الوطي والا'جني . 
عن بعضبا » ورعلاها هم ا هون وغير المامين الذن يقيموث فما إقامة 
بأمان مؤقت )دة دون السنة(© . فبم يشبهون الا“جانب الذن يقيمون في 
دولة أخرى إقامة مؤقتة ادة لا تتحاور سنة9© . 

وهكذا فالملمون والأميون كشب لدار الاسلام بتمتمون بما إسءى 
حديئاً بالحنسية الاسلامية التي تر بطبم بالدولة الاسلامية . إلا أن الذميين 
الطبع لا يعتبرون مرتبطين بالأمة الاسلامية . وبذلك يجمل الفقه الاسلاي 
لفكرة الأمة مداولا غتلفا عن فكرة الدولة » ويعتبر لكل منها كز 
قانونيا عحددا 5( . فلاسلام من حيث كونه عقيدة يمير المسلنين جميماً 
إخوة في المقيدة » ومن حيث كونه جنسية فإنه يضم الملمين ومن 





)١(‏ شرح السير الكببر طبعة الجامعة : ص ه "١‏ » السياسة الهرعية للاستاذ الخ عبد 
الوهاب خلاف : ص ۸۸ . الدكتور مسل في المرجع السابق : ص +٠‏ , الجتممات الدولية 
للدكتور حافظ فائم : ص 55 »> الشرح الرضوي : ص ٠٠٤‏ . 

(؟) فتح القدير : عه ۳۰۰ ٠١۱‏ . حاشية ابن هابدين : ۳ ص 541١‏ . 

(؟) الفانون الدولي الخاص الدكتور ملم : ص 5519 . 

(4) امرجم السابق : ص ۰۸۲ ٠١١‏ > وراجم مقال الاستاذ عبد الوهاب خلاف في 
علة الفانون والاقتصادء السنة السابة : ع ۷۹١) ۷۹٠١‏ » ومجلة الحقوق المنة السادسة : 
ص ۲٠۲‏ مفال الأستلذ جال مسي بدر . 

آثر الحربه. ١١‏ 


۱۷A =‏ ل 


يقيمون مهم“ . وببارة أخرى فالساموث في دار الاسلام يكونون جاعة 
دينية وسياسية في أن واحد » فلكونهم جماعة ديزية تربطهم وحدة الدن 
والمقيدة » ولكونهم جماعة سياسية تضمهم وغيرهم وحدة الولاء والتبمة 
لدولة واحدة . وإذن فالاسلام دن وحنسية » وعقيدة وعبادة » وحمء 
وهو دن ودرلة CO.‏ . 


إرادة الحكام . والسيادة 0© في الاسلام بحسب ااظبر الخارحي للسيادة » 





)١(‏ تفسير المنار : ١‏ ص 8٠١‏ . مجلة الفانون والاقتصاد السنة الأولى مقال الشيسخ أجد 
ابراهي : ص ١١‏ . المرب والسلام في الاسلام » خدوري : ص ٠۸ ١4‏ »ء القانون الدولي 
العام للدكتور حامد سلطان : ص ۴۷٣۲‏ , 

(؟) السياسة المرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف : ص +5 > الفانون الدولي العام 
الد كتور حامد سلطان : ص ۷١٤‏ » التمعات الدولية للدكتور حافظ فائم : ص 765 . 

(۴) السيادة : وصف أو خصيصة تنفرد بها السلة السياسية في الدولة . وصفة ااسيادة 
مقتضاهاأن سلطةالدولةسلطة عليا لايسموعايها شي“ ولا تضم لأحد “واغا تسهوفوق ابيع وتفرض 
نفسها على ايع » ومقتضى السيادة أيضاً أن سلطة الدولة أصيلة لانستمد أصلها من سلطلة 
أخر ى . وإرادة الدولة وحدها هي المدر الوحيد لفانون »وقسيادة مظهران : أجدهها خارجي 
والثاني داخلي » فالأول : ينظر إلى نطاق الملاقات الارجية بين الدول ومقتضاها عدم خضوع 
دولة لأخرى ‏ والمساواة بينالدول أصحاب السيادة » ومن ثمفالسيادة الخارجية صيادفة للاستفلال. 
وأما السيادة بالمظهر الداخلي : فهو يعني سلطسة الامة في تنظي شئونها الداخلية الخاصة وهو 
مايطلق عليه الآن في الاصطلاح لفظ « اله الذاتي » . هذه هي النظرية التفليدية للسيادة » 
دقد تضمن ميثاق الامم التحدة قيداً على مدأ السيادة المطلفة في مظبرها الخارجي » ففضى 
على حق الدولة في إعلان الحرب مى شاءت » لأن الميئاق يقوم على فكرة نبذ المروب ووجوب 
اسذتبابالامن والسلم الدولي . وهذا لايتنافى ممالاسلام لا<تفاظ الميثاق بفكرة المرب الدفاعية کا 
صورها الاسلام ( راجم الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان : ص ۷١۲‏ وما بمدها» 
النظم السياسية لل دكتور ثروت ,دوي : ص ٠١١‏ وما بمدها » جرائم المرب والعقاب عليا 
للدكتور خیس : ص ۲۲۲ وما پعدها ) . 


- ۱۷4 - 


لست مطلقة عمنى أن الدولة حرة في إدارة شؤونها الخارحية م وتحديد 
علاقاتها بسار الدول الأخرى ٠‏ وإعلان الحرب متى شاءت ٠»‏ وإنما هي 
مقيدة بأحكام القرآن الكريم » وااسنة الصحيحة » وإجماع أولي الحل 
والمقد من الأمة » وتقوم على أساس الساواة في السيادة مع الدول 
الأخرى . ومكانة الرئاسة المليا من الحكومة الإسلامية م-كانة الرئاسة 
المليا من أنة حكومة دستورية » وليس لاحاك أنة صلة إلبية أو إستمد 
سلطانه من قوة غيبية © وإنإ هو فرد من المسله.ين يتمتم بصفات معينة 
تؤهله لمركزه ٠‏ . وإذن : فلا تمان الحرب في الاسلام إلا وفق قيود 
مسينة في الشربعة كالدفاع عن الدولة والدن وصيانة الاستقلال » وحفظ 
الكرامة وتأمين الحرية » والسيادة مستمدة من الأمة والتشريع الاسلامي (©. 
وذلك على عكس الديقراطية الحديثة اني تعلن الحرب من أجل سيادة 
شب على غيره أو الاستيلاء على سوق أو استمار مكان . 

ومهذا يظبر أنا مدى تقدم الاسلام حيث نبد الاول الحاضرة تسعى 


)١(‏ الفانوث الدولي العام للدكتور حامد سلطان : ص ۷٠١۸ > ۷١٠١‏ > ۷۷۷ عالسياسة 
المرعبة للا-تاذ عبد الوهاب خلاف : م 4ه » 8ه ٠‏ النظم اأسياسية الدكتور ثروت بدوي: 
ص ۲۰۹ . 

(۲) انظر النظريات السياسية الاسلامية لضياء الدين الريس : ص ۲۹۸ ٠ ٠٠١ ٠‏ 
الطبعة الثالئة » السراسة الشرعية للاستاذ خلاف : ص ۲۸ . فكرة الدولة في الاسلام مقال 
الدكتور عبد الله المربي في. ملة الفانون والافتصاد السئة ۲٠‏ : ص ٠١۷‏ > وقارن مجيدخدوري 
في المرجم الاق : ص ١4‏ حيث بعتبر الهمريعة أو القانون عي صاحرة السيادة فقط في الاسلام. 
والواقم أن شخصية الأمة معترف بها وإرادتها مكئلة للفانون بدليل أن إجاع الامة مصدر من 
مصادر الشريمة وهي التي تختار الحا ج وتتولى التوجيه والرقابة على أعماله ٠‏ يدل لذلك قول آي 
بكر حينا ولي اللافة : « إني وليت علي ولمت بخيرم فان كنت على حق فأعينوني » وات 
أسأت ذقوموني . أطرموني ما أطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله فلا طاعة لي ملك > . 


ETE 
وأما القومية : فبي في نظر الاسلام رابطة تنظيمية تؤلف بين جاعة‎ 
تسش في رقعة ذات حدود حثرافية » متعاونة في تدير شئونها ومصالما‎ 
. المشتركة » ليست دعوة اللانمزال عن أقوام أخرى تقم في رقعات أرضية‎ 
أخري تناصبها المداء » بل هي دعوة لاتمارف والتماون بين هذه القوميات‎ 
المتمددة الي انتشرت في أرض الله . قال الله عزوجل : « لأمها الناس‎ 
إنا خلقنا کم من ذكر وأنئى وجملنا کم شموبا ونبائل اتمارفوا إن أ کرم‎ 
عند الله أتقالم 2400 فمنصر القومية في الاسلام يتخذ اتجاها أوسم في‎ 
. ©0 آفاقه وأعهق في إنسانيته مما يتخذه التصور الثربي للقومية‎ 


ودار الاسلام تستبر وطن المسامين جميماً وكذا الذميين اإعتبارها إفلم 
الدولة ذات السلطة المركزية الموحدة ©© . فالوطن -دوده الحثرافية أو 
السياسية التمارف عليا بين الدول الحديئه لاينطبق على الوطن الاسلامي . 
فاسل كالسمك في الاء. لا وطن له وإما جيع بلاد الملمين هي وطنه »> 
فهو يتد مع المقيدة » بل هو في الحقيقة وطن ممنوي ك) أن الاين أمس 
ممنوي » قال الله عزوجل : « إعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسمة 
فإياي فاعبدون » © ومن هنا يلتزم مسون جميماً في بقاع الأرض 
إلدفاع عن أي جزء من وطنهم الكبير وهو يتحدد بوجود الملمين فيه 
في أي بقمة من الأرض . 

وهكذا فإن الدولة ال سلامية سبقت في مظبرها القانوني نشوء الدولة 


٠۴ : الحجرات‎ )١( 
)عقال الدكتور عبداةالمففيالر جرالسا بتى:س» ه1968 *(انظررقم ؟ فيالصفحةالسابقة)‎ ۲( 
. 7 الاحكام السلطانية للماوردي : ص‎ )۴( 


)٤(‏ الضكبوت : 5ه 


- ۸1 - 


الأوروبية من حيث ا كيال عنصر الإقلم وعنصر الشمب وعنصر الولاءة 
الذائية فا »( 

والهدف من إقامة حكومة دار الاسلام هو حمانة مبادىء الشريمة 
والحق والعدل » وليس الهدف من ذلك تكوين حكومة عالمية واحدة » وسيطرة 
لفثة إسلامية على المالم بأجممه » غلة الأمى أن الحا مسل يدير شثون 
البلاد مقتضى الشريمة الاسلامية . 

والأسل الجمع عليه أنه لايمترف إلا بسيادة واحدة في دار الاسلام. 
فهي السيادة القانو نية على جميع أجزاء دارالاسلام» وهذه السيادة لاتتجزأ مهما 
تنددت السيادات الفملية . والحقيقة في السيادة في دار الاسلام : هي أن 
تكون في مقابل سيادة غير ال مين بمختلف دولمم على غير دار الاسلام» 
ولا مانم من تمدد الحكومات في بلاد الاسلام مادام دستور كل حكومة 
لا خالف نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية »> ويقوم على أساس 
الشورى ولا يمترض مع القواعد العامة للتشريع الاسلامي ؛ لأن المقصد 
من وحدة الحكومة الاسلامية في الحقيقة هو وحدة الأهداف والتايات 
انسياسية والدفاعية والثقافية والاقتصادية ¢ ومكن للأمة الاسلامية تحقيق 
ذلك إما بمماهدات دفاعية أو عنظات إقليمية أو دولية أو بموائيق سياسية 
لأهداف مختلفة . وقد أفتى الفقباء مجواز تمدد الامامة عند اتساع المدى 
وتباعد الافطار » لا في ذلك من قدرة على تدبير شثون كل إقلم وم 
حاجاته من واقمه القريب 9© . 


٠70١ الدكتور حامد سلطان في الرجم السابق : ص‎ )١( 

(؟) انظر النظريات السياسية للركتور ضياء الدين الريس ؛ المرجع الاق :ص۹۷٠‏ - 
١‏ » والتشربم المجنائي‌الاسلاي : ١‏ م٠٠۹٠‏ ء السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية 
للاستاذ عبد الوهاب حلاف : ص 76 وما بمدها . 


A۲ -‏ سس 


الاحكام التي تختلف باختلاف الدارين وأثر المرب في وقف تطبيقها: 

رتب الفقباء على تقسم المهمورة إلى دارين اختلاف بعض الاحكام 
الشرعية سبب وصف الحرب اللازم الدار الأجنبية في تقديرمم . وحن 
تقول : إن هذه الاحكام قد اختافت كأثر من آثر الحرب الائرة بين 
المسفين وغيرم أو سبب مجرد قيام حالة الحرب . 

من هذه الأحكام وهي كثيرة : 

أولا لو دحل مسلم دار الحرب بأمان ؛ فعاقد حرا عقدا مثل 
الربا © أو غيره من المقود الفاسدة في f=‏ الاسلام جاز عند أي 
حنيفة وثدد » ولم بحز عند أبي بوسف وحور الفقاء . استدل أبو 
حنيقة وصاحبه بأن الملم حل له أخذ مال الحربي من غير خيانة ولا 
غدر ؛ لان المصمة منتفية عن ماله فإتلافه مباح م وفي ع.قد الربا » 
المتماقدان راضيان فلا غدر فيه » والربا كإتلاف الال » قال مد في السير 
الكبير : « وإذا دخل المسلم دار المرب بأمان م فلا بأس أن يأخذ 
منهم أموالمم بطيب أنفسهم بأي وجه كان ء لانه إن أخذ المباح على 
وحه عرا عن اأندر فيكون ذلك طياً منه 9© » . 

واستدل أبو بوسف والخبور بأن حرمة الريا اة ف حى المسل 
والحربي » أما بالنسبة للمسلم فظاهر لان المسلم ملتزم احكام الاسلام حيثما 
يكون : وأما بالنسبة للحر بي فلانه مخاطب بالحرمات ٠‏ قال الله تعالی : 
5 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه2؟) , ٠‏ 


. اللقصود باربا هنا ربا العقود لاربا البنوك والفوائد‎ )١( 
شرح السير الكبير : ۳ ص ۲۲۳ » 5 ص ۱۸۸ » الرد على سير‎ , 50/٠١ : المبسوط‎ )۲( 


#لارزاعي لابي يوسف : ص 91 البدائع : ه ص ١95‏ » الفروق للقرافي : ٣‏ ص ۲٠۷‏ » طبعة 


#أحلبي » غاية المنتهي :۲ ص 55 » المغني : 158/8 » التشريع الجنائي الاسلامي : ١‏ ص۰۲۸۷ 
(؟) النساء : ٠ ٠١١‏ البدائم : لاض ١4 _ ٠١١‏ حاشية ابن عابدن 
( رد الحتار ): ۳ ص ٠۰۰‏ . 


- ۳ 
ونحن تقصضل الأخذ برأي أبي بوسدف ؛ لان ااحرام لا يصير حلا 
ف أي كان » واستحلال أموال الحربي بطريق الئنيمة تلف , عن 
أخذها بطريق المقود المدنية التي تغري بار تكاب الحرام » وفي هذا ما يدل 
على سمو تمالم الاسلام والاحتفاظ بقداستها أمام غير السامين حتى يتأثر 
الناس بأحكام الشريمة في أي مكان . 


ثانيآ ‏ لو دخل مسام دار الحرب بأمان فأقرضه حر بي» أو أقرض حر بيا 
الحربي إلا مستأمناً » فلا يقضي القاضي لأحدها على صاحبه بالان ولا برد 
اللفصوب » لأن الداينة في دار الحرب وقمت هدر] » لانعدام ولايتنا عليهم 
وانعدام ولابتهم علينا » ولان غصب كل واحد منها صادف مالا غير مضمون» 
فل يتعقد سيا لوحوب اأضان0) . 


وفي رأينا أن في هذا إخلالاً بالثقة الواحب توافرها في الماملات حتى 
مع غير السلمين ؛ لذلك يلزم المع بالدن إذا ثبت » حتى يكون الماموث 
في صورة مثالية داي أمام أعدائهم . 

ثالثاً - إذا ارتكب المسلم شيئاً من الأسباب الموجبة لامقوبة في دار 
الحرب كلزنى والسرقة وشرب اجر وقذف مسل أو قله » فانه لايكون 
مستوجباً للءقوبة عند الحنفية <تى ولو رجم إلى دار الاسلام ؛ لآنه م بقع 
الفمل موجباً لاعقاب أصلا لمدم ولاة إمام المسامين على دار الحرب » وايس 
لأمير السرية إقامة الحد عليه إذ لم يفوض في ذلك , فإذا ات اليش 
بقيادة نفس الامام فله إقامة الحد في دار الحرب » وكذلك إن وقعت 





. المراجم الابقة في رقم (؟) في الصفحة السابقة‎ )١( 


ل هما - 


الجرية في دار الاسلام » ثم هرب الشخص إلى دار للف بسقط عنه 
إقامة الحد لوقوع الفمل موجباً المقاب فلا سقط بالمرب 0© 


أما إذا وقع من المسل في دار الحرب ما وجب تەزراً ع 
ما لاس له عقوبة مقدرة في اأشريعة كجرائم الحرب » والهراتم التي تضر 
باأصلحة الءامة ") » فان الحنفية نصوا على 1 لا بؤدبه الأمير لأول وهلة » 
ولكن ينصحه حتى لا بعود إلى مثل ذلك أملا" للعذر » فان عصاه بعدئذ 
أدبه إلا أن يبين في ذلك عذراً » فحينئذ بخلي سبيله بعد أن يحلف 
اليمين على قوله 9" . 

استدل الحنفية على رأهم محديث عمر بن الطاب رضي الله عنه » فإنه 
كتب إلى عماله أن لا حارث أمير اليش ولا سرية أحدا حتى رج إلى 
الدرب قافلاً اثلا يلحقه حية الشيطان فيلتحق بالكفار . وكان أو الدرداء5) 
رضي الله عنه ينهى أن يقام الحدود على المسامين في أرض المدو مخافة أن 
تلحقهم المية » فيلحقوا بالكفار > فان تابوا تاب الله عليهم وإلا كان الله 
تعالى من ورائهم . وروي عن علقمة *» قال : غزونا أرض الروم وممنا 


(۱) انظر شرح السير الكبير : 4 م ٠١7‏ » الرد على سسير الأوزاعي لأف بوسف : 
ص ۸۱ 49ء اليوط : ٠١‏ ص 76 » اختلافالنقهاء لاطبريتحفيق فردريك ‏ ص 5ه » 
تببين الحفائق للزيلمي : ۳ م ۲۹۷ ؛ الخحراج لأبي بوسف : ص ۱۷۸ ؛ البدائع » المرجع 
السابقءااعلافة الدولية في الحروب الاسلامية للاستاذ الشيخ علي قراعة : ص ١١5‏ . 

(؟) انظر رسالة التمزير في الشريعة الاسلامية للدكتور عبد العزيز مان : ص ١١428‏ 
المدخل للفقه الاسلاي للاستاذ سلام مدكور : ص ۷٠٤‏ . 

(؟) طوالم الانوار شرح الدر الحختار للندي ب ۸ ق ٠‏ 

(4) هو عوير بن مالك بن قيس بن ا أبو الدرداء » صحابي من 
الحكناء الفرسان الفضاة وهو أحد الذين جموا الفرآن مات بالقام سنة ۳۲ ه . 

O E EOS )‏ د a E‏ 
وحضر الماية توفي غريقاً في طريقه إلى المهة على رأس حيش سنة ( (ar‏ 


وما - 

حذيفة 1 وعلينا رجل من قريش فشرب. الجر فأردنا أن نحده . فقال حذيفة: 
تحدون آمی رک وقد دنوتم من عد وک فيطممون ف 

والريدة والأوزاعي©) واسحق() : إذا صدر من مسل موجب حد أو 
تعزير في دار الحرب فإنه يستحق العقاب عليه ؛ إلا أنالحنابلةوالامامية قالوا: 
لاينفذ العقاب الا ف ار الإسلامء وقالالاوزاعي : لاينفذ قطع السارق ف دار 
الحري . والباقون قلوا : يقام الحد في دار المرب ولا يؤخر حتى يرجم 
إلى بلد الإسلام ؛ لأن إقامة الحد طاعة . فاذا خيف من إقامة الحد يلد 
الحربيين حصول مفسدة فانه يؤخر للرجوع لبلدنا » لاسيما إن خيف 
عظمها ك يؤخر امرض »> وكذلك لا يقام الحد إن كان السامين حاجة إلي 
الحدود » أو قوة به أو شغل عنه 29 والذمي في هذا کالسل لأنه ملم 
بأحكام الشريمة بمقتضى عقد الذمة . 





0( حذيفة : هو ابن اليان بن حسل بن حابر المبسي أبو عبد الله > حابي من الولاةالعجمان 
الفاتمين ء كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسل في المناففين » توفي سنة (دعم) . 

(۲) شرح المير الکبیر ‏ 4 ص ٠٠١8‏ 

(*) هو ابراهي بنخلدبنأبياليان الكاي البغدادي » أبو ثورء الفقيه صاحب الامامالشافمى 
قال ابن حبان : كان أحد أثة الذنيا ففباً وورعاً وفضلاً توفي سنة +51 د . 

(4) هو عبد الرحن بن مرو الأوزاعي من قبيلة الاوزاع ولد بدمشقسنة ۸۸ ه .إمام 
الديار القامية في القفه والزهد صاحب مذهب مستفل اتنشر في الغام والاندلس ثم اتقرض. مات 
جيروت سنة ٠١۷‏ . 

(ه) هو إسحاق بن ابراهي بن مخلد المنظلي التميمي المروزي » أبو قوب بن رهوايه 
عام خراسان في عصره وهو أحد كبار الحفاظ وله تصانيف . توفي عام ۵۲۴۳۸ . 

(1) زاجع الحرقي » الطبعة اثثادّة : 1١7‏ ۴ مح الجليل  ١‏ س ۷١١‏ 
اللواق # ٣‏ ص ٠٠١‏ » الشرح الكبير للدردير ‏ ٣ص ١17‏ ء الفروق للقراف طبعة ال ملي 
۴ض ۱۸1 الأم ‏ 4 ص 116 و ۷ ص 28086857 المهذبب ٢ص ٠۲١١‏ ال ماري 


146 — 
استدل الخبور : بأن أمى الله تمالى باقامة الحد مطلق في كل مكان 
وزمان » والمسل والذمي ملتزمان بأحكام التعريمة . ورد الشافمي رحمه الله 
على الحنفية بقوله : « فأما قوله : يلحق بامشركين . فإن لحق بهم فهو أشق 
له » ومن ترك المد خوف أن بلحق الحدود ببلاد اشر كين تركه في 
سواحل المسامين ومسالحبه('؟ , التي اتصلت يلاد الحرب مثل طرسوس » 
والحرب وما أشبهها . وما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون ويحتمموله 
علية أن الحلال في دار الاسلام حلال في بلاد الكفر » والحرام في دار 
الاسلام حرام في بلاد الكفر » فن أصاب حراماً فقد حده الله على ماشام 
منه » ولا تضم عنه بلاد الكفر شيئاً» . 
وما روى الببيتي فبا أخرجه عن أبي بوسف عن عمر بن الخطاب. من 
أنه كتب إلى عمير بن سمد الأأنصاري ٠”‏ وإلى عماله : « أت لا يقيموا 
حدأ على أحد من الملمين في أرض الحرب حى يمخرجوا إلى أرض المصالمة ». 
فبو منحكر غير ثبت ٠‏ وأبو حنيفة يسيب أن محتج بمحديث غير ثابت © 





>الكبير  ١9‏ ق ٠٠١‏ وما سدهاء المغني ‏ م ص ٤۷١١ ٤۷۳١‏ . أعسلام الوقن ب + 
ص ١7‏ وما بعدها » البحر الزخار ‏ ه ص ف ١‏ 4» انظر في الفقه المقارن الميزان 7 مدآ 48١1م‏ 
الإبضاح والتبيين :ق ١‏ من باب الجباد » اختلاف الففماء الطبري تحفيق شخت ص 74 يق 
فردريك : ص 5ه » الإفصاح - ص ۳۷۷ ء حلية الملماء - ص 8ه 4 ء الختصر النافع في فقه 
الامامية ‏ ص 5٠١‏ وما بمدها . 

)١(‏ المالح : مفردها مسلحة: » والسلحة كالثغر والمرقب وفي الحديت : كان أدنى سالج 
فارس إلى المرب العذيب . ( راجم تاج افغة الجوهري ‏ ص ١80‏ ) . 

(؟) هو ير بن سعد بنعبيدالأوسي الأنصاريءصحابي من الولاةالزهاد » كان عر يقول:: 
وددت أن لي رجالا مث لبميربن سعد أستمين بهم على أعمال المسفين . توفي نحو سنة ٤١‏ هھ ٠‏ 


(9) الام ٤‏ ص ۷:۱۹۰ ص ۲۲۲ جام 


- لاطا — 


ومثله ما أخرحه أبو بوسف عن زيد بن ثابت () من حديث دلا تقام الحدود 
ف دار الحرب» 5 


ومن آدلة الجپور أيضأ ما أخرجه الببرتي عن عبد الرحمن بن أزحر 
عن الزهري ) رضي الله عنه قال : رایت رسول الله ی بوم حنين يتخلل 
الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد » وأتي بسكران فأمى من كان عنده 
فضربوه با كان في أيديهم » وحثا رسول الله يلتم عليه من التراب20 . 
وروي او داود في المراسيل(٤)‏ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله وله : « وأقيموا الحدود في الحضر والسفر للى القريب 
والبميد ولا نالوا في الله لومة لاثم ع0 . 


وأما الحديث الذي استند إليه الحنفية » وهو مارواه التي عن 





(۱) هو زبد بن ثابت بن الضحاك » الانصاري الحزرجي » أبو خارجة ؛ صحابي من 
أ كبر » ولد في المدية ونا في مکة» كان كانب الوحي وكا نأحد الذين جموا الفرآن فيعهدالني 
صلى الله عليه وسل لهفي الصحيحين ٩۲‏ حديثاً توفي سنة 8 4ه . 

(۲) هو عبد الله بن مر بنيزيدين كثير الزعري ء الأصيياي؛قاض من رجال الحديث له 
مصنفات ولي قضاء الكرج وهي بلدة بين همذان وأصبهات . وتوفي بها سنة ۲۵۲ ه 

(؟) سنن البييق مع الجوعس اللقي  ٩‏ ص ٠١١‏ . 

(4) الحديث المرسل : هو مارواء غير الصحاني من التابين وغيرم دون ذكر المند إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلءفيقول الرواي : قال رسولالله صلى الله وسل » وأ كثر مايطلق 
المرسل على مارواه التابىي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو حجة في مذهب المالكية 
والمنفية ( راجم الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ‏ ص 48 ) . 

(©) سان البييقي - ٩‏ ص ٠١4‏ . 


= ۸ — 
جنادة بن أبي أمية(9) رضي الله عنه قال : كنا مع بسر بن أرطاة "> في 
البحر » فأتي بسارق يقال له 'مصلدر قد سرق مختية9© فقال : سمت 
رسول اله ا يقول : لا تقطم الأإيدي في السفر » ولولا ذلك لقطمته » 
قال الببيي في هذا الحديث : هذا إسناد شامي وكان تحيى بن ممين247 يقول: 
أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر بن أرطاة . وقال حى : بر بن 

أرطاة راحل سوء() , 


وقد استند الخنابلة في تأخير إقامة الحد إلى بلاد الإسلام إلى هذا 
الحديث والأثر السابق عن عمر » وقالوا : ذلك هو إجاع الصحابة رضي الله 
عنپي 0 . وقد عر فنا المطاعن اي في الروايتين 58 

وبإلبحث في التاربخ الإسلامي عثرة على ما يؤيد مذهب الجهور . 





)١(‏ جنادة بن أبي أمية مالك الأزديالزعياني هو قائد بحري صحابي من كبار النزاة في 
العصر الأموي ؛ وهو من شهد فتح مصر ودخل جزيرة رودس فتحاً سنة ٠۴١‏ ه © وتوفي 
العام سنة ( 4٠١‏ م). 

(؟) هو بسر بن أرطاة قائد فاك من الجبارين »> ولد بك قبل الحجرة » وأسام مخيراً 
شبد فتح مصر . مات في دمشق سنة ( 285 د) . 

(؟) البخت بالضم الإبلى المراسانية تنتج من ين عرية وفالج » معرب وقيل إن البخت 
عربي ء والبختي واحد البخت والائى جختية ( واجم البستان : ١‏ ص ٠١١‏ ). 

)٤(‏ هو يحى بنممين بنعون منأئّة الحديث ومؤرخيرجاله * نمتهالذهى سيد المغاظ ماش 
مغداد وتوف بالدينة سنة ۲۴۳۳ د . 

(۵) سان الببيقي : ٩‏ ص ٠١٤‏ . 

(5) الشرح الكبير  ٠١‏ ص ٠١١۳١٠۵۰‏ > اعلام الموتين ‏ ۳ ص ۱۸ . 


وم 


جاء في وصية أبي بكر(" لمكرمة”) حين وجبه إلى 'عمان : « ياعكرمة 
سر على رك الله . . . 99 بارال بحسي با كان من عزو عا ارب 
فلت آمت › وإ ركت كذبت » ولا تؤمّئن شريفا دون أن يكقل 
بأهله . ...غ20 


ونحن نؤيد مذهب الخبور حرصاً على الفضيلة والقسرف » والأمانة 
وحفظ الأنفس » وهو مقتضى إطلاق نصوص القرآن وسنة الرسول كي 
الفطية » دون استئتاء أحد في دار الإسلام أو دار الحرب . 

ومن الحوادث المشبورة في هذا الموضوع والواقمة في بلاد المدو أن سعد بن 
أبيوقاص م يوم القادسية يلد أي حجن الثقني(؟»حينا شرب الجر » وقد حبسه في 
القيد ولا أن سامي ابنة خصدئفة أطلقت سراحه ليقاتل مع السلين بمد أن 
عاهدها على أن يرحع إلى القيد » ثم عفا عنه سعد » وقال : لا والله 
ارف اليوم رحلا أبلى الله المسفين ما أبلام »> وخلى سبيله » فقال 


)١(‏ هو عبد اله بن أبي قحافة عثان بن هاس بن كصب التميميالقرشي أبو بكر » أول 
الخلفاء الراشدين وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسام من الرجال وأحد أماظم المرب 
ولد بكة ‏ شبد الحروب مع النبي صلى الله عليه وسام واحتمل القدائد وبذل الاموال . توفي 
سنه ١‏ ھ م 

(؟) هوعكرمة. بنآبي جيل عرو بن هداما لخزومي الفرشي من صناديد قري شفيالجاهلية 
والاسلام »استشبد في البرموك سنة ١۴‏ ده . 

)*( عيون الأخار لابن قنيبة : ۱ ص ٠١۹‏ . 

(4) هو مرو بن حبيب بن عرو بن مير بن عوف أحد الابطال الشعراء الكرماء في 
الجاهلية والاسلام » أسلم سئة ٩‏ ه » كان منبمكا في شرب التييذ فده مر صراراً > ثم هاه إلى 
جزيرة بالبحر » فيرب ولق بعد بن آي وتاس وهو بالفادسية يحارب الفرس . فكتب اليه 
مر أن سه فحبسه سعد عنده .. القصة المذكورة , ترك النهيذ بد امتناع سعد عن إقامةالحد 

عليه وقال aL o‏ © ماتستة ٠‏ ه.(راجع الاعلام للزركلي 
الطبمة الثاية : ه ص ۲٤١‏ ). 


- ٩۹۰ ب‎ 


أو محجن : قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطبر منها » فأما إذ 
هرجتني90) فوافة لا أشربها أبد] 9©, 

شم إن مذهب النفية يمكن الافلات من ااءقوبة ما يؤدي إلى كثرة 
ارتكاب الجراتم »> وإمكان النجاء من العقاب فيتذرع الجرمون بهذا المذهب 
وتشيع الفاسد » لا سما في مثل ظروف اليوم نظرا لسهولة المواصلات 
وإمكان هرب الجرم من بلد إلى آخر0© . والدول اليوم وإن كانت تسير 
على مبدأ إفليمية القضاء ( عا كة الجرم وتوقيع المقاب عليه ) إلا أنه قد 
تد حق الدولة في القضاء إلى خارج إقليمها استئناءاً استنادا مثلاً إلى سيادتها 
الشخصية على رعاياها الموجودن في امارج . وبذلك فلا يفلت الهم من 
المقاب ولا يفر من وحه المدالة () , 

وإذن : فيجوز إقامة الحدود والتمازير في دار الحرب» وعجوز تأخيرها 
إلى دار الإسلام عند الموف من حصول مفسدة » يفمل قائد الحيش مايراء 
بحسب السياسة الشرعية » مراعياً محظور هرب الهم إلى بلاد المدو وعظور 
الإفلات من المقاب . وبناء على مذهب المنفية في القول بمدم تحرجم الربا 
وعدم إقامة الحدود في دار الحرب فإنه يكون للحرب أثر في وقف 
تطبيق الأحكام ار عبة € وهدا يمك من الآثار الحماية لاحرب ومن المعاني 
السياسية في رأي بعض فقبائنا » وإن كنا قد خالفناه سب المدأ و ركنا 
الم فيه اولي الأ . 

(۱) برج الدماء : أهدرها » ومعنى.قوله أي أهدرتني باسقاط المد عني ؛ ومنه « هرج 
دم ابن الحارث » أي أبطله ‏ ( راحم أعلام الموقين : ۴ ص ۱۸ ) . 

(؟) انظر تفصيل الفصة في فتوح البلدان للبلاذري ‏ ص 557 »> وعيون الاخبار  ١‏ 
ص ۱۸۷ 5 وفتوح الشام للواقدي ے ۲ ص ٢۴‏ والراج 6 ص ۳۱ ٠.‏ 


(؟) راحم الفانون الجنائي الدكتور علي راشد: ص 25.0174 . 
(4) الفانون الدولي العام الدكتور أبو هيف : ص "0 0700 


دلوا 

مقاونة : 

مذهب الحنفية الذي لا بجيز توقيع المقاب على الجرمين في دار حرب 
يتفق مع النزعة الحديثة لقاعدة إقليمية التسريع الجنائي » بى أن هذا 
التشريع بح كل مايقع على إقلم الدولة من الجراثم أيأ كانت جنسية 
عرنکہا » وأنه على المكس لا ساطان له على مايقعم من ال جراثم في المارج 
وهذه القاعدة تتفق مع مبدأ إقليمية سيادة الدولة . والسيادة دا إقليمية 
وهي القاعدة المممول بها في الشرائع الحديثة () , 


أما مذهب الجبور الذي تحيز إقامة الحدود في دار الحرب» فهو يتفق 
مع المبدأ الذي كان سائدا في الشرائع القدية » وهو مبدأ شخصية 
القوانين الحنائية . ومقتضاء أن أحكام النشريع الجناثي الدولة تتبع رطاياها 
وتحكبم أبنا وجدوا » وأنها على المكس لاتسري على الأجانب » وإن ارتكبوا 
جرائمهم فوق إقليم الدولة , إلا أنه يلاحظ أن جمهور الفقهاء خلافآ لآبي حنيفة 
ومحمد يخالفون الشق الاخير من هذا المبدأ » فإن المستامن والمعاهد إذا ارتكب 
أحدهما جريمة في دار الإسلام » فإنه يعاقب عليها وتنطبق عليه أحكامالشريعة 
في المعاملات والجنايات2) ٠‏ 


ويلاحظ أن التطور الحديث بتجه نحو حمل التشريم الجتائمي المدولة ذا 
اختصاص علي »> حيث يسري على الجحرعة أا كان مكان وقوعبا » وأياً 
كانت جنسية مرتكبها متى ضبط هذا الأخير فوق إقلم الدولة9© وحينئذ 
تتفق الشريمة الإسلامية مع هذا التطور. 

ْ (1) راجم الفانون الدولي للدكتورين حامد سلطان وعبد الله العريان : ص ٠٠٠١‏ » 

والنظم السياسية للدكتور ثروت بدوي ‏ ص ٠١۸‏ . 

(۲) زاجم مباحث اله عند الأصولين للاستاذ عمد سلام مدكور : ص ۲۰۱ . 

(؟) موجز الفانون الجنائي الدكتور علي راشد ‏ ص ۷١‏ . 


-1917- 


مدى تقديرنا لنظام تفس الدنيا الى دارين . 
سوف نبحث هنا جانيين : 
ول تيرير هذه الفكرة عند واضمها الفقباء. 

ثانياً ‏ رأينا في التقسيم المذكور. 

أولاً - تبرير فكرة تفسم الدنيا الى دادين . 

قم فقباؤنا الكرة الأرضية إلى دارين مدفوعين إلى ذلك بدافمين : 

ولا : حاجة المامين في أول أميم إلى توحيد جبودم ونوجيه قوام 
نحو عدو خارحي مشترك من أجل الحانظة على كيات الإسلام في بده 
تكوينه في بلاد المرب . ومن هنا اعتبروا بلاد الترك وبلاد المند بالنسبة 
إلى بلاد المرب بلاد أعداء . 

افيا : تأصيل فقبي لواقم الملاقات التي كانت بين المسلمين وغيرمم 
والتي كانت الحرب في النالب هي الج الوحيد في شأنما مالم تكن هناك 
معاهدة » ولم يكن لحم في ذلك سند تشريعي کا رأينا » فان الواقم شي 
والتسريع شيء آخر . فهم صوروا لنا حالة الحرب. الفلية بين المرب وغيدم 
كالفرس والروم في ذلك الزمن » دون أن تتوقف بمدثذ حملات المرب 
على عدوم بسبب عدوانهم فاعتيرت بلادم أرض حرب 2© » إذ أن ار 
الحرب إذا اتقدت وأورثت المداوات » قلا تنطنىء جذوتها أو خمد 
يها وتستمر زمناً هدف كل من الفريقين » وقد ظل هذا الواقع المر 
إلى عصر الاحتباد الفقبي وإلى ما بمده » حتى إن البلاد الإسلامية كالت 
مسرحاً امارك عنيفة أوشكت القضاء على الإسلام » لولا عناة الله القدير . 





1١54 مقال أستاذنا الميخ تمد أبو زهرة في الجلة المصرية للقانوث الدولي عام‎ )١( 
وما بعدها > التاريخ السياسي للدولة العربية للدكتور ماجد : ۲ ص 557 + الحربه‎ ٠٤ ص‎ 
. ٠١ والسلام في الشريمة الالامية للامتاذ خدوري اص‎ 


ةا 


كان الأعداء ثيروت هذه الحروب في حلقات متساسلة » فن صنيم 
الروم والفرس إلى وحشية الغول والتثر » إلى تعصب الصليببين في القرول 
الوسطى » إلى طمع المستعمرين في العصر الحديث . وقد سبق آ نف أن 
أشرنا إلى ذلك موحزاً . 

والحقيقة أن هذا التقسم لم يرد به قرآن ولا سنة » وأن الماد لم 
يكن الملاقة الطبيسية بين المسلمين وغيرم » وإةا ده الإسلام أولاً إلى نر 
عقيدته بالطرق الودية السلمية » كا لاحظنا من آئات السلام » الحهاد مرد 
وسيلة اة الدعوة والدفاع عن النفس ٩7‏ » ك ظهر في أول آنه نزات 
بشأنه مم با مبرراته على خلاف اللأصل السامي وبدافع الضرورة > ومن 
أجل الحانظة على حق البقاء » وهي قوله تءالى: « أذن الزن يقائلون ع90©. 
وقد فصلنا ذلك قريا . 


وفي صدد القارنة لا نجد غرابة لتقسم الفقباء السابق فقد كان القانون 
الروماني يقسم الأشخاص إلى وطنيين ولاتينيين وأجانب »> وكان الآجااب 
يمون في الأصل د الأعداء» : وم عبارة عن سكان اللاد الجاورة اروما 
والكاثنة بالهبة الأخرى من نهر التبر » وإذا لم برتيط هؤلاء الأجانب 
روما بمماهدة » أو حالفة » كان لي قادم أن يستولي علهم » كا يستولي 
على أي مال مباح © . إذ لايمترف بشخصية قانونية لمم > ويستوي في 
نظر الرومان أن يكون الشخص غير حر أو أجنباً » وكانوا بطلقون عليه 





٠ ٠١۸ ص‎ ١  ةدوع راجم النهريم الجنائي الاسلاي للاستاذ عبد الفادر‎ )١( 

(۲) الآيات 9" ٤١‏ من سورة المج . 

(؟) انظر الفانون الروماني للاستاذين للدكتورين بدرين والبدراوي اص ۱۹۸ . 
ئر الحرب١‏ 


-عها- 

« المدو » فيجوز الاستيلاء عليه باءتباره رقيقاً 29 . 

وهكذا فكأن المام ينقسم في نظر الرومان إلى دور ثلاثة : دار 
الوطنبين الرومان . ودار الأجانب أو الأعداء . ودار المماهدن . 

وكذلك كان الأ في الجتممات السياسية القدية » فم يكن للأجني 
كز قانوني » فكان اليونانيون القدماء ينظرون إلى غير اليونانيين أو 
(البدابرة ) - كا كنوا يسمونهم ‏ نظرتهم إلى الأعداء الذين أعدتهم 
الطبيسة ليكونوا خدماً وعبيدا للمونانيين » فكان الأجني هدر دمه 
و تستباح أمو ا4") . 


انياً -. رأينا في تفسم الفقهاء للدنيا إلى دارين : 


وإذ قد عرفا أن هذا التقسم مني على أساس الواقع » لا على أساس 
الشرع ومن محض صنيع الفقباء في القرن الثاني الحمحري » وأنه من أجل 
ترتيب بعض الأحكام الشرعية في المماملات ونحوها » وأن المرب هي 
حرب دہ مع رکه بالنسبة لدار الإسلام الي فرضت علا الأوضاع 
في الماضي أن تتكتل » وأن تمتير البلاد غير الإسلامية في ركز المدو 
الذي برهنت الأحداث على نظرته المدائية للمسفين »> فهو تقسم طارېء 
بسبب قيام حالة الحرب أو الحرب نفسها » فهو ,تمي باتهاء الأسباب الي 
rT‏ 

)١(‏ أبو هيف المرجم الاق ص 1۷ وما بمدها ء القانون الدولي الخاص الدكتورعز 
الدينعبد الله الطبعة الثالئة # ١ص‏ ١١ءالدكتور‏ العمري فيالمر جم الساق. ص ١ 8١‏ وماسعدها 
القانون الروماني للاستاذين بدر وبدراوي : ص ۷۲ ۰ 1 

: راجم أصول الفانون الدولي للاستاذين الدكتورين حامد سلطات وعبد الله المريان‎ )١( 
أصول الفانونالدولي‎ ۳٠۹ ص ۳۲۰ . وانظر القانون الدولي اامامللدكتور حامد ساطان :ص‎ 
. ۲۲۲ الخاص للدكتور عمد کال فهمي اص‎ 


- 1۹0 - 


دعت إليه . والحقيقة أن الانيا عب الأصل هي دار واحدة کا هو 
رأي الشافعي ٠‏ ولهذا قال مع جمهور الفقهاء : إن الحدود تجب على المسلم 
أا وقم سبما . أما المنفية فإنهم اعتبروا الأسل أن الدنيا داران . ولذا 
لم بوحبوا إقامة الحدود على الل في دار الحرب » ورتبوا على ذلك 


أحكاماً أخرى2©20 , 


فليس اراد من التقسيم أن جمل المالم تحت دواتين » أو كثلتين 
ممياسدتين : إحداها: تشمل بلاد الإسلام نحت حك دولة واخدة والأخرى: 
تشمل اليلاد الاحنبية في ظل دولة واحدة » وإغا هو تقسم مسب 
توافر الأمن والسلام اللسلين في دارم »> ووجود اللحوف والمداء 
في غير دارم ك) قال أبو حنيفة . ودار الإسلام قد تتمدد ححكوماما 
ودار المرب تشمل كل البلاد الأجنبية مع اختلاف الدول التي تحكها .)١(‏ 
وليس القصود من التقسم أيضاً أن يتخذ دليلآً ‏ م فهم المستسرقون س 
على أن المسلهين أهل غارات وحروب » مادام بوجد في هذا الوجود غير 
ار © . أو أن هذا التقسم هو تقوم البلران الإسلاعي كا يقول 


حواد تهر (4) 


وأما تفار الد نین ب الإسلام وعدمه ‏ فلس هو مناط الاختلاف » وإغا 


)١(‏ انظر تأسيس النظر للامام أبي زيد الدبوسي الحنني : ص ۸ه 

(؟) انظر التصريم الجنائي الاسلامي للاستاذ عبد القادر عودة : ١‏ ص ۲۹١‏ . نظرية 
المرب في الا لام في مجلة الفانون الدولي للاستاذ ۴د أبو زهرة > عام ٠۹۵۸‏ : ص ١8‏ 

(؟) الاسلام ومستر سكوت : ص ٦۳‏ . 

(:) العقيدة والمريعة : ص ٠١١ 2١٠١5‏ . 


- ۱۹ 


مناطه الأمن والفزع كا بينه أبو حنيفة فيا سبق . فالدار الأجتبية أو دار 
الحرب : هي الي / تكن في حالة سل مع الدولة الإسلامية"' »> وهذا 
أمن عارض يبي بقيام حالة المرب ويتتهي باتهائها . 

وبذلك يلتتي القانون الدولي والشريمة الإسلامية في اعتبار أن الانيا 
دار واحدة » وأن المرب أص عارض يقم حالة عداء مؤقت بين بلدن » 
فإذا ما اتهت المرب زالت مها هذه الحالة . وحينئذ يتضح لكل إنسان 
أن كلمة ( الحرني )» بحسب اصطلاح الفقباء المدلمين » لا يازم أن ترادف 
كلمة ( عدو ) داقًاً . 


)١(‏ السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية للاستاذ الفيخ عبد الوهاب خلاف : ص 
6 > قارن مجيد خدوري : ص ١7٠١‏ فانه يستبر دار المرب في عداء دام مع دارالاسلام 
وهذا خطأ فان المداء مقت ومحدد في منطفة الفتال . 


ابن الاي 


فل نامي ار في اجار عمال میا في انر سہرم 


بظن بعض القانونبين أنه لاعال للاعتراف مايسمى« عالة الحياد » فيا لإ سلا 
بناء على ما رأيناء من تقسيم الدنيا إلى دارين عند فقباثنا © . وتحن على 
المكس من ذلك نرى أن الإسلام يقر بوجود الحباد . وهذا مانريد إثباته . 
إلا أنه من الضروري أن نبد اذلك بكلمة عن تاريخ الحياد »> ووقت 
بدئه والغرض منه » وأنواعه في القانون الدولي. 

تهمك ‏ تاریخ الاد : 
فيكني أن بواجه الفرد أو جماعة من الأفراد بعدم الا كتراث زاعاً بان 
أفراد أو جماعات متحاورة باعتيازه ارا لا خصبا » حى تظبر لنا صورة 
عدم الانحياز » وهي الصورة الأولى لاحياد أي على أنه واقمة مادية سياسية» 
أما باعتباره واقمة قانونية فليس تاريخه بالتاريخ القدمم ؛ بل إت لفظة 
«حياد » نفسها لم تمرف إلا في أوائل القرن السابع عشر » ولم تتداول 
بين علماء القانون ورجال السياسة إلا في أواسط القرن الثامن عشر حيما 
استعملبا « فائيل » للتسير عن فريق الدول غير المشتكة في الحرب. 

ويمكن القول بأن الحياد كواقمة قانونية لحا نتائجبا وآثرها القافولية 





٠ 50١ راجم المرب والسلام في الشريمة الاسلامية للاستاذ خضوري : ص‎ )١( 


موا 


ما ”مي بعصية الحايدن لاحد من مدطرة انجلترا وتدحلبا ٤‏ حرة . تمارة 
وملاحة الحايدن بالبحار 0 , 
ماهة الماد ووقت بدثه : 


الحايد : هو الشخص الذي لا ينحاز أو الشخص الذي برفض الأخذ 
بإحدى فكر تين متعارضتين » والياد هذه الصورة وجد منذ وحدت 
الحروب والنازءات فهو واقمة مادية قبل أن يكون نظام قانونيا. والحياد 
اكنظام قانوني : هو الالة القانونية التي توجد فما الدولة الي لا نشتيك في 
حرب قائقة » ونستبتي علاقتها السذية مع الطرفين المتحاربين . وبمبارة أخرى» 
امياد كنظام قانوني : هو جموعة القواعد القانونية الدواية الي تنظم الملاقات 
التبادلة بين الدول الحاربة والدول غير المشتركة في الحرب © وتمتنم بموجبه 
إحدى الدول عن الاشتراك في اجرب التي قد تنشب بين دولتين أو أ كثر» 
وعن تقديم المساعدة لها . فالحياد كنظام قانوني : ينطوي على حقوق 
وواجبات » ثم إنه من الأعمال التي تدخل في خصائص سيادة الدولة » 
وتملك إقراره بحرية تامة وف لقتضيات مصالحبها وظروفها الخاصة . وهذا هو 
مايطاق عليه حى الاد . 





)١(‏ أوبنهام - لوترباخت : ۲ص ٤۹۲‏ وما بعدها ءسفارلين: ص٤ ٠١‏ ؛ قانون المرب 
والحباد » جنينة ص 7١‏ 4 » رسالة الدكتور حامدساطات في تطور ميدأ الحياد ص ١٠٠٠ء‏ بحث 
الدكتورة عائنشة راتب « النظرية المعاصرة احياد » في مجلة الفانوت والافنصاد , المدد الاول 
اك :ص ^۱< 85م ١ا.‏ 

(؟) أو باع المرجم السابق :»ص6 ١ه‏ وما بمدها »بريجز :ص ١۳۸‏ ١ء‏ جنينةفيللرجم 
السابق ؛ ص 8ه 4 » رسالة الدكتور حامد سلطان » المرجم السابق: ١١١‏ ومابعدهاءالد كتور 
حانظ فانم : ص ۲۰ » « النظرية المماصرة للحياد » المرجم السايق : ص 6٠‏ ومابعدهاء 


— 44 


فلا توجد حالة المياد إذن إلا في حال قيام حرب بالمنى الصحيح وذاك 
بأن تسلن(2© الأول اني تريد الوقوف على المياد بأنها لا تربد الادخول في 
اجرب القائّة » أو تتخذ صراحة جاب الحياد . وببدأ حياد الدول الحايدة» 
ونبدأ التزاماتها بواجبات الياد من تاريخ عامبا بقيام الحرب » واتضاح أنها 
لاتريد الدخول فيا . ولمذا جرت عادة الدول أن تملن الدولة الحاربة الدول 
الأخرى بقيام الحرب » فتتاح لما بذلك فرصة علبا بها م وإعلان حيادها 
أو على الأقل اتخاذها صراحة جانب الاد . 

ويترتب إذن على قيام الحرب بين دولتين أو أ كثر أن تنقسم المائلة 
الدولية إلى فربقين : فريق الحاربين ويشمل الأول المشتبكة في الحرب . 
وفريق غير الحاربين والمءترف لمم بصفة الحياد » وبشمل باي الدول 
الأعضاء في العائلة الدولية . 

غير أن الحاد باممنى ااتقليدي السابق أصبح في رآي البعض لابنسجم 
من الناحية المنطقية مع التنظم الحديد المدتمع الدولي > ومع قيام الملاقات 
المتداخلة بين الدول سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو احتاعية أو ثقافية» 
ثم مع ما أوحبه ميثاق الأمم المتحدة من التزامات الغمان اجاعي والاشتراك 
في تدابير القمع . تلاك الالتزامات اني تحنم تماون الدول المشتركة في الأمم 
المنحدة ارد الاعتداء الواقم على إحداها وصون الأمن » حتى كأنه كن 
القول : إنه لا حياد مع الذمان اماعي ولا ضمان حماعياً مم الحياد , ثم إن 


)١(‏ الفواعد الدوليةلاتطالب الدول باعلان رغبتهافي صورة معينة »وإن كات المرف الدولي 
قد حرى على إصدار الدولة إخطاراً رسمياً برغرتها في أن تقف موقف الحياد في الصراع الدائر . 
( انظر بحث « النظرية المعاصرة للحياد » المرجم السابق : ص ١8١‏ ) . 

(؟) اونهامء الرجم السابق : ؟ ص ٠۳۳‏ ؛ جنينة ( قانون المرب ) : ص 4814 
٥‏ » رسالة تطور ميدأ الحياد للدكتور حامد سلطان : ص ١٠١٠١١١۱۳‏ , 


س واه 3 سم 


المرب الكلية الحديئة حملت من الصعب تحديد مر كز الحايد » وإالتاللي 
أنقصت من الدول الحايةة » وزادت من حقوق الحاربين » وقد قضت 
الحرب المالية الثانية على نظام الحياد في بضعة أشهر . ومع ذلك فاكف 
الحياد يظل مكنا إذا كانت الدولة في حالة حياد دائ م كسويسرا »أو إذا عجر 
مجلس الأمن عن اتخاذ تدابير القمم نظر] لاستمال إحدى الدول الكبرى 
حقبا في الاعتراض (© ... ونحن نؤيد الرأي القائل ٠‏ بأن نظام الحياد 
لا يتعارض إطلاقا مع نظام الأمن الجاعي الوارد في ميثاق الأمم المتحدة »ويمكن 
ممالحته كنظام إقليمي يتفق مع روح الميئاق؛ وصياغتهائني سمح ثبو جود النظما لإ قليمية 
النيتهد ف إلى الحافظة على السم والأمن في أقالم ممبنة . وإذا كانت الجا عة الدولية 
الحاضرة قد اعترفت بتوافق الأحلاف المسكرية مع نظام الأمن الجاعي » 
فمن اللو كد أن الحياد الدائم ‏ وهو نظام بهدف إلى الحافظة على السلم 
في أقالم ممينة ‏ لا يتمارض أبدا مع أحكام اليئاق » لأن الامتناع أو 
الممل السلبي يمد كالممل الإيجابي في ندعم السل » وتحقيقه في الجنمم 
الدولي . ويصدق هذا القول على الياد المادي أيضاً » ويمكن الذول 
الأعضاء الأخذ بنظام المياد حيا يفشل مجلس الأمن أو الجمية المامة 


٠١۲ص: الدكتور حامد سلطان » امرجم السابق :ص 594 ء الدكتور حافظ فانم‎ )١( 
ص 744 » سفارلين ( الحياد والحرب الكلية والأمن‎ : ١965 ع أبو هيف طبعة‎ 58 
. 11۸ ويزلي ( نفس الموضوع ) : س‎ » ٠۷١ 534 الجاعي ) ص‎ 

(؟)انظر تفصيل هذا الرأي في بحث « النظرية الماصرة الحياد » للدكتورة عائقة راتب » 
وكيف وففت بي نأحكام اليثاق ومبدأ منم المروب ونظرية الامن اللجاعي » واشتراك كافةالدول 
الاعضاء في دفم المدوان على إحداها . وذلك في بجلة الفانون والاقتص_اد + المد الاول السنة 
۲ :ص ۲*۴ = YY < ۲Y۱‏ 


كت 6 - 


في إقرار السل والأمن الدولي. أما الالتزام القانوني في المساهءة في الإجراءات 
الجاعية لقمم المرب » حتى ولو طلها الجاس من دولة عابدة فهو غير 
موجود أسلاً لتعليق اليثاق نفاذه على قيام الجلس بمقد الاتفاقات السسكرية 
اللازمة مع الدول الأعضاء ‏ وهي اتفاقات لم يم عة دها حتى الآن ب 
وحينئذ فالحياد موجود وممكن قانونا وفملاً . وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة 
لا يمترف صراحة بنظام الحياد إلا أن هذا النظام بشكليه الداثم والمؤقت 
يمكن تواجده ترتيا على إجراءات الأمن الاختيارية الواردة في الميثاق » 
وعلى تصريح اليثاق مجواز استخدام القوة في أحوال معينة . وإذن فنظام 
الحياد لس استئناء أو خروجا” على نظام الأمن ا جاعي بصورته الخالية » 
ولبس هو فقط أحد أشكال هذا النظام » وإغا هو نظام قانوني قائم بذاته يکل 
عمل النظام الأول بصورته الناقصة التي نص علا اليثاق » فكل منها 
دف إلى تحقيق هدف الحانظة على الس إلا أن الأول أثره عام والثاني 
أثره محدود في نطاق ممين . 

الغرض من الياد : 

تخد الدول موقف الحاد لتحنب نفسبا وبلات حرب لا مصلحة لما 
في الدخول فما » ولا فائدة تحنيها من وراثما . وتلتزم مقابل ذلك بالامتناع 
عن تقدم المساعدة لأي من طرفي الحرب » وبعدم التحيز لأحدها ضد 
الآخر » وهذا هو هدف الحياد الأؤقت () , 

أنواع الحماد : 

الواقم أن الحياد من نوع واحد » الحقوق فيه واحدة الرول جميعا » 
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والواجباث كذلك . واا جرت الاقام بذكر تقمات غختلفة للحياد » 
بعضبا لا يعبر عن اختلاف في طبيمة النظام » وبعهها وإن کان فا مقي 
يعبر عن اختلاف في طبيمة الحياد أو في مشتملاته › إلا أنه لم يعد سسبو 
عن حقيقة واقمة في الوقت الحاضر . ©١‏ 

وسنبين هنا الفرق بين نوعين من المياد فقط ؛ ها الحياد الام 
والحياد المؤقت حتى تمرف على حك الإسلام فبها . | 

الماد العادي المؤقت أو الاد بالإرادة المتفردة : مؤداء بقاء الدولة 
بعيد] عن حرب قائّة بين دواتين أو أ كثر ». وامتناغها عن مساعدة أحل. 
الفريقين المتحار بين ضد الآخر مقابل عدم إقامها في القتال القاثم وتيا 
ويلاته . واذن فقواعد الحياد تفترض وحود حالة حرب الى التمازف عليه 
قانوناً ) وتمتنع الدولة الحايدة عن الاشتراك في القتال » وقواعد الماد 
تخاطب الدول ذات السيادة (لا الأفراد ) والحياد لا بوحد ولا پستمر إل 
بناء على رغبة الاول الحايدة» وهذه هي خواص الحياد . 

أما الاد الدائم : فهو مر كز قانوني توضم فيه الدولة بالاتفاق مع اللدول. 
الأخرى » وتترتب عليه من جانها التزامات تقيد في بعض النواحي حربتهة 
في ممارسة سيادتها الحارجية . فبو بحرم علبا الاشتراك في أي حرب ضد. 
أي دولة » إلا إذا كان ذلك لدفم اعتداء واقعم علا مباشرة » ولايكون 
وضع الدولة في حياد دام إلا بمقتضى مماهدة تشترك فيا مع دول أخرى. 
تعتبر ضامنة لهذا الماد (5) 


. 4*3 ع حنينة : ص‎ ٠۲۹ اوبهام : ۲ ص لالاه‎ )١( 

(۲) أوبنبام : ۲ ص ٥۲۸ ٥۲۷‏ ء رسالة تطور مدأ الحيادللدكتور حامد سلطان: 
ص ١١١‏ *؛ أبو هيف :ص۹۸٠‏ > النظرية العاضرة للخياد للد كنورة عائشةراتب في لةاثقانوق 
لسنة ۱۹۹۲ : دی ۱۹۳ د ٠۹۸‏ وما يدها . 


س ل — 


فالفرفق بين الحيادن لس عرد فرق في مدة الحياد ¢ يعمنى أن الحياد 
المادي يكو مؤقتاً » في حين أن الحاد الدائم بق ما بقيت الدولة » 
ولكنه فرق في طبيمة كل منها . فالالة الأولى : حالة عرضية لاتترتب إلا 
عند وجود حرب وثبوت عدم اشتراك الدولة فنها. والخحالة الثانية : حالة 
دائمة تترتب » لا على وحود حرب أو عدم وحودها » وإءًا على مماهدة 
سابقة تلتزم فها الدولة الحايدة حياداً داكا بسدم الادخول في حرب أو إنياك 
عمل. بجرها إلى المرب >١‏ . وكذلك لاصجوز لما ترك هذا الحباد إلا 
في ظروف معينة » ويلتزم الحاريون باحترام حقوقها وبعدم الاعتداء 
على أقاليمها (© . 

وهناك دولتان باقبتاث في حالة حياد داثم في الوقت الاي : ها سويسرا 
الذي بدأ حيادها سنة ۱۸٠١‏ م بإقراره في موقر فيبنا »> والنمسا التي قرر 
دستورها سنة ٠۹٥٩‏ وضما في حالة سحاد دام » وقامت باعلانث حمادها 
الرول الختلفة التي وافقت عليه 7 . والسبب فيانكش فكرة الحياد أن 
الدول المتحاربة لم تحترم نظام المياد » فقد انتهك الملفاء في الحرب المالية 
الأولى حياد الدول الحايدة » مثل بلحيكا وال وکسمبورغ > وأهدرت 
سيادتهم واقتحمت أراضهم وا كتووا بنار الحرب . وتكرر الأمى في الحرب 
المالمية الثانية » حتى إن هذه المرب عصفت ميم أصول الماد الثابتة » 
ولا سما في الولايات امتحدة ) . 

. ٠۷١ ء سفارلين : ص‎ ٤٥۹ جنينة ( قانوت المرب ) : ص‎ )١( 

٠١4 بحث الدكتورة عائشة راتب » المرجم السابق : ص‎ )١( 

(۴) مبادىء الفانون الدولي العام للدكتور حافظ فائم طبعة ١591١‏ :ص٠٠‏ ۲»«النظربة 
الماصرة للحياد » امرجم السابق : ص ٠.‏ 1 
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هذا هو الحياد في القانون الدولي منذ نشأة نظامه إلى المد الذي 
تطور اليه في الوقت الحاضر . 

فا هو موقف الاسلام بالنئسة لنظام الماد 7 

الواقع أن الحياد كنظام قانوني ومن خصائص سيادة الدولة لم يعرف 
إلا حديئاً ما لاحظنا في تاریخ الحماد ء ولكننا نلتمس في الاسلام وجود 
فكرة لبد الحباد نشبه نظام المياد الاي ء لنمرف مدى إقرار هذا النظام 
كنظام قانوني : هو الخياد المتبر كواقمة مادية سياسية » ولكن الشرع 
أقره لوجود حالة سلام في بمض البلاد كالحبشة ونحوها . وقد عضا 
سابقاً أن المصور القديمة عرفت الحاد كواقعة مادية سياسية » إلا أنها 
المصور الوسطى حيبًا ادى جروسيوس بنظرية الحروب المادلة والحروب 
غير المادلة . 

وإذا كان الإسلام يمترف بالحياد كواقمة مادية فانه لماع في رأينا 
من الاعتراف به كنظام قانوني ؛ لآن العبرة بالنتاأج . وأدلة ذلك تظبر 
مما يأني : 

بناء على ما حققناه قريب من أن الأسل في الملاقات مع غير الملمين 
م السل ¢ وأن تقسم الد نیا إلى دارن آم طاری: إسبب المرب » ولس 
شرعاً داقاً » فإننا نقرر مشروعية ماظبر حديثا من مبذأ الحياد « في الإسلام » 
ودليلنا على ذلك في الخلة : | 

هو القرآن الكريم . يقول الله عز وجل « فالك في النافقين فثنين 
والله أركسهم ٠.۰‏ ودوا لو تكفرون كا كفروا فتکونون سواء فلا 


Ya 

تنخذوا منهم أولياء حتى بهاجروا في سبيل الله » فإن تولوا فخنوم 
واقتاوم حيث وجددتهوم ولا تتخذوا منم ولا ولا نصيرا . إلا الذبن 
يصاون إلى قوم fi‏ وبنهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورم أن 
يقاتاوک أو يقاتلوا قومهم > ولو شاء الله اساطيم علي فلقاتل وک » فان 
اعتزلو م فويقاتلوم وألقوا البح الس ؛ فا جمل الله 3 عليهم سبيلا ..» (). 

وممنى أر كسهم : ردهم إلى الكفر والقتال » يصاون : يتصاوث » حصرت 
صدورهم : ضاقت عن قتا وقتال قومهم » السل : الاستسلام والسلام . 

زات هذه الآنة بعد فتح مكة بمد أن انقطمت الحروب » فبي من 
الآيات اكات التي لم يتطرق الما النسخ © . وهي تمني أن الله تمالى 
أوجب قتل غير اأسل في الحري » إلا إذا كان مماهد] أو داخلا في 5 
المماهد ( بأن كان حليفاً اماهد لنا ) » أو تاركا للقتال » فان هؤلاء لابجوز 
تلهم . وقد ذهب جور الملماء إلى أن الذين استئناهم الله تمالى : م من 
الكفار الذين كنوا كليم حرا للمؤمنين » يقتلون كل مسل ظفروا به إذا 
لم ينمه أحد » فشرع الله للمؤمنين معاملهم مئل ذلك » وأن يقتاوهم حيث 
وحدوهم إلا من استئي » وهم من تؤمن غائلتهم > بأحد أمرين : 

أحدهما : أن يتصلوا بقوم مماهدن للسلين على عدم الاعتداء » فينضموا 
إلبم ويلتحقوا بسبدهم فيصبحوا في 5 المماهدن . 

ثانمهها : أن يجيثوا المسلمين مسالين » وقد ضاقت صدورهم بقتالهم وقتال 
قومهم » فيطنوا تمسكبم إلمياد . وهو نص الآنة م أو جاءوكم حصرت 





و١ النساء : وه‎ )١( 


۰۹ س 


صدورهم أن يقإتاوم أو يقائلوا قومبم » فلا يصح حينشذ قتالحم . فقوله 
« أو جاءوم » ممهاوف على صلة « الذبن يصلون » كأنه قيل : إلا 
الذن ينصلون االمماهدن أو الذين لايقاناوتم ٠‏ قال الزمخصري : والوجه 
الساف على الملة لا على صفة « قوم » لقوله تالى « هان اعتزلوم فم 
بقاتلوكم وألقوا إا السل فا جمل الله ليم علبهم سبيلا » بسد قوله 
د فخذوهم واقتاوهم حيث وجدتموهم »» فقرر أن كفيم عن القتال أ حد 
سبي استحقاقهم لنني التمرض عنيم ورك الإيقاع بهم » وم بنو مدلسج 
جاءوا رسول الله متكي غير مقائلين » وعاهدوه ألا منوا عليه ک) جاء 
في صابح خالد بن الوليد لمم > . وقال الرازي : « إن الني موادم 
وقت خروجه إلى مكة هلال بن عام ااسامي على ألا يمينه ولا يمين عليه » 
وعلى أن كل من وصل الى هلال ولأ إليه فله جواره ...»20 . 


فالآبة نص واضح في تقرير مبدأ الحياد الممروف حديثاً » ويتفق مم 


ددح الدعوة الإسلامية التي انتشرت بطريق السل » واعتبرت الحربضرورة 
لدنم المدوان . فاذا امتنع البدوان واعزم غير الم4ين جاب الل هم 





)١(‏ وكون الآبة تزلت في قبيلة وهي ( بو ٠دلج‏ ) ستدل منه على أن الدولة في المصر 
الحديث أن تنخذ مثل هذا الموقف إذ لاممنى ا بأنالآية بالنسبة للأفراد فقط ء فلفظ الآية 
« الا الذين يصلون » عام لاجدائه باسم الموصولوهو منصيم السوم؛ وفد أجم الصحابة وأهل 
اللغة على إجزاء ألفاظ الفرآن والسنة على العموم الا مادل الدليل على تخصيصه ولم برد عمس للاية 
هنا . ( انظر أصول الفقه للشيخ د الحضري : ص ١817-1١84‏ ). 

(؟) انظر فيا مختص بالآية تفسير الطبري : ه ص ١١5‏ » تفسير الكشاف : ١‏ ص 4١8‏ 

تفسير الرازي: ٣ص‏ ۲۸۲ البحرالییط :+ ص 7١٠‏ وماسدها »تفسير ابن كثير : اص 1ه » 
٠ E E‏ وما بمدها » أساب التزول للنيسابوري ؛ ص ٠٠١١‏ ء١‏ تفسير 
المنار. ۰ ص۲۲۰ ۲۹ ۲ء ضير القاسمي «عامن التأويل » ۰ ص ٠١۴۹‏ . 


كيه #9 س 


المسامين » سارت الملاقات سير طبيساً » دون أن يكدر صفوها شيء . 
DP‏ ومعاهدات الماد مشرو عة ف الإسلام بدلاثل مسدتقلة من نحو هده 
الآيات » والصلح جائز إذا كان وسيلة إلى الوقوف موقف الماد في قتال 
المسلمين عدوا ذا شوک > '. 

ولا غرابة فما فهمناه من هذه الآبات فهى تتفق مع الأصل العام في 
القتال 5 سورة النقرة وغيرها » قال تعالى :0 وقائلوا في سبيل الله الذن 
يقائاون_؟ ولا تمتدواا >7 . 

وإذا كان القرآك يقرر ميدأ الحياد > فا هو نوع هذا الحياد سب 
ما هو معروف ف القانون الدولي 8 

ری الأستاذ بحيد خدوري : أن الياد بالممنى الممروف البوم : وهو 
د أن تطن الدولة 4 حضص إرادتها حيادها نحو قوتين أو أكثر من القوى 
المتحاربة » ليس مسموحا به لدى الفقباء المساين » لانم قرروا أن الإسلام 
ينئي أن يكون في حرب دائة مع أي دولة ترفض أن تذعن شر وطه ٤‏ 
إما بالخضوع الحم الإسلامي » أو بقبول تسوة سلمية مؤقتة ٠‏ لأن الدنيا 
. همان : دار إسلام ودار حرب . 

و ناء عل هذا فقد قرر الفقباء چ ل حول قوله ‏ أنه لايجوز لقطر 
أن يتخذ موقفا حياديا بين الاارين بدون موافقة الإسلام . ثم يمود 
فيقول : لقد وددت حالات حياد قامة على أساس اعتبارات عملية تكون 
قسمأ مسئقلاً من المالم (سمی دار الحياد أو عم الخياد : وهي البلاد ااتي 

)١(‏ انظر رسالة الدكتور ابراهم عبد الحيد لنيل شهادة تخصسالمادةمنالازعسروموضوعها 


٠۹۰ : (؟)البقرة‎ 


سؤر اه 


يوافق الإسلام على إعفائها من الماد . وهذا على وجه الاقة ليس هو 
حياد اليوم » وإمًا يمكن أن يقال : إن الاد المفروض هو المسموح به 
ف الإسلام(). 

وقد ذكر الأستاذ خدوري أمثلة ثلاثة اللحياد المي على اعتبارات عملية : 

ولا - حالة اثيوبيا (الحدشة ) : إن المسمين لم بسبروا الحبشة من 
دار الحرب » بناء على ما كان هناك من علاقات طيبة بين المامين الأوائل 
وبين بلاد الحبشة » فقد أ كرم النجاشي المباجرين إليه » وحمام من كل أذى 
من قربش » وأحسن الرد على كناب الرسول بوش إلبه الذي يدعوه فيه 
إلى الإسلام في السنة الثامنة للبجرة » فأسلم » ولذا ورد في الحديث عن 
رجل من أصحاب الني لي أنه قال فيا رواه أبو داود والنسائي والب قي 
والحاكم 2 « دعوا الحبشة ماود ع و كم(تركوكم)ءواتركوا الترك عاتركوكم». 
وروی النسائي والبيقي والطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن 
الني مَل فال : اتركوا الحبشة ماتركوم فإنه لا يستخرج كنز الكمبة 
إلا ذو السويقتين من الحبشة 0© . قال الإمام مالك : د لا تجوز ابتداء 
المجشة بالحرب ولا الترك لما روي من الحديث السابق . وقد سثل,. 
مالك عن صحة هذا الأثر فل يمترف بذلك لك قل : لم بزل الناس. 
يتحامون غزوم0) . 


5 ٠٠١۲ ٠٠١١ المرب والسل في الشريمة الاسلامية ؛ خدوري : ص‎ )١( 
> (؟) هو مد بن عبد الله النيسابوري العهير با لماك ؛ ويعرف باب البيسع > أبوعيد الله‎ 
. ه)‎ ٤٠٥( من | كابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه » مواده ووفاته بنيسابور » توفي سنة‎ 
١١۹۲ص٤ (؟)سان النسائي :7 ص 4 4»سفنالبييقي :5 ص ٩۱۷۹ء نن أبي داود:‎ 
. "04 ص‎ ٠ : منتخب كاز الال من مسند جد : ص 755 ء تمع الزوائد‎ 
. 055 بداية الحتيد : ۱ ص‎ )٤( 


= ۰4 = 

وا أن أحكام الإسلام لم تكن نافذة في بلاد الحبشة (وهي القاعدة الي 
مها تصير الدار إسلامية ) فلا يمكن اعتبار المبشة من دار الإسلام »ولا هي 
من دار الحرب لوادعة الإسلام لها . وى هذا فبي كن أن تدعى عا 
إسمى ف عصرنا هذا « دار الحماد أو عالم الحاد)» , أي لاعمنى الحياد 
القانوني الممروف اليوم وإغا بمنى وجود حالة مغارة احم دار الحرب 
ودار الإسلام مما . 

ثاناً ‏ حالة بلاد النوبة : 

حاصر المسهون في عبد عمرو بن الماص نوبة مصرء فلقوا قتالاً شديدا 
وم يتمكنوا من فتحبا لبارة سكانها في الرمي > حتى موا « رماة الحدق » 
وظل الأمس كذلك حتى ولي مصر عبد الله بن أبي سرے()› فسألوه الصلح 
والموادعة » فأجابهم إلى ذلك على غير <زية » لكن على إهداء ثلائة رأن 
ف کل سنة » وي روا أر بمائة »> وعلى أن ېدي امون الهم طماماً 

وكأن .هذا الصلح مثابة اتفاق تجاري تبادلي » لأنه حين الدفع كان 
كل من المسلمين والنويين بقدمون إضافات أخرى على ما اتفق عليه . 





. 504 ۲۵۲۳ ید خدوري » امرجم الناق : ص‎ )١( 
(؟) هو عبد الله بن سعد بن أبي سرحالقرشي العامري » فاتجأفريقية » وفارس بي عاص ؛‎ 
من أبطال الصحابة , كان من كتاب الوحي انبي صلى الله عليه وسلم > توفي سنة (19ه),‎ 
[؟) هو أبوعيد الرحن عبد الله بن لهيمة بن عقبه بن لطيعة > الحضرمي » كان مكثرأ من‎ 
الحديث والاخبار والرواية . قال ابن سعد : إنه كان ضعيفاأ » توفي بمصر سنة ( 4لالاه).‎ 


٠ ٠۴١١ ص‎ ٤ : اربخ الطبري‎ © ۲٤٠٠١ فتوح البلدان للبلائري : س‎ )٤( 
١4 - ار المرب‎ 


(۰ 


وتظهر الصفة التبادلية لبس في النواحي الاقتصادية فقط » وإغا في الشروظ 
القانونية والسياسية أيضاً » كتأمين السباح واحترام الرسل والتقاليد 
الدينية في بلاد كل منهم » بل في ميثاق عدم الاعتداء من كلا الحانبين . 
ولم محدد للمماهدة أحل .ممين » وكانت تتحدد فضي أو علا في كل مسنة 
حين تقدم المدايا . واستمرت الماهدة أأكثر من سبّائة سنة حتى ال 
الفاطمي في مصر . 

وتختلف حالة النوبة عن حالة أثيو بيا من ناحيتين هامتين 0 

الاولى ‏ هي أن الإسلام لم يقرر إعفاء النوبة من الحجاد كا فمل 
بالنسبة لاحبشة » ولكنها في الواقع لم تتمرض لمجوم من قبل الاسامين طيلة 
مدة سريان المماهدة ٠‏ إلا مرة حدث فيا نبذ المبد ثم عادت الملاقات إلى 
ما كانت عليه . 


الثانية 35 م ی الو به عل وضعها دون حهاد باختيار المسامين » وإِعًا 
0 يتمكنوا من فتحها . 

وعلى ذلك لم تكن النوبة ممتيرة من دار الإسلام لمدم نفاذ أحكلم 
الدريمة فها » ولا من دار الد كا هو رأي الشافمي » لمدم وجود 
علاقة الحضوع والتبمة © وإغا كان مايدفمه أهل النوبة على أساس الماملة 
بالكل » وعلى سبيل الملاقات التجارية ااتي يتسكافأ فما الطرفان . 


وإذن فر كز باد النوبة إشبه من بمض الوجوه مركز أثوبياءولكنه 
- حدد وضمه بمقتضى مماهدة بين المسلمين وأهل النوبة > ما جمل هذه الحالة 
من حالات و الاد اللفروض » وتعتبر بلاد النوبة بلدا محايدا () , 





51١ 809 راحم المرب والسلم للاستاذ خدوري : ص‎ )١( 


— ۷۱۱ س 
ثالثاً حالة قبرص : 


قبرص مثل آخر من أمثلة مايسمى « الحياد > في الإسلام .. كانت 
قبرص جزيرة خاضعة للبيزنطيين حينا هاجبها مماوية بن أي سفيان(© في 
عبد عمان بن عفان9© في سنة ۲۸ ه/ ٤۸‏ م ويقال في سنة ۲۹ . فلما سار 
المسلمونإليها صالحهمأهلها بموافقة معاوية علىسبعة آلاف ومائتي ديناركل 
سنة » يؤدون إلى الروم مثلها ٠‏ فهم يؤدون خراجين لا يمنعهم المسلمون عن 
ذلك . وليس على المسلين منم من أرادم من وراءم » وعلهم أن يؤذنوا 
المسهين عسير عدوم من الروم » وبكون طربى المسامين إلى المدو عليهم . 
فكان المسامون إذا ركبوا البحر لم بعرضوا لمم » ولم ينصرم أهل قبرص 
وم ينصروا علبهم - 

فما كانت سنة ممه أانوا الروم على المزاة في البحر يمراكب أعطوم 
إاها » فنزام مماويه في سنة سم ه | ٠٥٤‏ م في خمائة مركب » ففتح 
قبرص عنوة » فقتل وسبى ثم أقرهم على صلحبه9© . 





(۱) هو معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسن عبد مناف الفرشي 
الاموي ٠‏ مؤسس الدولة الاموية ف القام 7 رأحد دهاة العرب التميزن الكار كان فصحيحاً 
حليماً وقورا » سامه الحسن بن علي الخلافة سنة 4١‏ هء مات في دمئق سنة 5ه 

(۲) هو عبان بن عفان بن أبي الماس بن أمية » من قريش أمير اللؤمنين » ذو النورين » 
ثالث الخلفاء الراشدين وأحد الممرة المبهرين بالجنة » من كبان الرجال الذين اعتز بهم الاسلام 
في عبد ظهوره » لقب بذي النورين لتزوجه بنتي الني صلى الله عليه وسل : رقية ثم أم كلثوم . 
قتل صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ الفرآن ء في بيته بالمدينة سنة ( © 8 ه)ء 

(۴) تاريخ الكامل لابن الأثير ‏ © ص ۴۷ » فتو ح البلدان : ص ٠١١‏ :الأموال : 
ص ۱۷۱ . 


۲ س 


وفي أثناء تولي عبد اللك بن صالح ولابة قبرص آحدثوا حدثاً في . 
ولايته بقيام طائفة منهم بثورة » ربما كانت بتحريض البيزنطيين » 
فاستشار عبد الملك الفقباء في شأنهم لاء مما هدتهم» لنكثهم المد بذلك 
فأشار عليه أ كثر الفقباء ‏ منهم الإمام مالك بالإبقاء على المبد 
والكف عنهه © 5 


إزاء وجود قوتين متنافستين اسيطرة على البحر الأبيض التوسط : 
وهم المسلمون والليزنطيون »> وبسبب وجود مماهدات بين قبرص وهاتين 
الدولتين الكبيرتين عا تضمنته من التزامات متساوية نحوها » فن ذلك 
أوجد م رکزاً وسطأ محايداً لقبرص . ولتوضيح هذا المركز القانوني 
نذكر ناحيتين : 

الأولى - وهي أنه ل تكن قبرص دولة تابمة الاسلام وحده وإتما 
لاروم أيضاً . فكان نقضها للمماهدة بالنسبة للمسلمين وعدم قيامها بالتزاماتها” 
نحوهم » اعدا مها على الروم » کان ذلك سب في إيجاد حالة خاصة لماء 
وفي مر کز وسط بين دولتين عظيمتين بسبب تنافسي) علا . 

الثانية - بلرغم من أن قبرص كانت ندفع خراجا إلى السللين » 
فسكانها لم يكونوا أهل ذمة كأ قرر موسى بن عيينة (> الذي سأله عبد 
الك بن صالح عن شأنها حين قيام فتنة فبا . ولذلك ظل الوت 





)١(‏ هو عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس » أمير من بني المباس » كان 
من أفصح الناس وأخطهم , له مهابة وجلالة » تولى عدة إمارات في عبد المباسيين » وتوفي 
سنة 56و١1‏ ده . 


(۲) راجم الأموال : ص ١۷١‏ . 
(؟) هو موسى بن كعب إن عيينة التميمي » أبو عيينة » من كبار الفواد » وأحداارجال 
الذين رفموا سماد الدولة العباسية وهدموا أركان الدولة الاموية » توفي سنة ١41١(‏ ه) ., 


0 ۳ - 

محافظين على الماهدة » رغم تقل القبرصيين أخبار المسلهين وأسرارهم إلى 
عدوهم مما لا يتفق وعقد الذمة لو كانوا ذمبين . 

ورغم وحود معاهدة بين المسامين وقبرص © فل تمتبر قبرص حزءا 
من دار الإسلام ١‏ و كانت أحكام السريمة نافذة في بلادم ¢ وم تكن 
أيضا من دار الحرب لأن المسلمين كلبيزنطبين تماهدوا على أن عنتموا من 
مباجمة قبرص » وفي الوقت ذاته لم تكن خارحة عن منظقة دار الحرب » 
نظرا لموقفها الحسن من الإسلام كا هو شأن الحبشة » أو بسبب مقاومتها 
القوة الإسلامية كا هو حال النوبة . 

وهكذا اعتبرت قبرص من قبل المسلمين والبيزنطيين ولانه عايدة » 
ومركزها في تقد الإسلام واقع في القسم الخاص بعالم المياد أو دنيا 
الاد 00 

ملاحظاتنا على ري الاستاذ خدوري : مع اعترافنا بأن الحياد لم 
يكن في عبد الإسلام قد ظبر كنظام قانوني ؛ إذ لم يكن هناك إدراك 
الى الحياد نتيجة قيام شبه علاقات ودبة » فإنا نقدر للأستاذ خ_دوري 
حاولته في التعرف على حالات في الإسلام تشبه عملي وضع الحايدين اليوم 
وان ل يكن هم وضع قانوني تحدد هم واجبام وحقو مم ¢ ولحكنا 
تلف ممه ف تأصيل وده الحالات وإرحاءعبا إلى مصدرها الترعي 6 فهو 
يعتبر وحود فكرة الحياد على أنه واقمة مادية « في أوسا والنوبة وقرص» - 
مبنيأ على اءتبارات واقمية » ولس بناء على أصل شرعي ( أي أن السرع 
في تقدره لا يقرها ) . ومرجع ذلك تأثرء بالفكرة القائلة : إن دار 





۲۹٣۷ 2-551 واجم خدوري اص‎ )١( 


”4“ 
الكفار. أو قبوهم التبمة 3 الإسلام > وباعتبار أن الدذا داران. فلا 
يكون هناك محال للاعتراف شرعاً ما يسمى حالة الحياد . 
ونخن قد فندنا سابقاً دعوى الحروب الذائمة في الإسلام واتهينا إلى 
أن الحرب ضرورة تنتهي باتهاء الفرض منباء وهو دفع المدوان والحافظة 
على حق البقاء وحمابة شرف الاعوة > ثم تمود العلاقات مع غير المسلمين 
إلى الأصل الطيعي وهو الل . والسل له صفة الدوام والاستمرار وليس مرد 
مرحلة استثنائية قصيرة لاستئناف الحرب مرة أخرى 227 » لان الا'صل 
٠‏ في الملاقات هي السل وليس الحرب كا حتقناه سابقاً . 
ونمارض أبفاً في أن مانسميه ماد الحبشة وقبرص والنوبدة كارن 
مبنياً على محرد الاعتراف بالا'مى الواقم > ذلك أن الإسلام في مبدأ أمره 
کان حريصاً على أن تكون نلف قضاناه مستمدة من أصل شرعي » 
فبالنسبة الحبشة سنة الرسول الفملية ححة في الموضوع . 
وأما النوبة وقبرص فكان مركزها محدد) على أساس مماهدة » 
والمماهدات مشروعة في الاسلام > فالحبشة وبلاد الترك رغم أنها داخلة 
عت عموم الا'مر بالقتال : « وقاتلوا ال ركين كافة © » فإن الرسول 
و لم يأذن ممحاربها » وذلك بناء على أصل شر عي آخر : هو أنها التزمت 
جانب السل مع المسلبين » وحافظت على علاقات الود والصداقة مميم » وأسم 
النجائي ملكبا . وهذا قدر كاف في ضرس نواة لنشر الدعوة الإسلامية 
التي تجبد في فتح مجالات لها بطرق سامية قبل كل شيء . 
والملاقة ببلاد النوبة نظمت على أساس مماه.دة » وإلا كان بإمكان 





. ۹۷ امرجم المابق » خدوري ص‎ )١( 
ه١ ص‎ ٠١ : تير الآلوسي‎ )۲( 


0 سم 
المسامين أن محشدوا الحبوش الحرارة لفتحها طيلة الستائة سنة » مدة بقاء 
المماهدة لولا وجود الماهدة. ودليل ذلك ماروي عن يزيد بن أي حبيب 2١0‏ 
قال : « ليس هنا وبين الأساود عبد ولا ميثاق إنماهي هدنة با وبينهم 
على أن نمطم شيا من قح وعدس »› ويمطونا رقيقا ”۳ 2 فلا بأس 
إشراء رقيقهم منهم أو من غيرم © . » 
وكذلك الملاقة بقبرص كانت منظمة معاه_دة بدليل أن أهلبا طلبوا 
الصلح فصاليم مماوة بن أبي سفيان (» » 
فبذه الحالات التي اعتبرها الأستاذ خدوري في حالة حياد ترجم إلى 
أصل شرعي في رأينا » بدليل ما أوردناه من نصوص اقرآن في أنه 
يقر بوجود بمض الكفار في مركز عايد . ولا يقتصر الامر على هذه 
الأمثلة »هناك أمثلة أخرى في الموضوع ذاته : 





)١(‏ هو يزيدبن سويد الأزدي بالولاء ؛ المصري» مفتي أهل مصر فيصدر الاسلام وأول 
من أظهر علوم الدين والفقه بها توفي سنة م؟١ه‏ . 

(۲) أسباب الرق في الصرائم القديمة إما أن ترجم إلى فكرة الجزاه مدناً أم جنائياً أو 
فكرة التماقدالاختياري»فكان للشخص أن يديم نفسه وكان الأب أن يبيم أولاده باعتبارثم أرقاء 
حتى يتخاص من الانفاق عليهم » وأما أن يرجم إلى حك الفوة » وقد منعت الهريعة الاسلامية 
هذه الاسباب ما عدا المرب بشرط أن تكون حرباً شرعية عادلة ضد المعتدين وأن تتفت الفلية 
للسلمين ثم لايقبل الاسرى الالام أو المبد » والمر ع لابديح أن يسترق مسل أصلا ولاشخس 
حر وان کان غير مسلى . 

( راجم عوارض الاهلية للدكتور حسين النوري : ص ٠٤‏ _ 01 » الختارات الفتحية: ‏ 
ص ٦۲‏ » الاسلام دين الفطرة : ص 75 » تاريخ التشريم الاسلامي ومصادره للاستاة #د 
سلام مدكور : ص ٤٤‏ 

(؟) فتوح البلدان ‏ ص ١45‏ 

(4) نفس المرجم السابق _ ص 1۰ 


— ۷۱ 


١‏ - ورد في السيرة أن الني ا اتفق مع بني ضمارة على أن 
يكونوا في حالة -ياد بينه وبين قريش » وهذا نص الماهدة :د خرج 
رسول الله مي لاثنتي عشرة ليلة مضت من صفر » السنة الثانية لابجرة 
في سبعين رجلاً » لبس فيم أنصاري » يريد قريشا وبي غعرة » فاتفق 
له موادعة سيد بي مرة » وهو مجدي بن عمرو » واستقرت المسالحة 
على أن ١‏ لا ينزو بي فعرة ولا ينزونه » ولا يكثروا عليه جما » ولا 
يسينوا عليه عدوا » . وكتب بننه وبنهم كتاباً (). وقواعد الحياد وإن 
كانت تخاطب الدول ذات السيادة لا الأفراد أي ولا القبائل فإننا نستدل 
بهذا على محرد تقرير مشروعية المبدأ ثم يطبق على صورة أوسع . 

؟ - في عبد عمر بن الحطاب صالح المرب الحراجمة © المبلية 
السا كنة على حدود سورية » حين) فتحوا الشام على أن يكونوا أعواناً 
لمسلمين » وعيوناً ضد الروم على شريطة ألا يطلب منهم الحزية.9© . 

م« أعطى مماوبة بن أبي سفيان عبدا للأرمن سنة ۳ه“ م اعتير 
أساساً شرعياً لاستقلال الأرمن الداخلي » أعفام فيه من الجزية مدة ثلاث 
سنين2©9 » على أن يقوموا تحاجة خمسة عشر ألف فارس منهم > وإذا أغار 

: راجم طبقات ابن سمد ب * س © ومخطوط سيرة ابن سيد الناس‎ )١( 
. ١١١ ق هه ب + زادالماد: ۲ ص‎ + 

(۲) الجراجة ‏ جم جرجومة وهي مدينة على جبل اللكام عند ممدن الزاج بهن 
بياس ( قرية ساحلية إن خليج إسوس عند سفح جبل اللكام > وعطة على الطريق 
ين المصيصة والاسكندرونة في تركيا ) وبوفة »ويفال : إن الجراجمة جى جرجومة 
اسم أعل هذه المدينة ٠‏ والظاهس ان هذا الاسم الفدم ظل متعلقاً .هذه المدينة » 


وكال للجراجة شأن في أثناء الفتح المربي وفي عبد الايويين . 
( راجع دائرة المعارف الاسلامية ‏ < ٦‏ ص 8١8‏ ) 


(؟) فتوح البلدان اص ٠٠١۹‏ 
)٤(‏ فتوح البلدات ‏ ص ٠١5‏ وما بمدها ء الشرع الدولي في الأسلام :ص ۱۲۹ 


— ۷ 


علا الروم أمدها بكل ما تريده من نجدات . 

هذه هي أمثلة أخرى من الماد في الإسلام ؛ إذ أن الحقوق 
والواجات التي تقررها تشبه تلك التي رتا نظام الحياد امروف اليوم » 
إلا أنه يلاحظ أن الماهدات التي نظمت علاقة المامين بالحايدين » ليس من 
الضروري أن تكون على أساس المزية » ونا الحدف الأول من الماهدة 
غمان توفر السلام ما تجملنا تقرر أن الماهدات أصل عام في الإسلام » 
ولبست أمن] اسثنائيا من حالة المرب كأ رى الاستاذ خدوري » وحينئذ 
يكن أن تنتظم الماهدات جميع الملاقات مع غير المسلمين » وتمتير دنيا 
المحياد داخلة في دار المبد كا هو اصطلاح الشافمي رضي الله عنه . 

وعلى هذا فالحباد المادي المؤقت الذي تنخذه الدولة بمحض اختيارها 
إزاء حرب الذات وأثنائها لا مانم من الاعتراف به شرعاً ؛ لأنه جنب 
المسلمين خطر] آخر » فلولا التزام جانب الحاد لكان الملمون في قلق 
«النسبة لهذا البلر الحايد عند قيام خرب مع بلر آخر . 

أما الحباد الداثم الذي توشم فيه الدولة بإلاتفاق مع الدول الأخرى > 
غبو يثفق أيضأ مع وحبة النظر الإسلامية الي تقم علاقاتها الدائة مع غير 
المسامين على أساس الماهدات . ٠‏ 

فالمياد الذي كان بقره الإسلام في حالة قيام المرب مع الأثم السابقة : 
هو ما يعرف في القانون الدولي « بالمياد التماقدي » وهو الحياد الذي يم 
باتفاق دولة مع دولة آخرى) . وليس هو المياد الداثم الذي سبق أن شرحناه » 
أو الحباد المفروض ( 5 يري الاستاذ خدوري ) وهو الذي يطبق على 





)١(‏ انظر قانون المرب والمياد الدكتور مود سامي جنينة : ص 5ه 4 ٠‏ النظرية 
المماصرة للحياد الدكتورة عائشة رانب امرجم السابق : ص "٠٠١‏ 


- ۱۸ - 


بعض الناطق بقصد منع اتخاذ أي تدبير عسكري فم-ا » کا كان حال 
قناة السويس عقتضى اتفاقية القسطنطينية عام ۸۸۸ م . وإذا كان الاد 
في الإسلام لايم إلا باتفاق فإن المياد اليوم لا يظبر في العمل أي ( النطاقه 
الادي ( إلا بعد اعتراف کل من الدول الخحاربة » سواء صراحة أو 
کی عوقف عدم الاح از > وهي في ذلك تتمتع بالسلطة الامطلقة في 
التقدير . © والياد الداثم لا يتم إلا بماهدة دولية كا فنا . 

وكختام لهذا الفصل من دراستنا زسم صورة ال جتمع الدولي الإسلامي. 
الحاضر على النحو الآني | 

إن کان المسامون ايوم مرتبطين بماهصهة مم دولة أخرى يمحض. 
إرادتهم » فلا يجوز لحم إعلان المرب علهم ما دامت الماهدة نافذة إلا 
إذا بدأ غيرم بالمدوان کا حصل في المدوان اللائي على مصر عام 1985 . 
وهذا هو حال الدول غير الإسلامية التي يضمها والمسامين اليوم ميشاق 
الأمم التحدة الذي ينص على منع الحروب بين الدول الأعضاء في المنظمة0© . 
فإِن لم تكن هناك معاهدة فالحكام امون م الذن تبط مهم حق تقدير 
إعلان اجرب بمد اتفاقهم على سياسة موحدة . وإذا اقتطع حزء من أرض 
المسامين أودم بلادمم عدو »2 فيجب على كافة المسلمين في أقطار الأرض 
أن يسارعوا إلى طرد الاخيل من وطنهم وحينئذ تبر الجهاد فرض عين 
في سبيل الله . 

اما تقسيم الفقهاء للرنيا إلى دارين : فليس له سند شرعي وإنغا هو 
تقرير لواقع الملاقات التي كانت بين المسامين وغيرم في عصر الاحتهاد 


الققبي وما بعذ.ه . 


١53 انظر بحث النظرية المماصرة للحياد المرجع السابق : ص‎ )١( 
+٠٠١ (؟) انظر تفسير المنار  ه ص‎ 





- ۹ - 


وقد اتنا من ذلك إلى أن دار الحرب وسف عارض يزوك بزوال 
المرب » ثم تمود الدنيا إلى الأصل الذي كانت عليه وهو كونها دارا 
واحدة » كا هو رأي الشافمي رضي الله عنه . 

والحماد في عرف الإسلام إن کان ماديا مؤقتا فبو أمى جائز ,» وإن کان 
مؤبدا فلا يستبر مشروعاً ما لم يم بالاتفاق مع المسامين »> وهذا هو حال 
الحياد الدائم لا ينشأ قانونا إلا بماهدة مع الدول الأخرى فبو حياد 
عقدي(2© وهو جار في الإسلام . 

أما التزام الحياد من جانب المسلين أثناء وجود نزاع بين غيرهم فهو 
أمر ممروف فل يتدخل امون نوما ما في شأن متازعات الذن بجاورو مم 
كالروم والفرس في الشال » والقبائل العربية فى نجد » والأوس والحزرج 
في المدينة . وعندما فتح الرسول يلع مكة قال : « إن مك حرمبا الله 
ولم تحرمبا الناس » . والمراد من ريما أن تكون على المياد ولا تجمل 
حلا" عسكرياً سواء النسبة للسلمين أم لكفار قريش0© . وهذا أوضح 
مثل لاحياد في التاربخ . 





١5١ راجم الحفوق الدولة العامة للدكتور فؤاد شاط : ص‎ )١( 
۲۷۲ (؟) راجم الروض الأنف : ۲ ص‎ 


فاليا 


ا زا في لعفا ست الل ن لین فم 


: فكرة مامة عن نظام الامان‎ - ١ 

الإسلام لا يمارض طبيعة المياة » فلا يفرض على جاعة ما أن تميش 
وراء ستار حديدي منقطمة الصلات » أو منمزلة عن الخاءات الأخرى في ٠‏ 
أنحاء المالم . وإغا بقر بوجود علاقات شتى مع مختلف البلاد في حاتي السلم 
والحرب ؛ لان الإسلام دعوة تهدف إلى التفلنل في أي بقعة من الكرة 
الأرضية وإلى إقامة الروابط بين الشعؤب . 

وإذا كان لكل نظام أو عصر أسلوبه في حاية شخص الأجني عن 
بإده فإ الاسلام جرى على منح الأجني في دار الإسلام أو دار الخرب 
ما إسوى 0 بالا مال € سواء أ كان بطر يق شفاهي أم کان » ولأي غرض 
ديي أو دنيوي ٠‏ حى يسبل امتزاج الشموب واتتقال المارف وتمحيص 
فكرة الاين . 

ونظام الأمان في الإسلام يتسع لكل أنواع الخابة والرعاة الممروفة 
حديئا لشخص الاجني وماله في بلاد الإسلام » أو امقد الصلات السابة 
بين المسلمين وغيرهم » حتى ولو جربنا على رأي فقبائنا القدامى في أن أصل 
الملاقات مع غير المسامين هي الحرب وليست السل . وقد كانت فكرة الآمان من 
الأسس الحامة لتدعم السلام » ئلا" كان إعطاء الامان لوفود المسيحية في 


“۲ - 


الحروب الصليبية نتيجة التسامج الإسلامي يستبر كأساس لللداملات الدولية(). 
۱ س عن سمید بن جبیر) أنه جاء رجل من اش ركين إلى علي 


رضي الله عنه فقال : 

د إن أراد الرجل منا أن يأتي مدا بمد انقضاء هذا الاجل ( أي 
الذي حدده القرآن لمش ر كين في سورة براءة بأربمة أشهر بعد نقطبم 
المبد ) لماع كلام الله أو لماجة أخرى فهل يقتل ؟ فقال علي : لا 
إن الله تمالى قال : « وإن أحد من المشركين استح ارك فأحره 
حتى 02 إسوم كلام اله ع (4») . وهيله الآنة من ع الق رآ 
الكريم إلى يوم القيامة كما قال الحسن2"© ومجاهد(© . وليس الأمان مقصوراً 
على محرد سماع ما يتملق بالإسلام وعقائده » وأن مدة الامان تنتهي بانتهاء 
هذا الفرض ٠,‏ وإغ. يظل الأمان ثابتا الشخص طيلة الأجل الممنوح له » 
رغم قيام الحرب مع قوم ذلك الشخص . قال ابن كثير في تفسير آنة : 


. 48 راجع أصول العلاقات السياسية الدولية للدكتور العمري : ص‎ )١( 

(؟) هو سعيد بن جبير الاسدي » بالولاء » الكوفي ء أبو عبد الله . تابي » كان أعلموم 
على الاطلاق . وهو حيفي الأصل ء قال الإمام أحد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا ( أي سبب 
خروجه مع عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن سروان ) وما على وجه الارض أحد إلا 
وهو مفتقر إلى علمه . وذلك سنة ۹۰هد . 

() حق هنا #تمليل أي لتعليل أمى الله ارسوة بالإجارة ؛ أما الاستجارة فطلةة لأي 
غرض كانت » وليست حت هنافائية » وإلا لاتبى الأمان سباع كلام الله » وهو خلاف الإجام 
( راجم ضير الرازي : ه ص ۲۲۹ ) 

(4) التوبة ‏ ه 

(ه) هو المسن بن يسار البصري : أبوسعيد » تابتيء كان إمام أهل البصرة “وحبرالامة 
في زمنه » وهو أحد الملياء الفقباء الفصحاء العجعان النساك » توفي سنة ٠١٠٠١‏ ه . 

. 558 تغسير الكداف للرمخهري : ۲ ص ۲۹ ء تفسير الرازي : ۽ ص‎ )١( 


ل[ — 


« وإن أحد من المشركين ... » السابقة : والفرض أن من قدم من دار 
الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة » أو طلب صاح » أو 
مبادنة » أو حمل حزية أو نحو ذلك من الاسباب وطلب من الإمام أو 
تائيه أمانا » أعطي أمانا . ما دام رودا في دار الإسلام » وحتي برجم 
إلى داره ومأمئه ووطنه(١)‏ . قال القرطى بعد ذكر هذه القصة : وهدا 
هو الصحيح . وقد كان المشركون يطلبون لقاء الرسول مَك لأجل 
الكلام في الصلح وغيره من مصااح دنياع50) 1 ' 

۴ س أنفف الرسول r‏ أمان آم هانيء") لرجل أو رجلين من 
ااا »> فقد ذهيت عام الفتح إلى رسول الله r;‏ فقالت : با رسول 
الله زعم ابن أعي : علي > أنه قاتل رجلا قد أجرته , فلان بن هبيرة !240 فةال 
أجار ته عبد اهن أن ربيعة ن المغيرة0*»والحارث بن هشام نا )غير ة٨‏ كلاهمامن بي 


. ۷۷ مطبعة المنار » تفسير القرطبي : ۸ ص‎ » 1١9 تفسير ابن كثير  4 ص‎ )١( 
: ص۳۹۸ . تفسير الكشاف :۲ ص ه5. تفسير القرطبي‎ ٤ : (؟) راجہ تفسير الرازي‎ 
. ٠۷۷ ص‎ ٠١ : ص 75 . تفسير المنار‎ ۸ 

(۴) هي فاختة بنت أي طالب بن عبد المطلب الحائعية » المشهورة بأم هانىء أخت علي 

ابن أي طالب » روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 45 حديا . توفت بعد سلة ٤١‏ هھ 
(4) هبيرة عو أبن أبي وهب بن عر بن عائد بن ران الخزومي © زوج أم هانىءبنت 

أبي طالب . قال الكرماني : أرادت أمهانى'!بنيا منهبيرة أور ييا وقال الزبيرين كار: فلان بن 
هبيرة هو الحارث بن هشام الخزومي . وع ىكل حال نتحديد فلان بن هبيرة فيه الة_لاف 
كثير من جبة الرواية ومن جبة التفسير . ( راجم عدة الفاري شرح صحيح البخاري 

للءرني : 4 ص 1۳ ( 0 
(5) هو عبد الله بن أبي ريعة واسمه حرو بن المفيرة » وهو الذي بعئته قريش مم رو 
ابن الماص إلى الحبشة » وهو أخو أبي جيل لأ.ه . وقد أسل وأجارته أم هانىء . 
(1) هو الحارث بن هشام بن المفيرة الخزومي اافرشي »> صحابي كان شريفاً في الجاهلية 
والاء.لام يضرب المال ببنانه في الحسن والشرف وغلاء اهر . وتوفي سنة ( ٠۸‏ ه) . 


س ۳ س 


عزوم( > وكذلك أجاز الرسول عليه السلام أمان ابشه زینن 
(زوجبا أي الماص بن الربيم() الذي كان قادماً بتجارة إلى المدينة » 
فأصابتها إحدى سرابا المسهين) . 


وبناء على ذلك فقد نص نقباء النفية وغيرهم على أن الحربي إذا 
دخل دار الإسلام مستجيرا لفرض شرعي كسماع كلام الله أو دخل 
بأمان للتحارة وحب تأمينه » نحيث يكون محروساً في نفسه وماله إلى أن 
ياغ داره التي يأمن فا ٠‏ 

إذن في ظل نظام الأمان تستمر الملاقات غير المدائية مع أهل المرب 
وإ کانت ا لجرب مسەرة أوارها : 


وحتى نتبين أثر الجرب في الملاقات الساية بين المسلمين وغيرهم امرفة 
ما يكون جار ما وما یکون منوعاً » فإننا سندرس نظام الأمان من 
الناحيتين الشكلية والموضوعية » إذ أنه نظام فريد في نوعه يخالف ما عليه 
القانون الدولي الحديث الذي رتب على المرب قطم حميع الملاقات السامية 
بين الدولتين التحاربتين ء وحرم كل اتصال بين إقليمي) ما عدا بعض 
آلو اع من الاتصال غير العدائي سار علا العرف الدولي أو نصت علبها المماهدات 


: الفسطلاني : ه ص ۲۲۸ ء سان أبي داود‎ » ٩۳ ص‎ ٠١ : العيني شرح البخاري‎ )١( 
. ٩٤ ص‎ ٩ : ص *١اء سين البيرق‎ ۳ 

(؟) هي زينب بنت سيد البشر عمد بن عبد الله بن عبد المطلب الفرشية الماشمية » كبرى 
بناته » تزوج بها ابن خاتها أبو العاس بن الريم » وولدت ل علا وأمامة » توفيت 
سنه ۸ ه . 

(؟) هو أبو العاس بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس » أمه هالة بنت خويلد أسلم 
جد الحجرة » كان من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة مات سنة ١١‏ ه . 

(4؛) الروؤض النضير ‏ 4 ص ٠٠١‏ . 


۰ قفد 
مثل استمال الرابة البيضاء ووقف الفتال مدة عحدودة لإعانة المجرحى 

ودفن القتر ١<‏ . 

وعلى الجلة : فالأمان في الإسلام ليس يمتير فقط مثابة جواز سفر 
لدخول الإقلم وإذن بالاقامة") يتمكن به المساوث وغيرهم من تنادل. 
الاتحات وتقوية أواصر التماون وزلادة التفاهم والمودة فما به > وإغا 
المستأمن كالدمي في الأمان , إلا أنه لا يلتزم بدفم ضرائب الدولة الداخلية 
كالحزية ملا . 

وبذا يثبت أن الإسلام شغوف بالسلام » وأنه يستبر أصل الملاقة مم 
غير المسامين هي السل واست الحرب . 

وقد ظل نظام الأمان مطبقا في تاريخ المسامين على مختلف العصور > 
حتى إنه أصبح إعطاؤه لوفود المسيحية في الحروب الصليبية أساساً للمعاملات 
الدولية » فكانت هذه الوفود تأتي إلى خيام المسه_ين الحاريين المنتصرين 
افا و ضتهم » فيلقون كل تكريم وحفاوة على عكس ما كانت تفمله المالك 





)١(‏ واجم اوبنهام ‏ اوترباخت : ؟ ص ٠4۲۹‏ بريجر : ص 6٠٠٠١7‏ قانون المرب 
والمياد لمنينة : ص ٠١ >» ٠١7‏ 4وما بعدها ء الهانون الدولي العام » حافظ فانم : ص ٠۹٩‏ . 

١48 راجم الفانون الدولي الخاس الدكتور عز الدين عبد الله ۱ ص‎ )١( 
وقارن الملاقات الدولية العامة في الاسلام الدكتور ابراه عبد الحيد حيث تبر الامان مجرد‎ 
. جواز سفر بفيد الأماث‎ 

(؟) انظر بجيد خدوري : ص ١58‏ » فانه يقول : إن الأمات طريق لانشاء ملاقات 
سلمية داثمة بين المسلمين وغيرثم » والتي لولا الأمان كانت تلك الملاقات مستحيلة يمفتضى قاعدة 
أن الملاقات الطبيعية بين البلاد الاسلامية وغيرها لم تكن سلمية . 


- Y0 

المسيحية في الأراضي المقدسة +المسامين وبوفودهم وأشراهي( . 

وسوف تمكس لنا هذه الدراسة الأمان : أن الملاقات الدولية في 
الإسلام ترتكز على مباديء المدالة واحترام الحقوق الفردية » وضمان الحرية 
الصحيحة » وتبادل الماملات مع غير السلمين كافة ؛ لأن الامان في اللنة 
هو ضد اللحوف » وأما في اصطلاح الشرعيين فهو عقد يفيد ترك القتل 
والقتال مع الحرسين 9© . أو هو كا مرنه ابن عرفة من الالكية : رفم 
استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله » أو العزم عليه مع استقراره 
حت - الإسلام مدة ما 9 . 

والأمان إما عام وإما خاص © . 

فالعام : ما يكون لخاعة غير محصورين كأهل ولاية » ولا يمقده 
إلا الامام أو ائه كا في الحدنة وعقد الذمة » لأت ذلك من المسالح 
المامة التي من واجبات ولي الام النظر فما على وجه صحيح. 

وانخاص : ما يكون للواحد أو لمدد حصور كەشىرة فما دون» وقيل 
مائة أو ثلاثمائة أوثلائمائة وثلائة عكر شخصا . ويصح من كل مسل تار » 
وما لص عليه المنفية من إعطاء الفرد حق تأمين أهل حصن أو مدينة 
لا دليل عليه.» لأن أحاديث الأمان في وقائعم فردية محصورة کا 


سنتئين ذلك . 





٠ 45 انظر الملاقات السياسية الدولية للدكتور العمري - ص‎ )١( 
. 585 مغني اللحتاج  4 ص‎ )۲( 
١4١ ص‎ ٠: حاشية المدوي على الخرفي» الطبعة الثانية‎ 285٠0 س‎ +  باطحلا‎ )+( 
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0 آثار المرب‎ 





` 


- ۲۲ - 

والمام : إما مؤقت أو مؤبد . فالؤقت هو المدنة » والمؤبد : هو 
عقد الذمة . وسوف يأتي بحث ذلك . 
وأما الاستئان : فبو طلب الأمان من المدو حربباً كان أومسل) © . 
وقال ابن عرفة : الاستئهان : وهو اللمماه_دة » تأمين حربي يأزك ښا 

ومحل دراستنا هنا أسلاً هو نظام الأمان انماس أو الفردي في أثناء 
القتال وما يتصل بذلك . ش 

”- عناصر الامان : 


الا'مان : كسائر المقود لا شقد إلا بتوافر عناصر أساسية من 
عاقد ومعقود له » وموضوع » وإرادة حرة » وصيئة هي عثابة أركاتف 
المقد . وله عناصر أخرى تبعية كالمكان والأجل واصلبحة وهي ثابة شروط 
العقد ٠‏ وفها يلي سوف نتكام عن هذه المناصر بالتفصيل » حى يتحدد 
لنا حقيقة الأمان وببرز أثر المرب في هذا المقد . 

والكلام على ذاك في. مبحئثين : 

ال مبحث الأول : المناصر الأساسية امقد الأمان. 

المبحث الثاني : المناصر ااتبسة للأمان . 








. 440 حاشية أي السعود لحني * ص‎ )١( 
. ٠٠١ ء الخرشي » الطبمة الثاية : + ص‎ ٠٠١ »اص‎  باطحلا‎ )۲( 
.”4١ ص5572» حاشية ابن عابدين : ۳ ص‎ ١  ماكسحلا درر‎ )۴( 


الب ئارزول 


۶ 
المناصم ار باس لمر مان 

عناصر الأمان الأساسية : هي الؤمن والمستأمن وموضوع الأمان 
أومقتضاه والإرادة الحرة والصيئة .. 

أولا” المؤمن : 

سندرس هذا المطلب هنا على وفق ما قاله فقباةا أولاً . ونناقشهم في 
آرائهم ونبين الأرجح ما حسب الدليل » ثم نقول رأينا عموماً في الأمان 
الصادر من اأفرد . 

ري جبور الفقباء والشيمة الإمامية والزيدية والإبإضية : أن الأمان ٠‏ 
يمح ويازم بدون إجازة أحد »› من كل مسل مكلف عختار ولو. کان 
عبدا للسل أو كافر » أو فاسقاً أو حجورا عليه لسفه أو تفليس »أو 
امرأة » أو أعمى أو مقمداً أو. زمنا أو مريضاً أو خارجا” على الإمام » 
لان الحوارج مسامون . قال علي رضي الله عنه :د إخواننا بغوا عليناء 20 . 





)١(‏ انظر شرح السير الكبير : ١‏ ص ۱۹۸ ٩٩ 2 ٩٦ص ۲ 21١59‏ الفتارى 
العتابية : ق ٠‏ 4 25 البدائم :لا ص ١٠٠١5‏ فتحالقدير : 4 س ۲۹۸ المدونة : * ص 4١‏ »> 
الحرهي الطبمة الثانية : ۳ ص ٠۲۲‏ » لباب اللباب : ص۷۲ الام : 4 ص ١193‏ كلاصض95” 0 
مختصر المزني: ه ص۱۸۷ الوجيز : ۲ ص ٤۹ء‏ مني الحتاج : 4 ص۷٠٠٠‏ الصرحالكبير: 
٠‏ صه 0ه المفني : ۸ ص 847 كاف الفناع : * ص ؟8 البحر الزخار : ه ص 485 » 
۴ه 4»الشرح الرضوي : ص ۳١۷‏ » الروضة البهية : ۱١‏ ص ۲۲۰ شر ح الیل 4١5-5٠١:‏ 
اختلاف الققياء : 2 ٠١‏ > 


— ٢۸ = 


وقال ابن الماجشون (© وابن حبيب 9© من الالكية : لا يازم تأمين ٠‏ 
أو خملا © , 

استدل الخبور ما يأني : 

١‏ س القرآن اللكرم : بقول الله عز وجل : « وإن أحد من المشركين 
استحارك فأجره حتى يسمع کلام الله > ١‏ » واانص عام يشمل کل مسل » 
وسوف تلان أن الطاب كاك المرسول ثم احا کم بمده . 

۲ -السئة : قال رسول الله مله فيما رواه أحمد والبخاريومسلم : 
« ذمة المساين واحدة يسمى بها أدنام » ن أخفر مسلا فمليه لمنة الله 
وللا والناس أجممين » لا يمل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدلاً 7 
( الصرف ااتوبة أو المحيلة). وي روابة : « المسلمون كاف دماؤمم وم يد 
على من سوام ويسمي بذمتهم أدناع > 207 ( الذمة : المبد والأمان والحرمة 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التبمي بالولاء »> أبو مروان ءابنالاجشوت» 
فقبه مالكى فصيح > دارت عليه الفتيا في زمانه » وعلى أبيه قبله » توفي سنة ۲٠۲‏ ه ( انظر 
الديباج الذهب في علاء الذهب : ص ٠٠١‏ ) . 

(۲) هو عبد الملك بن حبيب بن سلبان بن هارون السلمي الفرطي عالم الأندلس وتقبهبا 
في عصره » كان عالاً بالتاريخ والأدب , رأساً في ففه المالكية . له تصانف كثيرة » توفي سنة 
۸ ه ( انظر الديباج ؛ المرجم الاق : ص ١٠١4‏ ) . 

(۴) بداية اليد ب ١‏ ص ۲۷١‏ المتفى : ٣ص ١۷١‏ . 

(:) التوبة ب 5 . 

(0) الفدطلائي ‏ ه ص ۲۲۹ , 585 منتخب کاز الهال من مسند أحمد : ۲ ص ۲۹۰ 
نيل الأرطار : ۸ ص ۲۷ ۲۸ ۰ 

(5) صحيح البخاري ‏ 4 ص ٠١۲١‏ الروض النضي : ٤‏ ص ٠٠١‏ ومعنى ( المسلمون 
٠‏ مكنا ) أي بتساوون في القصاص والديات ؛لافضل لهريف على وضيم » وإذا أعطى أدفىرجل 
نهم أمانا فلوس قباقين تقضه . « وم يد » أي يتناصرون على الملل الحاربة ها , 


> ۴۹ — 
والحق ) . والأحاديث في هذا المنى كثيرة . وقد سبق معنا إقرار الرسول 
لأمان ابنته زينب » وأم هانىء لا على وجه إجازة أمانها » وأنه لا يازم 
بدون موافقة الرسول علية السلام للجمع بين الادلة . 

قال الصنماني : « والا"حاديث دالة على عحة أمان الكافر من كل 
مسل ذكر أو آئی حر آم عبد مأذون أم غير مأذرن » لقوله شا : 
أدنام » فإنة شامل لكل وضيم ٩(‏ , 

م - المعقول : إن الواحد من المسلمين من أهل القتال والمنهة » 
فيحافه العدو وعم بتحقيق مصلحة المسامين فم منه الا'مان » دون حاحة 
إلى إجازة الإمام » لأن ذلك تصرف صدر من ذي أهلية له ووم في 
عله » فبنفذ مقتضى الا"مان بالنسبة له بطريق الا*صالة » وبالنسبة لغيره من 
المسمين بطريق التبمية » لا'ن سبب الا*مان ( وهو الإيان الله ورسوله ) 
لا بتحزأ 2 فلا يتحزأ الا'مان فسري على كل ااسامين 0 . 

هذه هي أدلة الور التي يظبر منها أن لا حاجة لإجازة أمان آحاد 
المسلمين من قبل الإمام . أما ما راه ابن الاجشون وان حبيب الالكيان : 
فهو مبني على أنمها خصصان الآنة بإمام المسلمين ويؤيدها سبب النزول في 
ذلك » وران إقرار الرسول لا*مان ابنته زينب وأم هانىء من قيل 
الإجازة » وفي رأبها ما يدل على المرص على تحقق المصلحة العامة بشكل 
إحابي » نظر] لان السياسة المليا الأمة لا بتأتى غالبا ممرفتها من أي واحد 
من المسلين » لاسا مع تعقد الا*مور في الوقت الحاضر . ولذلك نبي 

نظرة ممقولة » للحكام الخاليين الا*خذ بهاء إلا أنها معارضة بصر يح النصوص 


. ۱ سبل السلام ب ۴ص‎ )١( 
. 45 ص ۲۹۹ مخطوط السندي : ۸ ق‎ ٤  ريدفلا انظر فتح‎ )۲( 


ب ۳ 


السابقة عن الرسول مولت حيث أجاز فيا جوار أي فرد من المساين , 
وكذلك عمر أمضاء على الناس وتوعد القتل من رده » فقال ‏ فا 
أخرجه البخاري ‏ : « لا يقولن أحدم لملج ( الرجل من الفرس ) 
إذا اشتد في الحبل : متارس ( أي لاتخف ) » فإذا سكن إلى قوله قتله » 
فإني لا أوتى بأحد فمل ذلك إلا ضربت عنقه 60 . 


وأصرح من هذا ماروي أيضاً عن الرسول مي : « أعا رجل من 
أقصا كم أو ادنا م من أحرا رک أو عبيدكم أعطى رحلا“ منهم أماناً » أو 
قبل فأخو م ف الان 6 وإث أبي فردوه إلى مأمنه واستعينوا الله 6.6٠6‏ 
الخبر ١‏ , 

ورغم وحود هذه الا'دلة اذهب الور فإنا ارجح فنع الا "اماك 
الفردي في ااظروف الاولية الحاضرة » نظرا لتكائر الناس واختصاصل 
الحكومات الحديئة بتحمل المسؤولية في مثل هذه الامور » وانصراف 
الأفراد بالتاللي إلى قضايام الخاسة . ومن امروف أن الاصل في الأمان 
ان يكون لصلحة 0© . وعندئذ فلا يم تقدير المصلحة في مثل ظروف 
اليوم من تشابك الملاقات الدولية وتمقد السياسة المالمية إلا بواسطة الحكام. 

وهذا يتفق مع تقديرثنا السابق لنظام الامان في أنه ليس مرد جواز 
دخول لبلاد » بل هو عقد أو مماهدة مما يمل له خطرا ملحوظاً . 





)١(‏ العيني شرح البخاري  ١٠١‏ ص ۹٤‏ الزرقالي شرح الموطأ : ۲ ص 95؟. 

. 489 ص‎ ٠ : الروض النضير - 4 ص ۲۲۹ البحر اازغار‎ )١( 

(؟) انظر شرح السير الكبير  ١‏ ص 35 الفروق للفرافي طبعة الحلبي : ۳ ص 4؟ 
الوجيز للنزالي : ۲ ص ١54‏ . 


- ۳ 
ويمكننا أن نفبم الادلة السابقة على أنها واردة في حالة الحرب ااتي ىتاج 
إلى حقن الدماء ما أمكن » ويختص ذلك بولاة الامور أو نوابهم في اليش 
وحديث «ذمة السلمين واحدة » خبر واحد » وهو لاينسخ القرآت. » 
وقصة أمان أم هانيء وزينب كل منها واقمة خاصة لاعموم ها » ولاندري. 
ما ظروفها . أما بالنسبة لاعتبار الامان كقاعدة عامة لدخول بلاد الاسلام 
فينبئي حصرها في ولاة الامور . وعندثذ تظل الادلة السابقة على إطلاقها» 
ماعدا دليل المقول مها فإنهم قالوا في تبرير الامان من الفرد من جبة 
القياس : « إن هذا مسل يمقل الامان فجاز أمانه كالامام » > . واليوم 
الحا كة » وعلى العموم فإنهم قالوا : الامان مبني على التوسمة فيلاحظا ضمناً 
أن إعطاء الاماث للفرد خلاف الاصل ٠.‏ ومع الامان الفردي هو رأي 
تحقيق القول في أمان المرأة والصي والعبد والذمي : 
ذكرنا ضابط المؤمن في الجلة عند الفقباء» وهنا نحقق خلاف الملاء فيه 
أمان المرأة والسد والصى والذعي . 
أمان المرأة : 
قال ابن الاحشون وسحنون : أمان المرأة موقوف على اذن الاما 
ولم يذكرا دليلا . والمانع الدعوي لا يطالب بدليل » وكأني أرى هذبن 
الفقبين قد فيا من حديث : «قد أجرنا من أجرت لأم هانىء»» إجازة 
)١(‏ المنتقى على الموطاً ‏ ۳ ص ٠۷۳‏ . 


* : ص 58 » النتفى‎ ١١ : ص ۳۷۰ » العيني » شرح البخاري‎ ١ : بدابة الجتبد‎ )١( 


— PY — 

أمان المرأة لاعحته في نفسه » وأنه لولا اجازة الرسول عليه السلام له لم 
يستبر » ثم إنها قد اعتبرا المرأة ناقصة )> عن الرجل » وثقصانها مدطة 
لسوء تقديرها للامور المامة فلا جوز أمانها . 

وبرد على ذلك يا بلي  :‏ 

آولا ‏ إن ما قدمناه من الاحاديث مثل حديث « ذمة المسامين واحذه..» 
صريح في دخول النساء تحت عموم الالفاظ . 

انبأ -. روي الببوقي وأو داود والترمذي » عن وائشه © رضي الله 
عنها قالت : « إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز » ©© » وجاء 
في رواءة : «أمان المرأة جاثز اذا هي أعظت القوم الامان > ©» » قال 
الترمذي : « العمل عند أهل الل على اجازة أمان ا)رأة والسد » 22 وقد 
روي عن أي هررة عن الني ملي .قال : د إن المرأة لتأخذ القوم» يعني 
تجير على المسامين © , 

تالا المرأة أهلية كاملة في الشريمة الاسلامية » وعلى ذلك فكل, 
تصرف صادر منها يمتبر صحيحا نافذا » وتمتبر من أهل القتال إعتبار 


)١(‏ ليس النقصان حسياً وإغا لأث المرأة مشغولة في أمور المتزل » فمعرفتها بالأمور العامة 
يعتربه النفس وعدم الكفاية > ثم إنها كيرا مانغابعليها ماطفتها فاسيء تفدير الأمور » فكأنذلك 
عثابة النفس . 

)١(‏ هي مائشة بنت أي بكر الصديق ؛ من قربش > أفقه نساء السامين وأعلبن بافين 
والأدب تزوجبها الني صلى الله عليه وسل في السنة الثانية بعد البجرة » فسكانت أ كثرهن هواية 
للحديث ‏ توفيت سنة مه ه. 

(؟) سان آي داود : ۴ ص ۱۱۴ ء سان البييق : ٩‏ ص 356 . 

. ٠٠١ ص‎ ٤ : الروض النضير‎ )٤( 

(ه) جامع الترمذي : ۲ ص ٠۹۰‏ . 

. ٠۹۰ نبل الأوطار : ۸ ص ۲۸ ؛ نصب الرأية : م ص‎ )٩( 


م 


التسيب ماما وعبيدها فيخاف منها » فيتحقق الامان منها ملاقاته عله » وهو الكافر 
الائف ¢ وهي قد تفوق الرحال في رحاحة المقل وتدقيق الامور » والنسوة 
تبوأن اليوم مرأكز حساسة في إدارة الك وسياسة اللاد » وليس 
ضمفبا الحساني مانم لحا من تمرف خير الوطن ووسائل دفع الضرر عنه . 
قال الكاساني في البدائع : « الذكورة ليست بشرط ليصح أمان المرأة 
لامها عا معبا من المقل لاتمحز عن الوقوف على حال القوة والضعف » وقد 
.روي أن سيدئنا زياب بنت الني 2 أمنت زو جا أبا الماص رضي الله 
عنه » وأحاز الرسول أمانها ¢ 

وأما ما فېمه ابن الاحشون وسحنون من اجازة الرسول عليه السلام 
أمان أم هانیء فقد رد عليه الخحبور بأنه ميلع أمضى ما وقع منها وأنه قد 
انمقد أمانما لانه 0 سماها مجيرة » لانها داخلة في عموم المسامين في 
الحديث على ما يقوله بمض أثمة الاصول او من باب التغليب 29 . 

امان العيد : 

قال أو حنيفة وسحنون (4) ومالك في رواة عنه : « لايجوز أمان 
السد الا اذا كان مأذونا له في القتال من قبل سيدءى فان کان محجورا 
عن القتال فلا. يصح أمانه © وأدتهم كلآني : 





. ٠٠٠١ الخراج : ص‎ » ٠١5 البدائع : ۷ ص‎ )١( 

. ١١ انظر بداية اميد : ۱ ص ١9ج ؛ سبل السلام : ۲ ص‎ )١( 

() الدونة الكبرى : ۴ ص ٤١‏ . 

)٤(‏ هو عبد الملام بن سعيد بن حبيب التنوخي اللفب سحنون : قاض ففيه » أتنهت 
اليهرياسة العلم في المغرب » أصله شاي من جمس > كال رفيم القدر » عفيفاً » أي التفسس > 
توفي سنة ۲٤١‏ ه. 

74. : الرد على سير الأوزاعي لاني يوسف‎ » ٠۷١ ص‎ ١ : شرح السير الكبير‎ )٠( 
المتقفى على‎ > 5١4 الحيط : ۲ ق‎ > ۸١ ص 70 ء البحر الرائق : ه ص‎ ٠ : المبسوط‎ 
. ٠۷٣۳ص الموطاً : م‎ 


— E — 

(1) من لا يسم له في الأتيمة كالسد لا أمان له » لان عدم الاسبام 
إسقاط فكيف بسقط ما ليس له فيه حق ٩7‏ . فدل على أنه ليس من 
أهل القتال فلا يصح أمانه لان الامان جباد ممنى عندهم . 

(؟) ان الامان من شرطه الكل » والسد ناقص بالسودة أي أنه 
ناقص المقل » والرأي عادة » والامان محتاج الي يال رأي وبمد نظر » 
فوجب أن يكون للسوددة تأثير في اسقاطه قياسا على تأثيرها في اسقاط 
كثير من الاحكام الشرعية » ومخصص عموم حديث «المامون تكافاأً ‏ 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » بهذا القياى 29 . 

(۴) المد لاملك نفسه ء ولايلك أن يشتري شيا » ولا يلك أن 
يتزوج » فكيف يكون له أمان يجوز على جيع المسامين » وفمله لا يجوز على 
تفه 7 .. 

(؛) وأما حديث «المسامون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسمى 
بذمتهم أدناهم » فهو عند الخحنفية في الدية بالتسبه للاحرار » لارنف دماء. 
السيد لا تتكاذاً مع دماء الاحرار ودياتهم تختلف 249 : 


xk +X‏ ا 
مناقشة : 


يمكننا أن نناقش أدلة الامام أبي حنيفة والفقية المالكي الكبير با بلي: 
أولا ‏ حديث الامان « المسلمون تتكافأ ... »عام الدلالة » ويشمل. 





)١(‏ أحكام الفرآت لابن المربي : ۲ ص ۸۹۲ . ش 

(؟) بداية المجتيد : ١‏ ص 9١‏ . اليزان الشعرالي : ۲ ص ٠۷١‏ . 
(0)الأم: ۷ ص ٠٠۹‏ . 

(؛) الأم : المرجم السابق . 


تله لدج د 


الفبيد لفة عند جور الاصوليين 2١(‏ ومعارضة اأقياس له لاتمتبرءاذ لايسوغ 
إسقاط حق من حقوق الآدمي الا من طريق الشرع وم يرد ذلك » بل 
إنه ورد ما يدعم حق المبد في الامان وهو قوله شا : « يا رجل 
من أقصاك او ادا کک من احرارك او عبيدم اعطى رجلا مهم اماتا ...» 
الحديث . وقد روي ابو موسى الاشمري من قوله عليه الصلاة والسلام : 
« مان السد أمان » وهذا الحديث وان کان غریا 29 كم قال الزيلمي (© 
فلا نعم كونه صحيحا »اذ قد يكون الغريب صحبحا كلا'فراد الخرجة في 
الصحيحين » وقد ذكره الشافمي في الام 249 ويؤيد. في الى في رواه 
عبد الرزاق في الجامع © وابن أبي شيبة ٩‏ واليهقي قول عمر :« ان 
الد المسل من المسلمين وذمته ذمتهم وأمانه أمانهم » "> وعلى ذلك فلا 
يجوز تخصيص المام بالقياس هنا . 


انا - الد مؤمن »© له قوة يتنم بها ويضر غيره . فيصح أمانه 
كالمأذون له في القتال » لآنه أهل لقتال قل وجود الاذن » مما يؤدي 
إلى أن أب حنيفة ناقض نفسه حبث أجاز الأمان للد الذي أذن له سيده 


..5147 مختصر المنتبى لابن الحاجب : ص‎ )١( 

(۲) الحديث الغريب : هو ما تفرد به راو واحد . وقد يكون هة » وقد يكون ضمفاًء 
ولكل حكه “ ( انظر الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرةص ٠١۷‏ ). 

(؟) نصب الراية : ۴ ص 5و" . 

. ٠١۹١ ص‎ ٤ : الام‎ )٤( 

() هو عبد الرزاق بن همام إن نافع الخيري »> مولام أبو بكر الصنماني » من حفاظ 
الحديث الثقات » من آهل صنماء له الجامع الكبير في الحديث » قال الذهي وهو خزانة عل » 
توفي سنة ( ۲٠١‏ ه). 
(1) هو الامام أبو بكر عبد الله بن #دبن‌الفاضيأبي شيبة الحافظ امتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه .وله 
كتاب كبير يسمى « المسند » . 1 

(۷) سان الببتي : ٩‏ ص 54 » منتخب كاز المال من مسند أجد : ۲ ص ۲۹۸ . 


۳ - 
في القتال مع أن الاذن يؤئر في رفع مانم من الموانع » ولكنه لايثبت أهلية 
ان ليس بأهل لاتصرف . فدل على أن هذه الأهلية للأمان مستفادة من 
وحود الإسلام » والآدمية € والقدرة على الامتناع من المدو . وهذه “أمور 

متوفرة في السد وأو لم يؤذن له بالفتال9» . 


الا قال الشافمي: « جاء في الحديث : « أليس المبد من اللمؤمنين ومن 
أدنى المؤمنين » وعمر بن الطاب حين أجاز أمان المد وم بأل يقائل أو 
لا يقائل » أليس ذلك دللا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنينع0©. 
وقد أنفذ سيدنا عمر أمان المبد بالفمل كم في القصة التالية وهي : أن عبد 
أمن أهل حصن » فأرسل القائد إلى عمر يستشيره»فكتب عمر أن أجيزوا 
أمان السد . وعلى هذا فالإمان هو أساس اعتبار الشخص أهلاً لإعطاء 
الآمان وليس هو الحرية والمبودية » فكون الشخص لا ملك نفسه ولا علك 
التصرفات لنفسه لا يشت إبطال أمان المد ولا إجازته . 

رابا - وأما تفسير الحنفية لحديث «السلمون تتكافا دماؤم...» بأن 
دم الد لا بكاقء دم الحر بالنسبة لادية فهو غير سليم » لأن دية المد 
المقائل عندهم قد تبلغ ده الحر إلا عشرة دراهم ٤‏ وکذلاف عیزوت 
أمان الرأة مع أن ديما نصف دة الرجل . هذا مع الم بأن : «وسعى 
بذمتهم أدناهم أي أدناهم حال وهو الد » والذمة : هي الأمان» . 

إزاء هذه الناقشة لأدلة أبي حنيفة وسحنون فاننا نرى أن مذهب الخبور 
أرجح دليلا“ في جواز أمان الد » ومن الخهورصاحبا أبي حنيفة والأوزاعي 

٠٠٠١ وما بمدها » فتح الفدير : 4 ص‎ ۲١۷ راحم تبيين المفائق اازيلمي : * ص‎ )١( 
ش‎ ١ . وما يمدها‎ 
٠٠٠۹ الأم: ۷ ص‎ )0( 


- PV 


والئوري والإمامية والزبدة والمترة(), 

وقد قال هنا أستاذنا الشبخ عمد أبو زهرة):« إن أا حنيفة الذي تأر 
أولآً بفروضه المقلية القياسية » قد عدل عن رأيه عندما بلفه كتاب عمر 
السابق حيث أجاز أمان عبد على جيع المي » وأفتى بأن أمان الد المسل 
يجوز كأمان الحر المسل على السواء» . 

وفي رأينا أنه لبس هناك فائدة للخلاف السابق على جواز أمان المبد 
لمدم وجود الرقيق في عصرنا . ومع أن الا“دلة ترجح رأي ال جور فإنا 
نع الا'مان الفردي اليوم عموماً . سواء أ كان من الحر أم من المبد لا'ن 
الا'مان يمس عيم السياسة وجوهي الحرب با فيا من دقة وخطورة 
تقدير » وذلك مختص وولاة الا'مور وقواد الحيوش . ولس من السبل على 
الفرد إدرا كه ,م وإذن فلا حق له أن يتصرف تصرفا يري أثره على جيم 
المواطنين في بلده » نظر] لتغير نظام الحيش واختصاص أناس بالدفاع عن البلاد . 

أمان الصي : 

أجع آهل العم على أن أمان الصبي غير المميز والمتوه والجنون غير 
جائز) » لا'نهم لا يمقلوث وليسوا أهلاً للأمارن لمدم اعتبار كلاميم في 
إشات الا'حكام . 

أما الصي الميز فقد اختلفوا في شأنه على ثلائة آراء : 

»( بح أمانه عند الإمام مالك وأحمد وعمد بن الحسن0©. 
0 (١)انظر‏ رقم )١(‏ في ضابط الؤمن م ۲۲۷ . والکافي: ١‏ ص .1١۹‏ 

(؟) انظر الج المصرية لقانوث الدولي سنة۸ ١50‏ ( نظرية المرب في الاسلام): ص٣‏ 4 

(*) الروضة الندية : ۲ ص ٠٠١‏ . الأم : 4 ص ١55‏ » المدونة : ۳ ص 4١‏ » المنني : 
۸ ص ۳۹۸ * فتح القدير : ٤‏ ص ٠٠۲‏ حلية الملاء : ص 445 . 


: >المفني : ۸ ص ۳۹۷ الحرر‎ ٠١۷ الفوانين الثقيبة : ص‎ » 4١ المدونة : "ص‎ )٤( 
. ۱۹۱ ۰ ۱۷۲ ؟ ص ۱۸۰ ء شرح السير الكبير : ۱ص‎ 


- A” 


0( لايصح أمانه كالمنون عند أبي حنيفة وأبي بوسف والشافمي وأحمد 
في روابة والزيدية والإمامية والإبإضية(©. 

() يصح أمانه رط إجازة الإمام له وهو رأي سحنون). 

احتج أصحاب الرأي الا'ول أولاً - بعموم حديث « ويسعى. بذمتهم 
أدناهم » ثانيا ‏ بأنه مسل مميز يقل الإسلام ويصفه » والا'مان منه 
تصرف دائر بين النفم والضرر فيصح أمانه كالالغ . وفارق الجنون بأنه 
لا قول له أصلا“ . ثالثاً ‏ الصبي المراهق قد أشرف على البلوغ » وما قارب 
الشيء أعطي حكه في كثير من الا*حكام , وأمان الكفار من هذه الا'حكام» 
فان حصل بعد أمانه فتنة فولي الام يتدارك الحطأ ويشدد على المستأمنين 
حتي بخضموا لك الاثمان أو خرجبم من بلاد الإسلام » فكان أمان المبى 
المذكور عثابة الإذن في دخول بلاد الإسلام » لا في الإقامة بها حى 
لا يفسدوا فيا 0 

واحتج أصحاب الرأي الثاني ما بأتي : 

أولاً الصي مزفوع عنه القل حتى يبلغ »> وقوله مي : « ويسعى 
بذمتهم أدناهم » خطاب للبالئين . 

ثانيا ‏ إن الا'مان آم خطر لا سما وقت الحروب ‏ ينبني عليه 
مصالح ومفاسد فيحتاج إلى غزارة عقل ورحاحة نظر في العواقب » والصي 
والجنون ليسا من آهل هذا المقام . أي أن الا'مان لصيق الصلة بسلامة 

(۱) شرح السير الكببر ١:‏ ص ۱۷۲ ع الحيط: ۲ ی۰٠۲‏ » مغن اللحتاج : ٤‏ ص 2717 
الوجيز : ۲ ص ١54‏ ء البحر الزخار : ه ص *ه؛ » الشرح اأرضوي : ص ›»٠١۸‏ شرح 
النيل : ١٠٠ص ٤١١‏ . 


(؟) لباب اللباب : ص ۷١‏ » حاشية المدوي: ۲ ص 7 المنتقى على الموطأ : ص 6١1‏ 
(؟) اليزان للععراني : ۲ ص 5لاا. 


لوم - 


الدولة وحفظ كيانها » والصي لا يستطيع تقدير ذلك » لاسا إذا سلك المدو 

وأما رأي سحنول ففيه مراعاة لخطر الا'مان لنقص المي أمدم 
کتمال مدا رکه . 

ونحن نرجح القول بسدم صحة أمان المي المميز سداً الذرائع ومنماً 
للقلاقل. والةآن » حتى لا تشخل الدولة مراقبة تأمينات الفلات وتلك هي 
الفوضى بسنا » والاحتياط والحذر في مثل هذه الأمور أولى» والممروف في 
خطاب الشارع أنه للمكلفين دائاء فلا داعي لاتمسف في القول بأن الا*حاديث 
عامة تشمل الصبيان . 

ولكنا مع ذلك لانرى بأساً في توكيل الصبي المميز في تبليغ الاما 
إذا كان موثوقاً بخبره) » وذلك لاتوسع فى حقن الدماء وتسبيل الا'مؤر 
على المقاتلين . 

أمان الذهي : 

لا خلاف بين الفقباء المسلمين من سنة وشيمة ”> في أنه لا يجوز 
أمان الذي لقوله ااا : « المسلموث تكافاً دماؤهم و ساهى بذمتهم 
آدناهم »» فرط الا'مان هو کون المؤمن ما كا سين من هذا الحديث » 
فلا يصح أمان غير المسم» حتى وإن كان بقاتل في صفوف المسلمين عند 
جمبور الملناء . 

. ۲۱۷ ضاية الحتاج: ۷ص‎ e ۹۱ » ٠۸۹ص‎ : انظر الاشباه والنظائز لليسوطي‎ )١( 

(۲) شرح السير الكبير : ١‏ ص ١77‏ » المبسوط : ٠١‏ ص ۷١‏ » الفتاوى البزازية : 


5 ص 1۰۸ . المدونة : ٣‏ ص 45 » ايضاح المسالك : ق ٩۸‏ ؛ مختصر ابنالحاجب : 45 . 
الأم : 4 ص 5و١‏ » ۱۹۷ » الشرح الكبير : ٠١‏ ص 5هه البحر الزخار: م ٠4095‏ 


8 اه 


والفكرة في ذلك أن غير اسل متهم فى حق المسلمين نظر] لمدائه الدبني 
ولوافقته لقومه في الاعتقاد فيميل الم › فلا تؤمن خيائته بل ولايكوث 
أهلا النظر في مصالح المسلمين ”© » واذا كنا تم الملم أحيانا في اعطاء 
الامان فنير اسل اولى بهذه التهمة © . 


وأيضا اس لغير امم ولاه ل امل لقوله تمالى « ولن جعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا 29 » والامان من باب الولاية اذ به ينفد كلام 
المؤمنين 9 غبره شاء أم أبى 4" 

وقول الفقباء هذا مبني على أنه مادام لكل دولة سياسة ممينة في ادارة 
البلاد وتصميم الخطط فمن الطبيمي أن لايثق الحكام في تقدر المصالح 
العامة الا بالثقة سواء أكان مسلما أم غير مسل » ونحن سوف رجح منم 
الامان الماص » سواءأ كان من المسلم أم من غيره في هذا المصر » حى 
لا يمود أمان على البلاد بالضرر وشيوم الخاطر » واذا كانت مراطة المصالح 
هي السبب في عدم اجازة آمان الذمي فان الاوزاعي قال : « ان غزا الذمي 
مع المسلمين فأمن أحدا فان شاء الامام أمضاء والا فليرده الى مأمنه “© ع 
فرقابة الامام لمل هذا الامان تكفل تحقيق المصالح ودرء المفاسد ه ويمكن 
بالتابي لولاة الامور في العصر الحاضر الاخذ بهذا الرأي حتى تمتنع التفرقة 
بين المواطنين . 


. ۲۳۷ ص‎ ٤ : ء مني اللحتاج‎ ٠١١ الحراج : ص 4 ١؟ ء البدائم : ۷ ص‎ )١( 
. (؟) الخرشي » الطبعة إلثانية :س۴‎ 

! ٠١١ : النساء‎ )( 

. ٠١ مخطوط السندي : ۸ ق‎ >» ٠٠٠١ فتح الفدير : ؛ ص‎ )٤( 

(ه) العيني شرح البخاري : ١١‏ ص ٩۳‏ »ع نيل الاوطار : م ص ۲۹ . 


“e -‏ 
المصالح في كل زمان ومكان » ويعتبر توظيف الذمبين في ادارة مراقبة 
الاحانب لاعطاء الاقامة في بلادنا حائرا شرعا. 

وموحز القول : أنه لبس معى إعطاء الأمان لكل فرد هو أن يترك 
الأ في البلاد فوضى » وإنما يمتبر تشسريع الأمان في الإسلام مظهر] فالا 
من مظاحر التسامح الدبي وتسيرا للاتصالات بين السلين وغيرع » ولكن 
مع مراعاة تحقيق المصلحة المامة ءا لولي الأ من اختصاص في رقابة 
تأمينات الأفراد : 

رفابة الامام على تأمينات الافراد ورأينا ف نظام الامان الفردي : 

الأمان وسيلة لتدعم السل والأمن بين رعاا البلاد » وطريق لإمكان 
تمادل المنافم الاقتضادية بين الدول على قدم المساواة » ولكن دون إضرار 
مصالح الدولة السياسية أو إخلال بالأمن بين المواطنين . 

والأصل في حة الأمان وازومه صدوره عن رأي ونظر صميحين » با 
يتناسب وحالة الآمة من قوة وضمف وسل وحرب . وما أن لاسلطة القائة 
في الدولة ولاءة عامة على كافة شؤون المواطنين » فيكون لها حق الرقابة 
على نايصدر منهم من تصرفات تنثافى مع المصالح المامة أو تتمارض مم الأصل 
في صة الأمان ؛ فإن الأمان لا يلزم الوفاء به إلا إذا كان موافقا لقتفى 
النظر السرعي يع الرعية من جلب المصالح ودفع المضار » حتى ولو كال 
المؤمن هو ولي الأمر90© . 

ولكن غالبية الفقباء9”) لم يشترطوا ظبور امصلحة في الأمان » وإغا أكتفوا 
)١(‏ راجم بداية الجتهد  ١‏ ۳۷۰ أنمكام الفرآن لابن المعري : ۲ ص ۸٩۱‏ . 

(؟) المواق ‏ * ص 851 منح الجليل : ١‏ ص 781١‏ الهرح الكبير للدردير ١١7١:‏ 
تحفة اللحتاج : 4ه 5١‏ مشي الحتاج : ٤‏ ص ۲۴۳۸ > الوجيز : ۲ ص ١94‏ الصرح الكبير 


للمقدسي : + ص 5565 البحر الزخار ٠:‏ ص 4*4 » الصرح الرضوي : ص ٠١۸‏ » قارن فتح: 
القدير ٤‏ ص ٠٠٠١‏ فان المنفية يشترطون في الأمان أن يكون لصلحة وإلا فينبذه الامام وهذا 


في رأينا لادليل عليه ٠‏ 
آثار الحرب١ ١‏ 


عاشتراط عدم وحود ضرر المسلمين أو الذمين لقوله م Yo:‏ ضرر 
ولا ضرار » وذلك مثل تأمين طليمة أو جاسوس أو مهرب سلاح أو كل 
من فيه مضرة ٠.‏ 

وأما رقابة ولي الس لدفع الضرر فلما تاحيتان : 

وقابة خاصة : وذلك إذا تمدي أحد على اختصاص الإمام في تأمينه 
إقليماً ( عدداً لايشحصر ) فأمنه » أو أمن أهل حصن حال الإد شراف على 
فتحه ونيقن أخذه » أو عهمى أحد < نجي ال مام الناس عن التأمين » فأمن 
واحدا أو ني النهي أو جبله أو جيل الحربي إسلام المؤمن » فيكونف 
في كل ذلك ا بين [معناء الأمان 0 رده . وله أن يؤدب 

ووقابة عامة : وذلك في كل أمان كان يصدر من الافراد » وبالاخص 
المرأة والمبد والصي ونحوم » عند من أجاز أمانهم بدون حاجة إلى 
إجازة الإمام . قال الإمام ماك : « الإمام المقدم ينظر فا فمل الصي 
ونحوه من الأمان فيكون له الاجتهاد في النظر للمسامين ٠‏ وإجازة إجارة 
اللرأة لانظر والحيطة لادن وأهله. . وحديث : « نجير على المسلمين أدناهي 
لس أمم] في بدي أدنى المسامين » فيكون ما فمل يازم الإمام ليس / 
الحروج من فمله > (۳). وعبارة فقباء المالكية ف تقر ر حن الرقابة للامام 
هي أعم من عبارة مالك . قال المرشي : « إذا نل المشركون على حم 

٠۹۸ ص 5ه" وما بمدها » الفتاوى المندية: ۲ ص‎ ١ انظر شرح السير الكبير ب‎ )١( 

:> ق ۲۲۵ بء فرح ابن السااتي على عم البحرين : ؟ ق ه۰ ب من پاب السير ٠‏ 

للنتقى على الموطاً : * ص ١75‏ ب ١74‏ الخرشي الطبعة الثانية: ٣ص ٠١١ » ٠١١‏ الدسوقي: 


۴ ص ۱۷۱ . شرح الجمو ع : ۱ ص ۲۷۲ . 
(۲) اللدونة الكبرى  ٣‏ ص 4١‏ المدونة مطبوعة م المقدمات المهدات : ١‏ ص 40١‏ 


- ۳ 


رجل مسل عدل قد عرف المصلحة أو لم يمرف المصلدة © ولو كان 
عدلا ٠‏ أو انتفيا جميما » فإن أمير المؤمنين ينظر فا أمن فيه فإن كان 
واي أبقاه » وما كان غير صواب رده > (") » ونجد مثل هذا النص 
عند الهنا بلة .)٤(‏ 

يظبر من هذا أن لولي الام الكلمة المليا في شأن الأمان » فهو غير 
بين إجازنه وإمضائه أو رده وفق ما تمليه ا)صلحة المامة في شؤون الآمة 
وهكذا كانت إجازة الرسول وفع لأمان أم هانىء وزينب.. 
ورقابة ولي الأمس في هذا الموضوع ليست تمسفية ولا استبدادية » وإغا 
مقيذة بتحقيق المصلحة *» » حتى يتمكن من حالة كيان الدولة 
من المابثين والمفسدبن في كل م عل بالامن 3 7 مقتضي السياسة الشرعية 
أن ينعم حدوث الا”مان الفردي مطلقاً » إذا وجد ضرورة لذلك » ا 
ہی عن حصوله في ناحية استرائيجية مفلا ؛ لان المقرر في الإسلام أن 
درء المفاسد مقدم على جلب اا لے . وعلى هذا الاساس فإنا نع الاما 
الفردي أو الخاص في الظروف الدولية الحاضرة لا في ذلك من مراءاة 
. المصلحة العامة » ومنماً للا قد يترتب عليه من مفاسد لا كن تلافما © 
وسد الذرائم في مثل هذه الهالات أمر واجب إلا أن يكون أمان الفرد 
محققا يقينا لمصلحة عامة تبرره بحسب العرف واامادة فلا بأس به: وقد قال 
منم الامان الفردي فريق من كبار الملاء منهم ابن حبيب من فقباء المالكية _ 


هي 





إ١)‏ وهو المميز من صغير وعبد واسرأة . 

(۲) أي فبا حك به من الأمان وغيره » وان لم يكن عدل شهادة . 
( *) انظر الخحرثي الطبعة الثانية ‏ ۳ ص ۱۲۲ المنتفى : م ص ٠۷۳‏ . 

AAT: زاجم كشاف الفناع‎ )٤( 

() انظر شرح الاشباء واانظار اسيوطي ص ۱١۸‏ . 

(1) انظر الاشباه والنظائر لابن ني اأصري  ١‏ ص ٠٠١‏ . 


- عغ؟ - 


قال : لاينبئي التأمين لفير الإمام ابتداء . وقال في أمان الحر : «ينظر الإمام 
فيه ولا عضي أمانه » وقال اللخمي : « الأمان لأمير اليش باحتهاده بد 
مشورة ذوي الرأي منم 2١0»‏ وقال سحنون) : « أمر الامان إلى الإمام » 
ولم جمل الرسول رة ما قال : « جير على السامين أدنام » أمراً يكون 
في يدي أدنى المسلمين فيكون ما فمل يازم الإمام ليس لله الحروج من 
فمله » ولكن الإمام المقدم ينظر فا فمل فيكون له الاجتماد في النظر 
لمسامين .0 . وقال ابن الاجشون : « لا يازم غير تأمين الإمام » فإن 
أمن غيره فالإإمام بالمبار ين أن عضيه وبين آن رده » . وتأول ما ورد 
من الأمان الحاص فا خالف هذا على قايا خاصة0©» . 

وذلك صحيح » وقد مم فنا وحبة تلك القضاا . ثم إا وجدنا الشافي 
نفسه بحدد من هو المؤمن الذي يمن الشخص الداخل إلى دار الإسلام 
بأمان في حالة الحرب . فيقول : « ولا ينبني أن يتولاء غير الإمام أو 
من ندب عنه من أولي الأ ؛ لأنه أعرف بالمصلحة ن اشتداد المسمين ٠‏ 
واقندار على الاحتراز من كيده © . 


وهذه الآراء لا تختاف مم الطاب الوارد في آنة « وإن أحد من 





: تفسيرالقرطي‎ 7١ ص‎ ١ : مواهب الجليل ۴ ص 850 857 ملح الجليل‎ )١( 
. ۷٦ موص‎ 

(؟) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي اللاب بحنو : قاض فقيه اننهت اليه 
رياسة الل في الغرب + أصله شامي من حص ء كان رقم القدر » عفيفاً , أي النفس توفي 
سنة ( (at‏ 

(؟) الدونة الكبرى ‏ ۳ ص 4١‏ حاشية الدسوقي: ۲س ۱۸۰ ني لالأوطار: ۸ ص۹٠‏ . 

(4) انظر المنتقى على الموطأ ‏ © م ٠۷١‏ الخرشي الطبعة الثاية : م ص ٠١١‏ ء لباب 
اللباب ص ؟7 » العيني شرح البخاري : ٠١‏ ص ٩۳‏ نيل الاوطار : ۸ ص ۲١‏ سان البييقي: 
۹ ص ٩ 9١”‏ . 


(0) انطر مخطوط الحاوي الكبير للاوردي : ١9‏ ق ۱۹٤‏ ب. 


-48؟- 


المشركين استجارك ... » الآة » فإته خطاب الرسول ون بده مرف 
الأمة » وعلى افتراض أنه عام يشمل كل مسل يا قال الخبور فإنه لا يصح 
الاستدلال بالآنة حينئذ لاحيال تخصيصما ببب النزول في رأي بمض الملماء 
وكا هو رأي ابن الاحشون وان حبيب » والاحال إذا طرأ على دليسل 
سقط الاستدلال به » فلا دليل يدل على أت الخطاب لمامة المسامين » 
وأما حديث « ذمة المسلمين » فهو خير واحد كم قلنا سابقاً فلا ينسخ به 
ظاهص القرآن 5 

وبذلك بتلاقى التدربع الإسلاعي مم القوانين الحديئة حيث ينظم دخول 
الأجانب إلى البلاد وإقامتهم فيا > بقانون إصدقه رئيس الدولة » وقد 
يكون في البلاد مناطق حرم على الأجانب أن يدخاوا إلها . 

ثا - موضوع الامان أو مقتضاه : 

بقثفي الأمان : أن يتمبد اؤمن فرد] أو حاكا بتوفير الأمن والط'نينة 
لشخص أو أكثر ولو أهل بلدة » أو حصن أو إقلم » أو قطر » لان 
لنظ الأمان يدل على ذلك › وهو قوله : أمنت .. فيحرم حينشذ القتل 
والسي والاستفنام للرجال واانساء والذراري والأموال » وكذلك حرم 
الاسترقاق ولا جوز ضرب الحزية على الم.تأمن(2© لان فمل شيء ممنف 
ذلك غدر »6 والغدذر حرام 9 


ويشمل - الا'مان نفس امتأمن وأولاده المذار وماله عند الحنابلة 





)١(‏ انظر البدائع : ۷ ص ٠١7‏ البحر الرائق : ٠‏ ص ۸١‏ حاشية ابن عابدين : * ص 
١‏ حاشية المدوي : ؟ ص٠‏ 5 الشرح الكبير ذالسوقي : ۲ ص ١١١‏ منح الجليل : 
١‏ ص ۷۳١‏ الفواين الغقبية : ص ٠١١‏ المهذب : ۲ ص ۲٠۳١‏ مني الحتاج : ٤‏ ص ۲۴۸ 
المرح الكبير : ٠‏ ص ووه كثاف الفاع : ۳ صن ۲ القواعد لابن رحب : ص "4١‏ » 
6٠‏ البحر الزخار : ٠‏ ص 404 الهرح الرضوي :ص ۳١۷‏ اختلاف الققباء : ص 4" . 


ع 


والحنفية استحاناً © ؛ لأن الإذن بالدخول ووجود عقد الاا مان ٠‏ 
يقنضي ذلك » والا'“ولاد أتباع للهستأمن هنا خصوصاً أنهم في يده وتحت 
تصرفه وي .نفقته وبته » ولا ستأمنون لا" تفم وإعا يستامن لمم ولہم» 
والمال هو حاحة اليه : 

وقال الشافعية : يدخل في الا'مان مال ااستأمن وأهله بلا شرط إن 

وبرى الاوردي أن اذهب“ في. الا'مانث المطلق دخول المستأمن وأهله 
الذبن ممه بلا شرط » وحكذا ماله الذي ممه » وإذن فأمان الحربي 
أمان الله الذي ممه هو المذهب ‏ كا تقل الاوردي ‏ إذا أطلق الامان 
عن التقييد نةس أو مال ٠.‏ 

ويرى المادوبة والمالكية : أن الا'مان يتمم الشرط فلو قال : أمنتنك 
على نفسك لم يدخل الال » وإن قال : أمنتك ففي دحول الال وحبان » 

)١(‏ المفني : ۸ ص ۳۹۱ 6 4١١‏ تصحيح الفروع : م ص ٠۲۹‏ كفاف القناع ٠١‏ م 
٠ه‏ الحیط : ۲ ق ۲۲۲ الخحراج : ص ۱۸۸ فتح القدير : 4ص ۳ 

(؟) فاث كان غير الامام فبدخل في الامات ما تاج اليه لنفسنه.وحرفته مدة الامان » 
وأما أسرته وغير الحتاج اليه من ماله فلا يشمله الاما إلا بشرط في الاح تقصور اللفظ 
عن العموم . 

( راجم الام : 4 ص ١5١‏ مفني الحتاج : 4 ص ۲١۸‏ ) . 

(؟) المراد منكلمة « المذهب » في اصطلاح الشافميةهو يان الطريقين أو الطرق في هل 
المذحب الشافعي من قبل الاصحاب كأن يحسكي بعضهم في المسألة قولين أو وجبين وبفطم بعضهم 
بأحدما . وعى كل فد يكون قول المذهب هو الراجح وقد يكوت غيره ( راج مقدمة 
منهاج الطالبين وسمدة المفتين في الفقه للامام النووي : ص ١‏ ) . 

. ٠ ق‎ ٤ : شرح الحاوي‎ )٤( 

)2( هو يحبى بن حمزة بن علي المسيني الموسوي ء الامامالملامة صاحب المؤلفات‌الكثيرة 
منها :“الانتصار » توفي بحصنهسان سنة ( 45لااه ). 


- (EV - 

وقيل يدخل إذ يقتضى الا'مان الا'من من الا'ذى » وأخذ الال أذى . 
ورجح الرأي الآول عند الامام يحيى » أن ثابت بن قيس( لما أمن الزبير 
من بي قريظة لم يدخل ماله في مطلقه حتى رجع إلى الرسول ر 
فاستأمن عليه(" . 


وإذا دخلتالا'سرة في الا'ماث بصرف النظر عن الخلاف السابق 
فإنها تشمل المرأة والذكور القاصرين والبنات من غير تفريق » والا'م » 
والحدات 0 والخدم » على شرط أن يكونوا مع المستأمن وقت الإشارة 
إلى الا'ماث . وضابط ذلك عند الحنفية ك قالوا : « الا'صلل في حنس 
هذه امسائل أن كل من بستأمن لنفسه في الغالب بنفسه لا جمل ابم 
لغيره في الا'مان » وكل من لا يستأمن لنفسه في الة_الب بنفسه حمل 
تاعا لثير. في الا'مانث. فملى هذاء أمه وحدته وأخواته وعماته وخالاټه» 


)١(‏ هو ثابت بن قبس بن شماس الحزرجي الانصاري : صحابي كان خطيب رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وشهد أحدآً وما سدها من المشاهد »» توفي سنة ( ۱۲ھ ) . 

(؟) البحر الزخار: ه ص؛ ه 4ء القوانين الفقبية: ص ٠١٤١‏ . يلاحظ أن هذا الكلام 
عجيب ٠٠‏ فكيف يؤمن الشخص ثم يستباح ماله ؟ ومقتضى الامان. هو أن يشمل النفس والمال 
لتلازمبا . واذن فلابد من اغفال هذاالرأي والاخذ إآراء 6 ٠‏ الآخرين. قالالشافمي: ( مخطوط 
الحاوي : ۱۹ ق ١54 ١ ٩۲‏ ب ) مقتضى الامان : أن يأمن ال مربي على سه وماله بحسب 
المرف ال إاري . وقال الشيخ عليش ( منح الجليل : ١‏ ص ۷١١‏ ) وممنى كونه تأميناً أنه 
بعصم دمه وماله . وهذا وإن كان في الامان اأطلق في فينبغي أن يكون المفيد _ينفس أو مال مثله . 
لان المتبادر من الامان منع الاضر ار والاذى جموماً ا المال من أشد أنواع الايذاء . 
وامل الفصة التي استند اليا الزيدية كانت بسبب أن الشخص الوّبنم يكن بعلم أن مقتضى الأمانه 
هو عصمة الدم والال مما » وان ليذكر ا 

وهناك نص صريح > في دخول الال تحت الامان الا کت عنه وهو ماروى أبو داود عن 
التي صلى الله عليه وسل قال : ألا من ظل مماهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أوأخذ منهشياً 
بير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة > 


مهعم 

وكل ذات رحم منه من النساء يدخلن في أمان المستأمن تبما للاستأمن » 
وجده وأخوه لا يدخل في أمان المستأمن )2“ . 

ويفهم من عرض المذاهب السابقة فا يدخل تحت مدلول الا*مان أن 
الفقباء متفقون على أن مال الحربي وأهله بدار الحرب لا يشمله الا'مان» 
لاه لم بقع على ذلك ؛ وحلاد فيجوز اغتنام أمواله وسي ذراريه الخلفين 
بدار الحرب إلا إذا كان الا مان من الإمام فيحرم ذلك . 

فإذا أودع المستأمن ماله عند مسل أو ذعي أو أقرضه إناه » ثم عاد 
للاقاءة في دار المرب أو نقض الاما فييتى ماله في f>‏ الا'مان له 
ما دام حي » ورد لورلته بمد وفاته ولا يمتبر فا ؛ لا*نه كان في 
مان مدة حياته » والا'ماك حق لازم يتعلق امال » فينتقل >#قوقه إلى وارثه 
إن كان في بلاد الإسلام » في الور عند الشافسية©؟ . 


. ٠١ ٤٩ مخطوط طوالم الانوار المندي : ۸ ق‎ )١( 

(۲) انظر منني الحتاج : ٤‏ ص ۲۳۸ بجيرمي النهج ( التجريد ) : 4 ص 544 . 

(؟) الحيط : ؟ ف١٠‏ ۲ب» الخرشي الطبعة الثانية :٣ى‏ ه ؛ ١القوانين‏ الففية :ص٤ ١٠‏ 
السر ح الكبير الدردير : ۲ ص۱۷۲ » الخحاوي : و١‏ ص ۱۰۷ ب الوسيط : ۷ ق وهاب 
أسنى المطالب : ق ۸ ب من باب الجباد + الروضة : ٠۲۷‏ ب الحرر :۲ ص ١8١‏ الافناع : 
ت ٠٠١‏ ب تصحيح الفروع : “ا ص 1۲۷ الفر ح الكبير : ٠١‏ ص ٠٦١‏ . 

(4) اختلاف الدار : مانم من موانم الارث في الشهور عند اأشافعية إذا كان فقط اختلافا 
حقيقيا » فلا يرث الحربي ذمياً أو مماهدا وبالمكس إذا كان أحدها في وار الاسلام والآخر في 
دار المرب ء أما الاختلاف المسكي : فلا ينع من الارث فيرث الحربي المستأمن ذمياً » إذا كان 
غي دار الاسلام لاتحاد الاقامة ‏ وان اختلفت الجنسية أو الرعوية أو الولاية » فالشافعي اعتسبر 
الاختلاف في الاقامة لا الاختلاف في الولابة . 

( انظر الأم : ٤‏ ص ع نباية الحتاج: ٠ص "٠‏ مجيرمي الميج: *ص ۲٠٠١‏ حاشيةالهرقاوي: 
۲ ص ١48‏ أحكام التركات والمواريث للاستاذ الشیخ ۴د أبو زهية طبعة ١545‏ :ص4١١ء‏ 
الوصايا في الففه الاسلامي للاستاذ د سلام مدكور : ص ١4‏ قارن هذا التحقيق محاشيةابن 
عابدين : ه ص 575 والميراث في الشريمة الا -لامية للاستاذ غلي حصب الله : ص ٠٤‏ حيث 
اعتبر الاول اختلاف الدار ماضاً من الارث مطلفاً عند الشافعية وهو خطأ كاحقفنا واعتيره الثاني 
أنه ليس عانم عندم وقد أخطأ أيضا . ٠‏ 
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وكات غير مستأمن أيضاً عند المنفية الذن يمتبرون الاختلاف في 
الدارين مانماً من موانع الارث . أما من لا يعتبره مانا من الارث وم 
( المالكية والنابلة ) فإنهم يون الال إلى ورثته في دار الحرب . 

وكذاك إذا انتقض أمان المستأمن فلا ينتقض أمان ذراريه كالنساء 
والخنائى والصببان والحانين » حى ببلفوا أو يفيقوا أو يطلبهم مستحق 
اة . وذلك لا'ن النقض وحد منه دوم فاختص حکه به . 

هذا ما يشمله الا مان بالنسبة لمال والا'هل كن لمستأمن » ويلتزم 
امون اة أشخاص الستأمنين وأموالهم » ولو خمرا وخنزرا » ويضمن 
السل قيمتها بإتلافه إإها » لقوله بل ف رواه أحمد والا'ربمة وال محا 
عن سمرة : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ٩”‏ . وتقطع يده إذا 
سرق مال المستأمن لا'نه مال عترم بسبب الا'مان9؟ . 

ومقتضى الا'مان هذا بقابله اليوم في القانون الدولي ما يسمى بحق 
الا'جني في حمالة شخصه وماله » فللأجانب حق مقرر إالتمتع اة الدولة 
القيمين على إقليمبا » وعلى الدولة أن تحسهم من الاعتداء وأن تدفع عم 
الا“ذي وأن تساقب المتدي » وأن ترعى المتدى عليه©؟ . 

وبصفة عامة فإنه يمكننا هنا أن نحده مر كز المستأمن في دار الاسلام : 
وهو ماله من حقوق وما عليه من ااتزامات بسبب الأمان . 

)١(‏ حاشية الصفوي : ۲ ق ١5‏ من باب الجبهاد » أسنى المطالب: ق ١4‏ من بابالجباد 
تحفة اللحتاج : ۸ ص 8ه الشرخ الكبير: ١٠ص‏ 584 الاختيارات الملمية: ص ٠١۹۰‏ . 

)0( انظر الجامم الصغير للسيوطي : ۴ص ۱ . 

(؟) انظر شرح السير الكبير : ۽ ص ٠١8‏ المدونة : + ص ۲١‏ حاشية ابن هابدين : 


؟ ص ۳۱۴۳ البحر الرخار : ه ص ”45 . 
(4) راجم الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان : ص 555 . 
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المستأمن في دار الإسلام حق الانتفاع المرافق العامة الضرورية حتي. 
القضاء » فإنه إذا التجأ إلى القاضي المسل في نزاع ببنه وبين ذعي أو 
مستأمن أو ملم » فيجب على القاضي أن بك في النزام في حقوق. 
الآدميين من ديون ومعاملات عند الحنفية » وقول للشافمي » وعند الخبور : 
خير القاضي بين ا والإع اض لقوله تعالى : « فان جاءوك f>‏ ينهم 
أو أعرض نهم » 600 . والتزام القاضي الهم عند الحنفية مرده إلى أنه ٠‏ 
التزمنا منع الظلم عن المستأمنين » وعلى المموم فإنه يجب قطع داب الفساد 
بهم لما قي ذلك من حفظ أموالهم ودمائهم 0( ٠.‏ 

بل ويجب منحبم حق التقاضي عموماً » لأن قوله تمالى « فان جاءوك 
فاحم ينهم أو أعرض عنهم » © منسوخة اله « وأن احم يهم ما 
أل لله > )١‏ وهذا يتفق مم ما قررنه اتفاقية جنيف عام 1949م في 
المادة ٣ع‏ منمنح الرمايا الأعداء حالتقاضي » سواء كانوا مدعين أومدعى 
علمم » بعد أن كان هذا الحق مسلوبا منم فترة طويلة من الزمن © . 

وللستأمن التق في ممارسة الا*عمال التجارية في 'حدود الششرع فلا 

٤١ الائدة ب‎ )١( 

راجم المبسوط : ٠١‏ ص 48 تضير الجصاص : ؟ ص 495558 تفسير الفرطبي : 
١‏ ص ١80 ١84‏ الغني : ۸ ص ۲۱۲ الحرر : ؟ ص ۱۸۷ الام: 4ص ٠١١‏ مختصر 
لري : ص £ ° . 

)١(‏ أما بالنسبة لاقانون الواجب التطبيق فانه كا صرفنا في أثر اختلاف الدارين في الأحكام 
تطبق الشريعة الاسلامية باعتبارها الشريعة العامة في بلاد الاسلام فبي ذات اختصاص اقليمي 
وذلك بالنسبة للديون والمعاملات والضانات في النفس وامال والعرض ١٠‏ أما في الاحوال الشخصية 
ص 141١‏ لغير المسلمين فتطبق شريعتهم لاننا أمرنا بتركهم وما يدينون ( راجع تفسير القرطبي 7 
ص ۱۸١‏ البحر الزخار : ه ص 587 المختصر النافع في فقه الامامية : ص ۲۲۰ ۲۲۳ ٠)‏ 

(؟) الائدة : 47 1 

(4) المائدة : 45 انظر الاتقان في علوم اافرآن للسيوطي : ۲ ص ٠١‏ . 

(0) انظر الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطا : ص ٠۹۰‏ . 
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يجوز له شراء الاسلدة والمبيد وتماطي الربا » وتحرم على الل أن يدوه 
ا فاسدا » وتفسخ مبايمات المستأمن اسل 5 تفسخ مبايمات المسهين 
الفاسدة فها بيهم . ومن المدهي أنه لا يقبل من الشخص المستأمن أوغيره 
اليل بالاحكام زلف 7 والمستامن أيضا حره الك والتمليك وينم 
خصوميم . إلا أنه عند الفقباء إذا تملك عقاراً فيصير ذمياً إذا وضع 
اراج عليه لا بمجرد الثيراء » لا'ن خراج الا'رض عنزلة خراج الرأس 
وقد فمل ما يدل على نية الإقامة . و كذ لكيصير ذميا ف) لوأطال المكث 
بارض “الإسلام فقال له الإمام : « ارجع إلى بلادك فإنك إذا أت سنة 
بعد يومك هذا أخذت منك الحراج» نأقام صار ذمياً » . 

ولاستأمن أن يتزوج ذمية ويمود مما إلى دار الحرب » فإن تزوجت 
المستأمنة ذميأ صارت لذلك ذمية » لا'نها التزمت حينئذ القام تبمأ لازواج 
بمكس الرجل لو تزوج امرأة فليس فيه دلالة التزامه المقام في دار 
الإسلام إذ مده طلاقها قف والمضى عنها الف . 

)١(‏ اختلاف الفقهاء للطبري تحقيق الدكتور شخت : ص 7ه . وانظر بحث الالاحة 
للاستاذ عمد سلام مدكور في بحل الفانوت والاقتصاد السنة ٠۲‏ المدد الاول : ص ٠١۴١‏ 

)١(‏ يلاحظ أن في هذه العبارة تساعاً ملحوظاً » فان المسيحية لاتمترف بطوائفها الختلفة 
بالطلاق يمنا الخاس ( وهو انهاء عقد الزواج من جانب الزواج ) فلا يجوز للزوج أن ينبي 
الزواج بارادته» ولكنلايفم الانراء إلا بمعرفة السلطةالمختصةء فيم لايعرفون اأطلاق ولكنيعرفون 
التطليتق ( وهو انهاء المقد من جانب السلطة الختصة وقد كانت هذه السلطة في »صر هي الجالس 
الملية ثم صارت الحا ك الوطنية » وللتطليق أسباب كثيرة كاازنا والأمراض النغرة والرهبنةوغير 
ذلك (انظر مبادىء الاحوال الشخصية للدكتور إهاب اسماعيل : ص ١7* >» ١55‏ الاحوال 


(؟) انظر شرح السير الكبير : 4 ص ۲۰۳ ء, ۲۰۸ المبسوط : ٠١‏ ص۲٩‏ ء الفتاوى 
الندية ۲ ص 584 وما سدها , البحر الرائق : ه ص۰۱٠‏ الحيط : ۲ ق ۲۷۸ ب۲۸۰۲ 
فتح القدير : ٤‏ ص ٠۳١۲‏ وما بمدها » درر الحكام : ١‏ ص ۲۹٤‏ . 


وهذه الا”حكام شبهة بأحكام كسب الحنسية وفقدها في القوانين 
الحديئة © فقد نصت كثير من شريمات المنسية أن الزوجة تكسب 
جنسية زوجبا » كنتيجة قانونية حتمية للزواج لا محال فبا للتة-دير أو 
لإعمال إرادة اتروحة . 00 

ويلاحظ أن هذه الحقوق اممنوحة للستأمن لم يكن يتمتع بها أحد عند 

)١(‏ القانوت الدولي الخاص للدكتور أحمد مسل: ص ۳۳۸ . التهريم الجنائمي الاسلامي 
للاستاذ عبد الفادر عودة : ١‏ ص +١5‏ الفانون الدول الخاس للدكتور عز الدين عبد الله : 
١‏ ص ١١8‏ القانوت الدولي العام للدكتور حامد سلطان : ص ٠٠٠١‏ . 

(؟) ولكن يلاحظ أن منح الستأمن جنسية الدولة الاسلامية باطالة المكث في بلاد الاسلام 
لمدة سنة »أو بشراءالأرض ووضم اراج عليهاليسسايا » كا لاحظ أستاذنا حدسلام مدكور؟ 
إذ لابد من التحقق منحاة الشخص المستأمن » ومن أنه عنصر صالح »> فالدول اليوم لاقنح 
جنسيتها للأماب حزافاً ؛ وقد يتخذ طول اللكث « الاقامة لسنة » أو شراء الأرض ذريعة 
لاسنيطان الفسدين في بلاد الاسلام . وبعد ابداء هذه اللاحظة من أستاذفا م دكور 
<اولت البحث في مكتبته عن مصدر لهدا للوضوع »2 نمثرت طى مذكرة لأستاذنا الشيخ 
فر ج السنهوري في دراسة الاجراءات والتمرينات الفضائية والفضايا ذات المبادىه لتخمس القضاء 
بالأزعس سنة ۳ م تتناول فيها هذا اللموضوع ؛ فقال في صفحة +4١‏ ب “4 : « ومن 
يتأمل فيا قبل في هذا الموضوع يد أن المدار طى قبول المتأمن الدخول في ولايتنا » وأت 
ماذكر اتخذ دليلا عليه » فالواحب أن يتغير اله اليوم ويناط بالتجنس » على أن الرواية 
الأخرى عند المنفية كا جاء في فتاوى المتابي ( ق: ٠٠١‏ ) » تصلح سنداً قحك »> فهي 
تفرر أن الأشخاص ال ستأمنين لابميرون ذميين مهما طالت إقاءتهم بيننا » . إذل : فلا يح 
المستأمن اليوم جسية الدولة الاسلامية إلا عن طريق التجنس » وهو لايم الا بتوافق إرادتي 
الفرد والدولة : « وراجم القانون الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الله : ١‏ ص م١"‏ 
أصول الفا نون الدولي الأستاذين ال دكتورين حامد سلطات ومد الله المريان : ص ٠٠٠١‏ © . 

أما المرأة الحربية عند غير النفية فلا.تصير ذمية بزواجها ذمياً » قباساً على مالو 
دخل حربي » فتزوج ذمية لايصبح ذمياً حى عند المنفية ( راجم فتح القدير : 4 ص 
٠٠۴‏ ) وهذا يتفق مم قانون الجنسية المصرية سنة ٠١۹١٠١‏ فل يأخذ افرع المصري عبدا 
وحدة الجنسية في العائلة » وعلق كسب المنة على طلب الزوحة » وأن تستمر الزوحية مدة 
سنتين من تاريخ إعلان وزير الداخلية بذاك . ( انظر الفانون الدولي الخاس الدكتور عز الدين 
عبد الله : ١‏ ص ۲۳۸ والفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطات : ص ٠٠٠١‏ . 
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الرومان واليونان . فكانت القاعدة في المدئيات القديةأن الا" جني لا يساح أن 
يكون صاحب حق »2 وقانون المدينة ليس خطابا له » فلا يستطيع أذيتزوج 
أو أن تملك مال ¢ أو أن يطاب دى القضاء تمويضاً عن ضرر لقه » 
هو والرقيق على السواء » يصلح موضوعاً لاحق لا صاحبا له » محرد من 
الشخصية القانونية )١‏ , 

وأما التزامات المستأمن فهي : أوله” 5 عله آن مخضم للأحكام 
التملقة بالآأمن والنظام في دار الإسلام ( إقلم الدولة) » وخاصة المقوبات 
الشرعية في الحدود التي مخضم لما الذي ©» أي أنه يعاقب على جرامّه 
التي تمس حق الفرد كالقصاص والسرقة ‏ في قول الجهور ‏ والقذف 
وإتلاف الأموال . 

وا أغرق فاه مان عو کن اه ى الماد آنانا لق 
حق الله تمالى » كشرب الجر والزنى") والسرقة ‏ في قول ألي حنيفة 
ومد فلا تقام عليه حدودها لآن المستأمن ااتزم يا فيه حقوق الماد » 
ولأن العقاب الديني لا ولاب كاملة فيه للحا كر السل على المستأمن اتأقت مدة 
إقامته . أما مسؤوايته مدنياً وجنائياً فا عمس حق الأفراد كالقصاص والقذف 
وزجر الجاني . 

وقال أبو يوسف : إن جيم الحدود ماعدا حد الجر تقام عليه 
لإطلاق الملة السابقة ("). ظ 

.١١ ص‎ ١ : انظر الفانوث الدولي الخاص للدكتور عز الدين عبد الله‎ )١( 

(؟) مسألة الزنا مسلمة سنبحثها في مطلب تقض الامان في مبحث الماهدات الآني ذ كره . 

(؟) راحم ف يكل ماسيق شرح السير الكبير : اص °9 0ا١٠٠‏ 6+ اص »١١8‏ 
۱ د الخراج : ص ۱۸۹ تببين الحفائق : + ص 757 المواق : + ص هه" حاشية 
الدسوقي : ۲ ص ۱۷۳ 4 4 ص۱۸۹ تبصرة الحكام : ۲ ص ١8١‏ معين الحسكام ص 6*0 


۲,۹ ۱۸۲ الأم + ۷ ص ٠۲١ » ٠۲١‏ التتبيه فشيرازي : ق ١47‏ الشرح الكبير : 
۰ص لاده كشاف القناع : ۴ ص ۸١‏ . 
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وقد اتخذت نظرية أبي حنيفة ذريمة لإعةاء الأجانب من الحضوع 
لأحكام الشسريمة مما سبب منح المستأمنين في المد الإسلامي الأخير أثناء 
3 سلبان القانوني السلطان الثاني ما يسمى : ( بالامتيازات الأجنبية) الي 
قاست منها البلاد الاسلامية كثيراً فكانت سبباً لاستذلال الملمين » وتضييع 
حقوةهم » واستعلاء الأجانب عليهم > والحد من ساطة الدولة وسيادها » 
والإعفاء من الاختصاص التشسر يمي والقضائي ومن الأعباء الالية والخدمة 
المسكرية 0 

وقال الاوزاعي والزيدية : تقام على ااستأمن كل الحدود »> حتى اأي 
ي حق لله » قال في البحر الزخار : ومتى ارتنكيوا محظورا في شرعنا 
وشر ۶م كالزنى أقم عليهم المد ٤‏ ويعزرون إن زوا تحر عه Cle‏ 
وذلك كله )ا فيه من الحافظاة على نقارة الجتمم وآدابه ٠‏ ولان المستأمن في 
دار الاسلام التزم يريان حك الاسلام عليه . 

وأما الماملات الالية فيطبق علما القانون الاسلامي بالاتفاق » فيمنع من 

نول الا سلامي يمنع من 

التعامل بالربا وتخضم سوعه وعقوده لأحكام الشريمة الاسلامية . 

ومهذا يظبر أن المدا ۰ ف والشمین 
0 اختصاص القضاء اختصاص إفابمي . ودا الاقليمية 2 
والقضائي هو الذي تير عليه الفوانين الوضمية قي المصر الحديث40), 

۲۸١ ص‎ ١ : راجم التمريم الجنائي الاسلامي للاستاذ عبد الفادر عودة‎ )١( 
. 4٠١٤١١١١ ص‎ ١ : القانوت الدولي الخاسص للدكتور عز الدين عبد الله‎ 

(؟) البحر اازخار : ه ص 4٦۲‏ الرد على سير الاوزاعي : ص 54 . 

(؟) راجم ارخ الفانون الدكتور عر ممدوح ص 58١5‏ . الفانون الدولي الام 
للدكتور خامد سلطان : ص 448 . 

(4)انظر التشريم الجنائي الاسلامي : ١‏ ص ٠۹۰‏ , 
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والقانون الدولي لا نكر اختصاص الدولة التي وقمت الجرية على 
أرضها بانظر فما » والجا كة علهيا » فجميم قوانين الدول تسل 
بإختصاصه » بدليل ما تنص عليه من احترام الحم بالبراءة أو العقوبة 
الذي يثبت صدوره منه » والواقع أن القضاء الاقليمي هو القضاء الاصلي 
5 الحرائه 29 ّ 

ويلتزم المستأمن ثانيا ‏ باحترام عقائد المسلمين وتقاليدم » وبالامتناع 
عن كل مايشمر بإهانة المسلمين0©. 

واللاصة : أن موضوع الامان أو مقتضاه هو ثبوت الامن لغير 
المسامين المستأمنين. ؛ لان الامان عادم لحياة المستأمن وماله وأسرته بدون 
شرط عند الخنفية والخنابلة م وكذا عند الشافعية إن كان الا'مارن من 
الإمام » فإن كان من غيره فالأمان يشمل مال المستأمن الذي محتاج اليه» 
وأما ما لاحتاج إليه وأسرته فلا بد فيا من اشتراط دخولم) في الأمان . 
وقد أطلق ا)الكية والحادوية اعتبار الشرط في كل مابراد بالأمان . وهذا 
يتمشى مع آراء الفةباء الذن أجازوا الأمان الفردي . وقد خالفناهم في ذلك 
مما يجمل هذا التفصيل لا مل له الآن . 

والذي أراء أن مقتضى الأمان تحدده المرف والمادة بحسب كل زمان 
ومكان . ومن المنطقي أن بسري الأمان على الال والأهل لاحاجة إل . 
وإلا لم يكن الأمان ممنى . وأما التزام المستأمن تحمل مسؤولية فمله 
فإنه تحتمه ضرورة منع الإخلال بالنظام العام للأمة »> ودفع الضرر عن 
حقوف الافراد . 

وني القانون الدولي نحد مثيلاً لما قررناه في مقتضى الاما بالنسبة ماية 

. +٠٠١ الفانون الدولي الام » جنينة : ص‎ )١( 


(۲) راجع عبحث نقض الامان الآتي : ص ۲۷۸ ٠.‏ 
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شخص الستأمن وأهله . نصت الادة ( ۲م ) من اتفاقية لاهاي الرابعة عله 
أنه إذا قبل قائد اليش مفاوض الخدم ترتب على ذلك اعتبار ذاه مصونة » 
وتمتع بالحصانة كل من يصحه . 

ما هو مقتضى أمان الربي وقت نشوب القتال » وهل يحيز له 
الا'مان دخول دار الاسلام ?. 

الذي مهمنا أساساً في الا'مان هو أثره من الناحية الدوأية فبل جوز للحري. 
أن يدخل دار الاسلام أثناء وجود قتال فملاة مع بلر هذا الحربي ؟. 

عبارات الفقباء لم تفرق بين الحربي والحارب في هذا الموشوع . وبدل 
إطلاق عيار انهم على أنه موز للحربي إن يدخدل دار الاسلام في أثناء 
القتال بأمان » بدليل. أنهم أجازوا الا'مان عند عاصرة حصن إذا كانت 
هناك قرائن تدل على أن الشخص القادم من الحصن ذو غرض سلمي » 
کان بيكون قد أأتى سلاحه أو ما زال متأبطاً له , إلا أنه ليس عليه 
هيئة رحل بريد القتال) . ومقتضى الا*مان في هذه الخحالة لابشمل عند. 
الحنفية إلا نفس المستأمن دون أتباعه كامرأته وولده الصغار وماله » لا'نه 
أراد النجاة بنفسه فقط » لاف الا*مان الذي يمطاه ليدخل دار الاسلام 
ليسكن فما ويتجر » فإن الا'مان يشمل نفس الحرني وامرأته وولده. 
الصغار وماله 9©.. 

وفي رأينا أنه يجب أن نقيد .قتضى الا*مان حال لشوب المرب من 
ناحية أخر ى . فهذا الا مان تحقن الام والاك وينم المدوان بوصفه 
)١( ٠‏ قانون المرب والحياد لنيئة ٠٠١  :‏ وما بمدها . 


(؟) راجم شرح السير الكبير : ١‏ ص 193561١98‏ نباية اللحتاج : ۷ ص 5١5‏ زاد 
الماد : ۲ س 5ه كشاف الفناع : + ص ۸۳ . 


(؟) راجم شرح السير الكبير : كس لا”»"»". 
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حرباً » أما إذا أراد دخول دار الاسلام والمميشة فبا فإنه لا بد أن 
يقيد حواز الا'مان في هذه الخحالة » فلا يمطية إلا ولي الا مر أو نائبه 
ولغرض الصلح أو الحدنة أو التسلم واافاوضة أو السفارة والمراسلة » أو 
التجارة الضرورية . 

وهذا ما وجذنا الشافمي قد نص عليه في خطوط قديم لماوردي » 
فقرر أن الا'مان للداخل في دار الاسلام لا يكون إلا في حالتين : 
المسلمين من صلح يجدد أو هدنة تعقد أو فداء أسرى . 
به دار الاسلام فيصير î‏ على نفسه وماله . ولا شئي أن يتولاء إلا 
المسلمين واقتدار على الاحتراز من كيده 0 
القانون الروماني نجد الفرق شاسماً بين التسريمين »فلم يكن للاجني الذي 
کان جي ء إل روما القدية أي حابة فانونية إلا إذا احتمى بأحد الرومان 
ويكون ذلك بأن يخضع الا'جني لهذا الروماني خضوعاً داعا كأحد التابسين 
له » أو إذا استضافه أحد الرومان مدة مؤقتة فيكون في حمايته . © 
أما بالنسبه لمقتضى الا'مان في الاشياء فإننا نكتني بذكر الضابط الذي 
قرره فقباء الحنفية في هذا الشآن » قلوا : إن الأمان عن الشيء أمان 
عن مثلة وعما فوقه شور ۾ ولا يكو أمانا عما دونه » ولحهذا إن 





(۱) راجم مخطوط الماوي الكبير للماوردي : ١١‏ ق ١54‏ وما سدها . 
(۲) الفانون الروماني الدكتورين بدر والبدراوي : ص ۷۲ ء 
آثار المرب ١۷‏ 
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قالوا : أعطونا على أن لا حرقوا زرعنا فلا ينبني لنا أن نغرقها » والامان 
عن التخريب لا يكون أمانا عن أخذ الماع والطمام > . ولو قلوا. : 
آمنونا حتى نفتح ك الحصن » فتدخلون على أن تمرضوا علينا الإسلام 
فندل »ثم أوا أن يوا فهم آمنون > وعلى الاين أرن يخرجوا من 
حسنهم » ثم ينبذوا الهم ( .. 
فأي نسامح وكرم أعظم من هذا التسامح ؛!.. وأي مارب يفمل 
مثل ذلك مع عدوه ؟! اليم إلا أن يكون المساموث مم رحمة الله إلى 
عباده والا'رض جا . 
جد عد ¥ 


الا'مان بإعتباره عقداً من المقود لا بد له من اتفاق ارادتين على إذشائه» 
وارادة المرء ف إنشاء عقد تستازم رعته فيه وقص ذه له ورضاه به می 


)١(‏ حجة المنفية في هذا المىك الثريب هو أت الاخريب يكون في الابنية » أما أخذ 
الماع فهو من المفظ والانتفاع به فليس فبه إفساد كالتخريب ( انظر شرح السير الكبير : 
١‏ س ٠١۴١‏ ) » ونحن نرى أن النتيجة واحدة في المسألتين » لأن في التخريب والأخذ تفوياً 
للمال على صاحبه فيجب أن يصان أيضاً عن الأخذ وإلا فيا فائدة الأمان * ! فان المدو يفهم من 
الأمان حصول الأمن لشخصه وماله فاذا ايج أذ المال فيعد ذلك سرفة واغتمابا » وعلى 
المسلمين أن يترفعوا عن الوفوع في مثل هذه الثبيات إذ أن للمال حرمة وصيانة » حق قال 
الفقباء : « من دخل لِأخذ مالا في دار الاسلام ولاله أمان فأمان ماله أمان له » ( راجم تفسير 
الرازي : ٤‏ ص ٠۹۹‏ ) . ومقتضى الأمان كا عرفنا أنه يشمل الال على الاطلاق وإن ذكرت 
ففط بمض الأوجه النافية لاعصمة ( راجم شرح السير الكبير : ١‏ ص 787 » كشاف القناع : 
* ص 4ه ۸١‏ ) . وم مكل هذا فقد قال الاوزاعي واليث وأبو ثور : لايحل للمسلمين أن 
يلجؤوا إلى التخريب في المرب » لان ذلك فاد والله تعالى لاحب الفسدين . أي ولو لم 
يكن أمان . 

(۲) مخطوط طوالم الانوار للسندي : et aA‏ 
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ووحد فلا . وإذن فلا بد من أن تكون هذه الارادة خالية ما يسبهاء 
وهذه الوب : هي الا كراه والماط والتدلس والغبن والتغرر . 

وكذلك فان عدم الارادة كالصي غير المميز والينون والمتوه لابصح 
أمانه باجماع الملاء (0© أما ناقص الارادة كالصى المميز فقد اختلف الفقباء 
في دة أمانه على ثلائة آراء 9© ونحن نرجح القول بمدم الضحة . 

والمكره لا وين مئة الاما لدءن الا كزاه زيل الهق_درة والاختيار 
والرضا إن کان ملحا » ويزيل الرضا فقط ان کان غير ملحىء كالتهديد 
في البس ضرر] كالقتل » والمصمة تقتضي دفع الضرر . 





: المني‎ 4١ ص‎ ٣ المدونة‎ ١55 الأم : 4 ص‎ ٠٠۴۳ انظر الروضة الندية : ۲ س‎ )١( 
. 4145 حلية الملياء للقفال : ص‎ ٠٠۲ ص‎ ٤ : ص ۳۹۸ فتح الفدير‎ ۸ 

(؟)راجم شرح السيرالكبير : ۱ ص ٠۹۱۰۱۷۲‏ الحيط : ۲ ق ٠٠١‏ مخني الحتاج : 
غ ص ۲۳۷ الوجيز : ۲ ص ١54‏ المدونة : + ص 4١‏ القوانين الفقهية : ص ٠١۷‏ لباب 
الللاب : ص ؟7 حاشية العدوي : ؟ ص ۷ المنتق على الموطأ : + ص ۱۷۴۳ ء الفني : ۸ ص 
۹۷+ , الحرر : ۲ ص ١80‏ البحر الزخار : ه ص 405 الفستراح الرضوي : ص ٠٠١۸‏ 
شرح انيل : ٠١‏ ص 4١5‏ . 

() الكراء سموما أن يخوفه بعقوبة تنال من بدنه لاطافة له بها وكان الخوف من يكن 
تفيق ماتخوف به » وهو نوعان : الا كراء اللجىء : هو من بلغ به داعي الحاجة إلى 
الفمل حدا لايقابله صارف © كن جرد عليه اليف أو أججت ل نار لايمكنه دقمي) إلا بقل 
ما اس بهءوالا كراه غير اللجىء أو الناقص:هو ماأزال الرضا دوت أن ود الاختياركالتوعد 
بالشربالمبرح والتخليدني المبس ونحوذلك. والاختيار: هو ترجبح فملالشيء علىتركه أوالمكس. 
والرضا : هو الارتياح إلى فمل الهيء والرغبة فيه ( انظر أصول البزدوي : * ص ٠١54‏ 
التلوبح على التوضيح : ۲ ص ١55‏ > أصول الفقه الخضري : ص ٠١۲‏ المدخل للفقه الاسلاي 
للاستاذ همد سلام مدكور : ص ٠١١‏ ءوانظر بحث الاستاذ الشيخ زكريا الإردسي «الاكراه 
بين الهريعة والقانون » في مجلة الفانوت والاقتصاد ء السنة .م »6 العدد الثاني ص 4ه » 
+١‏ الجرعة واامقوبة لاعيخ آي زهية ص ٥۱۰‏ »> الاشباه والنظائر لديوطي :ص ۱١۷‏ 
الأموال ونظرية العفد للد كتور يوسف موسی : ص 885 . ش 
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إلا أن هناك حالات يمكن القول بأن إرادة الشخص فيا موجودة 
إلا أنها غير صحبحة لوجود القبر والحوف » ويمكن اعتبار الشخص فيا 
مكرهاً | كراهاً ناقصاً أو غير ملجىء لوجود الاكراه المنوي . وهذ 
الحالات هي حالات الا'سير والتاجر اللذين دخلا إلى دار الرب »> 
وحالة من أسلم في داز المرب ولم اجر اليئا . فهل يصح أمانهم 
وهذا وضعهم ؟ 

اختلف الفقباء في شأن أمانهم بالنسية لسريانه على بقية المساين بعد 
اتفاقهم على نفاذه في <ق الؤمن . 

فقال اللفمة والمالكية والثوري2" : أولاً - لا صح أمانهم في 
حق غيرم من السلمين لأنهم عاجزون عن ممرفة حال المسامين من ضمف 
وقوة » فلا يؤمن دفع الضرر بأمانهم أو تحقيق المصلحة عند من اشترط ذلك. 

وثانياً 5 لانم متهمون في حق بقية المسلمين لكونهم غير آمنين 
مقبورين بأيدي الأعداء » مجيرين على اعطاء الأمان » ما تحمليم على مراعاة 
مصلحة نمم خاصة » دون السلمين كافة فصاروا في f‏ الكره ٠‏ 
ان الآمان يطلب حيث توحد مظنة المحوف وهي لا تتوفر في دار الحرب» 
فييصسح الأمان غير ذي معنى وينمدم موضوع العقد . كل ذلك إذا سانا 
حسن نية المدو في طلب الأمان . أما إذا لاحظنا سوء اأنية ‏ وهذا 
هو الفالب س فإنه كثير] ما جد أسيرا أو تاجراً في بلره كا اشتد به 
الأ فيمتنع على السلمين » ويفوت علهم أغراضهم وما يدور ينهم وبين 
بلاده من قتال وعراك مسلح . 





)١(‏ انظر شرح السير الكبير : ١‏ ص ٠۹۲‏ اللحيط : ۲ ق 5١4‏ وما بسدهاء مخزرت 
الففه: ق ۷ه الدرر اازاهرة : ۲ ق ۲۰۸ ب» البدائم : ۷ ص ٠١7‏ الفتاوى الخانية :۲ ص 


4 النتقی : ۲ ص ١7‏ المر ح الكبير : ۲ ص ٠١۷١‏ . 
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وقال النابلة والشافعي والأوزاعي 0" : يصح أمان الآسير والتاحر 
والأجير ومن أسل في دار المرب . واستداوا أولاً بسموم حديث « ذمة 
المسامين واحدة يسعى بها أدنام > فأينا وجد الملم سح أمانة . 

ثانياً ‏ يقاس هؤلاء على غيرهم من المسلهين ما داموا مكافين مختارين. 
غير أن الشافسية فسلوا في أمان الأسير . فقالوا : إذا كان الأسير مقيداً 
أو موسا فلا يصح أمانه ان هو معهم ولا لنيرهم في الأسح » لا'نه 
مقبور في أيدمهم فهو في f>‏ الكره » مخلاف أسير الدار الذي يكون 
مستأمنه آمنأ في دار المرب فيصح أمانه في دارهم لا غير إلا أن يصرح 
بالا'ماث في غيرها9"؟ . 

ونحن نري أن عموم الا'دلة يشبد للقائلين عواز أمان الاسير والتاجر 
ومن آسل في دار الحرب » إلا أنه لا ممنى لهذا الامان فا ء فالامان 
لإزالة الحوف وثرك القتال وتوفير الامن والسلام »> ولا حاحة لاءدو في 
داره في مثل هذا الضرب من الامان » فهو آمن بأمان دولته . و كيف 
يطلب الاماث من شخص لا منعة له ولا قوة دفاع وهو في سلطة غيره؟! 
إلا أن يكون ذلك طريقا للخداع والمكر والة-در بااساين » أو ضرباً 
من العبث وقلب الاوضاع . ولكن إذا ظفر المساموث بدو في أثناء الحرب 
وطلب أمانهم أو وفد عليهم ایکون مثلا جاسوسا السامين فلا بأس باعطائه 
الاما من غير المذكورين وني غير ذلك نقول : 





)١(‏ الروضة للنووي :؟ ق ٠١١‏ ب عأسنى المطالب : قق > ب من باب الجبادء الحاوي 
المغير : ق ” من باب الجهاد » الوسيط : ۷ ص ١65‏ اختلاف الفقباء : ص 5 المفني : ۸ 
س ۳۹۷ , كاف القناع : ۳ ص م8 الافناع : قق ٠٠١‏ تصحيح الفروع : ۴ ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ نباية المحتاج : ۷ ص 5١6‏ > حاشية قليوني وسميرة : 4 ص ۲١١‏ تجيرمي 
المج : ٤‏ ص ۲٤١‏ . 
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وهل يكون ذلك الامان صادراً عن مطلق الحرية والاختيار أو ممبرا 
عن الرضا » والحال أت المؤمن إما في قيد الاسر » أو تحت تصرف 
الحا م وفي ظل الرهبة منه . وبناء عليه فإن بمض الملماء اعتبروا الامان 
فاسدا حى في -ق المؤمن نفسه فطلاً عن بقية امن(“ . 

لهذا فنحن نرجح رأي المنفية والالكية والثوري »2 والشافمية ‏ في 
حال الاسير المقيد ‏ ونتبر الامان لاغيأ في حق غير المؤمن » حتى 
بتكن مسون من تقدير مصلحتهم وتحديد سياستهم » دون إحراج ولا 
خوف أو وحل » قال القفال9؟2 من الشافسة : لا يتصور أمان من الاسير 
لان الامان يقتضي أن يكون المؤمن آمناً ,م وهذا الاسير غير آمن في 
ایدم © . ويلاحظ أنه ما دمنا قد رجحنا عدم حواز الاما الفردي 
من الشخص عموماً فبالاولى لا يجوز أمان الاسير ونحوه . 

وإلى هنا نكون قد فرغنا من تحقيق شروط المؤمن : وهي الإسلام 
والبلوغ واامقل » والاختيار والرضا » وعدم اللحوف مهم . 

x*x* * 

مقار نة 

نظام الامان. الفردي أو الحاص كان ممروفاً عند اليونان » فقد كان 
الاجني بعامل مماملة المدو عندهم . ونظرا اضرورة التمامل مع الاجانب» 
والحال أن الاجني لس له شخصية قانونية فقد توصل اليونان إلى اة 
الاجني بطريقتين : 





. 448 حلية الطاء: ص‎ ١١6 راجم الوجيز : ۲ ص‎ )١( 

(؟) هو عمد بن أحد بن الحسين بن عر ء أبو بكر الشاهي القفال الفارقي » الملقسب فخر 
الاسلام رئيس الشافة بالعراق في عصره ؛ من كتيه « حلية الملياء في معرفة مذاهب الففياء > 
توفي سنة ( ٠۰۷‏ ه). 

(؟) انظر شرح الحاوي : ٤‏ ق ۲ . 
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أولاهما : نظام امابة أو الضيافة الذي مقتضاه. يوضع الاجني تحت 
اة ورعالة مواطن كان يسمى في أثينا « المضيف » فيستطيع أن يدخل 
في علاقات قانونية مع المواطنين . 

وثانسها : المماهدات » فحكثيراً ما كانت تمقد مماهدة بين مدبنتين 
تخول أفراد كل منها كل أو بءض حقوق المواطنين'" . 

وكذلك عرفت روما نظام الضيافة » بل وعرفت أ كثر دنه » حى 
الرومات والاجاب » داخل الامبراطورية الرومانية » وكانت النظرة القدعة 
إلى الاجاب تلخص في اعتبار م أرقاء » مکن المروماني الاستيلاء عاہم» 
مادام لايوجد لمم من ميم من الرومان . ولا يمكن أن يمد الاجنبي 
حماية س 6 سبق أن عرفنا ‏ إلا إذا احتمى بأحد الرومان » ويكون 
ذلك بأن مخضع الأجني لهذا الروماني خضوعاً دايا كأحد التابمين له » 
أو إذا استضافه أحد الرومان لمدة مؤقتة فيكون في حايته . وإلى جانب 
هؤلاء وجد داخل الدولة الرومانية بمض الاجاب الذن تحمهم الدولة 
مباشرة ٩”‏ . وهذا يشبه الامان المام في الاسلام » وليس محل مقارئتنا هذه. 

والامان مرادف احوار والإجارة الذي كارت معروفاأ عند المرب » 
وقد كان لمق الحوار حرمة مشو رة ف تارم » فكان من أخلاتهم 
حماية ا لجار والدفام عنهك ٤)‏ حى صاروا سمو النصير جار © 

١49 م1١ انظر القانون الدولي الخاس الدكتور عز الاين عبد الله : ۱ص‎ )١( 
م5١ وما بمدها . أصول الفانون الدولي للدكتورين حامد سلطان وعبد الله العريان : ص‎ 4 
. ۲۲۲ أصول الفانون الدولي الخاص:الدكتور عمد كال فرمي : ص‎ 

(؟) راجم مبادىء الفانون الروماني الدكتورين بدر والبدراوي : ص ۷۲ » عز الدينعبد 
الله المرعم السابق : ١‏ ص ۱۲ ۳۸۹۰ . 


(؟) راحم العبني شر ح البخاري : ٠١‏ ص 55 تفسير القرطي : ۸ص 7٠‏ ناج اللفة 
للجحوصري : ۲۹۹٩ >1١‏ تضير الخار : ١٠ص‏ لالاا. 


E 

وأما في الاسلام : فالامان بشبه نظام الضبافة الذي كان ممرؤفا عند 
الام الاخرى . والمستأمن تبر بمثاة ضيف في دار الاسلام . وطى 
المموم أيضا فقد عرف المصريون القدماء والفرس والفينيقيون قواعدااضيافة 
بالنسة للأجني 602 

وإذا كان الأمر كذلك عند هذه الأمم التي ذكرناها بالنسبة لنظام 
الأمان » فكان لابد من الاعتراف به في الاسلام » ولا سما أن الحال بين 
المسامين وغيرم كانت حال حرب . أي أن دم الحربي مبدر ( مباح ) 
فيجوز لكل من لقيه أن يقتله » وبا أن الإسلام حريص على معاملة الناس 
حموماً بطريق سلي إذا طلبوا ذلك » فكان ينبني أن بعصم دم هذا 
الحربي بأي طريق » ومنه إعطاء حق الأمان لكل فرد من المسامين » 
فالضرورة إذن قد تقضي به » وتنكون فيه المصلحة المسامين » ويمكن لكل 
مقاتل أن يقدر هذه المصلحة الزئية(”2 . والملة أيضأ في حواز تأمين المدو 
من أحد أفراد المامين : هو أن المفروض في الل أن يكون على عل 
بالقانون الإسلامي وأنه سواء أ كان حا كا أم محكوماً فبو يضطلع بأمور 
السلين وم بأحوالهم وشؤونهم » کا ورد في الاثثر « من بات ول يتم 
پأمر المسفين فلس منهم » » وبذلك يتلازم الدن والسياسة في كل وقت 
ويمتبران شيا واحدا في شتى الا" مور » حتى إنه نكاد تكون مسؤولية الفرد 
المسل في نظامه العالمي كسؤولية الدولة » فمهدة الفرد كممدة الجاعة» وحقوق 
هذا كحقوق هؤلاء9” . وهذا أدعى إلى التعرف على تالم الاسلام وانتشاره > 

)١(‏ انظر الهانون الدؤلي العام في وقت الل للدكتور حامد سلطان : ص 4م 


(؟) راجم السياسة الشرعية للاستاذ الشبخ عبد الوهاب خلاف : م ١۷‏ . 
(؟) الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرحن عزام : ص ٠١١‏ . 


- ۵ 


ولا يتعارض مع هذا أنا ر حجنا قصر إغطاء الا"مان في عضرنا عل ولي 
الا'مر أو نوابه لا'نه أمر أسل من الوحبة السياسية . 

وكان المقصود من الا'مان عدا ما ذكرنا » هو فتح الال لحالطة 
المسامين فينتشر الاسلام بطريق سي بالإقناع والحجة » قال ابن كثير : 
< وقد كان الأمان من أكبر أسباب هداءة أ كثر امس ر كين(2 وقال الرازي: 
إن الأمان طريق للاسلام بالدلائل0. 

وإذن : لا جد غرابة في صدور الأمان اعدو من الفرد والأمير 
والحاك على حد سواء » لاضظلاع الميع المسؤولية الإسلامية العامة 
والخاسة . وهنا يبلغ الاسلام شأوا بمیداً ف التضامن » ويضرب القدح 
المملى في تسامح أبناله ويرم ممع غير المسلمين » ويؤكد ضرورة التماوث. 
ممم على بساط من السلام والطمأنينة ؟ لأن الأمان يشبه السلام في ناجه » 
وكثيرا ما تستممل الكلمتان نى واحد إلا أن السلام لا يكون إلا بين 
الحكام أو نوامم . وأما الأماذ فيمكن أن يكون أيضا من غير الحا كين » 
وقد رجنا منمه اليوم > والسلام يم أمة بأسرها . أما الامان ‏ عند 
الفقباء ‏ فلا يتحاوز حشا أو مدينة أو ولا ١‏ 

وغا پشبه الامان ف الاسلام ما قررته اتفاقية لاهاي سنة 4۹١۷‏ ©» 
وأ كده مۇر حنيف سنة ۱۹٩‏ ©» وهو أنه لا جوز قتل الأشخاص 

الذن ألقوا سلاحوم أو سوء معاملتهم . أو أخذم كرهان أو مما قبتهم 

۰ ۱۱۹ ص‎ ٤ : انظر تفسير ابن كثير والبغوي‎ )١( 
. ۳۹۹ ص‎ ٤ : تفسير الرازي‎ )۲( 


(؟) انظر الشرع الدولي في الاسلام : ص ٠١۲‏ . السياسة المرعية لاستاذنا الشيخ 


۴۹۹ — 
دون عا کة۷) . فبذا أمان يحم اتفاقية ولو بدون مؤمن . 
والنظم الساسة أو غير العدائية في القانون الاولي حكثيرة نمرض. 
منها ما يلي : 
١‏ رابات المهادنة أو الرابة البيضاء : 
إذا كان القانون الدولي يقرر قطع الملاقات السامية بين الدولتين. 
التحاربتين » وتحرم كل انصال سي بين إقليمه » فإن الضرورات المربية 
أو مبادىء الانسانية تقضي بضرورة قيام بمض الاتصالات بين المتحار بين. 
ونستعمل الراة البيضاء إذا أراد أحد الفريقين المتحاربين الاتصال بالفريق. 
الآخر برض المفاوضة في شأن من شؤون القتال أو بغرض التسلم0© . 
ويمكن تحقيق هذا الفرض في الإسلام عن طريق الأمان بظلب 07 
من المتحاربين ورد الآخر عليه . والمؤمن في مثل هذه الأحوال : 
قائد الحش أو النطقة » قال الحنفية : « وإذا حاصر المسادءون 0 
فليس ينبئي لأحد مهم أن يؤمن أهل الحصن ولا أحدا منم إلا بإذنه 
الإمام ٠”‏ وسيأتي تفصيل ذلك في بحث الستأمن قبيل صيئة الأمان . 
+ جوازات السفو وجوازات الأمان وأوراق التأمين : 
إذا كان المقصود دخول الأجني لأراضي الدولة فيمكن تحقيق الأمان 
الشخص عن طريق هذه النظم9©» . 
(۲) راجع أوبنهام - لوتر باخت : ۲ س 450 ء برعجز : ص ٠١١7‏ 6 قانون المربه 
والحياد لجنينة : ص 45٠١‏ . 
(؟) راجم شرح السير الكبير : ١‏ ص٦٠٠‏ . 
(4) انظر جنينة في امرجم السابق : ص 4۲١١‏ » 456 وفيالفانون الدولي العام 4 3 
ص ۱۰۷ . 


— ۹۷ — 


حواز السفر : هو تریح مكتوب صادر من حكومة الدولة الحار بة. 
أو بأ منها لأحد راا المدو » أو لشخص عايد يخول له حق التنقل 
والتحول ف إقلم هده الدولة » أو ما تحثله حيوثها من أقالم .٠و‏ 
عادة لمن تسمح لمم الدولة باليقاء على الإقلم والتنقل فيه . 

هذا الحو از يفيد الأمان للشخص كم يدل على ذلك مقتفى الامان في 
الإسلام » إلا أن الفرق بين اانظامين هو أن هذا الحواز صادر ممت 
عكر ا 0 0 ف 0 7 1 إصدر م آي 2 ۴ 
الشريع الإسلاي والعرف الدولي . 

أما حواز الأمان :5 : فهو انصر ببح خول لحامله حی المرور في أرض 
الدولة عن طريق ممين » ولغرض ممين » ومثله التصريح الذي يمطى 
لممئل دؤلة المدو السياسي عند قيام الحرب » والذي يمول له التق في 
اتخاذ طريق ممان الخروج من الدولة ل طر بقه إلى دولته . وه-_ذا أممس 
ممتبر في الإسلام أيضا حيث يجوز أت يقيد الأمان في منطقة ممينة كا 
سنبحث ذلك . بل إن الرسل والسفراء و طالي ماع كلام اله يدخلونث 
بلاد الإسلام ويئادرونها دون حاحة إلى عقد أمان() > لقوله لد ارسولي 

مسيلمة ‏ ف) رواه أحد وأو داود والبزار99© وأبو يعلى0© : دولا 

: فتح الفدير‎ ٠١١ ص‎ ٠ : انظر شرح السير الكبير : ۱ ص ۲۹۱ البحر الرائق‎ )١( 
الروضة:؟ ق ه؟اب» أسنى‎ ۳٦۲ ص٣‎ : لمواق‎ ١١ المدونة “ ص‎ ٠٠١۲ ۽ ص‎ 


الطالب : ق 5 ب » مقي الحتاج : 4 ص ۲۳۷ الفرح الكبير : GS‏ 
+ ص 44 زاد الماد : ؟ ص هلا ء البحر الزخار : ه ص 1404 . 
(؟) هو أبو بكر البزار أحمد بن مرو بن عبد الخالق » حافظ من العلماء بالحديث من 
أهل البصرة 4 مسندان : احدهما كير ماه البحر الزاخر > والثالي صغير » توفي سنة ۲۹۲ ه. 
(۴) هو أحمد بنعلي بن الثنى النميمي الموصلي » أبو يمى حافظ » من علياء الحديث ثفة 
مشهور » نعته الذحي بمحدث الموصل » حمر طويلا حق ناهز اة » له كتب مرا « الممجم في 
الحديث » ومسندان كبير وصغير » توفيسنة ( ٠١۷‏ ه) . 


- ۳۹۸ = 


أن الرسل لا تقتل لفتلتك)ا »)> وفي هذا الحديث إشارة إلى أن أمان 
الرسل أمى مقرر عرفا" » لا ينبئي لأحد الحروج عليه 

ويفترق جواز الا'مان عن جواز السفر في أنه جوز صدوره مرت 
رئيس منطقة من الناطق » وإذا كان جواز الا*مان وجواز السفر ممنوحين 
لمدد غير عمور فإت القانون الدولي يقترب من التشريم الإسلاعي » 
حيث يقرر الفقباء. بأن الا*مان المام لا*هل بلرة أو ناحية كإقلم أو ولابة 
لا يحوز إلا للامام أو نائبه . ومن أمثلة ذلك قوله مَك في فتح مكذ : 
«من دخل داره فبو آمن » ومن دخل دار أبي سفياتث فبو آمن > ومن 
ألني السلاح فهو آمن » ومن دخل الببت الحرام فهو آمن ». وأما الا'مان 
الحاص : فهو أمان الواحد وهو قاصر على فرد أو عدد قليل محصور . 
ومثاله إجازة الرسول يلأ أمان آم هانيء وزينب0© کا عرفا آنفا . 

ويكون الفرق بين الشريمة والقانون الدولي بالنسبة لحواز الا"مان هو 
أن القانون الدولي لا برى جواز الا'مان أيحا إلا إذا صدر من حكومة 
الدولة أو من رس منطقة في حدود منطقته » وأما الدمريمة فل متیر هذه 
القيود ما دام ولي الام لم يتخذها نظاماً حى إن ارئيس النطقة أن 
يمطي حواز 5 عام يح دخول جيع المناطق إلا إذا قيده » بل ولا 
يشترط صفة الر ثاسة في مانم هذا الحواز مطلقأ©؟ . 

(۱) سنن آي داود : + ص ١١١‏ ممل الأثإر للطحاوي : ٤‏ ص 5١‏ »2 متم الزوائد: 
هص ۳۱٤۲‏ يل الاوطار : ۸ ص "٠١‏ . 

(؟) رسل الملوك لابن الفراء : من ١*8‏ 

(؟) راجم شرح ابن الساءاتي على مم البحرين : ۲ ق ١‏ ب من باب الجهاد » فتح 


القدير : ؛ ص ۲۹۸ الخرشي ء الطبعة الثانية : ۳ ص ۱۲۳ المواق : * ض ٠٠۹‏ المهذب : 
۲ ص ٠‏ 8* الوسيط : ۷ ق 5ه ١‏ الشرح الكير : ٠١‏ صلاهة كقاف القناغ : س۸۲٠١‏ 


(؛) الملاقات الدولية المامة في الاسلام للدكتور ابراهيم عبد اليد . 


- ۹ - 


أما ووقة التأمين : فبي ورقة تمطى لشخص أو تملق على مكات 
انكس نيا الشخص » أو اللكان حماءة خاصة » وتصدر من الضابط أو 
القائد في النطقة التي يوجد فيا الشخص أو المكان خخايته . وعي تقضي 
بعدم التعرض للشخص أو القبض عليه أو إزعاحه » وتحفظ المكان الملقة 
عليه من ااتمرض لله أو اتباك حرمته » وذلك كالمستشفيات وأماحكن 
السادة والملاحىء » وقد تحصل المالة بتكليف شخص بحراسة الشحص 
أو هذا المكان . 

والإسلام يقر مثل هذا الاجراء فعند تبليغ الأمن يرسل ولي الاس 
شخماً ملا حرس النبوذ اليه -تى بصل إلى وطنه . وحكذلك محتاط 
السلنون في تأمين الا'ماكن فلا ينتبكون حرمة أماكن العبادة » أو أي 
مكان تاج إلى رة إنسانية » فقد كان الفاتحوث لا يتمرضوث لصوامع 
الرهبان عندما عرون بها » إلا أنه لم يشترط في فقه الاسلام أن تصدر 
ورقة التأمين من قائد المنطقة التي يوجد فما حاملها » والمنزي الاسلاعي 
مارسة القضابا العامة » ولكن في حدود المصلحة العامة . 

والخلاصة : أن قدوم الا'جني إلى دار الاسلام ليس عظورا في أي 
وقت » شرظ أن يأخذ الأحنى الأمان) . وهذا الأمان إذا صدر من 
الإمام كان شب بتأشبرات الدخول على جوازات السفر فضلاً عن كونه 
os‏ تصبح الإقامة بمد ذلك في دار الاسلام مباحة ببب الامان 
غير أنها مؤقتة دته » فهو بطبيمته مؤقت وإن كان قابلا للتجديد بعد انقضاء 
دة وعودة الستأمن إلى بلاده9, 

. ٠٠١ المفني : لم ص‎ ٤1۲ انظر البحر الزخار : ه ص‎ )١( 

(۲) راحم الفانون الدولي الخاس الدكتور مسلم : ص ٠۳۷‏ جل الفانون والافتصادالسنة 
السابعة مقال الشيخ خلاف : ص ۷١۹١‏ مجيد خدوري : ص ٠. ٠١١۹‏ 

(۴) انظر الحاوي : ۱۹ ق ٩۳‏ ب » السراج الوهاج : ١‏ 3ق ۲١٤‏ . 





~ .ملالا - 


م اتفاقات التسلم : 

من المروف دوليا أن الحرب تضم حداً للملاقات السامية القائمة بين 
الدولتين المتحار بنين » وتحرم كل اتصال سمي بين [قليميها ماعدا استثناءات 
تدعو إلها الضرورات الحربية » أو تقضي بها مبادىء الانسانية في الحروب 
منها عدا ماذكرناء اتفاقات التسلم . 

والتسلم : عبارة عن اتفاق يثبت خضوع مدينة » أو فرقة من 
الحش أو سفينة حربية لقوات المدو » واتفاق التسلم عمل عسكري 
لايمكن أن يتضمن تنازلا عن إقلم . ويبت انفاق التسلم في مصير رجال 
ا جيس الذي سل » وهو ختلف لينا وشدة بحسب الظروف . 

وللتسلم صورة أخرى »© وهو أن يتم بثير اتفاقية تبرم كإلقاء الحنود 
أسلحتهم » أو رفع الراية البيضاء على الحسن مثلاً . وبحب على الفريق 
الآخر في هذه الحالة أن بوقف إطلاق النار » وآن يقبل منم التسليم . وما 
أن التسلم هنا غير مركز على اتفاق مکتوب أو شفوي » فهو تسليم بلا 
قید ولا شرط() , 

وقد بحث الفقباء المساموث هذا الوضع في حالة ما نسميه بوجود تسليم 
ضمني من قبل المدو » وذلك فا إدا حاصر المسامون قلمة أو حصنأ مثلا » 
فطلب الأعداء الأمان نتيجة إحساسهم الضف في متابمة القتال » وطلبوا 
أيفا اللجوء إلى تحكيم شخص ممين أو أكثر حتى يقرر مصيرم . فاذا 
رضي المسلموث بذلك الشخص وجب انهاء الحرب وعودة السل إلي دبوع 
كل من الطرفين » حتى يصدر قرار التحكيم . قال الشيمة الإمامية : يترك 


2» 4582-4576 419 راجم قانون الحرب والحياد للدكتور سامي جنينة : ص‎ )١( 
. 1۸۹ أبو هيف الطبعة الرابعة : ص 1۹۷ حافظ فانم طبعة 1951 : ص‎ 


- ۷۱“ 


القتال وحوبا بالنزول على 5-5 الإمام أو من مختاره(١6‏ . وقال الفقباء 
الآخرون عند الكلام عن اتفاق الحكين : إذا اختاف الحكان في أمي 
أو مات أحدها » ولم برض أحد الفريقين 8 الآخر » فانه ينبني رد 
الأعداء إلى حصونيم لتزوهم على الأمان 272 . فيفهم من المبارة الأخيرة من 
هذا النقل أن مقتضى النزول على الحم حصول الأمان والتهاء القتال 9 . 
ويمتبر قرار الح_كين في هذه الحالة مازماً الطرفين مادام التحكيم برضائها» 
يدل لذلك أن بي قريظة والسامين في الماضي حي قبلوا تحكيم سعد بن مماذ 
في شأن بني قريظة التزم كل من الطرفين -كنه . قال سعد : وحكمي نافد 
علهم ؟ قلوا : نمم > قال : وعلى المسلمين ؟ قالوا : نعم » قال : وعلى منهبنا ؟ 
وأعرض بوجبه وأشار إلى ناحية رسول اله يلاع إجلالا” له وتمظيماً » 
قال : نعم وعلي0؟2 . وإذن فيسري الحم الصادر من الح على كلا الطرفين » 
ولس لا'حد مني الامتناع من تنفيذه » وبذلك قال الفةباء (*“ . وعبارة 
الحنفية في هذا : فان حم (أي ال ) ازمما لصدوره عن ولابة شرعية فلا بيبطل 
حكمه بمزلی). 

وقد استدل الفقباء على ضرورة قبول المسامين لطلب المدو في تلك 


. ۲۲١ ص‎ ١ : الروضة الببية‎ ٠٠۸  : الشرح الرضوي‎ )١( 

. ٠٠١ الحطاب : ۴۳ ص‎ )١( 

(۴) وانظر المرب والسل للاستاذ خدور». : ص ۲۴۴ حيث قال : قر الاسلام التحكم 
كطر يق من طرق انهاء الفتال . 

7 الفسطلاتي : ه ص /اه » زاد المعاد : ۲ ص‎ )٤( 

(۰) راجم شرح السير الكبير : ١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها » المرح الكبير للدردير :۲ ص 

الحطاب : * ص ٠٠١‏ منح الجليل : ١‏ ص ۷۲۸ الحرر : ٠١‏ ص ١۷١‏ الروضة 

۲٢۲١ ص‎ ١ : البهية‎ 

. 558 ۷ : انظر البحر الرائق‎ )١( 


— VY - 


الحالة با ثبت في السنة النبوية القولية والفعلية . فني وصاا الرسول ري 
إلى قواده فما رواه اماعة إلا البخاري : «... وإذا حاصرت أهل حصن.. 
فأرادوك أن تنزهم على حم الله فلا تتزلهم على م الله > ولكن أنزلحم 
على حكمك » فإنك لا تدري أتصيب حك الله فهم أم لا >( . وقد 
خاصر الرسول ميك بي قريظة نمسا وعشسرن ايلة » فلا اشتد عليهم. 
البلاء » قيل لمم : انزلوا على ج رسول الله ييه » فقالوا : ننزل على 
حك سعد بن مماذ »> فقال لمم : ار ارا عي عد a‏ 
َي إلى سعد » فلا جاء قال له رسول الله ا م + يهم 2 فحم 
فم أن تقتل مقا تلم وتبى ذرارهم »© وتقسم أموالهم » 6 له. 
رسول الله ا : لقد حكمت فيم e‏ اه و رسوله 9© , فبذا 
الاثثر يدل على وقوع تحكيم في شبه حالة تسليم بين الملمين والييود » 
ورضي الفريقان بتحكيم سعد مع أنه كان زعيم الا'وس المتحالفين مع 
بي قريظة © . قال ابن نيم المصري : وأججع على أنه مكل عمل بحم 
سعد بن معاذ في بي 0 لا اتفقت اليبود على الرضا حكمه فييم مع 





)١(‏ انظر شرح مل : ۱۲ ص ۳۹ » نبل الاوطار : ۷ ص ۲٠١‏ منتخب كاز العمال ؛ 
۲ ص ۲۹۸ قال الشوكاني في نيل الاوطار : ۷ ص ٠١١‏ : قبل ان هذا الحديث لابنتيض. 
للاستدلال به على أن ليس كل تيد مصيباً لأن ذلك كان في زمن الني والاحكام الشرعيةإذ ذاك 
لاتزال تنزل وبنسخ بعضها عضا ويخصص بعضها ببعض ء فلا يؤمن أن ينزل على النبي صلى الله 

عليه وسل حكم خلاف الهم الذي قد عرفه الناس . وقيل غير ذلك . وفي رأينا أن النبي في 

هذا الحديث وان كان للنئزيه والاحتياط فهو مدعاة للالئاس والتزاع إذ ما هو حك الله تمالل 
هلهوالمقرر فيالاسلام أمالذي يعتقد به وبعرفه المدو من شريعة ة أخرى كالودية والأصرانة *. 

(؟) صحيح البخاري : ٤‏ ص ٠۷‏ > نيل الاوطار : ۸ ص ٠٠‏ . وفي رواية : لفه. 
حكنت بتك الله من فوق سبسع سموات رواء البخاري ومسل( وانظر الروض الأنف للسهيلي: 
؟ ص ۹۷ . 

(؟) جوامم السيرة لابن حزم : ص ٤‏ »۰ زاد الماد : ۲ ص ۷۳ . 


- ۷ - 


رسول الله عت <( . وإذا كان هذا التحكيم بمد التسليم برضا اليهود 
وموافقتهم فلا يصح ما قاله ارفنج : د عامل مد ل الييوذ معاملة تنطوي 
على القسوة » فقد جمل مد مصيرم في يد رجل قاس » ولذا تعتبر تلك 
المذعحة الي شبدتها سوق المدينة نقطة سوداء في تاريخ خمد 6 . ومع أن 
تحكيم سمد لم يكن من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام » وإغا كارت 
باختيار اليبود وزضائهم کا قلنا فان سبب إقرار الرسول لحك سعد واعتباره 
من ح الإسلام ‏ أو بالا'صح عدم خروحه على التزامه السابق بالتنفيذ الحم 
هو أن اليبود في الحقيقة لا يستحقون أي رحمة أو شفقة » لتكرار غدرم 
بالرسول » وبث الشكوك في رسالته وإثارنهم الفتنة بين الا*نصار وانضاميم إلى 
قریش في عاربة الرسول ir)‏ رغم وجود عبد ممه . 

وهناك وقائم أخرى تدل على حواز التحكيم عند الحصار مثل ماحدث 
من بمض المسلمين أن قبل من الم ر'مئزان النزول على حك عمر(” . 
ومثئل حالة التحكيم يوم الحديبية بين الرسول بم وكفار قرش . روي 
أبو وائل بن سلمة © قال : كنا بصفين » فقام سبل بن حنیف() فقال 
لا رأئى ذن أصحاب علي كرم الله وجبه كراهة التحكيم -: أا الناس» 
اتبموا أنقسم فانا كنا مع الني ميقي بوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلناء 

(؟) انظر حياة ۴د بالانجليزية » واشنطن ارفنج : ص 3545 . 

٠١۸ فض‎ ٤ ()الأم:‎ 

(>) هو شقيق بن سلمة الاسدي أحد بني مالك إن لبة » أدرك الني صلى الله عليه 
وسل وهو غلام توفي في زمن الحجاج بمد الاجم » وقد روى أبو وائل عن مر وعلي وعبد 
الله واسامة بن زيد وحذيفة وآخرين ( راحم تاريخ بنداد لخطيب : (IA‏ 

(0) هو سبل بن حنيف بن وهب الانصاري الأومي ء أبو سعيد » صحابيءمن السايقين 


شهد بدا وئيت بوم احد » وشيد المشاهد كلها » توفي بالكوفة سنة ( 58 )ه ٠‏ 
ئر المرب ١8‏ 


#074 س 


فجاء عمر بن الحطاب » فقال با رسول الله : ألسنا على الحق وم على 
الباطل ؟! فقال : بلى » قال : فملام نعطي الدنية في ديننا » أنرجع ولا 
مم الله بنا وبينهم ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ابن الخطاب إني رسول الله 
وان يطعي آله بدا > فانطلق عمر إلى أي بكر فقص عليه ما حدث » 
فقال : إنه رسول الله ولن يضيمه الله أبد](2© . فهذا دليل على جواز 
اللجوء إلى الصلح والتحكيم رغم إمكان المسامين القتل ومواصلة الحباد 
حى كام الفتح . 

als‏ ي حالة التسليم الضمي هذه بحوز أن يكون واحدا أو 
متعدداً كا قرر الفقباء ٠"‏ . وإذا تم تسليم المدو لصالح المساين فن 
الطبيعي أن يكون اع مسلا . وزاد الفقباء شروطا أخري وهي أن 
يكون حرا عفلا بلغا » فقي » ليس صاحب رببة وشر » ذا إرادة 
حرة9" ويكني في تحقن المدالة في زمتنا كا نرى أن يكون الحم عل 
ثقة وأمانة ونزاهة معروفة عنه . قال أبو يوسف : بنبغي للوالي أن يقصد 
في الحم أهل الرأي والدن والفضل والموضع من الملنين » ومن كانت 

' . ٠٠١ص‎ ٠ : الفسطلاني‎ )١( 

(۲) راجم البذب : ۲ ص ۲۳۸ > الحاوي الصغير: ق ٩‏ من باب الجباد » مخطوط 
السندي : ۸ ق ؟ه الخراج : ص ۲١۲‏ الغني : ۸ ص ٤4١‏ ء تصحيح الفروع : ٣ص ٠٠١‏ 
الاقتاع : ق ٩٩‏ ب . 

(؟) انظر فتاوى الولوالجي : ۲ ق ۲۷۷ ب ع الخراج : ص ٠١‏ وما بمدها» ممين 
ا سکام : ص ۲١‏ الفتاوى الهندية : ۲ ص ۲۰۲ 86 ص ۲۹۸ الحيط : ؟ ق 577 البدائم: 
لص ٠١۸‏ فتح الفدير : ه ص ٠٠١‏ > 54غ الدسوقي : ؟ ص ١80‏ الخحرشي الطبعة الثانية: 
۳ ص ١45‏ ء القوانين الققبية : ص ١١4‏ الام : ٤‏ ص ١548‏ الوسيط: ۷ق ۹۰٠ب‏ »> 
الحاوي الصغير : ق ٣‏ من ياب الجهاد؛ أسنى المطالب : ؟ ق ۸ بمن كتاب الجياد >البذب: 
۲ ص ۲۳۸ »الغني : ۸ ص ٤۸۰‏ الحرر : ۲ ص ١7+‏ الافناع : ق 3 ب + المدخل افقه 
الاسلامي للاستاذ عمد سلامءدكور : ص۳۹۰ 6 843 وما بمدها . 


— هلام — 


له حياطة على الدين ٠(‏ . وعلى كل حال فانه قد لا براعى بعض ه-ذه 
الشتروط حينا يصر المدو على قبول شخص بينه وتكون المصلحة في 
قبوله ؛ لان انتخاب الحكنين يكون برضاء الطرفدين المتنازعين وأساس 
التحكم هو الاتفاق بني ؛ غير أن فقباءظ تمس كوا بتوافر الشروط المذكورة» 
وإلا رد الا'عداء إلى مكانهم قبل النزول على التحكم » لا'نهم نزلوا على 
عل أمان فلا جوز أخذم إلا برضام0"© . 


وا أن المسلمين في حالة تسل اامدو لمم يكونون في مركز أقوى 
من عدوهم » فان قواعد الشريمة الإسلامية هي التي تطبق . قال الشيعة 
الامامية : وإغا ينفذ - الحم ما لم يخالف الشرع بأن 5 عا لا ظا 
فيه المسلمين أو بتافي > الذمة لاهلا 29 . فالنسبة للأشخاص تطبق 
القواعد التي کر ها في الكلام عن الا'سرى كان والفداء وعقد 
الذمة2» . أما الا'موال فإما أن م ا جملا غنيمة للاسلمين » أو 
تترك بيد أصاءبا بمد وضع الخراج علا © والا'مي الثاني هو الا كثر 
اتفاقا مع سيرة الملمين0*» كا سيأتي ببانه في فصل أموال المدو . 


وإذا م التسلم لصالح المدو فمن البدهي أن المدو هو الذي يطبق 


٠١م الحراج :ى‎ )١( 

. ۷۳ الحطاب : م ص ۲۹۰ المهذب : ۲ ص ۲۳۸ زاد المعاد : ۲ ص‎ )١( 

(*) المرح الرضوي : ص "٠۸‏ الروضة الببية : ١‏ ص ۲٠١‏ 

٠١ه اليدائم: ۷ ص‎ ۲۰۳٠ ۲۰۱ الحراح : ص‎ ٥۳٤ شرح الزيادات : ق‎ )٤( 
ص‎ ٣: خطوط السندي :مق 5ه وما بمدها »> الخطاب‎ > ۲۷۴١ الط : ۲ ق ۱۷۱ بع‎ 
من كتاب امياد » المهذب : ۲ ص‎ ٩ الروضة : ۲ ق ۱۲۸ » أسنى الطالب : ۲ ق‎ ۰ 
الغی : ۸ ص ۱ >زاد الماد : ۲ ص۷۳ »م 4م كشاف الفناع : © ص 45 الحرر:‎ ۹ 
. ١79 ع الاحكام السلطانيةللماوردي : ص‎ ١۷۳ ص‎ ۲ 


(ه) الفني : مص 442١‏ . 


- 


- برا = 
شروطه وقواعده عل المسفين 3 و تمتعر هذه الحالة حالة ضرورة لا مناص 
من الا*خذ مها فقبأ وعملا . 
والملاصة أن اتفاق التسلم المتبر بين الدول أمى!] اسنثنائاً من قاعدة 
مم الاتصال السفي بين المتحاربين له شبيه في الفقه الاسلامي وهو 
الاتفاق على اللجوء إلى التحكم في مصير الحبة التي سمت وعلى الا“خص 
بالنسبة. لمقائلين . 


رابما ‏ الممستأمن : 


طرف عقد الا"مان: ها المؤمن والمستأمن » وقد عفنا من هو المؤمن. 

أما المستأمن : فبو من يدخل دار غيره بأمان مسلا كان أو حري(©» 
وقد غلب إطلاقه على من يدخل دار الاسلام بأمان . فيكون الثالب .في 
المستأمن هو الذي يدخل بلادنا بأمان موقت أي تحدد له مدة الاقامة 
ويعطى له الهد مر أولي الا'مس "> » وط الا'مان شرعاً الأفراد 
والجاعات والمالك وا موريات") . جاء في الفتاوي المندة ( ۲ ص ۱۹۸) 
« يجوز الا'مانث للواحد والجاعة وأهل الحصن والمدينة » » وقال الحنابلة : 
يصح الا'مان من الامام لجيع المشركين وآحادهم ومن الا'مير ان 
جمل بازائه©» . 


(١)درر‏ الحكام : ۱ ص ۲۹۲ 

(۲) انظر للاستاذ عمد سلام مدكور المدخل للففه الاسلامي هامش ص 54 > والوصايا' 
في الفقه الاسلامي . 
(۴) الدرر الزاهية: ۲ ق ۲١۸‏ الحاوي القدسي : ق ١١4‏ مخز الفقه : ق ۸۷ » 
المبسوط: ١٠ص ٩۳‏ المنتقى ٠:‏ ص ٠۷١‏ حاشية الدسوقي : ۲ ص ١7١‏ الوسيط : ۷ ق١١٠٠‏ 
المغني : ۸ ص ۳۹۸ الصرح الرضوي : ص ۳١۷‏ الروضة البهية : ١‏ ص ۲٠١‏ . 

(:) الحرر في القفه : + ص ٠۸١‏ ء الشرح الكبير ٠١:‏ ص5هه . 


وعلى ذلك فيعطى الامان لشخص حتقناً لدمه » ويمطى ماعة ولو كانوا 
متترسين ي حصن منيع إت طلبوه » وييقون على الا”مان ما لم يسّدوا 
على المسلبين أو يصدر منم إخلال بمقتضى الا'مان الذي أعطوه . 

ولا نعم الا'ماث ‏ ااتفافق الفقباء عن غير المسل » سواء أكارت 
كتابياً أم وثنيا رجلا أو امرأة اقوله تمالى : « وإن أحد من الشركين 
استحارك فأحره حی يسمع كلام الله » والمقصود من كلة 2 عر کین € 
أهل الا'وان من المرب » لان الكلام فم من أول السورة » فهم 
الذن اهدوا الني يله ثم نقضوا المبد . وإذا جاز أمان الوثنيين فأهل 
الكتاب بالا'ولى0© . 

ولكننا تمد خلافاً بين الفقباء في تأمين الأسير . 

قال المالكية والشيمة الامامية والقاضى) من الخحنابلة9© : إذا استولي 
على الا'سير أصبنح الا*مس فيه مفوضا إلى ولي الام باعتبار أن الا“سير 
أسير الدولة لا أسير الفرد » فلا جوز حينئذ لا“ي فرد من الا'فراد أن 
يفتات على الامام فيؤّمن هذا الا"سير »> وهذا هو مذهب الشافسة إذا 
صار الاسر في قبضة الامام . أما قبل ذلك فالهم أجازوا لآسره أن 


)١(‏ أحكام الفرآن لان المرني : ۲ ص ۸۸۲ - ۸۹۲ » المنتقى على الموطأ : © ص 
۲ الواق ١‏ ۳ص ."5١‏ 

(؟) لمله الفاضي أبو اافتح عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن حلبة ال مرالي . كان 
بلي الفضاء بحران » وكان ناشرآ لمذهب ال منابة داعياً اليه في تلك الديار . توفي سنة ٤۷١‏ م 
( انظر طبقات الخنابلة لابن أي على : ۲ ا ٠٤١‏ ) . 

(؟) المواق : + ص 851 الشرح الرضوي :ص 807 الروضة البيية : ١ص ۲٣١‏ 
المفني : ۸ ص ۳۹۸ الحرر : ۲ ص ٠ ٠۸١‏ 


- VA” 


يؤمته لاءن له أن ه2352 8 وقال الحنفية والا'وزاءعي وأو امطاب 
من الحنا ل۲ : يصح لأحاد الرعية وغيرهم امان الا'سير » لان زيئب 
ابنة رسول الله يِل أجارت زوجبا أا الماص بن الربيع بعد أسره فأجاز 
الني طفع أءانها » ثم إت آمان الواحد من المامين نافذ على الجاعة 
الاسلامية فكأن الا*مير هو الذي أمنه :إلا أنه يكون عند الحنفية فيئاً » 
وفائدة الا'مانث حينئذ عصمته من القتل دون غيره . 

ونحن نتاس لاصحاب اقول الاول الادلة الآتمة : 

)١(‏ أخرج الشافمي أنه لما قدم الهرمزان قائد الفرس في” نتر () أسيرا 
على عمر بن امطاب فأراد قتله لتكرر نقضه المبد فطلب أن يشرب ماء وقال: 
« إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الاء» » فقال عمر : «لابأس عليك حتى 
تتسربه » » فأ كفأه وقال : لا حاجة لي في الماء إا أردت أن أستأمن به » 
فقال له عمر : إني قاتلك . قال : قد آمنتني » فقال : كذبت . فقال 
أنس : صدق يا أمير المؤمنين قد آمنته » فلا سبيل لك عليه . وشېد له الزبير 
بذأك » فمدوه أمانا (°), 

)١(‏ نباية الحتاج وحاشية الرشيدي : ۷ ص 5١١6‏ مغني الحتاج : ٤‏ ص ۲١۷‏ بجيرمي 
المنهيج : ٤‏ ص ۲٤۲‏ المبسوط : ٠١‏ ص ۹۳ ۹٤‏ . 

(۲) هو محفوظ بن أحمد بن الحسن » الكلوذاني » أبو الخطاب » إمام ال محنبلية في عصره 
أصله من كلوذاي ( من ضواحي بنذاد ) ه كتب في الاصول والفقه وله اشتغال بالأدب ٠‏ توفي 
ستة ٠١٠٠١‏ د . 

(؟) شرح السير الکبیر : ؛ ص 8١‏ الغني : ۸ ص ٠۹۸‏ . 

45 نستر : مدينة في عربستات الفارسية « خوزستات الفدية » تقع على خط طول‎ )٤( 
درحة ثمالا . وهي على جرف « وهو ماتجرفقه السيول‎ ٠۲ درجة شرقا وخط عرض‎ 
وأكاته من الأرض » يجري إلى غربه نبر دجيل ( قارون ) وقد أضفى هذا الموقم عليها أهمية‎ 
تجارية وحرية كبيرة . وبسر انثاء المشروعات المائية الختلفة التي تشتبر بها من زمن بيد‎ 
. ) ٠٤١ص انظر دائرة المعارف الاسلامية : ه‎ ( 

(©) راجم الفصة مفصلة في الفسطلاني شرح البخاري : ه ص ۲۲۴۲ سين البيرقي : 5 ص 
٩‏ ريخ الطبري : ٤‏ ص ۲۱۸ . 


ولام — 

فهذه حالة أسير لم يلك أحد أن يؤءنه غير أمير المؤمنين » فلا يجوز 
لأحد غيره ممارسة هذا الا*مان . 

(؟) للامام ان على الا*سير . والا*مان دون ذلك فيجوز له وحده » 
ولا جوز لنیره كا لا جوز لا*حد امن على الا*سير » إذ أن أمر الا*سير 
مفوض إلى ولي الام » فلا يصح لا*حد الافتيات عليه في مارسة 
خصائصه . 

(۴) إن الأسر قد أثبت في الأسير حة] للسلمين ينوب إمام,م عم 
في النظر فيه بحسب ما رى من المصلحة . فإذا بادر أحد الرعية وأمن 
الأسير اعتبر ذلك مصادرة هق بقبة اسمن وتفويتاً للا رونه من محقيق 
المصلحة العامة » فلا جوز لارعية هثل هذا الأمان حتى لا يفسد على الإمام 
النظر الصحيح لاحقيق تلك المصلحة . 

مناقشة ومقارنة : 

في رأينا أن إعطاء الفرد حق تأمين الأسير ببعث على الفوضى والاضطراب» 
لا سا في ظروف المرب » حيث لا يتبيأ لأي شخص ممرفة أحوال مماملة 
المدو لأسري الملمين حتى يقابل بالثل . والاسير بحسب الاصل يمتبر 
أسير خماعة المسلنين كا عرفا » ومحتهد ولي الام فييم بشأن الأسري 
بحسب مابراء محتقا لمصلحة الجاعة . فكل ما جاء على خلاف هذا الأسل 
لا يلتفت إليه » وهذا هو المتبر في القانون الدولي الحديث . فقد لصت 
اتفاقية جنيف سنة ۱۹۲١‏ بوجه خاص على أن أسير المرب يمتبر أسير الدولة 


)١(‏ قانون الحرب والحياد للدكتور جنينة: ‏ ۲۷۸ الدكتور أبو هيف؛ المرجع السابق 
طبعة ۱۹۰۹ :ص ؤلاك. 
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فالقول في تفويض أمى الأسير إلى ولي الأمن بشأن اعطائه الامارن 

هو الواحب ترحبده » وهذ! ما تؤيده السيرة وتاربخ خ المسافين مع أسرام 6 
وهو من الامور التي يجب تفويضها إلى رأي الإمام » حى لاتختلف كلمة 
المسامين وتنشعب آراؤع > قال الله تمالى : « واو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم أملمه الذين يستنبطونه منهم 02 

أا رأي الأوزاعي وال نفية : فهو مبني على ما زعموه من أن أمان أبي:الماص 
كان بعد الاسر » وهذا غير ثابت اريخا . فإن أبا الماص حين أمنته زياب 
لم يكن أسيرً وإنغا كان مستحيراً دن ما ذكر ابن هشام . «أقل 
أبو الماص تحت الیل حتى دخل على زبنب بنت رسول الله ويه فاستجار 
فأجارته » وقد جاء في طلب ماله ٠۲‏ . وجرد دخول الحربي بلادة بلا أمان 
لا حمل أسيرا بدليل أنه لو رجم قبل الاخذ كان حرا . 

وأما أن أا الماص قد أسر فهذا صحيح ؛ ولكن ذلك کان قبل 
هذه الحادئة حيث أصيب فی أساري بدر » وبمثت زينب في فداثه لما بمث 
آهل مكة في فداء أسرام » وم يكن وقتثذ أمان ولا جوار منها » وإنا اطلق 
المساون سراحه ومنوا عليه وردوا علبا ماما 0©. 

واحتجاجهم أيضاً بنفاذ أمان الواحد على الجاعة غير صحبح ؛ لأأن نفاذ 
e‏ بعدم تعلق حق للغير فيه » وقد تصلق حق المسلمين بالأأسير 
فلا ينفذ أمان أحدم علهم 


وأما قول الشافعية بتجويز أمان الأسير قبل صيرورته إلى قبضة الامام» 





. 4۳  ءاسشلا‎ )١( 
. ٠١۷ ص‎ ١ : (؟) زاجم سيرة ابن ههام‎ 
.. ٦۰۲۴۳ (؟) انظر سيرة این مهام : ۱ س‎ 
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بناء على جواز قتل الآسر إباه فهو بناء على واقمة حال لا عموم لما , بدليل 
ما قاله صاحب الهذب من الشافمية : « إن قتل مسل أسيرا قبل أن يمختار 
الإمام مايراه فيه عزر القاتل لافتياته على الإمام ٠)‏ . والتمزير لا يكون 
إلا على ممنوع . وقال أيضآ في الواقمة ذائها : « وإن أمن مسل أسير] 
لم بصح الآمان » لأنه يطل ما ثبت للامام فيه من الميار بين القتل 
والاسترقاق ولمن والفداء . وهذا مااعتمده البلقيني والبغوي) » ويله 
قال المنفية : « ليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسير. بنفسه لأن الرأي 
فيه إلى الإمام("» . 


وواقعة القتتل التي استند إليها الشافعية والتي لا عموم لها : هي أن 
بلالاً البشي وبعض الا”نمنار قتلوا رأس الكفر أمية بن خلف الذي كان 
يذب بلالاً مک على ترك الإس_لام » وقتلوا ممه ابنه > رغم أن كنا 
أسيرئ عند عبد ال رحمن بن عوف649 من أسري بدر . فبذه واقمة ثأر 
وقصاص استتكرها امون بدليل ما کان يقول عبد الرحمن: « رحم الله 
بلالا » ذهبت أدراعي وفجمي بأسيري” 0©. 


وقد يكون حواز القئل راجما إلى وحود خوف الآسر على نفسه. من 
الأسير » فقد قرر الفقباء أنه : إذا خاف المسلم شر الأسير كان له قتله 





. ۲۲۸ ص‎ ٤ : البذب : ۲ ص ۲۳۹ مغن الحتاج‎ )١( 

(۲) البذب : ۲ ص ٠٠٠‏ شرح الحاوي : 4 ق 5 . 

(؟) فتح الفدير : ٤‏ ص ٠۰٦۹‏ 

» هو عبد الرعن إن عوف بن عبد عوف إن عبد المارث » أبو د ء صحاي‎ )٤( 
عن أ كابرم وهو أحد المهرة المبهرين بالجنةوأحد الستة أصحاب الشورى الذين حمل عراللافة‎ 
. د‎ ٠۲ غييم » وأحد السابقين إلى الاسلام ومن أغنياء |اسلمين » توفي سنة‎ 

)2( راحم السيرة النبوية لابن هشام : ١‏ ص ٠۴١١‏ ش 


تدك — 


وإلا فللامام أن يمزره إذا لم يكن نمة ضرورة إلى قتله0١©‏ . فقد سكت 
الرسول ما عن رجحل قتل امرأة أرادت أن تصرعه . وف كلتا الحالتين. 
لا يمد جواز القتل دليلاً على جواز الأمان» بل ولا على جواز قتل الأسير 
من غير الإمام دون ضرورة . 

وهناك حالة انية لا يجوز لا"حد سوى الإمام أن يؤمن فيها المدو 
بدون خلاف بين الفقباء9© . وهي نشبه حالة الا'سير وتمتبر في حكمه . 
وهي حالة ما إذا أشرف المسامون على فتح قلمة مثلاً » فلا يجوز لا'حد 
من الحنود المسلمين أن يؤمن أحداً من أهل القلمة أو الحصن لا في ذلك 
من إضرار حى المسلمين الذي تعلق بهم » وإضرار سياسة الفتح» والواحد 
من المسلمين لا ولاءة له على بقية المسلمين » فكيف يطل حقاً ابا لحم أو 
ينزل ضرراً بلجيس ؛ والإسلام يقرر « لا ضرر ولا ضرار». 

وني ختام هذا البحث » تثور مسألة حكر المسلم اليوم في غير بلده 
في دار الاسلام . هل يسّبر مستأمنا أم مواطنا ؟ وما هو القانون الواجب 
التطبيق إذا اعتبر المسل مستأمتا في بلر إسلامية ؟ وأي الحكمين أنسب مع 
التقسيم المالي لدار الاسلام ؟ كا تساءل أستاذنا عمد سلام مدكور . 

صبق نا أن أجزنا تعدد الحكومات الاسلامية في دار الاسلام بشرط 
وحدة الا'هداف والتزام دستور القرآن والسنة . والا'صل المتير عند 
الفقباء في ذلك هو أن كل مسل من أي بلد لا تبر أجتيا عن أي بلد 
آخر في دار الاسلام * فهو بثمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية دون تيز 

. ٠۰۹ فتح الفدیر : ؛ ص‎ )١( 

(۲) راجم شرح السير الكبير : ١‏ ص مه" النتفى : ٣ص ٠۷١‏ الخرشي » الطبعة 


الثانية  :‏ ص ١١‏ مقتني الحتاج : ٤‏ ص ۲۳۸ الباية الحتاج : ۷ ص 5١17‏ » فتح القدير : 
£ ص “٠٠‏ . 
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بين المسامين ؛ لان بلاد الاسلام كلبا دار واحدة تحكمبا شريمة واحدة . 
وتوحيد القانون هو الحدف الا*سمى الذي بطالب به عموماً رجال القانون الدولي 
الخاص لسد حاجة الماملات الدولية » وتجنب مشاكل قانونية كثيرة » ومنها 
مشكلة تنازع القوانين وما ينتج عنها من مسائل ااتكييف لموضوع النزاع 
والاسناد وقواعد الاحالة في كل قانون داخلي0؟ . 

وعلى هذا الاساس الفقبي فلا يصح لدولة إسلامية أن تمنع دخول اسل 
إلى أرضبا » أو أن تبمد من إقليمبا رعايا دولة إسلامية أخري سواء أكانوا 
مسين أو ذميين » وعليها أن تماملهم كرءااها في الحقوق والواجبات وتحمل 
المسؤواية » وأن تعفييم من الرسوم الج ركية ( المشور ) لان دار الاسلام 
هي دار أمن وسلام انكل مسل أو ذعي م قال أبو حنيفة رضي الله عنه . 
وحينئذ فلا تثور بين رعايا تلك الدار نمرة وطنية أو حنسية أو طائفية . 
ونحن نفضل مراعاة هذا الاصل إذا حسنت نية الحكومات الاسلامية وبذلك 
تتحقق الوحدة الاسلامية المنشودة » وقد طيق الهون هذا الى 
قدي في بلاد الاندلس والغرب ومصر وبنداد حينا تجزآت المصكومة 
الاسلامية إلى دويلات . ظ 

ومع إقرار هذا الاصل الذي ع فناه فهل تستدعي ضرور: الحافظة على 
الامن والنظام المام أن يعتبر المسل أو الذي في بلر إسلامية غير بلده مستأمناً 
في بمض الاحوال ؟ وعندئذ يخضع #قيود المفروضة على الاجاب فيحمل 
جواز سفر ويدفع الرسوم الخركية ويجوز تحديد إقامته في أمكنة ممينة 
ويجوز منع دخوله لبلد آخر أو إبماده منها ؟ 

الواقع أن للحكام المسامين أن يفملوا ذلك ؛ لا*ن الضرورات تبيسح 


. ٠١١ راجم الفانون الدولي الخاس للدكتور عز الدين عبد الله : ۲ ص‎ )١( 
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الحظورات ولكن ينبني أن تقدر الضرورة بقدرها (© 2 فلا ينبني مثلا 
أن تستوفى الرسوم الخركية من الملم أو الذمي » إلا إذا كانت اضرورة 
اة الصناعة الحلية > أو لحاحة الدولة مثلاً . وحينثد فتمتبر هذه الرسوم 
ضرائب استدعتها الضرورة » كا اولي الأم أن يفمل ذلك في داخل بره . 
وكذلك فوجبات الحافظة على الأمن قد تستدعي تحديد إقامة الشخص في 
أمكنة معينة » أو القيام عراقبته أو إبماده أو حظر دخوله البلاد . أما 
تتمه بالحقوق السياسية والمدنية فترى أن يتمتع بها المسل أو الذمي في غير 
بلده في دار الاسلام مالم يكن هناك ضرر . وأما القانون الواحب التطبيق 
فيطبق القانون الإسلامي الموحد الذي اأص عليه القرآن » وأيدته السنة » 
وأجمع عليه امامو » وحينئذ فستبمد قانون بلر الشخص إذا كان غالفا 
لذلك » ئلا مساواة المرأة بالرحل في الميراث ف قواذ_ين تونس والعراق 
- وأندونسيا لم تألفه الجاعة الإسلامية في تلف العصور الاضية فلا يطبق 
في رأبنا في بلد آخر 2 لأنه لا اعتبار للمرف إذا كان مخالفاً لانص » 
وما سارت عليه هذه القوانين يبر عرفا فاسدا لخالفته الصارخة لنص 
القرآن الكريم في آلإت المواريث . 

فان كان هناك تبان في مصادر التشريع فيراعى قانون جنسية الشخص 
كالحال بين مذاهب أهل السنة وااشيمة بالنسبة فقط للأحوال الشخصية » 
فاذا اختلفت قوانين الا'حوال الشخصية بين الاد الإسلامية بب اختلاف 
المذاهب الا“ربعة كتوريث الحد مع الإخوة أو حجيم مثلا فلا مانم أيضأ 
من الأخذ بقانون جنسية الشخص . 

أما بالنسبة للأحوال المينية ( وهي نظام الا*موال ) فيطبق عليها قانون 


. ٠٠٠١٠۲۲۹۲ انظر التمريع الجنائي الاسلاي 1 ۱ص‎ )١( 


A0 —‏ — 
موقم الال م لا في ذلك من مراعاة البنئة والمرف وهي القاعدة التقليدية 
عند فقباء القانون الدولي الحاصس () . 
هذه المسائل التي تكلمتا عنها وإن كانت من اختصاص القانون الدولي 
الخاصس إلا آنا لاتخرح عما تحدثنا عنه في باب الامان . 
K* ¥‏ عر 
خامسا ‏ صيئة الامان 
لقد لاحظنا مدي نوسم الفقباء المسلمين في شأق طاقد.الا'مان والممقود 
اله متأثرن ف ذلك بحب التسامح مع غير المسلنين » حقنا الرماء ومنها 
لاستمرار القتال . وسوف نلاحظ في بحث صينة الا*مان أفقأ واسماً من 
هذا التسامح . 
والممروف في باب المقود أن الصيئة تتكون من إبجاب وقبول فاليا . 
منفردة بإيحاب فقط 9© , 
فمن أي هذه المقود يمتبر الا'مان ؟ 
بالنسة للابجاب قرر حمرور الذقباء أنه لبس #فظ الا'مان صرنة معينة » 
فكل لفظ يغهم منه مقصود الأمان كناية أم صراحة » كتابة2" أم 
)١(‏ الفانون الدولي الخاص » عز الدين عبد الله : ۲ ص “57# . 
(۲) راجم اللدخل افقه الاسلامي للاستاذ تمد سلام مدكور : ص ٠١15‏ م ۰۷۲ . 
(*) الأمان بالكتابة : يشبه ورقة التأمين في القانون الدولي إلا أنه لاد في الكتابة عند 
الفقباء من النية لأن الكتابة كناية » ويرى البعض أنها من قبيل الصريح ( انظر نهاية الحتاج: ۷ 
ص 5١7‏ » مني الحتاج : 4 ص 7١7‏ الاشباء والنظائر قسيوطي : ص © 4" قواعد الففه 
لابن جم : ق ٩‏ شرح السير الكبير : ١‏ ص 0544 ). 


م 


إشارة مفهمه » بعبارة أم برسالة » بالاخة المربية »أم بأي لفة أخرى ء ولو م 
يكن يعرفها المستأمن 20 فيصح الا*مان في كل ذلك تفلي لقن الدماء » 
ويمتبر دام أن الثابت بالمرف كالما بتبالنص ‏ , 

وحواز الا'مان بالكتابة كم تلاحظ آم متفق عليه بان الفقباء . والكتابة 
اليوم هي الححة القانونية الممتبرة في الا”"وساط الدولية الحديثة » وقد اعتبرها 
اليه النفوس . 

من أمثلة صريح الامان قول المؤمن : أمنتك » أو أجرتك »أولاتخف 
أو لاتةزع ¢« أو لاتوحل 6 أو فف › أو ألق سلاحك , أو لا ی 
عليك » أو أنت آمن » أو في أماني » أو عار » أولك عبد الله » أو 
ذمة اله » أو أمان الله » أو بلفظ غير عابي مثل كلة : مترس الفارسية» 
أي لاقف » ونحو ذلك 9" , 

ومن أمثلة الكناية مع النية قوله : « تمال »إذا ظنه أمان] » أو تمال 
فاسمع اكلام »أو أنت على ماتحب» أو كن كيف شئت أو نحو ذلك >١‏ . 

ومن أمثلة الاشارة الفبمة وإن قصد بها اسل ضد الامان إن لم 

(۱) انظر شرح السير الكبير : ١‏ ص ١١‏ الحراج : ص ٠٠٠١‏ منية المفتي : ق ١44‏ ب 
البحر الرائق : ۰ ص ۸۰ ااھرح الكبير للدردير : ١7١ ” ٠‏ منح الجليل : ١ص‏ ١١٠۷ء‏ 
حاشية العدوي : ۲ ص ٦‏ الأم : ۽ ص ١١5‏ الحاوي الكبير : ١١‏ ق 5١٠‏ ب الروضة: 
۲ قق ٠۲١‏ أسن المطالب : ۲ ق ۷ من باب الجباد » المرح الكبير للنقدسي : ٠١‏ ص ٠١۸‏ 
الفني : ۸ ص 45؛ كشاف الفناع : + ص ۸١‏ البحر الزخار : ه ص ٤٠٥١‏ شرح اليل : 
٠‏ ص 4١58‏ الروضة البهية : ١‏ ص ۲۲١‏ الشرح الرضوي : ص ٠٠۷‏ 

(۲) شرح السیر الكبير : ۱ ص ٠١۹٤‏ . 


(*( المراجم السابفة رقم ١‏ . 
)٤(‏ تقس الاجم السابفة ء نباية اتاج : ۷ ص 3١1‏ . 


— AVY — 


يضر بالمسلمين : الإشارة بالإصبع إلى الساء سواء أ كانت الإشارة من ناطق 
أو أخرس » ومشل الإشارة الا*مارة كترك القتال . فإن لم يغهم المستأمن 
الإشارة وأنكر المسلم قصده الا'مان » وادعى الكافر أنه فهمه مع الاسحال 
رد للشبة 2١0‏ » جاء في الفتاوى الحندية : ؟ ص ۹٩‏ : د ولو أن رحلا 

من المسلمين أشار إلى رجل من المشركين وم في حصن أو منمة أن 
ه تمال » أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الحصن ففتحواء أو أشار 
إلى الساء فظن ال ركون أن ذلك أمان » بمنى أفي أعطيتك ذمة إله 
الساء » ففملوا ذلك الذي أمى به الرجل » وقد كان هذا الذي صنع 
معروفاً بين المسمين » وبين أهل المرب من أهل تلك الدار » أنهم إذا 
صنموا كان أماناً أو لم يكن ذلك ممروفا فهو أمان جائر ”) , 

وإذا أشار إلى المدو بأصبعه يفيم منه الدعاء إلى نفسه والاص 
«الجيء اليه » ويقول بلسانه مع : إن كنت حئت قتلتك فحاءه 
خو این © ْ 

هذا إذا فم منه الكافر الإشارة وعرفها أمانا ولم يسمع قول اشير : 
إن جثت قتلتك » أو مم ولكن لم يغيمه» فأما إذا مع وفهمه لم يكن 
ذلك أمانا »اه . والاشارة معتيرة سواء أكانت من ناطق أو أخرس . والتسامح 


.744 الأشباء والنظائر لاسيوطي: ص‎ ٠٠١ المراجم السابقة » القوانين الفقبية : م‎ )١( 

(؟) سبق أت قلنا في مقتضى الامان عند اللكلام على جواز دخول الحربي دار الاسلام : 
أنه ينغي أن يفيد مقتضى الامان حال نوب المرب . وما يطبق على ذلك أن الامان في هذه 
الحلة بد نافذأ > عمنى أنه يحفن الدم والمال وينم المدوان بوصفه حرباً بالنسبة للافراد . أما 
أن يترتب عليه حق الدخول في أرض الوطن والمعيقة فيه فيذا لايستساغ ء وانما لابد من اؤذت 
خاص بذلك من الساطة الحا كة في بلاد الاسلام . وهي الفاعدة العامة التي انتيينا الييا في 
مث المؤمن . 

(؟) انظر الكلام السابق في رقم (؟) . 


— AA - 


في قبول الاشارة من الناطق أمر واضج هنا فان إشارته لايسّد بها فيه 
- بقية المقود » أما في الامان فالمقصود حقن الدماء فكانت الاشارة شهة 
تنم القتل وتوفر الامن . 
وبصفة عامة فقد تسامح الفقباء كثيرا في منح الامان حتى إنهم قالوا ‏ 
لو نادي امرك وأجابه المسلمون أو سكتوا صح الامان إذا كان المشرك 
متنماً عن القتال في منمة ما » أو جاء إلى المسامين والقرائن ندل على أنه 
وهذا هو نفس المقرر في القانون الدولي . فرفع الراية البيضاء ك 
رأينا ستبر إشارة الأمان إذا لم يكن من أجل الاستسلامءوهذه الإشارة 
ف المبارة الصرحة عرفا . 
وقال الفقباء المسامون : لو بارز كافر مسلماً واطردت المادة بالأمان 
للكافر » فيكون أمانا » فيحرم على المسلمين إعانة المسل عليه بناء على قاعدة 
«الممروف عرفا كالمشروط شرطا ع( , 
ومن توسع الفقباء أيضأ في بإب الأمان أنهم أجازوا تمليقه بالغرر » 
كا إذا قال المؤمن للمستأمن : إن جاء زيد فقد أمننك فهو آمن40. وأ كثر 
)١( . ٠‏ شرح السير الكبير : ١‏ ص ۱١۹١ ١98‏ . البحر الرائق : ٠‏ ص ٠۸١‏ الحيط ٠‏ 
۲ ق ؟7 بع الشرح الكبير للمقدسي : ٠١‏ ص ٠٦١‏ . 
(؟) راجم قانون الحرب والمياد طإنينة : ص 47١‏ . 
(؟) الاشباه والنظائر لا نجي : ١‏ ض ٠١١‏ . 
(4) تحفة الحتاج : ۸ س ٠١‏ مشي اللحتاج : 4 ص 73*17 . 
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من ذلك فانهم أجازوا اعطاء الأمان المجول (© وهذا تسامح تادر . كل 
ما أمكن المنع » فهو لا يقاثل إلا من تحمل السيف مقاتلاً مباجا » وهو 
قتال #ضرورة فإن أت السيف وطلب الأمان » أعطي الأمان » وكان له 
ذلك عبد ٩(‏ , | 

هذا النسة لإيجاب الؤمن فبل يشترط قبول المستأمن الأمان؟ 

لم يشترط جور الفقباء قبول المستأمن لانمقاد الأمان . ولحكن 
الالكية والمنابلة 9© اشترطوا فقط عل الكافر الآماث > فلو رده بطل 
الأمان » والمنفية اشترطوا سماع الكفار اللةظ المفيد للأمان », فإذا لم 
يسمعوا ذلك لم ينمقد الأمان ©». قال في الفتاوى المندية (؟ ص :)١99‏ 
«وإن لم يسمموا صوهم بالأمان فلا أمان هم وحل تلہم و مسدهم » ولو 

)١‏ شرح السير الكبير : ۱ص 4ه» ۲6 وعبارته في هذا الموضو ع حي : « ولو 

جرت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحسن على الملح > فقال المسلمون : أخرجوا إلينا 
أربمة مني فهم آمنوث » حت لراوضهم » فخرج منهم عهرون » فوم آمنون ء لان أربمة من 
المثرين قد صاروا آمنين إعطاء المسلمين هم الأمان ‏ فان اعطاء الامان لامجبول صميح . فاذا 
حملوا في عسكرنا وبمضهم آمنوت “ثبت الأمان لمم جيماً إذ ليس بمضهم بأول من البعسش » 
قال السرخدي : ولا يحل التعرض لواحد منهم لتردد حاله بين أن يكون آمنا معصوما وين أن 
پکون مباحاً . 

(۲) شرح السير الكبير » تقديم الاستاذ أي زهرة : ص 55 

(۴) الشرح الكبير : ۲س ١۷١‏ المواق: ٣‏ ص 95١‏ الخرشي الطبعة الثانية ٣ص١١٤٠‏ 
لعاف الفناع : ۳ ص 4م 6 تصحيح الفروع ‏ " ص 51710 . 

)٤(‏ شرح السير الكبير - ١‏ ص ۱۸۹ الحيط : ؟ ف ۲٠١‏ . شرح تنوير الابصار 
+ ق ؟١‏ من باب الماد . 

آثار الحرب؟ة١‏ 


۹۰ - 


نيام أو مشنولين بالمرب » فذلك أمان وسمام الكل الأمان ليس رط 
لثبوت الأمان في حق الكل » بل سماع الأ كثر يكني » ويقوم ذلك مقام 
اع الكل 3 

وأما الشافسة فإنهم اشترطوا لسحة الأمان عل الكافر به حكسار 
المقود » وكذا يشترط قبوله له ولو ما يشعر به > فيكني مثلاً ترك القتال 
والإشارة بالقبول وتقدم الاستجارة منه » لبناء الباب على التوسمة وهذا 
مانص عليه الشافمي) . 

ويرى البنوي وبمض الشافمية انقاد الأمان من جانب واحد فقط0). 
وهذا هو رأي الور » وهو الذي غيل إلى الأخذ به إذ من المتمذر في 
كل الأحيان معرفة قبول المستأمن » والأصل في الأمان هو المؤمن فإذا يكتفى 
بلا به بناء على ما لمسئاه من تسامح الفقباء ف هذا المقد . 

وقد استدل الفقباء على حواز الأمان بالإشارة أو الكتابة أو صرائح 
الافظ أو بأنة لغة با ار عن مر رضي الله عنه9" , 

وهي وإن كانت أقوال حابي فل مخالفه فما بقية الصحابة » فكات 
الاتفاق عليها إجاعاً سكوتيا » إذ لو اعترضوا لنقل إاينا اعتراضهم لتوفر 
الدواعي على قله . إذ أن الأمان من ااشؤون السياسية المامة التي لها 





 بذبمللا أسنى المطالب  ۲ ق ۷ من باب الجباد»‎ ١١١ الروضة ۲ ق‎ )١( 
- شرح الحاوي  4 ق ۲ تحفة الحتاج‎ ۲۲١ حاشية فليوني وجميرة  4 ص‎ ٠٠٠١ ص‎ ۴ 
٦۰ ها ص‎ 

۰ . 4 ق‎ ٤  يواملا شرح‎ )١( 

(؟) راجم منتخب كنز العهال من مسند أحمد ‏ ۲ ص ۲۹۸ المدونة ‏ * ص ٤۲‏ سان 
البييق  ٩‏ ص 54 › ٩١‏ المبني شرح البخاري ب 3٠6‏ ص ٩٤‏ القسطسلائي ‏ م ص ٠١‏ 
المنتقى ‏ ۳ ص ١۷۲‏ الأموال لأبي عبيد ب ص ٠١١‏ . 
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مساس بشخص كل فرد » وحيث لم ينقل شيء من ذلك فكان ممناه 
موافقة جيم الصحابة على قول أحدم . والإجاع السكوتي في التحقيق 
لا محل الخلاف فيه بين الملماء » لوجود الاتفاق من جيم الجبدن وإن 
اختلفوا في الطريق الموصل لهذا الاتفاق(). والشافمي نفسه الذي أنكر 
الإجام السكوتي يقول : د إذا قال الواحد من الصحابة القول لا بحفظ 
عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاً » أصير إلى اتباع قول واحد » 
إذا لم أجد كتاب) ولا سنة ولا إجاع] ولا شيا في ممناه e‏ له حکه» 
أو وجد ممه قياس غ(© . وما نقلناه من الآثار عن عمر وغيره من 
هذا القبيل » لذلك أخذ الشافمي وأصحابه بالأحنكام التي وردت في 
هذه الأثار © . 

والملاصة أن انمقاد الأمان بلألفاظ التي ذكرها الفقباء مخضع لامادة 
والمرف . قال ع#د في السير الكبير : إن ذلك ثابت بالعرف » والثابت 
بالعرف كالثابت بالنص) . والمبرة أن تكون إرادة التمبير مفبومة للجانبين» 
ونا كانت بمض الاعتبارات تقتضي توثيق عقد الأمان بالكتابة فلا مانم من 
ذلك فقباً لأنه فوق مافيه من تأ كيد التماقد » فإنه يفيد في التذهكرة 
والإثبات عند الحاحة (*2 , 

طلى الأمان : 

انتبينا في بحث صيئنة الأمان إلى أنه ينعقد عند جمبور الفقباء بإرادة 
0 (١)انظر‏ عاضرات أضول الفقه لسم الدراسات الليابكلية الحقوق عة الفاهمرة للاستاق 
القبخ عمد الزئراف : ص 4٠‏ وما بمدها ٠‏ 

(؟) الرسالة للامام الشافعي : ص ٠۹۳‏ وما بمدها . 

(؟) انظر البذب : ۲ س ١٠‏ 


,١١© شرح السير الكبير : اص‎ )٤( 
. وما بمدها‎ 041١ (ه) انظر المدخل افقه الاسلامي للاستاذ مد سلام مدکور : س‎ 


- — 


منفردة : وهي إرادة المؤمن المسل ورغيته ٤‏ ونبقى هذه الإراذة هي الأصل 
في عقد الأمان حتى ولو کان غير المسلم هو الذي طلب الأمان » إلا أنه 
لا يلتزم المسل بإجابة طلب المتأمن » ويترك له الحرية التامة لتقدير إعطاء 
الأمان أو منمه » لأن الأمان عقد يتردد بين المضرة والنفمة .٠١(‏ ولكن 
فقباءة قرروا أن من طلب الأمان لماع كلام الله تمالى وتمرف شرائم 
« وإن أحد من الم ركين استجارك فأجره حى يسمع كلام ال » ثم أبلنه 
مأمنهع © , و هذه الآنة مستمر إلى يوم القيامة كأ قال الأوزامي 
وغيرء0؟ . أما في غير سماع كلام اة تمالى وتبليغ الدعوة فيكون الأمان 
جائر] يعمل فيه الإمام ( بمد الرسول ميدي ) المصلحة0؟» . 

قال الها كم : إا يجار ويؤمن ( أي الشخص الحربي ) إذا لم سل 
أنه يطلب الخداع والمكر » لأنه تسالى علل اروم الإجارة بقوله « حتى 
إسمع كلام الله 2 58 


حک الا مان : 


إذا انمقد الأمان إلشروط التي ذكراها فيل يازم المسلين البقاء عليه أم 





: الشرح الكبير للنقدسي‎ ١١5 س ۷۲ الحاوي القدسي : ق‎ ٠١ : انظر المبسوط‎ )١( 
ب٠٠٠١ الاقاع : ق‎ ٥٩۱ ص‎ ٠ 

(؟) التوبة ٠‏ 

(۳) انظر الفتاوى الخانية بهامش المندية : ٣‏ ص 14ه المدونة : ۴ ص ٤١‏ حاشية 
اللدسوقي : ۲ ص ۱۷۰ الغني : ۸ ص 855 مقتي الحتاج : 4 ص ۲۴۷ تضير الكعاف ٠:‏ 
ص ۲١‏ تسير الفرطي : ۸ ص 75 وما بدها . 

(4) راجم تفسير القرطى : ۸ ص 75 تیر المخار : ٠١‏ ص ١784‏ 

(0) تير الفاسمي ( عاسن اللأويل ) :ماس 0978م 0000 


ست ۳١‏ عن 

في قنه نفطه لأن جوازه » مع أنه بتضمن ترك القثال الفروض- بحسب 
رہم کان للمصلحة » فاذا صارت امصلحة في النقض تقض . ونيد 
للسثأمن » أي آلقي إليه عبده . وانبذ يتضمن ثبليخ 7 سب الأ 
القرآ ني 8 فنا ف مث بدء الخزب92) 3 

ويرى جمهور الفقباء » من مالكية وشافمية وحنابلة وشيعة إمامية وزيدية: 
أن الأمانث عقد لازم من حانب المسفين » وسقى اللزو م مع بقاء عدم الضررء 
لن الآمان حق على اسل فلس له نيذه إلا اتهمة أو عالفة » فان وجدت 
الهمة أو الخالفة نذه الإمام والمؤمن29 . 

والقايل فقد اتفق الذقباء ميم على أن الا*مان عقد جاثز من جانت 
الكفار » فلم آن ينبدوه متى شاؤوا °“ . وقد استشعن الككال ن اهام 
ضف مذهب المنفية فقال مملقا على جواز تقض الصلح : ( لكن ظاعن 
الآة «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء » أنه مقبد بخوف 
ا 9 » بل و كيف 00 هذا المذهب مع صر يخ قوله سای : 





ر اليدائم : لاض ٠١۷‏ اليعر الرائق : ه ص ۸١‏ مخطوطالمندي :م ق ه٤‏ 

ا ا ١‏ ق ۲۹٤‏ شرح السیر الكبير : ١‏ ص ١۷۷‏ 

() البحر الزخار : ه ض 4 4 اانتقى : ۲ ص ١77‏ الدسوقي : » ص ١7١‏ شرح 
الحاوي : 4 ق٠‏ مجيرمي اللتبسج: 4 ضن 784 الغني: ۸س 40١‏ > القرح 
الرضوي : ض ٠٠۸‏ . 

(4) المراجم السابقة رقم (؟) الوسيط : ۷ ق ٠١۷‏ . 

(ه) راحم فتح القدير : ٤‏ س ۲۹٤۲‏ . 
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« ف استقاموا لك » فاستقيموا لمم > )١‏ » وقوله سبحانه « فأقوا إأبهم 
عہدم إلى مدتهمء © ؟ ! 

ونحن رجح رأي الجبور في اعتبار الا'مان عقدا لازما » لا'ن ذلك 
يتفق مع مبدأ الإسلام في محافظته عى المهود وتوفيره الا'من والطمأنينة 
لغير الم الذي بريد التمرف على المسلمين » وطرق مماملتهم في ظل الا"ماث. 
وأما اعتبار المنفية أن الا'مان عقد غير لازم فهو لتمسكبم بأن الا*مان 
لا بد فيه من تةق المصلحة » وأن القتال مفروض ابتداء في الإسلام . 
وهذا أمى لم يثبت في الواقم0؟ . فلم يكن المسدون ينظرون إلى الاما 
بالذات على أنه طريق لتحقيق المصلحة(» 2 وإغا كان نساعيم في منحه حى 
يتمكن غير امل من مخالطة المهين ورؤية فضائل الإسلام » والقتال لاس 
مقصودا بذاته في الدن ك أثتنا » وإغا هو مدروع الدفاع عن حرمات 
الإسلام ومقدساته ولصيانة الجانب الإسلاعي واطمئتانه في دياره » فلم فؤمن 
بقتال من سانا » وإغا القتال ان قاتلنا( . 

والمستأمن من سالم السهين فيكتفى لبقاء ازوم الا'مان عدم وجود 
ضرر منه بالمامين » وهذا قدر كاف في الاحتياط للأمان » فاذا توقشا 


۷  ةبوتلا‎ )١( 

(0) التوبة - 4 . 

(؟) الواقع أن حك الحنفية استمد من واقع الحروب في الماضي وقام على قياس ففهي ٠‏ 
فالمماهدات كانت الالتزامات فيا أساسها حال قائّة » فاذا تغيرت هذه الحال ذهيت الالتزامات 
التي كانت مبنية علييا وهذا مخالف لأواس الوفاء بالمبد فإت الوفاء بالمهد الذى يتجه إلى الل 
مقصد خاص وتم بذاته» وهو في ذاته مصلحة إسلامية ( راجم شرح السير الكبير :۱ص 95 ). 

(4) مثلاً : تأمين زينبلأبي الماس شاهد على جواز الأمان الجرد من المصلحة . والمقول 
. الذي اعتمد عليه الحنفية هدر لأنه في مقابلة السنة الصحيحة . وحن لم نؤمى بقتال من سالنا . 

(*) انظر السناسة الشرعية لابن تيمية : ص ٠١١‏ . 
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السر والليانة من مستأمن نبذنا إليه عبده . وهذا هو ما قرره القانون 
الدولي فانه يجيز الرولة سحب جواز السفر أو جواز الا'مان» حتى ولو لم 
يصدر من حامله شيء يؤاخذ عليه إذا دعت إلى ذلك ضرورة حربية0©. 
ويلاحظ مع ذلك أن الملاف بين الحنفية والخبور محدود . المنفية 
أحازوا للامام نقض الا'مان إذا رأى المصلحة في ذلك » والخبور عنمو 
نقضه إلا إذا كان فيه ضرر » فالجيع إذن متفقون على النقض منمأ لاضرر 
كا يغهم من المرض السابق © وينحصر الملاف حينئذ في التوسع في 
اعتبار الضرر والمصلحة » وينبئي ألا يئيب عن البال أن المنفية الذئن 
يتوسعون في النقض يتوسمون أيضأ في عقد الا'مان فيحيزونه بعقد الا'فراد 

كا عرفنا آنفاً . 


42+ قانون المرب والمياد الدكتور جنينة : س‎ )١( 


الى الاي 


المنامر الشمت لمر “مان 


عناصر الا'مان التبسية التي هي بثابة شروط للأمان ثلاثة : هي مكان 
الامان » وأجله » والمصلحة فيه . 

أولا ‏ مكان الا مان : 

اكان الذي يقر فيه المستأمن هو دار الإسلام إذا كان المؤمن هو 
أمير المؤمنين أو أمير الجش » وذلك مبني على اعتبار أن السلمين جميماً 
بحسب الا*صل تحب أن يكونوا تحت إمرة واحدة وسلطة موحدة . فمكان 
الا'ماث هو كل البلاد الإسلامية) إلا إذا قيد الا" مان في موطن معين » 
أو كان القيد وارداً من قبل الشرع فهو قبد ام . قال الرسول ما : 

ومن المقرر أن الدول اليوم أن تقيد إقامة الا'جني في إقليمها بقيود 
تتملق بالمدة أو اكان أو بقيامه ببعض الاحراءات مما محد من حريته20©. 

وبسبب تعدد السلطات الإسلامية وتجزؤ دار الإسلام إل مناطق مستقلة 

. مفبوم هذا بناء على ما هو الاصل في وحدة السلطة الاسلامية‎ )١( 


. ٠۷١ الدسوقي : ۲ ص‎ ٠١١ انظر الخحرشي الطبمة الثاية : + ص‎ )١( 
. 588 انظر الفانون الدولي العام في وقت السلم للدكتور حامد سلطان : ص‎ )۴( 
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في وقتنا الحاضر » فلا ينفذ الا'مان إلا في وطن الؤمن بالمى الحثرافي 
دون بقية البلاد الإسلامية . 

وتقبيد الا'ماك إما أن يكوت من قبل المؤمن » وذلك حين منح 
الا'مان في نطاق عدود وهو جائز شر( > وإما أن يكوك من قبل 
السرم ٠.‏ فبناك مناطق حظر التشريم من دخول الحربي أو غير المسلم عموماً 
خپا سواء أ کان بأمان آم لا . 

وقد اختلف الفقباء في تسين هذه المناطق التي ينع غير الم من 
<َخولًا . قال الشافسة والخنابلة : عنم غير اسل من دخول حرم مک. 

والحكمة ‏ في الا'صل - من منع غير المسامين من دخول الحرم المكي: 
هو أنهم أخرحوا اأني ا منه بدو وحه حق » فنزل القرآن يماقم 
الع من دخوله كل حال و 

ونم غير المسلمين أيفاً عند اأشافمية والحنابلة من دخول الحجاز © 
أو الاستيطان فيه إلا بإذن الامام ولم لحة للسلمين كحمل البريد السياسي 
أو التجارة التي مناج الها المسامون 2 ولاتجوز الاقامة حينئذ إلا ثلاة 
أيام غير يومي الدخول والاروج ويشترط الامام ذلك عليه عند الدخول9© 
لأن ذلك مدة مقام المسافر بدليل ماروى أسل () مولى عمر فيا أخرجه 

۷ راحم مختصر ابن الحاجب : ق ٦؛ المواق: ۳ ص هه“ أسنى المطالب : ق‎ )١( 
. الحاوي الكبير : ۱۹ ق ۹۲ ب‎ ١١5 من باب الجباد » الروضة : ۲ ق‎ 

(؟) الحجاز : هو مكة والمدينة واليامة وقراها » كالطائف وخيير . 

(؟) الأم: ؛ ص ٠٠١‏ المهذب : ۲ ص ۲٠۷‏ وما سدهاء الوجیز : ۲ ص ١55‏ 
الأحكام السلطائية لاني يغلي : ص ۱۲۹ المنني : ۸ ص ٠۲۹‏ الافناع : ق 4 ٠١‏ ب >الأحكام 
السلطانية للماوردي : ص ١١١‏ . 

(4) هو أسل العدوي مولام أبو خالد : قيل إنه حبهي أدرك زمن اللي صلى الله عليسه 


وسل وروی عن أي بكر ومولاه مر وعثان وابن مر ومماذ إن جبل وأي عبيدة وحفسة 
وفرم ۾ كان هة » توفي سسنة ( ٠م)ء.‏ 
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التي » أن عمر بن الطاب رضي الله عنه ضرب للود والنصارى 
والجوس المدينة إقامة ثلاثة يام يتسوقوت بها ويقضون -واتهم » ولايقم. 
أحد منهم فوق ثلاث ليال (“ . ولكن القاضي من الحنابلة قال : يقيم 
أربمة أيام .قدر ميتم المسافر الصلاة » ويمكن من الاقامة أ كثر من ذلك 
كرض أو استيفاء دين أو حاجة لبيع بضاعة . وإذا انتقل من مكان إلى 
مكان آخر من الحجاز جاز له الاقامة ثلاثة أو أربمة أيام على لحلاف فيه»ولو 
حصلت الاقامة في الخيع شبرا ( . 


والاايل على عدم جواز استيطان غير الملم في بلاد الححاز أ كسثر 
من ثلاثة أيام أو أربمة » هو قوله ميو فا رواء أح_د ومسل 
وااترمذي س : « لئن عشت لأخرجن البهود والتصارى من حزرة العرب. 
حتى لا أترك فيا إلا مسلا ")ء وفي روابة لاحمد : آخر ما تكلم به 
الني متكي : أخرجوا الود من الحجاز ©) » وقال أيضا فها رواء أحمد 
ومالك : لاتجتمع دينانث في جزيرة المرب *© . والمراد من جزيرة المرب 
في هذه الأحاديث هو الحجاز خاصة کا حى ابن حيجن عن الجهور بدليل 
فمل عمر رضي الله عنه كا روى البخاري والرتي حيث أجلى الود 
والنصارى من الحجاز فقط دون جزرة المرب كلها ؛ فقد أقرمم في 
اليمن مع أله من جزيرة المرب 7© إذ هي من أقمى ع-دث إلى ريف 


(۱) سان الببيق : ٩‏ ص ۰۹ 

. ٠٠١ الغني :هم ص‎ )١( 

(۳) سحي البخاري : ۽ ص 55 سان اليبيقي ٩:‏ ص ٠۰۷‏ . 

. 54 وما يسدها ء نيل الاوطار : ۸ ص‎ ٠۹۳ المسطلاني : ۰ ص‎ )٤( 
. ٠١ ص‎ ٤ : مشكل الآثر‎ 7٠١8 ص‎ ٩ : سان البييقي‎ )0( 


() فتح الباري : 5 ص ١54‏ منتخب كتز المال : ۲ ص ٠٠۲‏ . 
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المراق طولاً » وعرظضاً من حدة وما وإلاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الشام . وقد أجلى رسول الله مف هود المدينة وشرط على أهل خبير 
حين عملم إقامتهم ما أقرع الله . وأجلى أبو بكر قوم لحقوا بخببر فاقتضى 
أن المراد الححاز لاغير () . 

وقال المالكية 0© : يجوز غير المسم دخول الحرم اللي - دوت 
البيت الحرام ‏ بأمان » لأن الم من استيطان الحجاز أو جزيرة 
المرب لا عنم الدخول والتصرف في الحرم كالحجاز كله » وذلك دة ثلالة 
أنام » أو بحسب الحاجة »كم بى الامام لقضاء الصالح » وبا أن المقصود 
من المنع السكى والتوطن » فلا جوز عندم لغير المسلم سكنى الحجاز 
وجزرة المرب أيضا , لأن حديث : « أخرجوا هود أهل الحجاز » 
لابسلح اتخصيص الام لما تقرر في الأصول من أن التخصيص بوافق 
العام لايصح . وذكر الحجاز هو من التنصيص على بمض أفراد المام 
لا من تخصيسه لأنه قال الأسوليون : إن مفاهيم اللقب لاعوز الممل بها 
اجماعاً إلا عند الدقاق » ولفظ الححاز يدل على أكن غيره من مواضع 
الجزيرة مخالفه ممفبوم لقبه ©© قال الامام مالك : أرى أن يلوا من أرض 


)۰( شرج ملم : ۲ ص ٩۰‏ الفطلاني : ه ص ۲۱۹ » ۲۲۷ بل الاوطار: ۸ 
ص ١١‏ , 

(؟) الحطاب : + ص 881 الخرشي الطبعة الثانية : * ص ١44‏ حاشية الدسوقي : 
؟ ص ۱۸۰١‏ شح ال لیل : ١ص ۷١۸‏ . 

(۴) راجم مختصر النتبى لابن الحاجب : ص ۲۷۸ م ٠۲١‏ الاحكام في أصول الاحكام 
للأمذي : م ص ١7‏ . مفهوم اقب : هو أنه إذا تعلق المع طلا كان أو خبرا بالاسم ومافي 
معناه كالآقب والكنية > فلا يدل على تفيه عن غيره كقول الفائل : زيد قث , فانه لايدل طى 
تفي القيام عن غير زب . وهنا هو السحيح عند الآمدي والبيضاوي والبامبيا وهو 
رأي المنفية والثافية ( انظر شرح الاسنوي مم حوائي الشيخ بيت الطيعي : ؟ ص 
(Tee‏ 


بسب ثم سد 


المرب كلها لأن رسول الله ميش قال : لامجتمع دينان في جزيرة المرب 

والليلاصة آن الملماء اتفقوا على منع الكافر من دخول الحرم المكي إلا 
أ! حنيفة » فإنه أجاز له دخوله والاقامة فيه مدة مقام المسافر » ويجوز 
عنده دخول الكمبة أيضأ . وأما غير الحرم : فإنهم اختلفوا في ذلك » 
فقال أبو حنيفة : جوز دخولما لمشركين من غير إذن > وقال الشافي : 

)١(‏ الحنفية أجازوا لغير الملل دخول المساجد كلها وميا الممجد المرام وقلوا : ليس 
للراد في الآبة النبي عن دخسول السجد الحرام وإفا الراد النبي عن أن يمج الممركوت 
ويعتمروا کا كانوا يعملون في الجاهلية » ولذاك نادى علي کرم الله وجبه بد نزول سورة 
البراءة التي تشتمل على آية « انها المهركون نجس .. »:ألا لامحج بمد ءامنا هذا مهرك .ويدل 
عليه اتفاق المسلمين على منع المشر كين من الحج وأسماله وان لم تكن في السجد الحرام ء / 

وقد دلت وقائع على جواز دخول غير المسلى سائ المساجد أن أبا سفيان جاء إلى امدينة 
لتجديد عقد صلح الحديبية بعد ماتهضته قريش » ودخل السجد » وكذلك دخل وفد ثقيف اليه» 
وربط ثامة بن أثال في المسجد النبوي حيئا أسر . 

( انظر شرح السير الكبير : ١‏ ص ٩۳‏ الاشباه والنظائر لابن نيم : ۲ ص ١75‏ أحكام 
الفرآث للجماص : * ص ۸۸ ) . 

(؟) قال الشافمية والحنابلة : نع غير الى ولو لمصلحة من دخول حرم ممكة وذلك لفوله 
تعالى « باأيها الذين آمنوا إنا الع ركون نجس فلا ربوا ال مسجد الحرام بعد عامهم هذا» (التوبة 
۸ ) والمراد منالمسجدالحرام الحرم المكي باجماع المفسرين .(راجم تفسير الرازي : 4 ص١4‏ 
تسیر القرطي : ۸ ص ٠١4‏ أحكام الفرآن للجماس : ۴ ف 5ه ) . بدليل قوله تمالى عقب 
ذلك « وإن حنم عية فسوف يفني الله من فض_له » والعيلة : حي الففر باتفطاع التجارة حال 
المنم من دخول الحرم . ومن العلوم أن جلب التجارة إنا بلب للبلد لا إلى المسججد تقسه. وقدسمي 
الحرم مسجدآ حرام في قوله تعالى « سبحان الذي الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقصى » ( الاسراء  ١‏ ) »> فقد أسري بالرسول من بيت أم هائية من خارج المسجد 
وقد ورد في الحديث « الحرم كله مسجد » » ( وراجم مغني الحتاج : 4 ص 547 الشرح 
الكبير : ٠١‏ ص 75١‏ الايضاح والتبيين قه ب من باب الجباد الحطاب :٣ص‏ ١4"ءالخرشي‏ 
الطبعة الثانية : * ص 4 ١4‏ حاشية الدسوقي : ۲ ص ۱۸١‏ منح الجليل :٠ص ٠١۸‏ ). 

«حد الحرم : من طريق المدينة ثلائة أميال » ومن طريق اليمن والعراق والجعرانة والطائف 
سببعة أمياں ( وقال بعضهم : انه من طريق الجمرانة تسعة أميال ) ومن جدة : عشرة اميال » 
ومن بطن عرنة : آحد عتر ميلا ٠‏ وعلى هده الحدود علامات نصبها سيدنا ابراهيم علي ةالسلام سے 


= 


لایحوز لمم دخولها إلا بإذن المسامين . وقال أحد والشيمة الامامية + 
لايحوز لحم الدخول محال () , 

وأما استبطاث الححاز فقال أو حنيفة : لابمنع » وقال مالك والشافي 
وأحد : ينعم » ومن دخل منهم تاح را أقام ثلاثة آم ثم اتقل ولا يقيم 
إلا بإذن الامام أو بحسب الحاجة ( عند الامام مالك ) ° . 

ونحن غيل إلى القول بنع غير امسلل من دخول الحرم المكي انباعاً 
لانص القرآئي : «فلا يقربوا المسجد الحرام بمد عامبم هذا )> ولأن 
الحرم موضم تشريف وتقديس من الله وعباده » وهو واصمة المسلمين 
: جواسطه جبريل عليه السلام » ثم آمر النبي عر بتحديدها ء وتابعه على ذلك عمر وعثمان 
ومعاوية » وهي الآن ظاهرة ( راجع شرح الاشباه والنظائر للحموي : ۲ ص ۲۲۷ > الاحكام 
السلطانية : ص ٠ ) ١59‏ 

٠ ١١١ راجم الختصر النافم في فقه الامامية ى ص‎ )١( 

(؟) راجسم الافصاح في معالي الصحاح لابن هبيرة ‏ ص ٠٠١‏ الروضة الندية ‏ * 
ص ۳١۷‏ ؛ الميزان ۲ ص ١۸۷‏ الأم ب 4 ص ٠٠١‏ الهذب ب ۲ص ٠۲١۷‏ 
وما بعدها »> الوجيز ‏ ۲ ص ١59‏ + الاحكام السلطانية لاني يعلى ‏ ص ١55‏ الاحكام 
السلطانية للماوردي ‏ ص ١5١‏ الغني - ۸ ص 84ه الاقناع ‏ ق ٠١4‏ ب). ودليلوم, 
ماروى أسل مولى مر فيا أخرجه البييقي أن عر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب للييود 
والنصارى والجوس بالديئة إقامة ثلاثة أيام ينسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقم أحد منهسم 
فوق ثلاث ليال ( سان الببيقي  ٩‏ ص ۲۰۹ ) وروی أحمد : آخر ما تكلم به الي صلی 
الله عليه وسل : أخرجوا اليود من الحجاز ( الفسطلاني ‏ ٠ه‏ ص ١5‏ وما يدها » نيل 
الاوطار ‏ لم ص 54 ) وروی أحمد ومالك : لايم دينان في حزيرة المرب 
( سان البيبقي - 5 ص ٠ ٠٠8‏ مشكل الآثار ‏ 4 ص ١‏ ) والمراد من جزيرة 
المرب هنا هو الحجاز خاصة كا حكى ابن حجر عن الجهور بدليل فمل مر حيث 
أجلى اليهود والنصاري من المجاز ففط دون جزيرة المرب كلها قفد أقرم في اليمن 
مى نپا من جزيرة العرب ( راجم فتح الباري ب 5 ص ١564‏ منتخسب كتز 
المال - ۲ ص ٣١۲‏ ) . (۴) التوبة : ۲۸ 
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الروحية » فلا ينبئي أن بشنلہم شاغل في أقدس كان لمبادتهم لوجود 
مظنة المفسدة من غيرم فيه » وقد أنصف الإسلام الملل الاخرى في هذا 
الموضوع ٤‏ فل يجز للمسلمين دخول أما كن عبادتهم أو الصلاة فب بير إذن 
من أهلبا . 

وأما دخول سائر المساحد فلئير المسلمين دولا بدون إذن من أحدء» 
لأن نص الآنة في المسجد الحرام فبي بنطوةها تبطل قول أبي حنيفة الذي 
أجاز دخوله وبمفبومها تبطل قول مالك الذي منع من دخول المساحد إلا بإذن(). 

والاصح القول بأن الاصل في دخول الكافر المسجد هو عدم المع 
مالم يؤمن جانب الإيذاء » ولم برد في الشرع ما خالف هذا الاصل إلا 
في المسجد الحرام فيبقى على وفق الاصل 7 , قال الحاكم : تدل آية 
« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله » على 
أنه يجوز للكافر دخول المسجد لساع كلام اله 9" , 

وأما دخول الححاز في ری حواز دخول غير الل فيه بدورت 
تقييد دة ثلاثة أيام » وإما مخضع تقدير المدة اولي الام بحسب مايراه من 
الحاحة والمصلحة . ولكن لاأحيز استيطان الححاز اقتداء بسنة رسول 
الله م وصحابته من بمده » وأما استيطان الحزيرة اأمربة ما ءا 
الحجاز » فيجوز ذلك لغير اسل دنماً احرج واتباعاً لفمل أبي بحكر 
وعمر » فقد كانا أدري عا بقصده الرسول را من إخراج الهود. 


_ راجع مذكرة تير آيات الأحكام » مقرر السنة الثالفة بسكلية الشريعة بالأزهر‎ )١( 
. ص ۲۳ وما بعدها‎ 

(۲) راجم ضير الرازي ‏ 4 ص 4١٠١‏ . 

(؟) انظر تفسير القاسمي المسمى « محاسن التأويل »ب ۸ ص ٠١۷۸‏ . 


"o ذت‎ 


والنصارى من الحزيرة » وأن محل انع هو الحجاز حى يكون قاعدة المسلبين 
الا'ساسية » و كز الدعوة القومي الذي بشع ماه النور على سار البشرية 
قال الامام الشافي : « ولا يبين لي أن عنمبم غير الحجاز من اللران ٠(١‏ 
ولممل أحسن كلة ْم بها هذا الموضوع هو ماقاله البدي ناقلاً عن الشغاء 
«إنا قلنا بجواز تقربرهم في غير الحجاز لأن الني 4# لما قال : 
«أخرجوهم من جزيرة المرب » ثم قال : « أخرجوم من الحجاز » 
عرفا أن مقصوده يحجزيرة المرب الححاز فقط » ولا مخصص للححاز عن 
سائر البلاد إلا برعالة أن المصلحة في إخراجبم منه أقوى » فوحب مراءاة 
الصلحة إذا كانت في تقررم أقوى منها في إخراجبم »9 . 

وهذه يظهر أن إقامة السفراء والقناسل الاجانب في بلاد الحجاز آم 
جائز في رأي أبي حنيفة » وأيضا في رأي الجبور بناء على جواز تجديد 
إقامتهم ضمنا أو تجديد أمانهم بحسب الاصطلاح الإسلاي . 

قال في مخطوط الفتاوى المتابية ‏ ق 1٠‏ ؟ : « ولو أقام المستأمن سنين. 
من غير أن يتقدم إايه الإمام ( بأن يقول له : إن أقمت سنة فرضت عليك 
الجزية ( فله أن دع ٠۰‏ 

وقد بان لنا بهذا البحث أي الناطق جوز للمستأمن دخولها » وآمها 
قرع ا 

*K‏ ع وو 

ا عند اجل الامان : 

حدد الأجل بدء وانتهاء عقد الامارن € فييدأ الامان بعلم المستأمن 

٠٠١ ص‎ ٤ مألا)١(‎ 

(۲) یل الاوطار ‏ ۸ ص ٦٩‏ . 


E 
بإمخاب المؤمن عنذ المور © وعند الشافسة : بحصول القبول . أما وة‎ 
. اتهاء الاماث نقد اختلف فيه الفقباء‎ 

١‏ - فالشافسة تحددون مدة الأمان بأن لا تزيد على أربمة أشبر إذا 
م يكن الستأمن سفيرا » أو رسولاً سياسيا » فتهي مدته بإتهاء ممنه » 
وذلك سواء أ كان الأمان من الإمام أو غير . وهناك قول - 
عدم : إنه جوز الأمان لدة وود فإن بلنتها امتنع 

لقلا تترك الحزية . 

هذا في أمان الرجال . أما النساء فلا حتاج في أمانهن إلى تقييد مدة » 
فإن زادت مدة أمان الرجال على أربمة أشبر أو سنة على الحلاف عندم 
بطل الأمان في الزائ » وإذا بطل الأمان فإنه سل مأمنه کا سنفصل. 
ذلك في أثر. نض الأمان . وإن أطلق الأمان عن التوقيت حمل على الأربمة 
الأشبر ويبلغ بسدها الأمن . هذه الا'حكام مقررة إن كان بالمسامين قوة . 
فإن كانوا في ضعف فبنظر الإمام في الزائد ويجوز له حينثذ مد أجل الا مان 
إلى عشر سنوات كالهدنة © , 

؟ ‏ وامالكية كالشافسة في أن الا'مان المطلق أو الذي تحدد مدته 
بأقل من أربمة أشبر تكون مدته أربمة أشبر © ولكنهم قلوا: إن حدد 
الا'مان بأمد ممن کان موقوفاً على أمده ما لم ينقض المد کا هو صريح 
الةرآن « فأتموا إلهم. عبدع. إلى مدتهم » 00 


)١(‏ انظر الأم  ٤‏ ص ١١١‏ الحاوي الكبير  ١9‏ ق ٠۳‏ الحاوي الصغير ‏ ق #من. 
باب الجبهاد » الوجيز ‏ ۲ ص ١١4‏ تحفة الحتاج ‏ ه 35١”‏ . 

(؟) انظر مغني الحتاج ‏ 4 ص ۲۳۸ شرح الحاوي - ٤‏ ق 7 . 

ا : ؛) القوانين الففبية ص ٠٠١٤‏ أحكام القرآن لابن العربيب؟ ص ۸۸۳ ٠.‏ 


هوم — 


 *‏ ورأيالحنفيةوالزيدية والاماميةكما سب قأنأشرنا إليهمجملا” كالقول 
الثاني لاشافسة : وهو أن مدة الا'مان لا تيلم السنة » وإنغا بمقدار انقضاء 
الحاجة حتى لا بصير المستأمن عينا على المسلمين » وعونا علهم . فإن أقام 
المستأمن سنة فرطت عليه الجزة وصار ذمياً بعد انيه الإمام عليه في أنه 
إن أقام سنة وضعت عليه الجزة) . ونحن قد خالفنا هذا الرأي وقلنا : 
أنه ينبني ألا تمنح الحنسية الإسلامية إلا بطريق التجنس » وه.ذا يتفق 
مع النظم القانونية الحديثة فإنه لا يحق الدولة أن تفرض جنسبتها على 
الأجانب الذين بفدون إلا ولو كانوا مباجرين » إلا إذا اقتضت مصلحتها 
إدماج المناصر الأجنبية في جماعتها الوطنية كا هي الال في اابلاد المستوردة 
ولكن ششرط احترام إرادتهم عن طريق التجنس0© . 

ع وأما الحنابلة ا غرفنا آنفاً : فقد وسموا أحكثر من بقية 
المذاهب فأجازوا عقد الأمان بدون جزية الكل من الستأمن والرسول 
مطلقا » أو مقيدا دة سواء أكانت طويلة أم قصيرة » بخلاف الحدنة 
فإنها لا تجوز إلا مقيدة . قيل لأحمد : قال الأوزاعي : لا يترك الشسرك 
في دار الإسلام إلا أن سل أو يؤدي . فقال أحمد : إذا أمنته فهو على 
ما أمنته9© , 





)١(‏ انظر شرح السير الكبير  ١‏ س 880 درر البحار ‏ ق 5 من باب السير» 
العناية شرح ون من باب الير » الفتاوى المندية ‏ ۲ ص٤٣٠۲‏ 
البحر الزخار ‏ ه ص 40٠‏ . الخلاف في الفقه للطوّمي : ؟/ 9١١‏ ˆ 

١١4 ص‎ ١ : عز الدين عبد الله‎ A 

(۳) الحرر في الفقه _ ۲ ص ٠۸١‏ الغني والفرح الكبير ب ٠٠٦١١ ٤١١ص ٠١‏ 
کشاف القناع ‏ ۳ ص ۸۲ الاقناع ‏ ق ٠٠١‏ . 

آ ار المرب ٠١‏ 


۰۷۹ س 


وقد حدث في التاريخ الاسلامي أن امتد(ا» أجل الأمان إلرسل 
والميبوئين السياسيين لدة ثلاث أو أربع سنوات في عبد الخليفة المنصور 
المبامي0© واللايفة هرون الرشيد0"© . 

والحلاسة : أن المذاهب في شأن مدة الآمان ما بين مضيق وموسم . 
فالضيق قد حدد أجل الأمان يأربمة أشهر أو ما دون السنة » وم الشافسة 
والنفية والزيدية . والموسع أجاز أن تكون مدة الأمان أكثر من سنة 
بحسب الحاحة أو حاب تقدير الإمام »وم المالكية والحنابلة . وقد تساج 
الشافسة فأجازوا مد أجل الأمان إلى عشر سنين عند ضمف السلمين . 

دلبل الشافسة على أن مدة الأمان أربعة أشبر : هو أن الأمان 
كالهدنة > ومدة المدنة التي أعطاها الشارع لمش ر كين هي أرببة أشبر 


نص القرآن « فسبحوا في الأرض أربعة أشبر «64 وهادن قار صفوان 
ان أمية() تلك المدة فقط . 


ودليل الحنفية على أن الأمان يجوز إلي ما دون السنة هو النظر إلى 


. ۲٤۸ 5417 المرب والسل في القريمة الإسلامية للاستاذ يجيد خدوري :اص‎ )١( 

(۲) المنصور : هو أبو جمفر المنصور عبد الله بن عمد بن علي بن العباس > اني جلفاء. 
بني العباس ؛ دأول من عني بالعلوم من ملوك المرب . كان ءالا بالفقه والادب » مقدماً بالفلسفة 
والفلك عباً للملماء م توفي سئة(68١١1م).‏ 

(؟) الرشيد هو هارون الرشيد بن عمد ( المهدي ) بن النصور العباسي + أيو جغر . 
خامس خلفاء الدولة المباسية في المراق وأشبرث » كان ءالا بالأدب وأخبار المرب والحديث 
والففه فصبحاً يلةب بجبار بني المباس » توفي سنة ( ٠۹۳‏ ) ه. 

(4) إلبوية - ۲ 


() هو صفوات بن أمية بن خلف بن وهب الجحيالفرشي المي © صحابي فسيج جواد» 
کان من أشراف فربش في الجاهلية ية والاسلام . توفي سنة (41ه) . 


“oV — 


ضرورة التمامل التحاري » وما محتاجه المستأمن من إقامة بسيرة ف دار 
الإسلام. وقد حددوا هذه الضرورة براعة الأسل امام في أنه لا يسمح 
لحري بالإقامة الدائمة في دار الإسلام إلا بالجزة » لأا تلحق المسلمين 
مضرة بالتجسس على مصالحهم » وإعانة الأعداء علہم . 

واستدل الأنابلة ومن وافقيم على عة الأمان لمدة تزيد عن سنة بأن 
المستأمن أبيح له الاقامة في دار الاسلام »> من غير التزام جزية > فل 
تازمه جزية كانساء والمبيان » فلو كان الرسول من هؤلاء وأقام سنة 
بدون حزية »> فيجوز المرسول من غيرمم الإقامة كذلك ©» ناء على أن 
العلة في كل هو وصف الرم-الة » والملوم أن الرسول خصوص من اله 
الحزءة : « حى يمطوا الحزية » بالاتفاق فيجوز لكل رسول إذن أن يقم 
في بلاد الإسلام من غير جزية . ش 

وأما غير الرسول أو السفير فله أن بقم أ كثر من سنة أيضا لا'ن 
لاستأمن ا أشرنا أن يقم بعض ام بنير جزبة » فليكن له آن يقم عام 
كاملاً ما فوقه كالرسول من قوم لا جوز أن تۇخذ مهم الحزية » وما 
دام المستأمن حفيظا على عبده لا تخاف خيانته » فيجوز قياس القانلة على 
غير المقاتلة في إعطاء الا“مان لا*كثر من سنة » لان الله تعالى لم يأمرنا 
إلا بقتال من قاتلنا » وننبذ له متى حامت حوله الهم . 

مناقشة : 

نحن نرى أن قياس الشافسية الا"مان على الحدنة غير سلم90"©) لانت 
الفقباء جيماً توسموا في باب الا*مان حى يتاح لانتشار الدعوة بالطرق 
السلمية . وأما الحدنة فل تجز إلا مدة ضيقة لاعتبارات تتملق بالسياسة 

» ب أسنى الطالب  ق7 من بإب الجياد‎ ٠٠۲١ راج الروضة : ۲ ق‎ )١( 
. ٠١۷ ق‎ ۷  طيسولا‎ 


خم — 


ل مه 


وأما تمسك الحنفية بإلا'سل الذي يقضي بمدم جواز إقامة الحرببين في 
9 الإسلام إلا بالجزية فهو تمك غير منطني ؛ لا*نه يجوز أن يقم غير 

بالا“مان ع مضرته بعراقبته كا براقب الا*جانب اليوم » فإذا 
الا'من أو أ ضر بالصالح العام أمكننا إبعاده أو النبذ إله کا هو 
اصطلاح الاسلام » > قال الله الى : « وإما تخافن من قوم حيانة فاند 
إليم على سواء , إن الله لا تحب الخائنين ٠)‏ . والممروف أن الإبماد 
حق للدولة في وقت السلم والحرب » وكل ما أحاطه المرف الدولي مرك 
خمانات هو ألا يتسف في استماله في حالة السم > وكونه حقا الرولة 
صادر من حقها في البقاء وصيانة النفس ومراعاة الا'وضاع الاقتصادية 
والحانئلة على النظام العام . ولذا فإنه أجيز لما إبعاد رعابا المدو الذن ري 
في وجودم تهديدا لا'منها وسلامتها0؟© » ولكن الإبماد في القانون يستممل 
ولو عرض الشخص لابلاك حلاف الشريمة التي توجب إبلاغ الأمن 

وما تقدم نزى أت لا بد من اختيار مذهب الخنابلة والمالكية في 
تجوز الا'مان لاي مدة بحسب ما براه الإمام من الحاجة والمصلحة » 
فضلاً عن القول بأن زايد الملاقات الدولية الحديئة » وتشابك المصالح فا 
بين رعاياها يستازم ترجيح هذا المذهب . وفي ذلك متسع لقبول التمثيل 
الدبلوماسي الدائم وتبادل القناسل ونحو ذلك . وقد نص الرازي على ذلك » 


الحربية دفماً الفساد وانتشار الفتنة إذا أو م البادنون في بلاد الإسلام . 


)١(‏ الأقال امه 

(؟) راجم الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطات ‏ ص ۲۹۸ وما بندها » وراجع 
رسالة الد كتور جابر جاد « إساد الاحائب  »‏ ص ۲١‏ وما بمدها > ه 4 الفانوت الى ولي الخاس 
للدكتور مز الدين عبد الله ١‏ ص ٠۷۷‏ . 

(۴) التمريع الجنائئي الاسلامي للاستاذ عبد القادر عودة : < ١‏ ص ٠١۷‏ . 


a 


فترك تحديد مدة الا"مان المرف') » ورف اليوم كا نشاهد قثم على أن 
بقاء ممة المبموث السياسي نستوجب البقاء في بلادة » وإذن فلا يشترط في 
مان السفراء بقاؤم لسنة واحدة » وإغا يتعلق ذلك بقيام الحاجة والمصلحة . 

ولا نمدم أن نجد مبرراً #تمثيل السياسي الام في غير هذا المذهب 
السابق » بناء على ما أجازه الحنفية والشافمية من تجديد الا" مان سنة بمد 
أخرى » بحسب ما تقتضيه مصالح الممل وحاجات التجارة”) . ولكن 
يلاحظ أن تجديد الا'مان مشروظ بمودة الحربي إلى بلاده . فإن عاد إلى 
بلاذ الإسلام جدد الا'مان . وفي اعتقادي أن هذا أصبح اليوم مرد 
أمى شكلي » فإذا لم تأخذ بمفه النظرية أمكتنا الا'خذ بنظرية المذاهب 
الا'خرى الي تحيز عقد الا'*مان للرسل والسفراء ادة مطلقة . وعلى كل 
حال فقد قرر الفقباء كا ممفذ.ا : أن الرسل والسفراء لا عتاجون إلى 
عقد أمان » ويقون في دار الإسلام بحسب الحاجة » ونحن نلاحظ أن 


)١(‏ قال الرازي في تضيره ‏ 4 س ٠۹۹‏ : ( ليس في آية « وإن أحد من ال ركين 
استجارك فأجره  »‏ ما يدل على أل مقدار هذه البة « المطاة للمستأمن » ك يكون > ولمله 
لابعرف مقداره الا بالمرقف ) . 

)2( راجع مخطوط السراج الوهاج # ١‏ ق 9554 اختلاف الفقباء لطبري ‏ ص 5 
قال الحدادي في السراج الوهاج اللذكور ‏ شرح الفدوري : « وإل س حربي رة أخرى 
على ماهر فمهره ثم سم مرة أخرى لم يمره حق يحول ال مول لأت الاخذ في كل مرة استئصال 
امال » وحق الأخذ إغا هو للفظه » ولأن حك الأمان الاول بافي » وبمد ال ملول يتجدد 
الأمان لأنه لايمكن من الغام حولا > والاخذ بمده لاستتصال الال . وقال الماوردي : إذا 
دخل الحربي بأمان الامام ثم ماد إلى دار المرب اقفى حك أمانه فان عاد ثانية بير أمان غم 
حتی إستألف أماناً ( زاجم الحاوتي الكبير  ٠١‏ تى ١96‏ ) . وبلاحظ أنفكرة تجديد الأمان 
طى هذا النحو فيها مفقة . والأولى أن تمول : إن الفقباء لم محددوا قسفراء مدة وإفا 
بسب الماجة » وال ماجة اليوم مستمرة ٠‏ أو أن تقول : لاحاخة إلى عودة الم أمن إلى بلده 
وتجدد الاما حينقذ همناً . 


— ۳٠ = 


الحاجة اليوم أصبحت قائّة مم الزمن » فصلا عن اعتبار أثر الماملة بالمثل 
لسفرائنا في بلادم . 

وإعفاء المستأمن الرسول من الحزية مدة سنة فيه تساح إسلامي ملحوظ» 
وهو أشبه بما عليه المرف الدولي اليوم » فإنه إذا أصدرت السلطة 
التشسريعية في دولة ما قانوة يقرر فرض جنسية الدولة فور على الا'جاب 
بمجرد استقرارهم في إقليمها » ورتب ثلى ذلك اخضاعهم لاخدمة السسكرية 
في هذه الدولة » كان هذا التانون مخالفاً لا جرى عليه المرف الدولي » 
وتسأل الدولة عن ذلك مسئولية تقصيرية إذا هي أصرت على تنفيذهم(0© . 

¥» ¥ + 

ثالئاً ‏ المصلحة في الاامان : 

كل عقد من المقود لا بد له من ياعث وسبب . فالباعث على الا'ماث 
في الإسلام هو التمهيد لقبول عقيدة الإسلام من طريق الإفناع والإبحاء» 
ثم لإمكان تبادل المنافع التحارية والثقافية » أو توطيد الملاقات السلمية عموماً. 

وإذا كان هذا هو الباعث على الا'مان في الا'صل قبل ينبني أت 
تتحقق مصلحة حربية أو سياسية من هذا الءقد ؟ 


الشافعية والحنابلة9) : رغم تأثرهم في تقنين الاحكام الشرعية بتتابع 


. ۲۲۹ راحم الفانوث الدولي العام أبو هيف اص‎ )١( 
25١17 مغني المحتاج : 4 ص ۲۳۸ , نهاية المحتاج : لا ص‎ » 5١ تحفة المحتاج : ۸ ص‎ )۲( 
البحر الزخار : ه ص ١١٥٠ء الشرح‎ » 1۲١ ص‎ ٣ : كشاف القناع : ۲ ص ۸۲ » تصحيح الفروع‎ 


الرضوي : ص 508 » الروضة البهية : ١‏ ص ۲۲١‏ . 


۳۹ - 

الانتضكرات الاسلامية واستحكام عزة الدولة لم إشرطوا في الا مان أن 
يكون لمصلحة » وإماا كتفوا بتمليق ازوم الا'مان على عدم وجود 
الضرر » وألا يكون ذريمة لتحقيق مآرب المدو. فلا جوز عقد الاما 
لحاسوس أو طليعة أو من فيه مضرة كرحف وناقل أسرار ومپرب سلاج 
وکل من يمين المدو لا مؤبداً ولا مۇقتاً بوقت ممين » وسواءأكات 
الؤمن هو الإمام أو أحد الا*فراد إلا أن البلقيني0» من الشافسية قال : 
فإن كان المؤمن هو الإمام فلا بدمن أن يكون الا“مان في صااح المسلمين . 
نظر؟ إلى أن غالب المقود التي يمقدها الماك تكون مما لما صلة بالنواحي 
الحساسة في الدولة » والسياسة المامة للبلاد التي ينمسكس صداها على الا'فراد. 
أما الحنفية والمالكية9؟) : فإنهم قرروا أنه لا يكون الآمان إلا لمصلحة » 
وقد تاثروا بطغيان نظريتهم الفقهية بضرورة استمرار الحرب إما حقيقة أو 

معنى › والآمان قتال, معنى ٠‏ 


والواقع أن الأمان في أصل مشروعيته لم يكن بنظر فيه إلى كونه 
قتالاً في المنى » وإغا كان لإعطاء المدو فرصة في التفكير وال_دبر في 
أمى الدعوة المحمدية بمد أن ناصبوها المداء » والمقول الذي استند إلي-ه 
الحنفية مالف لاسنة السحيحة » لأن أمان زينب لأبي الماص لم يكن فيه 
مصلحة للمسمين » ثم إن القتال لا يكون لمن سالنا . 

لهذا فنحن نؤيد رأي الجبور في الاكتفاء بانتفاء الضرر في الأمان 
لقوله عليه الصلاه والسلام : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . فكل 
)١1(‏ هو شمر بن رسلان بن امير إن ساح الكناني » السقلاني الاصل * ثم اللفيني المصري 
الشافعي » سراج الدين ءمجتهد حافظ #حديث * من الملماء بالدين؛ ولد في بلفينة (من غريةمصر) 
ولوفي سنة (8.مه). 


9() فتح القدير : ٤‏ ص ٠٠١‏ , طط السندي : ۸ ص هه > الشرح الصغير : ؟541/5, 
الشرح الكبير : 1١85/1‏ 03 


— ۲ 
مالا يضر من الأمان فهو جار وإن لم تظبر فيه مصلحة » وهكذا كان 
شأن الأمان في تاريخ المسلمين وصدر الإسلام بإفدات كأمان أم هانيء 
وزبنب بنت الرسول بشي » إلا أنه إذا كان الأمان في ساحدة المركة 
وړاد بالمسامين كيدم وخداءهم » فن المنطني أن تقول مع النفية بان 
ألا'مان لا بازم إلا إذا كان فيه مصلحة › وإلا زل الضرر المام 
بكل السلين . 

إلى هنا تتهي المناصر التبسة للأمان . وننتقل إلى البحث اللتامي في 
الا مان وهو إثبات الا'مان . 

KK Xx‏ وو 
س إثيات الامان : 


تساي الفقباء كا لاحظنا في كل ناحية من نواحي الا*مان فېل هم 
كذلك بتساححون في أمصى شكاي لا موضوعي وني قضية من قضايا الإثبات؟. 

ري الفقباء في شأرن إثبات الا'مان لم يطلقوا المئاث للحربي يدعي 
ما شاء وينكر ما شاء . أخرج الببيتي عن ابن عباس رضي الله عنها عن 
الني ا قال : «١‏ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءمم 6 لكن البينة ل من ادعى واليمين ل من أنكر الى 5 

فإذا وجدت البينة على حصول الامان » أو أقر الجا ك بذلك فلا 
كلام(" . فإن كان الإقرار بالا'مان من أحد الا”فراد الماديين المسامين » 
أو ادعى الحربي الا'مان » فهل يستبر ذلك جحة في الاثبات ؟ 


. ٠٠۲ ص‎ ٠١ : انظر سان البيبقي‎ )١( 
. ۷۲۷ ص١‎ : ء منج الجليل‎ ١71 (؟) حاشية الدسوقي : ۲ ص‎ 


= ۳ 
اختلف أ المذاهب في الا كتفاء بهذن الطريقين من طرق الإثبات . 


فبالنسبة لقبول إقرار المسل بإلامان » قال الخنابلة والا'وزاعي وان 
القاسم) وأصبغ") وابن المواز» من الالكية : كل من صح منه أمان 
قبل إخباره به . وعلى ذلك فيقبل من المسل المدل قوله : إني أمنته في 
الا'سح كا تقر المرضمة بفعلبا والقاسم ونحوه42؟ . فإذا ادعى الحرني أن 
الل أمنه وأنكر فني ذلك ثلاث روايات : أسمها أن القول قول المنكر 
وهو الل هنا » لان الا*“صل عدم الا'مان0*) . 


> هو عبد الرحن إن الفاسم بن خاد بن جنادة المتفي » المصري » يعرف بإين القاس‎ )١( 
.)ه01١51١‎ ( خفيه جم بين الزهد وال . تفقه بالامام مالك ونظرائه , توفي سنة‎ 

(؟) هو أصيخ بن الفرج بن سعيد بن افم » فقيه » من كبار المالكية بمصرر ء قال ابن 
الماجشون : ما أخرحت مصر مثل أصبغ . له تصانيف توفي سئة ( ١ 77٠‏ ) ( راجم الديناج 
الذعب في علياء المذهب لابن فرحون : س ٩۷‏ والاعلام للزركلي ) 

. (>) هو تمد بن ابراهم الاسكندري بن زياد امروف بابن المواز تفقه بابن الماجشوت 
وابن عبد السك واعتمد على أُْصمْ . كانراسخاً في الففه والفتيا ءالا في ذلك “ولةكتابهالمهبور 
الكبير وهو أجل كتاب ألفه المالكيون وأمه مسائل وأطه كاماً وأوعبه . توفي بدمشق 
سنة ( ۲۹۹ ه ) (راجم الديباج : ص ۲١۲‏ وما بسدها ) . 

(؛) الرد على سير الاوزاعي : ص 1۳ > المرح الكبير : ١٠ص‏ لاهه > الحرر قي 
الفقه : ۲ ص ۱۸۰ . الإقناع : ق ٠٠١‏ بء تصحيح الفروع : ۴ ص 555 » النتفى : 
۴ ص ۱۷۳ . 

() انظر الفواعد لابن رجب : ص ٠۳۸‏ ء الصرح الكبير : ٠١‏ ص 010 » الحرر 
۴ ص ۱۸۰ . 


“£ - 


وقال مور الفقباء('© : لا يئبت الا*مان بقول المؤمن : أا أمنته > 
لان في ذلك شبادة تخرج الحربي من أيدي مالكيه ؛ وتبطل حق جاعة 
المسامين فيه ولا تقبل شبادة الرجل على فمل نفسه . فإن شبد رجلا 
مسان غير الخبر أنه آمنه فيئبت الأمان » لأن الثابت «البينة كالثابت بالماينة . 

ونحن رجح الرأي الا'ول وهو اعتبار شادة اسل إذا كان له صفق 
عامة كقائد مدطفّة أو رئيس فرقة حيث لا تهمة م مراطة لاص المدالة 
فيه »© ولحام أن محقق في ذلك با له من حق الرقابة على تصرفات 
الا'فراد الي ككس الصالح المام 0 وقبول شبادة المرء عل نفسه مقرر 
بحسب المبداً على الا'قل ‏ في الإسلام » وذلك حيث يتمذر اطلام 
افير على الود به كالشهادة على الرضاع » فقد قبل الني كي شبادة 
المرضمة على فليا في حديث عقبة بن المارث9© . 

وي الا'ماث قد تدعو الضرورة إلبه دون إمکان الاشباد عليه - أو 
على غيره . 

أا بالنسبة لقبول ادعاء الحربي الأمان : فقد اتفق الفقباء”© على 





(۱) راجم شرح السير الكبير : ١‏ ص ١١8١58‏ * الرد طي سير الاوزاعي : 
ص ٦۳‏ ء الفتاوى الخانية : + س ٥۸١‏ ع النتقفى : ٣‏ ص ١7‏ © الصرح الكبير للدردير : 
۲ ص ١7اءالأمى‏ لاص ٠٠۷‏ . 
(؟) هو عفبة بن الحارث بن عاس بن نوفل بن عبد مناف الفرهي » أبو سروعة . . في 
قول أهل الحديث له صحبة » أخرج له البخاري وأصحاب السنن » مات في خلافة ابن الزيير . 
(؟) انظر شرح السير الكبير : ١‏ ص ۱۹۹ ۰ ۲۲۰ » الخراج : ص ۱۸۸ + ۲۲۳ » المبسوط: 
٠‏ ص ٩۲‏ » البحر آلرائق : ه ص ٠١١‏ ء المواق : * ص ۳۹۳۲ ۰ الأم : + ص ۱۱۱ » ۲١١‏ 
المدونة : * ص ١١‏ » تحفة الحتاج : ۸ ص 7١‏ ء مني اللحتاج : 4 ص بج المفني 1 ۸ 
ص ٥۳۲‏ » البحر الزخار : 554/0 > المختصر النافع في فقه الامامية : ص ٠۳١‏ , عيون الاخبار 
لابن قتيبة : 193/١‏ * 


وام 


قبول ادعائه إذا کان رسولاً أو سغيرا مع وجود قرينة تلبت ادهاءه 
كإخراج كتاب سياسي إلى الحاكم » وإبراز وثيقة رسمية لفاوضة ولاة 
الأمور > وذلك لتمذر إقامة البينة بير هذا » وم تزل الرسل والسفراء 
تأي من غير تقدم أمان حتى في المصر الحاضر . وإنغا تكني القرائ » 
والا'خذ بالقراٌ أصل من أصول الحم في الإسلام » كا في النكول عن 
اليمين واللوث في القسامة(© . 

وي هذا دليل كاف على أن الاسلام أحاط ال ممثلين الد بلوماسيين 
بحصانة دباوماسية حيث أعطاهم الامان فور دخولمم بلاد الإسلام » فسبق 
بذلك ما قرره القانون الدولي في شأن ضرورة هذه الحصانة . 

فإف لم يكن الشخص على صفة رسول . 

فالشافعية والحنابلة : بقبلون قوله في أنه دخل لماع كلام الله تمالى » 
أو بأمان مسل » أو ليسم أو لبذل الجزية » ولا بتعرض له لقوله تمالي: 
« وإ أحد من الم ركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلئه 
مأمنه ... "6 ولان الاحتمال صدقه إلا إن عل كذه » غير أنهم في 
قبول قوله : « بأنه دخل بأمان مسل » لمم وجه آخر في عدم القبول 


)١(‏ الفسامة : هي الأعان المكررة ( خسون ييناً ) لى الأولياء في الدم في دعوى قل 
المعصومسواء أ كان القتلسمدا أو خطاً . وقيللافسامة في الخطأ ولافسامة في الأطرافيجال. ومن 
شرط الفسامة :اللوث » وهو المدازة الظاهرة »مثل ما كان بين الأنصار واهل خير “وكالقبائل 
التي يطلب عضا سضاً بالثأر . وعن الامام أحمد ما يدل لى أن اللوث : كل .ما يغاب على الظن 
صحة الدعوى » كتفرق جاعة عن فتيل ووجود فتيل عند من بيده سيف أ ملطخ بدم وشبادة 
عدل واحد وتحو ذلك ( راحم الحرر في الفقه الحنبلي : ۴ ص ۱۰۰ ( 5 

(؟) التوبة ‏ + 

(*) راجم شرح الحاوي : ۽ ق ه ء مني الاج : ۽ ص ۲٤٠۳‏ »> المفني: وص 0078 
۹ »القواعد لابن رحب : س ۲۲۳ . 


۳۹ 
لسهولة البينة » وقد رححوا الأول لاحتمال ما يدعه » ولأ قسد ذلك 
يؤمنه من غير احتياج إلى تأمين » ولأن الظاهى من حال الحربي أنه لايدخل 

دار الإسلام بثير آمان » فإن اتم حلف عند الشافسية(© . 

فإن ادعى الحربي أنه حاء حرا فيقول المنابمة : ننظر فان كارف 
ممه متاح يبيمه » قبل قوله » وحقن دمه © لإأن المادة جارية بدخول 
تجارع إلينا وتجارنا إلهم . وإن لم يكن ممه ما بتجر به أو كان حمل 
سلاح حرب لم قبل قوله » لأن التجارة لا تمصل بنير مال290) . وأما 
الشافصة فانم قالوا : لا بد له من مستند يؤيد مداه وتحلف الرسول 
والتاجر احتياطاً » وعند الريبة لابد من الحلف9© ٠‏ وإذاكان إثبات صدق 
التاحر محسب المادة والمرف كا قرر الخنابلة والشافسة : فان المرف يتير 
في كل زمان » لا سا في هذه الا'وقات حيث قد تتخذ التجارة وسيلة للخداع 
وستر المكر والاغراض الدننثة من تحجسس على مصالح السلمين ونحو ذلك . 
وحينئذ لابد من مراقبة الشخص بد إعطائه تأشيرة دخول أو أمانن 
إلى البلل. الإسلامي . 
وأما الحنفية والالكية فانهم قلوا 0 : لاتقبل دعوى الآمان من 





ْ . )١( اللراجع في الصفحة السابقة رقم‎ )١( 
تصحيسع الفروع : + ض. 5717 ء القواهد لابن‎ + ١۸١ الحرو في الفقه : ۲ س‎ )۲( 
. ۲۲۴۲ رجب : سن‎ 
من‎ ٠١ أسئى الطالب : ۲ ق‎ > ۲١١ ق ۸ الام : 4 ص‎ ٤ : (؟) هرح الحاوي‎ 
. ب‎ ۱٩۹۲ باب الحهاد » الوسيط : ۷ ق‎ 
النقد النظماحكام‎ > ١١ اظر المحيط › ۲ ق ۲۲۲ بات 387 > الدونة : ۳ سس‎ )4( 
. ۱۸١ بهامش تبضرة المكام : ۲ ص‎ 


۷ 


الحربي إلا بوجود نوع علامة أو نوع دليل أو بينة سواء أ كان داخلا 
لتجارة أو لرسالة أو لطلب الأمان أو انحو ذلك كبذل الحزية . 

فاذا 1 يتمكن الربي من إقامة دليل على دعواه فلا جوز قتلة ولا أسره 
ولا أخذ ماله » وإنا يرد إلى مأمنه عند المالكية والشافسة والمنابلة والشيمة 
الإمامية0'؟ » وبصير فيا جوز قله واسترقاقه عند أبي حنيفة ورواة شاذة 
عن آي يوسف » وعند الإباضية يفا ؛ لأن الأغلب في دخول الحربي 

ونحن رحح الرأي الأول عند وحود الثشبة9) 7 وإلا فيؤخدذ برآي 
الحنفية والمالكية فيكتفى بنوع دليل أو علامة مم مراعاة المرف والعادة 
في كل ذلك . 

والملاصة : أن إشات الأمان يم بقول المسل کا رجحنا » وأن ادعاء 
الحربي الأمان لا يقبل إلا بوجود قرائن » أو أدلة كافية على صدقه . وهذا 
يتحشى مع الوضع الراهن لاملاقات الدواية المقدة . وجب دايا تقدم الحذر 
والاحتياط ؛ لأن سوء ااظن عصمة » وحسن الغلن ورطة . ولذلك لاعنم 





)١(‏ راجم الدسوقي : ۲ ص ١7*15‏ > المواق : “ ص ٠۳٠۲‏ القوانين النقبية 
ص 984 > الأم: 4 ص 155 . كاف القناع : + ص 86 > الشرح الرضوي : ص 8.» 
الروضة الببية : 91١ ١‏ . 

)۲( شرح السير الكبير : ١‏ ض ۱۹٤‏ > الخراج : ص هخ ١‏ ء الفتاوق الاتقروية : 3 
ص ۸ > الیسوط : ٠١‏ ص 4ه وما سدهاء شر ح اللبل : ص £۱۳ ۰ 

(*) وبلاحظ أن هذا يتفق مم مثالية الاسلام في مماماته المعروفة مع الافراد وبين الفرق 
ينه وبين النظم التي كانت عند الأمم المماصرة أو السابقة . فمثلا كان الهرر عند الاغريق أن كل 
إن يدهي الدفارة ولا يحمل خطاب اعتاد بكون جزاؤه الموت الحفق ( راجم النظمال بلوماسية 
ال كور عز الدين فودة © ض ٩۹۸‏ ا 


ماع 
سفير الدولة تأشيرة دول لا"جني اليوم إلا بمد تأ كده من الحدف الذي 
يكو وراء زيارة الشخص لثير بلاده » ولا سا عند وحود حالة حرب 
حيث ينلب المع من منح تأشيرات الدخول ارعايا الدولة الحاربة مما كانت 
المصاحة . وهذا إحراء تقتضيه سلامة الدولة وضرورة الحافظة على م صالخا 
ورعالة مصالح المواطنين فما . 





ثالث 


أ رحسب في العلا ت ساس الرولي 


همك : 

ک) أن المرب قدية بقدم الإنسان» وما أنصار ودطة في كل زمان » 
كذلك السياسة قدية » ويدعو لما السواد الا"عظم من الناس » ولا يمدم 
عقلاء كل جيل وسيلة لفض النازعات التي تحصل بين الجتممات » أو الدعوة 
إلى تنظم الملاقات با على اسان و إسوده التغام > وتدعمه الرغبة 
في إبعاد ويلات الحرب عن الا'مم » فقد قام مرف دولي منذ القدم لإ كرام 
مبموثي اللوك والا"باطرة » واتبادل البثات السياسية والمدايا بين المواهل 
ولمقد أواصر الود بنہ ي٩‏ . 

والاسلام بدووه كانت سماسته المباشرة : هي الدعوة السلمية سواء 
ما كان منها بين المسامين ومجحاوريهم في جزيرة المرب أو فا وراءها . 

فقد كان الرسول ر يتصدى لوفود الحجاج فيمرض عللهم دعوته 
وسل السفراء إلى القبائل محملون كتا تلفة لتبليغخ الرسالة » ويمقد 
المماهدات مع الا"فوام ليأمن شرم وعدوانهم ٠.‏ فقد أرسل كتباً إلى قبيلة 

بكر بن وائل وبي الجرمز وبي جبينة وبي غفار وسر : 


. ١88 انظر الملاقات السياسة الدولية للدكتور الممري : ص‎ )١( 
.۲۸ » ۲۹ ص‎ ١ : ص ۳۱۰ طبقات اين سعد‎ ٤ › ٦۸ ص٥‎ : انظر مسند أحد‎ )۲( 


اعسات 

وني سنة ست بمد عمرة الحديبية أرسل الرسول ري كتبا وسفراء إلى 
رؤساء الدول الجاورة على رأس بمثات سياسية أو دينية » فأرسل كتثاباً إلى 
قيصر الروم » وآخر إلى كسرى الفرس » وثالثاً إلى المقوقس عظيم مصر > 
وراب إلى النجاشي » وخامساً إلى المنذر النساني في الشام » ثم إلى غيرم من 
الوك والا'مراء كالمنذر بن ساوي في البحرين وإلى ملوك اليمن وعمان0) 
وموضوع هذه الكتب واحد بتلخص في الدعوة إلى الإسلام . 

قال الزهري : كانت كتب الني ميق إلهم واحدة » سي نسخة 
واحدة » وكلبا فها هذه الآلة » وهي من سورة آل عمران وهي : 
« يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتم أن لا نسد إلا الله ولا 
شرك به شتا » ولا يتخذ بمضنا بعضأ أراباً من دون الله » فإت تولوا 
فقولوا اشبدوا بأنا مسون » ٩‏ . 

ولا يمكن أن يخالحنا الشك في صحة صدور هذه الكتب» ك خطر 
لبعض المستشرقين ؛ لاثنها ثابتة في صحاح كتب الحديث » وقد استشيد 
مها الزيلمي على أن الكتابة ححة مثل السارة9© . وعثر على بمض هذه 
الكتب في وثائق تاريخية ثابتة مثل كتاب الني ميتي إلى المقوقس» وجده 
المستتعرق الفرذي « بارتيمي » في كنيسة قرب أخيم في مصر » وكتاب. 





۲ : شرح صل‎ » ٤٤۸ ص‎ 561١5 ص‎ ٠ : راجم القسطلاني شرح البخاري‎ )١( 
ص‎ ٣ : اريخ الطبري‎ ۲۸١۰ 6 ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ , ۲۷۲ السيرة الملبية : + ص‎ ١١7 ص‎ 
. ٤۲ فتوح مصر : ص‎ ۲ 

(؟) آلصران ‏ 4>البداية والباية : © ص ۸۳ء ٤ص ١517‏ 5100 


اللدنية :۲ ص ٠۳۸۴۳‏ وما بمدها . 


(؟) راجع نصب الراية : ٤‏ ص 4١8‏ . 


- 


٠‏ الني بش إلى النذر بن ساوي شر المستشسرق الألاني « فلا شر » صورته» 
وكتاب الني ييي إلى النجاشي الذي شره الاستاذ دنلوب الانكليزي 2020 , 
وكان من أثر هذه الكتب أن أسل سائر اللوك الذين أرسل الهم حاشا 
قيصر والمقوقس وهواذة ملك الهامة - و كسرى والحارث النساني والنجاشي » 
وهو غير الذي هاجر إايه أصحاب رسول الله يتا 29 . فدل ذلك على 
أن نسر الإسلام كان بالوسائل السامية الدبلوماسية كا يتضح منالكتاب التالي . 
ہے الله الوحمن الرحم 

من حمد بن عبد الله وسوله إلى هرقل عظم الروم . 

سلام على من اتم المدى . أما بعد : فاني أدعوك بدعاءة الإسلام ¢ 
أسل تسل 5 وأسل يؤتك الله أجرك مرتين » فانف توليت فطيك إثم 
الأربسيين 5) 1 

ويا أهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء يننا وينم ألا نسد إلا الله 
ولا شرك به شيئاً »> ولا يتخذ بمضنا بمضأ أرباب!ا من دون الله فان تولوا 
فقولوا اشبدوا بأنا مسلاونثع0 . 





. انظر مقدمة الطبعة الاولى للوثائق السياسية للحمد حميد الله الحيدر آبادي‎ )١( 

(؟) انظر جوامع السيرة لابن حزم : ص ٠١‏ 

() ليس في هذه المبارة ما يشير إلى فكرة البدء بالمدوان لو لم يسلموا » وإنا معناها 
السلام الروعي » والنجاة الاخروية » والاطئنان الذي يتوفر بالايمان ( ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب ) . 

)٤(‏ ويروى أرسيين ويريسبين » الاربس هو الا كار يني الحراث والفلاح » والمراد 


به عامة أهل مملكته . 
(ه) راجم صحيح البخاري : 4 ص ٠٥‏ والميني عليه : ۱٤‏ ص ۲٣۰‏ شرح صلم : 
١‏ ص “ا ٠. ١٠١‏ 


r - 

وكتب الرسول ي إلى ملوك اليمن هذا الكتاب : 

إلى الحارث ومسروح ونم بن عبد كلال من حمير : 

2 سل نم ما أمنتم الله ورسوله ٠.‏ وإن الله و-حده لاشريك له بعت 
موسى بآنانه 3 وخلق عسى بکلا ته . قالت الود : عزير ابن الل » وقالت 
النصارى : الله ثلث ثلائة »؛ عسى ان اله > (9) , 

وكانت الماهدات أحيانا تدعم قبول دعوة الإسلام مثل بيمتي المقبة 
الاولى والثانية اللتين كانتا نواة الدولة الإسلامية في المستقيل بمد المحرة . 
هذه الكتب والمماه_دات كانت تعبر عن روح الملاقات السياسية بين 
المسلمين وغيرم كلروم والفرس والحبشة والفساسنة وأهل البحرن وعمان 
واليمن ونحراث وحضرموت ومبرة » وكات الرسول عليه السلام شيل 
هدابا ارايم » مثل قبوله هدية المقوقس عظم مصر ©» فكان ذلك أصلا 
لنجويز الفقباء قبول هدية أهل المرب ° . 

وقد استمر حكام المسلمين في المصور التالية يسيرون في سياستهم مع 
الدول الاخرى على نحو ما سار عليه الرسول عليه السلام » لفدثت 
مكانبات بين حمر وهرقل ونادلوا الحدايا وكانت الرسل تتردد بيهم . 

وني المبد الأموي : وجدت مماهدات ومكاتبات بين المسهين وغيرم» 
رغم اعتبار بلادم أرض حرب ¢ في عبك مماوية كان أغلب مناطق أرمينية 
يتمد في خضوعه للءرب على ممعاهدات الأمان ) . وعقد مماوية أثناء 
الفتنة الإسلامية هدنة مع الامبراطور البيزنطي قنسطائز الثاني قبل اشتباكه 





. ۲۲ طبقات ابن سعد : ۲ ص‎ )١( 
. ٠٠۷ (؟) راجم المغني : ۸ ص 4540 شرح السير الكبير طبعة الجامءة : ص‎ 
. ۱۹۷ (؟) فتوح البلدان : ص‎ 


مم 


مع علي ممنة ۳٦‏ ھ | ٦‏ م“› واشت ا مع الروم ف أول 
خلافته يمتير امتدادا السلح الأول سنة ٦۲ |۵ ٤۲‏ م » كا صالح الجراجة 
ودفع لمم أتاوة )١‏ . وكذلك فمل عبد الملك بن موان مع البيزنطيين 
حينا كان مشولا بتأديب الثوار في المراق . فقد بمث في أول خلافته 
بالأموال والمدايا إلى ملك الروم جستنيان الثاني ( 546 ٥٩١‏ م ) وصالح 
الحراجمة ودفع لحم أتاوة أسبوعية ورد الهم أسرام » كم فمل من قبل» 
وني سنة ۷° ^ |۸۹ م حدد عبد أاملك الحدنة مع الامبراطور حستنيارن 
الثاني 0 

وفي عبد عمر بن عبد المزيز حدثت مفاوضات بين بيزنظة والمرب 
لابحث في مسألة فداء الأسرى » وحكتب عمر إلى ملوك ما وراء النهر 
وملوك السند يدعوهم إلى الإسلام فاسل بعطيم . 

وفي المصر المباي في الشرق والأندلس : كانت الملاقات السياس_ية 
بين المسلمين ومن ء-داهم على النبج الاسلاعي الأول » وزادت عن ذلك 
بأن دخل اكام المسامون في علاقات سياسية هامة مع البيزنطيين ابتدأت 
منذ عام 58لا م صم الخليفة المنصور » فكان المعوثون السياسيون على 
تبادل مستمر مع البلاد المسيحية » ليس فقط من أجل توقيع مماهدات | 
صلح أو سل > ولكن أيضا لتبادل المدايا وأسرى الحرب » ومن أجل 
مصالحات مختلفة أو لتسبيل الشادل التحاري » فتادل هرون الرشيدوشارلان 
منذ عام ۷۹۷ م المبموثين والرسائل والمدايا وعقدت محالفات ودية © , 

. ٠١١ رسل اللوك :ص‎ ٠٠۰۰١٠٠۹ فتوح البلدان : ص‎ )١( 

(۲) انظر مرو ج الذعب للسمودي : ه ص ۲۲۲ - ۲۲١‏ فتو ح البلدان : ص ١١١‏ 
يجيد خدوري» امرحم السابق : ۲١٠١‏ . 


(۴) انظر رسل الملوك : ص ٠٠١ >» ٠١‏ وما بمدها > النظم السياسية للد كتورعزالدين 
فودة : > 4م١١‏ وانظر خدوري : ص٥٤۲ ۲٤۹‏ . 


“PE 


وقد أقر ابن طيفور (© في كتاب المنظوم والمنثور تلك الرسالة التي 
وحبها الرشيد لشارلان نف 5 


وحصلت مكاتبات سياسية بين الأمون وملك الروم توفيل :دل على 
احتفاظ السلطة المسلمة باعتزازها بالدن والدعوة له أول بطريق السلم ٠‏ 

وجرى الفاطميون والاليك على سة المباسيين حى وصلت بعوثهم 
السياسية إلى أوربا وآسيا الوسطى والشرقية © . 

وفي الحروب الصليبية : كانت هناك صلات سياسية هامة بين اشرق 
والغرب » وبالذات بين صلاح الدن وريشارد قلب الأسد , فمقدت مماهدة 
بها سنة ١١9”‏ م . وكان المرب برعو حرمة الرسل الاوربين بخلاف 
ما كان يلقاه رسل المسامين لدي الغربين من إهانة وإيذاء ©© . وكانت 
هناك معاددات في عبد صلاح الدن سنة ۱١۷۲‏ م بين مصر وحميورية 
البندقية » ثم بيا وبين جمبورية فلورانسا في عرد الساطان قايدباي سنة 
۸ © . واتهى الأ بمد الحرب الصليبية بإحداث بثات قنصلية 


)١(‏ هو أحد بن طيفور ( أي طاهس ) الخراساني » أبو الفضل مرخ من الكتاب البلغاء 
الرماة . أصله من مرو الرود » ومولده ووفانه نداد . له نحو خسين كتاباً » منها « تاريخ 
داد » و « النثور والمنظوم » أربعة عفر جزءا بقيمنيا جزءان . توفيسنة ( ۲۸٠١‏ ه) . 

(۲) راجم الشرع الدولي في الاسلام للدكتور تجيب الارمنازي : ص ١54‏ السياسة 
الشرعية للاستاذ الشيخ عمد البنا : 3ه 

(۴) ميد خدوري » المرجم السايق : ص ۲٤١‏ . 

(4) انظر رسل اللملوك : ص ١155‏ ء ٠٠١‏ النظم السياسية : ص ٠۲۷‏ خدوري : 
ص ۲۱۷ » تاريخ الاسلام السياسي » حسن ابراهيم : ٠1١5/5‏ 

(0) تاریخ القانون للدكتور مر مدوح : ص 9١1ب‏ ۳۲۰ . 


عاسم لد 
أنوثيق الروابط السياسية والتجارية بين البلاد الإسلامية والأجنبية © . 

وفي العبد الثاني تبادل الود خليفة المسلمين سلبان القانوني وملك فرلسا 
الكاثوليكي « فرنسوا الأول » وعدا مماهدة التحالف والود المماة 
مماهدة لافوريه » سنة مهام فد 7 

وعلى الجلة فإن الملاقات السياسية بين المسلمين وغيرهم لم تصل إلى 
الاتساع الذي عليه الدول الحاضرة وهي تثل طابم تلك المعصور الذي 
كان التماون فيه بين الدول عحدودا » وعلى كل حال فتك الملاقات تصلح 
نواة جيدة لمقد صلات سياسية على نطاق أوسع ء كم آلت إليه الملاقات 
الدولية بىد عصر الخلفاء الراشدن بحسب مقتضيات الظروف السياسية 
والإدارية » وإالنسبة المصر الحديث حيث زاد الاتصال السلمي بين الذولء 
وكثرت المؤتمرات التشاور في الشئوث المامة المشتركة للروك . 

والملاقات السياسية لما جانبان لذا فإنا تقشم هذ الفصل إلى 
مبحتلين : 


المحث الأول : أ المرب في الملاقات الدبلوماسية . 


الممحث الثالي : أثر المرب في الماهدات . 





)00( راج الفانوت الدولي المام للد كتور موحي فوق العادة : م ۳١‏ . 
(؟) العلاقات السياسية الدولية : ١848‏ .. 


الب ارول 


أ ارب في الممو قات الم يلوماسي 


نستهل دراسة هذا المبحث بذحكر لحة تاربخية عن التمثيل السياسي 
وأميته وطرق حماية المثلين السياسيين . 

لبذة تاويخية عن التمثيل الدباومامي : 

الثمثيل الدبلوماسي أو السياسي دة قديمة معروفة » منذ استقرت 
الجاءات الإنسانية على أقاليم محدودة عند مصر الفرعونية » ولدى الحند 
القديمة » وأيام اليونان والرومان (© . وبمقتضى نظام الأمان الذي يحثناء 
كان تبادل السفراء بين المسامين وغيرهم لمدة مؤقتة > تنتهي إقامة السفير 
في البلر المبحوث إلها باتهاء مبمته » وهو الذي قرره اأفقباء دون تحديد 
لأجل الامان ( أو مدة الإقامة ) محدود السنة 7© . 

وهذا في الواقم کان هو شأن عصر الإسلام وما قبله » فل تكن 
الملاقات الدبلوماسية حى منتصف القرون الوسطى ذات صفة داممة > وإغا 
كانت من الآمور المارضة » وقد دعا إلى اتباع هذا النظام المؤقت قلة 
ما كان يقوم وقتئذ بين الدول من علاقات » نتيجة لصعوبة المواسلات 





)١(‏ راجم الفانون الدولي العام للدكتور الاستاذ حامد سلطان : > ١٠١‏ الدكتور أبو 
هيف : ص 490 طبعة ١9465‏ ع الاستاذ يد خدوري : ص 788 . 
(۲) داجم بحث أجل الامان في الفصل السابق . 


لام — 
وفقدان روح التماون والتكافل بين أعضاء الاسرة اللذولية(© ء والسفراء 
والرسل في عبد الإسلام يشبهون اليوم السفراء فوق المادة والوزراء المفوضين 
الذن يوفدون بهمة رسمية ينتبي عملهم التمثيلي باتائا كمقد مماهدة أو 
إجراء فداء» وكانت لمم صفة دبلوماسية في أعمالحم هذه . وقد عرف المرب 
ممظم قواعد الدباوماسية المبعة اليوم9؟ . 


هذا مع المل بأن التمثيل الدباوماسي الداثم بشكله المالي بدأ منذ القرن 
السابع عشر » فمماهدة وستفاليا سنة 904 م التي أبرمت عقب حرب 
الثلائين سنة بين دول أوربا جميماً هي الي أحلت السفارات المستدعة محل 
نظلا السفارات المؤقتة الذي كان متبما إلى ذلك الحين » فو إذن من 
مستحدلات المصور الحديثة0© . وقد أصبج له اليوم كامل الأهمية واعتبر 
من الحقوق الطبيعية لكل دولة مستقلة ذات سيادة كاملة . 


وبلغ من أهمية التمثيل الدبلوماسي ان اتجهت هيثة الامم المتحدة 
إلى تجميع قواعده » لآن تبادل المموثين السياسبين بين دولتين أصبح دليلاً 
على حسن الملاقات ينها وغمانا للل » واستدعاؤم مناه سوء هذه الملاقات 


ونذر الحهربي©» ‏ 


. ٠١١ راجع الدكتور حامد سلطان في المرجع السابق : ص‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) رسل الملوك لابن الفراء تحفيق الدكتور صلاح الدين التجد : ص‎ 
راجم الفانول الدولي المام للد كتور حامد سلطان : ص ۱۹۰ » مبادىء القالوت‎ )۴( . 
. ۷١ ء الملاقات السياسية الدولية : ص‎ ١417 الدولي العام للدكتور حافظ فاع : ص‎ 


(:) الفانون الدولي المام للدكتور أبو هيف : ص +٠7‏ ؛ مبادىء الفانون الدولي 
حافظ فانم : ص ٠٤١۹‏ . 


- "A= 

أهسية التمثمل الد باومامي في الاسلام: 

يلاحظ أن النالب على استعراض الملاقات الي ذكرناها في التمبيد هو . 
أنها في وقت السل . أما حال الملاقات في وقت الحرب فكل ما نمرفه عن 
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه من بمده › هو أنهمكانوا يقرون 
بوجود علاقات مع غير المسامين من أجل أغراض القتال كالمفاوضات وعقود 
الصلح ونحو ذلك عن طريق تبادل الرسل والسفراء الذين قرر الإسلام 
ايهم الطلقة ؛ بل أجاز الفقباء دخولهم إلى وطن الإسلام بدون عقد أمان 
م وصحهم وأمتتهم . 

وكذلك أقر الإسلام جواز نشوء علاقات سامية في وقت الحرب غير 
أغراض القتال كالدخول برض سماع كلام الله تمالى » ومعرفة الإسلام » أو 
لحاجة الملمين إلى تجارة . وهذه الأهداف البسيطة كانت تتفق مع حالة 
تبادل الملاقات المارجية مع الأمم السابقة. 

ولا مانم من اعتبارها أساساً شروعية إيجاد علاقات أخرى تتفق مح | 
تطور حالة المماملات الدولية ومدي ماآلت إليه »> حى إن الملاقات السياسية 
اليوم أصبحت لما الأحمية في تنظيم شؤون المالم » وأصبح لا غنى لدولة 
إلا ماندر عن دولة أخرى ؛ لأن روابط التماون والتكافل تربط الدول 
وشموبها بمضبا ببمض وتفرض علهم ضرورة الاتصال(') . والدبلوماسية : 
هي التي تنظم هذه الملاقات وتممل على حفظ التوازن الدولي وتوطيد السلام 
والأمن بين الدول . وعلى المموم فإن تنظم الملاقات المامة في الإسلام حالة 
الحرب أو السل مخضع لتقدير ولاة الأمور بحسب ما برونه متفقأ مع المصالح 
السياسية والحربية . 


. ٠١١ الدكتور حامد سلطان في القانون الدولي العام > طبمة 31555: ص‎ )١( 
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والحباد في الإسلام ما هو في الواقم إلا وسبلة للوصول إلى السلم وتدعم 
الأمن » عن طريق تمكين كل فرد في المالم من تمارسة حريته لينظر في شأن 
«الإسلام عن طريق الا كاك والاتصال بالمسلين » باعتبار هم مكلفين ‏ بر 
رسالتهم الإصلاحية الكبرى في أنحاء الا'رض . 


وإذا كان مبدأ السلام المالمي اليوم يؤحكد الحرة الاينية حقيقة » 
وكان التمثيل الدبلوماسي هو طريق الاحتفاظ بأواصر المودة والتعاوتف 
وخدمة الا'غراض الساية © » فإن الإسلام يمطي التمثيل السياسي أهمية 
كبرى ؛ لا*نه يمكن أولاً من خدمة المقاص_ى الدينية الإسلامية بإمداد 
الشموب بكل ما تحتاحه من الملومات الحامة عن الدعوة الإسلامية . 
ويدعم نيا الملاقات السلمية بين تلف الشموب لتسبيل تبادل المنافم 
الإقتصادية » وتحقيق المقاصد الاحتاعية » وربط الا*فراد بروابط الود 
والتفاهم 2 ونأ كيد التعاوكث » وانتفام كل أمة عا لدى الا'مة الا'خرى 
من مملومات وثقافات تدفم عحلة الإنسانية نحو التقدم والازدهار » وذلك 
مع الشموب كافة دون اقتصار على الدول المستقلة ذات السيادة كا ينطلب 
القانون الدولي١).‏ 


وقد كانت الدبلوماسية أغراض مختلفة عند العرب أهمها : شر الدعوة 


)١(‏ قال الأستاذ فاتبل : #سفارات شأن كبير في الجتمم المالمي للدول ولا بد منها #سلام 
أو الأمان الذي يبغيه ( انظر رسل اللوك : ص 5 » وراجم الفانوت الدول أبو هيف : 
ص ٤۲۷‏ طبعة ١98‏ ء الجلة المصرية انون الدولي عام ١951١‏ : ص ٠١‏ ). 

(؟) انظر بريمز : س ٠ ۷٤۸4‏ ويزلي : ص 517 ء الفانوت الدولي العام للدكتسور 
حامد سلطات : ص ۱١۱‏ . 
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الإسلامية » وإعلان المرب وتبادل الا”سرى والفداء » والتحقيق فيه 
بعض الملاقات المشترة كماملة الا'سرى والقيام بالتحسس بمد القرن الا*ول 
المحري ¢ وتدعيم الروابط الثقافية مع البلاد الجاورة » والحاملة بالتهاني. 
والمزاء وو ها(). 


فالدبلوماسية في عصر الني وك والللفاء الراشدين والمصر الاموي 
استخدمت بقصد الدعوة إلى الدبن الحديدء وإعلان الحرب دقاعا عن ذمارم» 
والتمكين له بمقد الماهداتث مع ممثلي الاامصار والمدث المفتوحة . أما في 
المصر المباسي فقد اتخذت الدبلوماسية كوسيلة لتسبيل التبادل الودي بين 
الام » ونوثيق الصلات التجارية والثقافية » وتبادل الا'سري » وفض 
المنازءعات » وعقد المماهدات2) . 

ومرجع التطور في ذلك إلى أنه كانت الحرب قائمة مع الأمم الجاورة 
في المبد الاسلاىي الأول . فندما استقرت الأوضاع وعاد السل إلى 
حظيرة الملاقات المارجية أصبح لاغنى عن استجابة المرب إلى التطور 
الحاصل في المصر المباسي . وبا أن انتشار السلام هو الحدف النشود في 
الإسلام فإنا نمتبر تبادل العلافات السلمية في ذلك المصر مما يتفق مع الشرع 
تماما » لا*ننا قد تبينا أن الأصل الحقيقي في علاقات المسلمين بنيرهم هي 
السل لا الحرب . 

تأمين الرسل والسفراء في الاسلام : 

ضرب الاسلام أروع الامثلة في حمانة الرسل وصياتهم وكفل لمم 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في « رسل الاوك » لابن الفراء تحفيق الدكتور صلاح الذي 
النجد : مغ 4 ١‏ ومابمدها.. والنظم الدبلوماسية للدكتور عز الديئفودة : ص ٠۴١١‏ ١٤٠١ء‏ 
(؟) النظم الدبلوماسية : ص ٠١١‏ . 
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حصانة سياسية كاملة » حتى وإن أساءوا إلى الاسلام كا سيتبين في الأدلة 
الآتبة ٩‏ » وذلك ليستطيعوا القيام بهمتهم وحققوا امير والسلام 
العام ("> وقن أجاز فتباؤنا للسموث السياسي أن يدخل باد المسلمين بدون 
حاجة إلى عقد أمان 9© » كا سبق أن عفنا » وأيمطى عند الشافمي 
مدة أربمة أشبر » وفي نهايتها إما أن يترك يمود لأمنه بأن على ببنه 
وبين المود » أو يصبح ذمياً » أو يمتنق الاسلام » أي أنه يختار أحد 
هذه الامور “١‏ » وكات الرسول ويك يكرم الرسل والسفراء داعا 
فقد أهدى جارّة لرسول هرقل © . 

وقد أجاز الحنابلة ( كا سبق آثفا في ححث أجل الا'مان ) عقد 
الا" مان ادة مطلقة. فيدل ذلك على جواز النمثيل السياسي الداثم . 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك أبضاً ماذكر ابن اسحق في سيرته أن ماس بن الطفيل جاء فيوفد بي 
عاص » فقال : ياعمد » خاللني + قال : لا والله حت تؤمن بالله وحده » وكررها ء ثم قال : أما 
واه » لأملأنها عليك خيلا ورجالاً . فلم يتعرض له الرسول صلى الله عليه وسام سوه مع 
هذه المقالة . 

(۲) قارن مجيد خدوري : م ۲۲۹ 6 ۲۲۲ فانه تير استخدام التمثيل الدبلوماي في 
الاسلام لم يكن أساساً من أجل أغراض سلية » طالما كانت حالة المرب هي المعتبرة كملاقفة 
طبيعية ين الاسلام والأمم الأخرى » وغول أيضاً : إن الحصانة الدبلوماسية لم تكن مرعية على 
الوجه الأ ككل . ونحن قد قلنا إن حالة الحرب في الماضي كانت بناء على أساس الواقم وليس على 
أساس شرعي والأصل في العلاقات الخارجية هي السلم.. وحيئذ فتكون الدبلوماسية من الدهاتم 
المعترف بيا في خدمة الأغراض السلمية وليست استئناء من أصلعي المرب . ولا بصح أن قول 
إن الاسلام يدر حصانة الممثل السياني ؛ حق وان وحدت غالفات لذلك في التاربخ من قبل 
السلمين أو غيرم . 

(9) اج شرج السير الك : ١‏ عن ٠۹۹‏ :اليوط ماري« لخر اج صن و 
البحر الرائق : ه ص ٠١9‏ فيح القدير ركهم المدونة : ٣‏ ص ١١١‏ القوانين الفقهية - 
ص ١٠١5‏ ا ق الوشيط 5« ا الاوى لقي ا 
باب الجهاد ‏ تصحيح .الفروع : ؟ ص 757 , الروضة الندية : ؟ ص ٠٠٢‏ : اتكملة المجموع + 
۸ ص ۷۸ ء مغني المحتاج : 4 ص ۲۲۷ » شرح الحاوي الكبير : 4 ق ۸ . 


(4)الأم ٤:‏ ص ٠١٠١‏ . (0) الأموال : ص ١٠5‏ 5 


- ۳ 
وهنا لا بد أن نذكر بعض الا*دلة على ضرورة حابة شخص السفير 
وحاجانه في الاسلام . ۰ 
١‏ - روی أحمد وأبو داود عن ابن مسمود () قال : جاء ابن 
النواحة وان أل رسولا مسيمة إلى الني سي . فقال لما : أتشبدان 
أني رسول الله ؟ قالا: نشبد أن مسيامة رسول الله » فقال رسول الل 
مي : آمنت إلله ورسوله » لو كنت قاتلا رسولاً لقتلتکا » قال عبد 
الله : فضت السنة أن الرسل لا تقتل © . 
فهذ دليل واضح على عصمة دم الرسول وصيانة شخصه من أي أذى 
حتى ولو اختلفت وجبات النظر في الفاوضة » وتكلم المبموث عا لا يتفق 
مع احترام عقائد المسامين ما بوجب قتله 29 » أو فشل المموثون السياسيون 
في .القيام همتهم . ويستمر لمم حق المتم الخالة والحصانة حى يمودوا 
إلى بلادم التي يأمنون فها ٩‏ . وبهذا برد على من ادعى أن الملبين 
يستبيحون لا"نفسهم في ظروف ممينة أن ينوا المبموئين السياسيين أو 
يأسروم أو حى يقتلوم إذا ما ثبت أنهم فشلوا في مبمتهم © . 





(۱) هو عبد الله بن مسعود بن فافلبن حبيب المذلي :صحاني » من أ كابرثم فضلا وعقلا 
وقرباً من رسول الله صلى الله عليه وسام نظر اليه صر وقال : « وماء ملىء علي » توفي 
سنه ( ۳۲ د) . 

(؟) سان أبي داود : م ص ١١1ء‏ الروض النضير : ٤‏ ص ٠١٠‏ »م الزوائد : ه 
ص ۳۱٤١‏ » نیل الاوطار : ۸ ص ۲۹ . 

(؟) راجع مشكل الآر للطحاوي : ؛ ص 5١‏ . 

(4) انظر الحاوي الكبير : ۱۹ ق 48 ب التنبيه : ق ۱٤۷‏ 2 كشاف القنام : ۴ ص 
۷ » رن سفارلين : ص ۲۰۲ . 
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۲ - وروی أحمد وأبو داود أيضا والنسائي وابن حبان20) والحاكم عن 
آي رافم 9© مولي رسول اله و فال : بثتني قريش إلى الني ل » 
فلا رأبت الني ميل وقع فيفلي الاسلام » فقلت : يا رسول الله > لا 
أرجع الهم » قال : إني لا أخيس المد » ولا أحبس البرود © > 
ولكن ارجع إلهم. » فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع ©© . 

قال الشوكاني : فني هذا الحديث دليل على أنه جب الوفاء بالعبد 
الكفار كا حب مسين » لا'ن الرسالة تقتضي جوابا يصل على يد 
الرسول ف كاك ذلك منزلة عقد المد ° . 


وإذا تصفحنا تاريخ المسلمين أفراداً وجاعات لا نيد فيه أثرا اطمن 
يؤخذ علهم في شأن حابة البموثين » لا'ن رسول الله بشي أعلن أن 
احترام الرسل عادة مقررة لا يتأتى لحد الحروج علا ولو في حالة 
الحرب فقد كان عليه السلام يكرم رسل الوك غالة الا كرام . وقد 
أكرم مبعوث المقوقس عظم القبط وقبل هداياه وأكرم رسول عرقل 


(۱) هو عمد بن حبان بن أحمد بن مماذ بن معد اليمني » أبو حاتم البستي » وال له ابن 
حبان » مؤرخ » علامة » جغرافي » محدث من كتبه السند الصحيح » توفي سنة ( ٠٠٠١‏ د) . 

(؟) هو أبو رافع الفبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسل > قال ابن عبد السير : 
أشهر ما قيلفي اسمه أسل . كان مولى العباس بن عبد المطلبفوهبه ني صلى الله عليهوسل فأعتفه 
ا بصره باسلام المباس © أسلم يوم خيبر » مات المدينة قبل عثيان يسير أو بده . 

(۴) لا أخيس : أي لا أنقض المبد من خاس العيء في الوماء فسد . 

(4) البرود والبرد جع بريد أي الرسل . 

(ه) سان أبي داود : * ص ٠١١‏ » منتخب كتز الال : ۲ ص ۲۹۷ . 

(5) نیل الاوطار : ۸ص ٠١‏ . 
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الذي بثه ليحمل جواب كتاب الني ملقم إلبه » وليتعرف أمر هذا 
الرحل » حتى إن بض الرسل كنوا يؤمنون فور الاسلام 2 لا برونه 
من عاو أخلاق الني يتك وحسن ماملته لحم (© . 

وقد سار المسلمون على نبج | كرام الرسل بحف_اوة رافقبا. كثير من 
الحلال والمظمة). والقانون الدولي اقتصر فقط على ماقرره ميد الحقوف 
الاولية سنة ١8868‏ م أن الحصانة تبقى حى في حالة الحرب بين الدولتين 
طوال المدة الضرورية كي بترك السفير البلاد هو وحاشيته وأوراقه( . 

ويظل احترام الرسول السياسي الداخل بدون أمان إلى بلاد الاسلام 
ملازماً له من قبل السلطة الحا كة دون أن يؤثر في ذلك تثيرها . 

لهذا نهد من الثرابة بكان أن نسمع من مؤرخين غريين » وها.: 
« حوانفيل ونس » يقرران أن صيانة. السفراء في القرن الثالثك عشر لم 
تكن قائة على أساس شرعي » ولكن على ما على من القول »> فإذا مات 
الملك الذي وعد بصيانة الرسل فالسفراء يلقوتف في جياية المجن(“ . 
وهذا ادعاء كاذب النسية لاسلبين لأن عقد الأمان ولو من فرد واحد 
ظل مممولاً به كا كان في صدر الإسلام يسري أثره على بقية المسه-ين 
د حير على المسلمين أدنام » سواء بتي المؤمن على قيد الحياة أم مات بل 
إنه قد عرفا أن الرسل والسفراء يدخلون بلادنا بدون حاجة إلى عقد 
أمان زيادة في الرعانة والمنابة مهم > وبظاون متمتمين بالماة اللازمة طالا 


(۱) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر : ۱ ص 411 470 . 

. ٠١٤ رسل اللوك : ص‎ )١( 

(؟) الرجم السابق : ص ۸١‏ . 

(4) انظر الشرع الدولي في الاسلام الدكتور نجيب الأرمنازي : ص ٠١۷‏ . 
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كانوا يؤدون رسالتهم بموجب الأمان الذي يشبه ما يسمىاليوم « الحصانة »» 
وح الخابة الأمان أو الحصانة لا يأر يموت حام أو غيره » لأنف 
الأمان كالمدنة عقد لازم من الحانب الإسلاءي » والحدنة إذا صحت 
جب على عاقدها وعلى من بمده من الأانمة الكف ودفع الأذي عنهم من | 
مسل أو ذي وفاء المد( . 

مقارنة امتيازات المبعوثين السياسيين اليوم با قوره التقباء 
المسامون في هذا الشأن : 

لاحظنا أن المبموثين السياسبين كان لهم حق الاقامة المؤقتة في غير 
بلادم قبل ظہور التمثيل الا بلوماسي الدائم ف القرن السابع عشر » سواء 
قي ذلك المبموثون الملمون وغير المسدين » حيث كانت الدبلوماسية مؤقتة 
أو متقطمة » لأن الحرب كانت سائدة بين الأمم في أغلب الأحابين » والملاقات 
بين الشعوب فائرة ضميفة 29 . 

أما اليوم فنحن قد قررة أنه لا مانم شرعاً من قبول التمثيل السياسي 
الداثم بناء على فكرة تجديد الأمان المسطى للممثل السياسي بطريق مني . 

وقد أقر المزف الدولي للسعوثين الدباوماسيين والقناصل امتيازات خاصة» 
ناء على أساس تمكينهم من مباشرة وظائفهم وأداء أعمالمم بدون ائق ي 
وعلى قيد المساواة والتبادل في الاحترام بحسب النظرية الحديثة حول المي 
القانوني لمذه الحصانفات والاعفاءات9© . وهذا هو التعليل الذي قرره 


. 585 19 : ص 551 ع نهاية الحتاج‎ ٤ : انظر مضني اتاج‎ )١( 

(۲) رسل اللوك لابن القراء : ص ٩۴۳‏ . 

(") انظر الفانون الدولي المام للدكتور حامد سلطان : ص ۱۷۴ » مبادىء القانون 
الدولي للدكتور حافظ فانم : ص ١١‏ ء أبو هيف : ص 41 د 4786241١48‏ 2 فؤاد 
شباط : ص 4195 . 


۳۳۹ 
الاسلام كأساس لمذه الامتيازات ؛ إذ « تقضي الرسالة جواباً يصل على يد 
الرسول » على حد تصير الشوكاني السابق ذكره . 

وهذه المصانات أو الامتيازات بالنسبة لفبموثين السياسيين التي قررها 
القانون الدولي تتلخص فا بلي : 

١‏ الحصانة الشخصية لشخص المتمد وأشيائه وحقائبه السياسية 
ودار الاعمّاد » وهي تقضي بتحريم كل تمرض أو اعتداء على ذلك0© . 

٠‏ الحصانة اأقضائية : ومن شأنها حماءة المبعوث من اللاحقات 
المدنية والجنائية والاقليمية9© . 

م - الحصانة المالية : وهي تشمل الاعفاء من الضراثب والرسوم 
ويبت بذلك إما تشريعيا أو تماقديا على أساس الماملة بلعل(“ . 

أما من حيث الحصانة ااشخصية فالاسلام يقرها على حسب ما رأينا 
في مقتضى الأمان » فالحميانة تتنافى مع كل تديير زجري يستهدف الشخص 
لأن شخص المثل الدبلوماسي مصوث» والأمان في الإسلام يقضي بتحرم 





5 الفانون الدولي العام » حامد سلطات‎ » ٠١١ اثقانون الدولي العام » جنينة : ص‎ )١( 
4 ٠٠١١ النظم الدبلوماسية » فودة : ص‎ ٠ 447 ص‎ : ١985 ص ۱۷۴ » أبو هيف طبعة‎ 
.. ۲٤١ بربحز: ص 755 » سفارلين :ص‎ 

(؟) المراحم السابقة حامد سلطان : > ١74‏ » النظم الدبلوماسية : ص ٠١١‏ . 

(؟) حامد سلطان : ١19052‏ ء حافظ فانم : ص ۱۹۸ ١۷١‏ » علي ماهس : 11> 
فودة : ص ۲۴۲۱ 2 أبو هيف طبعة ٠١٠٠١۹‏ : ص 4437 . وراجم في كل ماسبق مواد اثفاقية 
فيبنا بكأن الملاقات الدبلوماسية في ۱۸ ابريل ١511١‏ من 59 89 في الجة المصرية للفانون. 
الدولي عام 1555 . 


— MY — 


التعرض اشخص الرسول وماله وأسرته وأتباعه وحاجاته بل ورسائله 
السياسية » كا فنا في محث مقتضى الا'مان وفها رضنا له من تأمين 
الرسل والسفراء في هذا الفصل . 

فإذا قيل : إن الرسول في النظام الإسلاعي مخضع لاشريمة الاسلامية 
ولقضاء المسامين أحياناً . فكيف يتفق هذا مع الحصانة الشخصية ؟ 

برد على ذلك بأنه لبس ممنى هذه الحصانة أن تخالف قوانين البلاد الموفد 
إليا ء وإنغا تفترض حمايته ما دام هو لم يخرج على القانون »و إلا لصحت 
البلاد مسرحاً الجراثم باسم السفارة أو الرسالة . وهذا هو ما يقرره القانون 
الدولي » فلا يباح لرجل السلك الدبلوماسي مخالفة قوانين الدولة الموفد 
إلا أو عدم خضوعه لما » وإلا تعرض لخاطر مها اعتباره غير 
مرغوب فيه ٩‏ . 

أما من حيث طبيمة عمل المثل السياسي الذي يقضي بأن يقوم يعض 
أعمال التجسس عل. سياسة الدولة ومصالحبا » فكيف بتلاءم هذا مع شرط 
الا'مان الذي يقضي بألا يترتب على منحه إضرار بالمسامين ؟ 

الواقع أن السفراء منذ القدم وبحسب طبائع الا'مور لا يخلو حمليم من 
خدمة مصالح دولهم بإمدادها ببعض الءاوم ات المامة اني بتمكن من 
الحصول عليها . 

وم بخرج الاسلام عن هذه الطبيمة نأقرها کا فنا في بحث أجل 
الا'مان إلا أن الفقباء قرروا ألا يكون عض عمل الشخص هو التحسس 
5 ساني نه في الماهدات ‏ فإن كان كذلك فينبذ إليه أي يعد 





. ٠١۹ المرجم السابق : ص‎ ٠ الدكتور حافظ فا‎ )١( 
YY آثار الحرب تت‎ 


۳A — 

عن البلاد » وولي الاس كاله من حق رقابة ال)ستأمنين والسةراء يلاحظ 
تحركائهم وبراقب نشاطهم » إذ ليس من السياسة أن ير كن الهم بالثقة فإذا 
أحس مم خطرا أسدم 7 

وهذا هو الذي يقرره القانون الاولي حيث إنه في أحوال الضرورة 
القصوي جوز حجز المثل السياسي أو طرده انمه من مخالفة القوانين ومن 
تغريض سلامة أو صحة شمب الدولة لاخطر . (© . 

وإذا كان التمثيل الدبلوماسي الداثم حقق فوائد متائلة عن طريق تبادل 
الممثلين الدائمين ثم القيام ببمض أعمال النجسس »2 فإن الإسلام يقر مثل 
هذا الممل لتحقيق مصالح كثيرة تفوق بمض ما قد يلحق الاولة مركن 
ضرر » وذلك بناء على ما تقرره القاعدة الاصولية من أنه 0 برتكب أخف 
الضررين لإزالة أشدها » ls‏ يتمع المصلحة الراجحة 29 . وأيضاً فإن 
القانون الدولي لا بدبح للبمثة الدبلوماسية الحصول على المملومات اللازمة إلا 
بوسائل مشروعة » وذلك في سائر الميادين السياسية والاقتصادية والاجياعية 
والثقافية » بل إنه لس في نقل هذه الملومات ما تخشاه الدولة إذ هو لا حصل 
إلا على المعلومات التي لا تبلغ حد الا'سرار المصونة © . ومهذا يتضاءل 
خطر البمثات السياسية الدائة ولصبح لا شك في أن الشرم الاسلاعي يقر 
وجود مثل هذه البمئات وعنحبا الخحصانة اللازمة . 

٣‏ س أما الحصانة القضائية التي تقضي بعدم خضوع رجال السلك 
الدبلوماسي للولاءة القضائية للدولة الموفد إلها » سواء في المسائل الناثية 





. المرجم السابق في الصفحة السابفة‎ )١( 

(؟) محاضرات أصول الففة بدبلوم معهد الصريعة في الدراسات المليا بكلبة حفوق القاهرة 
لأستاذنا العيخ عمد الزنزاف : ص ٠١‏ من الفواعد الشرعية . 

(۴) الدكتور حافظ فانم : ص ٠١١‏ في المرجم السابق . 


— PA — 

أم المدنية أم الادارية . أما هذه الحصانة فإن التشريع الاسلامي مختلف 
فها مع القانون الذولي فلمستأمن والسفير يسأل كل منها مدنا وجنائياً 
ما يرتكيانه من أعمال في بلاد الإسلام » وأساس اختلاف التشر يعين هو 
أن الإسلام يعتبر حقوق الا'فراد لحا سلطان على كل اعتبار في الدولة فلا 
يجوز إهدارها مها كانت الظروف . 

والمستأمن مارم بأحكام الشربعة بطلبه الأمان ودخوله أرض الاسلام 
بعد إعطائه الا*مان فحكه - الأعي » فيماقب الجيم في دار الإسلام 
دفما الفساد > ودفم الفساد واحب مازم لکل من يقم بين المسامين ولو 
مؤقتاً » والجرم لا ستحق اة ولا بصلح لا'داء وظيفته0"© . ومع ذلك 
فإن بعض الفقباء كأبي حنيفة وإن قرروا مسؤواية المستأمن مدناً وجنائ) 
فهم قد أعفوه من المسثولية الجنائية ااي تتملق بالحق المام الذي تمارسه 
الدولة أو عا ”موه حقوق الله مال كالزنا والسرقة:و وها .وف وذا دليل 
على مراطة جانب المستأمن . ويرى أستاذنا الشيخ عد أبو زهرة أن 
المقوبات التمزرية الي لم برد في عقوبتها نص من كتاب أو سنة يفي 
منها المثلون السياسيون محاراة للمرف الدولي الحاضر » ذلك لأن تقدير 
هذه المقوبات من حق ولي | لام 0„ 

والقانون الدولي وان كان مخضم المشل السيامي اولابة القضاء الاقليمي 

"41062 ۲۸۰۵ انظر التعريم الجنائي الاسلامي للاستاذ عبد الفادر عودة : ۱ ص‎ )١( 
. ٠۴۷ 8+5 الجرعة والعقوبة للاستاذ ۴د أبو زهية : ص ۳۲۵ م‎ 

(۲) الحراج : د وه١ ٤‏ شرح السير الكبير : ١‏ ص ٠١5‏ » فتح الفدير : 4صمه6١س.‏ 
5 ء الفروق للقرافي ؛ طبعة الحلبي : © ص 74 » التمريع الجنائي الاسلامي : ١‏ ص 


. "#4 الجرعة والمقوبة : ص‎ VA» 
7 ؛ الملاقات الدولية في الاسلام : ص‎ ٠٠٠ انظر الجرية والمقوبة : ص‎ )*( 


6ه 
خشية التحامل عليه وإهدار حصاته › فانه أجاز الدولة الموفد الها بلي 
الام الى الدولة الموفدة لجا كته > كم أن لما أن تبره شخصاً غير 
مرغوب فيه » وتطلب استدماء. , بل لما في الحرائم الخطيرة أن تطرده 
وما أن تقبض عليه إذا كان ذلك ضروريا للمحافظة على سلامتها (© , 
أما إلنسبة القناسل فيجوز خضوعهم القضاء الاقليمي ٩0‏ . 


ونحن نرى أن النتيجة واحدة في التشريمين الاسلامي والدولي » إذ 
المقصود كله ألا تمكن الدولة للجرية أن تنتشر في أرضما وأن يسود 
الا'من والمدالة في أرجائها » لا سيا إذا لاحظنا أن الحظور الذي مى 
منه القانون الدولي من اخضاع المثل السياسي للولابة القضائية للزولة 
الموفد الها هو غير وارد بالنسبة للمسامين الذن يلتزمون أوامي دنم ف 
قوله تمالى : « ولا برطم شان قوم عل ألا تمدلوا, اعدلوا هو أقرب ` 
للتقوى <( 7 

م« وأما الحصانة المالية : فأساسها الماملة بالمثل في القانون الدولي . 
أما في الاسلام فان الفقباء قرروا إعفاء المستأمن من الضرائب التي كانت 
معروفة عندم » فالمشور أو الرسوم الجر كية : يعفى ما الرسل 
والسفراء كا صرحوا بذلك (؛) . قال أو بوسف : « لا يؤخذ من الرسول 
الذي بعث به ملك الروم > ولا من الذي قد أعطي أمانا عشر إلا ما كان 





)١(‏ القانون الدولي المام للدكتور جنينة : ص ٠١۸‏ » الدكتور حامد سلطان في مؤافه 
الجديد » امرجم السايق : ص ٤۱۷۲ء‏ حافظ فانم : ص ٠۷١‏ . 

(؟) آہو هیف :م ٤۲۸‏ . 

(۴) الائدة : م 


(4) أسنى الطاب : ۲ ق ۱۲ ب ء الوسيط: لاق ١79‏ ب» مضي الحتاج : ٤‏ ص۷٤۲‏ 
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معها من متاع التجارة » فأما غير ذلك من متاعبم فلا عشر عليهم فيه ٩‏ 
وإذن فإن أمتمة وحاجات الرسول وحاشيته تمفى من الرسوم الجركية 
المقررة على الافراد الماديين . 

قال ابن قدامة : ولا يؤخذ منهم من غير مال النجارة » فلو من بالماشز 
مهم منتقل وممه أمواله أو سائة لم يؤخذ منه شيء لص عليه أحمد © 
وقال الماوردي : « ولو دخل الرسول بال لايثير وان كان اللشر مشروطاً 
علهم تيا لنفع الاسلام برسالته . قال الثافمي : إذا دخل الينا حربي 
وأقام مدة طويلة لانأخذ مڼه شا لا مضى 2506 ٠‏ 

والملاحظ في هذه الاحكام الاجتبادية هو مماملة المثل بإمثل كا توحي 
بذلك أقوال الفقباء المذكورة » وهذا هو الذي أقره المرف الدولي في 
الوقت الحاضر حيث تستبر الجاملة والماملة الال هي أساس الاعفاء من 
الرسوم الجر كية > . 

أما ضريبة الحراج فا دام أمص وضمبا على المقار ادا إلى الحم فل 
حدق تقدر طرحها. فبعفي 0 من راه ¢ لاسما إذا أعفي منها ا مسل المستأمن 
في بلاد الحرب . 

والفقباء المسلمون قرروا عدم التزام المستأمن بضرية الجزية إلى مادون 
السنة عند اليمض أو طيلة إقامته في بلاد الاسلام حى ني حاحته عند 

. ۱۸۸ الخراج : ص‎ )١( 

(۲) الغي : ۸ ص ۹٠ء‏ . 

(۴) هرح الحاوي : ؛ ق ۸ 

(4) انظر برعيز : ص 755 > سفارلين : ص 545 ء حافظ غانم : ص ۱۷۲ . وانظر 
قانون رقم هه لسنة ١47١‏ في الجهورية المرية المنحدة حيث نس في المادة الاولى منه على 


إعفاء الممثلين الدبلوماسبين من الرسوم والموائد الج ركية وغيرها بهرط المعاملة بالثل وي حدود 
هذه العامة ونفاً لبيانات وزارة الخارجية . 


0 


البمض الآخر (© . وهذا مارجحناه سايق فان محرد إقامة المستأمن لاتجمله 
ذميأ ولا مانم شرعاً من المقابلة الئل فا لو أعفي سفراؤنا في غير بلادن 
من الضرائب الشخصية الباشرة كا جرت بذلك عادة الدول الحديئفة من 
بإب الجاملة » إذ الماملة بالمثل أساس لكثير من ااضراثب التي فرضبا 
المسموذ على غيرم » وهو مبدأ مقرر في الاسلام "> . 


أثر المرب في تعطيل التمثيل الدباوماسي : 

ذكرنا سابقاً أنه يترتب على بده الحرب في القانون الدولي انقطاع 
الملافات اللية بين الدول التحاربة » ويوقف بالتالي التمثيل ال بلوماسي 
والقنصلي على أصح الا'قوال » وبمود رجال السلك الدباوماسي إلي يلادم 
ويعبد في المادة عة مصالح ورطبا دواهم إلى طرف عايد ‏ , 

فا هو موقف التشريع الاسلامي من ذلك ؟ 

الذي يقم ما عرضناه في بحث الامان : أن التنظيم الدولي في الماضي 
لم يكن على هذه الحال التي نحن علا الآن من دوام إقامة الممثلين 
السياسبين في غير بلادهم » فقد كان المستأمن أو الرسول يدخل بلاد 
الاسلام » فاذا باغ رسالته انقضت مبمته » ثم يمود إلى بلاده في أمان» 
فان حصل من المستأمن ما بشعر يخيانة أو إضرار ولم تنته مبمته لبذ اليه 
الحا كم » وبلغ الأمن أي أن الماک يبعده من بلاد الاسلام » وحاط 
اة والصيانة حتى يصل إلى البلر الذي يطمئن ويأمن فيه . 





. انظر بحث أجل الأمان في الفصل الابق‎ )١( 

(۲) انظر شرح السير الكبير : 4 ص ۲۸۳ . 

(؟) انظر أوبئهام ‏ اوترباخت : ۲ ص ۲۰۲ » سفاراسين : ص 544 »6 ويزلي : ص 
هده , أبو هیف طيمة ٠۹۰۰۹‏ » ۰۸ علي ماهر : ص 489 . 


4م 


السياسي الداثم » فبل ينبذ إلى الممثل السياسي جرد اءلان الحرب ؟ 

تمطيل التمثيل السياسي في القانون الدول مني على أساس اتهاء حالة 
السلام » نى أنه يعتبر كنتيجة طبيمية لانتهاء العلاقات السلمية بين الدول 
المتحاربة 69 » فتقطم الملاقات السياسية سبب وجود خصام أو خلاف 
أو عدم رغية ف الاتصال السلمي 6 ورتب 9 ذلك أنه واب ل 
ملي الدول المتحاربة السياسيين منهم وااقنصليين منادرة أراضي الدولة 
الممتمدن لاا . 

والاسلام يقرر إبعاد المستأمن إذا كان في وجوده ضرر على السلين 
کان يكون جاسوسا » والممروف أن التجسس وإن كان من أهم أغراض 
الرسول أو السفير إلا أن خطورته تزداد في زمن المرب »2 لذلك يليذ 
إليه ويبعد من بلاد المسلين درءا لخاطره ومفاسده ¢ عخلاف حالة الل 
حيث ينض اانظر عنه نظرا ا عصل عليه امون من فوائد مقابلة في 
سفاراتهم الدامة . 
وإِنًا لابد له من مبرر كظبور أمارة خيانة أو إضرار . قال تمالى « وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء0©؟». 

وعلى هذا فلا يمكننا القول مع رأي غالبية شراح القانون الدولي بأنه 
عجر د إعلان الحرب أو اللدء في الممامات الحر ببة تنتهي انعلافات الد بأوماسية 
بين الدول » وإعا لا بد في الاسلام من قيام قر بنة على أن الممشل 


. ٠۸۸ : للدكتور حافظ فانم‎ ١951١ انظر مبادىء القانون الدولي المام » طبعة‎ )١( 


اعوج 


السياسي أصبح خطرا على الدولة . وبذلك فالذي يتفق مع النظام الإسلامي 
هو أن الملاقات الدبلوماسية لا تتمطل إلا بابماد ا)متمد أو بسحبه من قبل 
دولته . وهذا هو رأي فربق من شراح القانون الدولي الذين قلوا: إن 
قيام الحرب في ذاته لابنهي مأمورية الممثل الدبلوماسي أو القنصلي وإفا 
ينها سحبه أو طرده (0© , 

وقد توسط بمض هؤلاء السراح فقال : إن محرد قيام الحرب نمي 
مهمة الممثل الدبلوسي » وأما مبمة القنصل : فلا تنتبي إلا باستدعائه إلى دولته» 
وإما لاستحالة قيامه بمهمته في الظروف التي أصحت فبا الملاقة بين الدولتين 
وذلك لان القنصل ليست لله صفة سياسية "° . 

وفي رأبنا أن هذه التفرقة بين القنصل والممثل الدبلوماسي لا يلتفت 
اليا في حالة الحرب » إذ من الممكن. أن يقوم القنصل بنفس مبمة الممثل 
السياسي . وسبب وجود هذا الاختلاف فان الذي أدعو اليه هو الا"خذ 
بالنظام الإ سلامي فلا تتمطل الملاقات الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد قيام 
الحرب » وإمًا بإبماد الشخص أو سحبه من قبل دولته بناء على ما يظهر 
من نشاطه في القيام بأعمال التجسس وإرسال الاخبار إلى دولته ونحو ذلك . 

وإلى هنا ينتهي المبحث الا*ول وهو أثر الحرب في الءلافات الد بلوماسية 
ويليه البحث الثاني . 


. ٠٠۹ ۰٩ ۲۰۲ سفارلين : ص‎ » ١7 انظر قانوت المرب والمباد » حنينة : ص‎ )١( 
. 1475647١ انظر الفانون الدولي العام للدكتور أبو هيف : ص‎ )۲( - 


اىن الاي 
ار اب في المماشرات 


يشتمل هذا المبحث على مطالب ثلاثة : 

5 تعريف المعاهدة وبعض المصطلحات : 

حسن أن نذكر تعريف بمض المصطلحات التي لحا صلة بالمماهدة قبل 
تعريفبا وذلك مئل الإل والعبد والمثاق والدمين » حى شين لنا حقيقة 
الماهدات الي نتكلم عنها . 

الال : اسم يشتمل على ممان ثلائة » وهي : العبد والمقد والحلف 
والقرابة » وهو أيضأ بمنى الله عز وجل » والصواب أن يمم ذلك »قال 
تمالى : « لارقون في مؤمن إل921) ولا ذمة وأولئك هم المّدون »9 
وألفاظ الإل والمبد واليثاق واليمين يختاف مغبومبا اللغوي » وقد تتوارد 
مع هذا على حقيقة واحدة بضروب من التخصيص . 

فالعد : ما يتفق رحلان أو فريقان من الناس على التزامة بينههما 
لصلحتها المشتركة . فإن أحكداء وولقاه ما يقتضي زبادة المنابة محفظه 

)١(‏ فالقتادة : الإل :ا ملف وةل السدي هو المد و كذلك الذمة الا أنه كرر لاختلاف 
اللفظين . وقال أبو تجار : الإل : هو الله مز وجل . ( انظر تفسير ابن كثير ب 4 ص )١١١‏ 

٠١  ةبوتلا (؟)‎ 


۳ 


والوفاء به سمي ميثاقاً . وهو مشتق من الوق وهو الحمل والقيد . وإن. 
أ كداء بإليمين خاصة سمي ينا . وقد يسمى بذلك لوضمع كل منالمتماقدين. 
عينه في يد الآخر عند المقد. واليمين في الأصل : اليد القابلة للشال . 
والظاحر أن من استعمل الإل يمنى العبد أراد به المطلق منه . 

ومن هذه الالفاظ اللف : وهو الحالفة أصله من مادة الخلف أي 
اليمين 20١2‏ والمعاه_دة : عقد المبد بين الفريقين على شروط يلتزمونيا( 
وهي االممنى الا*خص موادعة المسلمين وال ركين سنين معاومة (© . 

فكلمة عبد في الشريمة لها ممنى أوسع من كلة عبد في القانون 
الوضمي » لا'نها تمني أساساً اتفاق الإرادتين بصرف النظر عن الشكل أو 
الإحراء »> والمماهدة ستير وع من الميد 7" 

والغرض الول من المماهدات ف الاسلام هو ترك قتال كل من. 
الفريقين المتماهدين للآخر > وحرة التعامل بها » فظاهرة أحدهما لمدو 
الآخر 3 أي مماونته ومساعدته على قتاله وما بتعلق به » کماشر نه لقتال 


وغاره بتفسه . 


ومن الطبيعي أن يظل مفمول الماهدة سارياً ما لم تنته » كانتهاء مدتهاء 
أو عدم تنفيذ شروطبا » أو فسخ الطرف الآخر لحا . والمساموث يازميم 
الوقاء بالعم_د المتير من فرائض الإسلام »> ومن تقوى الله الي رضاها: 


٠1١86 انظر تفسير المنار ه ص‎ )١( 

(؟) المرجم الاق ب ؛ ص ٠1١64‏ 

(©) شرح السير الكبير ‏ 4 ص >٠١‏ 

(:) المرب والسر في الاسلام الأستاذ يميد خدوري , امرجم الاق - صن 
ete‏ 


العم 


لمباده » ولا يجوز نقضه ما دامت الماهدة قائّة لقوله تمالى « باأمها الذن 
آمنوا أوفوا بالمقود م ©١‏ « فأتموا اليهم عهدمم إلى دهم 09 افا 
استقاموا 3 فاستقيموا لمم "» . ومن أمثلة اتهاء المماهدات ما حدث 
النسبة للمماهدة السياسية التي كانت بين الرسول ميك والليود » كات 
أول من فقص منهم هم مهواد بي قينقاع ¢ حديث اكوا حرمة سيدة 
أتصارية ذهبت إلى حم تشتري حلي )٤(‏ وقالوا المرسول عليه اأسلام بمد غزوة 
بدر الكيرى ب فيا روي الي - عن ان عباس با ود لا شرناك من 
نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمار لا يمرفون القتال » إنك 
لو قائلتنا اعرفت أنا نحنف الناس » وإنك لم تلق مثلنا ©© . فأحلاهم 
رسول الله م عن المدبنة . وكانت أولي أرض افتتحبا الرسول عليه 
السلام هي أرض بي النضير لانم كا روى البيقي - هموا باغتياله بإلقاء 
الحدار عليه حين ذهب بطالېم بدية غلامين قنلم) عمرو بن أمية الضمري ”° . 

وأما بنو قريظة » فبالرغم من اقرار الرسول لمم المقام في المدينة 
فإنهم 5 روى الببيقي أيضأ بإدروا بنقض المد يوم الا'حزاب » وأانوا 
عل الرسول عليه السلام عناصرة قربش 6 م أخ_ذوا سنو نه وې-ددونه 
فقا مهم وقم أموالهم © , 

١ : المائدة‎ )١( 

(؟) التوبة : 4 

(؟) التوبة : ۷ 

(4) انظر البداية والئياية : 4 ص م 

(ه) سن الببيقي : ٩‏ ص ۱۸۳ ٠‏ 

(3) المرجم السابق نفسه : ٩‏ ص ۲٠۲‏ العيني شر ح البخاري : ٠‏ ص ۸۸. وسمرو بن 
أمية هو ابن خويلد بن عبد الله الشمري : شجاع من الصحابة » اشتبر في الجاهلية » وشهسد 
وقائم كثيرة علت بيا شهرته في البسالة٠‏ توفي نحو سنة ( ٠١‏ )ه . 

(۷) سنن البييقي : ٩‏ ص ۲۲۳ فتوح اللدان : ص ۲۳۰ ۲۸۰۲ ٠‏ 


22210 


أما تعريف الماهدة عند فقباء القانون الدولي فهو مايلي : المماه_دة 
بالمنى الواسم : هي كل اتفاق يمقد بين الدول بإرادتها لإخضاع علاقة 
قانونية معينة لقواعد قانونية محددة (© , 

ولا مختلف هذا التعريف عن تعريف المماهدة لدى الثقباء المسلمين » 
مادام أن الاتفاق هو أساس الماهدة . غير أن الاتفاق عند الدوليين 
. محصور بين الدول بحسب تطور تنظ الجتمع الحديث » أما لدى فقبائنا 
فإن الماهدة أوسع مداولا إذ قد تكون مع قبيلة أو بسض الا"قوام أو 
الطوائف »› وأيضاً فإن المماهده لا تخضع لتنظم إجرائي ممين کا هو 
المطلوب قانوناً . وهذا اختلاف بيط إذ أن جوهى الماهدة بحدد بإرادة 
الا'طراف الحرة سواء في الشريعة والقانون . 

ب مشروعية المعاهدات في الاسلام 

كانت المماهدات وما زالت هي الا*داة الطبيمية للملاقات السياسيسة 
المارحية > كا أن المقود بين الافراد هي أداة العلاقات الداخلية » 
فالمماهدة طر بق لثنظم الشئون الشركة > وعبير عن الصالح امشادلة 
ووسيلة لحل ا)شاكل القاقة بين الجتممات (©2, ولا سميل إلى تصفية الحو 
الدولي اليوم إلا عقدار ما تكنه الدول من احترام الاتفاقات والماهدات , 
وحل حسن النية محل سوء النية في المماملات الدولية . 

والإسلام بدوره أقام صرح الماهدات مالا كل وجد السبيل إلى تحقيق 





(۱) انظر بربجز : س ۸۳۸ مبادىء الفانوت الدولي العام » طبعة ۱۹٩۱‏ > حافظ 
غانم : ص ١ه ٠‏ الفانون الدولي اامام الدكتور حامد سلطان: ص۰۸ ۲»> أبو هيف: س۷٣‏ ) 


(؟) انظر الحقوق الدولية للدكتور فؤاد شباط : ص 455 مبادقه القانوث الد ولي 
العام للدكتور حافظ فائم : ص 48٠١‏ . ش 


- ۳ 
مقاصده العامة » فللامام أن يتماهد مع غير المسلمين إذا كان في ذلك صلاح 
الدبن والاسلام » وان برجو أن يتألفهم بذلك على الإسلام 20 , 


ونجد في القرآن الكريم كثيرا من الآات الي تقر عقد الماهدات 
50 . قال الله تمالى : « إلا الذين يصاون إلى قوم ينم و ينهم 
ميثاق «٠‏ . وقال الله تمالى ف سورة راء :3 إلا الذن ماهد عندك 
المسدد 7 فا استقاموا ل فاستقيموا 0 7 . وقوله عز وجل: 
د وان جنحوا اسل فاجنح لحا وت وکل على الله 229 فيه ترجيج الصلح 
على القتال "© , 
والمقيدة الحقة » وأنه أمانة من آمانات المقل والضمير » ولس تدييرا 
سياسيا للدراوغة والمكر » ولم نهد كالإسلام دستورا يمظم المبود ورعى 
المواثئيق 7 خلافاً لا يزعم بعض الناس من أنه لا ترم المماهدات. 
حاء في كتاب علي الأشكر النحمي :8 وإن عقدت بنك دين عدوك 
عقدة » أو ألبسته منك ذمة © فحط عبدك لوفاء » وارع ذمتك بإلامانة 
واجمل نفسك جنة دون ما أعطيت » فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس 
أشد عليه اجباعاً مع تفرق أهوائهم ونشتت آزائهم » من تظم الوفاء بالمبود © 

. ۲۰۷ راحم الخراج لاني يوسف: ص‎ )١( 

٩۰  ءایتلا (؟)‎ 

٠۷ النوية‎ )*( 

(£) الاقال ب 

٠ 1۷١ راحم الميزات الشعراني : ۲ ص‎ )٠( 


(1) انظر المدخل للفقه الاسلامي للاستاذ تمد سلام مدكور : ص 8* 
(۷) نبج اللاغة لابن أني الحديد ب ۲ ص 0001910 


سم ووم — 


وقد اعتبر تقض الماهدات لبس من شأن المسل أصلا“ » وأنه دليل على 
عدم استقرار الان في القلب . قال الله تمالى واصفا المؤمنين : « والذين يوفون 
بعبد الله ولا ينقضوث اليئاق » (') . وقال : «١‏ والموفون بمبدهم إذا 
عاهدوا » 29 وع ألس رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ميقي 
فقال : « لا إعان لن لا أمانة له »ولا دن ان لا عبد له ")»وروى 
أحمد وااطبراني والبخاري ومسل عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله r‏ : لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته م ألا 
ولاغادر أعظم غدرا من أمير عمة ع . 49» من هذا يظبر أت الاسلام 
اعثير أن الشأن في المبود هو الوفاء لا الفدر » والندر من علامات 
النفاق . قال r;‏ فا روى البخاري ومسل والبيقي -: « أر بع 
من كن فيه كان منافقا خالصاً : من إذا حدث كذب »> وإذا 


وعد أخلف » وإذا عاهد غدر »> وإذا خاصم شرع © , 


لهذا لم بلحظ في تاريخ السلمين ءلا سا إبإن مجدهم » أنهم ذكدوا 
بالود والموائيق مع غير المسلهين . قال النووي : اتفةوا على جواز 
خداع الكفار في الحرب كيف أمكن إلا أن يكون فيه نقض عمد أو 
أمان فلا يجوز ٩0‏ . 


٠١  دعرلا)١(‎ 

١77  ةرفبلا (؟)‎ 

() سان الببيقي  ٩‏ ص لف ” 

(4) جامع الترمذي ‏ ۲ ص ۳۹۱ سان البييق - ٩‏ ص ۰ » نيل الاوطار ب م 
ص ۲۷ سان أبي داود ‏ ۴ ص ۱۰۹ . 

() الميني شرح البخاري  ١٠١‏ ص ۰۱٠۱ء‏ الفدطلاني ب هاس ۲۳۳ سان البييقي 
- ۹ ص ۲۳۰ . 

. ٠٠١ القسطلاني ب ه ص‎ )١( 


ووم 


في ضوء هذا اعتبر مبدأ وجوب الوفاء بالعبد أساس القوة الإلزامية 
للقواعد القانونية الدولية » وأن هناك قاعدة تقرر قدسية الاتفاقات (). 
غير أنه ليس ممنى الوفاء بالمبود هو ترك مراقبة أحوال المدو » وإفا 
لابد من الحذر » قال على : « وخذوا حذرك ع © , لأن المدو في 
الثالب لايطمأن له ولا وفاء عنده د كيف يكون للمشركين عبد عند الله 
وعند رسوله > "> « فقاتلوا أثمة الكنفر إنهم لا أيمان لهم املبم 
تبون » () , 

وفي السيرة النبودة نجد أمثلة عملية وأقوالا تؤ كد مشبروعية المماهدات 
في الاسلام » لآن الاسلام يؤمن بالواقع فلم يبد طريقا لتحقق الأمان إلا 
بالمماهدات > وهو مايصيو اليه |أمالم في الوقت الحاضر لتوفير الس الداتم » 
فالمماهدات هي الوسيلة الفمالة لضان ادلم وتدعم الأمن . وقد طبق 
الساون ذلك عملي فقد كانوا يدعون أعداءم إلى عقد الماهدات إذا 
أوا الدخول في الاسلام »> والاماهد طريق مسور إذا قورف بطلب 
قبول الاسلام الذي قد يشق على النفس لول وهلة.» اتغيير ما ارتكز 
فا من عقائد . فكان من النتظر أن تتعدد امماهدات بين السامين 
وغبرم أولا عناد المدو » وإصراره على قتال الفئة المسامة واستهاته ا . 
فأبن هذا الموقف من قول الرسول بلي في شأن حلف الفضول الانساني 
الذي حضره وهو شاب » حا عقده رؤساء القبائل في الجاهلية لنصرة 
المظلوم وحماءة زائري مک وخجاج المت الحرام . قال : « لقد شبدت في 

٠١ الفانون الدولي العام للدكتور حامد ساطان:صس‎ )١( 

٠١١۲ - النساء‎ )۲( 

(۴) التوبة - ۷ 

. ٠١  ةبوتلا‎ )4( 


ا 


دار عبد الله بن حُدطن (0© حلفا ما أحب أن لي به حمر الم ) 2 ولو 
فها يروه الترمذي : « أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لايزيده ( يمني الاسلام) 
إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الاسلام » (2» . وهذا الحلف فضلا عن 
كونه مماهدة لإقرار السلام الذي ينشده الإسلام » فهو عمل دبلوماسي 
لتنظم عقد هذا الؤتمر كل سنة لتأمين الغرباء وحايتهم 29 . وكانت يمتنا 
المقبة الا'ولى والثانية بين الرسول وأهل للمدينة في بدء الدعوة سن 
۳ س۳ من الشوة ما نواة الدولة الاسلامية بک المحرة . فباتين. 
المماهدتين تيد الطريق لسر الدعوة في خارج مك0 . 

وبمد أن هاجر الرسول بشي إلى المدينة كتب عبد بين الجاجريه 
والانصار » وفق فيه بين الاوس والخزرج على أساس حسن الحوار 
وتنظم الملاقات الاقتصادية » وتماهد مع الود فأقرم على دينهم وأموالهم» 
فكانت هذه المماهدة تمتبر أول مماهدة سياسية بالمنى الصحبح بين المسلمين: 
وقبائل المدينة والبهود » حرم فا الاعتداء بين أطراف الماهدة والتزموا 
بالتماوث والتضامن لدرء المدوات الخارحي والتحالف الدفاعي بدليل فا حاء 
بي عوف أمة مع المؤمنين › للهود دينهم > وللسلين ديهم » مواليهيم 

)١(‏ هو عبد الله بن جدعات التبمي الفرشي » أحد الآجواد الشهورين في الجاهلية أدرك 
الني صلى الله عليه وسلم قبل النبوة > سماء اليعفوني بين حكام المرب في الجاهلية . 

. أي لاأحب تقضه وان دفع لي حمر النعم في مقابة ذلك‎ )١( 

(*) انظر سيرة ابن هفام  ١‏ ص ١*4‏ اابداية والياية ب ۲ ص ۲۹۱ . 

. ٠۹۲ تحفة الأحوذي على الترمذي  ؟ ص‎ )٤( 

. ٠١١ انظر النظم الدبلوماسية للدكتور عز الدين فودة: ص‎ )١( 

)١(‏ راجم سيرة ابن هشام  ١‏ ص ٤۳۸ >» 4*١‏ الحجة اللالفة الدهلوي ‏ ۲ صم 
9 البداية واانہاية ‏ ۴ ص ٠١۸ 605١6٠١0‏ . 


— رهم — 


وأنفسبم إلا من ظل وأثم » فإنة لا يوانغ ٩١‏ إلا نفسه وهل سنه ۰..» 
ثم ذكر ذلك النسبة لبقية الهود9؟ . 

فا المانم أن يتماهد المسلمون اليوم مع غيرهم على وفق هذه الاتفاقية 
الي تقرر حرية المقيدة والرأي » وحرمة المدنية والحياة والمال » وتحريم 
الجريمة » وكأن هذا ميثاق لأمم متحدة . 

وقد کان أول عمل سياسي عله الني ر بمد المجرة أت مهد 
القبائل التي سكنت ما بين المدينة وساحل البحر مثل جبينة وبي ضرة 
وغفار؟ . وخرج الي ميتي زمن الحديية في السنة السادسة لابجرة 
د94 م ء حتى إذا كان يعض الطريق قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني 
خطة يمظمون فبا حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ©) . ثم تم صلح الحديبية 
بين الرسول مز وقريش فاعتير هذا الصلح 7 3 اشتمل عليه من 
شروط وأحل . وهو دليل قاطع على مؤائرة الني مه كي السلم حيث قرر 
ألا قتال ولا حرب . وحرصاً على المماهدة كان الني ا يأ بكتابة 
جيم الحالفات والماهدات مع القبائل واللوك » e‏ الاتفاق وتنفيذ 
شروط اللمماهدة 9©؟ . وهذا هو ما يقرره القافوت الدولي الذي ينطلب 
تسجيل الاتفاق في مستند محكتوب يوقم عليه تلو الول المماقدة (© 


)١(‏ أي يلك 

(۲) راجم سيرة ابن هثام  ١‏ ص ٠.“‏ الاموال: ص 5١4‏ . 

(؟) سيرة ابن هشام  ١‏ ص ١94ه.‏ 

٠31١ ذل الاوطار : ۸ ص 4" سان أبي داود : ۳ ص‎ )٤( 

)٠(‏ انظر ممدة الفاري شرح يح البخاري العيني  ١4‏ ص ١١‏ »> ا 
الكبير ‏ 4 ص 5٠‏ 

(1) انظر الفانون الدولي المام في وقت السلم للاستاذ الدكتور امد ساطاك : 
ص ۱۱ . 

آثار المرب ۲۳ 


rot —‏ — 
وقد أخبر الرسول عليه الصلاة وااسلام عن حدوث صلح بين المسامين والروم 
فقال : إن الروم سيصا لحم مالحا آمنا 202 . وسار خلفاء الني ك8 على 
سيرته في عقد المماهدات بحسب الالة القائمة بيهم وبين أعدائهم » فل يكن 
بينهم صلح داثم لمدم توفر الاطمثنان من الطرفين ولاستمرار الحروب ومتابمة 
الاستمدادات . أما اليوم فمن الممكن القول بمشروعية مماهدة سلم داتم 
بين المسلين وغيرهم » ما دام أن المقصد الأصلي الرعوة الإسلامية يتحقق في 
ماله الطبيعي عن طريق الأاعاة والمرشدن . لمذا نحد الفقباء بمد عصر 
الاجتباد في دوره الذهي وبمد تحقق الاستقرار والأمان يقررون بأن الأسل 
في علاقة المسامين بنيرهم هو السل ء وأنه يصح عقد صلح داثم بدليل قول 
تمالى : « فان اعتزل وك فلم يقاتلوك وألقوا ا السلم ها جمل الله 3 
علبهم سبيلا » 259 » وأيضا فان الني بيش لم يؤقت عقد الصلح أو المدنة 
بينه وبين الود لا قدم المدينة » وإغا أطلقه من غير توقيت ماداموا كافين 
عنه غير ععحاربين له , 

وما تقدم من الا“دلة السابقة نري ألا مانم في الإسلام من أن تمقد 
اتفاقات متنوعة مع الأمم الا“خرى اصيانة السلم الداثم إذا حسنت نية تلك 
الا'مم في السلام والوفاء بالماهدة » ولا مانم شرعياً أيضا في ارتباط المسلمين 
ميثاق هيثة الا*مم المتحدة » ما دام الميئاق بهدف إلى تحقيق الا*من والطمأنينة» 
وتوفير الحريات العامة » وإقامة .مبادىء الحق والمدل والمساواة بين الناس» 
وذلك يشبه حلف الفضول الذي أقره الإسلام وأجاز الارتباط به©», 

ء۲۳٣۲ س‎ ٠  ينالطسفلا‎ )١( 

(؟) الساء ‏ ۹۰ شرح السير الكبير طبعة ال جامعة  ١‏ ص ۹۸ 


)+( زاد الماد لابن القيم - ۲ ص ۰۷٤‏ 
)٤(‏ راحم الرسالة الالرة للا تاذ عبد الر حن عزام : ص ٠۸۰‏ 


د مه" - 


وحينئذ فتكون فكرة الا من الجاعي مما تتفق مع مبادىء الاسلام . وقد 
وضحت هذه الفكرة الادة الا'ولى من ميثاق الا*مم المتحدة , فقررت أن 
أول مقاصد الهيئة « حفظ السلام والا'من » وتحقيقا لمذه النالة تتخذ الحيئة 
التدابير المشتركة الفمالة لمنع الا'سباب التي تهدد السلم وإزالتها » وتقمع أعمال 
المدوات وغيرها من وحوه الاخلال بالسلم 2“ . 


إذن فالمماهدات أصل عام مشروع في الإسلام حتى مع اش ركين . 
وهي مطلوبة لتنظيم الملاقات السياسية بين السفين وغيرهم ۽ بناء على 
الا'صل الذي دعا إليه القرآن الكرحم من أن الملاقات الاأسانية قائمة على 
المودة والتمارف والتآ لف » بل إن المماهدات تقصد أصلاً إذا كان فيا 
نر دعوة الاسلام » أو الدخول في السلم عماهدة صلح > فقد كانت في 
صلح الحديبية مصالح عظيمة » فان الناس لا تقاربوا من السلمين انكشفت 
محاسن الاسلام الزن كانوا بمداء عنه , لا يمقلوذ محاسنه إلا بعد أن قار بوا 
المسلمين وخالطوهي.0 . قال الشافي : كانت المدنة بين الرسول ميا وقرإش 
عشر سنين وزل عليه في سفره « إنا فتحنا لك فتحا مبينأ ع(» . قال ابن 


. 38 انظر النظات الدولية للدكتور تخد حافظ فانم ب ص‎ )١( 
(؟) أحكام الفرآن لابن العربي  ۲ ص ۸۸۲ . مما يدل على أن المماهدات مي الأصل‎ 
في الاسلام ماجاء في حاشية الطحطاوي على الدر الختار  ۲ ص 487 . قال : شرط اباحة‎ 
الحباد شيثان : احدها امتناع العدو عن قبول مادعي اليه من الدين الحق وعدم الامان وعدم‎ 
. المد بيينا وينه » فالمماهدات إذن هي الاصل والجباد شرع على خلاف الاصل‎ 

(؟) راجم فتح الفدير ‏ 4 ص 444 والمدخل لففه الاسلامي للاستاذ مد سلام 
مد كور اص وه 


١ المح ب‎ )٤( 


دقوم 


شباب الزهري : فما كان في الاسلام فتح أعظم منه ... فلقد أسلم في سنين 
من تلك المدنة أ كثر من أسلم قبل ذلك 0© . 

فبدا بدلنا على أن الاسلام يدف إلى شر دعوته أصالة بطريق سلي 
لا بطريق القتال » فانه لا يلحأ إليه إلا عند تمذر الؤصول إلى نشر المقيدة 
بالوسائل السامية نليجة عناد الحكام وتسفيم . فالحرب إذن ضرورة في 
ذاتها » والضرورة تقدر بقدرها 2 قال عليه الصلاة والسلام ‏ فها رواه 
البخاري ومسلم ‏ : « لا تتمنوا لقاء المدو » وسلوا الله المافية » فإذا 
لقبتموهم فاثبتوا واذكروا الله كيرا 22 . أليس هذا يدل على أن المرب 
ضرورة » وأن الاسلام دن أمن وسلام » يكره إراقة الذماء »> ويغْض 
إزهاق الا'رواح . والماهدات أصل عام تنظم الملاقات الحرة بين المسلمين 
وغيرهم بحسب ماتقتضيه مصلحة السلم الءام التي هي هدف من أهداف الاسلام 
في الكرة الا'رضية » وقد لاحظنا اليوم أن سياسة نشجيع التماهد والتحالف 
هي ااي نؤدي إلى دوام السلم . 

المطلب الثاني - أنواع المماهدات أو تصنيف المماهداث : 


العاهدات بين السلمين وغيرهم بحسب طبيمة الملاقات في الاضي ٠‏ إما 
دائمة أو مؤقتة » ومحدد ذلك طرف الماهدة ولس موضوعبها. 

فالمماهدة الدائمة : هي عقد الذمة , وهو المقد الذي حصل بين السلطة 
المسامة وأهل الكتاب ونحوهم » أو ما عدا المسامين عموماً (في رأي البمض) 
مقابل دفع ضريبة شخصية لتمتع بامالة ‏ والاعفاء من بعض الواجبات في 
دار الاسلام . 





. ٠٠٠١ فتح الباري  لاس‎ ٠٠١ الأم- 4 ص‎ )١( 
. ۲۷۲ ص‎ ۱٤ راجم شرح المي على البخاري‎ )۲( 


— oY — 


والمماهدة المؤقنة : إن كانت مم عدد عصور فهو الامان ك) مرفنا» 
وان كانت مع عدد غير عحصور إلى غلة محددة فبي الحدنة ( وتسمى 
الموادعة والماهدة والمسالمة والجادنة ) وهي لنة : المصالحة » وشرعاً: مصالحة 
أهل المرب على ترك القتال مدة معينة بموض أو غيره » سواء فهم من 
يقر على دينه ومن لم يقر ٠‏ . وبسارة أوجز: هي صلح يقع بين زعيمين 
في زمن مملوم روط مخصوصة . والاصل فيا قوله تمالى : « فأتموا 
اليم عبدم إلى مدتهم » وقوله : « وإت جنحوا لاسلم فاجنح لها > أي 
إن مالوا الى المسالمة وهي طلب السلامة من الحرب فاليم واقبل 
ذلك مهم . 

وبلاحظ أن هذه التعريفات للمماهدات متمشية مع اصطلاح . الفقباء 
بأن الا”صل في الملاقات مع غير المسلمين هي المرب » وحن قد اتهينا 
الى أن الانيا دار واحدة م وأن الاصل هي السل . ولذلك رى أكت 
التعاريف السابقة تظل صحيحة في حالة نشوب المرب مع عدو »> ثم إنهاء 
الحرب بها » فبي مماهدات حرب ٠‏ فاذا ماعاد السلام فللسامين تنظيم علافاتهم 
مع غيرهم على أساس آخر من عقد الماهدات بحيث إتشى مم الاصل 
الذي رجحناء وهو السل » وأو كانت الماهدة بصفة الدوام إذا سار شر 
الدعوة الاسلامية في طريقه الطبببي » كا قلنا في مشروعية المماهدات 
وبدون وجود ممارضة © إذ من الام شرعاً عقد مناهدات برض حسن 
الحواز والمدافة والتحارة » أو أي نوع من أنواع التعاقد الدولي لاقراز 
السلم وتبادل اناف 7 . ش 





: خاكبة الدسؤقي‎ ١١ البدالم : ۷ ف‎ ٠٠١ زاجم فتح القدير : 1ض‎ )١( 
البح‎ ۲١١ صن ۱۹۰ شرح الخاوي : 4 ق ١ج »> التجريد : 4 صن‎ ۲ 
. ٤١ ص‎ ٠١ : الرظر‎ 

(؟) راجم الرسالة الخالد: للاستاذ ءيم الرحن عزام : ص ٠١١‏ 


- oA - 

وتصنيف الماهدات في القانون الدولي له طرق مختلفة إما بحسب 
موضوعبا أو طريقة نفاذها أو تاريخ عقدها أو مدى تطبيقها الزمني وليس 
لذلك ثمرة علمية . وهناك تصنيفان يتميزان بطابع فقبي : 

)١(‏ التمييز بين الماهدات الشارعة » والمماهدات التماقدية . فلاولي. 
تتوخى وضع قاعدة قانونية » والثانية : عقود قانونة ذات صفة ذاتية تتَضْمن 
مید المدول الموقمة بالقيام بصورة متمادلة بالتزامات عختلفة 

() التمييز بين الماهدات الثنائية والماهدات الجاعية أو المددة 
الاطراف . وهو مبني على ناحية شكلية تتملق بعدد الدول التماقدة . مثل 
مماهدات الصلح التي أعقبت الحروب الحديثة » تنائية كانت الماهدة أو متمددة 
الاطراف »> كماهدة الصلح مع إيطاليا سنة ٠۹٤۷‏ » ومماهدة الصلح مع 
اليابان سنة ٠۹۰٩‏ الي وقعنها دول متمددة 7) , 

وتصنيف الماهدات الذي ذكرناه في الاسلام مبني إما على أساس زمن 
المماهدة أو على أساس عدد أطرافها. 

سه المطلب الثالثك - موجبات نقض المماهدة وأثر المرب في ذلك 

المماهدات عرضة للالغاء .بالقتال وغبره . فقد ننقضص المماهدة من قىل 

المسلين ؛ وقد تنقض من قبل غيرهم . وانتهاء المماهدة بناء على رغبة أحد 
الاطراف المتماقدة في التحلل من أحكامبا يسمى نقضاً . 

( أ ) نقض المعاهدة من الجانب الاسلامي : الاصل أن الماهدة تظل 
نافذة يازمنا الوفاء بها حتى تنقضي مدتها أو ينقضها المدو . قال تماللى : 


515 : ١585 الفانون الدولي العام للدكتور علي أبو هيف طيعة‎ )١( 


- ۳04 - 


ديا أا الذبن آمنوا أوفوا بالمقود » ٠١(‏ وقال الرسول : « السلمون عند ششروطهم: » 
رواء الحا كم عن أنس وعائشة 9 . فلو مات الإمام الذي عقد الحدنة مثلا أو 
عزل لم يتتقض المبد » وعلى من بعده الوفاء به > لأن المقد السابق كان 
بإجتباد فل مز نقضه بإجتهاد آخر کا لم يبز للحا م تقض أحكام من قبله 
باحتهاد » وذلك لاتمام علي عليه السلام ما عقده لأهل نجران © . 

هذا هو الأصل في الماهدات المؤقتة . أما المماهدة الاائمة فقد اتفق 
الفقباء على أنه ليس لاحانب الإسلاعي نقضْرا إذا رأوا المصلحة في ذلك » 
لأن المماهدة الدائة عقد لازم لا حتمل النقض » فلا تجوز للامام أت 
ينبذ إلى الماهدين (4© » ولأنه إذا طلب غير المسلين عقد الذمة وجب 
المقد لمم فل بنقض لوف الحيانة مخلاف الحدنة 2 إذ لو وقمت غيانة . 
من الذميين أمكن استدراكبا » لأنهم خاضموث للسلطة الإسلامية » فلا خشى 
الضرر الكثير من تقضهم مخلاف أهل الحدنة » فإنة يخاف مهم الإغارة 
على المسامين وإزال الضرر er‏ () . وأما آة « وإما تخانرن من قوم 
فاند م عل سواء € في ف أهل مبادنة ملا آهل حزية 6 - قال 
الشافي رضي الله عنه فلا ينبذ عقد الذمة . وقد ترتب على ذلك أنه لو تقض بمعض 

أهل الذمة لم ينقض عبد الباقين يخلافالمدنة0© قال النووي : ولا ينبذ عقد الذمة 

١  ةدئاملا‎ )١( 

(۲) عائثة هي بنت أبي بكر المديق » ور لماه ا واس ال 
والادب » تزوحها الني صلى الله عليه وسل في السنة الثازسة بعد المجرة فكانت أكترهن 
رواية لحديث » توفيت سنة ( 84 د) . 

(؟) الغني ‏ م ص 415 البحر الزخار ‏ ه ص ٤٠١١١٤١١‏ :دفني المحتاج 
له {٤‏ ص ۲١‏ . 

٠١ه.ص‎ ٤  : الام‎ _ ٠۲۰٠۲ ص‎ ٤  ريدقلا فقح‎ ٠١5 ص‎ ۷  ميئادبلا‎ )٤( 
. ٠١ شرح الحاوي  4 ق‎ 

(0) البذب ‏ ۲ ص ۲٠۳‏ الغني .م ص ٤1۳١‏ . 

(:) اتشر انی - ۸ س 407 أسن طالب ۲ ق ٠١‏ من باب لهاد . 


س ۰ ع 


شبمة ( أي بمجردها ) , عند استشمار الامام خياتهم مخلاف الحمدنة ؛ 
لأن عقد الذمة آ كد من عقد الحدنة » لأنه مؤبد ولأنه عقد مماوضة () . 


ولكن لا بد في تقض الماهدة المؤقنة من وجود دلالة على الخيانة . قال 
ااشافني رضي الله عنه : فان قال الإمام : أخاف خيانة قوم ولا دلالة على . 
على حياتهم من خبر ولا عا فليس له والله مالي أعلم - نقض مدتهم 
إذا كانت حبحة لأن مولاً أن الحوف من خياتهم الذي تجوز به التبذ 
إلهم لا يكون إلا بدلالة على اللوف 0© . شْ 

وإذن : فنقض الماهدة المؤقنة من أمان وهدنة خاضم لتقدير الجا 
المسل » فإذا خيفت خيانة المماهد فللحا ك نقض عبده لقوله تمالى : « وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء ان الله لا حب الحائنين © 
أي أنه كلا خاف الإمام الحيانة والنكث من قوم مساهدين بأمارات تدل 
على ذلك بقول أو عمل فيطرح إلهم المبد » ويخيرمم إخبار؟ مكشوفاً 
بين أله قطع ما ينه وينم . نحيث إستوي الجبع في معرفة ذلك » أي 
أنه يوجه لحم إنذارا بإتهاء المماهدة » ولكن لا يناحزمم الحرب وهم طن 
توم بقاء العبد فيكون ذلك خيانة والحيانة حرام ©) , 





)١(‏ منني الحتاج  ٤‏ ص ۲٠۴‏ التجريد# »+ ص 54٠‏ . وفي رأيئأ أن عقد 
الئمة ليس عفد مماوضة وإفا يكون دفسع ضريبة الجزية كسائ الضرائب الفروضة على المواطنين 
من مسلمين وغيرم ٠‏ 

(؟) الام ٤‏ ص ٠١۷‏ . 

(©) الأقال مه 

)٤(‏ راجم تفسير الكقاف ‏ ۲ ص 5١‏ تفسير الطبري د ٠١‏ س ١۷‏ أحتكام 
القرآت.لابن العربي ‏ ۲ ص ۸٦۱‏ أحكام الفرآن اجماس ب © س ٠ ٦۷‏ تأويتل مفكل 
القرآن لابن قتبية : ص ١1‏ . 


- ۴۱ - 

هذا هو مقضود الآنة فهل اتفقت آراء الفقباء غلى ذلك ؟ 

اشترط جبور الفقباء عدم وجود ضرر في الأمارن کا مر ممنا. 
ولم يطلبوا حصول المصلحة م شرط الحنفية . وبناء غلى هذا فللامام أن 
ينبذ عقد الأمان إذا حصل ضرر للسللين ٠»‏ بأن ظبرت مقاصد سيئة 
للمستأمن في رأي الجبور » أو إذا لم تتوافر المصلحة في رأي المنفية . 
وسحب الأمان قبل اتباء مدته إذا اقتضى ذلك أمن دار الإسلام » أو 
مصلحة ا)سلين بحسب الرأبين 2 بشبه ما يسمى بالإبعاد في النظم الخالية . 
والإبماد هو الام المادر إلى الأجني مادرة إقلم الاولة © . 

أما الحدنة فقد أجمع الفقباء على عدم جوازها إلا صلحة للسلين © 
لكنهم اختلفوا في اشتراط بقاء هذه المصلحة » فجمبور الفقباء ا كتفوا 
إشتراط وجود المصلحة وقت المقد فقط » أما المنفية فإنهم تطلبوا بقاء 
السلحة ما دام المقد باقي . 


فإذن لا ينقض الصاح أو الحدنة عند الجبور إلا إذا وجدت خيانة 
أو غدر من المدو بقيام أمارات تدل على ذلك ٠‏ وإلا فيجب الوفاء لحم 
المد » كا هو مقثضى آنة النبذ السابقة « وإما تخافن من قوم خيانة ... » 
الآنة . والحوف : ما كان بالدلائل التي يستدل بها الإمام على نقضبم كا 





)١(‏ راحم الفانون الدولي الخاص للدكتور أحمد مسل ‏ ص ٠۴۷‏ أصول الفانون الدولي 
للاستاذين حامد سلطان وعبد الله المريات # ص ٠١١‏ . 

(؟) انظر فنح القدير ى ؛ ص 558 ء الحيط . ؟ ص 57 ب *؛ عاشية الدسوقي 
۴ ص ٠۹۰‏ بداية المجتيد : ١‏ ص ٠۷١‏ الخرثي الطيمة الاولى ‏ ۳ ص ١74‏ مقمعي 
الحتاج : 4 ص ۲٠١‏ الي : ۸ ص 455 البحر الزخار : ٠‏ ص 445 المحرر : 
عاص ۱۸۲ الافصاح : ص ٠۹۱‏ . 
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قال البويطي صاحب الشافعي ٩‏ . فإذا لم تظهر أمارة مخاف بسبها لم جر 
نبذ المبد » ولا اعتبار بإلوهم الجرد . وإذا قبل : إن الحوف ظن لا يقين. 
فيه فكيف جوز نقض المد ممه ؟ قلنا : إن الراد هو ظبور' ار 
اليانة من المدو © , 

والصحيح عند ااشافمية أنه لا بد في نقض المبد في هذه الحالة من. 
الحا بالنقض » لأنه حتاج إلى نظر واجتهاد . فالنقض عندهم 
لا بكوت إلا بأمرين : بظبور آمارة ندل عليه » أو بصدور حم من 
من الإمام بالنقض © . 

وأما الحنفية فإنهم يحيزون للامام نقض الحدنة والأمان » كلا رأى في 
ذلك مصلحة المسلمين نبذ المد 24 . واستدلوا بآنة النبذ « وإما تخافن .. <> 
وبأن الني ي كان بسطي الأمان ثم كان ينبذه » وقد أجمت الصحابة 
على جوازه » والرسول عليه السلام نيد المواعدة الي كانت نه وبين أهل. 
مكة » والمصلحة للا تبدلت كات النبذ حباداً » وإيفاء المبد ترك الماد 


صورة ومعنى °0 . 





)١(‏ الام 4 ص ٠ ٠١7‏ والبويطي هو يوسف بن بى الفرشي » أبو يعقوبه 
البويطي صاحب الامام الشافعي » وواسطة عفد جاعته قام مقامه في الدرس والافتام 
بد وفاته وهو من أهل مصر سبته إلى بويط ( من أممال المعيد الادنى ) توفي 
سنة ۲١١‏ ه. 

(؟) راجع تفسير الطبري  ٠١‏ ص ١8‏ تفسير الفرطي ‏ ۸ ص .8١‏ 

(؟) انظر شرح الحاوي ‏ ؛ ق هم. 

4١ ص‎ ٠  قئارلا البحر‎ ١85 ١ شرح السير الكبير  4 ص ۷ وما بسدهاء‎ )٤( 
. ٠٠١ ؟ ق‎  طيحللا‎ 

. مه‎  لاغالا‎ )٠( 

(1) فتح الفدير  ٤‏ ض ۲۹١‏ والمراجم السابفة رقم ٤‏ . 


-- 


وهذا المذهب يشبه في فقه القانون الدولي مايقرره البعض مثل أو بنهام 
من أن كل معاهدة غير محدودة الأحل » ولا تحوي شرطاً صريحاً يسح 
الانسحاب منبا في وقت ممين » تحمل في ثناياها شرطأ نيا لوجوب استمرار 
التقيد بها » مؤداه بقاء الأوضاع على حالما . فإذا تنيرت الأوضاع بحيث 
يصبح التمسك الماهدة ضارا ببقاء أو تقدم المصالح الميوة لأحد أطرافباء 
كان لهذا الطرف أن بسعى للتحرر من التزاماته في هذه الماهدة . 
والثابت الآن علا هو أنه ف إمكان الدولة أرت تنسحب من مماهدة 
مرتبطة بها » إذا استدعى ذلك تغير الظروف الحيطة بها فيا يبدد كيانها 
أو رقها الضروري22 . ش 

وهذا هو العروف بنظربة الظروف الطارئه الي جوز عقتضاها فسخ 
المقد من جانب واحد . 

وعلى كل حال فإننا نرى أن مذهب الخنفية رغم تحاشيه القغدر 
والحيانة » بإعلان المدو بالنقض »2 وبإعلان أسبابه وما ينطوي عليه بقاء 
الميد من الضرر » حى يقتنعم بمدالة التصرف رغم ذلك » فإنف فيه 
خروجا على الأصل الذي قررناه في المماهدات : وهو وحوب الوفاء 
ا ما لم ثنته مدتها أو ينقضها المدو » وهو مأخوذ من صريح آيات 
القرآن الكريم 3 

ثم إنه إذا كانت الموادعة ابتداء لمصلحة المسلمين فن أن لا تستمر 
إلا كذلك ؟ فلقرر فقا أنه ينتفر في الاثناء ما لا ينتفر في الابتداء 
وقي هذا المذهب إهدار لاقيد في آنة « وإما تخافن » وهو لا يستقم مع 
آنة « فا استقاموا لي فاستقيموا لحم » وآنة « فأتموا إلهم عبدم». 

(۱) راجع بريرلي :ص ۲۵٦‏ وما بمدها ء الفانون الفارن ال دكنور عبد النعمالبدراوي: 


ص ١78‏ أبو هيف طبعة ۹ :ص ٤۸4۸‏ وما بمدها ء الفانون الدولي المام ال دكتور 
حنينة : ص ٤۵۷‏ . 
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وآما أن الرسول ملك نبد الوادعة بينه وبين آهل مكة ٠»‏ فهذا 
ممكن حمله على ماارتاء الور من أن ذلك كان لموف الميانة وقفض 
المد » وذلك ما كان فلا فقد تقض بعض قريش المد ول ينكر عليه غيره 
إنكاراً تد به وم يمتزل داره » فنزام رسول اله ثل مام الفتعح). 
قال الكل بن المام : وأما استدلاله ( أي شارح المداءة ) بأنه مين 
نبد الموادعة الي كانت ينه وبين أهل مكة فلأليق أن بجمل دللا فا 
اني في قوله : « وإن بدءوا خيانة قاتلبم ولم ينبذ إلهم إذا كان باتفاتهم 
لأنهم ساروا ناقضين المد فلا حاجة إلى نقضه » . ونا قلنا هذا : لأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يبدأ أهل مكة » بل مم بدءوا بالندر قبل مضي 
المدة فقاتلهم ولم ينبذ إلهم » بل سأل الله تمالى أن يمسي علهم حتى 
ينهم . هذا هو الذكور جيم أسحاب السير والغازي) . وبما يؤيد 
رأي ابن الام هذا ماذكر مؤمى بن عقبة © أن أا بكر قال : 
# رسول الله : ألم تكن ببنك وينهم مدة ؟ . قال : ألم يبلك ما صنهوا 
بتي كمب )1 . ش 


. ٠١١ص‎ + الام‎ )١( 

(؟) راج فتح الفدير ب ٤‏ ص ۲۹٤‏ . 

(؟) هو مومى إن عقبة بن آي عياش الأسدي بالولاء مالم بالسيرة النبويةءمن اقات رجال 
الحديث له « كتاب الغازي » - توفي سنة ١٠4١‏ ه. 

(4) ضح الفدير - :ص ۲۹۰ > مخطوط الندي ‏ لهم ق ٤١‏ » الخراج صن ۲۱۳ 
قارن الشرع الدولي الدكتور الارمنازي : ص 78 فانه اعتير رأي الأحناف هو قول 
الفقهاء المسلنين » وقزر بناء على ذلك أن الم الاسلامي في قش المد هو مار تمفق 
مصلحة المسلمين دون مراماة خوف الخيانة في الفالب . ونحن الف ذلك وضتير أن الال 
في عض المبد هو وجود الخبانة أو أمارة عليها » وأما تغير الصلحة فلا بير النفض إلا في حالة 


- ۳ ب 

ولو سرنا مع منطق ومعقول المنفية لعف شأن الماهدات » والإسلام 
يترفع عن أن بسير في فلك مفاهيم الدول الحاضرة ونظرتها إلى المماهدات 
في ضوء المصلحة الخاسة » فإن الوفاء بالمبد الذي محافظ على السلام مقصد 
خاص قاثم بذاته » وهو في ذاته مصلحة إسلامية » وقوله تصالى : 
« وإ جنحوا اسل فاجنح لما وتوكل على اله > (0) يدل على أن الل 
مقصود لذاته ؛ لأن المنى : فإن طلبوا الدخول في مماهدة مع المسلين 
أجيبوا طلم . 

لكل هذا ترى ضرورة الأاخذ برأي جمبور الفقباء لما فيه من توفيق 
بين الآيات القرآ نية كلها » وبالذات حتى لا نهمل - كا أشرن- مقتضى قوله تمالى: 
« وإما تخافن من قوم خياثة فانبذ إلهم على سواءع 7 فالنيذ مقيد مخوف 
الحيانة مع وجود أمارة تدل على ذلك . هذا مع ملاحظة أن حك المنفية 
مستمد من الواقم » وأنه قم على عرد “قياس فقبي . ومع ذلك فإت 
الأحناف كا قلنا لا يقرون نبذ المبد عند تبدل المصلحةءولا جيزون مناجزة 
الحصوم إلا بمد إعلاميم بفسخ المقد وأسباب ذلك » ومضي مدة كافية 
يتمكن فا المسؤولون من إنفاذ الخبر إلى أنحاء البلاد ؛ لأن ذلك أننى للندر» 
وهذا هو حقيقة النبذ . جاء في المثرب : نبذ الثيء من يده: طرجه ورى . 
به » وذ المبد : نقضه وهو من ذلك لآنه طرح له . فالبذ: هو إعلام. 
الحصم بنقض العبد حى يكون على عل بذلك منما للغدر والليانة ©© لأن 


٠١ الأقال ب‎ )١( 

)١(‏ الأغال ‏ مه 
(؟) راجم فتح القدير والمناية  ٤‏ ص ۲۹٤‏ وما بسدهاء مخطوط السندي هق 4١‏ 
للبذب ‏ ۲ ص ٠٠١‏ بجيرمي النيج ( التجريسد ) ب 4 ص ۲٠١‏ الى د م 


حص ”25 . 
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مبدأ. الإسلام العام فا رواہ أبو داود ‏ عن سلم بن عام رجل من 
حير) : « في المبود وفاء لا غدر > ) › وبا أن الإسلام حرم. الفدر 
فيكون النبذ لازم حى لا يؤخذ الأعداء على غرة أو غفلة»وإذن فلا يطاب 
اأنبذ عند نقض العدو نفسه اامبد » وبذلك بظبر أن مذهب الحنفية لس 
فيه ضرر كبير » وقد قلنا سابقا : إنه قريب الشبه بمذهب الخهور إلا في 
ااتوسع بمفهوم المضلحة . ولحرص الإسلام على مبدأ الوفاء بالمبد وتحريم 
الحيانة' مع المدو » تساءل ابن المربي كيف تجوز نقض المبد مع خوف 
الخيانة » واللحوف ظن لا بقين ممه فكيف بسقط يقين المبد بظن اليانة ؟ 
رد على ذلك من ناحيتين : 

أولاً ان الحوف هبنا بمنى اليقين » كا بأتي الرجاء بمنى الم ل كقوله 
تعالى : « لا ترجون له وقاراع 20 . 

انا س إنه إذا ظبرت آثر الخيانة » وثبتت دلائلبا وجب نبذ النبد» 
اثلا يوقم التّادي عليه في الملكة » وجاز إسقاط اليقين هبنا بإلظن لاضرورة. 
وإذا کان المبد قد وقم فهذا الشرط عادة وإن لم يصرح به لفظ] ©) , 
وقد سار الني مشي إلى أهل مكة عام الفتح لما اشتهر منهم نقض المد من 
غير أن ينبذ إلهم . 

وإذا كان الماهدون يلاد الإسلام ونبذ إلهم الإمام فيجب عليه أن ينذرم 
ويلنهم الأمن » والمتبر في ابلاغ الأمن أن نمم من المسامين ومن آهل 
عيدم ويلحقيم بدارم ولو في أدناها . وبرى الشافمية أنه إن كان له مأمنان 





)١(‏ هو سلم بن عاس الجبائري . تابي مشبور على التحقيق ذكره ابن سعد في الطبفة 
الثالئة قال : وكان تفة قدياً » توفي سئة ( ٠١‏ ه ) 

(۲) سك أي داود : ۴ ص 1١١٠١‏ ۱۱۱ . 

(۴) نوح : ۱۳ 

(4) أحكام الفرآن لابن العربي # ؟ س ۸۹١‏ 


جام - 
خملى الإمام إلحاقه حيث کان يسكن منها » وإن کان له بلدا شرك کان 
يسكنها ألقه الإمام بأ شاء الإمام) . وقد سبق بحث ذلك في طرق 
جدء الحرب92) 9 

وهذه درجة من الإنصاف قصر عى أهل زماننا » مع ما عندمم من 
حقوق الدول وقواعد الحرب » فإن دول المصر تبدأ بالحجوم وسائر أعمال 
الاعتداء » حالما تلن المرب بدون أن تحكون عبرة على الانتظار ق 
الإعلان » حى إن بمضبا تهاجم قبل إعلان المرب بصورة رسمية" . 


ب نقض العاهدات من ال انب غير الاسلامي : 

تحدئت عن الأحوال: النادرة لنقض الماهدات من قبل المسامين كطرف في 
الماهدة » وأتحدث هنا عن نقض المماهدات من جانب الطرف الآخر ف 
الماهدة مفصلاً الكلام في كل معاهدة أو عقد على حدة . 


أولا نقض الذمة : 
هنالك أمور. تنقض مها الذمة إذا ارتكبها الذعي في دار الإسلام. 


(1) مخالفة مقنضى العهد : يري مالك والشافي وأحمد والشيغة 
الإمامية والزيدية والإياضية : أن عيد الذي ينتقض ينمه أداء الحزية(4)م أو 


٠.١١١ س‎ ٤ الام‎ )١( 

(۲) راحم حاشية ابن عابدين - ۴ ص 007 ٠‏ الأم : 4 ص ١١١‏ . المدونة: م 
ص ١١‏ مخطوط السندي ‏ 4 ق 4١‏ » مخطوط شرح ال ماوي ‏ 4 ق ه* منح الجليل  ١‏ 
ص ۷۳۲ مغن الحتاج : 4 ص ۲٠۲‏ . 

(۴) الاستاذ فارس الخوري ‏ تفدم كتاب المزع الدولي في الاسلام : ص م . 

. أي بإظباره عدم المالاة بها‎ )٤( 


يوب 


أمتتاعه من إجراء أحكام الإسلام إذا حك بها حالم مسل » أو بالاجتاج 
علي نال المسلمين0) . 


ويرى المنفية أنه لا ينتقض عبدهم بذلك إلا أن يكون لمم منمة 
يحار بون بها المسللين » ثم يلحقون بدار المرب » أو يبون على موق 
فيحاربوننا إثر ثورة علينا 0©. 


استدل الجبور على رأيهم ولا بأذكل عقد إذا لم يتحقق مقتضاء فإنه 
ينقضي » والقاعدة الشسرعية كا قال القرافي : إنا لا نبطل عقدا من المقود 
إلا عا يافي مقصود ذلك المقد » دون مالايناني مقصوده وإن كان مني 
عن مقارته ممه "° . 


ثانياً ‏ إن المقصود من عقد الذمة هو أن يأمنهم المسامون مخضوعبم 
للسلطة الحا كة » فإذا امتنموا من إجراء أحكام الإسلام علهم » فقد 
خرجوا عن طاعة الما كم وأخلوا الأمن » فكان ازام القول بنقض. 
عبدهم والنبذ إلهم . 


»  يقوسدلا مختصر ابن الحاجب ب ق 8غ ء حاشية‎ © ١ المدؤنة : ماص‎ )١( 
۳  يبلحلا الفروق » طبعة‎ » ١65 وما بمدها » الخرشي , الطبعة الثانية  ” م‎ ١48 ص‎ 
|. الغني اس‎ ٠١۷ ص‎ ۲  بذهملا‎ ۲٠۸ مني الحتاج ب 4 ص‎ + ٠١۹ ص ۱۳ » الام ب 4 ص‎ 
مخطوط سراج الظلمة فيه‎ ١40 الحرر - ۲ ص ۱۸۷ . أحكام أي يملى  ص‎ ٠۲٠١ ص‎ ۸ 
الروضة.‎ ٠٠٠١ الشرح الرضوي  ص‎ ٠١١ شرح حفوق أهل الذمة : ق ۲۸ الانتصار  ص‎ 
٠١ البحر الزخار  ه ص 454 شرح الثيل‎ ١١١ اللْختصر النافم ص‎ ۲٠۹١ ص‎ ١  ةيببلا‎ 
N ص‎ 

)١(‏ فتح القدیر  ٤‏ ص ۳۸۱ وما سدعا ء تمم الاثير  ١‏ ص ١٠ء‏ ء الحاويه 
الفدسي : فى ٠١١‏ ب. 

(؟) راجم الفروق القرافي ء طبعة الحبي  ٣‏ ص ؟١‏ . 


— 4 


واستدل المنفية أولاً بأن أساس عقد الذمة الذي قله الشخص هو 
التزام الجزية لا أداؤها » والالتزام باق » وهو ما تمنيه الآلة الكرية : 
«حتى يعطوا الهزية ..» أي يلتزموها > قال أنو حنيفة : لا يكون منههم 
من مال الجزءة والصلح نقضأ لأمانهم لأنه حق علهم » فلا ينتقض المبد 
نمم منه کالدبون(). 
يؤول مير اأنقض لا ينقض به عقد الذمة » وسوف نين في عقد الذمة 
أن الجزية ليست أصلاً عامأ فيه » وإما هي ضريبة نظير منافم حكثيرة › 
وتسقط عن الشخص بأمؤر عديدة » مما يقوي القول دم التقض » وإغا 
يلجأ إلى وسائل الإارام المقررة بالنسبة لكل الواطنين عند امتناعبم عن 
لقيام بواجباتهم . ظ 

ثانياً ‏ إن من امتنع من إجراء أحكام الإسلام عليه بدون منمة 
وش وک يستطيع الحا م أن خضمه لسلطته » وجري عليه الأحكام المذكورة9© 
فإذا كانت عند الممتنع قوة على استمرار اللحروج على الاحكام » وامتنع في 
دفم شر الحرب . 

وقد ذهب إلى رأي الحنفية المزني من الشافصة ع قال ف الحاوي : 
وإذا امتنموا من بذل الجزية بمد التزامها فيجبرون على أدائها» لأنهم التزموا 
ذلك بعقد الذمة » فلا حاجة با إلى نبذه إلهم »> وإلخاتهم بدار المرب 


. CA الاحكام السلطانة اياوردي - ص‎ (١) 


(؟) فح القدير ہے ٤‏ ص ۳۸۲ .۔ 
آثار المرب م ۲٤‏ 


۰0 س 


فيزيدوا في عدوا (). وهذا رأي وجيه لان الذبي مواطن وجزء من 
الوطن الإسلاتي » وهو ما ينبني ترجيحه كا سنمرف قري » لأن 
الأصل المام في عبد الذي هو عدم النثقض لآنه مؤيد » وكأن مذهب 
الحنفية كا أرى يشير الممتنع عن إجراء أحكام الإسلام في جك الباق 
المسفين الذبن خرجوا على السلطة الحاكة » وعلى ولي الام أن يستعمل 
سلطته ليرد الممتنع إلي ما كان عليه من الحضوع اعتبار ذلك من 
المسائل الداخلية . 


وأما ماذهب اليه الخهور فهو يتمشى مم النطتق الحرفي للمقود 
المدنية » لذلك نرى أن بفوض. الام إلى رأي الحا فيستممل الحكة 
والسياسة » وراود الشخص المتنع عن تطبيق أحكام الاسلام على المودة 
إلى تنفيذ مقتضى المقد » فإن أبى ألزم عقتضى النقد بمحتلف وسائل 
الانزام » إلا أن يكون الامتتاع عن الحزية طريةا التحلل من المقد كله» 
ولس جرد الامتناع عن الأداء . فحينئك یکو هو الذي اختار فسخ المقد 
قال مثلا خسرو من الحنفية في القول بعدم نقص الذمة بالامتناع عن الهزية: 
فيه إشكال لأن الامتنام عن الجزية تصربح بمدم أدائها كأنه يقول : 
لا أعطي الجزية بعد هذا . وظاهره أنه ينافي بقاء الالتزام ٤‏ اہم إلا 
أن براد بالامتناع تأخيرها والتعلل في أداما ولا يني بعده 0 . 

؟ - ارتكاب بعض اخالفات : 

لو زفي ذمي بسالة أو أمانها بتكاح » أو دل أهل المرب عى عورة 
للمسلمين 0© أو كاتيم بأخبار المسلين » أو آوى جاسوساً من الحر ببين» 

"07 انظر شرح الحاوي : ؛ ق‎ )١( 

(؟)دررالحكام ب ۱ص ۲۹۹ 


(؟) أي خلل ببب ضف أو غيره . أي أن المورة هي الموضع انكف الذي 
لاحارس عليه . ش 





۴۷۱ = 


أو فتن مسلها عن دينه أو قتله عمد » أو ذف مسلا أو دطء الى دينهم 
أو قطع الطربق عليه » أو طمن فى الإسلام أو القرآثر » أو سب الله » 
أو ذكر رسول الله مين أو غيره من الانبياء سوء مما لا يتدينو يه 
وفلوا ذلك جرا . 

ففي هذه السائل اختلف الفقباء : فذهب الشافسة في الأصح 
والمذهب الإماعي في راي . عندم : إن شرط على أهل الذمة اتقاض 
المبد ذه المسائل المذكورة اتقض لخالفة الشرط ولحوق الضرر ا)سلمين 
وإلا فلا ينتقص ٠"‏ . واستدلوا على ذلك با ياي : 

5 قال تالى في سورة براءة : « إلا الذبن عاهدتم من‎ )١( 
©( ثم لم ينقصوم شيئا ولم بظاهروا علب أحداً فأتموا الهم عبدم إلى مدنهم‎ 
وهذا نص عام في كل ماشرط عليهم » ومغهومه آم متى أخلوا ل‎ 

شرط علهم انتقض عبدمم . 

(0) قال علي كرم اله وحبه : لن عشت لنصاري بي تنلب لأفتلن 
ااقاتلة . ولآسين الذرية 3 فإني ت الكتاب سم وبين رسول الله 
و على أن لاينصروا أولادم . يدل هذا على تقض عبدمم إذا أخلوا 
عا شرط علهم . 

(م) روي عن عمر رضي الله عنه أن ذميا نخس بشلا عليه مسلمة 
فوقمت فانكشفت عورتها فأص بصلبه في ذلك الموضع . وقال : إن 





)١(‏ مايتدينوت به : مثل قولسم عيسى ابن الله . ومد ليس بنبي أو ل يرسل 
أو لم يتزل عليه القرآن أو عيسى خلق عدا ؛ فهذا قرم عليه سياسيا لان الله و 
أفرم على مثله » ولكن يمزرون التمزير الم ( راجع الحرشي 2 الطبمة الثانية ‏ 
ص ۱٤۹‏ ) . 

(۲) الام ٤‏ ص ۰۱۰۹ ٠٠١ ١٠۲١‏ شرح الحاوي ‏ 4 قق ۲۷ » مغني اللحتاج 
٤‏ ص ۲۰١۸‏ المبذب ‏ ۲ ص ۲٠١۷‏ الروضة الببية ‏ اص .5١96‏ 


(+) التو - 4 


— ۷ — 
عاهدنام على إعطاء الجزة عزن يد وم صاغرون (© . ولمل هذه 
القضة غير صحيحة لأن المقاب لا بنطبق على مثل هذا الفمل الصادر 
من الذمي 5 
الرسول رشي بقئله لأنه هجا الني وسبه وكات يشبب بنساء المسلبين 
وكان ماهد الرسول ألا يمين عليه أحداً > ثم جاه مع أهل المرب 
مميناً عليه ٩‏ . 
ومذهب الخهور من مالكية وحنابلة وإمامية وزيدية وإإضية في أصح 
الأقوال لديم : أن أمان الماد ينتقض بالساثل السابقة سواء شرط علهم 





3 ١١ مجمع الزوائد  5 ص‎ ۲١١ الروض النضير  4 ص‎ )١( 

(؟) هو کب بن الاشرف الطائي » من بني نهان ‏ شاعر جاعلي » کان سيدا في 
أخواله » لم يلم » وأكثر من هجو النميصل الله عليه وسل وأسحابه » وتحريض الفبائل عليسم 
وايذائهم والتشبيب بنسائهم . أمى الني صلى الله عليه وسل بقتله > ففتله خسة من الانصار في 
ظاهي حصنه سنة (۳) هھ . 

(؟) انظر صحيح البخاري ‏ 4 ص 54 شرح مسل  ٠١‏ ص ٠١١‏ السيرة المليية + 
ص ٠۷١‏ الروض الانف للسهيلي ‏ ۲ ص ٠١١‏ . وينبغي أن نلاحظ هنا أن هناك فرقاً بين 
القتل غيلة والفتل غدراً فالغدر نما يكون مسم غدر أو أمان والغية الممرومة لانكوت 
مم واحد منهما وإذا كانت الغيلة مشروعة فالفدر ممنوع ٠‏ فليس لاحد أن ول إن الاسلام ييج 
الندر وقد قال رجل بمجلس على رضي الله عنه إن كب قتل غدراً فرأي هلي أن هذه عظيمة 
لاتغتفر وآ بالرجل فضربت عنقه في كلمته هذه ( شرح سل : ۱۲ ص ٠ )1١5١‏ 

والاغتيال جائر في الاسلام لفرد من أفراد المدو بيد عن ميداث الفتال مادام متمرداً في 
المذاوة مبالفاً في المدوان » وهذا لايكون إلا في ظروف كب وابن أي المفيق ٠‏ وهو شبيه 
يما سمى اليوم « بالاسقاط من حق حاية الهرائم » والاغتيال يشبه الجاسوسية مم أن 
خطرها هام . ش 


۳ 


ذلك أم لم يشرط (© . واستدلوا على ذلك أولاً با روي أن مر رفم 
الله رحل مهودي قد أراد استکراه امرأة مسلمة عل الرة » فقال : ماعل 
هذا سالحناكم » وأمس به فصلب في بت المقدس . وني رواءة أن نصرانيا 
استكره امرأة مسلمة على الزن فرفع إلى أبي عبيدة بن الحراح 20 فقال : 
ما على هذا صالحناكم وضرب عنقه © . وهذا دلي الإمامية وابن نيمية 
على أن من زنى بسلمة يقتل (؛© . ونحن نشك في صحة هذا الأثر أن 
الصلب أو القتل ليس هو جزاء الزة في كل الدينات » فضلا عن أن 
الراوي محبول . ا 

آنا - إن ذلك فيه ضرر على الملمين فأشبه الامتناع من 
يذل الجزية . 

87 2 إن عقوبة هذه الافمال. :ستوقى على الذمي من غير شرظ » 
فوجب أن يكون لشرطها تأثير ولا تأثير إلا نقض المد . 

رابما ‏ روى مسل أن الني مَك قتل رجال بي قريظة وسبىي 
ذرار.هم لسم الرسول وتهديدم إباه © . وعن عكرمة : أن رجلا 

. ٠۴١ رسائل ابن عابدين  ١اص 805 الفروق » طبعة اللي _ ”اص‎ )١( 
لاب الباب : مه‎ ٠٠١۹ ؟ م ۱۸۸ الحرشي الطبعة الثاية  ۳ص‎  يقوسدلا‎ 
بمخطوط سراج الظامة  ق ۲۸ الاحكام السلطانة لاني‎ ١47 حاشية البناني  + ص‎ ۷۴ 
. ۱۷۸ الاموال : ص‎ ١6١ الاختيارات الطمية  ص‎ ٠ه‎ ٠١ ص‎ 4  ينغلا‎ ۱٤١ يعلى : ص‎ 
354 البحر الزخار  ٠ه ص‎ ٠٠٠١ وما بندها . الشرح الرضوي : ص‎ ٠۲۸ الاتصار - ص‎ 
. ٤٠٤١ ص‎ 5٠١  لينلا شرح‎ 

(۲) هو ءامى إن عبد الله بن الجراح بن هلال الفبري القرهي * الامير القائد » فاج 
افدر الشامية والمحابي » أحد المصرة المبعرين بالجنة ء كان افبه أمين الامة توفي بطاعوت 
سمواس ودفن في غور يسان سنة ( ۸١د‏ ) ٠‏ 

(؟) الاموال : ص ١8١‏ الخراج : ص ١78‏ . 

(4) الطرق الحكية : ص ١8١‏ الاتضار : ص ٠١۴‏ . 

(9) شرح صل ۱۲ ص ٩۱‏ ۰ ۱۹۱ زادالماد: ۲س ۷۲ ٩۱۰‏ . 


لالم =| 


كانت له آم ولد » وكانت نکار الوقوع ف رسول الله i‏ والشم 4 » 
فيتجاها فلا تنتمي + فقثلبا 4 فرفم ذلك إلى رسول اله يلع فأهدر دمها . 
وكذلك قلت عصاء الهودية لشثمها رسول الله يله . قال أنو عبيد : 
وغ حلت دماء أهل الذمة بشم اني د وم عل بتحكذ بهم إناه ٤‏ 
لأنهم على ذلك ضو هوا أنهم به مكذبون » ولم بكن الشم في صلحبم الذي 
ضولخحوا عليه » وسلوي في ذلك الرجال والنساء (© وحن ری أن الحزاء 
لم يكن لجرد الشتم والسب وإنا كان سبب إعلان ذلك وتحدي المسلين 
به » وتأليب الناس وتحريضهم على الرسول عليه السلام > مع المالاة 
الشديدة في كل ذلك . 

ومذهب الحنفية أنه لا ينتقض عبد أهل المة بفعل ماجب علييم تر كه 
والكف عنه » مما فيه ضرر على المسامين أو آحادهم في نفس أو مال في 
المسائل السابقة » إلا أن يكون لمم منمة فيتنلبون على موضع وحجاريوننا أو 
يلحقوث بدار الحرب د . وذلك لان ار کاب مض هذه الخالفات مثل' 
د اأني وك إما كفر منهم والكفر اعنم عقد الذمة ف الايتّداء » 
فلا 'يرفمه حالة الاستمرار بطريق أولى . وإما غير كفر فيماقب ويؤدب 
علہا من قىل ولاة الأمور 6 ومادمنا أقررناه عل الكفر فا دونه أولى 
بدايل أن اارسنول ي فا برويه أخمد ومسل لم يقتل اللهودية 
الجرعة حك ارتكاها الففل ° , : 

. ٠٠١ ١  نيدباع رسائل ابن‎ ۱۷۹ ٩ ۱۷۸ عن‎  لاومآلا‎ )١1( 

(؟) البسر اتراشق : ۰ ض ١١5-1١6‏ قح القدير ب 4 ص ۳۸١‏ ؤما بسدها . 
حاشية ابن هابدين : ۳ ص 44م 885 اراج : ص ١4١ 1١69‏ الدرر 
الزاهية ‏ ؟ ق 7الاب. ش 

(۴) السطلاني ‏ ه ص ۲۲۸ » يل الاؤظار ‏ ۸ ص ٠۲١‏ الففاء اقاضي عياض 
ص 4 ° 


دهلام - 


وفي رأينا از المي يجب عقابه بجخلف الطرق القررة في قانون 
الدولة الحنني » وذلك عند ست الله أو القرآن أؤ التي عليه السلام » 
أو بكتنة المسل عن ذينة » لان ذلك لسن ما إتدينوث به » فطلا عن أله 
في ارات الذيتية وبؤاب علهم الملهين ا لابكون في ماليم الشبي 
فيجمل الأمن النام في حشر + ويمكن أت يقال : إن ارتكاب مثل هذه 
الاعمال فيه خروج على النظام المام في الالام ١‏ فلا جوز للافراد 
غالفته . والمرؤف أن قدا إفليمية القانون هو السائد بين الأول » 
والشريمة الإسلامية في دار ا في الي تسود لجخم . قله 
الخالفات من أعظم ال رام في في الالام . روى القاضى عياض أن 
اة چ فل : من سب ليا الوه ومن مب نای فاضربوة ۷) 
ومن الملوم أن مقتضى الذمة الخضوع لاسلطة الاسلامية , عدم التمرد 
غليها أو الاستخفاف بالإسلام والمسلمين » ذفإظبار الدميين السب بتنافى مع ما جر 
غليه المقد ما يوجب نقض المبد. وغذا هو رأي الكل بن المام والميثي 
وابن عابدين من الخنفية » فإنهم قرروا أن الحق غند الحنفية أنه يقتل 
امي إذا أغلن بشتنه علية الصلاة والسلام وأنه يتفض 0 0 , وقد 
أقى جبوز الخنفية- بنمزيره » وقد يصلالتمزر إلى القتل من بإب السياشة 
والمصلحة › إذ أن أي شيء من موجبات التنزير أعظم من سب ب الرسؤل 
يلي © . 


. ٩۱۷ ص‎ ١ : رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(؟) امرجم السابق ته ب ١ا‏ ص ۳۵١۴۳‏ حاشية ابن عابدين ب * ص ٠۸۹‏ فح 
القدير ٤‏ ص 886 الفتاوى الانقروبة  ١‏ ص ۲١‏ تبيه ألولاة والكم ‏ ص 5ه حأشنة 
آي السود على سرح الكنز ماص ) . 

() الفتاوى الخيرية : ١‏ ص ٠١‏ البحر الرائى -ه ض ١١١‏ وسائل ابن عابدين-ه 
ص "٠4‏ وما متها . 


ل الا 


وأما جور الطاء فقد آفتوا بقتله دون أي خلاف 217 . قال القاضي 
عياض : أما الذمي إذا صرح بسب أو عرض واستخف بقدره أو وصفه 
بنير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عند في قله إن لم يسم » لأا 
لم نسطه الذمة والمبد على هذا . وهو قول طمة الملماء إلا أبا حنيفة 
اي وأتباعما من أهل الكوفة » فإنهم قلوا : لايقتل لأن ما هو 
من الشرك أعظم ولكن يؤدب ويمزر 1.ه9), 
وقد قتل خالد بن الوليف امرأة سبت رسول الله إل »> وكذلك 
قتلت عصاء الهودية لإيذاما الني وسبه كا م معنا . أخرج الببيقي عن 
ء' علي رضي الله عنه أن مهودية كانت تشم الني للم وتقع فيه » فخةم ا 
رجحل حتى مانت فأتطل رسول الله مي دمبا © . 
وعن ابن عباس أن رحلاً أعمى كانت له أم ولد تشم الني مكاي وتقع 
فيه فنهاها فلا فتهي » ويزحرها فلا تأزجر فقتلبا بممود » فبلغ رممول ألله 
وا فقال : ألا اشبد أن دمبا هدر . وسب غير الني مثل سبه » وفتنة 
المسل عن دينه أشد من قله « والفتنة أشد من القتل .< . 
وأما بقية الجرائم فإننا لازى نقض الذمة با إلا إذا شرطها علهم 
ولي الأمر » إذ حال عدم الشرط يتلافى الضرر المسامين بإزال المقاب. 
بهم لالتزامهم أحكام الإسلام في الماملات والخنالات . وأما حال العرط 





الل راجم السيف السلول على من سب الرسول ق 4١‏ ب وما بمدها . تنبيه الولاة 
والحكام : ص ٤ه‏ وما بمدها » الاختيارات الملمية : ص ١5٠١‏ شرح النيل ٠١‏ ص ٤٠١‏ 
وما بمدها - الاتمار : ص اا النافم في ففه الامامية : ص "8١‏ 
جواهي الكلام في الود والاحكام : ٩‏ ص ١۴٠١ء‏ الروض النغير ب 4 ص ٠٤١‏ . 

. ٠۰۲ القغاءتب ؟ ص ۲۲۹ و ۲۳۲ رسائل ابن عابدين ب ۱ص‎ )١( 

(۴) سان البييقي بخاص ۲۰۰ . 


(4) راجم شرح الحاوي : ٤‏ ق ١٠ء‏ حاشية ابن عابدين : ۳ ص ٠۸١‏ . 


— VY — 

قد يكون اولي الامر في ذلك حكمة كأن يتكرر منهم ارتكاب هفه ٠‏ 
الخالفات فيصبح لاعلاج لذلك إلا تقض المد . ش 

وقد يتأيد هذا الرأي بأن قول عمر : «ما :على هذا صالحنا كم » قد 
يشير إلى أن الصلح كان مشروطاً بمدم الاعتداء على أعراض السلين » 
خازلك قال بمضهم : قتل عمر من أراد | كراه مسامة على الزناء وهذا لم 
يصح في تقديرنا كا عرفا . واعتمد المسلمون شروط الملح الذي صا 
به عمر بن الخحطاب نصارى أهل نجران » وقد اشتمل كتاب الصاح على 
هذه الشروط اما (© , 

والرسول عليه السلام فا رواه أحجد ومسل لم يقتل المرأةا 
#لمهودىة التي قدمت شاة مسمومة له » فدل على أن المبد كان خاو من 
اشتراظ ذلك » فل ينتقض مئل هذا الفمل 9؟ . 

وأما. قول الحنفية بأن المسلمين أقروا أهل الذمة على الكفر ».وهو 
فش الجراثم فبقرون على مادونه فبذا غير صحيح »> لن الكفر معلوم» 
وأما بقية الحراثم فل نقرهم علا لما فما من إلحاق الضرر برطبا دولة 
الإسلام . واا فإن المبد ينتقض سسمضها کا رجحنا » وهو كل ماله 
حصلة ماسة في المقيدة » وأما ماعدا ذلك فيخضع نقض المبد فيه للشرطء 
وفي ذلك غاة المدالة » ومن أنذر فقد أعذر. 

ولولاة الأمور أن بأخذوا رأي الحنفية في عدم اتقاض عبد الذمي 
مسب الدن والاسلام ووه لاول مرة © ولكن يمزر مما بردعه احتفاظاً 
مجنسيته » فإن عاد أسقطت عنه الحنسية بحسب ماتقرره القوانين الحديثة 
في النطاق الاقليمي الدولة الإسلامية » شأنه في ذلك شأن الل مراعاة 
لضرورات الامن والنظام كا قلنا سابقاً . 





(۱) شرح الحاوي : ٤‏ ق ۲۹ ۳۰ زاد الماد : ۲ ص ٠م‏ 
(۲) نیل الاوطار : ۸ ص ٦۲‏ 


هلام — 


ولاققضن عبد الذمي إلا مقاتلتنا لانه غد فؤبد. 
وحینئذ فسوی الذي الس ق الاحكام 
سے ثأنيا ‏ نقض الأمان : 
م ينكلم الثقباء عن الراثم الني يننقض بها الاما إلا نادرأ ء ققد 
- .ذكروا أن الاماث لايصح إذا كال يضر المسأنين كالتجسس أو تلمش 
أو اا لصالم غير انين . ش 
وإذا كاك المقد لابصخ ابتداء فكذا يتفض حالة البقاء بدايل نص 
الآنة : «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء > (0© أي سوأء 
في الم بنقض السد » ولان ذلك ما يضر المسكة_ين 4 فالضرر يزال 
لقوه مك فيا رؤاءه أحمد وان ماجه ‏ عن جار وأبي هررة 
« لاضرر ولا ضرار». 
وكذلك نض النقباء على أن الامان يتتقض في النفس دون الال إذ 
رجع المشستأفن الى دار المرب بنية المقام تخ ص 
أما بالنسبة الجراثم أأتي ينتقض با عقد الذمة فبل بف عم 
نستئني من هذه الجرائم أولا ما مختص به الذمي وهو ا 
أداء الجزية به في رأي الخبور وعدم الحضوع لا"حكام الاسلام . أما مابقي 
من الحرائم كقتل مسل أو قظع الطريق أو الزنى بمسامة كرهاً » فاضا 
فقرر ا بو الذمة » وما رححناهء هناك 
نرجحه هنا أيضاً للاسباب التالية : 


أولا - إن مقتضى الاما أن يأمن المسلنوت الستامن في أنفسيم 
)١(‏ الاغال ‏ ۸ه ) 


(؟)انظر فتح الفدير : ٤‏ ص ٠٠۳‏ الهذب : ۲ ص ۲٦٤١‏ > تصحيح الفروع 
© ص 4 ° 1 5 


- لام 

وأموالمم وأعراشبم » فاذا ارتنكب شيثاً من تلك الجراثم كاتف غالا 
اقتضئ المقد . 

ثانماً _ إن عقد الذمة أمان مؤبد © وقد يكوك نظير ضريبة شنخصية » 
پو کف من الاما المؤقت »© وما دام كذلك فالا'مان المؤقت ينتقض 
ظريق الا'ولى . 

ثالثاً ‏ نص الفقباء ك) مر ممناعى أن المستأمن حكنه في غَهان النفس 
والال والخلفات وإفانة الحدود حك الذفي » فيكون حك المستأمن حم 
الذمي ا ينتقض به عبده بارتكاب تلك الجراثم . 

وابعاً ‏ إن المدنة تنتقض بلك المرائم كا سيظين مما يلي . وقد 
قال الشافمية : إن حك الا*مان حك المدنة حيث لا ضعف بنا نحن المثمين (© 
ؤقال المنفية : الا*مان نوع من الموادعة في التحقيق ° . 

خامساً ‏ إن من تلك الحراتم دلالة الحربيين على عورة المسلمين » 
وقد جاء في السنة حواز قتل الحاسوس مواء أ كان مستأمناً أو ذميا » 
لا'نة اطلع على عورة للسللين وهذا باتقاقٌ الملماء ٩7‏ . ون قلنا بنقض 
عبده لكان أولى » وبذاك قال مالك والأوزاعي . ولوشرط عليه ذلك في 
عبده فيتتقض اتفاقاً ©» , 

هذا هو رأي الجبور وقد خالف في ذلك الحنفية . قال عمد : إذا 
دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلا عمد أو خطأ » أو قطم الطريق » 
أو تجسس أخبار المسلمين بست بها إلى ار كين أو زثى بمسامة أو 

. 788 مني الحتاج : 4 ص‎ ۲٠۷ نباية اللحتاج : ۷ ص‎ )١( 

(۲) فتخ القدير : ٤‏ ص ۲۹۸ . 


(؟) نيل الاوطار : ۸ ص ۷ ش 
)٤(‏ راحم يل الاوطار : ۸ ص ۸ ء كشاف القام : ٣‏ ص هه . 


— ۰. — 


ذمية كرهاً أو سرق ء فايس يكون ثيء مها اقضآ لامبد » وعلى قول 
مالك فانه إصير ناقض] للمبد ما صنع » لآآنه حين دخل الينا بأمان فقد التزم 
ألا يفمل شيثاً من ذلك » هذا فمله كان ناقضاً المد لباشرته ما يخالف 
موحب عقده () , 

ومع كول المستأمن نقض المبد يا فمل عند الجبور فان الحدود تقام 
عليه کا عفنا في محث الا'مان » فاذا قتل إنساناً عدا مثلا يقتل به 
قصاصاً > لانه التزم حقوق المباد فها برجم إلى الماملات . وإنت قذف 
مسامة يضرب الحد لان فيه حق السد أيضا © . 

ثاثأ _ نقض الهدنة : . 

يري الالكية والشافسة والحنابلة والشيمة الإمامية والزيدية : أن المدو 
إذا تقض المدنة بقتال » أو بمظاهرة عدو »أو قتل مسل » أو أخذ مال » 
اتقضت المدنة » و كذلك تنتقض بأشياء أخرك) ذكر في نقض عبد الذمة 
مثل سب الله تعالى أو القرآن أو رسوله مييق ... الخ . فكل هذه الجراثم 
ينتقض ما عقد الحدنة . والشافعية بقولون هنا : إنه لايتأتى في المدنة 
الحلاف الحاصل في انتقاض الذمة » فكل ما اختلف فيهفي انتقاض الذمة 
به تنتقض به الحدنة حزما » لان الحدنة ضعيفة غير متأ كدة يذل 
الجزية . وكأنه لا خلاف أيضاً عند بقية المذاهب في هذا الوضوع 060 
عدا الحنفية . 

. ۸١ ص‎ ٠١ : البسوط‎ ۲٠٠١ ص‎ ١ : هرح السير الكبير‎ )١( 

(۲) كشاف القنام : م ص ۸٦‏ . 

(؟) راجم حاشية الدسوقي : ۲ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ أح-كام الفرآن لابن العربي : ۲ 
ص ههه الأم : ؛ ص ٠١۹‏ أسنى الطالب : ۲ ق ١١‏ من باب الجباد ء تحفة الحتاج ‏ ۸ 
ص ٠۰۲‏ المغني : ۸ ص 457 . كشاف القناع : + ص ۸۸ الاقناع ب ق ٠١١‏ ب »> البحر 
الرخار : * ص 42١‏ الاموال : ص ٠١١‏ . 


شف ۳۸۱ ا 


واستدلوا على ذلك ا يلي : 

6١» يقول الله عز وحل : د فما استقاموا 3 فاستقيموا لحم‎ - ١ 
تدل الآنة على أنهم إذا لم يستقيموا لناالم استقم لمم . وهذه الحرائم‎ 

؟ - يقول الله تمالى أيضاً : د إلا الذن عاهدتم من المشسركين ثم لم 
ينقصوك شيثا وم بظاروا علي أحدا فاقوا الهم عبدهم إلى مدتهمء "© 
فني هذا دلالة على أنهم إن ظاهروا على المسامين أحدالم يتمم إلهم عبدهم. 

ب _ قال الله سبحانه « وإن نكثوا أعانهم من بعد عم_دهم وطمنوا 
في دينك فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أعان لمم لملبم ينتهون 20 ممنى الآبة 
أنهم إن نقضوا المبد جاز قتالهم » وتنقضي بذلك الحدنة كا حصل من 
مهود بي قريظة صا ظاهروا الاحزاب على الرسول عليه السلام بعد أن 
كانوا في عبد ممه ) 

؛ - إن مقتضى الحدنة أن يأمن كل من الطرفين, جانب الآخر »> 
فاذا قائل أحدها الآخر اتتقض المقد الحاصل ينها . 

هه - رؤى البمتقي وغيره أنه لما نقضت قريش عبد الني ميل ۽ 
خرج الهم فقائلبع وفتح مكل »> وذلك بسبب مظاهرة بمضهم لبعض . وقد ' 
.سبق .معنا أن بي النضير لا أرادوا قتل الرسول مي بالقاء. الجدار عليه 
تقض عبدهم کا روى ذلك الببيقي "© . 

۷  ةبوتلا‎ )١( 

4  ةبوتلا‎ )١( 

١ : التوبة‎ )۴( 

. ٠١۷ الأموال : ص‎ )٤( 

. ٠١١۹ الحجة البالفة : ۲ ص‎ ۲٠١ ص‎ ٩ : انظر سنن البييقي‎ )١( 





- AY = 


هذا هو مذهب الجبور وأدتهم © ومنها يظبر سلامة رأمهم دون منازعة. 
أما الجنفية انهم قالوا : إن المدنة لا تنتقض إلا عضانة اله_دو متفقين » 
والجيانة : كل ما ناقض العبد والآمان ما شرط فيه أو حجري به المرف 
والعادة » مثل مقائلة الىامين أو مظاهرة عدو عام )١‏ . والمدار عند الحنفية 
على وجود النمة. والقوة عند من بادر بنقض المبد وإلا لم يكن نقضاً المبد ما 
فيه هن المطورة » وهذا قريب الشبه ما عليه ممظم شراح القانون الدولي . 

اختلف فتباء القانون الدولي في سبب نقض الحدنة » فيرى البمض 
مهم مثل أوببام © أن أي إخلال يقم من الطرفين با يجب عليه 
في المدنة » دون تفرقة بين الالتزامات الاساسية وغير الأساسية » يبيبح 
لاطرف الآخر اامودة إلى أعمال القتال مباشرة دون سيق إنذار . أما الشراح 
الحديئون فيرون أن حصول الإخلال بسح لاطرف الآخر أن يملن ااطرف 
الل بنقض المدنة » دون أن نیح له اامودة إلى أعمال اأقتال مباشرة 9. 
وقد نصت لامحة الحرب البرية على أن أي إخلال خطير بعقد المدنة يمطي 
الطرف الآخر الحق في نقضا » وله في حالة الضرورة القصوى أن يمود 
إلى الحرب مباشرة . ومني هذا أن الإخلال غير الخحطير لا يعطي الحق 
في نقض المدنة . ولصت الادة ١‏ من اللاتحة المذكورة على أن حصول 
الإخلال من أفراد غير مصرح لمم لا يمطي الطرف الآخر الحق في 

نقض الحهدنة 02 ى 

۲٤٠١ الزبلعي : * ص‎ ١97 شرح السير الكبير : 4 ض + الفتاوى المندية : ۲ ص‎ )١( 
. مخطوط شرح ابن الاءاتي : ۲ ق 4 ب من باب السير‎ 

(۲) أوبنهام ‏ لوترباخت : ۲ ص ٤۸٤‏ وما سدها . 

(؟) الفانوت الدولي المام للدككتور سامي جنينة : ص 495 . 


(4) قانون الحرب والياد الدكتور سامي جنينة : ص ٤٠١‏ أبو هيف ٠‏ المرجسم 
السابق : ص ٠٣۴۴۳‏ ش 


- مم 


وقد بان لنا أن جمبور الفقباء في الإسلام لا يفرقوف بين الإخلال 
الخطير ولا غير الأطير مادام من الحراثم الي ذكروها ¢ ول يفرقوا بين 
الأفراد المصرح لمم ولا غير المصرح لمم › إذا كان الأعداء قد تواطئوا 
جميماً على القيام بالإخلال أو لم ينكروا فمل البمعض منهم . 

س هل ينتفض العود بنقض البعض من المعاهدين 7 

بري الشافعية والمالكية والمنايلة : أن عقد الذمة لا ينتقض بنقض 
مض أفراد الأميين ويختص حك النقض الناقض » لآن عقد الذمة 
قوي » وذلك لآنه مؤبد وآ كد من عقد المدنة القائم على الضف 60 . 
ويرى ابن القم أن الذمة كالحدنة تقض بنقض البمض ° . فاذا انتقض 
عبد شخص لم ينتقض ملا عبد نسائه وأولاده الصغار عند الجبور ؛ لآن 
النتقض وحد منه دونهم فاختص حكه به » ولو لم ينكروا عليه النقض9" . 

أما الأمان : فانهم ون إن كان المستأمن في دار الإسلام فينتتقض 
الأمان بنقضه في حق نفسه دون أهله وأولاده السار » وإن كن الأمان 
لجاعة في دار المرب فكه 3 الهدنة©؟ , 

فإن كان المقد هدنة فعند من ذكرة والشيمة الزيدية : إن نقض 
بمض الماهدين دون بمض بأن أغاروا على الحدود الإسلامية » فان سكت 

» من باب الجباد‎ ٠١ أسنى الطالب : ۲ ق‎ ١88 حاشية الدسوقي : ۲ س‎ )١( 
٠٠۲ 6 ۲۰۸ ص‎ ٤ : ص ۲۰۸ > مفني اللحتاج‎ ٤ : بجيرمي انیج‎ ٠١ شرح الحاوي : 4 ق‎ 
الفني : ۸ص 0794م ه“اه.‎ 58٠ ص‎ ٠١ : المرح الكبير‎ 

(۲) زاد العاد : ۲ ص 6لاءم و5١‏ 

(۴) المرح الكبير : ٠١‏ ص 588 كشاف الفناع : + ص ١١4‏ أسن المطالب : ۲ 
تى ١4‏ من باب الجهاد . المدخل لفقه الاسلامي : ص ٠٠١‏ 

(4) مغني الحتاج : 4 ص ۲۴۸ شرح الحاوي : 4ق ٠١‏ الغني : ۸ ص مه ؛ حاشية 
المفوي : ؟ ق ١١‏ من باب الجهاد . 


— PA — 


باقهم 3-5 بمد أن مکنام عن الناقض » وم يوجد ممم إنكار ولا 
الإمام ييقائهم على المبد ولا تيرق ولا اعتزال عنيم » فتمتير المدنة منقو 
في حق الجيع . ومن البدهي أنهم ! إذا أقروا الناقضين على e‏ 
ناقضين كا فمل الرسول ميتي بي قريظة وبي النضير وبي قينقاع . 
وإن أنكر الآخرون على الناقض بقول أو فمل ظاعم] أو اعتزال أو 
راسل الإمام بأنه متكر ما فله الناقض » مقم على المد لم ينتقض فيه 
حقه » وإن كاك الناقض رسيم لقوله تمالى : « فما نسوا ما ذحكروا 
به أنجينا الذبن يون عن السوء وأخذن الذبن ظاموا بمذاب بيس با كانوة 
يفسقون ٠2»‏ . ولذلك يأميء الإمام بالتميز ليأخذ الناقض وحده » فإك 
امتنع من التميز عنه أو تسليم الناقض سار اقضاً لا'نه منم من ع أخة 
الناقض فصار مازلته » أي أنه أصبح مظام ا للمحارب . وإن م مکنه 
التميز عنه لم ينتقض عبده » لا"نه صار كالا*سير المسل في أيدي الكفار0؟2. 
قال الماوردي : إن نقض الا"نباع فرضي إمامبم أو اقيم انتفض عبدهم » 
وإن تقضه إماءبم انتقض المبد ء لا'نه لم يبق في حق التبوع فلا ييقى قي 
حق التابع » فإن نقض الا باع و يعم الرئس والا'شراف بذلك فقي 
انتقاض المبد في حق الرعية 00 : وجه القول بعدم النقض أنه لا اعتبار 
سقدهم > فإزلك لا اعتبار بنقضبه0) 
استدل الجبور على نقض المدنة بنقض البعض دون إنكار من الآخرين. 





۱٩ = الأعراف‎ (00) 

(۲) الدسوقي :۲ ص ۱۹۰ الام : 4 ص ٠١7‏ الروضة : ۲ ق و59 . 
الماوي : ۱۹ ق ۲۲۵ ب الهذب : ۲ ص ۲٠۴‏ الشرح الكبير : ٠١‏ ص ٠۷١‏ 
كفاف الفناع : ۳ ص ۸٩‏ زاد الماك : ۲ ص ۷٤۲‏ م ١59‏ » البحر الزخار 5 
ه ص 10١‏ . 

(©) فرح الحاوي :. ٤‏ ق 84 . 


- ۳A 

» إن سكوت الباقين مع إعطائهم مبلة للانكار يشعر برضاهم‎ - ١ 
خمل تقض منبم » كا أن هدنة العض وسكوت الباقين هدنة في حى‎ 
الكل » يا قال الرافمي) . وقال الشافمي 0 : لو بدت خيانة من بمضبم‎ 
. وسكت الأخرون وم بنكروا كان للامام أن ينبذ [إهم9"©‎ 

؟ - إن الني RT‏ لا هادن قريشأ دخلت خزاعة مع الني يله » 
وبنو بكر مع قريش » فاعتدت بنو بكر على خزاعة » وأانهم بعض 
تريش وهم ثلاثة نفر » وسكت الباقون فكان ذلك نض عبدهم » 
وسار إل,م رسول الله ميل فقاتليم . وهذه هي سنة الرسول اا مع 
أهل المبد(؛» . 

م وادع الني ل بي قريظة وأعان بعضهم آبا سفيان بن حرب 
. على حرب رسول الله وله في الحندق » وقيل : إن الذي أعان منهم ثلاثة : 





)١(‏ هو عبد الكرم بن عمد بن عبد الكرع » أبو الفاسم » الرافمي القزوبني : فقيه من 
كبار المافمية » كات له مجلس بفزوين اتفسير والحديث > وتوفي فيها سنه 557 ه ٠‏ 

(0)الأم وات ٠١١۷‏ . 

(؟) هنا بتبادر إلى الذهن ملاحظة > وهي أنه كيف يوفق بين قول الشافمي هذا وقوله 
« لابنسب لسا كت قول » الذي قاك بصدد الاجاع السكوتي 7 ( راجم كتاب الثافمي للاستاذ 
عمد أبو زهرة : ص +55 » والاشباه' والنظائر للسيوطي : ص ۷۷ ) ٠‏ 

نرد على ذلك بأن الثافمي قال ذلك القول » وهو بصدد إنكار حجية الاجاع السكوتي 
باأنسبة للاحكام المدنية في دار الاسلام > أما في دارالحرب وفي جال الفقه المام فلا يمكن اسماخهاء 
لان سكوت الباقين مم التمكن من دفع الشبية فيا ه مساس بالحرب يعتبر تهمة ظاهرة في حقوم » 
ومع ذلك فقد أحمل الفاعدة حزئياً حيث إنه لاشك أن من السكوت مالا يشعر بارضا ؛ 
فترك هم ج-الا للتدبر في الامى » بان طالب ( أي الثافمي ) ولاة الامور بأن يڪنوهم من 
الانكلر وينبذوا اليم . 

. ١١١ انظر زاد الماد : ۲ ص 7/4 تاريخ الطبري : ۳ ص‎ )٤( 

۲١  برحلا آثار‎ 


مم 


حبي بن أخطب(2© وأخوه وآخر مهم » فنقض الني ب عبدهم وغزاهم » 
ال الله تعالى : « وأزل اإذن ظام وهم من أهل الكتاب من صياصيهم 
وقذف في فلوم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . ( الآيات ) "'.' 


أما مذهب الحنفيةفي نقض المبود بنقض البعض فتحر بره كالا ني : 

إن كانت المماهدة أمانا فإن نقض المد بمض الستأمنين انتقض في 
حقه فقط دون بقية المستأمنين إذا كانوا بدار الإسلام > بدليل أن الحنفية 
الوا : إذا اد المستأمن إلى دار الحزب انتقض الا'مان في حق نفسه فقط 
:دون ماله وأهله وذراريه9” , 

وإن كانت المماددة معاهدة ذمة فلا يعتبر النقض من البعض كافياً 
النقض الذمة من ايع ؛ لان الا'صل ألا ينقض عبد الذعي لا*نه مؤبد» 
وإغا يقتصر النقض على الناقض فا أو نقض العبد بعض الذميين » وكانت 
أما نقض عرد الباقين فإن الحنفية موافقون على عدم نقضه إذا لم يتفقوا 
مع الناقضين <( . 

أما نقض المدنة بنقض البمض ففيه التفصيل الآني : 

)١(‏ هو حبي بن أخطب النضري : جاهلي » من الاشداء العتاة » كان ينعت سيدالحاضر 
والبادي » أدرك الاسلام وآذى المسامين فأسروه يوم قريظة ثم فتلوه سنة ( ١‏ ه) . 

(۲) الأحزاب ۲۹ انظر شرح مسلم : ۱۲ ص ٩۱‏ المہذب : ۲ ص ۲٠۲‏ . 

(؟) فتح الفدير : ٤‏ ص 80 وما بندها ٠‏ 

(4) المرجم السابق : ٤‏ ص 881 تبيين الحفائق للزبلعي : ۳ ص 545 . 


| PAY — 

إن كان النقض مخيانة ملك الإ*عداء انتقض المد إن كانت الجيانة 
بقتال ذي 0000 دخل جاعة من الا'عداء دار الإسلام بإذن ملكبم 
وقاتلوا السامين علانية » وكانت لمم منمة » فإذا اعتدى جماعة من الا*عداء 
على حدود المسلمين بنير إذن ملكبم » وكان لمم منعة أي قوة وشوكة 
كان النقض في حقبم خاصة ؛ ولو لم تكن لمم «نمة لم يكن نقطاً لا في 
حقبم ولا فيحق غیر هی 

وفي رأينا أن مذهب النفية ممقول في حد ذاته وفي نتائجهء إذ أنه 
لا داعي لنقض المدنة بالنسبة ميم أفراد الهدو بنقض البعض إلا إذا . 
كان هناك مسوغ قوي للنقض . وعلى هذا فإننا ترجح الا*خذ به في الوقت 
الحاضر » ويمكن فم أدلة الخهور السابقة على نحو ما قرره الحنفية من أن 
الرسول عليه السلام لم يمتبر النقض حاصلاً من قريش بنقض البعض إلا 
لإحساسه بقوة خصمه وتواطؤهم على النقض . ويؤيد ما نذهب إايهماحصل 
من أهل قبرص حين قتلوا عبد الله بن خاب » فل يقاتليم علي كرم 
الله وجه بنقض بعضيم حتى تواطوًا حميما على القتل وقلوا : كلنا فتله9؟) 

وهذا المذهب يتفق مع القرر في القانون الدولي » فإن التسراح اتفقوا 
يما على أن وقوع الإخلال من أفراد من اليش لا بسح تقض المدنة 
أو المودة إلى أعمال القتال ما دام أنه عمل فردي لم تأمى به قيادة الجيش 
ولا هي صرحت به. ولذا متبر هذا العمل جري-ة فردية يماقب علها 
الفاعلون لما » أي أن الإخلال بعقد الحدنة لا يستبر ناقضاً لما إلا إذا كان 


: شرح السير الكبير : 4 ص 5 حاشية الطحاوي : ۲ ص 444 شرح ابن الداءاني‎ )١( 
. “4 ق 4 ب من باب السير » مخطوط السندي : ۸ قى‎ # . 
. ٠۷١ (؟) الاموال : ص‎ 


ممم - 

إخلالاً خطيراً » فإذا كان إخلالاً غير خطير فلا يسطي الحق في نقض 
المهدنة » وإما يكون الرولة الحاربة أن تطالب بإعادة الشيء إلى أصله إذا 
أمكن دلك ؛ أو أن تطالب بالتمويبض إن كان له عل . وقد أيدت الادة 
١ء‏ من لانحة الحرب البرية ما اتفقت عليه كلة الشراح » فنصت على « أن 
حصول الإخلال من أفراد غير مصرح لهم لا يسلي الطرف الآخر الحق ' 
في نقض المدنة » وإنما يسطي الحق في طلب مماقبة الا“شخاص المسؤولين 
ودفم التمويض إن کان له محل 2©0. 

أثر نقض العيد : 

يارب على نقضص المماهدة آثآر 1 منها ما طق قر بر مصير الشخص . 


ونحن سنبحث هذه الناحية باعتارها أا من آثر المرب . 


أول؟ _ أثر نقض الأمان : رى النابلة أن المستأمن الذي نقض 
البد خير في شأنه الإمام كالأسير الحربي ٩7‏ . وأما الجبور فإنهم يقولون : 
إذا كان المستأمن في دار الإسلام وانتقض أمانه فإنه ينبذ إليه وبلغ 
المأمن . ولا يماح دم المستأمن إلا سبب قوي يزيل حرمة الدم الثابتة له يمقتضى 
الأمان » كخروج علينا أو قصد لقتلنا حرابة وخروجاً على الإمام المدل . 

وإذا رد المستأمنون إلى بلادهم نقاتلهم » فان امتنموا أن يلحقوا عأمنهم 
أحلبع على ما برى ولي لاعس » فان م برحعوا حى می الا'جل صاروا 
)١(‏ انظر بريجز : ص ٠١١8‏ قانون المرب والياد » حنينة : ص ٤٠۳‏ » أبو هيف: 


. ٦۳۴۳ ص‎ 


(۲) تصحيمح الفروع : + ص 55 كشاف القناع : ا ص ٠١١‏ . 


ووم - 
ذمة » ولا جوز أن يبدأم بقتال ولا إغارة قبل إعلامهم بنقض المد . 


هذا هو مصير المستأمن الناقض العبد عموماً . Li‏ فيه أنه جب 
إبعاذه . والقوانين الدولية الحديئة تقر بسروعية إبماد الأجانب بسبب 
مقاومة قوانين البلاد أو بسبب أعمال الفسق الثاثمة المتكررة وحياة الفساذ 
والفجور » لأنها تمرض الآداب المامة للخطر0©. 


وقد اختاف الفقباء في مصير الحاسوس المستأمن أو الذعي : فقال الإمام 
مالك والاوزاعي والإباضية : ينتقض عبده بالتجسس وعجوز قتله9©. 


وقال الشافعية : ينتقض أمان الحاسوس و ينبني ألا يستحق تبليغ الملأمن 
فينتال » لأن دخول مثله خيانة ©> . وأما الذمي فالأصم أنه إن شرط 
انتقاض المد بالتحسس انتقض وإلا فلا . وإذا انتقض العبد فيختار الإمام 
فيه قتلاً ورقا وما وفدا|۶() , 


۲ : ص 74 الدسوقي‎ ٣ : المدونة : + ص 45 »> الفروق قفرافي » طبعة الحلبي‎ )١( 
من باب الجهاد » تحفة‎ ٠١ مخطوط السندي : ۸ ق هه أسنى المطالب : ۲ ق‎ ١ ٠۷١ ص‎ 
.5517 » ۲۴۸ ص‎ ٤ : اتاج : ۸ ص ۹۸ مني الحتاج‎ 

(؟) راجم رسال الدكتور العميد جابر جاد « إبعاد الاجاب » : ص ٠١١۰۹۰‏ 

(۳) التاج والا كليل للمواق : م ص /اه” شرح مسل : ۲ ص 586 نيل الاوطار : ۸ 
ص ه شرح التبل : ٠١‏ ص ٤۷۳‏ ۰ 

. ۲۳۸ ص‎ ٤ : مني الحتاج‎ )٤( 

)١(‏ المرجم نفسه : ٤‏ ص ۲۰۸ ۔ ۲٠۹‏ الام : 4 ص ٠ ٠١١ ١ ٠١٠١‏ ولمل المقصود 
بالذمي هنا هو الشخص الستأمن الذي دخل يغد امال وصار ذمياً بمد خضي سنة > أما الذمي 
المستوطن الاصيل فيعافب كالمل على جرية التجسس بخدلف أنواع الغاب كا هو رأي المنفية 
وكا هو الملحوظ من الاشتراط ومدمه فند الهافعية ٠‏ 


— ۳Q 


وقال الخنابلة في الأرحح عندم : إن التحسس ينقض العبد » وحينئد 
بر الإمام بين القتل والاسيرقاق والفداء والمن كالا"سير الحربي ؛ لا"نه 
لا عبد ولا عقد يتى بد النقض فأشبه اللص الحربي' . ورى ابن القم : 
أن قتل الحاسوس راجع إلى رأي الإمام » فإن رأى في قله مصلحة 
للمسلمين قنله وإن كان بقاؤه أصلح استبقاه 5. 

وقال الحنفية : لا يتتقض المد بالتجسس ولكنه يماقب الجاسوس وبس 
ويقتل") . ونحن نرى أن بقتل الحاسوس بصفة عامة » مسلا كان أو غير 
مسل لشدة خطره على المصلحة العامة » وهذا هو الثابت ي السنة . روى 
أحمد وأبو داود والبيق عن فرات بن حيان2) أن الني مش أمى بقتله وكان 
ذمياً وكان عبتا لا'بي سفيان » وحليفاً لرجل من الا'نصار » فر حلقة من 
الا 'نصار فقال ٠‏ إني مسل » فقال رحل من الا" نمار : بارسول الك » إنه 
يقول : إنه مسر . فقال رسول الله م : إن من رجالا نكليم إلى إعانهم» 
منم فرات بن حيان "© . 

وبالنسبة الحربي المستأمن : روى سلة بن الا كوع قال : أتى 


. ۸١ للغني : مه ه؟ه  5؟ه, كفاف القناع : ۳ ص‎ )١( 

(۲) زاد الماد : م ٠۷٠١‏ . 

(۳) شرح السير الكبير : ۱ ص ۲۰۰ الخحراج :ص۱۸۹ _ ۱۹۰ اليوط : ٠٠١‏ ص 
۵ 5م فتج الفدیر : £ ص ۳۸۲ . 

)٤(‏ هو فرات بن حيان بن تعلبة بن عبد المزى » كات حليفاً لبني سوم تزل الكوفة 
وابتني بها دارا في ي عجل وله عقب بالكوفة . 

(۰) سان أبي داود : * ص ٩٩‏ ذل الاوطار : ۸ص ۷ سنن الببيق : ٩‏ ص ٠٤١‏ . 

(5) هو سامة بن مرو إن سنان الا كوعء الاي : صحاني من الذين بابعوا 
تحت الشجرة كان شجاعا بطلا راما عداء » له في الصحيحين ۷۷ حديثاً » وتوفي في الدئة 
سنة ( ٤۷‏ د) . 


الوم — 


رسول الله r‏ عين من ال ركين وهو في سفر » قال : فحلس وتحدثه 
عند أصحابه » ثم انسل فقال الني مشي : اطلبوه فاقتلوه . قال : فسبقتهم إليه 
فقتلته وأخذت له(“ , 

وبؤيد ما ذهبنا إليه أيضأ أن الجاسوس المسلم بقٽل(٩)‏ لأن مر رضي 
الله عنه ا فا رواه البخاري ل سأل رسول الله مكل فقتل حاطب 
ابن أبي بلتعة ٠"‏ لا بسث خير أهل مك بمسسير الرسول إلہم ولم يقل 
رسول الله مرا : لاحل قتله » إنه ملم » بل قال : وما يدريك لمل. 
اله أن يكوتن قد قد اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شم فقد. 
غفرت [-05© . 

وقد نهى الله المؤمنين عن التحسس ونقل الا'خبار إلى المدو. قال تمالى: 
« لا بتخذ ا)ؤمنوك الكافرن أولياء من دوك المؤمنين » ومن يفعل ذلك 
فلس من الله 3 ثيء إلا أن نتقوا منهم ثقاة ٠‏ وذ رک الله نفسه وال 
اله المصير 06" . والراد من الآنة موالاة الكفار في تقل الا*خبار إإبهم 
وإظبارم على عورة المسامين20 . 

وما رححناه بتفق مع عمل الدول في الوقت الحاضر » فإن الخطر الذي. 

. ٠١١ فتح الباري : 5 ص‎ » ۲۹١ ص‎ ١4 : العيني شرح البخاري‎ )١( 

(۲) وهذا هو رأي كبار المالكية وابن عقيل من الحنابة . وقال الخبور . إنه لايفتل »> 
بل بعزد . ش 

(؟) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي : حابي » شيد الوقالع كلا مع رسول الله 
صلى إلله علية وسل وكان من أشد الرماة في الصحابة ؛ وكانت له تجارة واسعة توققي. 
سئة ( (ae.‏ 

(4) الفسطلاني : ه ص ٠١۷‏ العيني شرح البخضاري : ١4‏ ص ٠٠٠١‏ » حلية الاولياه 
للاصبياني : ؟ ص ١8‏ الروضة الندية : ۲ ص ٠٠٠١‏ , 

(5) آل صران ‏ ۲۸ 

(3) راجم تسیر ابن كثير : ؟ ص ۱۲۴۳ . 


— AY — 


كتمرض له الدول من <صول الحواسيس على آسرارها الحربية » جملا 
لا تتورع عن أن تنزل بهم أشد المقاب وأقساه » وهو الإعدام شنقأ أو 
رمياً بارصاص دون عا كة . ويعتبر التجسس بل وجرد الاشتباه فيه من 
الا'سباب المشروعة للابماد » وكذلك القيام بالمؤامرات والدسائس ضد الدولة 
التي يقم فہا الا'جني أو ضد دولة أخري لا في ذلك من أثر في تعريض سلامة 
الدولة في الداخل والخارج لاخطر(©. 

ثاناً ‏ أثر نقض الذمة والهدنة : قال الفقباء : إن المماهد والذمي() 
إذا انتقض المد كان حسكمه حك الحربي » فيحاربهم الإمام بعد بلوغهم 
مأمنهم وجوبا عند الجبور » وجواز] عند الشافمية . ولا خلاف في عار بتهم 
إذا حاربوا أو أانوا أهل المرب »› وله أن ستديهم بالمرب . قال تمالي : 
« وإن نكثوا أعانهم من بمد عبدمم وطمنوا في دن فقائلوا مه الكفر 
إنهم لا أعان لحم لملبم بنتبون»”" . وحيئا نفضت قريش صلح الحديبية. 
سار إلبهم الرسول صا ام الفتح حتى فتح مكة » وعندما نقض بنو قريظة 
البد قتل الني م رجاهم وسى ذرارهم وأخذ أموالهم > وبنو النضير 
لما نقضوا المبد حاصرم الرسول وأجلاهم . ومن المعروف أن المدنة عقد 
مۋقت ينتبي باتقض_اء مدته فيزول بنقض_ه وفسخه كمقد الإجارة بحلاف 


عقد الذمة ؟. 





)١(‏ راجع قانون الحرب والمياد للدكتور سامي جنينة : ص ۲۹۴ ۰ .۲٠١‏ رسالة اباد 
الاحانب للاستاذ ال دکتور حابر حاد : ص ۱۰۱ أبو هیف طبعة ۱۹۰۵۹ : ص 1۷١‏ . 

(۲) يلاحظ أننا حصرنا حالة تفش الذمة فيا اذا قاتلونا وكانت هم منعة » وهذا بتحفق في 
القالب في الذمبين الداخلين قريبا في عبد الذمة . 

. ٠١  ةبوتلا‎ )۴( 

= فتاوى الولوال مي : ۲ ص ۲۷۸ حاشية‎ ١54 راجع شرح المير الكبير : ؛ ص‎ )٤( 


— سوم 


ومن فضول القول أن نذكر أن الإسلام الذي تحافظ على المروءة 
وااشرف وترم المبود إذا أجاز قتال من نقض المبد فلا عيز قتل الرهان > 
ولذا عندما نقض الروم عبدهم زمن معاوية » وف يده رها امتنع نم المساموث 
جیما من قتلبم وخلوا سبيلبم وقالوا : « وفاء مدر خير من غدر بشدر ». 
وقال الي تف - فيما صححه اليا کم على شرط مسلم - : و أد الآمانة لمن 
اثتمنك ولا تخن من خانك 1" , 
هذا مااتفق عليه الفقباء على الخلة . واختلفوا فيما اولي الأس أن 
يعامل به الذمي الذي ينتقض عبده'' . فقال أبو حنية_ة ومالك في المشبور 
عنه "': إن من انتقض عبده من أه_ل الذمة يكون كالرتد فيقتل مق 
قدر عليه » وأسبى نساؤه وذراريه كأ فمل رسول الله واا بان أبي 
اقيق » حيث کان يؤذي رسول الله 2 كم روى ذلك البخاري 





> أبي السعود : * ص 457 شرح قاضي خان على الزيادات : ق ٠٠٠١‏ الحيط : reo JY‏ 
ب » الخرشي ؛ الطبعة الاولى : ۳ ص ۱۷۲ منح الجليل : ١‏ ص 88ل المواق ‏ " ص ٠۸١‏ 
الأم : ٤‏ ص ٠١5 4٠١97‏ الروضة: ۲ ق ب ةلش ا :ق 000 
الجباد » الحاوي : ١5‏ ق ١8٠‏ تحفة اللحفاج : ۸ص مو ٠١8,‏ المرح الكبير: 
ص هلاه ء ٥۸۳‏ الاقناع : ق ٠١١‏ ب ع كشاف الفناع : ۳ ص ۸۸ RS‏ 
الفتال لابن تيمية : ص ٠١۸‏ . 

(۱) راجے الروض النضير : ۴ ص ۳۸١‏ الاحكام السلطانية للماؤردي : ص 48 
الاموال: ص ٠١١‏ . 

(۲) راجع اختلاف الففياء للطبري : ص ۲۳ الیزان : ۲ ص ۱۸۷ . 

(؟) راجم شرح السير الكبير :؛ ص ١54‏ حاشية أبيالسعود : م ص دهع مخز نالففه: 
ق لاه » فتح الفدير : ؛ ص ۲ المدونة : ۳ ص 5١‏ حاشية البنائي : ٣‏ ص ٠٤۷‏ . 

)٤(‏ هو أبو رافم عبد الله بن آي الحفيق من بني النضير » أجلاء النبي صلى الله عليه 
وسلٍ من المديئة مم قومه فتزل خبير » قتله أصماب النبي صلى الله علية وسل يبر قبل وقعة 
الحندق » لانه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلے . 


وم — 


والبيتي'"' ؛ وحاء في الحرشي"' : انه إذا امَفَض عبد الأمي يصير كالحربي 
الاصلي في النظر فيه إذا ظفر به بأحد الأمور الخسة الخير فيا قي 
الأسرى : وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء وضرب المزية . ويلاخظ 
أن القتل عند المنفية وامالكية مقيد بوجود مخالفة قوبة كالتمرد على 
الإمام »> ونبد العبد يجاهرة »> وغير ذلك من الا*مور الممتاحة إلى قوة 
شديدة ومناقشة عظيمة » ذلك أن من تبت له عصمة الام لا بباح دمه 
إلا يعوحب خطير 9 , 


وقال الشافمي في أظبر قوليه وأحمد والزيدية في أرجح القولين عندهم: 
إن من انتقض عبده بقتال فتل ولا يبلغ الأمن ؛ لقوله تعالى: « إن قاتا وک 
فاقتلوهم » “'» ولا*نه لا وجه لإبلاغه مأمنه مم نصبه القتال . أما من 
تقض عبده بغير قتال ولم بسأل تجديد عبده فالإمام عير فيه بين أربمة 
أشياء : الفتل” والاسترقاق والفداء والمن كالا'سير الحربي » لا*نه قدرتا 
عليه في دارة بغير عبد ولاعقد ولا شيية ذلك » فأشبه ال جاسوس الهربي » 
وختص ذلك به دون ذريته » لا*ن اأنقض وحد منه دونېم فاختص به کا 
لو أتى ما بوجب حدا أو تعزيرا . 

ولا عب رده إلى مأمنه لمظم حنايته لا*نه صار بذلك حرباً » وقد 





٠ 75 ص‎ ٩ : ص 16 سنن الببيفي‎ ٤ : صحيح البخاري‎ )١( 
+ المواق‎ ۷٠١ ص‎ ١ : ء منح ال ليل‎ ٠۷١ الحرشي » الطبعة الاولى : : * ص‎ )١( 
. ۳۸49 ۳ص‎ 
.۷٤4 (؟) زاجم الفروق » طبعة الحلبي :ص‎ 
ا١وا البفرة ب‎ )٤( 
قال الماوردي : معنى جواز فتاله أنه ارتفع. ذلك الحظر الذي أوجبه عفد الذمة‎ )١( 
. ) ٠١ قى‎ ٤  يوام لا الاباحة ففط لانه صار حرماً لنا في دار الاسلام ( شرح ال‎ 


۳6 


فمل باختياره مأ أوجب انتقاض أمانه » وهذا يتفق مع ما احتج به فريق 
من الملماء وهو أن أ عبيدة قتل نصرائياً ‏ كا سبق لدينا - لأنه استكره 
مسامة على الزناء ولم يرده إلى مأمنه وم يشكر ذلكعليه فکان احجاعاً » وأن 
حمر صلب مهودياً زلى عسافة » وقد شككنا في الحادثتين ٩(‏ غير أت 
الشافسة قلوا : الأشبه بمذاههم وهو المنصوص عليه : أن الذعي إذا امتتع 
من أداء الجزية لاجر على ذلك ولكن بنبذ إليه وبلحق عأمنه 9© : أي 
بالمكان الذي برغب فيه وتقبله سلطات الدولة » ويتظر فيه تحقق الأمان 
والخاءة . وبعبارة أخرى » الأمن : هو الحل الذي يأمن فيه على نفسه 
وماله من أقرب بلاد غير المسامين < . وإذا كان مأمنه اليوم هو دار 
الإسلام لاعتباره جزءا من الوطن الاسلامي فيطبق عليه أحكام إسقاط 
الحنسية والإبعاد من إفلم الدولة كا هو منظم في قانونها الدولي الخاص . 

ونحن نؤبد القول بقتل من قاتلنا ونقض عبدنا . أما إذا كان النقض 
بئير القتال فلولي الام أن يمامل ناقض المبد با عفظ الأمن وكرامة 
الدولة . والممروف اليوم كا قلنا » أن الدولة إسقاط جنسيتها عن بمض 
الا'فراد غير المرغوب فيم » أو الذي ثبت من قله إخلال بواجب الولاة 
نحوها 0 ٠‏ ومع ذلاك فإن الحنفية لا يميزون إبماد المي وأو خيف من 

ّ ۰٤۹ راجم ص‎ )١( 

(؟) راجم فيا سبق : أسنى الطالب : ۲ ق ١4‏ من باب الجباد » الروضة : ۲ ص 
۷ ب » شرح الحاوي : ٤‏ ق ۲۷ بجيرمي الميج : ٤‏ ص ٠ ٠٠١۷‏ تحفة المحتاج : ۸ ص مه 
المغني : ۸ م ٠۲١ » ٠٠۸‏ البحر الزخار : م ص 479 . 

وفي رأبنا ان الامتناع من اداء الجزية لايسوغ الالحاق بالأمن ( بحسب تعبير الشافعية ) 
وإغا ينبغي أن يحمل الشفخص على تنفيف التزامه الناشىء عن العقد كا رجحنا سابقاً . 

(۴) راجم نهاية اممتاج:۷ ص ۲۲۲ . 

(4) انظر رساك ابعاد الاجانب الاستاذ الدكتور جابر جاد : ص ٠١۹١‏ القانون الدولي 
سلطان : ص ۳٣۱‏ ۰ 


وم 

حمانته أو أتى ما يتناقض مم العبد 1١١‏ . وذإك لاعن الذمي لاف المستأمن 
من أتباع الدولة ويقم فها بصفة دائّة فهو يعاقب على جريمته كا يعاقب 
المسل © لا'نه خاضع لسلطة الدولة مخلاف المستأمن » وهذا ما رجه . 

هذا هو أثر النقض في الماهدات في الاسلام . وقد وجدنا في القانون 
الدولي مايشبه رأي فقبائنا بالنسبة انقض المدنة » فهناك فريق من الششراح 
برى أن أي إخلال بقع من الطرفين ما جب عليه في أه-دنة يبيح لاطرف 
الآخر المودة إلى أعمال القتال مباشرة دون سبق إنذار . وقد خالفهم في ذلك 
الشراح الحديئون : فإنهم يرون أن حصول الإخلال يسح لاطرف الآخر 
أن يملن اأطر فالخل بنقض المدنة دون أن يبح له المودة إلى أعمال القتال 
مباشرة . وجاءت لانحة الحرب البربة فحسمت الملاف وقررت أن الإخلال 
بمقد الحدنة يمطي الطرف الآخر في حالة الضرورة القصوى أن يسود إلى 
الحرب مباشرة نيل ”7 

وهذا الحم أ كثر إحابية ما قرره الشراح الحديئوث » وبذلك 
يتقارب التشريمان الإسلامي والدولي بالنسبة لار نقض المدنة إذ أن 
لول الاس في الإسلام سلطة تقدير إعلان الحرب والمودة إلى القتال مع 
المدو بحسب ما يرى من المصلحة . 

مقارنة 

تبين من الكلام على الماهدات التي تتملق بشئون السل والا“مان التبادل 

بين المسلمين وغيرمم أنها تنقسم إلى 'ثلاثة أنواع : إما ذمة وإما أمان وإما 


. ۲۹۲ ص‎ ٤ : راحم فتح الفدیں‎ )١( 
. 4 قانون الحرب والحياد » حلينة  ص‎ (0) 


AY —‏ — 
هدنة . وقد فنا أثر المرب في كل منها . وقلنا : إنها تصلح نواة 
طيبة لتوسيع نظاق الماهدات مع غير الملمين ؛ وان الحرب تلا وهو 

آم طبيعي . 
أما في الناحية المدنية : فإن المقود التجاربة ونحوها مع غير الملمين » 
تظل نافذة حتى .بعد نشوب الحرب برط ألا يكون موضوع تلك المقود مما 
فيه 'تقوية الحربيين على المسامين سواء أكانت سلاحاً أم لا ". 
والماهدات في القانون الدولي إما أن تنقضي باتفاق أو بغير اتفاق > 
والا'حوال الآتية هي التي تنقضي بير اتفاق استئناء . 


١‏ - الفسخ : ومقتضاه أنه جوز لدولة تكون طرف في مماهدة أن تملن 
عدم التزامها ما ورد فما » إذا ما أخل الطرف الآخر بالتزاماته المقررة 
في المماهدة " . 

وهذا شبيه با قرره جور الفقباء المسامين من أن الماهدة تنقض 
بمخالفة مقتضى الماهدة . والمنفية لا عيزون تقضها إلا إذا كان الطرف 
الآخر منمة . وقد قلنا : إن مذهبهم بتفق مع الممول به في قانون الحرب 
بين الدول الحاضرة . 

+ تغير الظروف : جرى الشراح على القول بأن الماهدات تمقد 
تحت شرط ضعي هو بقاء الا'مور على أحوالما » فإذا ما تفيرت هذه 
الا*حوال كان الرولة أن تطالب الطرف الآخر بإبطال أو تمديل الماهدة» 





. 44 مخطوط السندي : ۸ ق‎ 0١7 حاشية ابن عايدين : + ص‎ )١( 
القانون الدولي‎ 0١١ (؟) مبادىء الفانون الدولي العام للاستاذ الدكتور حافظ فانم - ص‎ 
. 47١ المام للاستاذ علي ماهس :ص‎ 


هيوم 


وكان عملبا هذا متفقأ مع قواعد القانون الدولي العام . وكثيرا ماتحنج 
الدول بتغير الظروف الخروج من نطاق الالتزامات التي سبق لما أن 
أخذتها على نفسبا في وقت ضمف سياسي أو عسكري متى استردت قوتها 
أو زال ضمفها » وبدا لحا أن تنفيذ هذه الالتزامات قد سار ثقيلاً أو 
مفضولاً أو غير مرغوب فيه ٠١‏ 

وهنا اتفق الخنفية مع ما قرره شراح القانون الدولي » فإنهم أحازوا 
لولي .الام تقض الماهدة إذا تغيرت المصلحة بالنسبة لاشروط الموجودة في 
المماهدة . وأما جمبور الفقباء فقد التزموا بالبقاء على المد حرساً على تنفيد 
الا'وامس الدينية الي تطالب بلوفاء بالعبود من مئل قوله تعالى : « وأوفوا 
بهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الا"مان بمد توكيدها وةد سملم الله 
علي كفلا » إن اله بل ما تفعلوث ""». ومذعب الجمور قريب نما 
لاحظه بمض شراح القانون الدولي من أن المنالاة في الاعتراف الدولة حق 
فسخ المماهدة بإرادتها المنفردة يؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية "" 

م _ الحرب : اختلف فقباء القانون الدولي في موضوع أثر الحرب في 
المماهدات » فعظمهم قرر أن الماهدات التي تنظم حالة دائمة كماهدات 
تسين الحدود أو تنظم حالة الحرب نفسبا » أو تحدد معاملة الا'سري ونوع 
الا'سلحة المشروعة وغير الشروعة » أو التي تمترف لدولة أخري غير 
متحاربة يحقوق معيئة لا تنتبي بقيام الحرب . أما الماهدات السياسية اأتي 


)١(‏ راجم الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان : ص +507 774 حافظ فانم 
ص ١ه ٠.‏ 

(؟) البحل ‏ ١ه‏ 

(؟) راجم الفانون المفارن للاستاذ الدكتورعيد المنم البدراوي : ص ١78‏ . 


— ۳۹ — 


تقوم على أساس من الصداقة وحسن النفأم بين الدولتين التماقدتين كماهدات 
الصداقة والتحااف ومماهدات الجوار والتحارة » أو الماهدات التي كاتف 
الملاف في شأنها سيا في إثارة الحرب » فإنها تنقضي بقيام الحرب حالة 
المرب" ؛ لأن حالة الحرب تقضي على حرية التنقل وامتيازات السكان المقيمين على 
الحدود » وتقضى على المبادلات التجارية وعلى النظام الاقتصادي الذي عقدت 
في ظله تلك الماهدات . 

ويمكن القول : إن القاعدة العامة تقضي بإلثاء جيم المماهدات الثنائية 
مجرد لشوب الحرب ما عدا تلك التي يمرب الطرفان النحاربال عت 
رغبتها في التمسك بها . 

أما ‏ فقباء المسلين فإنهم قرروا أن المماهدة التي تتملق بالا'ماث مطلقاً 
تنقض إذا قائل المماعد المسلمين أو ظاهر علهم عدوا آخر . قال تمالى 
« فا استقاموا ك فاستقيموا لحم إن اله حب التقين » "“ وقد فمل 
ذلك رسول اله r)‏ والمسامون » فقد استمر المقد والحدنة مم أهل 
مكة إلى أن نقضت قريش المد » ومالوًا حلفاءم » وم بنو بكر على 
خزاعة أحلاف رسول الله يلي »> فمند ذلك غزام الرسول ففتح الله 
عليه البلد الحرام "" , 

أما الماهدات التجارية فإنها. لا تنقضي قيام الحرب » ويظل التبادل 

)١(‏ راجع اوبنباع ‏ اوترباخت : ۲ ص ۲۵۴۲ وما بمدها » بريرلي ص ۲۰۲۴ وما بمدها 


برمجز : ص 5437 ويزلي :ص ه 4” وما بمدها » الفانوت الدولي المام للاستاذ الدكتور حامد 
سلطان : ص ۲۷۰ ۲۷۱ أبو هيف طبعة ۰۱۹۰٩‏ : ص ٠١۹‏ . 

۷ - التوبة‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير : غ ص ٠١١‏ تفسير الطبري : ٠١‏ ص ١ه‏ تفسير الآلوسي 
٠‏ ص 0ه البداية والنبلية : ٤‏ ص ۲۷4 الحاوي : ١9‏ ص ۲۲۸ تحفة الحتاج : م 
۰۴۳ شرح الیل : ۷ ص ٠۰١‏ . 


— f س‎ 


مشروعاً بين دار الإسلام ودار المرب برط ألا يكون ذلك على حسابه 
السلين وفي صالح غيرهم . ولا تأبى قواعد الإسلام أن تقرر أت 
المماهدات التي تنظم وضعاً ماما لا صلة له بالمتحار بين أساساً لا تتأثر بقيام الحرب . 


وبذلك ظبر الللاف بين الفقه الاسلاعي والفقه الدولي في مسألة 
المماهدات التجارية » فإن مبدأ الاسلام هو الرحمة بالكافة واحترام الانسانية 
وتنكريمها كا فنا . وأما الفقه الدولي فإنه يضيق على المدو المحارب. 
م أمكن ذلك »© وبحاربه اقتصادياً بقصد الوصول إلى أغراض المرب 
بكافة الوسائل وتمجيز المدو عن الاستمرار في الحرب . 

اثر المرب في معاهدات الاد : 


اتنا إلى أن الإسلام يقر ما يسمى اليوم حالة الحياد المؤقت إزاء 
حرب قامة 29 » وأما الحياد امؤبد أو الدائم فلا يتفق مع الوجبة الإسلامية 
القدية إلا إذا كان حاصلاً عماهدة مع المسلنين » فقد يكون الحياد بدفم 
مال من الحايد » وقد لابكون ممه مال وإنا القصد أن يأمن المسلمون 
جانب البلر الحايد . وقد أوردنا نونج من مماهدات الحياد في الاسلام » 


)١(‏ بلاحظ أن فكرة المياد في رأي البعش فقدت كثيراً من قيمتها » وطفت عليها فكرة 
جديدة أجدى لتحقيق صالح الجاعة م وهي فكرة التضامن الدولي للمحافظة طى الل والامن 
الدوليين وفد برزت هذه اافكرة في عيد عصبة الامم في مواضم عدة . ( راجع رسالة الدكتور 
حامد سلطات « تطور ميدأ الحياد » : س ٠٠٤‏ أبو هيف » امرجم السابق اص 1۸۳ ) . 
ويلاحظ أيضاً أن الاسلام لم تلور في عصره فكرة الماد » وإغا اتجه إلى تحفيق الفكرة. 
المالية الشريمة وهي إقامةالتماون الانساني والاخاءالعالمي على أساس دبني كي قتلاءم الشموب وتلتقي 
على هدف واحد يتصافر أمامه كل مبدأ حديث كفكرة التضامن الدولي الذي فلا يتحقق وقد 
انتهينا سابقاً إلى أن نظام الياد لايتعارض اطلافاً مم نظام الامن الججاعي م لانه مبدأ مخدم 
السلام ولكن ف نطاق اقليمي 2 


وام وات 
ومضمونها ألا يمين الحايد المسامين ولا يمين عدوم غلم سواء أ كان 
المشاركة فلا بقتال » أم بدعم اامدو بأمور لما فائدتها في القتال 
كإمداده بأخمار تحركات حيوش المسامين أو بمساعدته بتقدم عدد 
وآلات اجرب 5 
وعلى' الملمين أن محترموا حالة الماد » إذ أن عدم احتراميم لتلك 
الحاله يتنافى مع مبدأ التزامهم بالوفاء بالبود » وبالمقابل على غير المسهين 
أن محتريوا حياد اليلد الحايد » فلا يتخذوا إفليمه مثلاً مقرأ لاتحصرثك 
والدفام الحربي أو الاعتداء على الطرف الحارب . 
وإذا أخل اللر الحايد بالتزاماته جنع أي من الحاربين من القيام على 
إقليمه عمل من أعمال الحرب » أو بالامتناع عن تقدجم أي صاعدة لحارب 
تضر بالطرف الآخر كانت مماهدة الحياد عرضة للالغاء . 
وواحبات وحقوق الدولة الحايدة هذه تشثبه ما هو مقرر في القانوله 
الدولي حيث إن اتفاقية لاهاي سنة ٠۹٠۷‏ نظمت للمحايدين واجبانهم وحقوةهم 
ا يدور حول فكرتين أساسيتين : 
أولا الامتنام عن الاشتراك في القتال لإحدي الأول الحاربة . 
. ثانا - واجب الدول الحايدة في منم الاعتداء على إقليمها وسيادتها ° . 
وإذا قامت الحرب بين المساين وغيرم مم وحود حالة حراد الى 


(1) رواجم اوبنهام - اوترباخت : ؟ ص ۳۹ء ع ۰4۲ برجز : ص ٠١7‏ ومابعدها 
رسالة الدكتور حامد سلطان (تطور ميدأ الحياد : ص ١١‏ 46؟١‏ )2 فؤاد شباط :ص١١١‏ 
۲ اہو هيف طبمة 9ه و١‏ : ص ۷۰٠١‏ وما سدها. حافظ فانم : ص 1۴١‏ س ٠. 1٤١‏ 
النظرية المماصرة #حياد ٠‏ بث الدكتورة عائقة راتب في يجلة الفانوث والاقتصاد السنة ١555‏ : 

ص ٠١8‏ ومابيدها . 
ش آثر المرب ۲١‏ 


= 


#لمديث فإن تلك المرب لاتؤثر على وضمهم تنفيذا لااتزامات الماهدة ٠‏ 
کا عرفنا سابقاً , 

وهذا ماوجدناه في القانون الدولي حيث رأينا أن مماهدات الحباد 
افداثم لا تنقضي بقيام الحرب بين التحاربين . وكذلك الأ بالنسبة للحياد 
المؤقت م على التحارين احترام حياد الدول الحايدة بحسب ما تقرره 
اتفاقيتا لاهاي سنة ١9.07‏ > وإن كان ذلك الاحترام قد أهدر خلال 
الحريين الماليتين كا حصل من الانيا وغيرها باعتدائهم على حياد بلج 
ونحوها » فأهدرت سيادمهم واقتحمت أراضهم واعندي على أموالهم ونسددت 
تجارتهم » وا كتووا بنار الحرب كطرف فما () . 


)١(‏ راجم سفاراين : ص 514 أبو هيف طبعة ۱۹۰۹ : ص ۷٤4١‏ وما بسدها » حافظ 


5 ۲٠٤ ام ص‎ ١ 


الفصلالرابع 


امرك وا ری وای وت 


تمهيد : إذا نشبت المرب تمخضت عا نتائج كثيرة وآثار هامة : 
منها ما يتملق بالأشخاص وما ما يتملق بالاموال . فبالنسبة للأشخاص 
جوز توجيه أعمال القتال ضدم حب ما يقرره القانون وااأشريعة . فإذا 
ماوجبت وسائل القتال نحو جيس المدو نحم عن ذلك بالضرورة عادة أن 
يقم ف ساطة المتحار بين. مض أفراد من العدو يمتبرول أسرى حرب . 

وأسير ال هرب عند فقباء القانون الدولي : هو كل شخص يؤحد 
لا لجرعة ارتکما > وإغا لاسباب عسكرية (60 : 
من حياة » وهنالك قتلى أصبحوا حثثاً هامدة . 

فا هو موقف الإسلام في شأن هؤلاء جميماً » وما هو التطور الحديث 
الذي آلت إليه معاملة هؤلاء الأسناف » إذ أن الحرب شأنها الطبيمي في 
كل زمان أن تنجلي عن أسارىي وجرحى وقتلى , 

لذلك فإننا سنبحث هذه الامور بالتفصيل » وذلك في مبحثين . 





)١(‏ انظر أوبنيام لوترباخت : ۲ ص ۲۰۸ ۲ پر جز : ص ٠١١١‏ ؛ ويزلي :ص 
كعد + حافظ فانم : ص 1٠۰۲‏ . 


ا مب ئارزول 


واعات السا كو ری افر 


في قديم التاريخ كان الأسرى يذبحون أو يقدمون قرابين الله . ثم 
صاروا يستسدون ويتخذون رقيقآ للبيم والسراء 20 . 

وقد عامل الفرن أسرام بقسوة لا هوادة فها » فكانوا ضحية 
التنكيل والتمذيب والقتل والصلب . كذلك كان الإغريق يفماون بأسرام("). 

والمرب تأثروا في جاهليتهم بمادات جاوريهم » فل تكن مماملة الاسير 
عندهم تنصف بصفات. الرحمة والانسائية . فلا جاء الالام ضرب القدح 
الل في الرفق بالاسارى والرحمة بهم والنالة بشأنهم . فقد قال عليه 
الصلاة والسلام 5 روى الطبراني في الكبير عن نيه بن وهب ”© في 
أسارى بدر : « استوصوا بالاسارى خيرا ۾“ . وقال أو عزيز بن 





: راجم او بنهام  لوترباخت : ۲ ص ۲۰۱ » ويزلي  ص 5808 6 أبو هيف‎ )١( 
. 1۱۸ ص‎ 

(؟) انظر بجيد خدوري + الرجع الاق : ص ٠۲١‏ . 

(؟) هو نبيه بن وهب بن عثان بن أبي طليحة المبدري ( الاصابة في ييز الصحابة : < 
ص ۲۳۲ ) . 

٠١١ “البداية والنهاية  ۴۳ ص‎ +٠۲۴۲ متتخب كاز المال من مسند آحد - ۲ ص‎ )٤( 
وا لمج في الحديث ليس لجرد المدروعية » بل للوجوب » لأنه وارد بصيغة الأمى » وكلمسة‎ 
فلا نبرأ من المهدة والمسثولية ييناً إلا بالتزامها.‎ ٠ الوصية إن كانت تستعمل في الايجاب فا دونه‎ 


س هو — 


عمير 20 فیا رواه أحمد : س بي أخي مصمب بن عمير © ورجل من 
الانصار يأسرني فقال له : شد يديك به فان أمه ذات متام . قال : 
وكنت في رهط من الانصار حين أقبلوا بي من بدر © فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم خصوني بالحبز وأكلوا التمر » لوصية رسول اله في 
إأهم بنا » مايقع في يد رحل منم كسرة من المبز إلا نفدي مها ء قال : 
فأستحي فأردها على أحدهم فيردها على ما سيا ) ٠‏ وبموجب هذا 
نص الفقباء على أذ.ه لاجوز تمذيب الأسير بالجوع والعطش وغير ذلك 
من أنوام التمذيب ؛ لآن ذلك تعذيب من غير فائدة . وقد روي أن 
رسول الله مين قال في بي قريظة بعد ما احترق النبار في يوم صائف : 
ولاتجمعوا علهم حر هذا اليوم وحر السلاح » قيلوهم حتى يبردوا»©2. 

وبهذا يطل ما يدعيه بض الكتاب الفربيين من أن المسادين كنوا 
يماملون الأسرى مماملة لست أقل قسوة من سابقبهم "2 . وقد استندوا 
في ذلك إلى آنة في القرآن الكربم : «ماكان لني أن يكون له أسري 


حتى يئخن في الارض » تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة » واه عزيز 


)١(‏ هو أبو عزيز بن مير بن هاشم إن عبد مناف بن عبد الدار البدري اسمسه 
زرارة وله صحبة وسماع من اللي صلى الله عليه وسل اتفق أهل الشازي لى أنه أسر 
يوم بدر. : 

(؟) هو مصعب بن مير بن هاشم بن عبد مناف » الفرشي » صحابي » شجاع * من 
السابقين إلى الاسلام »مل اللواء بوم أحد فاستشبد سئة 5ه © وكان يلقب « مصعب الخير» . 

(؟) جمم الزوائد : ١‏ ص 5م 

. 554 شرح السير الكبير : ۲ س‎ )٤( 

. ٠١۷ خدوري » الرجم السابق : ص‎ )٠( 


لجاع سه 


حكم . ولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم >0 . 
فقد رلت هذه الآنة بمد مشاورة الرسول ما أصحابة في شأنأسرى 
بدر » بسبب أنه لم يكن قد بزل تشسريع دائم بالنسبة للأسرى » فأشار 
الصحابة ماعدا عمر بأخذ الفداء منم » فتزات الآ يعاتب اله تمالى 
نبيه فها على اتخاذ الأسرى قبل أن تقوي شوكة الاسلام » وقبل أن 
م خذلان المدو وقهره )6 . فسبب تزول هذه الاه يدانا على أن قتل 
الحاربين كان هو الشأن المطلوب في مبدأ قيام دولة الإسلام حى يضف 
المنظاهرون عليه » ويتضاءل الخحطر على الدولة الناشئة » وأثلا يتحسس أحد 
عل المسلين . ولس الحم المقرر في الآنة تشرياً دامًا يمل به حا 
نستقر الأمور وتسير في طريقها الطببي . وهذا شأن كل دعوة آو ثورة 
إصلاحية لابد اظبورها من التمكين ها في الارض وعدم الاستخذاء أو 
الاستضماف أمام الأعداء . وإذا عرفا أن عادة قتل الاسرى وتمذيبهم كان 
هو السائد لدى الرومان والفرس والهود » فإذن يكون حم قتل ا 
إذا أريد الا“خذبه ملاحظأ فيه مراعاة ميدأ الماملة بالمثل في بادىء التشريع» 
أو يكون ذلك لجرد الامتنان والترغيب في الإسلام . وإظبار ماكاف 
ينبني أن يتبع بح المادة » وفي نشوة الظفر والنصر » لولا تسامح 
الرسول عليه السلام . وبناء عليه فكان الذي حدث مع ذلك هو الفداء 
ولم بحدث تقتيل الأسرى . فالمتاب من الله لرسوله هو في ااظاهر وفي 
حالة من الضرورة لإحاد جو من الرهبة زول بزوال مقتضياتها » فقبول 
الفداء إذن لا يخالف إرادة الله في الواقعم بدليل نزول آنة أخرى محكمة 





)١(‏ الأقال : ٩۷‏ مد 
(؟) تضير الكفاف :۲ ص ۲۳ © تصير الرازي : + ص 880 » ست البيقى : > 
ز ص 
ص ۳۲۱ 6 ۳۲۲ مشكل الآثار اطحاوي : 4 ص ۲۹۲۳ . 


لمعه 


تقرر مصير الاسرى : إما إن عليهم وإطلاق سراحهم أو بمفاداتهم على مال أو | 
نفس . قال تمالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أنخنتموع 
فشدوا الوثاق فإما منا بمد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارهاع © 

والخلاصة .أن آنة الاثخاث في الارض عتاب من أجل الاسر نفسه 
وجرد الاسر قبل أوانه ودون تحقق شرطه الذي هو الائخان في عدو 
المسامين وقهره طمما في عرض الدنيا . قال الامام الرازي : « إن المراد 
من هذه الآنة حصول المتاب على الاسر لفرض أخذ الفداء » وذلك لا 
يدل على ان أخذ الفداء محرم مطلقاً » وإذن فلا تدل هذه الآنة على جواز 
قتل الا'سير » ولاتنافي بيبا وبين آنة « فإما منا بعد وإما فداء » . 

وف التاريخ الاسلامي نحد ما يؤيد هذا الاستقرار التشسر بي في الاسلام» 
. فقد حاول عمر بن عبد المزيز معالحة مسألة الا'سرى لا من المسلين 
فحسب . ولكن من الروم أيضا ما يدل على امتلاء قلبة بحب البشرية کا 
هو مقتضى تمالم الاسلام » فقد دخل في مفاوضات مع البيزنطيين للبحث 
في مسألة فداء المسلمين الأسري الذبن وقموا في الجلات الي وجبت في آسيا 
الصغرى طوال جک الخلفاء السابقين" . 

هذه الانسانية والرحمة الحقيقية بالا'سرى في ظل الاسلام اها 
القانون الاولي » فقرر ضرورة التزامبا » وأوحب صيانة حياة الا'سرى » 
وأوصى بحسن مماملتهم با تقتضيه الانسانية التمدينة » ونظم مماملتهم فيه 
لانحة لاهاي لاحرب البرية سنة ۱۹١۷‏ ) المواد ع ل .م ( »> واتفاقة 
جنيف الثانية سنة ١989‏ وسنة و14 » ولم يبر الا'سر إجراء زجرياً > 
بل تدبيراً احتياطياً إزاء عدو جرد من السلاح" بمد أن كانت مماملة 





1 4 سورة محمد:‎ )١( 

. (؟) التاريخ السياسي للدولة المريية للدكتور عبد المنعم ماجد : ۲ ص ٠٠۸‏ . 

(۴) راجم بریجز : ص ه١٠١1-١301‏ أبو هيف : ص 1۱۸ حافظ فانم : ص 
٠۴‏ الج الآصربكية القانون الدولي » عدد ٠۹۰۱‏ م: ص ٤١١‏ 6 (الاا. 


سد ره م — 


الا*سرى بين الدول يشوما الثيء الكثير من القسوة التممدة أو الاهال 
المؤذي » ولم تتشبع الدول بفكرة أن أسير الحرب ليس مجرماً حى يعامل 
معاملة الجرمين إلا في أواخر القرك الثامن عشر"" . 

وإذن فلا يصح لإنسان أن يستدل يدلول آنة : « ما كان لني أن 
يكون له أسرى ... » السابق ذكرها ء لاثنها عتاب من أح-ل الا'سر 
نفسه كا قلنا ولا*نها تتضمن تقرير الشأن الذي بنبغي أن يمامل به الحاربون » 
وأن الا'سرى تجوز قتلهم بحسب المرف القاثم بين الا'مم » ولكن الإسلام 
لم يسلك هدا المسلك مع الا'سرى بل ولم تتمرض له الآنة إظبارا ايزة 
الامتنان من الله على عباده وترغياً لحم في الإسلام » ما يدل كم قلنا على 
أن إرادة الله الحقيقية هي عدم قتل الا'سري :6 وأن موقف الإسلام من 
الأسرى قبل ثلاثة عشر قرنا موقف مالي رائع قبل أن تأتي اتفاقية جنيف 
وتحوها ااتى ما زالت غير نافذة إلى الآن عند غالب الدول" . 

المطلب الثاني معتقلات أسري المرب : 

بتأثير فكرة الانسانية والشرف اللازمة في ماملة الا'سرى بحب في 
القانون الدولي الا كتفاء ححز الا'سرى » أو وضمبم تحت المراقبة مع الءنالة 
بهم » حتى يتقرر الإفراج عنم في نهابة الحرب . 

و جوز اعتقال الا'سري في أي مكان بأنماء الدولة » وحسن أن کون 
بميدا عن السكان » وأن يكون المكان مورا » بشمرط أن يكون محل الاعتقال 
صحياً براعى فيه مايراعى في أما كن إقامة جيش الدولة الآسرة نفسبا"" . 

(۲) راجم قانوت المرب والحياد للدكتور جنينة : ص ۲۷۷ ۲۷۸ . 


(۳) انظر أوبنيام ‏ لوترباخت : ۲ ص 80 قانوت ال مرب » جنينة 2 ص ٠۷۹‏ أبو 
“هيف : ص 1۱۸ وما يدها . 


س ۹٠ع‏ س 


وفي الإسلام نجد القرآن الكريم يأمى بشد الوثاق على من قدر عليه 
من المدو ؛ وهو كنالة عن قيد الا'سر ووقوع الا'عداء أسرى واستقرارهم 
في قبضة المسلهين27© . وهذا يدل على أن الأسير يجب أن ينع من الفرار وذلك 
تحبسه » ولم يكن المسدون في صددر الإسلام ينظمون أما كن مخصصة 
للاعتقال أو اليبس » وذلك بسبب بساطة الأوضام حينئذ » فكان يوضع 
الأسير إما في المسجد مؤقنا حتى يبت في شأنه » وإما أن يوزع الأسرى 
على أفراد المسدين باعتبارم أنهم متضامنون مع حكومتهم » وهذا هو الذالب 
مع عموم الأمى بلوصية بهم خيرا » والمسلم ينفذ التمالم اللقاة إليه يبك 
الأحوال دون شطط ولا إهال . 

يدل لذإك حادثتان مشہورتان : فقد روى البخاري ومسل أنالرسول 
عليه السلام حبس في مسجد المدينة رحجلا من بي حنيفة » يقال له : 
ثامة بن أثال 9© سيد أهل اليامة » فربط بسارية من سواري المسجد (.. 
وروی الي أن سودة بنت زممة ) رأت في بت الني er‏ في المدينة 
آبا زيد سهيل بن مرو أحد أسرى بدر توعة يداه إلى عنقه حبل . فلم 
تملك نفسبا أن توجه إليه الكلام قاثلة : أي أ زيد + أسلتم أنفسع 





: تفسير البحر المحيط : ۸ ص 74 » مذكرة التفسير الرابمة بكلية المربمة بالازهم‎ )١( 
۰ ۷۲ ص‎ 

(۲) هو امة بن أثال بن النهاث اليامي » من بني حنيفة » أبو امامة » صحابي > كان سيد 
آهل اليامة » له شر » قتل سنة ( ١٠١‏ ه) . 

(؟) شرح مم : ۱۲ ص ۸۷ سئنأبي داود: ۳ص ۷٩‏ سنن البييقي :٦ص 5١5‏ . 

(4) هي سودة بنت زمعة بن قيس إن عبد شمس » من اؤي » من فريش إحدى أزواج 
الني صلى الله عليه وسلم » توفيت في المدينة سنة ( ٠٤‏ ه ) . 

(ه) هو سهيل بن “مرو بن عبد شمس ؛ الفرشي العامري » من اؤوّي » خطيب قرش » 
وأحد سادتها في الجاهلية . أسل يوم فتح بكة وهو الذي تولى أمى السلح بالحديبية , كان مر 
ابن الخطاب مى مواتفه في الخطابة » مات بالطاعون في العام سنة م١‏ ه . 
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واعطینم بأيديم * آلا متم كراما ١‏ ثم فرق عمد لۇ الآساری بيه 
أصحابه » وقال لحم : استوصوا بهم غير (© . 

وأسرى بدر کانو قد حبسوا کلہم . روى البيقي عن ابن عباس 
عبوسون بلوثاق » بات رسول الله ل ساهراً أول الليل . فقال له 
أصحابه : بارسول الله » مالك لا تنام وقد أسر الاس رجل من 
الأنصار فقال رسول الله مكاي : سمت أنين عمي العباس في وثاقه » 
فأطلقوه » فسكت » فام رسول اله كلا ., 

وربط الآسير في هذه الوقائع لا يتنافي مع ما يقرره القانون الدولي 
من أنه لاجوز تكبيل الا "سير إلا ف حالة اياج العصي ¢ إذ أن ربط 
الا سير ف صدر الإسلام کن رد ومميلة انمه من اهرب »> لمدم تخصيص 
أما كن لهذا الفرض ء فکان ربط الاسير أمرا مؤقتاً <تى يتقرر مصيره 
سرعان ماننهي المرب » والحرب القدعة تنتهي عادة خلال فترة قصيرة » ولو 
فر من حرة هالشة 01 روي الببيقي » فحاء الني i‏ فقال : با عائشة 
أبن الا'سير ؟ فقالت : نسوة كن عندي فلبينتي عنه فذهب » فأرسل الرسول. 
;7 ف إره اليوث والا'رصاد حى عئروا عليه © , 

وهذا أم جار بين الدول في المصر الحاضر » فللرولة أرن تتخذ 
الاحشاطات اللازمة لمحافظة على السرى وعدم فكينهم من الاحاق 





. ۸٩ ص‎ ٩ : البداية والنهاية : © ص ۷ سنن البيق‎ )١( 
. (؟) سان الببيقي » المرجم السابق‎ 
. ٠۲١ ص‎ 5 ۸٩ ص‎ ٩ : (؟) سق البيفي‎ 


- ا٤‏ 
بالقوات التي كانوا منها » فلا أن تضعهم تحت المراقبة أو تستقليم في مدينة 
أو قلمة أو مسكر خاص 0© , 
وأخيرا فإن الإسلام يقرر كل أوجه المنالة بمتقلات الا*“سرى وفق 
المصلحة العامة » وحسب كل ما يتطليه القافون الدولي الحديث وأكثر من 
العموم 6 والمموم يتناول يمع الاامكنة والازمنة 5 فكل ما يتضايق منه 


العاس السابقة . 


الطلب الثالث ‏ القيام بأود الاسرى وكسوتهم وعا كتنهم : 

يجب على الدولة التي تحت يدها أسرى أن تقوم بأودم من مأكل 
ومسكن وملبس » وفي حالة عدم وجود اتفاق خاص بين المتحاربين يجب 
أن يعامل الاسرى من هذه الناحية على قدم المساواة مع قوات الدولة 
اي سر تم 60 

کا أنه جوز عا كة الا'سرى على. إخلالهم بالقواعد التي يازم احترامها 
وهي جميع القوانين والا'وامر السارية في حبش الدولة الآسرة » والأسير 
حق الافاع عن نفسه » أو بواسطة عام من أي دولة '” . 


هذا هو اأقرر في القوانين الدولية الحديئة » وكذلك فإن الإسلام 





. 5١9 القانون الدولي العام الدكتور علي صادق أبو هيف : ص‎ )١( 

(۲) راج ويزلي : ص 588 بريجز : ص ١١١١‏ أبو هيف : ص ٠۲۰‏ حافظ فانم : 
ص “50 » فؤاد شباط : ص ۸۲ . 

في قانون المرب والحياد > حنينة : ص A۰‏ . 
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لا خرج عن هذه القواعد » بل هو آولي في ذلك لا”ته دين الرحة 
المامة بالمالين “١‏ , 

ففي نصوص القرآن نجد الحض على إطعام الا*سير » قال الله تالى في 
وصف الؤمنين : « ويطممون الطعام على حيه مسكناً وبتها” وأسيراً « 
8 نمطم أوحه الل لا ريد f‏ جزاء ولا شكورا » “' والرسول 
عليه صاوات الله وسلامه أوصى أصحابه بإ كرام آسری بدر » فكانوا 
يقدموهم على أنفسهم في طيب الطعام كم مر معنا . 


وفها أخرجه أحمد ومسل أن ثقية] أسرت رجلين من أصحاب الني 
مي » وأسر أصحاب الني ويل رجلا " من بي عامر بن صمصعة » 
فر به على الني و » فقال الا*سير : علام أحبس ؟ ! فقال بجريرة 
حلفائك . فقال : إني مسلم > فقال الني نتف : أو قلا وأنت تملك 
أمرك لا'فلحت كل الفلاح ؛ ثم مضى رسول اله مر فناداه أيضا فأقبل 
فقال : إني جائع فأطممني وظمان فاسقني ؛ فقال الني : نمم هذه حاجتك 
ثم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتها ©" . وقدوقم ثامة بن اثل 
أسيرأ في أيدي المللين فجاءوا به إلى الني ميل › فقال : أحسنوا 
إساره » وقال : « اجموا ما عندم من طمام فابشوا به إليه » وكاتوا 





٦۲۱ انظر مثلا الكاني 8 كليني : ۱ ص‎ )١( 

(۲) الادهر: م١٠‏ 

(؟) هو عاس بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامىى من يني عاص بن صعصعة فار س قومه 
وأحد فتاك المرب وشعرائهم وساداتهم في الجاهلية , أدرك الاسلام شيخاً وم يسام مات سنة 
١ه؛‏ وعاس بن صعصمة هو ابن معاوية بن بكر من قيس عيلان » من المدنائية » جد 
جاهلي » بنوه بطوت كثيرة . 


(؛) نبل الاوطار : ۷ ص ۳۰۷ سان آي داود : ۴ ص ۷١‏ . 


س م 


يقدمون إليه أبن لقحة أي ( ثاقة حلوب ) رسول الله مقي غدوا ورواحا 
وبذا يظبر أن الإطعام أمر مقرر لامجحال لزاع فيه . 

وبالنسبة لكسوة الأمعرى فإنها أمى مطاوب شرعاً أيضا . ر 
جار قال : « لا كان بوم بدر أتي بأساري وأني بالساس ولم يكن عليه 
ثوب فنظر الني له قميصأ » فوجد فيص عبد الله بن آي( يقدار عليه 
فكساء اأني ع إباه 29 » واتار عند الكثيرين أن الفمل ف هذه 
الال للوحوب لا*نه جبلت صفة فمله َلك » > فيكون لموحوب9) 

وذلك لأنهم م يجدوا قيسأ يصلح لاساس إلا قيص عبد الله لان الساس 
کان طويلاً حدا . 

ثم إنه لا يعقل أن الاسلام هدر كرامة الانسان بتركه عاري البدن» 
فهذا مما تأباه الطبائع ولا تستسيغه النفوس إذ لا جوز النظر إلى المورات 
أا . وفوق ذلك فالإسلام بحسن إلى الأسبر بكافة الوسائل بدايل 
ما نقله إلينا التاريخ » ورواه الطبراني في الأوسط أن ابنة حاتم الطائي0© 
وقمت في أيدي المسافين » وأر زات کان عر به الي ا فتعرضت له » 
وقالت : هلك الولد » وغاب الرافد ( تمني أخاها عدي ) فامان علي » من 
الله عليك ! فقال : قد فعلت فلا تمجلي مخروج حتى تجدي 0 
يكون لك ثقة حتى لفك إلى بلادك » وأفامت حتى قدم رهط من قومما 
)١1(‏ هو عبد الله بن أني بت مالك بن المارث ين عبيد الحزرجي » المشهور بابن مول 
وساول جدته لابيه » من خزاعة » رأس النانفين في الاسلام , كان سيد الحزرج في آخر 
جاهليتهم وأظبر الاسلام بعد وقعة بدر تفية مات سنة ٩‏ ه . 

(؟) فتح الباري : 5 ص ه١٠‏ الميني شرح البخاري : 0٠٠١‏ ص ٠١۷‏ . 

(؟) راحم شرح الاسنوي : ۲ ص ۲٤١‏ 

)٤(‏ هو حاتم بن عبد بن الله بن الحصرح الطائي الفحطاني ‏ أبو عدي > فارس 
شاعى ؛ جواد » جاهلي » يضرب الئل بجوده . مات في السنة الثامنة بعد مولد النبي صلى 

الله عليه وسام . 


= عع — 

فكساها رسول الله 2 » وحملبا » وأعطاها نفقة » فخرحت ممه" . 

والللاصة كما قال أبو وسف. : « والا'سير من أسري المشر كين لا بد . 
أن يطعم وسن إليه حتى نحم فيه .© . وليس من الإحسان إليه في 
شيء تركه بدون كسوة تليق به . 

وأما عا كة الا'سير بارتكابه بعص الحخاالفات فبو حق مقرر ف 
الإسلام أيضاً ع لإا'نه تحت سلطة الدولة » وأصبح خانعا لسمادتها » ولما 
حن التصرف في شأنه ما تمليه المصلحة المامة » فأولى من ذلك عا كته 
ارد الحقوق إلى أرابها أو لاستاصال جذور الفساد في بلاد الإسلام . ٠‏ 


المطلب الرابع [ كراهالاسرى عل الادلاء بالا سرارالمسكرية: 


الا'سير يشعر نان نحو وطنه وبلاده » وتم أصالح أمته » ويفضل 
قومه على غيرمم »> وقها خونهم أو ينقل أخبارهم وأسرارهم إلى عدوهم . 
وك أن الا'سير المسلم لا رخص له في إاحة أسرار الملمين وإِنِ عذب 
وضرب + كذلك غير اسل لا نسمح له دوك_ه في الإدلاء عملومات 
إستفيك منها غير قومه ¢ فلا يفيك استماك الضغط وال كراء ممة لإفشاء 
شيء من الا'سرار الحربية كالدلالة على مكان قائد اليش أو تمر كز قواته 
وإذا كان الغالب هو عدم الاستفادة من أخبار الا'سير نحو قضايا 
)١‏ مجمع الروائد : 6٠ص‏ ۳ . 


) 
(؟)الخراج: ص ٠٤١۹‏ . 
() اختلاف الففباء إطبري » تحفيق الدكتور شخت : ص ١85‏ وما بمدها 
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دولته » إذ من أمثال المرب : « كنك من أخيذ المش » ٠‏ فېل موز 
| كراهه على الإدلاء بملومات تفيد المسمين ؟ في ضوء عمومات الا*دلة 
السرعية في الإسلام التي توصي بالإحساث إلى الاسسير نرى عدم جواز 
اكراه الاسير على الإدلاء بالاسرار السسكرية لدولته . قال الإمام مالك رحمه 
الله عندما سثل : أيمذب الا'سير إن رجي أن يدل على عورة المدو ؟ 
فقال : ما ممت بذلك . 


أما ما ورد من جواز ضرب الا'سير فبو مول على واقمة مخصوصة » 
فقي غزوة بدر ‏ كم يروي مسل أخذ المسلون غلاما أسود لني 
الحجاج كان مع روايا قرش » فكان أصعاب رسول الله مي يسألونه 
عن أبي سفياك وأغابه» فيقول : مالي عم بأبي سفيان » ولكن هذا أو 
جبل وعتبة وشبة وآمنة إن خلف » فإذا قال ذلك ضرووه » فقال : 
نعم أنا أخبرم » هذا أبو سفيان » فإذا تركوه فسألوه » فقال : ما لي 
بأبي سفيان عل » واكن هذا أنو جبل وعتبة وشية وأمية بن خلف في 
الناس . فإذا قال هذا ضربوه » ورسول الله ميك قم يصلي . فمارأى 
ذلك انصرف وقال : والذي نفسي بيده لنضربوه"' إذا سدقم ونت رکوه 
إذا كذ 0 7 

أحيز ضرب الأسير هنا لا تحقق المسامون من كلذب الفلام علهم » 
وأقرهم الرسول ك2 على ذلك لعلمه بكذب الثلام عند الضرب وصدقه 


)١(‏ قال بعض شراح الحديث : حذف النون في ال#ملين ( نضربوه وتتركوه ) بير ناصب 
ولا جازم إذ هو لنة من لفات المرب .ونحن قول : إن الفلين منصوبان بأن مقدرة تفديره : 
لأن تضر بوه لأن الرسول عليه السلام لايتكام بلغة شاذة . 

(؟) شرح ملم : ۱۲ ص ١١6‏ سان آي داود : ۳ ص 78 » سنن البييقي 
٩‏ ص ۱٤۸4‏ . 


== 


عند الترك . وهذا من ممجزات النبوة(© التي لا تتأتى لير الني ؛ إذ. 
لا ل أحد ما في قلوب الناس . فيمد إجازة ضرب الأسير في هذه الالة 
واردا في واقمة خاصة وعلى سبيل الاستقناء لدرء الحطر عن المسلمين في 
أول لقاء مع كفار قربش » ثم إنها کا علمنا تبين فيا كذب الأسير 
وخداعه » فلس هذا الضرب الحمول على التبديد كان أمي] مبتدءا به 
محر د الاسر > هذا ما قاله بسض شراح الحديبث » ونحن نرى أن هذه 
القصة واردة للاستنكار والانكار على ضرب الا'سير » ك) هو واضح » 
بدليل أن الرسول يلم تجوز في صلاته حين رأى ضرب ااذلام » وما فمل 
ذلك إلا لأس يستحق المبادرة إلى تغييره . 

وعلى فرض أنه لم يقل أكثر من أنهم يضربون انلام إذا صدةيهم 
ويتركونه إذا كذبهم : فحرد هذه الكامة قد ينطوي على ممنى النكير 
كأنه بقول : إن ضرب الا'سير لا بصادف موضمه أبداً ولمل ثمرته أن 
يضر ولا ينفم . أو أن ذلك لفقابلة اال لقوله ته-الى : « وان انتصر 
بمد ظله نأولئك ما علمم من سبيل » . 

إذن لا جوز تمذيب الأسير لاحصول على أسرار عسكرية » وهنا 
الحم مقرر في القانون الدولي > فلا تحيز اتفاقية جنيف سسعة ٠648‏ 
للرولة الحاربة استمال الضغظ على الا'سير لحصول على معلومات تفيدها 
في غملها المسكري سد دولته » وحددت الملومات التي يكن أن تطلبها 
إأبه » وهي الإدلاء باه ولقبه ورتبته المسكرة > ورتم تحقيق شخصته 
في الحدش وتاريخ ميلاد.9؟ . 





(۱) شرح مسلم : ۲ص 5؟١ا.‏ 
(۲) راجع بربجز : ص ٠١١5‏ ويزلي: ص 1۳۸ قانون الحرب » جنينة : ص ۲۷۹ ٠‏ 


— 197 = 


أسير الدولة ؛ لا أسير الشخص أو الوحدة السسكربة التي أخذته("© . 
كذلك الشريمة الإسلامية تبر الأسير الدولة » فهو فيء خاعة المسلمين20» 
وغيره : « ولس لواحد من النزاة أن يقتل أسيرا بنفسه رك 
إلى الإمام ٠ CO, ٠.٠‏ 

والا'شخاص الذبن يقمون في قبضة الدولة عموماً يسبب الحرب بحسب 
ما قرره الفقباء المسلمون : إما أمترئ أو سي أو عجزة . ش 

فالا ری : مم الرحال القاتلون من الكفار إذا ظفر المساموت 
بأسرمم أحياء . 

والسي : م النساء والا'طفال . 

والمحزة : وم كالشيوح الفانين والزهنى ا وفي حكهم: 
الرهبان وأهل السوامع 

فا هو حم 7 من ھول 

١‏ - السي : مرف حب السي ببحث الا'حوال الي قد بتمرضوله 
4ا وهي القتل والاسترقاق وان والفداء . 

(١)انظر‏ اوبہایم ‏ لوترباخت : ۲ ص ۳۰۲ وماسدها؛ بریجز ‏ ص ٤۱۰۱۱‏ 
ويزلي : ع ٦۳۰‏ » أبو حیف طبعة ۱۹۰۹ :ص 1۷۹ . 

(؟) إلا أن المعروف في أول أمى الإسلام أن الآسر کان مختص بأسيره ا في قصة قل 
أسيري عبد ار حن بن عوف ( أمية بن خلف وابنه ) » وقصة اررض ل انا كاج 
مار وسمدبأخذ أسيرين بوم بدر .و بعد ذاكفررت آية الغنائم «واعلموا آنا غنمتم منشي ء٠٠‏ 
الآية أن الأسير حق فجاعة الاسلامية . 

(؟) انظر المفني : ۸ ص ۳۷۷ زاد العاد: ۲ص 55 الاموال: ص ٠١١ 6٠١١5‏ 
الاحكام السلطانية للماوردي : ص ٤۷‏ . 

2 الحرر‎ ۱۹۹٩ ص‎ ٤ المبسوط : ۰ ص 364 الام:‎ ٠١١ ص‎ ٤ : فتج الفدير‎ )٤( 
. ٠٠۹ ص ۱۷۲ > الشرح الرضري :ص‎ ۲ 

آثر المرب _ YY‏ 
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أ القتل : إذا وقع بمض النساء أو الصبيان في أسر المامين فلا 
جوز قتليم باتفاق الملماء ا لين » سواء أ کانوا من هل الكتاب أو من 
قوم لبس هم كتاب كالدهربة وعبدة الاأوان(') . ولكن المأوردي يذ كر 
عن الشافمي أنه جوز قل النساء إذا كانوا من قوم ليس لهم كتاب 
وامتنمن عن الإسلام9) , ون ری أن هذا تخصيص لادلة يدون 
مخصص » فإن الي عن قتل النساء والولدان ابت عموماً » روى ابن 
عمر رضي الله عنما س فيا أخرجه الجاعة إلا النسائى س أن رسول اله 
وا جى عن قتل النساء والصب ان © . فمن قتليم ن قيمتهم 
عند الشافمية©» , 

فإن اشترك النساء والذراري في القتال مع قومهم بالفمل أو بالرأي جاز 
قتلهم في أثناء القتال وبمد الأسر عند جبور الأثْة *» , وخالف المنفية في حالة 
القتل بعد الأسر فلم جيزوا قتل المرأة والأعمى والصي والمتوه الذي لا يمقل » 
لآن القتل بعد الأسر بطريق المقوبة وهم ليسوا من أهل المقوبة . فأما القتل 
في حالة القتال فإدفع شر القتال » وقد وجد الشر منهم > فأبيح قتليم فيه 

لدفم اسر » وقد انعدم الشر بالأسر©) , 

٠١١ البدائم : ۷ ص‎ ١45 الخراج : ص‎ ١5 انظر شرح السير الكبير : + ص‎ )١( 
ص الام‎ ١ : المبذب : ۲ ص **؟ المدونة : + ص 5 بداية الّوتيد‎ ١75 الام : ؛ ص‎ 
4٠05 البحر الزخار : ه ص‎ ٠۲۷ الاحكام السلطانية لأبي يعلى : ص‎ ٠۷۷ المغني : ۸ ص‎ 
الميزان : ؟ صاهلاا.‎ 

(۲) الاحكام الساطانية : س ١9‏ 5 

(۳) شرح مل : ١١‏ ص م4 شرح الموطأ يوطي : ۲ ص 5 » نيل الاوطار : 
۷ص ۲٤١‏ . 

(؛) انظر الام : 4 ص ١75‏ مفني الحتاج : ٤ص‏ ۲۲۷ بجيرمي الخطيب : 4 
عق ۲۳۲۰ . 

۷ : الحلى‎ ٩ اختلاف الفقباء : ص‎ ٠١۷ ص‎ ٤ : بداية الجتيد : ۱ ص ۳۷۱ الام‎ )١( 
. ٠١١ رحمة الامة بهامشه : ۲ ص‎ ١76 الميزان : ۲ ص‎ ۷ 

(1) المبسوط : ٠١‏ ص 54 “الدائم : ۷ ص ٠١١‏ . 
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وأما الجبور فيقولون : الملة في قتال الأعداء هي القاتلة فاذا وجدت 
من أي فرد مم فيتحوز قتالهم وقتليم ٠‏ ومن قال ٠‏ إن الملة هي الكفر 
كالشافمية أجاز قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا يما روى ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ فما أخرجه أبو داود في المراسيل ووصله الطبراني في الكبير ‏ أن 
النى r;‏ ص يأمرأة مقتولة بوم حنين » فقال : من قتل هذه ؟ فقال 
رجل : آنا يإ رسول الله غنمتها فأردفتهبا خلني » فلما رأت المرية فينا 
أهو ت إلى سني أو إلى قائم سني لتقتلني فقتلتها . فقال الني متكي : 
ما بال النساء » ما شأن قتل النساء() . فهذه امرأة أسيرة حاولت قتل 
آسرها فحاز قتلها عند بمض الالكية وبعض الشافمية9©» ووحب ذلك عند 
امور دفاعا عن النفس وهو ماعبر عنه الفقباء بدفع الصائل9© » ويدل 
لذلك أيضأ : أنه جوز قتل النساء المسامات إذا قاتلن » فكذلك جوز فتل 
غير ااساءات بالأولى © . 

ونحخت تقول : عحوز قتل السى في أثناء ااقتال فقط لوجود الملة 
المبررة . أما بعد الأسر فلا يحوز لقوله تمالى « فإما مثا بسد وإما فداءء 
وهذا وارد في بيان حك القاتلة فأجدر أن يكون اغيرهم الذبن 
حرم قتلىم : 

وهدا فق مع ما شرره القانون الدولي ديت یز لوحه أعمال 

: الروضة الندية‎ > 8١+ ع مم الزوائد : ه ص‎ ۸١ ص‎ ٩ : سنن البييفي‎ )١( 
. ۳۳۹ ص‎ * 

6 وينبغي عند القافعية أن يدقع الشخص عن سه بالاخف فالاخف . 

(؟) راحم بث الاباحة عند الاصوليين والفقماء الاستاذ مد سلام مدكور المنشور في 


ل القانوث والاقتصاد السنة ۳۲ > العدد الاول : ص ١۱١۸‏ . 
)٤(‏ نہابة الحتاج : ۷ ص ٠١8‏ المهذب : ۲ ص م58 . 


{e 


يجندين إجباريا أو عن طريق التطوع() . وكل من يجوز قتله يجوز أخذه 
أسير؟ کا عر ممنا90), 

ب - الرق : 

إذا لم بجز قتل السي بمد الأسر فان المالكية 0 أن الإمام خير 
حينثذ بين الاسترقاق والمن والفداء("),. وقال الحنفية : قهم الإمام2». 
وقال الشافسة والخنابلة والزيدية والشيعة الإمامية : إصيروتكت أرقاء بنفس 
الأسر ويقسمون مم الننام » وذلك لأن الني مث كان يقسم السي كا 
يقسم الال . وقد ح سعد بن ممعاذ س فيا أخرحه البخاري ومسل 
بسي ذراري بي قريظة "' » وفي حك السي عند هؤلاء : الجانين والمبيد 
ولو مسامين”". 

وارقاق السي كان مماملة بالكل ؛ لأن أصل مشروعية الرق في الإسلام 
كان على أساس تقرير الواقع الذي كان موجوداً قبل الإسلاء'* . 

ذلك فنحن نؤيد القول بات إرقاق السي راحع لاختيار الإمام ¢ 


. ٠١۷٠١ قانوت الحرب » سامي حنيلة : ص‎ )١( 

(۲) واجم بريجز : ص و١١٠‏ 

(۴) المدونة : ۴ ص ٩‏ حاشيةالعدوي : ؟ ص 8 الفوانين الففبية : ص ٠١۸‏ الحطاب: 
٣ص‏ ۹ . 

)٤(‏ مرح السیر الكبير : ۲ ص ۲۹۹ الخراج : ص ١55‏ البدائع : ۷ ص ١١65‏ البحر 
الرائق : هء ص ۸۲ . 

)٠(‏ مغن الحتاج : 4 ص ۲۲۷ حاشية العرقاوي : ۲ ص ٠٠١‏ حاشيسة 
الباجوري : ۲ ص ۲۷۱ الفني : ۸ص ٠۷١‏ الحرر: ۲ ص ٠۷١‏ البحر الرخار : 
ه ص ١5‏ ؛ المرح الرضوي : ص ٠٠۹‏ الروضة اايبة ؛ ١‏ ص ٠۲٠١‏ أسن الطاب : ٣ق‏ 
٣‏ من باب الماد . ٠‏ 

(1) العيني شرح البخاري : ١4‏ ص 517 سان البييقي : 5 ص ٠۳‏ . 

(۷) بجيرمي الخطيب : ٤‏ ص ١١‏ الفنی + ۸ ص ٠۷١‏ . 

(۸) الوعي المحمدي : ص 784 تاريخ التمريع الاسلامي ومصادره اللاسعاذ مد 
سلام مد كور : ص ٤۳‏ . 


ل 


واس يسترق أحد بمجرد الاسر بدليل ماروي البخ_اري ومسل من فمل 
الرسول بر حين أغار على بي المصطلق » فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهه0©. 
فالسبي كان بإرادة الرسول عليه السلاة والسلام » وليس آم حتماً محصل 
تنيجة لنفس الأسر . والحكمة من جواز السي هو أنه قد ببق النساء 
والأطفال بعد الحرب بلا عاثل يمولهم ولا قدرة لمم على الكدب » فيكون 
من الأفضل لمم أن يكونوا في رعلة الفاتحين مع وجود آمل صكبير 
بستقهم أو بممبادتهم بأسر ى المسلمين » فضلا” عن مراعاة أن السيكان مبنياً 
في الإسلام على أساس الماملة بالكل عند الأمم الأخرى » فقد كان الا'سر 
عند الرومان سبباً للوقوم في الرق بحسب قانون الشموب (") . والخلاصة 
أن الإسلام حارب الرق وضيق نطاقة وقصره على أسرى المرب المادلة 
معاملة الل » ومعم هذا فةد أوصى بهم خيراً وحث على عتقهم کا 
سيأتي يانه . 


و — المن : 
يحيز المالكية أن عن الإمام على ألسي بإطلاق سراحهم إلى بلادهم 
بدون مقابل" . وكذلك الشافسة والخنابلة يجيزون لولي الأم امن على , 


السي » ولكن بشرط استطابة أنفس الناغين إما بالمفو منهم عن حقوقهم 
أو يمال يموضهم من سبم اللصالح » فان كان المن علهم اصلحة طامة جاز 





(۱) شرح ميل : ۱۲ ص ۲١‏ القطلاني : ٩‏ ص 45+ > نيل الاوطار: 
TY mY‏ ْ 

(۲) راجم مدونة جوستنيان في الفقه الروماني : ص ١١‏ ء ٠١‏ ورسالة عوارش الاهلية 
لل کور حسين النوري : ص ۳۷ . 


(؟) الفوانين النفيية : ص ١٤۸‏ . 


حا »ع عب 


أن يموضبم من سم المصالح » وإن كان لامر مخصه عاوض عنهم من مال 
نفسه . ومن أمتنع من الناغين عن ترك حقه لم يحبر(" . 

وأما الحنفية : فإنهم لا يجيزون ان مطلقاً حتى لا يمود الي حرباً 
على الملمين » لأن النساء بقع بهن النسل » والصبيان يبلنون فيصيروت 
حربا كذلك ۳ , 

ونحن نرى جواز المن على السي أمموم آنة و فإما متا بمد وإما فداء » 
والرسول صلوات الله وس-لامه عليه بعد قسمة سي هوازن عنين جاءه 
وفودهم مسامين » فذكروه حرمة رضاعه فم من ابن حليمة فرد إلم 
سبهم من النساء والأطفال € بعد أن استطاب نفوس النانمين م روى 
البخاري وأو داود وااطبراني("© . وقد من" رسول الله ملا بعد بدر 
على سي أهل اليمن بلا فدية ولا مال “١‏ . وأما أن الرسول ملا 
طيب نفوس الثاين في سي هوازن ع فهذا منه تربية لهسلمين في جال 
ضمف الإعان على وفق ما تقتضيه حكمة الإسلام ورحته العامة ء أما 
في الواقم فإن مسألة المن على السبي أو الأسرى أمر متلق بالمصااج العامة 
للسلين التي بتولاها ولي الأمر بدليل ما نص عليه القرآن د فما منأ بمد 
فزن قداء + : 


: الاحكام اللسلطانية لاي على‎ ٠٠١١ الاحسكام السلطانية لهاوردي : س‎ )١( 
. 4 ص‎ 

(؟) راحم تهبين الحفائق للزباعي ‏ ص €۹ فح الفدير : ٤‏ ص ۳۰۹ مخطوط 
السندي : ۸ ق ۷۲ . 

(؟) صحيح البخاري : ه ص ١١4‏ سنن آي داود: “ا ص ۸۳ ء تمع الزوائد : 
٩‏ ص۱۸۷ . 

. ١٠١ الاموال : ص‎ )٤( 


7 — 

وسوف بأني مناقشة أدلة المنفية في تحريم امن على الالسرى عموما . 

ه ‏ الفداء : 

المالكية كم رأينا وكذا الإياضية : يحيزون ولي الا'مى أن يفادي بالسى 
من نساء أو صبيان > ولكن بالنفوس دون الال عند الالكية » وبال أبن 
عند الإباضية٠‏ . وكذلك الشافسية رون جواز الفاداة على مال أو أسرى 
من المسدين في أيدي قومهم بعد تعويض الاين عنهم من سبم المصالح» وقد 
جوزوا الفداء على المال باعتباره بيماً » وللامام بيع الغنيمة لامدو » وبكون مال 
الفداء مننوماً مكان الي » فيوزع على الذامين فلا يحتاج ذلك إلى استطابة نفوسهم 

ولكن الشافمي رحمه الله ات تثنى الاطفال إذا سبوا » ولس معهم 
من ائم وأمباتهم » فإن الطفل إذا لم يكن ممه أبواه أو أحدها e‏ 
حم آهل الإسلاء0) . وهذا هو رأي اللاهرية والاوزاعي واأزني » غير 
أنهم لم يفصلوا إذا كان مع الصغير أحد آبائه أم لإ فلا يفدي الصغير عندهم 
وإن کان ممه أنواه جميماً » لا*نه قد ازمه ! الإسلام بصيرورته في ملك 
المسامين » فهو وأولاد )ين سواء0”, 

ودليل 1 شافسة عل حواز الفداء أت رسول الله ا سب ی ساء 
بي قريظة وذرارهم ¢ فباعہم من اشر كين فاشكرى أبو الشح ارقي 
أهل بيت عجوز وولدها من ااني ي » وبمث رسول ان چ يما بی 





2 المقد المنظم لاحكام‎ » ٠١ الخرشي الطبعة الثانية : ۲ ص‎ > ٠ المدونة : * ص‎ )١( 
. ٤١4٤ ص٠١ شرح الیل ب‎ ۱۸١ ص‎ * 

(۲) الام : وص ۱۹۸ »> ۷ ص ۴١١‏ > الاحكام السلطانية لللاوردي : ص ٠۲۹‏ . 

(۴) الى : ۷ ص ۲۰۹ ء الام : ٤‏ ص ۱۹۸ » الاموال : ص ٠١١‏ . 


- 


من السبايا أثلاثاً , ثلث إلى تهامة » وللت إلى نخد » وثلثأ إلى طريق الشام» 
فبيعوا بإلميل والسلاح والإبل وامال » وفهم الصغير والكيير(١)‏ 1 


وأما الحنفية والخنابلة : فانم لا بجيزون الفداء بالسي على مال» ولا عل 
أسرى من السلمين في يدي قوممم . وقد ادعى المنفية أن هذا باتفاق الا'ثمة 
الا'ريمة » وذلك تتوالد النساء وبلوغ الصبيان فيصبحون حربا على المسلمين» 
وأيضا فإن النامين تعلق حقبم بنفس السبي فلا تجوز الماوضة عليه » 
ولا'نه لو حاز الفداء لماز امن عليهم كالبالنين » ولات الصي إصسير 
مسالا بإسلام سابيه » فلا يجوز رده إلى اله ركين ”> , إلا أن الحنفية 
أحازوا الفاداة إذا اقتضت الضرورة ذلك . قلوا: لا بأس بالمفاداة بالصبيان 
إذا سبوا وكان معهم الآباء والا'مبات لا'نهم تبع لبون > فلا يصيرون 
مسامين وإن حصلوا في دارا » فأما إذا سي الصسي وحده وأخرج إلى 
دار الإسلام > فانه لا تجوز الفاداة به بمد ذلك ؛ لا'نه صار محكوماً له 
بالإسلام ا اللدار 259 , 


قال القاضي أبو يعلى : هذا ( أي عدم جواز المفاداة على مال أو أسرى ) 
ظاحر كلام أحمد ف روان بكر بن مد عن أيه في الصغير سى ©» هل 

() الام ۷ ص ٣۳۲‏ . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ‏ ۳ ص 5١5‏ مخطوط طوالع الانوار اندي : مق 4د 
المغني ‏ ۸ م ٠۷١‏ أحكام أبي على ص ٠١۸‏ . 

(؟) شرح السير الكبير ٣‏ م ه8؟ الفتاوى الندية ‏ ۲ص ۲١۷‏ عالحبِط ‏ 
EY‏ . 

(:) هو بكر بن د النيسابوري الاصل ء کان أبو عبد الله يقدمه ويكرمه ٠‏ وعنده 
مسائل كثيرة مها من أبي عبد اله ( راجم طبقات الحنابة ) . 


— 0 


يفادى به » وهو مع أبونه وهو على دينهم ؟ قال : لا 2 وإذكات عل 
دم ؛ ولا يفادى مهم وهم صذار يطمع أن عوت أواهم وهم صغار » 
فيكونون مسلمين . فقد نص على المنم في الصبيان » وحك'في النساء كذلك» 
لاشترا كبم في المى() . 


هذا ما قرره القاضي أبو يملى الحنبلي » ثم وجدت في كتاب الي لابن 
قدامة أن الإمام أحمد منع من فداء النساء الال » لان في بقائين تعريضاً 
لمحن للاسلام » لبقائهن عند المامين » وحوز أن يفادى ېن أسارى 
السالين » لان الني من و ااي أخذها من سلمة بن الا كوع ء 
ولآن في ذلك استنقاذ مسل متحقق متحقق إسلامه فاحتمل تفويت غرضية الإسلام 

من أجله » ولا يازم من ذلك احتّال فواتها لتحصيل الال في قول أحمد : 
عنم الفداء بامال9) ٠‏ يفهم من هذا أن ف مذهب أحمد روابتين في مفاداة 
النساء . ونحن ثرى ضرورة القول يمقتضى الروابة التي في الي عن أحمد» 
بدليل مفاداة الرسول ر أسرى ملين بامرأة . أخرج مسل ورواء 
أبو داود وابن ماجه عن إناس بن سلمة بن الا" كوم" قال : حدثني أبي » 
غال غزوتنا فزارة وعلينا أبو بكر ©» فعرسنا) ثم شن الغارة فورد الماء » 


. ٠١۷ الأحكام الساطانية لأني يعلى اص‎ )١( 

(؟) للغني - ۸ ص ۴۷١‏ . 

(؟) هو اياس بن سلمة بن الا كوع » ذكره ابن عبد اي استاج ونال : مدح الني 
على الله عليه وسل بشعر . قال ابن حجر : وقبه نظر . 

. التعرين : التزول آخر الليل‎ )٤( 


ع — 


فقتل من قتل عليه وسبى > وأنظر إلى عنّق27 من الناس فيم الذراري 4020 
فخشيت أت بسبقوني إلى الجبل » فرميت بسيم ينهم وبين الحبل » فلا 
رأوا الهم وقفوا فجثت بهم أسوقهم » وفهم امرأة من بى فزارة 
عليها قشع من أدم0" ممها ابنة لحا من أحسن المرب فسقتهم » حتى أتيت 
بهم با بكر » فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباً» 
ثم لقيني رسول الله مش من الغد في السوق » فقال لي : يا سلمة » 
هب لي المرأة لله أبوك » فقلت : هي لك يا رسول الله فوافة ما كشفت 
لها ثوياً > فبعث بها رسول اله ی إلى أهل مک › ففدى بها اا 
من المسامين كانوا أسروا مك 4 . فني هذا الحديث الصحبح جواز فداء 
الرجال بالنساء » وهي سنة قائة عن الرسول يكي وهذا ما نرجحه . 
قال أبو عبيد : وكلبم برى أن يفادى الرحال لاء بعضيم عض( , 
ما المفاداة بالمبيان فإني أرجح جوازها أيضا لمموم الأدلة في إجازة الفداء : 
« فإما من بعد وإما فداء» » ولان الصبيان قسىم السي ولس هناك موجب 
التفرقة بم وبين النساء وقد أحاز الرسول عليه الصلاة والسلام مبادلة 
الاسرى بالسي من الاطفال والنساء . 

أما اعتبار کون الصبيان مسلين تبمأ الدار إذا لم يكن معهم أحد 
انهم كا قال الشافمي » أو حال موت أحد آنائهم إذا كانوا میم کا قال 
أحمد والحنفية ٩7‏ . فهذا آم تقديري من قبل الفقباء لا دليل عليه من 





٠ أي جاعة‎ )١( 

(؟) أي النساء والصبيان . 

(؟) أي ساط من جلد . 

٩۰۱ص‎ ۲ ءسئن أبيداود : ٣ص 85 »سنن ابن ماجه:‎ ٦۷ شرح صلم : ۱۲ ص‎ )٤( 
. ٠١١ الاموال : ص۱۲۰ م‎ () 

. ٠٠٠٠ص‎ ۳ : الاحكام السلطانية لاني يعلى : ص ۱۲۹ » شرح السير الكبير‎ )١( 


-۷- 


السنة » وهو يتناف مع أصل ضرورة قبول الاسلام عن طواعية واختيار» 
وأن الا كراء على الدن منوع ولو من طريق غير مباشر . وقد فرغنا 
وحقيقة دعو نه ¢ وإذن فانه جور الفداء بالصبياث مطلقاً 3 

؟ -. العجزة ومن في حكمهم 

إذا وقع في الاسر بمض ضعفة المدو كالشيخ الحرم والزمن » أوكان 
من تخلى من الرهبان وأصحاب الصوامع ذكور] أم ناتا شيوخا آم شبانا» 
فن كانوا عدون المقائلة رأهم وتحرضونهم على القتال جاز قتلهم عند ااظفر 
بهم » وكانوا في حك المقاتلة بمد الأسر . وهذا متفق عليه بين الأثة » 
إذ أت الرأي في الحرب أبلغ من القتال ؛ لأنه هو الأصل » وعنه 
يصدر القتال . 

فال لم خالطوم في رأي ولا تحريض فمند الخبور : لا يقتلون إذ أن 
القاعدة عندم أن كل من لا حل قتلوفي حال القتال لاحل قتله بمد الفراغ من 
القتال . وعند الشافسة قولان : الأظهر أنه جوز القتل امموم الآية 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدقوم » » وأن الإمام قد رى قتلهم لمصلحة » 
والثاني من القولين لايجوز القتل نا روي أن أا بكر الصديق رضي الله 
عنه قال ليزيد بن أي سغبان © وعمرو بن الماص وشرحبيل بن حسنة )١(‏ 





)١(‏ هو يزيد بن صخر ( آي سفيان ) بن حرب » الاموي ؛ أبو خالد » أمير . صمابي 
من رجالات بني أمية شجاعة وحزماء أسلم يوم فتح مكة . وهو أخو مماوية الخليفة توفي في 
دمشق بالطاعون وهو على الولاية » سنة .م18ه . 

(؟) هو شرحبيل إن عبد الله بن الطاع بن الفطريف » الكندي » حليف بني زهرة »> 
صحابي » من الفادة ١‏ يعرف. بس رحبيل بن حسنة ( وهي أمه ) أسلم بمكة ؛ أحد الامراء في 
فتح الشام توفي سنة ١۸‏ د . 


A -‏ - 
ee lo‏ إلى الشام : لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ ؛ وستحدوث 
أقواماً حسوا أنقسهم عل الصوامع فدعومم وما حسوا له أنقسم 35 ثم إن 
هؤلاء لا تكة لمم في السلمين فلا جوز قتلهم بالكفر الاصلي كالنساء ,)١‏ 
ونحن رجح القول بسدم جواز قتل هؤلاء المجزة » إذ لا ممنى 
لقتلهم بدون سابق جريرة ارتكبوها! أو إضرار إلملمين » فإ زربأ 
بالإسلام أن يجيز قل أحد بدون حق . ولا بد من مراءاة الأصل في 
مشروعيدة القتل » وهو إغا يكوت في حق من به تكاة المسفين » 

وهؤلاء اأمجزة لا نكا میم الا . 
يسمون كالنساء والولدان ؟ 
لا يجيز الحنابلة سبيهم » لأن قتلهم حرام ولا نفع في اقتتائهم © . 
والشافمية والحنفية والزيدية يرون استرقاقهم لحواز قتلهم عند الشافسة » 
ولام كالنساء عند الحنفية والزيدية © , 
وآما المالكية : فكذلك بجيزون سي المجزة » ولكنهم عنمون سي 
الرهبان لقول أبي بكر لأحد قواد جيوشه إلى الشام : « إنك ستجد 
أنقسرم له E‏ قال الباجي 2 برد الرهيان الذن حسوا انفسيم عرت 
(۱) راجم لا سبق البدائع : ۷ ص ٠١١‏ > تبيين المقائق : ٣صه‏ 4 ؟ » بداية الجتيد: 
١‏ صن ۳۷١‏ » مغني الحتاج : ٤‏ ص ۲۲۳ » الپذب : ۲ ص ۲۳۳ ء كعاف الفناع : ٣‏ 
ص + أحكام أن يعلى : ص ٠۲۷‏ 6 البحر الزخار : ٠‏ ص 105 . 
)١(‏ انی : ۸ س ٠۷١‏ . 


(؟) منني الحتاج ٤:‏ س +77 » حاشية المرةاوي :۲ ص ۲٠٤‏ الباجوري: 7م77١‏ 
البسوط : ٠١‏ ص 54 ع البحر الزخار : ٠‏ ص 105 . 


4= 


مخالطة الناس » وبناء عليه قلوا : لا يؤسر الراهب ولا يقاتل مخلاف 
2220 


غيره 

ورأيا في هذا الموضوع هو عدم القول بسي المجزة ومن في حكبم 
من الا"عداء ؛ إذ م برد ذلك عن الرسول ا 0 و قياس الشاقية سبيهم 
على جواز قتليم منقوض با سبق أن رجحناه وهو عدم جواز قتليم . 
وقياسهم على النساء غير صحيح لا الا*صل في الانسان الحرية والرق 
عارض > ولا يبت ذلك إلا بدليل ناهض قوي ولم ينبض الدليل للآن . 
والمنى الذي منع به سبي الرهبان عند الالكية وهو ( حبس أنفسبم عن 
مخالطة ااناس ) قاثم في المجزة ٠‏ إذ المجز حبس طبيمي عنم الشخصمن 
سلامة التفكير غالبا , وان كان يخالط الناس في الظاحر» والمبرة فيالاشياء بالمماني . 

وما تقرره من عدمجواز سيهؤلاءلمدم تمرضبم لا"عمال القتال يتفق من 
حيث اليدأ مع ما تقرره اتفاقية جنيف الاخيرة سنة ٠۹۳٩‏ من أن الاطباء 
والممرضين ورجال الدن الذين تجدهم الدولة الحاربة فيا تأسرء من مرا كب 
المستشفيات باختلاف أنواعبا لا يجوز التءرض لحم » ولا يجوز أخذهم 
أسرى حرب ٠‏ لقيامبم بخدمات السانية نحو المرضى والجرحى لكلا 
الطرفين المتحار بين (© . 

م الأمرى في اصطلاح الفقهاء : 

الاسرى عند فقباثنا : هم الرجال القاتلوت من الكفار إذا ظفر 
المسلمون بأسرهم أحياء . والاسر مشروع في الإسلام بدليل قوله تمالى : 
ه وخذوهم واحصروهم » 0(" وبقوله تمالى : ه فشدوا الوثاق » '؟' وهو 

)١(‏ حاشية الدسوقي : ؟ ص ١5‏ منح الجليل : ١‏ ص ۷٠١‏ ؛ الخرشي الطبعةالثانية: 
م« ص ١١١‏ اازرقانی طلى الموطأ : ۲ ص ۲۹۵ ٠‏ النتفى : * ص ١51‏ . 

(؟) قانون الحرب والحاد » حنيئة : ص ٠۲۷٠١‏ , 

(؟) التوبة : ه 

4 : سورة د‎ )١( 


۰١ 


كناية عن الاسر » والاسر في حرب المسلمين قليل » لان المسلم لا يأسر عدوه 
إلا في نهاية المعركة أما في أثنائها فنادر والاسير عالة على الآسر » وضغث على 
إبالة ٠‏ والأسر قد يكون بغير قتال » مثل أن تلقي السفينة شخصا منالكفار 
إلى ساحل بلاد المسلمين » أويضل أحدهم الطريق أو يؤخذ بحيلة ١‏ . فا هو 
حم الاسرى على السوم ؟ 


الثابت من فمل الرسول ر أنه كان ٤ن‏ على بمض الا*سارى » ويقتل 
بمسبم » ويفادي بمضبم الال أو بالاسرى وذلك على حسب ما تقتضيه 
المصلحة العامة وراه ملاتا لال المسلمين "© . فل كان ذلك الفمل تشرياً 
دائًاً أم هو من قبيل الا*حكام التي تتغير بتغير الزمان والكان ؟ 


اتفق. الفقهاء على أن لولي الامر أن يفعل بالنسبة للأسرى مايراه الاوفق 
لمصلحة المسلمين » وبختار في ذلك أحد أمور حددما كل واحد من أصحاب 
المذاهب بما هداه إليه الاجتهاد ٠‏ 


ذهب الحنفية : أن ولي الامر مخير في الاسرى بين أمور ثلاث : 
إما القتل وإما الاسترقاق » وإما تركبم احرارا ذمة للسلمين إلا مركي 
المرب والمرتدين » فإنهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة . ولا يجوز الفداء 
الال أو بالاسری بعد مام الحرب في رواءة عن أني حنيفة © أما قبل تام 
الحرب فيجوز الفداء بلمال لا بالا'سير المسم » وعنند الصاحبين : يجوز 
الفداء بالا*سارى إلا أن ذلك عند آي بوسف يحول قبل القسمة لا بمدها . 


. ٠٠١١ السياسة المرعية لابن تيمية : ص‎ )١( 


(۲) نيل الاوطار : ۷ ص ۳۰۹ زاد المعاد : ؟ ص 15 الاموال : ص ٠١۸‏ . 


- اع - 


وجاء في السير الكبير.: جواز الفداء بلمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين» 
لا'نه ثبت عن رسول الله ييه في صحیح مسل وغيره : أنه فدى رجلين 
من السلمين برجل من الم ركين » وفدي بامرأة ناساً من المسلمين كانوا 
أسروا بمكة . وقال محمد : الحواز أظبر الروايتين عن أبي حنيفة » وفدى 
الرسول الأسارى يوم بدر الال . وذكر في الفتاوى الولوالحية عن محمد 
جواز الفداء بالشيخ الكبير الذي لا برجى له نسل . 

ويحرم المن “ على الاسرى عند جبور الحنفية » ويرى الامام عمد 
أنه جوز المن على بمض الأسارى إن رأي الإمام في ذلك النظر للمسامين؛ 
لان الرسول ية من" على ثمامة بن أثال الحنقي حين أسره المسامون 
ورإطوه بسارية من سواري المسجد . 

٠‏ كذلك جوز باتفاق المنفية المن على الاسرى تنما الأراضي كيلا 

يشتغل الفاتحون بالزراعة عن الحباد 9© , 

ومذهب الشافية والحنابلةوالشيمة الامامية والزيدية والظاهرية والاوزاعي 
والثوري » وباتخلة فو مذهب الخبور : أن الامام أو من استنابه من أحد 
أركان حربه يفمل ما هو الأصلح والأحظ للاسلام وااسلبين من أحد' 
أمور أ أربعة : وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء ال أو بأسري » 
يفمل الامام أو أمير اليش أحد هذه الآمور بالاحتهاد لابالتشبي » فإِن 





. وهو اطلاقهم إلى دار المرب بلاثي*‎ )١( 

(؟) راجم في هذا التحفيق شرح السير الكبير : ۲ ص 55١‏ وما بسدها, ۲ ص 84" 
ومابعدها » المبسوط : ٠‏ ص54 846 ص ۱۳۸ ع مم الانير : ١‏ ص ٤۹٩‏ الفتاوى 
الهندية » : ۲ ص ٠١5‏ ء البدائم : ۷ ص١١‏ العناية مم فتحالقدير : ؛ ص٠٠٠‏ > مخطوط 
السندي : ۸ ق ٦۷-۰۹‏ » رسائل ابن مابدین : ١‏ ص ۰۳۱۸ تبيين الحقائق : ۴ ص ۲٤۸‏ 


لسع — 
خفيت عليه المصلحة حبسهم حى يظبر له وحبها . وتقدير الصلحة بحسب 
ماړی ف الأسير من قوة بأس وشدة نكانة € أو أنه مأمون المانة 6 
أو مرجو الاسلام » أو مطاع في قومه » أو أن المسامين في حاجة 
إلى الال 20 , 

ومذهب المالكية : أن الإمام يتخير با هو مصلحة للسدين في الأسرى 
قبل قم الثنيمة بين أحد أمور خسة : القتل والاسترقاق والمن والفداء 
وضرب الجزية عليهم 9©. 

هذا هو ل عرض المذاهب الفقبية الإسلامية المشبورة التي تحتاج إلى 
تفصيل . ولذا فإننا سنمرض كل خصلة من الحصال التي أجازوها اولي 
الامر مع ذكر الأدلة التي استندوا اليبا » ومناقشتها عا يفتح به الله علينا 
حتى ننتهي إلى الرأي الحق. الذي لامرية فيه . 


١‏ - القتل » هل جوز قتل الاسرى ؟ 


شين من عرض المذاهب السابقة أنها تتفق كلها على رأي واحد هو 
واو قتل 'الاسري . وقد استندوا في ذلك إلى الآدلة الآنية : 





)۱( راجع الام : + ص ١756 ٦۸‏ ء الروضة: ۲ ق ه١١‏ بءالحاوي 
الكبير : و١‏ ق هلاب > منني الحتاج : 4 ص ۲۲۸ ء الفرح الكبير : ٠١‏ ص 
٥‏ » كفاف القناع : ۳ ص 4١‏ » الاختيازات الملمية : ص ١8٠‏ البحر الزخار : ٠‏ ص 
٤۰١ - ۹‏ الكافي : ١‏ ص 1۱۹ _ ٠۲١‏ الشرح الرضوي : ص و +١‏ الحلى : ۷ ص 
۹ ۰ 5ج اختلاف الفقياء : ص ١419‏ . 

(۲) الفروق ففرافي > طبعة الحلي : * ص ١7‏ الخحرثي > الطبعة الثانية : + ص 
١ء‏ ۴ الاسوقي : ۲ ص ١59‏ » ختصر ابن الحاجب : ق ٤٠١‏ ب > لباب اللبابه 


“3 
ولا -- عموم آبة السيف  :‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا اس ركن 
حيث وجدقوم » آي اقتلوا اله ركين الذن ارون )١(‏ , قال جاعة 
من الملماء متهم السدي © والخنفية " : نسخت هذه الآنة قولة تمالى : 
دفإما منا بعد وإما فداء ع (4) وهي في سورة عد المكية » والآة 
الاولى في سورة براءة » وهي آخر سورة نزات التوقيف »> فوجبة 
أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبياك 

ويل الوخد و 
ثانياً ‏ آثاو من السئة : قال الحصاص : اتفق فقباء الامصار على جواز 
قتل الأسير » لانم بهم خلافا فيه » وقد توائرت الاخبار عن الني ميك 





. ۸۸۹ أحكام الفرآن لابن المربي : ۲ ص‎ )١1( 

() هو اسماعيل بن عبد الرحن السدي » تابي > حجازي الأصل » سكن الكوفة > 
قال فيه ابن تغري بردي : صاحب التفسير والغازي والسير » وكان إماما مارفا بالوقائع وأيام 
الناس » توفي سنة ٠١۸‏ ه. 

(؟) ومن الحنفية من سار على أن هناك آبة محكمة تبينالمراد من آية السيف الا أنهتصفه 
في التأوبل » قال السكاسائي : قوله تعالى « فاضربوا فوق الاعناق » ( الاقال: ٠١‏ ) هو 
بعد الأخذ والأسر ء لأت الضرب فوق الاعناق هو الابانة من الفصل »> ولا يقدر على ذلك حال 
الفتال ويقدر عليه بمد الأخذوالاسر اه . والتسف ظاهى حيث إن الآية نزات لتعلي المؤمنينه 
طرق الفتال » وأنه يعمد إلى المغتل وهو الرأس » والرماة الحاذقون ينتطيمون تسديد المدفه 
إلى الرؤوس بدون أي مشفة . 

)٤(‏ مد اع 

(ه) الناسخ والمسوخ في الفرآن للنحاس : ص ٠٠‏ لابن سلامة المقمسر : ص ٠۸۹‏ 
الاموال : ص ٠۲۸‏ تببين الحفائق : م ص ٠٠١‏ . ويلاحظ أن هبارة « فوجب أن يقتلم 
كل مشرك .. الخ » ليست سليمة على اطلافها فقد حققنا سابقاً أنه لابحوز قتل غير المقائلة ٠‏ 

آثر الحرب ‏ ۲۸ 


- 514 دهت 


في قتله الأسير . منها قتله عقبة ابن أبي مميط "' » والنضر نن المارن ٠١‏ 
الذي قتل بمد الاسر بوم بدر » وقتل الي ما بوم أحد أبا عزة 
الشاعر "' بمد أسره » وقثل بي قريظة بمد نزولهم على حم سمد بن 
مماذ » فحتم فهم بالقتل وسبي الذرية » ومن على الزبير بن باطا من ينبم 
وشح خبير بمضها صلحأ وبمضها عنوة » وشرط على ابن أبي المقينى ألابيكنم 
شيئاً » فلا ظبر على خيانته وکټانه قتله ؛ وفتح مكة وأمر بقتل هلال 
ابن خطل » ومقئس إن صبابة » وعبد الله بن سعد بن أي سرح » وقال : 
افتاوهم وإ وجدتموم متملقين بأستار الكمبة .. إلى أن قال : فهذهآ ثار 
متواترة عن الني يي وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وف استبقائه 
واتفق فقباء الامسار على ذلك '. 


تالا ل المعقول : إن ف قتل بءض الاسري حسما لادة الفساد 





)١(‏ هو عقبة بن أبان بن ذكوان ن أمية بن عبد شس . من مفدمي قريش في الجاهلية 
كنيته. أبو الوليد » وكنية أيه أبو معيط, كا نشديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة فأسروه 
يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه ( سنة ۲ ه ) وهو أول مصلوب في الاسلام . 

(؟) هو الاضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف » من بني عبد الدار » من 
قريش صاحب اواء المهر كين در » آذى رسول الله صلى الله عليه وسل » أسسيره المسلموت 
وقتلوه بالأثيل ( قرب الدينة ) بمد انصرافهم من وقعة بدر سنة ( 8ه ) . 

(؟) هو مرو بن عبد الله بن مثيان الجحي : شاعر جاه_بي + من أهل مكة » أدرك 
الاسلام » وأسر على الدمرك يوم بدر » ثم أطلق سراحه فنظم شعراً يحرض به على قتالالمسلمين» 
فلا كانت وقمة أحد أسره المسلمون . قتله عاصم بن ثابت سنة ( 8ه ) . 

(4) تفسير ال جاص : ۳ ص ۳۹۱ وانظر سنن البيرقي : ٠‏ ص 885 المقد المنظم 
الحكام : ۲ ص ١89‏ الفمطلاني : ” ص ۳۷۸ عيني بخاري : ١4‏ ص ٠٠١‏ الاموال : 
ص ٠١١ ٠١۸‏ البداية والباية : م ص ٠٠٠‏ . 
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واستثصالاً لجذور الثسر وشرابين الفتنة التي تستمر ولا التخلض مم 
الذي تلحىء إليه الضرورة » فكان في القتل مصلحة . 

هذا .. وقد رأينا في تاريخ الحرب عند اللهودية أنها تبيح قتل الاسرى 
عموما . أما في الاسلام فليس الأمر حكذلك › وإفا ياح القتل 
لاضررورة فقط . 

الرد على هذه الادلة : 


١‏ بالنسبة لنسخ آبة المن والفداء : التحقيق الصحيح عند الملماء 
أن آية « فإما منا بعد وإما فداء » محكمة في الآمر بالقتال عند 
الاعتداء » وهي من أمہات الآبات الي بينت كيفية القتال . وليست 
منسوخة » لأن النسخ إا يكون بشيء قاطع بثبت به التأخر الزمني في 
الناسخ والتقدم في المنسوخ »وهو غير موجود . ثم إن النسخ لا يلجأ اليه 
إلا عند الممارضة ولا ممارضة بين آنه براءة وآنة عد » إذ يكن المع 
والتوفيق ينها وهو أولى من القول باانسخ . فالة براءة « فاقتلوا المشر كين 
حيث وجدتموهم > في اولثك الذن كنوا حرباً على المسلمين » وآنة جمد 
في مطلمبا في الإذن باقتال قبل الاسر » وف نايا في حك الاسرى 
وهو لا يمدو أحد أمرن : امن أو الفداء ؛ لأن « إما » تفيد الحصر 
مثل « إغاء كا قال الرازي "2 . فلآنة تخيير بين واجبين . 


)١(‏ رواجم في ذلك الناسخ وامنسوخ في الفرآت للنحاس : ص 7١١‏ أحكام الفرآن 
لابن العربي ۲ ص ١545‏ وما بسدها ؛ تفر الرازي : ۷ ص +85 تفسير الطبري : 5؟ ص 
٤‏ الحر الحيط : مس 74 وراجم بحث الاباحةللاستاذسلام مدكور في جل الفانونوالافتصاد 
السنة ,*١‏ العدد الأول : ص ٠٠۴‏ » وانظرله مباحث الي عند الأصوليين :ص 88 لتحديد 
ممنى الواجب الخير : وهو الذي لايكون الواجب فيه مبينا بعينه وإفا تردد بين شيثين أوأ كثر 
مثل تخيير الشارع بين المن والفداء بالنسبة للاسرى في هذه الآية . 
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۲ » سم ل قتل الاسرى في السلة » والمعقول في ذلك : حوادث 
قتل بعض الاسرى في أول الاسلام تمتير حوادث فردة لظاروف ممينة» . 
ولست تشريعاً دام عاماً إلا لتحدد نفس الظرف » فقد قتل بمض الأسرى 
أنلوهم في مماداة الدعوة الاسلامية وعظم نكابم-م بالسلين » ولتأليب 
القبائل وتحريضبم على المسلمين » وللتادي في إيذاء الرسول عليه السلام » 
والاسترسال في هحائه '١‏ »كا هو شأن الافراد الذن ذكرهم الحصاص. 
وهذا هو الذي استندوا إليه في الدليل المقول حيث قرروا أن في قتل 
مثل هؤلاء حسما لادة الفساد » وكفى بأبي لؤاؤة '' عبرة للاسسير 
الحائن حيث قتل أمير المؤمنين عمر . وأما بنو قريظة فإنهم هم الذن 
رضوا بالتحكم » وزّلوا على مقتضاه » وليس ذلك شأن الأسير » إذأن 
ذلك تسلم على شرط » وهو حكم سمد بن مماذ فييم » وهم من مواليه. 
وقتل الاسرى في الاحوال السابقة شبيه بصنيع الأول الحديثة بشأن محاكة 
جرعي الحرب الصورية » والح علييم بالإعدام ". 

وأما قتل أسارى بدر فقد كان في مبدأ الأمر حيث لم يتحقق شرط 
الأسر > وهو التمكين الدعوة وإظبار صلابة الدولة والتمبيد لدعم محدها 
وهيبتها 5! حصل في قيام كل دولة بطريق الثورة والثلبة 47 . والدليل علىذلك أن 


2 فتوح اللدان : ص 4؛ الاحكام السلطانية للاوردي‎ ٠١١۷ انظر الفسطلائي : ه٠ ص‎ )١( 
. ص ۱۲۷ وما سدها‎ 

(؟) هو أبو لؤلؤة فيروز الفارسي غلام المنيرة بن شعبة » قتل مر بن الخطاب بمنجر في 
خاصرته وهو في صلاة الصبح . 

(*) الفانون الدولي ء حافظ غات : ص ولاه ٠.‏ 

(4) هذا .. مع ملاحظةنبل المدف وشرف الناية منجهاد عمد صلى اله عليه وسل وأصحابه 
الذي كان للقضاء على الوئنية في مهدها » ولاستتصال الرذية وإقامة الفضيلة على أتم وجه . 


— ۷ 


آنة و ما كان ل ى أن يكون له أسرى حتى شخن في الأرض .. O,‏ « آي 
ناب في الأرض0© هي عتاب على جرد الأسر قبل أن يتحقق شر شرطه » 
وهو التمكين لحية الدولة » وم تتمرض هذه الآنة لقتل الا*“سرى » فهو 
آس لا عوز إلا في حدود ااصلحة العامة : وهده الآنة لا تمارض آنة : 

« فإما منا بعد وإما فداء )° التي زات بمد أن استقر الأ للدعوة 
. الحديدة ٤‏ وذلك بيان التشريع الدام 6 الأسرى() . 

وقد استئل المتشرقون©© حادئة أسرى بدر التشبير بالإسلام وأنه 
الدن الذي بتمطش أبناؤه الدماء » ممع أنه لو فيموا تلك الحادةة على 
الوجه الذي ذكرن ابطل كل ادعاء مغرض ٠‏ و1 ۔لاشی مفعول كل سم 
زاف . فأن هذه المادثة وما يسميه الذربيوذ بقمع الثورات في البلاد الي 
يحم ہے على كلها . الاستممار الاثم ؟ وأن هذا تما بريقونه من دماء وما يقيمونه 
من محازر متوالية مثل محزرة سال بارتفي . هذه الجزرة اي لا ثيء من 
الكثوليك يذحوث البروتستنتيين في باريس وي فرنسا غدر] وغيلة في 
أحط صور اندر وأبشع صور اة . فإذا قتل المجنلمون اثنين من 

. ٦۷ ٤ الأقال‎ )١( 

(؟) أسباب التزول للواحدي : ص ۱۷۸ . 

(*) تغسير الكشاف : ۲ ص ۲۳ ومابمدها » تفسير الطبري : ٠١‏ ص ۲۷ ابن كثير : 
± ص ۹¥ .۰ 

. ٠١۴ انظر حياة د ؛ ارفج :. ص‎ )٤( 

(ه) حياة تمد صلى الله عليه وسلم سین ميكل : ص٣۲۷۳‏ ے ۲۷٤‏ . 

)٦(‏ بل إن بعض اللياء يرون أن حديث أنفي عبيد في قتل ثلائة من أسرى بدر فيه مآخذ 
كالا رسال وأت المطعم بن عدي مات بمكة موتا قبل بدر » أو أنه محل يدر اناه ار 
ويس ہد الأسر » وبدلنا على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسام قال « ا 
عدي حأ » ثم كلمني في هؤلاء النتني ‏ أي أمرى بدر ‏ أتركتهم 4 ». . وكذلك فان موسى 
أبن عقبة ینکر في مغازيه أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اا ى 
عفبة بن أبي مميط » وحق عقبة هذا روي في ااصحاح أنه قل في ممركة بعر ه 5 يدل عليه 
حديث طرح القدلى في القلي » فان ابن مسعود رآ جیما صرعن غير أمية بن خاقشه» 


ىم - 


أسرى بدر الخمسين لأنهم كانوا قساة على المسلمين » مدى الا"عوام الثلاثة 
عشر الي احتمل السامون فا صنوف الا'ذى ك1 » نقد كان في ذلك 
من مزيد الرحمة ومن اعتبار الفائدة ما نزلت ممه الآبة « ما كان لني أن 
يكون له أسرى .. )0) الآة) , 
والحاصل أن سبب الملاف بين الفقباء في قتل الا*سري : هو معارضة 
ظاهر الفرآن لفعله عليه الصلاة والسلام » وذلك أن ظاهى قوله تالى : 
« فإذا لقيتم الأبن كفروا فضرب الرقاب ,الآيذ0© , أنه ليس الامام بمد 
الا'سر إلا ان او الفداء » وقوله تمالى : « ما كان لني أن يكون له 
أسرى حتى يثخن في الا'رض » الآة) والسبب الذي نولت فيه من 
أسارى بدر بدل على أن القتل في بادىء آم الرسول عليه السلام أفضل 
من الاسته._اد ع ود العدير بعص الملاء - وأما هو عليه الصلاة 
والسلام فقد قتل الا'سارى في أحوال معينة . 
ونحن قد دفعنا هذا التمارض بأن قتل الا'سرى في السنة كان لالات 
خاسة » أو لسم مادة الفساد إن خيف ألا تحسم شير هذه الذريمة . 
أنهم كانوا إستحقون القتل أو إنها لجرد الاب على الاسر نفسه م قلنا 
سابقأ . وتكون القاعدة المطردة في الاعسرى هي المفو . قال رجاء بن 





. حياة عمد امرجم السابق شسه‎ )١( 
الأهال : برو‎ )0( 

٤ : د‎ )0( 

٠۷ : الأغال‎ )٤( 

. ۳۹۹ بداية اليد : ۱ ص‎ )٥( 
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حيوة) لميد المك بن مروان في أسارى ابن الا'شعث20© : د إن الله 
قد أعطاك ماتحب من ااظفر فأعط الله مامحب من المفو » » وهو ممنى 
قول الرسول مي في ذكر خصال اللير عند المؤمن «وإذا قدر عمًّا0». 
فتعالم السريمة الإسلامية ترجح جانب الفضل والإحسان عند القدرة » 
وما تقرره موافق لا فله قوم من الملناء(»: لا يجوز قتل الأسير . وحكى 
الحسن بن عمد التيمي() أنه إجاع الصحابة0© . وقال الشيمة الإمامية : 
إن أخذ الأعداء بمد انقضاء المرب لم يقتلوا") . واستدلوا بأن إاحة القثل 
هي لدفع الحاربة » قال الله تسالى : و فإن قاتلوك فاقتلوم , )١(‏ » وقد 
اندفع ذلك بالأسر وانقضاء الحرب » فليس في القتل بعد ذلك إلا إبطال. 
حق المسلين بمدما ثبت في رقاب الأسرى وذلك لا جوز . وما قد يدل 
لهذا کا سيأتي تفصيله في فصل اتهاء الخرب بالإسلام أن الرسول ملي 


.» هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندي » أبو المقدام » شيخ أهل الشام في عصره‎ )١( 
> من الوعاظ الفصحاء ااعلياء . كان ملازما لعمر بن عبد المزيز. واستكتبه سليان بن عبد الملك‎ 
ه).‎ 1١ ( توفي سنة‎ 

(؟) هو عبد الرحمن بن د بن الاشمث بن قيس الكندي : أمير من الفادة الفجمات 
الدهاة » وهو صاحبالوقائم مع الحجاج الثقفي عقاتل الحجاج سنة ۸١‏ ولشبت ينه وبين جبوش. 
اجاج وعبد اللك بن مروان ممارك ظفر فيا عبد الرحمن إلى أن حدثت ينها معركة « دير 
الجاجم » فاتتصر الحجاج » ثم احتمنى عبد الرحمن عند رتبيل ( ملك الترك ) فحاء مدة ثم قك 
وبعث برأسه إلى الحجاج سنة ( ۸١‏ د) . 

(؟) مرح أدب الدنا والدين : ص ۲۸) ٠‏ 

( ؛ )و ابن تر والح نالبصري وعطاءفيجاعةمنالسافء وحكاء الفرطيعنالضحاكوالسدي. 

(0) هو الحسن بن عمد بن عمد بن مرو التيمي النيسابورى ثم الدمشقي » أبو هلي »صدر 
الدين الكري , من حفاظ الحديث . وله اشتغال بالتاريخ ».توفي سنة 5805م ٠.‏ 

(1) انظر شرح السير الكبير ۲١‏ ص 1١‏ الفتاوى المندية : ٣س 7١5‏ بداية الجتهد 5 
١‏ ص 59 الروضة الندية : ۲ ص ۲٤۸‏ . 

(۷) الروضة اثيية: ١‏ ص ٠۲۲‏ . 

١51١ : البغرة‎ )۸( 


E 
أنسكر على خالل بن الوليد قتل أسرى بي جذعة حين قلوا : صبأنا‎ 
صبأنا » في حين أنه امتنع بمض الصحابة من قتلهم . فقال ابن عمر : والله‎ 

لا أقتل أسيري . 

إذن فقتل الأسرى في الإسلام أقرب إلى التحريم منه إلى الإباحة » وإن 
أيح فهو دواء ناجم في حالات فرددة خاصة وللضرورة القصوى ؛وليس ذلك 
علاجاً لالات جمسية طاءة . وقد منع الشافمي وأبو بوسف قتل الأسري 
إلا لأساب ممينة كالحاجة إلى إضماف المدو وإغاظته أو ماتليه المصلحة 
٠‏ المامة المليا للمسامين(©. 

ولم يذكر الإبإضية القتل بإلنسبة للأسرى وإنا قلوا : حك الأسرى الفداء 
أو الاستصاد لبيع وخدمة وغير ذلك)» وروي عن عمر بن عبد المزيز أنه 
لم يقتل إلا أسيرا واحدا من الثرك9© . 

وهذا يظبر أن الإسلام بمنأى عما كان سائدا في القرون الوسطى من 
إعدام الأسرى وذحبه2©» » وما يفمله الأوربيون في حروبهم 'الحديثة كا صنع 
مثلاً نابليون بوتابرت معلن حقوق الإنان في الثورة الفرنسية في الأسرى في 
عكا سنة ۱۷۹۹ م » فإنه أباد ما يزيد على أربمة آلاف يمد تسليمهم عن 
بكرة أبهم » وك فمل النازيون وغيرم من المستعمرين في الحرب المالية 
الثانية حيث كنوا يقتلون الآلاف المؤلفة من الأسرى» ويذيقونهم قبل القتل 
أشد المذاب ©" . ش 





(١)الام: ٤‏ ص ۱۷۹ ۰ الخراج : س ٠١۹١‏ . 

(۲) شرح الیل : ٠۰‏ ص 4. 

(*) فجر الاسلام : ص ۸۷ » تسير الطيري : ۲٠١‏ ص ۲۷ . 

1۷۸ انظر أوبهام : ۲ ص ۲۰۱ ع ویز : ص 588 أبو هیف طہة ۱۹۰۹ :ص‎ )٤( 
. ١۹ »م‎ ٤٩۹ الملاقات السياسية الدولية » السري : ص‎ )*( 
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هذا. . وقد نصت اتفاقية جنيف ١۲‏ أغسطس ( آب ) سنة 9و4و١‏ على 
أن حرم الاعتداء على الأسرى سواء في أشخاصهم أو شرفيم أو امتهانهم 
ولذلك حرم قتلبم مها كانت الظروف » أو أخذم کرھائن أو عقا م 
بلا محا كة أو توقيع عقوبة جاعية عليهم » أو وضعهم في السجون أو في 
أمكنة غير صحية أو تمريضبم لأعمال القصاص . ولكن بلاحظ أن بعض 
الشراح ون أن الاتفاقية المذكورة غير نافذة المفمول على كل الدول للآن()» 
والأصح کا رى أستاذنا الدكتور حافظ فانم أن هذه الاتفاقية نافذة 
بالمرف الدولي . 

؟ ‏ إوقاق الاممرى : 

هيد في تاريخ الرق : كان الرق أمرا مشروعاً عند الا'مم الق 
من مصربين وبابلبين وبرامة وفرس ويونان وروم وصٍب) . وقد أة 
البو دة( واعترفت به المسيحة0) . 


. ۱۸۷ راحم رسالة « جراثم المرب والمقاب عليها » لل دكتور خيس : ص‎ )١( 

(۲) الرق في الاسلام لاحد شفيق : ص ه ‏ ۲۷ الوحي الحمدي : ص ٠۲۲‏ فجر 
الاسلام : ص ۸۷ حكة التعريم وفلسفته : ۲ ص ٠۹۱‏ . 

(؟) ووحد عند اليرودنوءان من الاسترقاق : استرقاق سبب خطيئة أو دين »واسترفاق 
بسبب المرب ٠‏ جاء في التوراة : « حين تقرب من مديئة حي تحاربها استدعها إلى الصلح »> 
فان أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الوجود فيها يكون لك السخير ويتبمد لك » 
( راحم العبد الفدع » الاصماح العهروث من تثنية الاشتراع ) ٠‏ 

)٤(‏ فل ينم السيد المسيح عايه السلام الاسترقاق » ول يضم حدودآ تراعى ولا وسية 
تؤدي بوماً ما إلى نسخه أو تقليله . جاء في رسالة بولس إلى آهل أفسس : ٠‏ أيباالسيد أطبعوا 
سادونكم حسب الجسد مخوف ورعدة في بساطة قلويم کا للسيح » لابخدمة الين كمن يرضدي 
الناس “ بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب > خادمين بنية صالحة كا للرب ليس ناس > 
مالين أن مهيا عم لكل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبداً كان أم حرا » ( العبدالجديد 
الاصحاح السادس من الرسالة اللذكورة ) وقد برره كثير من الفديسين واعتبروه مشروعاً إذا 
كان ننيجة لخطيئة » وذلك مثل سانت أوجستان وتوما الا كويني وإيزيدوروس وغيرم (النظم 
السياسية » ثروت بدوي : ص ١8‏ الرق في الاسلام ؛ ص 45 وما بمدها » حقائق الاسلام . 
للعقاد : ص ٠. ) ۲٠١‏ 


ê, $ 





-445- 


وقد أقر الرق جيم الفلاسغة والفقباء من رومان وبونان مثل : أفلاطون 
وأرسطو وشيشرون وسينيك » واعتبروه من الا'مور الطبيمية أو الضرورية » 
وكان أول من استعبد الا*سرى وسخر الشموب المالوبة م الرومان » وكانت 
وجوه الاسترقاق عندهم بالذات متمددة) . 

وبذلك كان الرق عماد الحركة التحارة والزراعية » وكان يعتبر نظاماً 
أساسياً في حياة الشموب القدية ودعامة في كيانها الاقتصادي والاجتاعي » ا 
أن كيان معظم الأمم الحديثة قائم على النظام الرأسمالي520) > إلا أن هذا 
التعليل لا يصلح سببا لبقاء الرق في الإسلام لآن شريعة الاسلام دائمة خالدة 
وهذا المعنى يتمشى مع فترة زمنية موقوتة ملائمة لحالة العرب في الزمن 
الماضي ٠‏ 
قضية الرق في الاسلام : 

جاء الإسلام والخالة هذه عند الا'مم الجاورة فل يتمكن من الناء الرقيق 
في المالم <تى لاتصطدم دءوته مع مألوف النفوس » واثلا تضطرب الا'وضاع 
الاجماعية والاقتصادية » فيكثر الجادلون والممارضوث وينتشر الفقر والموز في 
اجتمع وتتعدد حينئذ جرام البيد قبل تحريرهم . 

ولكن الإسلام الذي يقدر معنى الحرية ولذتها ويمتبر الا'صل في الإنسانا 
هو الحرية9؟ إلا أن من خصائص تشريعه التدرج في الاحكام » فإنه قد 
أقر مؤقتاً واقع الام ولم يمح الرق دفمة واجدة ومضى في التدرج 

١74 الفانون الرومائي » بدر وبدراوي : ص‎ ١١ راجم مدونة جوستنيات : ص‎ )١( 
ص ١ه .ا‎ : ۱۹١۹ الفانون الدولي » أبو هيف > طعة‎ ۲١ الرق في الاسلام : ص‎ 

(؟) الفانون الروماني » المرحم السابق في الصفحة.السابقة» وثار يخ الفقه الاسلاي لاستاذنا 
عمد سلام مدكور طبعة ٠۹۰۹‏ : ص ٤١‏ » وظل نظام الرق معمولا به في العصور الوسطى 
ومابمدها إلى أن استنكرت الدول الاورية الاتجار في الرقيق بصورة طامة في مقر فبينا سنة 
٠٠١‏ م ووقعت اتفاقيات كثيرة بعد هذا التاريخ آخرها اتفاقية جنيف الاضافية في ۷ ايلول 
( سبتمبر ) ٠۹١١‏ التي الفت الرق وتجارة الرقيق والحالات المائلةللرق . ( أبو هيف “المرجم 
السابق في الصفحة السابقة ؛ العلاقات اأسياسية الدولية م العمري : ص 44 ءالرق في الاسلام 2 
ص ۲۹ » أصول القانوت الدولي > سلطان . والعريان : هامشن ص ۹۷ ) . 

(*) راجم مفتاح الكرامة :+ ص۷ . 
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بالسلمين© » فبيأ أسبابا لاقضاء على الرق » وحرم سام مصادره ماعدا رق ' 
الاسر سمب الحرب المادلة لدفم المدوان € وحةظ التوازن الامم 
الاأخرى » وما عدا الرق بسبب الوراثة > والشرع لا يبح أن يسترق 
مسل آصا 9) , 
وهكذا « قاومت الدعوة المحمدية الرق مقاومة كانت بالتدريج أفمل في تهرئة 
الضمير البشري لاقضاء عليه من الفاجأة بالتحريم البات"» . 
١١)حكمة‏ التعريم وفلغته : ص 
)١(‏ ومنم حمر بن الخطاب وجامة ارقاق العربي »وقد أخرج الثافمي ورواء أحد والبييقي 
عن تمر أنه قال : « ليس على عربي ملك » لان المرب روح الاسلام ( سان الببيقي : ٩‏ ص 
۳ + مم الزوائد : ٠ص ٠۳۲‏ سبل السلام : ٤‏ ص ه؛ ذل الاوطار : ۸ ص 4الأموال: 
> *؟٠١ء‏ الخراج لابن دم : ص ٠ ۲۹١‏ الختارات الفتحية  :‏ 59 ) . 
(؟) الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرمن عزام : ص ۸۷ . وفي سبيل التخلص من رفيق 
الأسر وتوابعه شرع الاسلام منافذ عديدة لمتق الرقاب » فجمل القرآآت الكريم مصير الاسير إما 
امن أو اافداء » وجمل العتق كفارة عن كير من الجراتم والذنوب ( انظر تاريخ الففه 
الاسلامي لاستاذنا مد سلام مدكور ء طبعة ۱۹۰۹ : ص 4# ) وخصس الاسلام سا ش 
لبيت الال من المد قات التي تجبى لتنفق في سبيل تحرير الرقاب » وفضلا عن ذلك فان الاسلام 
جعل من أسس النجاة في الآخرة فك رقبة ( راجم تفسير الرازي : ۸م ٣۳‏ وماسدها). 
قال تعالى : « فلا اقتحم العقبة وما أدراك مالعقبة فك رقبة » ( اللد ١١ 1١١‏ )؛ وقد 
روك ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : « أا مؤمن 
أعتق مؤمناً في الدنيا أءتق اه تعالى بكل عضو منه عضواً من النار » ( راجم الوحي الحمدي 
ارشید رطا : ص 54 رجال الائر لاستاذنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف : ص ١٠١٠‏ 
ومابمدها ) . وقال صلی اله عليه وسام » « اوصالي حيبي جبريل بالرفق بالرفيق حی‌ظننت أن 
الناس لانستعبد ولا نستخدم » وفي رواية « حتی ظئنت أنه سيضرب له أجلا رج فيه حرا « 
شرح النبل : ۷ ص 7١‏ ) . وكأن هذا تحديد تفربي الى أن الرفيق أجلا ينتبي فيه ويمود 
ميم الناس أحرارا بعد أن ضبق الاسلام مصادر الرق وكاد بارم الناس بالمتق » وأما ما كان 
موجوداً في العرق من أسواق النخاسة تي كات يدير حر كتها بمض المسامين » ومواردهاالخطف 
من السودان وغيده فهذا لايجتج به على تعريع الاسلام ؛ فان الاسلام بريء ما جني عليه 
اولتك الطغاة الجهلة » ولا يجيز مثل ذلك مطلفا ؛ فان روح التشريم الاسلامي تقضي التخاس 
من الرقيق في العالم وتطلب المرية > والنصوص صرية في تحر استرقاق الحر بدوث سهب 
( راجم الختارات الفتحية : ص 5 ) . 
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وما أنه لم رد نص في الكتاب ولا في السنة على إباحة الرق » وأن 
الاسترقاق بالوجه الشمرعي لا بتأتى منف زمن لمدم وجود الحرب الشرعية 
المادلة » فإن الإسلام لا يتعارض مع إلناء الرق من العام اليوم0© إذ أن 
ذلك يتفق مع روح التشريع الإسلامي » وكيف لا وقد كان الإسلام خير 
منبه للمقول النافلة لتحرير المبيد وعتق الا'نفس2"» ولهذا فقد أيدت الدولة 
الممانية مشروع إلذاء الرقيق » وأظهرت ارتباحا حستا نحو ذلك , لان دن 
الإسلام يأمى بالحرية . | 

والخلاسة أن الرق في الإسلام لم يقر إلا مماملة بالمثل مع الامم الاخرى 


. ۸ انظر شر حالسير الكبيرى طبعةالجامعة» بيد استاذنا الفيخ د أبو زهرة : ص‎ )١( 

(؟) وإذا كان إلفاء الرق لم يكن اصلحة البشرية عامة وإغا لمصالح خاصة ( الوحي 
المحمدي : ص ؟4؟ ) فقد استيدل به استصاد الشموب والنفاضل الممقوت والتمييز المنصري 
بين الجنس الأبيض والجنس اللون في أوربا وأمريكاء ولا تزال إلى اليوم مشكلة التفرقة 
العنصرية نشجب السياسة الاستعارية في أفريقيا وغيرها . 

أما الاسلام : فقد قرر مبدأً العدل والمساواة في الحفوق كافة بين طبقات الناس قالتعالى : 
« بإأيها الناس انا خلفنا م من ذكر واٹی وجعلنام شعوبا وقبائل اتمارقوا إن أكرمك عند 
الله أتها ى » ( الحجرات : ٠١‏ ) »> وأحسن لذلك معاملة الرقيق في المطعم والمسكن واللبس 
والتخاطب » روى ابن آي داود عن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « لابقولن أحدى عبدي وأءتي فكا_كم عبيد الله » وكلك إماء الله ولكن ليقال 
غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي » ( مفكل الآثار : ۱ ص "4غ ) ٠‏ دقل على بن آي طالب: 
« إني لاستحي أن أستعبد إنساناً يقول ربي الله » ٠‏ ( تاريخ الاسلام السياسي : ١ص )٠۳۴‏ 
ينا يرد على من زعم من أهل العصر أن الشريعةالاسلامية ارستفراطية مستدلا بأحكام الرق» 
وكذا يرد على الكردينال « لافيجري » الذى ادعي أنه آخذ بناصر الارقاء في سنة ٠۸۸۸‏ م 
وقد أزلناكل شبية عن ذلك فان الاسلام أول من دعا إلى الديمفراطية الصحيحة » ورفم من 
متزلة الارقاء في الجتمم » وحرم كل ما كان حاصلا في أواسط أفريفيا من اصطياد الرقق 
ومعاملتهم اسوأ الماملة على تقيض كل ما اتم به الاسلام الكردينال لافيجري ( انظر الرق في 
الاسلام : م53 وما بسدها ) . 
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لسبيب المرب إذ أو استرق الاعداء أسري المسلمين دون مقابلهم امل 
لاستمرأ المدو فمله » ولكان ذلك سببا في زيادة عدد الرقيق في المالم دون 
أن يقيد ذلك بقيد » وفي هذا من المفسدة والضرر مالا خفى . 

- الاسترقاق : 

والفقباء المسلموث تأثروا بتلك الالة الواقسة لارقيق » فأجازوه متمللين في 
ذلك عا باي : 

١‏ س قوله تعالى « فإذا لقيتم الذبن حكفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أشخنتموهم فشدوا الوق فإما متا بسد وإما فداء » )١‏ . قالوا : فإن الاسترقاق 
قد فهم من الام بشد الوثاق » بدليل ما أخرج الببتي من حديث أبن عباس أنه 
قال في قوله تعالى « ما کان لني أن يكون له أسرى حتى یخن في الارض»": 
« إن ذلك كان بوم بدر والمساموث في قلة 2 فما كثروا واشتد سلطاتهم أل 
الله تعالى « فإما مناً بمد وإما فداء غ20 , فجمل الني يلم بالخيار فيم إت 
شاؤوا لوهم » وإ شاؤوا استمبدوهم , و إل شاؤوا فادوهم . وقد اعتمده 
البخاري وأبو حاتم( وغيرها في التفسير*؟ . 

؟ - ثبت في السير واانازي : أن الرسول مت استرق بمض المرب 
كبوازن وبي المصطلق وقبائل من المرب » وسبى أبو بكر وعلي رضي الله 
عنها بي ناحية وهم من قريش »6 وفتحت الصحابة بلاد فارس والروم » فسبوا 
من استولوا عليه . وهذا قال جمبور المأناء20 . 
() کد 

(؟) الاقال : ٦۷‏ 

٤ : محمد‎ )0( 

)٤(‏ هو عمد بن ادريس إن النذر بن داود » حافظ #حديث » من أقران البخاري ومسل 
ولد في الري وتوف بغداد سنة ۲۷۷ د . 

(0) واجم ليل الاوطار : ۷ ص "١6‏ » الناسخ والنسوخ في الفرآن‌انحاس : ص١؟؟‏ 

(5) انظر شرح مسار : ۱۲ ص 55 » القسطلاني : > ص 964 تيل الأوطار : ۸ ص 
٦ ۴‏ سيل السلام : ؛ ص ٤١‏ س ٤۷‏ . 
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والقيقة أن الآية مزل بات عن الإشارة إلى الرقء لان شد الوثاق 

كنالة عن الاسر ء ولا يازم من الاسر الاسترقاق . فلآية لم تخير ښد 

الا'سر إلا بين المن والفداء لا غير“ م بل إن هذه الاه تنفي الرق 
بطريق الإشارة . 


وأما الاسترقاق الثابت في السنة : فذلك كان من الرسول ما وصحابته 
جربا على شريعة الماملة بالمثل ومقتضى ضرورة قانون المرب السائد في ذلك 
الزمان » لكي يشمر المسامون غيرهم أنهم صاروا في رکز ذي كيان دولي 
يستطيموك تتفي تمالم الحرب وشت الميبة والساطان » فاذا قدروا عفوا 
وصفحوا » وأظوروا فضليم وإحسانهم » فيكون ذلك مدطة لقبول الإسلام 
يما يضم بين حناحيه من رحة ورعاة وعطف وإنسانية على جميع البشرية . 
ويدل لهذا أن أغلب ما استرق من القبائل أو أفراد المدو قد عاد حرا 
فقد رد رسول الله يللم سئة آلاف من سي هوازن من النساء والصبيان 
والرجال - إلى هوازن حين أسلموا » ومن الرسول َلك على أهل مذ 
بقوله : «اذهبوا فأتم الطلقاء» » وكذا من" على أهل خيبر") . وتزوج 
رسول الله يلق جويرية بنت الحارث) من سبايا بي المصطلق» فأعتق بتزويجه 
إيإها مائة من أهل بيت بي المصطلق ] كراماً لصهر رسول الله بب » فا 


. ۲٤ تفسير الطبري : 55 ص‎ ٠١ ص‎ 7١ : تفسير الالوسي‎ )١( 

(۲) الاموال : ص ١١١۷‏ . 

(؟) هي جويرية بنت الحارث بن عبد الطلب بن هاشم . هي ابنة عم الي صلى الله عليه 
وسل وأم الؤمنين » تزوجما قله مسافم بن صفوان وقتل يوم الرسيم ( سنة 5ه ) كان 
أبوها سيد قومه في الجاهلية »> روى ها البخاري ومل سبعة أحاديث »> توفيت في 


المديئة سنة 5ه ه. 
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كانت امرأة أعظم رك على قومها منها » كا قالت السيدة مائشة رضي اله عنها 
فها رواه جد , 

ومن فضول القول أن نذكر أن الني يلت لم ينشىء رقا على حر أبداً : 
وقد أعتق ما كان عنده من رقيق » و کان يمتق كل ما أهدي إليه . 

م المن على الأمعرى : 

قال صاحب القاموس : من عليه منا : أنمم واصطنع عنده صنيمة . والمن 
في امطلاح الفقباء : تخلية سبيل الاسير وإطلاق سراحه إلى بلاده بير 
شيء يؤخذ منه ٩‏ . وقد مي معنا في عرض المذاهب بشأن حم الاسري 
أن جبور الفقباء يجيزون امن على الاسير مطلقاً . قال الترمذي:العمل عند 
أحكثر آهل المل من أسحاب الني يليه أن للامام أن يمن على من شاء 
من الا'سارى'"'. 

أما الحنفية : فيمنمون ذلك إلا أن يرى الإمام النظر للمسامين في المن 
على بعض الاساری كا من" رسول الله عله فا رواه البخاري ومسل على 
ثمامة بن أثال الحنفي ”© ؛ أو عن على الرقاب تبه للأراضي ا في ذلك من 
انتفاع المسلهين بالمزية والمراج () . فالاصل إذن عند الحنفية : عدم جواز 
امن . واحتجوا على ذلك يا بلي : 

١‏ - يقول الله تمالى : د فاقتلوا المشر كين حيث وجدقوهم )0 » فېذه 
الآية بسمومبا نسخت آية « فإما من بمد وإما فداء » لان سورة براءة 





. ٤ه ص‎ ٤ : سبل السلام‎ )١( 

(۲) راجع مثلافتح القدير : ٤‏ ص ۳١۷‏ مجيرمي الخطيب : 58١ > ٤‏ . 

(۳) جامم الترمذي : ۲ ص 5م" . 

(4) نيل الاوطار : ۷ ص ٠.١‏ 

(0) شرح السیر الکبسیر ۲ ص ۲٠١ ۲۹٤‏ المبسوط : ٠‏ ص ۲۲ ۲١‏ الخراج: 
ص ١95‏ *“ البحر الرائق : م ص ۸۳ . 

(5) التوبة : ه 
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آخر مال من القرآن في هذا الشأن) . وقد فرغنا سابقاً من تقرير 
عدم وجود هذا النسخ ؛ إذ لا دايل عليه ولا حاجة إليه لإمكان الج 
بين الآبتين حمل الاولى على الامن بالقتال عند المدوان » وقصر الثانية على 
حالة ما بعد الاتهاء من الحرب » ووقوع بمض أفراد المدو في الاسر . 

.وبذلك ب تبقى آية مهد محكمة تدل على حواز امن . وهو قول الا كثرن 
من الملاء 7 . 


في ان على الاسير إبطال حق الناغين وهو لا يجوز › وبإلن 
تمكين الاسير من أن يمود حربا على المسلمين »“وتقوية عدوهم علهم > 
وذلك لا حل0”". 

وهذا أينا لا ححة فيه إذ لايصح القياس في مقابلة النص(؛©»» وقد 
بت المن بالنص عن الرسول ا . وقد اضطر الحنفية لمسابرة مذهيهم ف 
امن أن يقولوا : ما جاء من امن على بمض الاسارى كأبي عزة الجحي 
الشاص ¢ وأبي الاس ى الر بيع 3 والمطلب ن حنطب (20 بوم يدر > 
والزيير بن بإطا من بي قريظة » وأهل خيبر م فذلك كان قبل انتساخ 
- لمن » أو لاحتّال كون ذلك قد حدث في مقابلة الحزية وصيرور تم 





. أحكام الفرآن لابن المربي : ۲ ص۸۷۹‎ )١( 

روات لبتي a‏ 9 

(۴) تبيين الحفائق الزيلمي : + ص ۲۲۹ مخطوط السندي : ۸ ق 58 اليدائم : 
۷ ص ۱۱۹ . 

> راجم فرح الاسنوي : + ص 74 » مذكرات أصول الفقه للزفزاف‎ )٤( 
1 . ١۸ الفياس : ص‎ 

() هو المطلب بن حنطب إن الحارث بن عبيد بن مرو > » من ولده الحكم إن المطلب 
كان أ کرم أهل زمانه وأسخام ثم زهد في آخر مره ومات عنيج ( داجم الاستيعاب في معرفة 
الاصاب لابن عبد البر : ١‏ ص 558 ), 


— 

ذمة 2 . ورد على ذلك ما سبق أن حققناه من عدم لسخ آنة المن ك 
اعتمد ذلك جور المفسرن والملماء » والاحدال في الأدلة لايفيدنا شيئاً 
في إثبات المدعى . قال أبو عبيد فهذا ( أي جواز امن ) ما سن" رسول 
الل مكب في ان » وقد عملت به الآغة بمده > وقال أيضأ : وقد من 
رسول الله يكلب على أناس كأهل مك وأهل خيبر بعد بدر بلا فدية 
.ولا مال » وإغا يؤخف بالآخر من فمل رسول اله يقلو ٩7‏ . يوضح ٠‏ 
ذلك فاروى أحمد ومسل وأبو دأود والترمذي عن أنس بن مالك أرن 
ثمانين رحلاً من أهل مكة غبطوا على رسول الله متكي وأصحابه من 
جبل التنمم عند صلاة الفجر ليقتلوم » فأخذم رسول الله ويل سكا 
فأعتقيم فأزل الله عز وجل : « وهو الذي كف أيديهم fie‏ وأيديع 

عم ببطن مكة ¿ الآنة © .. 
وفي هذا الرد القاطم على الحنفية القائلين : إن المن من الرسول كان 
قبل النسخ » أي في إثر غزوة بدر فقط » بدليل ماروى جبير بن مطمم(؛؟ 
القرشي رضي الله عته ‏ فا أخرحه أحمد والبخاري واو داود _ أن 
اني م قال في أسارى بدر : دلو كان المطمم ن عدي جا ثم كني 
في هؤلاء النتنى لتركتبم له » أي لأطلقتهم له بثير فداء ( وهو المن ) 


. وما بمدها‎ ٠١١ المراجم السابقة في الصفحة السابقة رقم (؟) » الأموال : ص‎ )١( 
. ٠١١ ١۱۱۲ راج الأموال : ص‎ )۲( 
ء۸١ الفتح : ۲۲ انظر سان البييقي : 5 > ۳۱۸ ء سنن أي داود : ۳ص‎ )۳( 
هو جبير بن مطم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف الفرشي » أبو عدي + عاي‎ )4( 
. كان من لاء فريش وسادتهم . توفي بالمديئة سنة ( 05 ه)‎ 
۲۹ آثار المرب م‎ 


دا 0ع ند 


مكانأة له على إحسانه السمي في نقض الصحيفة اني كتبتها قرإش في أن 
لايبايموا الماثعية والطلبية ولا ينا كحوم ) . | 

ثم إنه إذا من“ ولي الأ على أسير فإن ذلك يكون مدطة الدخول 
في الإسلام تقديا منه ليد التي أنممت عليه بإطلاق سراحه . وهذا 
ماحصل فلا »> فقد أسل ثمامة بن أثال بعد امن عليه ٩"‏ » كم روى 
البخاري ومسل » وأسل الهرمزان بعد أن من عليه عمر ولم يقئله © . 

فان إذت جائز في الشرع الإسلامي لاغبار عليه » وبشبهه ما 
فصت عليه لائحةالحرب البربة (المواد٠٠-۲٠)‏ من أحوال اتاء حالة الأسر ‏ ومنها 
الإفراج الهائي عن الأسير أي إطلاق سراح الاسير بلا قيد أو شرط » 
وذلك بعد اتهاء الحرب وعةد ااصلح » أو الإفراج تحت شرط وهو 
إطلاق سراح الأسير بعد إعطاء كلة الشرف على ألا يمود إلى حمل السلاح 
ضد الدولة الي أفرحت عنه » وبششرط أن يكون قانون بلدهم ييح لهم 
ذلك » وعلى الآسير المفرج عنه كذلك أن براعي الوعد الذي أعطاء 
لدولة المدو فلا يمود إلى حمل السلاح ضدها » ولیس لدولته أن تلزمه 
بأداء أي عمل يناف مع وعده » أو تقل منه الإخلال بوعده إذا هو 
عرض الالتحاق مخدمة جيشه من جديد . فإذا أخل بذلك حو وعوتب 
ولو بالإعدام ©) . 


: الفسطلاني : ه ص6٠" فتح الباري‎ ٦۲ ص‎ ٠٠١ : المي شرح البخاري‎ )١( 
. ۱۸۰ ص‎ 

(۲) نیل الاوطار : ۷ ص ٠۰۲‏ . 

() الفسطلاني : ۰ ص ۲۲۴۳ »ع الأموال : ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ راجم اوبنهام ‏ لوترباخت : ۲ ص 8١4‏ بريجز : ص ٠١٠۲‏ قانوت 
الحرب والحياد ال دكتور سامي جنيئة : ص ۰ ۲۸۲۰ ۰ ابو هينف طبعة ٠۹١۹٩‏ : 
ص 1۸4۱ . 


صمو اه ادر 

هذان الطريقان من طرق اتهاء حالة الأسر في القانون الدولي بدخلان 
تحت مفهوم ما يسمى في الإسلام لمن . فالن على الأسير قد يكون مطلقاً 
وقد يكون مقيدا (١)ء‏ فاذا خالف الأسير شروط المن جاز عقابه » فهذا 
أو عزة الشاعى من عليه الرسول وأخذ عليه أن لايظاهر عليه أحداً» 
وامتدح رسول اله r‏ بأمات » ثم قدم مع الشر كين في أحد فأسر» 
ولم بؤسر غيره من قريش فقال : امد » إنما خرجت كرهاء ولي بنات 
فامئن على » فقال رسول الله يل : أبن ما أعطيتي من المبد واليئاق » 
لا والله » لاتمسح عارضيك بكة تقول : سخرت محمد مرئين » وقال 
ااني يلع : إن المؤمن لايلدغ من جحر مرئين . ثم أم بضرب عنقه .)١‏ 
وذلك لخالفته شرط الن. 


قال في المغرب : فداه من الاسر فداء وفدى : استنقذه منه يمال 
والفدة : اسم ذلك الال . والمفاداة بين اثنين > يقال : فاداء إذا أطلقه. 
وأخذ فديته ٠‏ وعن المبزد : المفاداة أن تدفم رجلاً وتأخذ رجلا بوالفداء: 
أن تنشتريه وقيل : ها عمنى” اه. 

ونحن تقصد بالفداء أو المفاداة تبادل الأسرى أو إطلاق سراحهم على 
عوض » أي أن الكامتين يمني واحد . وأول حادثة فداء كانت إثر سرية 
عبد الله بن جحش ٠ء‏ فقد قبل الرسول عليه السلام الفداء في الأسيرين 
الزن أسرا في هذه السرية قبل غزوة بدر بثهرين. 





. ۱۸۱ الشرح الكبير لاقدسي : لله ۷۱ الیرر :۲ ص‎ )١( 
٠ ”١ البداية والنهاية : ۳ ص‎ » "5٠0 ص‎ ٠ : (؟) سنن البييقي‎ 


س jo‏ س 


وقد فنا أن جور الفقباء ومنهم الاباضية (© يقولون مجواز المفاداة 


أما التفية : فلخص مذههم آم لايجيزوث الفداء يمال » أما باللاسرى 
.فيدوز ذلك عند الصاحيين . وأو حنيقة نع ذلك في أظبر الروايتين عنه. 
وهو مشبور مذهب النفية ”) . وقد احتجوا مذهبهم ما يأني : 


١‏ - آلة « فإما متأ بمد وإما فداء غ60 منسوخة بآنة براءة « فاقتلوا 
اسر كين حيث وحدكوهم < 5 وي آخر سورة نزلت © . وقد عوتب 
رسول الله عله على أخذ الفداء الماللي بوم بدر بقوله تمالى : « ولا كتاب 
من الله سبق لسك فا أخذتم عذاب عظم » © . وقال عليه الصصلاة 
والسلام : « لو بزل من الساء عذاب لما نجا إلا عمر ٠»‏ فقتل الاسري 
مأمور به لانه وسيلة إلى الاسلام ‏ كا يزعمون ‏ ولامحصل التوسل 
إلى الاسلام بالمفاداة فلا تجوز 299 , 


- الأم‎ ١8١ ص 715 > المقد المنظم الحكام  ۲ ص‎ ١  ليلجلا وراجم أيضأ منح‎ )١( 
: . ٤١٤ ص‎ ٠١ وما بعدها » شرح اليل ب‎ ١55 ص‎ ٤ 

(۲) انظر شرح السیر الكبير ‏ ” ص 784 وما بعدها ء المبسوط ب ١٠٠ص >۲٤‏ 
١ ١ ١٠١‏ البحر الرائق ‏ ه ص ۸۳ جمم الأنبر _ ١‏ ص ٠٠١‏ ء الفتاوى الخانية ب + 
ص ٠٠١‏ الفتاوى الأنقروية ”ل ١‏ ص ١8‏ الط _ ۲ ق ٠٠١١‏ . 

٤ : د‎ )۳( 

» : التوبة‎ )٤( 

(ه) تیر الجصاص ‏ ۳ص 84” . 

(5) الاقال : 54 الروض الأنف : ۲ ص ٠.۹۲‏ 

(۷) البدائم ب ۷ ص ۱۱۹ وما سدها > 


- 58# - 


؟ س في الفداء إلال أو بالاسرى إطانة لاهل المرب على القتال لتقوية 
منمّهم بذلك » ودفعم شرهم أولى من استخلاص الاسير » لان الاسر 
ايلاء شخمي في حقه ٤‏ وإعاتهم برد أسيرهم الم تحصل يسبب جموع 
السلين فلا يجوز 2 ومن الملوم أن الملاء أجمموا على تحرم بيع السلاح 
والكراع من الاعداء ع لال ف ذلك igs‏ هم . فيحرم كل مايعينهم . 

وأما الصاحبان اللزان بجيزان الفاداة بالاسرى فقد استدلا ١ا‏ ثبت في 
السنة عن عمران بن حصين ‏ فا رواه البخاري ومسل أن رسول 
( الله 2 فدى رحلين من المسفين برحل من الكفار 2" . وا ورد 
أنضاً عن مىلة ن الأكوع ت ف أخر جه مسل وأو داود وان ماجه ل 
أنه وهب الرسول امرأة من سي فزارة ففدي ہا اا من المسلمين كانوا 
أسروا يمكة 9©, 

وأما تقبيد أبي بوسف حواز الفداء ما قبل قسمة الغنيمة فهو الحق 29م 
لان الثابت بمد القسمة حقيقة الملك » فلا يجوز إبطاله بدو رضاء صاحبه 
كسارٌ المماوضات . 

أما قبل القسمة : فلثابت فقظ حق اللك فلا منم الامام من 
التصرف فيه . 

وتجويز عمد الفداء بالمال عند الماحة يمتبر حال ضرورة مستدلاً في 
ذلك بأساري بدر . وقوله جوا الفداء بلمال بالشيخ الكبير والمحوز 
الفانة الزن لارحی منها نسل : مبني على انتفاء علة منم الفداء : وهي إعانة 

. 5095 › ۳۲۰ ص‎ ٦ سنن البييقي‎ )١( 

(۲) شرح مسل ۱١‏ ص ۹۸ > سنن أبي داود ‏ ۳ ص ۸٩‏ 2 سنن ابن ماجه : 


۲ ىت 1° ° 
(۳) أما الامام د فيجوز المفاداة في ال مالين قبل القسمة وبمدها . 


868 - 


آهل الحرب وعدم وجود القتال منهم . ورد عليه بأن الحاربة قد تكون 
بالرأي » والرأي أشد خطرا من القوة الحسمية . 

مناقشة أدلة النضة : 

» قد فرغنا من القول بتحقيق أن آنة المن والفداء غير منسوخة‎ - ١ 
وأن ظاحر الآنة يقتضي جواز الفداء بال وبأسرى المسهين2(0 » وأما‎ 
المتاب من الله على أخذ الفداء ف أسارى بدر فبذا كان في مدا أمصس‎ 
اتخاذ الأسرى » فشرط الأسر منتف » ولس الشاب على محرد أخذ‎ 
الفداء0؟© » وإِمًا هو عتاب في الظام على عرد الا'سر أو لإظبار الامتنان‎ 
من الله على عباده بمدم قتلهم رغم استحقاتهم له يم سدق أن أشرن إلى‎ 
. هذا الى‎ 

وأما أن قتل الاسرى وسيلة إلى الإسلام > فهذا زعم لم يقم عليه 
ومطلق التفكير ¢ دوك أن لشوب ذلك أي | كراء بإلحاء الشخص إلى 
الإسلام إلاء . 

۴ ابس في الفاداة إعانة لأهل الحرب » إذ أن تخليص الل من 
قيد الاسر واحب لتمكينه من اأمبادة الحرة لله . قال ابن حرير الطبري : 
أجمع الفقباء أن لامام السلين أن يفدي أسرى السامين من المدو بالمروض 
من النبات وغيره » غير السلاح والكراع( . ثم إن أخذ فداء مالي أو 
استرجاع أسير مسل تجمل. القوة الاسلامية متكافثة مع قوة أعدائهم باسترداد 

(۱) تفسير الجصاص - ۳ ص ٠۹۲‏ الجر الحيط - مص 4لا. 


(؟) تفسیر الرازي ‏ 4 ص ومع مشكل الأثار - ٤‏ ص ۲۹۳ . 
(؟) اختلاف القنباء » شخت ب ص ۱۸١‏ . 


0g‏ س 


أسراع » لآن المرب تحتاج إلى الال والنفس » ولال تؤمن المدد والآلاته 
وهي الام ف الحروب 5 

وقد ثبت في السنة أن فداء أسارى بدر كان أربمة آلاف درهم 
إلى ما دون ذلك » فمن لم يكن له شيء أمى أن يمل صبيان الا'نصار 
الكتاية92) . يدل لذلك ما روي عن أأس ن مالك رضي الله عنه » أن 
رجالاً من الانصار استأذنوا رسول الله له فقالوا : بارسول اله » ائذن 
فلنترك لان أختنا عباس فداءه » فقال عليه الصلاة والسلام : لا تداعون 
منبا درها9؟) . فن هذا الحديث إشارة إلى أن المباس كان قد استوفيت 
منه الفددة » وكان فداؤه هو وعقيل ونوفل ابنا أخويه مائة أوقية من 
الذهب) . فدل ذلك على حواز فداء غير المسلمين أنفسهم امال » وفدى 
رسول الله ملل في غير بدر بالرجال والنساء . قال الترمذي : « والممل 
على هذا ( أي جواز الفداء ) عند أ كثر أهل الملل من أصحاب الني 
له وغيرهي40) » . وقال أبو عبرك : وقد أفى بالفداء غير وا.د_د من 
المكاء(°) , وعن طبه ن ع0 قال : Ag‏ 7 موسى الأشمري 

. ٠١۷ البداية وااناية  ۳ ص‎ )١( 

(۲) الفسطلاتي ‏ ه ص ١١1‏ فتح الباري ‏ ۷ ص ٠١۷‏ . 

(*) البداية والنباية : ۳ ص ١م‏ . 

)٤(‏ جامم الترمذي : ۲ ص ١٦۳۸ء‏ شرح مسل : ١١‏ ص 58 »> سنن البببقي: 
٦‏ ص ۳۲٤‏ . 

(5) الأموال : ص ٠١١‏ : 

(1) هو ضبة بن حصن العنبري » غيرة بن أسد بن ريعة بن أزارء روى عن تمر بن. 
الخطاب وكان قليل الحديث . 


لامع س 
من وفادة أبي موسى فقلت : با أمير امؤمنين اسطفى أبو موسى من أبناء | 
الا"'ساورة أر بعين أنفسه في حذديثث طويل ذكره قال : ها ل 
اصطفيتهم من أبناء الاساورة لنفسك ؟ قال :نم اسطفيتهم وخشت أت 
يخدع الحند عنهم » وكنت أعل بندائهم . فاجتهدت في الفداء ثم نمست 
وقسمت » قال : يقول : ضبة صادق والله . قال : فوالله ما كذبه أمير 
المؤمنين ولا كذبته . 

قال أو عمك : قوله 0 فاحتهدت ف الفداء ثم نمست وقسمت > ينيك 
أنه إا افتداهم بلمال » لا بافتكاك المسلمين من أيديهم . وهذا رأي بتر خص 
فيه ناس من الناس . وأما أ كثر الملماء فملى الكراهة2©9 . وعبارة آي 
عبيد الاخيرة لم عد لما أر] عند جور الفقباء كا حققنا » وإنما أجازوا 
الفداء الال بدون أي تحفظ . 

من هذا يظبر لنا بوضوح أن الفداء بالأسرى أو لمال آم جائز في 
الشرع » بل هو التمين لا سا في هذه الأوقات حتى لا يطمع الندو في 
المسلمين . ولذا فإننا نؤيد رأي الجهور لأنه المتفق مع نصوص السريمة 
من قرآن وسنة . 

بل إن الني يلج جمل من أنواع الفدية بمد غزوة بدر أن بعل 
الاسير الكانب ءعشرة صبيات من أبناء المسليين الكتابة والقراءة > فبذا 
لبس عال » وإنما هو عمل للمصلحة الدولة الإسلامية . 

نخلص من عرضنا السابق إلى أن مصير الاسرى في الإسلام إما ان 


. )0[( امرجم السابق في الصفحة السابقة رقم‎ )١( 


- foV 

أو الفداء وهذا هو رأي الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجماعة من علماء 
السلف كما سنبين ٠‏ وأما الرق فلم يكن إلا معاملة بالمثل(1) » ولذا ترك أمره 
لضي الزمن الذي يمد كفيلاً بالقضاء عليه » وكذلك كان الاس .انما 
ثبت سدق خدس السلين الاوائل في أن الرق ينهي من المالم » لا سا 
ي مثل نفسيتهم الي كانت تعتبر المتق أفضل قربة لله . 

وأما قتل الاسرى : فيكاد يكوك التازيخ الإسلاعي خاوا منه ما عدا 
حالات نادرة فرضتها الضرورة » واقتضتها طبيعة قيام الدولة الإسلامية في 
فجز .عبدها وإبان تركزها . وهذا اللمبدأ كان سائئاً عند الامم المماصرة 
لنشماة الإسلام فلا حرج على الإسلام إن فعل بالمثل في حالات قليلة جدآ ٠٠‏ 
هذا مع العلم بأنه لا يوجد نص في القرآن على إباحة قتل الاسير أو استرقاقه٠‏ 

فقارئة : 

والقانون. الدولي يجمل من أحواك اتهاء حالة الاسر : تبادل الاسير 
مع زميل له من حش المدو » وعصل ذلك باتفاق خاص بين الماحار بين 
بطلق عليه اسم ( كارتل ) وينص فية على شروظ هذا التبادل ويراعي 
في التبادل هادة" النكافۇ : جريح بمجربح » وجندي بجندي »2 وضابط من 
رنبة معينة بضابط من رتبة تقابلوا » وليس هناك ما ينعم من الاتفاق على 
تبادل عدد ما من الاسرى من رتبة عليا بمدد أ كبر من رتبة أقل . 
وفي حالة اتباء المرب بماهدة صلح تبرم بين المتحاربين تمتير حالة الاسر 
منتهية من تلقاء نفسها » وبحب على الدول التحاربة أن تسد الاسرى الى 

دولهم بأسرع ما کن" . ١‏ 

)١(‏ راجم مدونة جوستنياذفي الففه الرومائي : ص١١‏ » ٠١‏ » ورسالة موارض الأهلية 

للدكتور حسين النوري : ص ۴۷ . 


(؟)-راجم او بهايم - لوترباخت : ۲ ص 24492651١4‏ تانون الحرب ء حنينة : ص 
۴ ء أبو هيف » المرجم السابق + طبعة ۱۹۰۹ : ص 1۹۷ 


هذه الاحكام لا تفار ما يسمى في الاسلام مفاداة الاسرى إذ أنه 
كبادل الاسر ى مخضم قافوناً للاتفافق e‏ ولاة الامور من الم هين . وقد مي . 
معنا في أدلة حواز الفداء أنه لا يشترط أن يكون الششادل في الاسرى. 
على التساوي » فقد فادى الرسول عليه السلام رجلين برحل », قال عمد 
من المنفية : لو قال أهل الحرب : نمطي أسيرا بأسيرين أو بثلائة من 
أسراثنا » فإن الإمام ينظر في ذلك » فإن رأى المنفمة ظاهرة اللسامين في 
ذلك بأن کن مبارز 4 حزاء وغناء فليفءل ذلك 6 وإن م يكن فيه 
منفمة ظاهرة للسلمين في ذلك » ولكن فيه بعض جرأتهم وتحكميم علينا 
لم يجهم إلى ذلك » لانه نصب ناظرا فلا يدع النظر للمسامين فا يفمله لحم 
حال . ألا ترى أنهم لو طلبوا بأسير واحد من المسامين مائة من أسرائهم 
ل نجهم إلى ذلك » فهذا مثله(» . 

أما الفداء بالال : فهو وإن لم يكن منصوصاً عليه قافو إلا أنه 
أصبح من الألوف خلال القرن السابع عشر تبادل الاسرى أو دفع الفدية» 
ويم ذلك باتفاق بين الدوتين التحاربتين والحرب قاممة . أما الاسير الذي 
لم تدفع له الفدية أو يتم له التبادل أثناء الحرب » فإن الاسر لا ينهي 
إلا بالتبادل أو دفع الفدية » ومن الألوف أيضاً أن يتم إطلاق الاسرى 
عن طريق القداء بصفة عامة ٠.‏ 

ه - قبول الجزية من الأسرى : 

برى الالكية والحنفية : أن للامام أن بترك الاسرى احراراً في بلاد . 


(۱) شرح السير الكبير : ۳ ص ۴۴١١‏ ۰ 


(۲) راجم اوبہہایم : ۲ س ۰۳۱٤١‏ ويزلي: ص ۳۰٦ء۰‏ أبو هيف طبمة 
۹ اص ۷۸ . 
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المسلمين على أن سقد لحم ذمة 5 ودليليم فمل مر رضي الله عنه في آهل 
سواد العراق حيث تركبم أحراراً ذمة للمسلمين . واستتى الحنفية مشركي 
العرب والمرتدن کا فنا" . 

وأما الشافسة والحنابلة : فقد أعطوا الخيار للامام في شأن الاسرى 
بين أربعة أمور » إلا انه إذا سأل الاسارى الذبن تقبل منهم الحزية 
تخليتهم على إعطاء الزية وعقد الذمة جاز الامام قبول ذلك منهم » لأنه 
إذا حاز أن من على الأسير من غير مال أو بال بؤخذ منه مرة واحدة ؛ 
فلأن يجوز يال يؤخذ منه في كل سنة .. أولى . ولكن هل بجب على 
الإمام قبول الجزية من الأسرى ؟ 

نص المنابلة والإباضية''' على أن الإمام له قول الجزية من الاسرى 
دون أن يزول التخيير الثابت فم عن الرسول عليه السلام . فيفهيم من 
هذا أنه لا يجب عليه قبول عقد الذمة . 

وعند الشانعية و<بان : أحدها ‏ أنه يحب قبولها كأ يحب إذا 
بذلوها وم في غير الاسر" » والثاني : أنه لا يحب لأنه يسقط بذلك 
ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق وان والفداء“ . 

ونحن نرى أن مدار مذهب الفريق الا'ول على فمل حمر في سواد 

(١)راجم‏ الحطاب: * ص ٠٠۹‏ ؛ المتقى : * ص ۱۹۹ ء لباب اباب : ص ۷١‏ > 


البحر الرائق : ه ص ۸۲ » مجمم الأنبر : ١‏ ص 4۹۹ » الحاوي القدسي : ق 9١١ب‏ »© 
فتح القدير : ٤‏ ص 105. 

(۲) شرح اليل : ٠١‏ س ٤۷١‏ . 

(©) انظر الأم : ٤‏ ص 58 ۰ ١75‏ »مني الحتاج : ٤‏ ص ۲۲۸ > اليذب : ۲ ص 
۹ ۰ المي : ۸ ص هلا" ء الاقناع : ق هوب ٠‏ 

(؛) قال في الشامل : وإذا بذل الأسير الجزية حرم قتله وتخير الإمام فيا عدا التفل > 
وصححه الرافعي في باب الجزية ( انظر مف الحتاج : ٤‏ ص ۲۲۸ ) ٠‏ 


س 


المراق » وهو لا يخفى : فمل حابي لا ححة فيه عند جور الملماء ٠¢‏ 
لان الصحابي متمد فبا يذهب إليه »والجتهد أي كان يجوز عليه اللطأ . 
ول هذا فلا يجب على التابمي المتبد ولا من بمده أن يعمل مذهبه"' . 

وأما القول بوجوب قبول ال مزبة من الا'سري : فهو مناقض لا ثبت 
في السنة من تخبيره بين أحد أمور کا سبق . بتي القول بالمواز وهو 
أقرب إلى المنظق إذ فيه اأتوفيق بين القول بتخيير الإمام في أن يصنع 
بلأسرى ما تحقق المصلحة وبين إمكان. التمبيد لقبول الإسلام بمخالطة أهله 
في ظل عقد الذمة » وفيه الإحسان إلى الاسرى بإطلاق سراحهم . وهذا 
أدعى لتحقيق مقصد الدعوة الإسلامية عند أولئك الذين بلحظ منهم ولي 
الأمر الأنفة من التبمة لحكومات دار المرب مع رغبتهم في الاحتفاظ 
بدينهم . ش 

والحلاسة أن ولي الأمر خير في الأسرى بأحد أمرن : المن أو 
الفداء » وله قبول المزية من سذلحا : لان الامرين السابقين نص عام 
القرآن صراحة : « ا فإما منا سد وإما فداء حى تضم الحرب أوزارها"» 
وي آله محكمة لا نسخ فيا كا حققنا » إذ أن ذلك كان هو التشريع 
الدائم حا عز الإسلام » فل يخير الني يِل ومن بده من الخلفاء إلا 
بين أمرن لا #اث لما : وهما المن والفداء » وهذا مغبوم من كلة «وإماء 
كا يقرر ذلك علماء اللذة » فليس في ظاهر الآنة قل ولا استرقاق . 
ولذلك قال ابن عمر للحجاج حا دفع إليه أسير ليقتله : « ليس بهذا 





)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 4 ص ۲۰۱ ۰ ۲٠۹‏ » مختصر ابن الحاجب: 
ص 1٠۷‏ ء قارن المدخل للفقه الاسلامي : ص 541١‏ حيث اعتير قول المجابي حجة عند 
الخبور ٠‏ دالني تموله هنا مجرد مناققة » وإن كان رأي هذا الفريق مواقا لرأبنا في ترجيح 
الهول بالجوازما سيأتي . 

)١(‏ سودة جمد : ؛ 


1451 س 

أمرن » إغا قال الله تعالى : « فإما منا بعد وإما فداء » ء وبعث عبد 
الله بن عامر (© إلى ابن عمر بأسير ليقتله » فقال : أما الله مصروراً 
فلا أقتله . فقال : يعي بمدما شددموه وأسرتوه فلا أقتله ٠.‏ 

ويؤيدنا ف ذلك : ما قال عطاء والحسن البصري وحماد ن سامة ۳ 
وجاهد ومد بن سیرن : لاتقتل الااسري وإِغا كن عل الاسير أويفادى 
به كم صم رسول الله و2 بأسارى بدر ۳ , 

وإذن فلا يجوز قتلالأسير في رأينا إلا لضرورة . أما الرق : فإنه 
واله الجد قد ألني من المالم 6 وإلغاۋە شفق مع روح الإسلام »> بل إنه 
يتفق مع أسل إقراره ومشروعيته فإن الرق ج ع فا م نقره الاسلام 
في الواقم إلا مماملة الئل . 

إسلام الاسر 

هذا .. ويلاحظ أن 2 مصير الا'سرى ا 1 قرره فقباؤنا 
من النساء أو الصبيان فإنه لابجوز رده ا بلاد الحرب منماً للفتنة في 

)١(‏ هو عبد الله بن ماص بن كريز بن ريعة الاموي » أمير » فاتج ولد بمكة » وولي 
البصرة في أيام عثان + قال الإمام علي : ابن .عاص سيد فتيان قريش » توفي سنة ٠ «٠۹‏ 


(؟) هو حاد بن سامة بن دينار البصري الربعي بالولاء » أبو سلمة » مفتي البصرة وأحد 
رجال الحديث , ومن النحاة » كان حافظاً تة مأموناً » له 7 ليف توفي سنة ٠١۹۷‏ ه ( راحم 
حلية الأولياء الأصبباني : 3 ص 45 ؟ والأعلام لتزركلي ) ٠‏ 

() راجم في ذلك في ذلك نيل الاوطار : ۷ ص 8٠5‏ ؛ الروضة الندية : ؟ م84 
الأموال : ص ١۲١١‏ » اختلاف النقباء cer: E E‏ 


. حلية اللاء : ص ٤ ٤٤١‏ 


E‏ سم 
الدن » أو الاعتداء على شرف مسلءة مثلا لقوله تعالى : « ا بيا الذن 
آمنو إذا جاءكم المؤمنات مباجرات فامتحنوهن الله أعل بإعانين » فإت 
علتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل هم ولا هم يحاون 
هن 0١,‏ 2 وهذا 5 متفق عليه بين الاعمة لكا 


وإن أسل الاسير المكاف عصم الإسلام دمه فيحرم قتله عند جمیع 
العلماء لقوله ميل فا رواء البخاري ومسل عن ألي هريرة رضي 
اله عنه : « أمرت أن أقائل الناس حتى يشيدوا أت لا إله إلا الله › 
فإذا قالوها عصموا مي دماءم وأموالحم إلا حقبا ». وسقى للامام الخيار 
في باقي خصال التخيير السابقة من من" وإرقاق وفداء لانه سقط القتل 
بالإسلام » فبقي باقي الصال على ما كانت عليه » لا*نه أصبح فيثا للاسلمين. 

وعند الحنابلة وأبي عبيد : يصير رقيقاً بنفس الإسلام ويزول التخيير 
السابق "". وهذا يظبر أن اعتناق الإسلام عند العلماء لاينافي الرق <زاء 
على الكفر الاصلي » وقد وحد بمد انمقاد سبب الملك وهو الاستيلاء 
على الحربي . 





٠١ : الممتحنة‎ )١( 

(۲) الاعتيار في الناسخ والمنسوخ من الاخبلر : ص 65" » المبسوط : ٠١‏ ص59 > 
المخني : ۸ ص 449 »> كثاف القناع : ۴ ص ه 4 > حلية العلماء : ص ٠ه‏ 4 > مخطوط السندي : 
۸ق .4١‏ 

(؟) راجع فیا سبق شرح السير الكبسير.: ؟ ص ۲۹۴ ° ۲۸۵ + اليسوط : ١٠ص‏ 
4 ء البحر الرائق : ه ص ۸۲ > يات اللباب : صاء 9‏ الام : ٤‏ ص فول 41١59‏ 
۱ » مفني الحتاج : 4 ص ۲۲۸ ء المغني : ۸ ص 874 » الحرر : ۲ ص ١75‏ > اأبحر 
الزخار : ٠‏ ص 4١٠6‏ وما بمدهاء الروضة اابيبة : ١‏ ص ۲۲۱ » ۲۲۲ ؛ الشرح الرضوي: 
ص ۲۰۸ ۰ اختلاف الفقباء للطبري : ص ١45‏ »> الأموال : ٠ 5١85‏ 


مع 
ويجوز المفاداة بالا'سير اسل فإن الني مي فدي المقيلي الذي أسل 
برجلين من المسلين > . ونحن نرى أن الاسلام يمصم من القتل والرق 
كلها » إذ في ذلك منزى الحباد الحقيتي » وهو الوصول إلى اعتناق 
المقيدة سواء قبل الفتح أم بمد ذلك » وهل يقبل إنسان الاسلام إذا 
علم آنه سيصبح رقيقا ؟! لاسيما وقد قرر الفقهاء أن الإسلام يمنع إنشاء 
الرق إلا رقا ثبت حكما بأنكان الولد في بطن الآم (راجمالبدائع : /لاصه *)٠١‏ 
ولذلك قال علماؤنا : فإن أسل الحربيوث قبل الاسر عصموا دماءهم 
وأموالهم ولم يسترقوا » وإغا يصبحون أحراراً لا'نه إسلام قبل انمقاد 
سبب الملك . ومحرد دخول المدو الحارب دار الاسلام أمان له من السي 
عند مالك والشافمي واحمد "© . 
والممروف أن القانون الدولي لا رتب على المقيدة عند الاسرى اي 
ار » وذلك امر طبيمي فإن القانون الاولي يطبق على مختلف الامم على 
اختلاف عقائدم ومذاهيم . اما الاسلام فهو دن من أوليات خصائصه 
نشر الدعوة وترتيب مختلف الآثار الممكنة عليه ٠‏ 
الطلب الببادبى - الاستئسار : 
الاستشسار : تسل الحندي نفسه للأسر ك إذا طوق الجنود من قبل 
المدو وعاموا ألا طاقة لمم به ولا نجاة لمم إلا بالأسر . فيل لمم الدفاع 
عن أنفسم حى الموت أو تسلم أنفسهم للعدو ¢ 
القاعدة المامة : أنه لا تجوز الاستسلام لكافر »> ولكن بجيز الإسلام 
ثل هؤلاء الحنود في تلك المالة إما أت يدافموا عن أنفسهم حتى الموت» 
)١(‏ يل الاوطار : ۷ ص ۳۰۷ ٠‏ 
(؟) رحمة الامة بهامش الميزان : ۲ ص ٠٠١١‏ . 


س چ س 


وإما أن ب اموا أنفسيم قمدؤ إذا لم يمكيم المرب شرط أن يبملوا أنهم 
بمد الأسر لا بقتلون . 


وعلى ذلك نص الفقباء . فقال الشافسة : إن جوز المكاف الأسر والقتل 
فله أن يدفع عن نفسه وأن بستسل » لأن المكافحة حينئذ استمجال فلقتل» 
والأسر يحتمل الخلاص » هذا إن عل أنه إن امتنع من الاستسلام قتل › 
وإلا امتنع عليه الاستسلام'. 


وقال الخنابلة : « وإذا خدي المسل الأسر فلآولى له أن يقاتل حى يقتل» 
ولا يسم نفسه للأسر » لأنه يفوز بثواب الدرجة الرفيمة ويسل من تحك الكفار 
عليه بالتمذيب والاستخدام والفتنة . وإن استأسر جاز»". 

وقال المالكية : حمل رجل أحاط به المدو على جيشه خوف الا'سر 
خفيف . وقال ابن رشد : وله أن يستأسر اتفاقاً ) . وعن الحسن قال :. 
لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يغلي . 


والذليل على حواز الاستشسار عموماً .. قصة يوم الرآجيع سنة ثلاث. 
من المجرة | 5178 م فا رواه أحمد والبخاري وأو داود ‏ : وهي 
أنه قدم على ر سول الله r;‏ بعد أحد رهط من عضل والقارة ( من. 
اون بن خزعة بن مدركة ) فقالوا : يا رسولالله » إن فينا إسلاما » 


.: ؛ مغن الحتساج : ص۲۱۹ + تحفة الحتاج‎ ١4١ انظر الوسيط : 7 ق‎ )١( 
TVA 

(۲) المغني : ۸ ص ٤۸١‏ ء كشاف الفناع : ٠ ٠١ ٠»‏ 

(۴) التاج والا كليل للمواق : ۳ ص ٠١۷‏ . 

(۲) المیني شرح البخارى : 14> 7554 ء 


— 


فابمث مما نفراً من أصحابك يفقبوننا في الدن » ويقرئوننا القرآت »+ 
ويماموننا شرائع الإسلام ‏ وكان مد مين يبعث من أصعابه كا دعي إلى 
ذلك ليؤدوا هذه الجمة السامية »م وايدعوا الناس إلى الحدى ودن الحق سد 
ذلك بمث عشرة من كبار أصحابه وقيل : ستة » والا"ول هو الا'صح . 
روي البخاري . وم ستة من المهاجرين وأربعة من الا*نصار » من بينهم 
عرثد بن أبي مرثد الغنوي“ وخالد بن البكير الليئي2©9 وعاصم بن ثابت'" إن 
أبي الا'فلح » وخبيب بن عدي » وزيد ن الداثثة بن مماوية (°) »م 
وعبد الله بن ارق . وأمّر رسول الله ما على القوم عاصم بن 
ثابت الا*نصاري » وقي مرد بن أبي مرد انوي » فلما کانوا حميها 
على ماء لحذيل بالحجاز نناحية تدعى الراجيع على صدور المدأة ( موضع 





)١(‏ هو ميئد بن كناز بن الحصين بن پرېو ع الغنوي » صحابي ابن صحابي » من أصراء 
السرايا ؛ شبد يوم بدر وأحداً » استشهد يوم الرجيع سنة ( 4 ه ).. 

(۲) هو خاد بن البكير بن عبد يالبل بن ناشب » حليف بني عدي بن گب » مشهور من 
السابقين وشبد بدرا . استشهد يوم الرجيم وهو ابن 4 سنة . 

(؟) هو عاص بن ثابت بن أي الأفلح » قيس بن عصمة الأنصاري الأوسي » صحابي © من 
الاين الأولين من الأنصار ‏ استشهد يوم الرجيع سنة ( 4 ه) 

)٤(‏ هو خيب بن عدي بن الك بن عام » شېد بدرا واستشبد في عبدانوصلى اللاعليه 
وسل » قال حين قتله : ش 

ولست اباي حين أقتل مسلا ط آي جاب كان في الله مصرعي 

وقد ابتلمته الأرض بعد قتله فسمي بليم الأرض . 

)٠(‏ هو زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بن ماص بن يياضةالأنصاري شبد بدر وأحدا 
وأسر يوم الرجيم فيع كه من صفوات بن أمية ففتله وذلك سنة > ه . 

(1) هو عبد الله بن طارقبن مرو بن مالك البلوي “حليف يني ظفر من الانصار» ذكر 
في أهل بدر . 

آثار المرب ٠٠‏ 
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بين عفان ومک ) غدروا بهم واستصرخوا علهم هذيلاً ٠‏ فل برع 
المسلمين الشرة ‏ وم في رحالحم ‏ إلا الرجال بأبدمم السيوف قد 
غشوهم » فأخذوا أسيافهم ليقائلوا فقالت هذيل لمم : إ] ذالله مانريد 
قا » ولكنا بريد أن تصيب 8 شا من أهل مک » ولک عبد الله 
وميثاقه أن لا قا 


ونظر السامون بمضبم إلى بمض وقد أدركوا أن الذهاب بهم إلى مكل 
فرادى إغا هو المذلة والموان وما هو شر من القتل » ذأبوا ما وعدت 
هذيل » وانبروا لقتالها ومم سامون أنهم في قلة عددهم لا يطيقونه . قال 
امم أمير السرية : أما أنا فواللة لا أنزل اليوم في ذمة كافر » الم خبر 
عنا نبيك فرموهم بالنبل » فقتلوا صا في سبمة » ولان الثلاثة الباقون() 
وروا » ورغبوا في المحياة » فأعطوا بأيديهم ونزلوا على المد واليثاق » 
فأسروهم ( مخالفين بذلك شروط المد ) ٠‏ ثم خرجوا إلى مك » ليبيموهم 
بها » حتى إذا کانوا بالظَهر ان ( واد قرب مک ) انتزم عبد الله بن طارق 
يده من غل" الا'سر ( م رأى تأبطهم لسلاحم ) ثم أخذ سيفه فاستأخر 
عنه القوم وطفقوا برججونه بالحجارة حتى قنلوه » أما الأسيران الآخران 
فقدمت بها هذيل مكة وباعتها من أهلبا »اه . هذا الحديث متفق عليه 
بين النخاري ومسل 5 وقد اتدل 4 الحدثون عل أنه جوز لن م يقدر 
على المدافمة ولا أمكنه المرب أن بستأسر بدليل صنيع الثلائة الذبن ززاوا 





. دم زيد بن الدثئة وخبيب بن عدي وعبد الله بن طارق‎ )١( 

(۲) فتح الباري : ٩‏ ص ۱۲۲ ۰ ۷ ص ۲۲۷ ۰ العبني شرح البخارى : ۱٤‏ ص ۲۹۰ 
الفطلاني : ۰ ص ١۷١ » ٠١۸‏ » سان أي داود : ۳ ص 1٩۹‏ مجمع الزوائد : ص۱۹۹ 
سيره ابن هثام : ۲ ص 1١55‏ . 
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على عبد وميئاق هذيل . ووجه الاستدلال بذلك أنه لم ينقل أن الني ب 
€ ما وقم من الثلاثة المذكورين من الدخول تحت أسر الكفار » وم 
يذنكر ماوقع من السبعة المقتولين لإصرارهم على الامتنباع من الاسر . 
ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتين غير جائز لا" حبر ويا أصابه بعدم 
حوازه » فن قتل أخذ بالءزيمة » ومن استأسر أخذ بالرخصة » وکلم 
مود غير مذموم ولا ملوم . فدل ذلك على جواز الدفاع حتى الموت أو طلب 


وهده نظرة إسلامية فا قا الاعتدال والاران من أجل الحافظة على 
النفوس ورعاة مقتضيات قانون الحرب والحباد . 

ولا نحد ف اله انون الدولي li‏ يماج مش كلة الاستدسار » ولمل الفقباء 
الدوليين مبتدوث ما تقررء الشرممة الإسلامية التي تمالج القضايا العامة بثيء 
سوس من التمقل والتدير والبمد عن الطش . 


المطاب السإبع اوا الا سين وواحيانه : 


حددت اتفاقية حنيف سنة ١4,8‏ الخاصة بأسرى الحرب الملومات الي 
يمكن أن تطلب من الا*سير وهي لا تزيد عن أن يدلي باسمه ورتبته المسكرية 
ورقم نحقيق شخصيته في اليش »© وليس للمدو أن يستحوب الا'سير بالقوة 
أو أن عاول الحصول على مملومات تفيده . 


ورغم أن اتفاقية جنيف ترم صراحة تشغيل الا'سرى فإت المرف 
الدولي عيز أن يسند إلى الضباط أعمال إذا رغبوا في ذلك لقاء أجر 
. معين . ويجوز تشغيل الجنود بأعمال دلائمة لا"حسامبم » ولكن لا يجوز 
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إجبارهع على القيام بأعنال ذات صفة عسكرية أو أعمال خظرة أو غير صحية 
أو مبينة بالكرامة . 


ويجوز للأسير أن يبرب من مكان الاسر ويتهي بذاك أسره ويمتبر 
هروبه عرد إخلال بالنظام 6 ولا مكن محاسبة الا'سير على هر به السابق إذا 
وتم في الا'سر مرة آخرى() , 

آما في الإسلام فلا مانم أن بر الا“سير عن امه وطبيمة عمله في الحيش 
الإسلاعي » إلا أنه حظر عليه إباحة الا'سرار الحريية أو إرشادهم إلى 
المناطق السكرية . قال الا"وزاعي وسفيان الثوري : لا رخصة للأسير ف 
أن يدل على عورة وإن قل . 


والا'سيرة المسلمة إذا راودوها على نفسبا علا أن تمتنع عن ذلك » 
وتصبر على الضرب والتعذيب إلا إن أصكرهت على ذلك وأصبحت حياتها 
في خطر 9 . 


وإذا أ كره السل الا'سير على الكفر بتهديده بالقتل فله مجاملتهم بالفسان 
مع ثاته على المقيدة في قلية » والحرج م فوع غنه لقوله تمالى : « إلا من 
أكره وقلبه مطمشن بالإعان 0©©. 

)١(‏ انظر أوبنيام. لوترباخت : ۲ ص ۳۰۷ > ويزلي ۲ ص 5*8 540 » قانوتث 
المرب والمياد للدكتور ود سامي جينة :> ص ۲۷۸ ۲۸۲ . أبو هيف طعة ٠١۹۰۹‏ : 
ص 58٠‏ > رسالة « جرائم المرب والءقاب عليا » > کور خان نص ۱۸4۸4-۱۸۷ ه. 

(؟) اختلاف التقباء اطبري : ص ۱۹۷ . 

(؟) امرجم السابق : ى كوك 

(4) التحل 56 ٠‏ انظر الاشباه والنظائر لسبوطي : ص 809 » أصول البزدوي : :+ 


ص 785 . التلويح على التوضيح : ۲ ص ٠١١‏ » الفواعد لابن رجب : ص ۴۲۴۳ > الأم : 
4 ص .١94‏ 
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وبجوز نشغيل الا'سري المسلمين لقاء أجر . وايس للسلم أن يخون صاحب 
السمل » وإنغا يتقنة كالعتاد » وحواز ذلك مبني في رأينا على قاعدة :دالا *صل. 
في .الا'شياء الإ باحة حتى يدل الدليل على التحريم »2). ولم بحرم إلا الاشتراك 
معهم في قتال المسلمين » وأما تشخيلهم فليس فيه آم محرم ولا إعانة على 
باطل » لانهم واقعون تحت ساطة آرم > وقد أحيز لهم الاشتراك في 
دفع المدوان عن الآسرين عند الن_برورة أو لمصلحة كاطلاق سراحهم » 
ولكن يكره الاشتغال ما يقومم على القتال' . ولذا قاوا : لو وكلوا 
الاسير بيع شي لهم بدارنا باعه وراد نه الہ . 


يقائلوا شِع عدوهم عدوا آخر0©) 6 وعند أغلب العلماء 0 لايحوز لحم ذلاك'*. 
قال الإمام مالك في هذا الشأن : «لاينبني اسل أن بهريق دمه إلا في حق 
ولا مبريق دمأ إلا عق »7 . وهذا بتفق مع القسانون الدولي حيث لم يجز 
إجبار الاسرى على القيام بأعمال ذات صفة عسكرية . 





5 : الأشباه والنظائر اسيوطي : ص 4" » الإحكام في أصول الأحكام الأمذي‎ )١( 
مث الإباحة للاستاذ تمد سلام مدكور في مجلة‎ » ٠١۷ ص ” » حاشية ابن عابدين : * ص‎ 
: . ٠١١ القانون والاقتصاد السنة ۲“ المدد الاول : ص‎ 

(؟) انظر شرح السير الكبير : + س ۲۷۴۳ > الأم : ٤‏ ص ۱۸۸ » الحطاب : » ص 
4 » الدسوقي : ۲ ص ١18‏ “الفني : ۸س “م4 »> الختلاف الفقباء : ص ١810‏ . 

(؟) أسنى الطالب : ۲ ق ۷ ب من باب الجهاد . 

.. ۸۹ الناج والا كليل للمواق : ۴ ص‎ )٤( 

(ه) شرح السير الكبير : * عن ۲٤٠١ - 54١‏ > المدونة : ۴ ص 8١‏ + الأم :4 م 
۹ ء كشاف القناع : ۳ ص 1٠١١‏ 2 مخطوط الاقنام : ق آ٩‏ ب . 

)03( الحتلاف الققباء : ص 54 ١‏ وما بمدها . 
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قول واحدا( إذا كان الام باختيار الاسير . وقد أجع الملاء على أن 
الأسير من السلمين إذا كان في أيدي المدو وقدر أن يتخلص منهم فله أن 
بتخلص منهم ورب بأي وسيلة » حتى ولو أدى الامر إلى قتل بعض الاعداء 
ومنمه مصادرة لحرية الإنسان . فإن أخذوا منه الامان والمبد على عدم 
المرب أو على عدم قتل أحد فمليه عند الور أن بني بده » لاات 
وعائشة : « انون عند شروطبم ما وافق الحق من ذلاف"» . وعند المالكية: 
يجوز له المرب بنفسه فقط لحرمة المقام بدار الحرب9". 

وفي رأينا أنه يجب الوفاء بالمبد في أي مكان إذا صدر من الاسير لانه 
أصل من أصول الإس_لام ©' . قال الله تسالى : وه وأوفوا بمد الله إذا 
عاهدتم .2*0 . والمجرة مطاوبة إذا خاف الل الفتنة في الدن » أو كات 
لا يتمكن من إقامة شعائر الإسلام » فيجوز حي مذ للأسير أن بهرب لمذا 
الفرض عند صدور المد » أما في حال عدم وحود المد فاهرب حق مءتزف 
به للأسير حى في القانون الدولي . 


. ٠۹۸ ص‎ ٤ : الام‎ )۱( 

(۲) شرح السيرالكبير : ٤‏ ص 7٠١‏ وماسدها ءاخلاف الفقياء : م 85 ١وماسدهاء‏ 
الجامم الصغير : ۲ ص ١7‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي : ۲ ص ١598©‏ » الحطاب : ۴ ص 4ه“ »2 مختصر ابن 
الحاحب : ق ۵ب 

(4) وذلك إجاء على الصلحة المامة التي تهوم على أساس الثقسة التبادلة » والضرر الذى 
يصيب الاسير من البقاء ثم ضرر خاس به لايمدو > وهو اجلاء يئاب عليه ولا سجزه الفيسام 
بواجباته الدينية > أما الضرر الذى يلحق الجاعة من نكث المهود فهو ضرر بالغ لاستدرك . 

(ه) انتمل : ٩١‏ 
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إذا وقع أسير مسل أو ذمي في بد المدو فيجب على الم دين مثلين في 
ولاة أمورمم أن سذألوا كل عہود لتخليص أسير مم إما بالقتال » فإك عجر 
مسلون عن القتال وجب علهم الفداء بالمال » فيجب على الأسير النني فداء 
نفسه وعلى الإمام فداء الفقير من بيت الال » فا نقص ولم جد مالاً في بيت 
الال تين في جميع أموال المسامين وأو أوتي علها . ومن تمابيرهم: دامرأة 
سبيت اشرق وجب على أهل المرب تليسبا من الأسر مالم تدخل دار 
ا لجرب" لأن دار الإسلام كركان واحد . أخرج ابن أبي شيبة(" وان 


قال لي عمر حين طمن : اعل أن کل أشير کان في أبدي اش رکين من 
المسامين ففكا كه من بيت مال المسلمين0" . 


هذه الأحكام متفق علها بين أثّة ال مذاهب من حنفية ومالكية وشافسية 
وحنابلة وإباضية وشيمة©». قال الكل بن المام : إن إنقاذ الأسير واجب 


. الفتاوى البزازية : > ص ه١٠ » فتاوى الولوالجي : ۲ ق 575 ب‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد ابن القاضي أي شيبة الحافظ التوفى سنة 
( ۲۳۰ ه) وله كتاب کبیر سمی « المند © . 1 

(؟) منتخب كتز المال من مسند أحمد : ۲ ص ٠٠۳‏ . 

٣ : ص ۷۲ » تبيين الحقائق‎ ٠ : البحر الرائق‎ » 88  * : شرح السير الكبير‎ )٤( 
١4ص‎ ۳ : ؛ المتقى‎ ۱۸١ ص ۳۳۲ > العقد المنظم الحكام : ۴۳ ص‎ ١ : ء فتح المملى‎ ۹ 
المي : ۸ ص‎ 0 ۲١٠١ 55065١5 مضي الحتاج : 4ص‎ > ٠١١ الروضة : ۸ ق‎ 
. ٠۹٤ تصحيح الفروع : ۳ ص 504 »شرح الیل : ۱۰ص‎ ٤٤۵ >» ٤4 
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على الكل من أهل الارق والغرب . ومقتضى ما في الذخيرة : أنه يجب 
تخليصها مالم تدخل حصونيهه20 , 

وقال ابن عرفة من الالكية : استنقاذ الأسارى بالقتال واجب فكيف 
اال » زاد اللخمي : وأو تجميع أموال المسلمين . قال ابن رشد «واحب 
عل الإمام أن يفتك" أسري الملمين من بيت ماهم » فما قصر عنه بيت الال 
تمين على جيم المسلمين ف أموالهم على مقادرها » ويكون هو كأحدهم إن 
كان له .مال د ١‏ 

ورغم اعتبار الفقباء أن فك الأسرى من فروض الكفابة» فالشافمية 
أوجبوا بصفة أصيلة على الموسرين فك أسرى المسدين أو الذمبين من مالهم» 
ولم بوجبوه على الإمام وحده . وقالوا أيضأ : إذا لم يكن #ليص الا'سير 
إذا لم ترجوه فلا بتمين المماد بل يننظر لاضرورة9». وهي نظلرة سليمة في 
وقت كانت مشاركة المدلمين في القضابا العامة مشاركة فالة ولكل زمان 
حکه . قال أو عبيد: « فأما المسلمون فإن ذرارمم ونساءهم مثل رجاهم 
في الفداء » ححق على الإمام والمسلين فكا كبم واستنةإذهم من أيدي 
اشر كين بكل وجه وجدوا إليه سبيلاً » إن كان ذلك برجال أو مال 
وهو شرط رسول الله وله على المهاجرين والا*نمار۵). 

وفي زمننا هذا تخصص بنود ممينة لانفقات المامة في كل ميزانية من 
ميزانيات الدول بشكل أدق وا عا كان عليه الا'س في الماضي » وتحصل 
الحكومات على النفقات السنوية عن طريق الضرائب » فإن ظبر طاريء 
لمأت إلى فرض ضرائبٍ جديدة مباشرة أو غير مباشرة على القادرين من 

. 356 ۱۷ راجم مخطوط طوالم الانوار السندي : م ق‎ )١( 

(؟) التاج والاكليل لمواق : ۲ ص ۳۸۷ ء منح الجليل : ۱ص ١الاء ۷١۷‏ . 


(؟) الپذب : ص ۰ » نهاية الاج : ١‏ ص ٠١7‏ 5 
(4) الأموال لأ مييد : م ٠١١‏ . 
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المواطنين » ونكون النتيحة أن الشعب هو الذي تحمل أعباء مسؤولية الدولة 
من مسلهين وذميين واجب كفائي على المسلين . 

والدليل على وجوب فك الا'سرى بصفة طامة مايلي : ٠‏ 

أولاً ‏ عن ابن شاب الزهري أن رسول الله ميلع كتب بهذا 
الكتاب : د هذا كتاب من د النى رسول الله بين المؤمنين واممين » 
من قرإش وأهل يرب ومن تبعهم فلحق بهم » فحل ممعم وجاهد معيم 
أنهم : أمة واحدة دون الناس » المهاحروث من قريش على راہ ¢ 
يتمافلون بيرم مماقليم الا'ولى » وهم يفكون انهم بالممروف والقسط 
بين المؤمنين250؛ . 

ثانيً ‏ أخرج .البخاري عن أبي موسى الا'شعري 0© أن رسول 
الله مي قال : فكوا ماني ( أي الاير ) » وأطمموا المائعم » 
وعودوا المريض 0© , وف صديفة علي ركى الله عنه الي احتفظ 5 مكتوبة 
عن الرسول ما : «المقل وفكاك الا'سير وألا بقتل مسل بکافر» رواه 
البخاري وأخرحه أحمد وابو داود والنسائي من وحه آخر عن علي(). 
ولذا ر الحاري وشراحه : « باب وحوب فك الا "سير من أيدي المدو 
مال او عر مال » . 

)١(‏ يقال : الفوم على رباعتهم ورباعهم : أى على استفامتهم . يريد أنهم على أسيم الذي 
كانوا عله . 

(؟) سيرة ابن هشام : ١‏ ص ١ا١ه.‏ 

» هو عبد الله بن قيس بن سلي بن حرب » أبو مومى » من قحطات »> صحابي‎ )٣( 
من الشجمان الولاة الفاتحين , وأحد الحكمين اللذين رضي بها علي ومعاوبة بمد حرب صفين‎ 
. توفي سنة ( ۸۷ د)‎ 

۰۲۲٦ سان البييقي : وس‎ ٠٠ ء فت الباري : 5ص‎ 11١ > الفسطلاني: م‎ )٤( 

(0) الب شرح البخاري : ١4‏ ص ۲۹۰ > الفسطلائي : ٠‏ ص ٠١١‏ . 


— ۷4 


ثالثاً ‏ عن حبان بن جبلة0© أن رسول الہ ميف قال : إن على 
المسامين ف فيم أن يفادوا أسيره م ويؤدوا عن غارمبه0) . 

هذه أوامي من الرسول برش بفك الا'سري وهي تدل على الوجوب» 
لان الاسل'في الاس أنه حقيقة في الوجوب محاز في غيره » فلا خرج 
عن الحقيقة إلا بقرينة تصرفه عن الوحوب الذي هو الاصل فيه). 

والدليل على أنه يحب فك الذعي الاسير عند عامة أهل الملم: هو أن 
أسره کان ببب الحرب عن الدولة بكاملل-ا »> وقد استمان به الإمام فلا 
يصح أن يترك بدون الحافظة على حقه في الحرية والحياة . يروى أت 
قازان ملك التتار وقائدهم عند إغارتهم على دمشق في آخر القرن السابع 
اهمحري وأول الثامن » قد ان من الم فين بالشام عدداً کا ومعهم 
بمض أهل الذمة من الهود والنصارى » فذهب ابن تيمية مع بمض الملماء 
ليفك إسارٍ هؤلاء الاسرى » فأجابه قازان في أسرى المسلمين ولم بجبه فيه 
أسرى الهود والنصارى » ولكن ابن تيمية لم يتركه حتى فك أسرى 
الذسين كا فك أسرى المسلمين » وكان يقول له : «له م مالنا وعليهيم ماعلينا» 
وذلك حك الإسلام9©؟ . 

والمعروف بين الدول الحاضرة أن الدولة هي التي تقوم بفك أسراها 
وهي مائزمة بذلك دون أي شك أو تردد . 

هذا ما أتيح لنا بحثه في أسرى المرب في ضوء النظامين الإسلاعي والدولي . 

)١(‏ هو حبات بن أبي جبلة الفرشي مولام الصسري »> روى عن عرو بن الساص, 


والبادة إلا ابن الزبير » بثه عر مع ججاعة من أهل مصر ليغقهوأ أهلها » يقال : إنه توفي 
بافريقية سنة ( ٠١۲١‏ هد ) . 

(۲) الغي : ۸ ص ٤٤١‏ . 

(؟) شرح الإسنوي : ٠‏ ص ٠١‏ . ومن المجب فول الثافعية باستحباب فكاك الأسير 
في غير.حالة التعذيب مم وحود. هذه الأدلة , 

(؛) شرح السير الكبير » طبعة الجائمة : ١‏ ص ٠١۸‏ . 


الین الا 


6 


مار الجر عی والمرضى و القنلى 


تنظيم اجتمع الدولي الحاضر تنظم حديث بنطبع بطابع التماوث المشترك 
بين الدول » ويفترض الماماة الإنسانية الرحيمة في ميدان الحروب» دون 
أن ند صدى لذلك إلا في بمض الأحبيان وني ظاهر الا'مور » وذلك 
فيحاول أن بصي على بعص أعماله وتصرفاته شا دن الإنسانة وألر حمة 
والرفق والإحساك ٠.‏ 

ومن هذا القبيل : عناة الدول الحديئة بشأن المرضى والحرحى في 
. الحاربة بأن تعنى بجرحى ومرذى المدو الذن يقمون في أيدمها عنايتها 
جر حاها ومرضاها الذن يصابون في اليداث . واتفاقيات حنيف عام ١8514‏ 
وعام ۱۹۲۹ م ٠‏ 1۹44 م هي التي تنظم واجبات الدول الحاربة نحو 
جرحى وفرضى المرب البرية . وقد تأسست حمسات دولية للمناة بالجرحى 
والمرضى مثل جمية الصليب الأحمر منذ عام ١98١‏ » تساعدها في عملا 


- كلاع - 


مؤسسات الصليب الاحمر أو الملال الاحمر الوطنية الني تخضع لقواعد ٠‏ 
دولية هامة7١)‏ . 


والإسلام دن عملي > لذا فإن تشريع القتال فيه يقتضي السير بالدفام 
والمجوم حى تنجلي المرب »وهل بمح أن بترك الضرب والطمان لجداع 
عدو ومكره فيتتصنع امرض أو جرح نفسه » ثم يسدد هدفه إلى صدور 
المسامين ؟ لا » فإن الحرب خدعة » والمدو ما قارب ليتغفل . 


فإذا اطمأن المسامون إلى الظفر والنصر فلا مانم من مماملة جرحى 
المدو وميضاه أحسن وأرفق مماملة » فالإسلام دن الرحمة العامة بالمالمين 
وأدعى ماتتطلبه الرحمة والإنسانيه هي حال امرض والجرح » وفي حال 
القتال أيضأ إذا ثبت أن المدو مريض أو جريح » فيجوز في رأينا 
علاحه ۾ لأن الام بالإحسان إلى الأسارى يتناول علاجهم وقد عرفا أن 
الإسلام بنهى عن قتال غير المقائلة » والجرحى وامرضى يتحقق فيم 
هذا الوصف فلا يجوز قتليم ولا الإجباز عليهم في رأينا '؟ قال الامام 
الشافمي : لو جاز أن يغاب قتل من عدا الرهبان لي آم لايقائلون لم 
يقتل الاسير ولا الجربح المت » " ٠‏ ولذلك ند رسول اله 825 
يقرر ‏ في ضوء هذا التحليل - في فتح محكة ‏ فا رواه عبد 





» وما سسدها‎ ٠٠١5 : راجم اوبنهام :۲ ص ۲۹۱ وما سدها » ریز‎ )١( 
سامي جنينة : ص ۲۷۲ وما سدها ۽‎ » 58١: ويزلي : ص‎ ء١٠١١7‎ ۹ 
أبو هیف طبعة ۱۹۰۰۹ : ص ۱ وما بسدهاء حافظ فائم : ص 70 »> رساك جرائم‎ 
. ٠۸۹ الحرب والمقاب علا : ص‎ 

)2( ورا جع السياسة الشرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف : ص ۸۹ . 


(۴) الأم: 4 ص ٠١١۷‏ . 


ل ۷۷ عه 


الرزاق '' في الجامع وابن أبي شيبة والببيقي ‏ : « ألا لا مزن على 
جريح ولا تئبمن مدبر » ولا يقتلن" أسير » ومن أغلق عليه بابه فهو 
آم » '' . وهذا لس خاصاً بأهل مكة » فإن اللفظ عام »› ويتمسك. 
به على عمومه ک) ورد . 

وإذن لابعارض الاسلام كل ماتقرره الدول من ضرورة الماملة الرحيمة 
بالجرحى والمرضى من جنود المدو . 

أما. جرحى المسفين ومرضام فليس من موضوع بحثنا الكلام في 
ضرورة مما متهم . والمنابة بشأنهم » فان ذلك أمر مفروغ منه » فقد كانت 
تلك مبمة النساء المسلمات في الجباد . روى أحمد ومسل وابن ماجه عن آم ١‏ 
أخلفهع ف رحالهم » فأصنع هم الطه_ام وأداوي الخرحى ¢ وأقوم عل 
المرضى <> . وروى أحمد والبخاري عن الربيع بنت مموذ © قالت : 
كنا عزو مع رسول اله 0 فنحدم القوم ¢ ولسقهوم الماء » ورد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة © , 

)١(‏ هو هبد الرزاق بن هام بن نافم الخيري »> مولام » أبو بكر السثمائي » من 
حفاظ الاد بث الثقاث » من آهل صنعاء » له الجامع الكير في الحديث ؛ قال الذعي : وهو 
خزانة عل ,» توفي سنة ( ١١51امع).‏ 

(؟) الأموال ؛ ص ٠۰‏ منتخب كتز الال : ۲ ص 9١"ء‏ 

(؟) هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية » من فواضل نساء الصحابة . كانت تغزو كثيرا 
مم رسول الله صلى الله عليه وسل > فتمرض الرضى وتداوي الجمرحى “ روت عن النبي 
۰ حديئاً » توفيت لحو سنة اه . 

. ۲۳۹ ل الأوطار : ۷ ص‎ + ۱۹٤ ۰۱۹۰ >» ۸۸ شرح سل : ۱۲ ص‎ )٤( 
ء‎ ۲٣ انظر جامع الترمذى : ۲ ص ۳۸۸ ء سان أني داود : ۳ ص‎ 

() هي الريم بنت معوذ بن عفراء » النجارية الأنصارية صحابية من ذوات الفأن 
في الإسلام ءاشت إلى أيام معاوية وتوفيت نحو سنة ( ٤٠‏ ) . 

(5) السني شرح البخاري : ٠ ١54 > ١4‏ الفطلاني : ٠‏ ص 18م . 


ملاع — 

وهكذا كان العرف السائد بين الا مم إلى ما قبيل القرن الحاليي » كل 
دولة تمنى بمرضاها وجرحاها دون أن يكون هناك تنظيم عام ارعانة الحرحى 
والارضى من كلا الطرفين المتحاربين ٠‏ 

المطلى الثاني مماملة القتلى : 

المقرر في بمض الاتفاقيات الدولية وفق التعديل الذي أدخل على 
اتفاقة الصليب الاحر سنه ۱٩۹۲٩‏ وسنة 1۹4٤۹‏ أنه يحب على الدول 
الحاربة نحو القتلى احترام حثثهم وازوم دفلوم وسرعة تيادل اء لومات عنهم 
وإيقاف القتال مدة لنقليم ودنهم كا بوقف أحيانا لاعانة الحرحى الموجودن 
في ميدان القتال » فيمتنع على الاول المتحاربة الميث بأشلاء القتلى والتمثيل 
بهم » وسلب ما يكوك ممم من نقود أو حلي أو أشياء أخرى ذات 
قيمة » وأن تعمل على إعادة هذه الاشياء بقدر المستطاع إلى أسرهم . 

و بحب دفن حثث القتلى بعك تقدم المراسم الدينية الواحة لهم 5 

وبازم التحقيق من شخصية الوتى وإرسال الملومات عنهم إلى دوهم. 

ومن واحب القواد المتحار بين قاف القتال مدة بانفاق يسوى دكار تيل» 
في سبيل جع حِنث المونى . 

هذه هي أعتكام الاتفاقيات الدولية جلة بشأن معاملة القتلى مع ملاحظة 
أنها ‏ عند بعض شراح القانون سم أشرنا سابقا ‏ ليست نافذة المفمول 
على كل الدول )0( ولکن الا صح هو نفاذها المرف الدولي 5 )22 هو 
مه قف الاسلام إزاء هده الاحكام 5 


(١)‏ راجم أوبنمام + ۲ ص ۲۹۹ وماعدها,» م ٠‏ وز : ص ° وما بعدها 
أو عياف طبمة ۹ : ص 5844 » 554 ٬رسالة‏ جرائم الحرب واامفاب علےا: ص ۱۸۹ . 


- ۹ - 


أولا > احترام حلث القتلى : 

احبة المقيدة لها دخل كبير عند الفقهاء المسللين بالنسبة للشخص » 
فلا حرمة لحري بعد موته كبا هي حرمة المؤمن » ولذلك يقف المساموث 
بشأن قتلی المدو موقفاً سلبياً > ويتركون الجال لقومه في أن يأخذوه 
فيدفنوه » غير أنه وإن كان فقهاؤنا لابو جبون دفن قتلى المدو » فإ بعضهم 
كالشافمي يقول : لا بأس بنسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم 0© . 

وقال المماء : يكره آي حرم 60 التعذيب والتمثيل ,الق:_-لى : وهو 
القطع والتشويه » وذلك بمد الظفر . وببارة أخرى » الملة اصطلاحاً : 
هي النكال عند القدرة على الكفار <( , 

قال الامام الشافمي رحمه اله : «وإذا أسر ااسلمون الف ركن فأرادوا 
قتلبم » قنلوهم بضرب الأعناق ولم يجاوزوا ذلك إلى أن عثلوا بقطم يد 
ولا رجل ولا عضو ولا مفصل . ولا بقر بطن »2 ولا تحريق » ولا .تغريق 
ولاشيء يمدو ما وصفت » لأن رسول الله اا هى عن الملة » وقل 
من قنل ڪا وصفت > ) , 

كذلك كره المهاه نقل رؤوس القتلى من بلادهم إلى بلاد اين“ 
واستدلوا على تحريم المثلة وكراهة نقل الرؤوس با يأني : ٠‏ 

. ٠٠۹ بداية الجتيد : ۱ ص‎ )١( 

(؟) فسسرنا الكراهة بالحرمة لأن الففباء الفدامى كانوا يتحرجون من ذكر العبارات التي 
فييا قطم بالتحليل أو بالتحريم خروجاً من أن يصببهم اللوم الشديدمن الرسول سى الث عليه وسلم 
على من حرءأو أحل برأيه . 

(۴) الخرعي » الطبمة الثانية : * ص ١4‏ » الختصر النافم في ففه الإمامية : ل ,١١‏ 

(:)الام: ٤‏ ص ۱۹۲ . 

: ص ۷۸ وما بسدهاء الفتاوى البزازية‎ ١ : انظر في كل ذلك شرح السير الكبير‎ )١( 
٠١١ فتح الفدیر : 4 ص ۲۸۹ ء البدائم : ۷ ص١١٠ » الدسوقي : ۲ ع‎ ٠ ۳۱۱ ص‎ ٩ 


بداية الجنيد : ١‏ ص ٠ ٠۷۲‏ مغن الحتاج : ٤ص‏ ۲۲۹ > اميذب : ۲ ص ۲٠١١‏ الماوي الكبير: 
ولاق 4لاء ٠١١‏ ء المرح الكير ٠١:‏ ص ٠٠۹‏ ؛ الاختيارات الملمية : ص ٠١١‏ . 


— A — 

١‏ - عن سلبان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ل إذا 
أمر أمير أ عل حش أو سرب أوص_اء ي خاصته قوي ألله ومن 
ممه من المسللين خير ٠‏ ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا 
من كفر الله » اغزوا ولاننثوا ولا تندروا ولا تيلوا ولا تقتاوا 
وليدا ... » ( الحديث ) (© . وبذلك كان پومي أبو بحكر وعمر 
ومن ثلاها 0 , 


وقد استدل النووي بذلك على كراهة الملة مع أن الظاهى حرمتها » 
لأن الأصل هو التحرجم " . قال الشوكاتي : في هذا الحديث دلالة على 
ترم المثلة . وذكر الصتماني الثلة محرمة بالاحمام ؛؟ . 


روی الي عن رة بن حندب قال : کان رسول علق محثنا 
عل الصدقة واا عن ااثلة 9 


م س روی مسل عن شداد ن أوس لق عن النى م قال : «إن 
الله كتب الاحسان على كل شىء » فإذا تلم فأحسنوا القتلة » وإذا فحتم 


فأحسئوا. البح 4 € 


)١(‏ شرح صل : ۱۲ ص لام ؛ جامع الترمذي ؛ ۲ ص 210١‏ شرح موطاً مالك. 
اسيوطي: ۲ ص ۷ . 

(؟) عيون الأخار لابن قنيبة : ١ص ٠١١۷‏ . 

(؟) شرح الإسنوي : ۲ ص ۸ه 

۲٤۹ سبل السلام : ؛ ص 45 » نيل الاوطار : ۷ ص‎ )٤( 

(ه) فتح الباري : ۷ ص ٩۹٦۳ء‏ سان البيرقي : ٩‏ ص 59 

)١(‏ هو شداد بن أوس بن ثابت الحزرجي الانصاري » أبو يمى »> صحابي من الاسياء. 
ولاه عمر إمارة ص » توفي في القدس سنة ٠۸‏ ه . 

(۷) سفن البيقي : ٩‏ ص 88 . ست آي داود: + ص مه »نل الاوطار : 
موص ١1١‏ . 


المع — 


ع س والالة المروية عند الجاعة في حديث المرنبين "' منسوخة »فضلا 
عن أنها كانت قصاصاً ومماملة امل . قال الزهري - بعد ذكر جيء 
تفر من عربنة ‏ : إن رسول الله ملاع نهى بعد ذلك عن الثلة بالآنة 
التي في سورة المائدة « إا جزاء الذين تحاربون الله ورسوله ... > الآبة 
وما بمدها . وقال ابن سيرن بعد ذكر حديث المرنيهن - :إن ذلك 
كان قبل أن تنزل الحدود . وعن سعد بن جبير س بعد ذکر هذه 
القصة ‏ قال : ما مثّل رسول الله متف قبل ولا بعد ونهى عن ااثلة 
وقال : لاتمثلوا شيء "' . وبلاحظ أت هذه الأقوال افترضت وقوع 
التمثيل بالمرنيين وحن لا نسل بذلك بدليل ما قال الشافمي في حديث 
أنس في التمثيل المرنبين : « وكان علي بن سين '"' ينكر حديث أنس 
في أعحاب اللقاح . أخبرنا ابن أبي محبى عن جعفر عن أيه عن علي بن 
حسين قال : لا والله ماعل رسول الله ملت عينا ولا زاد أهل اللقاح 





(۱) راجم صحبح البخاري : ه ص ١85‏ » سان الببرتي : وه 55 » نبل الاوطار : 
۷ ص ٠١١‏ . والمرنيون : ثم ناس من عكل وعرينة قدموا على الني صلى الله عليه وسلى 
وتكلموا بالاسلام فتضرروا في الإقامة بالمدينة » فأميم الني صلى الله عليه وسلم بذود ( إبل ) 
وراع وأميهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا حت إذا كانوا بناحية معروفة 
في المدينة ذات حجارة سود تسمى الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبى على الله مله 
وسل واستاقوا الابل . فبلغ البي صلى الله عليه وسل فأم يقتلهم فأتزل اله فيهم « إا جزاء 
الذين يحار بون الله ورسوه ويسمون في الارض فاداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تفط أيديوم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض «. ( المائدة : 5 ) قال الملماء : وذلك قبل أن 
تنزل الحدود ويرد النهي عن الثلة . 

(؟) الاعتيار في الناسح والنسو خ من الاخبار : ص ه٠٠‏ ۲۱۱ » فتحالباري : 
۷ ص ۳٦۹‏ . 

(۳) هو علي بن الحسين بن حرب اللقب أبي عبيد ء فقيه تد © من الفضاة © له تصائيف. 
توفي سنة ( 819 ه). 1 

آثار الحمرب ب ١1م‏ 


حب ايع = 


على قطع أيدهم وأرجلهم 207 , وقال أسْتاذة الشيخ عمد أبو زهرة :إن 
التمثيل بالمر نيين و تمطيشهم نقد مو حه احبر ¢ مصّعف له 4 ولو كانت 
الكنب الستة قد روته » فإن ابر مع اتفاقها عله خبر آحاد » وإذا 
الآحاد م مبادىء الاسلام الإقررة الا َة من عدة طرف عن 
الني هه و ) ف اي عن المثاة والاحسان الى القتول ( ومعنى القرآن 
موافق 7 > فإنه لا يۇخذ به » ولا تقيل روايته » ويكون ذلك طننأ 
في اسبته 29 , 

ه - بعد انتصار اشر كين في غزوة أحد انطلقت هند بنت عة( 
زوحة أبي منفياك مع نسوة بئان القتلى من السمين دعن الآذارنف 
والا'نوف وحملت هند لنفسها منها الاد وأقراطاً . ثم إا قرت بطن 
بأسنانما فلا تستطيع أن نسينها . وبعبد أن دفنت قرش تثلاها وماد 
اون إلى ايدان لدفن قتلامم » دخرج د باتمس عمه حمزة » فلما 
رآه قد يقر بطزه ومثل به حزن 08 من أ<له أشد الم رز وقال : : والله ئن 
اظ الله عليهم 0 . کک لا عن f‏ مثلة 6 أحد من العرب » ' 

. ۱١۲ ص‎ ٤ : الام‎ )۱( 

(۲) كتات « أبو حيفة » : ص ٠٠١‏ . 

)0( هي هند بنت وة إن رسعة بن عبد شس بن عبد مناف ¢ صحا ية قرشية » عالية 
الشبرة > وهي أم الليفة الاموي « معاوية €« بن آي سفيان ¢ روحت یاه بعك مفارقتها 
لزوحها الاول « الها كه بن الغيرة 3 الزومي وكانت نصيحة حرئة » صساحية رأي وحزم 
وتف وأغة » توفيت سنة 2ھ 

)+( هو حمزة إن عيد الطاب بن هاشم 6« أبوجمارة »بن قرش عم الي دلى الله عليه وسام 
وأحد صناديد قريش وسادعم في الجاهلية والاسلام . قال الدائني : أول لواء عقده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان لجزة . قتل يوم أحد فدفنه المسلمون في المدينة سنة ( © ه ) . 


- "مغ - 


عز وحل في ذلك « وإ اقم فعاقبوا بمثل ما عوقم به » ولئن صبرثم 
هو حير للصابرين . واصبر وماصيرك إلا باه ولا تحزن عام ولانك ف 
ضيق كا عکرون ٩‏ » فعفا رسول الله م وصبر ونجى عن ا„ 

5 - قال ابن اسحاق : إن عمر بن الطاب قال ارسول اله يليه : 
دعني أنزع ثنية سيل بن عمرو يدام لسانه » فلا يقوم عليك خطيباً في 
كنت ندا" , ١‏ 

هذه أدلة صميحة في تحريم الثلة بقتلى المدو » والتنفير منها » ولذا 
فإنه ر حح اقول بالتحريم دون عرد الكراهة . لا'ث ذلك هو الا'صل 
قي اللي ولا يە دل عن بقر بئة تمرقفة عن التحريم ولا صارف 8 قال 
الر حشري : « ولا خلاف ف حرم المثلة » وقد وردت الا 'خبار إانمي 
ءا حى بالكلى المقور“' » . وقد استقصينا هذه الا'خيار حى كادت 
تبلغ درحة التوار اتوي الذي لا مدقم ل1حيته ٠.‏ رمع ذلك فشا 
جد بض الفقباء كالتفية والمنابلة : عيزون الثلة لمصلحة على سبيل الماملة 
بالثل أو اكيت المدو" . ون تقر تعمم التحريم . حتى في مثل هاتين 
الحالتين بدليل نهي الرسول عن ذلك بعد نزول آنات « وإن عاقب فماقبوا 
مئل .. » السابقة » وكذلك فمل أبي بكر الذي لم ار الا'ء_داء في 
صذيعهم : ش 

١؟7ب‎ ١١١ : انحل‎ )١( 

(؟) تير الكقاف : ۲ ص ۲۲۲ . 

(۴) البداية والئواية : ۴ ص ٠١٠١‏ . 

١ : سبل الملام : 4 ص 45 “شرح السير الكبير‎ ٠ ۲۲۲ تسیر الکداف :۲ ص‎ )٤( 
. ۷۷ ص‎ ٠ : ص هع البحر الراق‎ ٠١ : ص 78 » البسوط‎ 

(5) الظر الروض النضیر : ٤‏ ص ۲۹۹ . 

(1) شرح السير الكبير : ١‏ ص 78 البسوط : ٠١‏ ص ۲۲ ء المفني : 4 ص ٤۹٤‏ . 
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أما بالنسبة لجل الرءوس فقد قال الزهري : لم تحمل إلى الني بل 
راس قط » وحمل إلى أي بكر رأس فأنكره » وأول من حمات إلبه 
الرءوس عبد الله بن الزبير"! . بوضحه ما روى البرتي وع_د الرزاق في 
الجامع عن عقبة بن مام( آن شرحبيل بن حسنة وعمرو بن الماس ثا 
بريد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناف اليطريق . فقال : 
أتحملون اليف إلى مدينة رسول اله مي ؛ قلت : ا خليفة رسول 
الل : إنهم يفملون بنا هكذا » قال : لا تحملوا إلينا منهم شيا . 

وأما ما روي من حمل رأس أبي حبل90») 2,2 فقد تكلم الماناء في 
ثبوت ذلك . والراجح أنه لم يلمت . قال البيتي : إن أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه أنكر على فاعله »> وقال : لم يفمل في عبد الني م . 

وأخراً فانه يؤيدنا في الرأي بتحريم المثلة وحمل الرءوس ما روى 
البهقي وأبو داود عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : . 
أعف؛ الناس قثلة” أل اليا" . وعن ابن عباس رضي الله عنها 





)١(‏ الغني : م ص 454 . وعبد الله : هو ابن الزبير بن العوام الفرشي الأسدي أبو 
بكر » فارس قريش في زمنه » بويم له الخلافة سنة 54م فح مصر والحجاز واليمن 
وخراسان والمراق وأ كثر العام ؛ قله الحجاج فيمكة سنة ۷۴١‏ ه . 

(؟) هو عقبة بن عام بن عبس بن مالك الجيني * أمير من الصحابة كان شجاعاً ففيياً 
شاعيأ قارا من الرماة » وهو أحد من جم الفرآن » توفي في الفاهية سنة هه ه. 

(؟) سان البييقي : ٩‏ ص ۱۳۲ منتخب كتز المال من مسند آحد : ۲ ص ۲۲۲ . 

)٤(‏ هو مرو بن هشام بن الغيرة الخزومي الفرشي أشد الناس عداوة فشي صلى الشّعليه 
وسام في صدر الاسلام » وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية » قتل يوم در 
سنة ۷ هم 

() منتخب كنز الال » المرجم السابق . 


(1) سان البيهقي : ٩‏ ص 7١‏ » سنن أي داود : * ص ۷۲ . 


E۸0 =‏ س 


س فا أخرحه مسل وذكره البخاري ‏ أن الني مي قال : لا تتخذوا 
شيئاً فيه الروح فيرش" . 

أما ما قرره القانون الدولي من عدم جواز سلب ما يكون هم القتلى 
من نقود وغيره » فإن الإسلام يتفق في ذلك مع القانون في ناحية وهي 
أن النبي منصب على أفراد المسامين فلا يجوز لمم انب والسلب ويشير 
ما عل القثيل غنيهة جموع المسلمين"' يتصرف ا ولي الاثامر بحسب 
ما سنذكر في قسمة الفنام(") . والدليل على حرمة اهب قوله تمالى : 

. ۷١ ص‎ ٩ : سنن الببيقي‎ )١( 

(؟) وذلك لان الماهين يعتيرون الامتعة الخاصة سلاحاً إضافاً . 

(؟) أما الحديث الذي رواء أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من قتل قتيلا فله سلبه » ( نيل الاوطار : ۷ ص 557 ) فقد اختلف فيه الملاء : فا 
الشافعي وابن حنبل رضي الله عا : بستحق الساب جرد الفتل وأنه ستحق بفتيا رسول الله 
صلى الله عليه وسل في ذلك لابتصرفه بطريق الإمامة . 

"او د الو ار د «من قتل قتيلا فله سلبه» 

يستحق جرد القتل . وعلى كلا القولين فليس:السلب مستحقاً بطريق النبي » وهو بمدمكانأة 

1 الفتال . والقول الثاني لاملياء هو الذي ترجحه لان أصل الفنيمة مستحق افائمين > 
وهو يودي إلى إفساد النيات » وأت يقائل الشخس طمماً في السلب > لانصرة لدين الله تعالى . 
ورعا يؤدي ذلك إلى النزاع في الجبش فتفم المزية > وعلىالعموم فلم يقل الرسول ذلك إلا مية 
واحدة وعي في غزوة حنين » والخلفاء بعد الرسول عليه السلام لم يعملوا به فهو تصرف إذن 
بطريق الامامة بحسب المصلحة وليس بطريق الفتيا . 

( راجم الفروق للقرافي ؛ طبعة الحلبي : ۴ ص ۷ 5 ). 

ويلاحظ أن العرف الدولي كات يمتبر ما يوحد مم أفراد جدش المدو من جرحى وقتلى 
وأسرى من أوراق وتقود وأشياء ذات قيمة : غنيمة للجندي الذي عثر عليها ء فالفاعدة المفردة 
في حديث السلب السابق لاتخرج عن هذا المرف في حالة إذن قائد المجش مثلا بذاك » وقد 
تفيرت الفاعدة السابقة في المرف الدولي بالنسبة للاشياء الخاصة المملوكة للجنود أنفسهم » وأصبح 
من غير الجائز أخذها غنيمة ؛ وقد نصت على ذلك اتفاقیتا حنيف سنة ۱۹۲۹٩‏ اللتين تضمئتا 
وجوب احترام ملكية «ؤلاء جيعا لأشيائهم الخاصة ووجوب إمادة ما يوجد مع القتلى إلى 
عائلاتهم من طريق مكاتب الاستملامات ( راجم انون المرب للدكتور جنينة : ص ٠٠٠١‏ ). 





كلمع سد 


« ومن غلل يأت ا غل يوم القيامة ٠)‏ روى الطبراني في الكبير عن 
كثير بن عبد اله عن أبيه عن جده أن الني مل قال : لا إسلال 
ولا إغلال » ومن يذلل يأت ما غل يوم القيامة" . ونقل النووي الإجماع 
على أن الغلول من الكبائر©» » والثلول والإغلال : هو الخحيانة في المنم 
قبل القسمة » والإسلال : اللرقة. 

وقد مر ممنا أن الي ميق فا رواء أحمد والبخاري - « نهى 
عن الثلة والنببى © 5 ل ن OL‏ فيا رواء أو داوه ‏ 
أن النهبة ليست بأحل من اليتة") . وروى البزار عن أنس قال : قال 
رسول الله مكل : من اتوب فليس ما . 

والحقيقة أن الحم المقرر في قانوت الحرب غير نافد إلا على بمعض 
الدول وهو عرد ج خاقي مثالي » إذ أن الواقع أن الحنود لا يقوف 
ل شيء ما يسثرون عليه مم قتلى أعدائهم »> بل وبتجاوز ع-دوانهم إلى 
الاحياء فمحمون علىالمنازل والدور » وبنمبون ما فما » ومتكون الا'عراض» 
ويأخذون كل ما يصادفون من مجوعرات وأمتمة . 





٠١١ : المائدة‎ )١( 

(؟) هوكثير بن عبد الله بنمالك التميمي النبشلي المعروف بابن الفريزة » شاعر » أدرك 
الجاهلية والاسلام » وقال الشعر فيهما . عاش إلى إسية الحجاج وتوفي نحو سنة ۷١‏ ه. 

(*) منتخب كنز المال : ۲ ص ۴۲۱ . | 

(4) الفسطلاني شر ح البخاري : ه ص ١76‏ ء الترغيب والترهيب › ؟ ص ٠٠٠١‏ . 

() سنن البيرقي : ٩‏ ص 954 م ٩‏ ص 1٩۹‏ . 

(1) هوثملبة بن ال الإثي 4 صحبة .عداده في الكوفين شهد خيب » ذكرءالبخاريفي 
الاوسط في فضل من مات ين السيعين إلى الاين ٠‏ 

(۷) سان أبي داود : + ص 5ه ۰ منتخب کنر السمال : ۲ ص ٠۲۲‏ . 


(۸) جامم الترمذي : ۲ ص ۳۹۷ ء جم الزوائد : ه ص ۳۴۷ ٠‏ 


SAV --‏ هس 


أما الإسلام حيث يقرر أن الا*موال التي حوزها الجندي تعتبر غنيمة 
عامة فو لم بشذ عن واقم الطبائم ومحاراة الواقم ومبداً الماملة بالمثل . 


ثانياً - دفن الفتلى ووقف الفتال لنقلب(١©‏ وتنادل المعاومات عنهم : 

كان السائد في الحروب الإسلامية مع أء_داء السلفين أن يتولي كل 
فريق البحث عن قتلاه بعد انتهاء الممركة . ثم يأخذم ويقوم بدنتهم » 
وذلك قد وضح لدينا أثناء الكلام عن آثر غزوة أحد بالنسية للتمثيل بالقتلى . 

فإذا فرضنا أن المدو لم بدفن قتلاء ف هو موتض الإسلام في ذلك 4 
إن إبقاء اليت في المراء مله عرضة للتفسخ » ويسبب وقوع الضرر بالمارة 
ونفر الناس منه لتأذيهم برانحنه » ولهذا جب مواراة المئة لما في ذلك من 
الحافظة على الصالح المام2"© . وهذا من باب المصااح المرسلة والاستحسان 
بالضرورة » حتى إن الفقباء نضوا على ذلك فقال الإباضية مثلاً : ي-دفن 
امون قتلى المدو عند الضرورة إذا لم بحدوا من يقوم مهم غيرم . 
ولا بأس أن نعينهم على موتام") . وقال بعض الإمامية : يبحب دان جمييع 


)0 تدعو ااضرورة الحر بية 3 بعض الاخوال إلى أن ەق المتحاربان على وقف الفتاله 
ينهما لمدة عد ودة وفي منطفة محدؤدة ولنأدية غرض ممين كاعانة الجر حى الموجودين في ميدان 
القتال ودفن الفتلى ٠‏ ويتميز وقف الفتال عن المدنة في أنه قاصر على منطفة محددة ادة محدودة 
( لايتعدى ساعات معدودة ) ولتأدية غرض محدود »في حين أن الهدنة الحلية أو الجزئية أوسم 
من هذا مدي » وأت لبا عدا صفتها العسكرية الصرفة صيفة سياسية واضحة » ولذلك لايا_ك 
عقدها سوى حكومة الدولة نفسها أو مثلها الدبلوماسي أو الفائد الاعلى لدبا برط أن يكوت 
مأذوناً له بها من <كومته ( راجع قانونالحرب والحياد للدكتور جنيئة : ص 476 2 4۲۸ 
مبادیء القانون الدولي طبمة ١551١‏ للدكتور حافظ غانم : ص 560 ) ٠‏ 


(؟) راجع المج.وع للاروي : * ص ۲۸۱ ۰ 
(؟) راجم شرح النيل : ٠١‏ ص ١٠ء‏ » والنتزع اخختار : ١‏ ص 457 . 


قتلى المدو احتياطاً وهو حسن . ولا نمدم أيضأ أن نجد من السنة 
دليلاً صريحا على ما ذهبنا إليه . 


١‏ - روى الدارقطي عن عمر بن عبد الله بن يمى بن مرة الثقفي"'' 
عن أبيه قال : مەت على بن مرة يقول : سافرت مع رسول اله مل 
غير مرة فا رأيته يمر تجيفة إنساذ فيجاوزها حى يأمر بدفبا » لا يسأل 
مسل هو أو افر" . 

س روى الببيقي عن عكرمة : أن الني ميل رأي أمرأة مقتولة 
بالطائف . فقال : ألم أنه عن قتل النساء ؟ من صاحب هذه المرأة المقتولة ؟ 
قال رجل من القوم : آنا يا رسول الله أردفتا فأرادت أن تصرعني › 
ختقتاني » فأمر مها رسول انه عل أن توارى!؟' . 

م قصة قتلى بدر وطرحهم في القليب : أخرج مسل أنه وارى 
المسمون جثث قتلى بدر من المشركين في مكان مشبور باسم القليب"' . 


. ٠٠٠١ ص‎ ١ الروضة البيية:‎ )١( 

)١(‏ هو يمى إن مية الثقني كا جزم به الطبراني وهو منسوب لجده فانه تمر بن عبد 
الله بن يملى بن صرة » مشهور له أحاديث عن أيه عن جده . 

(؟) سنن الدار قطني : ص 437 . 

(4) سنن البييقفي : ٩‏ ص ۸۲ . 

(0) القليب من قلبت قفوم قليباً حفرنه لانه بال مغر يقلب تراه قبا فهو حفرة : والقليب في 
الاصل : التراب المفلوب »> وحفر قليباً وفلباً وهي البثر قبل اللي فاذا طويت فهي الطوي . تال 
أبو عبيد : الفليب : البثر القديمة . فيفهم من هذا أن هذه البثر لم يكن فيها ماء وقد ترام فيها 
التراب لقدمها مما جلما أشبه بالحفرة فجاز الدفن فيها والا فكيف يجوز تعطيل منفعة البئر إذا 
كانت ذاث ماء . ( راجم أساس البلاغة للزمخصيري : ۲ ص ٠٠١‏ طبعة د مصطفى ‏ وتاج 
اللغة للجوهري : ١‏ ص )١٤‏ ء 
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وطرحوا باق القتلى في أمحكنة أخرى ولم يقوا منهم أحدا طى ظبر 
الا'رض . عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : يننا رسول الله د 
ساجد » وحوله ناس من قريش ء إذ جاء عقبة بن أبي مميط بسلى 
جزور فقذفه على ظبر الني ب » فل برفع رأسه حتى حاءت فاطمة عليها 
السلام » فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك » فقال الني مار : 
اللبم عليك اللا من قريش » اللبم عليك أبا جيل بن هشام » وعتبة بن 
رييمة") وشببة بن رببعة0© وعقبة بن أي معيط » وأمية بن خلف7©) أو 
أي بن خلف . فلقد رأيتهم قتلوا بوم بدر فألقوا في بر ( أي حفرة ) 
غير أمية أو غير أبي »© فإنه كان رجلا ضخماأ فلما جروه تقطمت أوصاله 
قبل أن يلقى في البثر*» . وإلقاؤم في حفرة القليب لا للاحتقار 2 وإغا 
كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشق على أصعابه لكثرة جيف الكفار أن 


)١(‏ الللى : هو ال ملد الرفيق الذي خر ج فيه الول من بط نأمه ملفوفاً فيه »سو اء أ كان 
من الناس آم من المواشي جع أسلاء ( انظر نهاية ابن الاثير : ۲ ص ١84‏ > القاموسالحيط). 

(۲) هوعتبة بن ريعة بن عبد ثشمس » أبو اليد : كبير قريش وأحد سادتها في الجاهلية 
کال موصوفاً بالرأي وال مل والفضل » أدرك الاسلام » وطنى فقيد بدرأ مم الممركين وقتل 
فيها سنة ۲ د . 

(؟) هو شيبة بن ديمة بن عبد شمس : من زحماء قريش في الجاهلية » أدرك الاسلام ؛ 
وقتل على الوئنية سنة (؟ ه) ٠‏ 

(4) هو أمية بن خلف بن وهب » من بني لؤي : أحد جبابرة قريش في الجاهلية ومن 
ساداتيم ٠‏ أدرك الاسلام وم بسر » وهو الذى عذب بالا الحبعي في بداءة ظهور الاسلام ' 
آسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر > فرآه بلال قصاح بالناس يحرضيم على قتله »> فقتلوه 
. سنة (عكه). 

)٠( 1‏ سنن البييقي : ٩‏ ص ٠٤۸١‏ فتح البارى : 5 ص ۲٠١۷‏ القسطلائي : ه ص 
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- 
بآرم بدفهم » فكان وضمم في تلك الفرة أيسر علبهم 7© . ما يدل 
على ضرورة دفن القتلى خلافا لما يقول بمض الفقباء من تركبم في العراء 
بدون دفن » لأن قصة القليب هذه تتضمن فملا من أفمال الرسول عليه 
السلام » وهو محبول الصفة » والحق في مثله أن الوحوب صفته » فيكون 
دفن هؤلاء القتلى واحياً. 
وكذلك حي قتل المسامون هود بي قريظة حفرت مم خنادق في 
سوق المدينة لإلقائهم فما ° , 
يستخلص من ذلك : أن الطلوب في الاسلام هو ستر الجثة » أما 
کون الدان على الوجه الدسرعي المءروف في الإسلام فليس من الضروري 
اتباعه بالنسية لقتلى العدو ؟ قال القاضي عياض : بوارى الكافر بالتراب0©. 
فإذا رغب العدو بأستلام قتلامم فلا يمنمول من ذلك » بدليل ما روى 
ابن اسحاق في منازيه أن الع رکين سألوا الني مي أن بيهم جسد 
نوفل بن عبد الله بن المذيرة » وكان قد اقتحم الخندق » فقال الني ية 
لاحاجة لنا بثمنه ولاجسده . قال ابن هشام : بلغنا عن الزعري أنم-.م 
بذلوا فيه عصرة آلاف © , 
وإذا كانت الممارك قد انسعت في هذا الزمان » وطال المراك والصدام. 
فليس هناك مانم شرعي من اتفاق المسلمين مع غيرم لوقف القتال مدة 


. الروضالاف السهيبي ا ص۷‎ )١( 
. ۷۲ زاد العاد : ۲ ص‎ )١( 


(۳) الشفاء : ۲ ص٤۳٠۲‏ » 


. ۲٠۷ الفسطلاني : ه ص‎ ٠٠١ ص‎ ١١ : العيني شرح البخاري‎ )٤( 


- اوج - 


بستطيع فما الطرفان نقل قتلام إلى ما وراء الحبة ودفيم . بل إن المسامين 
حريصون على مثل هذه الفرصة كيلا تتعرض جثث قتلاهم من المسلمين 
والذميين للابذاء والعيث بهم . والأليل على ذلك قصة طلب جسد نوفل 
ابن عبد الله الخزومي السابقة فيا رواه البيبقي > فحنا قتل عرض ال رکون 
على اني الدة فقال Rr‏ : إنه خبيث” » خحبيث الالة » فلمنه » ولمن 
ديته » فلا أرب لنا في دته واسنا ei‏ أن تدفتوه 0 , 

وإذا عثر على فتلى المدو في ميدان الممركة فيجوز شرعاً إرسال 
اإملومات عنهم لقواد جيشهم على أساس الماملة بإلثل . فال مون وغيرهم 
همهم تعرف مصائر الجنود حتى يكون القائد على بصيرة من أمص جيشه 
لتقدير نائج الممركة . فإنه بدلا من أن رسل القائد .جواسيس للاطمئنان 
على الند ‏ لاما البارزين منهم » فإن الطرف الحارب الآخر يؤمن له 
القيام هذه المصلحة إن توافرت ااثقة . 

فحينا فرغ الناس أقتلاهم في أحد قال رسول اله مي : من رجل 
ينظر إلى مافمل سمد بن الربيعم ("© أني الاحياء هو أم في الأموات ؟ 

فقال رجحل من الانصار : أنا أنظر لك بارسول الله ما فمل سعد » 
فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق . قال : فقلت له : إن رسول 
اله يش أمرني أن أنظر » أفي الاحياء أنت أم في الأموات ؟ قال : 
آنا في الاموات . فأباغ قومك عني السلام » وقل لمم : إن سعد بن الربيع 





: ء البداية والنهاية‎ ٠۴۳ سنن البيقي : و ص‎ » ۲٠۷ فتح الباري : 5 ص‎ )١( 
. ۱۰¥ غاص‎ 

(۲) هو سعد بن الريع بن مرو » من بني الحازث من الحزرج : حابي » من كبارثم »> 
كان أحد القباء يومالعقبة وشهد موقعة بدر واستشهد يوم أحد سنة * ه . 


۲ — 
يقول لم : إله لاعذر لك عند اه > إن خلص إلى نيم يله ومتم 
عين تظرف . قال : ثم لم أرح حتى مات » قال » : فجثت رسول الله 

ملل فأخبرته خبره () , 

فالرسول اهم لحد حنوده وأراد أن يعرف أهو حي أم ميت » بل 
إنه عليه السلام خرج بنفسه في غزوة أحد بلتمس عمه الخزة . وهذه 
هي أهم المعلومات التي يقصد معرقها في المرب . وضرورة السرعة في 
تبادل ااعلومات في القانون الدولي أ #ود . 

إلى هنا ينتهي الفصل الخصص الأسرى والحرحى والتئلى حكأر من 
آثآر الحرب . 
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. ٩٤ سيرة ابن هثام: ۲ ص‎ )١( 


| لفص|اخامس 
ا ڑا ےن اأشخاص ارال 


سنبحث في هذا الفصل بمض الأمور الحامة التي تترتب على قيام 
اجرب . فللحرب أثر ملحوظ في أشخاص المدو قبل الأسر. فهل يمد كل 
الشمب محارباً أم تقتصر الحرب على المقاتلين ؟ وما هي الأموال التي تمتبر 
غنيمة للفاتحين المنتصرين ؟ وهل الملاقات الاقتصادية مع المذو تستمر بعد 
قيام الحرب أم تنقطع ؟ 
سنقسم الكلام في ذلك إلى ثلائة مباحث : 
الممبحث الاول - أ امرب في الاشخاص . 
المبحث الثاني أثر الحرب في الملاقات التجارية . 
المبحث الثالت ‏ أثر الحرب في أموال المدو . 


ال بئارزول 


إذا قامت الحر ب بين المامين وغيرع ترتب على ذلك آثر بالنسية لأشخاص 
المدو الذن يقيمون في دار الاسلام أو في دار الحرب » وهؤلاء الذن 
يقيموك في دار المرب إما مقائلدن أو غير مقاتلين . لما هو أثر المرب في 
هذه الحالات كلها ؟ سنتعرض لذلك في مطلبين . 


الطلب الاول ‏ اثر ا لجرب في اشخاص العدوفي بلاد اطلرب 

المرب ف الاسلام - قازا سابقاً صرورة ماحدّة عصورة ف نطاف 
مءين وعددة ي تاه ضقة () . وقد وضح ه_ذا هن حروب المسفين ف 
صدر الالام والعبود 'التالية 6 فم يقال المسانوك إلا من قاتام ¢ وقد 
ارش الرسول عليه الصلاة والسلام أسس شريمة القتال » فلم مز .س كم 


أشرنا اليه جملا في بحث أصل الملاقة مع غير اإسلمين ‏ قتال الصغار 





)١(‏ مقصود الماد : أن يكون الدين كله لله وني سبيل الله الذي هو سبيل المحق من 
الدفاع عن الدين ودفم الظر ء وأن تكون كلمة الل ( أي دعوة الله إلى الاسلام ) هي اليا . 
فن منع هذا قوتل باتفاق المامين » وأما من لم يكن من أهل المانمة والقائة فلا يقائل . ومعنى 
أن المسامين مكافون بتحقيق كامة الله في الأرض أي بتحقيق النظام الصالح الذي سعد الوشرية 
ويرقسم الظل عن الافراد في الوقت الذي كات المتاة الطفاة ثم المتحكمين في مصائر الناى . 
( راجم السياسة الشرعة لابن تيمية : ص ١١6‏ » القدمات الممهدات : ۱ ص 55؟ ). 
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والنساء » والشيوخ والمميان » والمرضى والزمتى » وأصحاب الماهات » 
والمجزة عن القتاك » والفلاحين في حرثهم » والرهبان والساد . كل أولئك 
معصومون محصانة القانوث من أخطار المجروب( » إلا إذا قائلوا بقول 
النساء ولو عاون" في القتال إلا مع الاضطرار9© . وأدلة ذلك قوله م : 
د لا تقتلوا امرأة ولا ولیداً » »> وعن ابن عباس أنه قال : ہی رسول 
اه r,‏ عن قتل النساء » وروى الماعة إلا النسائي عن ان عمر أنه 
قال : وجدت امرأة مقتولة في بمض مغازي الني ا » فنهى رسول 
الله م عن قتل النساء والصبيان") . وقال في رواب أحمد وأبي داود : 
» ما كانت هذه لتقائل40» € ا وقال لأحدم سے فا أخرحة أحجد وأو 
داود والنسائي وان ماجه وان حبان والحا م والبسرئي - .من حديث رباح 
ان رهم20 : الحق حايد] فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً 8 وءن ان 
عباس أيضاأ ‏ فا أخرجه أحمد ‏ أن الني متك كان إذا بمث جيوشه 
قال : لا تقتلوا أصحان الصوامع . وروی السرتي. عن ابن عباس رضي الله 
عنها أن رسول اله سے کان إذا بمث جيشا قال : اخرجوا اسم الله 
تقاتلون في .سبيل الله من كفر الله » لا تندروا ولا يلوا ولا تغلوا ولا 

>» ۸ الفانون الدولي العام في الاسلام للمرحوم الشيخ الدكتور عبد الله دارز : ص‎ )١( 
. ۸۸ السياسة المرعية للاستاذ عبد الوهاب خلاف : ص‎ 

(١)حاشية‏ ابن عابدين : ۴ ص ٠٠١‏ » مختصر ابن الحاجب : ص 45 » حلية الملياء : 
ص ٤٤۹‏ الافصاح عن معاني الصحاح : ص ۳۷۷ الاحكام السلطانية للماوردي : ص ۲۹ » 
لاني يمى : ص ۲۷ الروضة البيية : ١‏ ص ۲۲١‏ »> الختصر النافم : ص ٠١١‏ . 

(؟) الفسطلاي : ه ص ١47‏ سنن ابن ماجه : ۲ ص ٠١١۱‏ . 

. "545 منتخب كاز المال من مسند أححد : ؟ ص ۳۱۹ » يل الاوطار : ۷ ص‎ )٤( 

(ه) هو رباح بن الريع بن صيفي التميمي أخو حنظة التميمي . روى هذا الحديث في 
غزوة خرج فيا مم الرسول صلى الله عليه وسلم . 
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تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامهء(9) . وعن أنس أن رسول الله يلع قال: 
انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله جيل > لا تقتلوا شيخا فان ء ولا 
طفل صثيرا » ولا امراة2"©» . وعن أنس أيضاً أن رسول الله ما قال: 
انطلقوا باسم ايله وبال وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا شيخا فانياً » ولا 
طفلاآً » ولا صثيراً » ولا امرأة » ولا تنلوا » وضهوا غنائم > وأصلحوا 
وأحسنوا إن الله بحب الحسنين »° 

وقد أوصى أو بكر أحد قواد جيوشه إلى الشام بقوله ‏ فيا رواه 
البخاري ومالك في اللوطأ والببيتي - : إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا 
أنفسيم لله » فدعهم. . وما حبسوا أنفسيم له .... وأني 0 بمشر : 
لا تقتان امرأة ولا صبيا » ولا كيرا هرما » ولا تقطمن شجراً مثمرا » 
ولا تخرن عامس »> ولا تمقرث شاة ولا ضير إلا لأكلة » ولا تحرقن 
فخلا“ ولا تفرقنه » ولا تنلل ولا تين ع640. 

وءثل ذلك كان يوصي عمر وعمان وعلي وعمر بن عبد الءزيز وخالد 
ان الوليد2”» . 

فإن بثسر هؤلاء القتال أو تسببوا في ذلك فلا حرج على السدين إن 
قاتلوم » لان الملة في تحريم قتالحم كا هو صريح بمض الروايات هو القتال» 
وهؤلاء في المادة لا يقاتلون فإن وجدت وحد مما u!‏ > لن الس 





(۱) سننالبيوقي : ٩‏ ص ٩۰‏ » سنن أي داود : ۳ ص ۲ه. 

(۲) سنن الي داود : ۴ ص ٥۲‏ . 

(؟) سنن البييقي : ٩‏ ص ٩۰‏ . 

(4) شرح الزرقأني على الوطاً : ۲ ص ۲٠١‏ النتقى على الموطاً : ۴ ص ١517‏ سنن 
الببيقي : ٩‏ ص ۸۰ ء ۸۹ نل الاوطار : ۷ ص ٠٤۹‏ . 

(») ابظر المقد الفريد : ١‏ ص ١١١‏ وما سدها . 
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يدور مم عله وجوداً وعدما . ولذا قشل الذي r)‏ بوم قريظة امرأة 
ألقت رحا على حمود بن مسة() . وقتل الزيير بن باطا وكان أعمى اظاه ته 
يوم الأحزاب على المهين مع قومه » ونقضهم المد مع الني رياز . ولا 
فرغ رسول الله یشو من حنين بعث أ! تام على حبش أوطاس فاق 
دريد بن الصمة © فقتل دريد وهزم اب أصحابه » وكان دريد شيخ وكان 
ذا رأي . رواه البخاري ومر . 

ولا خلاف في قتل هؤلاء إن قائلوا . قال النووي : أجمع الملماء 
على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا > فإن قائلوا قال جماهير 
العلهاء يقتلون0؟ , 

أما أصناف غير المقائلة فقد اختلف فيم الفقباء . شذهب امور والشيمة 
الزيدية : أنه لا يقتل غير المقاتل » ونص على ذلك أبو حنيفة. ومالك 
وأحمد والشافي في أحد قوليه) . بل إن الإمام مالك والأوزاعي فالا : 
ال ا اكد ارك اك لال اكت 

)١(‏ هو ود بن سلمة بن سامة الانصاري » استشهد في حياة الني صلى الله عليه وسلم 
وهو أخو عمد بن مسلمة . قال ابن سعد : شېد مود أحد والحندق والحديبية وخر وقتل 
يومئذ شهيداً . 

(؟) الموهس النقفي مع سان البيرقي : ٩‏ ص 4١‏ 15 الغني : ۸ ص 4۷۸ ودريد 
ابن الصمة الجشمي البكري من هوازن » شجاع » من الابطال » الكعراء » المعمرين في الجاعلية» 
كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم . وغزا لحو مثة غزوة لم يهزم في واحسدة منها » أدرك 
الاسلام ولم يسلم » ففتل على دين الجاهلية بوم حنين سنة ۸ ه . والصمة لفب أيه : معاوبة بن 
الحارث ( راجم الاعلام اازركلي الطبعة الثاية : + ٣‏ ص١٠‏ ) . 

(؟)شرحمالم: ۱۲ ص ٤۸‏ ۰ 

(4) الخراج : ص ١56‏ المبسوط : ۰ص ۲۹۰۰۵ الفتاوى الظبيربة:ق ١۷١‏ 
البدائم : ۷ ص ٠١١‏ فتح الفدیر : 4 ص ۲۹۰ وما سدهاء المدونة : ۴ ص٦‏ د ۷ > 
بداية الجتيد : ١‏ ص ۳۷١‏ » حاشية الدسوقي : ۲ ص 611١‏ 177 المفني : ۸ ص 4۷۷ 
الياسة المرعبة لابن تيمية : س ۱۲۳ كشاف القناع : ۳ می 8١‏ الأم : ٤‏ ص ٠١۷‏ 
الروض النضير : 4 ص ۲۹۸ البحر الزخار : ه ص ۳۹۷ . ٠‏ 
آثار المرب 7م 
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إنه لا جوز قتل النساء والمببان حال حتى ولو تترس أهل الحرب بهم لم 
جز رمهم ولا تحريقيه'" . 
وقال الشيمة الإمامة والظاهرية وابن النذر 7> والشافي في أظبر 
قوليه : جوز قتل ماعدا النساء والصبيان لني عن قتل النساء والصبيان 
في الصحيحين . والحق الشافسة والإمامية الجنورن : المي » واللنلى 
المشكل بالمرأة © , 
وسبب الحلاف بين. الجبور وغيرم اختلافهم في علة الحباد. فقال الظاهرية 
ومن ممهم : الملة الموجبة للقتال هي الكفر » وفال الجهور : الملة في ذلك 
إطاقة القتال ونكاة المسلمين > وهؤلاء لا نكاة منهم للمسامين غالباً.والسب 
في اختلافهم في تلك الملة : ممارضة الآثار السابقة بخصوصها لمموم قوله تمالى: 
« فإذا انسلخ الأشير الحرم فاقتاوا اشر كين حيث وجدتّوهم , ) , 
وقول مسي - فيا رواه البخاري ومسلم ‏ . عن أي هريرة رضي الله عنه : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اهه...» . فكل من الآة والحديث . 
يقتضي تل كل مشرك راها كان أو غيره . 
وعلى وحه الدقة والتحديد سبب الحلاف : هو ممارضة قوله تسای : 





)١(‏ ذل الاوطار : ۷ ص ۲١٠‏ . ويلاحظ أن هذا الرأي صحيح إذا كان المفصود من 
التترس هو الدفاع والاحتاء ٠‏ أما إذا كان بغرض التحصين والهجوم ويعرف ذلك بالقرائن 
والأمارات » فلا بد منالفول يجواز قتلوم لاقنضاء! اصلحة ذاك » كا سبأنى في بحثحلة النترس ٠‏ 
وعلى كل » فهذا الرأي الذي ينقله الشوكاني لم نجده في كتب المالكية . 

(؟) هو أبو بكر #د. بن ابراه إن النذر التيسايوري » كان ققيرأ مالا مطلماً » نف 
في اختلاف الففهاء كتباً لم ينف مثلها » توفي يكة سئة ( (ae. ٩‏ . 

(۴) راح جع المرح الرضوي : ص ٠٠۷‏ الحلى :۷ ص ۲۹۹ > الام : ٤‏ ص ۷١٠٠ء‏ 
۷ ومابمدها , الروضة :۲ ق ٠٠١‏ ب ء ناية الحتاج :۷ص۰ . 


)٤(‏ التوبة : ه 


4 — 
« وقاتلوا في سبيل الله الذن بقاتلون ولا تت_دوا إن ال لا عب 
المندن > )١‏ » لقوله عز وجل : « فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا 
ار كين حيث وجدقوهم » . 

فالشافمي والظاهرية بون أن الآنة الثانية ناسخة للأولى » لأن القتال .أولاً 
إغا أبيح من بقاتل) . والجبور يرون أن الآبات محكمة9. 

واستدل الأولون على رأهم ما يأتي : 

و روىأحمد وأو داود والترمذي وصححه عن رة بن جندب!!؛) 
أن رسول الله ی قال : اقتلوا شيوخ ا رکین واستحيوا شرخبہ() . 
قال ابن الأثير في الناة : الشرح هم السنار الذبن لم يدركوا . قال الترمذي: 
حدبيث حسن حييح ٠.‏ 

۽ هؤلاء أحرار مكلفون فجاز قتليم كنيرهم . والأمر في ذلك 
إلى الإمام الذي قد بى قتلهم مصلحة . ش 

ل جراح ابن دزم أحاديث النهي السابقة عت قتل ماعدا النساء 
والصبيان » وتمسك بظاهر النص القرآني : « فاقتلوا المشرحكين حيث 
وجدتموهم » . وهذه طريقة معروفة عند ابن حزم حيث يقف عناه 


ظاهر النصوص . 





: . ٠١۹۰ البقرة:‎ )١( 

ء١١ ص‎ ٩ : ص ۱۱۷ 4 سنن الببيق‎ ٤ : تفسیر ابن كثير‎ ۸٤ ص‎ ٤ : الأم‎ )١( 

(+) آسباب التزول للواحدي : ص ٦١ ٦١‏ . ۰ 

() هو مرة بن جندب بن هلال الفزاري : صحابي من الشجمان الفادة . نقأ في المديئة 
ونزل البصرة » فسكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة توفي سنة ( ٠١‏ ه) . 

(ه) جامع الترمذي : ۲ ص ۳۹۱ منتخب كنز الال من مسند أجد : ۲ ص "١5‏ . 
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مناقشة : 

السحيح كم سبق أن قلنا في الباعث على القتال : إن علة الحباد ليست 
الكفر وإنا هي الحاربة . وهذا لا يتحقق فيمن لم يقاتلناء والقتال هو لمن 
يقائلنا بدليل تسلم الظاهرة والشافمي حرمة قتل النساء والصيان ؛ مع 
أنهم كفار ُ فيقاس عليهم كل من يصب نقسه للقتال كالفلاحين والأحراء 
والصناع وكل من أأقى السلام وكف يده . والله سبحانه وتمالي أباح من 
قتل النفوس ما حتاج إليه في صلاح الخلق كا قال تمالى : «والفتنة أ كبر 
من القتل > ٠‏ أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد » في فتنة الكفار 
من الشر والفساد ماهو أ كبر منه » لمن لم ينع الملمين من إقامة دين الله لم 
تكن مضرة كفره إلا على نفسه9© . 

وأما آنة « فافتلوا المسركين » في مخصوصة بأحاديث ابي عن قتل 
هؤلاء الذين لا بقاتلون » وقد صح هذا التخصيص حتى عند الحنفية » لأن 
هذه الاي خصصت محص قطمي »> هو آنه الجر € وإذا خصصت © 
فيمكن تخصيصها ثانية بالخبر المظنون » بل والقياس . 

وآلة « وقاتلوا في سبيل الله الذن يقانلونم ولا تمدوا ..» آنة في 
أصح القولين محكمة غير منسوخة كا روي عن ابن عباس » وتأيد ذلك 
با صح من اهي عن قتل النساء والصبياك والرهبارن وغو ذلك © , 
وتوىء إليه اللنة » فالفمل من قوله تسالي : « فاقتلوا الى ركين كافة » من 


۲٠١۷ : القرة‎ )١( 

(؟) السياسة المرعية لابن تيمية : ص 4؟١‏ » فتاوى ابن الصلاح : ق ۲٠٠‏ بداية 
الجتيد : ١‏ ص ؟0”. 

(؟) البحر المحيط : ٠‏ ص ٠١‏ »© تفسير الفرطي : ۲ ص ۷۲١‏ » الناسخ والمنسوخ 
انحاس : ص ۲۷ . 
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أفمال المشاركة أي أننا لا نقاتل أحداً إلا إذا قاتلنا » فالقاتلة تتحقق 
إذا كنت تقائل المدو ويقانلك . وهذا لا بتحقق فيمن لم يقاتل المسلين 
والتزم جانب السلام . 


وحديث « اقتلوا شيوخ المشركين. ..» من روالة الحجاج بن أرطاة 
ابن سمرة''' . والحسن منقطع في غير حديث المقيقة على ما ذ كره بعض 
أهل المم بالحديث" . وعلى تسام صحة الحديث 6 نقلنا عن الترمذي 
فيراد به الشيوخ الذين فهم قوة على القتال » أو ممونة عليه برآي أو 
تدبير جما بين الأحاديث . قال الصنماني : المراد بالشيوخ في الحديث الرجال 
المسان” 9" أهل الحلر والقوة على القتال > ول يرد الحرمى » و>تمل أنه أريد 
بالشيو خ من کانوا بالنين مطلقاً فيقتل » ومن كان ضير لايقئل » فيوافق 
أحاديث اهي عن قتل الم سان ) i‏ ك عن قتل الكبير الهرم 
بقول الأسوليون . 

وأما تجريح ابن حزم للآثار التي استدل بها الخبور فقد رده الحافظ 

(۱) هوالحسن بن مرة بن جندب بن هلال بن جريج الفزاري » أبوه صحابي من 
الفجمان الفادة » مات قبل سنة ( ۹ھ( . 

) اع :+ ص دخ“ ° 
من الابل : الكبار ع لجو هري Ms‏ 0 

(4) سبل الام : 4 ص ٠ه‏ » وحينئذ فبعتبر هذا الحديث من العام المراد به الخصوس 
وقد يبيل من المام المخصوص بالنبي عن قتل الشيخ الفائي . 

 . ص۸۸‎ ١ انظر‎ )( 
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في مض أسائيد هذه الآثار محجبالة أحد الرواة » فقال : هذا من 
إطلاقاته المردودة . ش 

بقي أن نزيل شبهة قد تمارض أحاديث النهي عن قتل الصبيان » 
وهي ما رواء الجاعة إلا النسائمي أن الني مشي سثل عن أولاد الم ركين. 
هل يقتلون مع آإثهم ؟ فقال : هم منبه" : أي في الي في تلك الحالة . 
فملى تقدير صحة الحديث ليس المراد إبإحة قتليم بطريق القصد إلبهم » بل 
المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآناء إلا بوطء الذرية » فإذا أصيبوا لاختلاطيم 

حار قتلبم ت 

يظبر من هذه الماقشة أن رأي الخبور أسل وأصح» ولذا فإننا غيل 
إلى الأخذ به » بل ولا نقتصر على ذ كر الأشخاص غير المقائلين الذين قالوا 
بشحريم قتالهم » وإنا نقس علهم كل من التزم جانب السلام » فيحرم 
قتاله مادام أن الءلة في النبي عن قتال النساء والصبيان والرهبان ونحوم 
هي عدم القتال منهم » وال يدور مع علته وحوداً وعدماً . يؤيدنا في 
هذا ماجاء في كتاب عمر رضي الله عنه : « واتقوا الله في ,المفلاحين » 
وفي رواة الهقي : د اتقوا الله في اافلاحين فلا تقتلوم إلا إن ينصبوا 
ل الحرب » "ا . ونمي رسول اله يلام - نبا روى أحمد والسوقي - 
قتل الوصفاء والسىفاء "' أي الأجراء والسيد . أي إذا لم يقائلوا کا بنا 
سابقا » وكان أصحاب رسول الله يتل لا يقتلون الفلاحين ونحومم حين 
فتحوا البلاد » ولأنهم لايقاتلون فأشهوا الشيوخ والرهبان . 

روى الببيقي عن جابر قال : « كانوا لايقتلون تجار ال ركين !م 
EE E.‏ 
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(e)‏ الييبقي : : الرجع السابق ‏ عع الزوائد : ۵ص 
(4) سنن البييقي : ٩‏ ص ٩١‏ . 
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فهذا الأثر والذي قله هما من جزئيات الأصل الفقبي المام وهو عدم 
جواز قتال غير المقاتلة » لأن الأصل الاول هو عصمة الآدمي » وابقاء 
الكفار وتقريرم » لأن الله تمالى ماأراد إفناء الق ولا خلتهم ليقتلوا 
وإنفا أسح قتلهم لمارض ضرر وجد منهم » وليس جزاء على كفرم » 
لآن دار الدنيا لست دار جزاء بل الجزاء في الآخرة ١‏ . وهذا أص 
اتفقت عليه الايانات باعتباره من الأصول الكلية المامة المشتركة بين جميسع 
الديانات ادماوية . والا'مي المارض الذي مح به قتل. المدو امقاتل هو 
حرابته لدفم عدوانه ودرء أخطاره » فييقى غير القاتل على أصل المصمة 
الا'ولى فهو محقوث الدم بشكل ام : 

وهنا ننتهي إلى أن الشمرع الإسلامي لايعتبر حميم أفراد المدو الحربيين 
عاربين » وإغا الحارون : مم كل من نصب نفسه لاقتال بطريق مباشر 
أو غير مباشر ''' وذلك كالجنود الاجباريين والتطوعين سواء في البر 
أو البحر أو الجو . 

أما المدنيون الذين ألقوا السلام وانصرفوا الى أعمالحم وكل من له صفة 
حياديه فملاً عن مماونة المدو كاللحقين المسكربين الا*جانب ومراسلي 
الصحف ورجال الدن التابمين لاقوات الحرية . فبؤلاء لايمتبرون عار بين 
مهدر دمېم . 

وني هذا يتلاقى التدسريمان الاسلامي والدولي . فان القانون الدولي 
لاحيز ضرب المدنبين ٠‏ إذ الحرب كفاح بين قوات الدولتين المتحار بتين 
فقط » وينحصر المقاتلون في الدش النظامي والقوات المتطوعة بشروط 

. ۲۲٤ فتاری ابن الملاح : ق‎ )١1( 
٠۷١ (؟) انظر لباب اللباب : ص‎ 


~04 


تجمل لمم صفة الحاربين ١‏ . وفي حالة قيام الشمب في وجه المدو »أو 
النفير المام قررت اتفاقية حتيف سنة ۹)4 » واتفاقية لاهاي الرابمة سنة 
۷ » اعتبارم ماربين بشرط حمل السلاح علا واحترام قانون المرب ۳ 
عى أن الحربين الا*خيرتين جملت من الصعب التمبيز بين القائلين وغير 
المقاتلين » لتكليف جميع رعا الشعب بأعمال تتصل بالحرب من قرب أو 
من بعد » وللماح بإاقاء القنابل من الحو على الا"هداف المسكرية . ومن 
الممروف أن الحروب الحديئة لم يمد يقتصر فبا على أعمال القتال » وإغا 
شعلت ضغطا اقتصادياً » فأصبحت الدولة تند كل قوانها وثرواتها الموحبة 
ضد شعب اأمدو برمته "' . وبذلك ظور تطور خطير في مشكلة الحرب. 
اتخذ هذا التطور مظبرين : ش 

أ فقد أصبيحت الحرب تمس الا'مة الحاربة في جميع أفرادها » 
وهذا ما عرف بالحرب الكلية أو الشاملة » وذاسك لظبور أهية نشاط 
المصافع ونحوها والروح الممنوية في كسب الجروب » ولاستمال أسلحة 
التدمير الخاعية » وتطور السلاح الحوي وسلاح المواصات ٠‏ 





٠ أن تكون أتمالهم مرتبطة بأعال الحكوقة التاببين لما‎ ١ : وهذء المروط هي‎ )١( 
أن یکول هم رئيس مسكول واشارة مميزة ۰ + أت حار بوا هلناً ويراعوا قوانين‎ ۲ 
٠ وهذا ينطبق على رجال المقاومة السرية ورجال المليفيا وكتائب التحرير‎ ٠ المرب وأعرافها‎ 
ويلاحظ أن المانيا قد رفضت اعتبار رجال المقاومة السرية في فرضا واللاد الحتة خلال المرب‎ 
انظر مبادىء الفانون الدول السام‎ ( ٠ الأخيرة من الحاربين امدم توافر هذه الهروط فيم‎ 
٠ ) ص لا5# م50‎ : ۱۹٩۱ للد کتور حانظ فانم طبمة‎ 

(؟) ويلاحظ أنه إذا كانت الثورة على تل فل يرد بثأنه نس قانوني » ولذلك يرىالفقهاه 
أنه لانجري على الثوار أحكام الحار ين ( انظر الدكتور حافظ غانم في المرجم السابق:س 7*8) 

(۴) انظر أوبنهام ‏ لوترباخت : ۲ ص ۲۸١‏ ويزلي : ص ٠٤۳١‏ » أبو هيف طبعمة 
4 : ص 580 مبادىء القانون الدولي امام : ص 7٠ ٠‏ والنظات الدولية للدكتور حانظ 
خانم : > ١١‏ رسالة حرائم المرب والقاب عليبا : ص ٠ ٠۷١۹ 1١5‏ 


سسس 6٠8‏ سس 


ب واتخذت المرب صفة المالية فاشت ركت فيها حميم الا" مم ما جملنا 
نشك في حدوى قواعد قانون المرب التقليدية . 

أما بالنسبة لغير المقاتلين الذن لا يشت ركون فلا“ في الممليات المريية 
كرئيس الدولة والا'طباء المسكربين والصيادلة ورجال البريد المسكري 
فبوٌلاء وإنث / يقائلوا فملا” فهم من المار بين » لان رئيس الدولة يقوم 
تقوبة الروح المنونة لاحدش » والا'طباء ووم يقدمون خدمات جلى 
لمحار بين » فيعود الصحيح هنهم الى الممركة تانية فيزيد من قوة المدو . 

وهذا يطبق مع الروح اأمامة عند الفقباء المسهين ويتلاءم مسع واقع 
الحروب الاسلامية » ولكني أرى أن يسلك مع الا*طباء والممرضين خاصة 
في الوقت الحاضر ماعا بتسم بالتسامح فلا يقتلون » وإفا يؤخذون 
اش ى ريثا تنقذضى الحرب ؛ لان عما,م في الا “غلب إنساني يشمل الطرفين 
المتحار بين ' . والقانون الدولي اعتبر غير القاتلين ه_ؤلاء .. محار بين 
ولمم الحق في الءاملة التي يلقاها أسرى الحرب ''". أما الاسلام فقد وجه 
اهتامه الى حسم مادة الجرب في أقرب وقت 2 فأجاز قتل من يتر في 
ج المقاتلين مثئل هؤلاء . واقتصر القانون الدولي على محرد أن يؤخذوا 
أسرى حرب فقط . 

والمستشارون الحربيون محاريون لان الحرب كم تحتاج الى مضاء الا“سلحة 
وقوة عزاثم المد ع تاجح في الا كثر الى رسم الحطط المسكرية 
والتوجيبات الحربية . ولذلك قتل الرسول مي دريد بن الصمة مع أنه 
كان شيخا كبيراً » غير أنه کان ذا رأي ومححكيدة ودهاء حربي <تى 


٠ ۸٩ انظر السياسة الهرعية للاستاذ المرحوم عبد الوهاب خلاف : ص‎ )١( 
٠٠٠١ : مبادى: الفانون الدولي المام لاستاذنا ال ىكتور حافظ فانم‎ )۲( 
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صدره قومه للمشورة » والرأي من أعظم المونة في الحرب وعليه الممول 
في كسب الحروب ٠۷‏ 

واما الحواسيس سواء أ كانوا ذكورا آم إناثا فيجوز قتلبم. بدون خلافه 
يبن الملماء . وهو نفس الحم المقرر ف القانون الدولي ¢ فزن عقاب 
محث ذلك . 

وعناك حالتان جوز فا قتال غير المقائلة لاضرورة » لان الضروراته 
تبيج الحظورات . وها : 

أولا : حالة الغارات فإن الرسول عليه السلام نصب النجنيق على 
آهل الطائف. ») وهو سس أن فہا النساء والصبيات والمحزة وغيرمم 00 4 
وهذه حال ضرورة » وااضرورات تبيبح الحظورات وهو أ جائر في 
قانون المرب < . فنصوص لاتحة المرب البرية تؤيد الرأي الممول به 
فلا“ وهو حواز ألا تكتني القوات الحاصرة بضرب تحصينات المدينة »وأله 
تتمداها إلى ضرب المدينة نفسباء وذلك لا يترتب على هدجم الابنيةوالسا كن 

وإصابة السكان من الضغط. على ااقوات المدافمة وحملبا على التسلم : 

ثانيا : حالة النترس ممن لاجوز قتلهم اتفق الفقباء )١‏ : على أنه 

٠ 488 الغني : ۸ ص 4۷۸ سيرة ابن هثام : ۲ ص‎ ٠٠۷ ص‎ ٤ : الأم‎ )١( 

(۲) ناد الاد : ۲ ص ۱۹٩‏ . 

(۳) قانون الحرب والياد » جنينة : ص ۲۹۷ 6 559 ٠‏ 

)+( ا يوسف : ص 58 + المبسوط : ٠١‏ ص 54 > الفتاوعه 
البندية : ۲ ص ١54‏ ء البحر الراق : ه ص ۷١‏ » الخرثي » الطبعة الثانية : ؟ ص ١54‏ 
منح الجليل : ١‏ ص 7١5‏ التاج والاطيل قمواق :۳ ص “0١‏ الام : ٤‏ ص ٠۹۹‏ > 
الميذب : > ص ۲٠١‏ الوسيط : ۷ ق ه4١‏ ب » الصرح الكبير : ٠١‏ ص 4١”‏ » كشاقمه 
الفناع : ۳ ص ۲۹ الحرر : ۲ ص ١۷١‏ وما نبدها » » المرح الرشوي :ص ٣۰۷‏ لخر 
النافم : ص ٠١١‏ الروضة البهية :۱ص١۲۲۰‏ . 
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إذا تترس الم ركون المسلمين جاز ضرب الترس ويقصد بالضرب الأعداءم 
بناء على مبدأ المصالح المرسلة » حتى عند منضيق الأخذ بها كالئزاللي حيث 
اشترط أن تكون المصلحة ضرورية قطمية كلية © » كيم في حالة التترس 
هذه9؟ » فلا يتوق حينثذ الترس اثلا يتخذ ذريمة إلى انتصار المدو . 

وف هانين الالتين لا يقصد بالضرب بالذات من لاتحوز قتاله في نية 
وعزم المقائل » لآنه إذا تمذر التمبيز بين المقائلين وغيرم فلا » فلقد 
أمكن قصدا » والطاءة بحسب الطاقة 9© . ولا يلحأ إلى ذلك الا عند 
الحاحة أو الضرورة . 

وعلى هذا الأساس قال ' الفقباء بوقف القتال إذا وقع بين صغوف المقائلين 
من لاوز قتله » وكان هلاكه عقةاً بالاستمرار في القتال . فهبل مثل 
هذا الأدب يمرفه عاربو اليوم ) . 


كانت الأول الحاربة تمتقل رعابا اامدو ( المو<ودن في إقليمها محرد 


: مختصر ابن الحاجب : ص 57" المدخل للفقه الاسلاني للاستاذ د سلام مدكور‎ )١( 
. ۲١٣۹ ص‎ 

)١(‏ التترس : أن يحتمي المدو بمن لامجوز فتاه عرفا أو شرعا كالنترس بالصبيان والنساء 
أو بالمسامين أو بالأسرى » وهو مكيدة حربية معروفة قديما وحديثا . وأصل التترس : من كلمة 
تترس أي لبس الترس أو استتر به » والترس : صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من 
اليف ووه . 

(؟) فتح الفدیر : 4 ص ۲۸۷ . 

. ٠١۹۰ انظر الرسالة الخالدة : ص‎ )٤( 

: تتحدد صفة العداء لدى الأشنخاص الطبميين وفقاً لنظريتين‎ )٠( 

أولا : النظرية الفرنسية التي تستند إلى الجنسية ااتي يتمتم بها الشخص الطبيعسي . فن كان 
من جنسية دؤلة المدو فهو من الاعداء . 

ثانياً : النظرية الانجلوسكسو نة التي تستندإلى الموطن الفانوني أو محل الاقامة الف للافرادء 
فن الجائز أن تلم صفة المدو على شخص يفم في دولة المدو ولو لم يكن من راياها ( راجم 
مبادىء الفانوت الدولي طبعة ٠ ١151‏ للد كتور حافظ غانم : ص 585 ) . 
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قيام الحرب » وتحجزم كابرى عرب وأصحث القاعدة اليوم أرنف 
الدولة لا ملك أسر هؤلاء الرءالا » وإنا جوز لما أن تكلفهم بمنادرة 
إقلىمہا أو طردم منه » فقررت اتفاقة حنيف ١١494‏ التملقة حبانة المدنيين 
أثناء المرب أنه تحظر اعءتقال الرءايا الأعداء » أو فرض الإقامة الحبرية 
علهم إلا في الحالات القصوى الي تقتضا سلامة الدولة ( المادة ‏ +ع ) (). 

وما آل اليه تطور القانون الدولي يتفق من حيث البدأ مع التشريع 
الإسلامي » فإنه ليس لإرولة حق على غير رطناها » إلا أنه بمقتضى الأمان 
اي صل عليه الأجني في الاسلام يقى متمتما بكامل حريته في التتقل 
والتعامل © مع المسلمين » وبقى مقيمأ في دار الاسلام حتى وإ نشبت 
الحرب مع دولة المستأمن . وكل ما عليه من قيود هو سريان القانون 
الإسلامي عليه في مماملاته وتوقيع المقاب عليه فبا برتكبه من جراثم » أوما 
يشترط عليه من شروظ » وصراقبة تصرفانه وتحركاته » كا مثنا ذلك في 
مقتضى الأمان . فإذا أحس المسلموث من المستأمن خيانة بأمارات تدل على 
ذلك أبعد من إقلم الإسلام . وبهذا يظبر أن حق الإبماد أو الطرد في 
الإسلام ‏ أو بتمبير ألطف د النبذ  »‏ مقيد موف الليانة التي يدل 
عليها دلائل كافية كا حصل في إجلاء عمر لاود من المدينة وخيبر9© › 
بحسب ما روى البخاري والببوتي وغيرها . 


)١(‏ أونيام : ۲ ص ٠٠١‏ سفارلين : ص 547 قانون المرب والحياد » جنينة : ص 
5١5-14‏ اہو هيف : ص ٩۰۰‏ حافظ فانم : ص زوه . 

(؟) وتذعب أغلب الدول الجارية إلى تمرع التعامل مم رماي المدو في افليم الدوة ذاتيا 
( راجم أبو هيف الطبعة الراببة : ص 518 ) ٠‏ 

(؟) يسح البخاري : ۳ ص ٠١٠‏ سفن البييقي : و ص ۲١۷‏ سيرة ابن هشام : 
۲س ۹ . 
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وهنا يفترق التشريمان الإسلامى والدولي . فإن القانون الدولي عيز 
طرد رماي المدو من إقلم الدولة بمجرد نشوب الحرب » وإن لم تكن 
هناك حريرة مهم . 

وكذلك كانت الأول الحاربة تصادر أموال رعايا المدو حلا كانه 
جوز لها أخذ هؤلاء الرمايا أسرى حرب . فما تغيرت اأقاعدة بعد القرله 
الثامن عشر بالنسبة الأسرى تثيرت كذلك النسبة لحواز مصادرة الأموال 
إلا ما كان منها متصلا بالاستعدادات الحربية » أوما استعمل أو خصص 
لغرض عدائي . غير أنه جور وضع كل أموال رايا المدو تحت الحراسة 
نمم من استهارها ومن الاستفادة منها » ومجوز تصفيتها ووضع حاصل 
التصفية تحت الحراسة » على أن تيده لاصحابها عند نهاية المرب (© > 
والذي سارت عليه الدول في الحربين الماليتين هو ما يأني : 

. س إحصاء أموال الأعداء وحفظا على اختلاف أنواعبها‎ ١ 

؟ س تحجريد الأعداء من آموالمم وتسليمبا إلى مؤسسة خاصة 
تتولى حراستها . 

م ل تصقية أموال الأعداء وبا . 

أما في الإسلام : فإن مال المستأمن مسون بحم الأمان » وله مطلق 
التصرف والانتفاع به » ولا جوز أن يتمرش له في ممارسة نشاطه بأي 
سوء » ومن أتلف له ماله فمليه ضمانه » ويترتب على أن أموال المستأمنين 





» قانون الحرب والمياد » جنينة : ص ۲۲۲ حافظ غاتم : ص ۹۸ء أبو هين‎ )١( 
؛ فؤاد شباط : ص “الام الفانون الدولي العام » “موحي فوق‎ ٦٦۲ ص‎ + ٠١۹۰۹ طمة‎ 
. AA ۸۸۱ آلمادة :ص‎ 
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١‏ - قى مأل المستأمن على ملكه , ولو عاد إلى دار الحرب ونوي 
الأستيطاث في بلاده ؟ لأن الأمان ثبت لمال لمنى وجد فيه وهو إدخاله 
ممه » فيبقى الأمان له ولو انتقض النسبة لنفس المستأمن » ويوقف الحقه 
حتى يقدم ورثته » وهذا حك متفق عليه بين الأثة الاربة والزيدية (). 

۽ - إذا مات الستأمن أو قتل في دار الإسلام أو في دار الحرب 
فاله وديته لورثته © في المذاهب الأربمة والأوزاعي والزيدة » ونقل 
الظبري الاحماع على ذلك ©© ؛ لآن الأمان حى لازم متملق بالمال » 
فإذا انتقل إلى الوارث انتقل بحقه في الأمان كسائر الحقوق التي لمال من 
الرهن والضان والشفمة ونحوها م ولآنه مال له آمان فينقل إلى وارثه مع 
بقاء الا'مان فيه كامال الذي مع مضاربه . فإن لم يكن له وارث صار 
ماله فيا لبيت الال . 

وتجوز مصادرة مال الستأمن فما إذا أسر وأصبح رقيقاً » فينتقل ماله 
إلى بيت الال فيةا » رذلك بسبب زوال ملكه عن المال بالاسترقاق . 
وعند الشافمية أن مال امستأمن إذا مات أو قتل يصير إلى بيت الال 
فيئ (؛» ويقول الحنفية (*» : تسقط ديونه عن المددن لسقوط المطالبة » ويد 
المدن أسق إلى الال من يد العامة فيختص به . 
)١ (‏ المبسوط : ٩١ >٠١‏ فتج القدير : ٤‏ ص ٠٠١‏ حاشية الدسوقي : ۲ ص ١۷١‏ 


الأم : ٤‏ ص ١9١‏ المهذب : ۲ ص 154 الغىي : ۸ ص 4٠٠0‏ وما بسدهاء البحر الزخار : ه 
ص هه؛ الجامم الصغير على هامش الخراج : ص ٠ ۷١‏ 

(؟) الوارث حينشذ : هو الذي ليس بينه وبين مورثه اختلاف في الدارين 
حكاً عند الحذفية » وحقيقة فقط عند الشافية » وليس لاختلاف الدار أثر في منم الارث في 
المذاهب الاخرى كا حققذا سابقاً . 

(؟) المراجم السابقة في رقم )١(‏ اختلاف الفقياء للطبري :ص ١١‏ ١ه‏ . 

٠١۹۱ ص‎ ٤ (؛)الأم:‎ 

. )١( مراجم الاحناف السابفة في رقم‎ )٠( 
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والواقم أن سقوط الطالبة من الذائن لا يسقط الحق في حد ذاته 
فالا'ولى أن تصادر -الا'موال لسالح الدولة يحم ولايتها العامة وقيامها بالاعباء 
الجاعية في سبيل خدمة الافراد في داخل البلاد . 

هذه الالة الوحيدة لخحواز اللصادرة في الإسلام لاغبار علا » لأن 
الشخص أصبح ملكأ الرولة فكان ماله تبمأ اللمزانة الدولة التي ملكته 
بالا'سر والاسترقاق . : 

وقد استممل عمر بن الخحطاب المصادرة بالنسبة قولاة والحكام > لا*ن 
من العدل في السياسة التي اولي الام على من ولاه شيثا من أمور 
الغرائب أن براقية وحاسبه وأن يصادر ما لکه کله أو بمضه إذا عل أنة 
قد أنري من جبابة الال على غير الوجه المق » فإن صلاح الا'مة وسمادتها 
ما نما لا يكون إلا با قاله عمر : « أن يؤخذ لمق » ويمطى في الحق» 
ونم من الباطل » . يؤيد ه-_ذا حديث ابن اللتبية المشبور في مصنادرة 
الرسول مي .ما ادعاه من المدايا التي أهديت له أثناء ولابته على صدقات 
بي سلمم 2١(‏ . وبناء عليه فتجوز مضادرة مال المستأمن لاصالح العام » 
كا تجوز المصادرة مماملة بالمثل قصاصا طدلاً » كا في حال إعطاء المرأة 
مبرها إذا تركت زوجبا سواء من المسلمين أو من الكافرن . 

والقانون الدولي حيز وضع اليد على أموال رعابا المذو عند الاقتضاء 
مع دفع تمويض مناسب عا العام »> کا أنه جوز أن يفرض عليهم ما 
تراه الدولة من أعباء لواحبة المرب ”). 

والإسلام لا يتنافى مع مبدأ الحراسة » لأنه عرد إجراء إداري 
للمحافظة على الال وارتهانه نظير حقوق مالية الرولة أو لصيانة أموال 
رعاياها في اليلد الأجني الحارب . 
)١( 0‏ السياسة الهرعية والفقه الاسلاي للاستاذ الشيخ عبد الرحن تاج :ص ١4ءالخراج:‏ 
ص ۸۲ ء الالام بأحاديث الأحكام لابن دقيق اليد : ص 8015م 2 

(؟) الفانون الدولي العام » أبو هيف > طبعة 15589 : ص ٠١١‏ . 


الى الاق 
. ارب في الممرفات لاب 


العلاقات التحارية التبادلية ضرورة ماسة لكل أمة 2 لأن ثروات. 
الأرض ومتتجات الأفالم #تلف من مكان لآخر » فتحتاج الشعوب بمضبا 
لبعض لتكلة عوزها » ويم ذلك عن طريق المبادلات التجاريةالحارجية20 . 

لهذه الضرورة الطييمية أقر: الإسلام المماملات التحارية مع العدو » 
وأجاز استمرارها حتى وإن نشبت الحرب ولكن يلاحظ أن هذا منالناحية 
الشرعية الفقبية » أما من الناحية الواقسة فقد كان نظام المعركة الواحدة9) 
في الحروب القدمة لا يسمح بوجود أي صلة تجاربة » فالمدينة مثلا مسورة 
بسور منيع وأبوابها مقفلة » والحد الفصل لاختلاط الفاتحين بأهالي المدينة 
هو إحراز النصر . أما في غير مثل هذه المالة فقد تساءحت السلطات 
الاسلامية كثيراً مع التجار » وقد كانت التجارة من الآسباب الحامة في 





)١(‏ وقد لمسنا ذلك في کل ماحل عصور الناربخ حيث كانت الامم تتبادل حاجتا فيا 
ينما » فثلا كانت لفربش في الجاهلية رحلتان : يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي الميف إلى 
الشام فيتجحرون ويتبادلون » حق إن الله تعالى اعتبر ذلك نعمة ظاهية تستوحب المبادة 
بسبب لف الشعوب وتكمي لكل شعب أغيره . قال الله تعالى « لإبلاف قريش إبلافهم رحلة: 
الشتاء والصيف » فليعبدوا ربهذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنمم ٠نخوف‏ » ( سورة. 
قررش: ۱ 84)ء 0 

(؟) وهو أن يلتفي اناس بمدوم مرة واحدة » فيقتلون ويغنموث » ثم ينيز الدو > 
ولا يفكر النتصر بتعقب عدو إلى اللد الذي خرج منه » بل يكتفي بيزية المدو أمامه . 
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فصر المقيدة الاسلامية(") » إلا أنه وضعت قيود على الصادرات والواردات 
اقنشتها حاجات الدفاع كنع تصدير الاسلحة وكافة وسائل الحرب »© أو 
الاعتبارات الدينية كحظر شراء واستيراد الجر والمزر والميتة وسار 
المشكرات سواء من مسل أو غير مس 

هذا ما قرره حجبور الفقباء المسلمين والشيمة الإمامية والزيدة( . أما 
الإمام مالك وان حزم فإنها أجازا الاستيراد ومتاجرة الحربين في بلاد 
الإسلام » أما التصدير ومتاجرة الماين في دار الحرب فاي عنمانه إذا 
كانت أحكاميم تجري على التجار(؛» . وححتهم في ذلك أن في تصدير أي 
شيء لهم تقوبة لهم على الملمين , وأن اسل منوع من الاقامة في دار 
الشرك . قال رسول الله er‏ فا رواه أبو داود والترمذي باستناد 
سن :د آنا بريء من کل مسل بق بین أظبر المشركين ۲( . 

ونحن زی أن الحظور « وهو حران أحكام أهل المرب على المكين 
والكوف من ناترم بدياتهم » أصبح قليل الأهمية اليوم لتقارب التشريمات 
المدنية بين دول الما » ولآن حرية الأديان مكفولة بنصوص ميثاق هيئة 

. ٠٠٠١ ؛ المرب والسل »> خدوري : ص‎ ٠ الدعوة إلى الإسلام » ارنواد : ص‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن التعريغة الجر كية الجديدة الصادرة فيالجبورية العرية المتحدة عام 19571 
قد زادت الرسوم اب ركية على الخمور . 

(۴) الحراج : ص ۱۹۹ المحیط : ۲ ق ۲۲۷ بءالهرر الزاهرة : ۲ ق ۲۰۸ ب 
مخطوط السندي : : ۸ ق 44 ٠١‏ مخزن الففه : قق ٠١‏ الوسيط : ۷ ق ١١59‏ بالروضة: 
۴ قق ٠۴۳۲‏ ب » الهرح الكبير ٠١:‏ ص ه١4‏ مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ٠١‏ البحر الزخار : 
۴ص ٠ “0١١‏ 

(:) المدونة : ٠١‏ ص ٠١١‏ المقدمات الممبدات : ۲ ص ۲۸۰ الحلى : ۷ ص 546 » 
۹ص ٦‏ ° 


(۰) صحيح مسل : ۲ ص ٩٤‏ سيل السلام ‏ 4 ص ٤١‏ . 
آثر المرب ۴۳+ 


 مؤ8عاس‎ 

الأمم . وأما سريان القانون الأجني على المسل » فن الممكن تنظيم ذلك 
من القوانين » وذلك لان أحكام الإسلام نسري على المسلم حي كان0) , 
وبهذا يتضح أن من الحطأ اعتبار تجارة الحرييين في بلاد الإسلام من الا”مور 
الي يضيق بها سامون . وكل ما في الا'مس أن النجارة لم يكن لما 
شأن في أعين الناس في صدر الإسلام » فا كادت الدبلوماسية الإسلامية 
تقوى في القرن اثالث والرابع المجربين حتى كان للتجارة شأن كبير » 
وأخذت تجارة المسلمين المكان الا*ول ف التحارة الدولية 9 , 

ولذا فإننا سندرس أثر المرب في الملاقات التجارية من ناحيتين في 
المطلبين التاليين : 

المطلب الأول : القيود الشرعية على الصادرات . 

المطلب الثاني : الضرائب المفروضة على الواردات . 

المطل الأول - القيود الشرعية على الصادرات : 

جاء في دكريتو ۲۷ أيلول ( سبتمبر ) سنة 9914 » أنه من تائج 
الحرب التي يسل بها القانون الدولي العام من قدي التاريخ أنه بحرم كل 
تعامل قانوني واقتصادي مع الا'عداء» أي أنه بمجرد قيام الحرب تنقطع كل 

اوها ت سياسي : وهو ألا يەر ب عل الاتصال التحاري سرب 
الا'سرار الجربية عن طريق المراسلات التجارية . 

٠ ۱١۲۸ ص‎ ٤ : شرح السير الكبير‎ )١( 

(۲) المرب والسل » مجيد خدوري : ص ۲۲۷ ٠‏ 

(۴) انظر رسل اللوك لابن الفراء » تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد : ص ٠ ١48‏ 
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ثانها - اقتصادي : وهو أنه بهم كل دولة أن تضغط اقتصاديا على 
دولة المدو ما وسعبا ذلك » حتى لا تتحدد موارده التي ستمين با على 
الاستمرار في الحرب » وتبطل جميع العقود البرمة يمد بدء القتال » 
والمتضمنة إنشاء علاقات تجارية أو مالية مع المدو باعتبارها منافية لانظام 
العام » أو التي تكون فائمة وقت نشوب الحرب والتي يقتضي .تنفيذها 
الانصال بين هذن البلرن مثل عقود الشركات والتأمين اللحري ومثل 
الكبيالات وما شاءهها من الا'وراق التحارية . 


وبهذا يقول أغلب الفقباء وعليه بجري العمل بين الدول وهي النظرية 
الاجلوسكسونية) . أما الإسلام فقد اقتصر على وضع قيود على التصدير 
إلى بلاد الحرب. . غرم أن نبيع أو نهب أو نوصي الحريين كل شيء 
فيه تقوبتهم على حرب المسمين كحديد » فشمل السلاح يكل أنواعه حتى 
الدروع لقوله تمالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السل وأنم الاعلونء0؟ » 
بل إن شراح الكنز في المذهب الحنني صرحوا بأ كثر من هذا فقالوا. : 
إن الممنوع كل ما فيه تقويتهم على الحرب سواءأكات سلاحا أم لا » 
فيدخل فيه سا أدوات النقل والحري . وهذا هو ظاهي الرواة" . 


)١(‏ راجم أو بام - لوترباخت : ۲ ص ۲۹۴۳ بريجز : ص ه5١٠‏ سفارلين : ص 
٠ 4‏ الفانون الدولي العام » جنينة : ص 1۳۲ أبو هيف م طبعة :1١989‏ ص ٠1۴‏ 
حافظ فانم : ص كوه ٠‏ 

(0) محمد نامع 

(*) البحر الرائق : ٠‏ ص ۸١‏ تبيين الحفائق ٠:‏ ص ۲١۷‏ ٠ء‏ وتعتبر الوصية بالسلاح 
للحربي من باب الوصية بمعصية وذلك لايمجوز ٠‏ أما فباعدا ذلك فان الوصية قحربي في دار المرب 
تجوز عند المنابلة والمالكية وأ كثر أصحاب الشافمي رضي الله عنه ٠‏ وقال أبو حنيفة : لاتصح 
( راجم الفني :+ ٠١4‏ وما ببدعا ) . 


— ۵۹ س 


وكل ما هو في خم ذلك كالحرير والفدیاج فإن تلیکه مکروء) . أي 
مكروه تحرياً » لا'نه يصتع منه رابات المرب . جاء في الفتاوى المندية 
( ۲ ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ ) : د ولا باع كل ماهوأصل في آلات الحرب». 

ولا اع هم اليد ا يتوالدون عندمم » فيعودوت حرا على 
المسمين مسلا كان الرقيق أو كافر » وخالف الشافمي9© : فأجاز يم 
الرقيق في دار الحرب لاان الني متي باع سي بي قريظة من الم ركين » 
وأجاز أيضأ بيع الحديد للحربيين إذ لا يتمين جمله عدة حرب » فإت 
غلب على الظن أنه يعمله سلاحا » كان كبيع المنب لماصر ار أي أنه 
بحرم البيع وإن صح القد » وكذلك البيع لباغ أو قاطم طريق . وقد 
ذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة رحمه الله . ودليل ذلك عموم قوله تعالى : 
« وأحل الله البيع »7 . فالشافسة وأبو حنيفة لم جملوا لاقصد الحظور 
را في إبطال التماقد . ما دامت المبارات خلوا مما يشير إلى هذا القصد 
إذ لا بطل المقد بام قبله ولا بام بمدہ » وإنفا يطل باس فيه کا 
قال الشافمي . أما الإمام أحمد والإمام مالك والصاحبان من الحنفية فإنهم 
يبطلون أمثال هذه المقود التي سبب إنشائها غرض عحظور » ولا أثر لامبارة 
ف نظرهم مادام الدليل قد فام على قصدها » إذ اامبرة المماني والمقاصد 
لا بالا'لفاظ » وفوف ذلك » فإنها قد اتخذت وسلة لتحقيق امر غير 

)١(‏ الكروه عند الحفية قان : مكروءتحرا وهو ماثبت بدليل ظني وهو إلى الحرام 


أفرب » والكروء تنزياً وهو ما كان إلى الحلال أفرب ( راجع مباحث الحو عند الاصوليين 
للاستاذ تمد سلام مدكور : ص ١4‏ وماسدها ) . 


(؟) انظر الام : ؛ ص ۱۹۸ » ۷ ص ۴۳۱۷ ۰ ١0م‏ مفني الحتاج: ٣‏ ص ٠١‏ 


اة الحتاج : Nome‏ 
)ع( الفرة ۲۷٠‏ 


¬0 = 


مشروع » وما كانت المقود طريقا لإباحة الحرمات أو أداة للامانة على 
المماصي والتحايل على الاحكام( , 

ولان منع تصدير هذه الحظورات تقم الدولة حراس على الجدود 
لتفتيش بضائم الاجانب . وهذا شبيه بما يسمى اليوم بمصلحة المجارك . 
قال أبو بوسفا : « وينغي للامام أن کون له مسالح ( أي أما کن 
حراسة ) على المواضم التي تنفذ إلى بلاد أهل الشسرك من الطرق » 
فيفتشوذ من مي" بهم من النجار » فن كان ممه سلاح أخذ منه ورد» 
ومن کان ممه رقيق رد » ومن كانت معه كتب قرت كتبه غ29 . 


والمعاملات السابقة محظورة مع الحر سين وأو بعد الصلح لانه على شرف 
الانقضاء أو النقض » ولانه يه کی عن ذلك مطلقاً » وكانت لهذا 
عبارات الفقباء عامة » قال الإمام مالك : « أما كل ما هو قوة على أهل 
اعون ذلك ٩)‏ , 

ومع ذلك فليس هناك ما ينعم شرعاً من قطم الملاقات الاقتصادية أثناء 
القتال كتدبير من تدابير المرب إذا اضطررنا إليه » لاان الضرر مانع 

» راجم الأموال ونظرية القد الدكتور تمد پوسف مومى : اص ۲۹۷ وما يندها‎ )١( 
. 58# الوانقات للقاطي : ۲ ص‎ ٠١١ ص‎ ١ : المدخل الففهي للاستاذ الزرقاء‎ 

(۲) الخراج : ص ٠۹۰‏ . 

(۴) الخري : متاع البيت وعند الففباء : سقط متاعه» ومنه حديت همير «اعطاء من خرثي 
الفرب في ترئيب المرب لأهي الفتح علي الطرزي ب ١‏ ص ٠١۴١‏ ) . 

. ٠١١ الدونة الكبرى : + ص‎ )٤( 
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من الملاقات » فإن وجد مقتض كحاجة مثلا » فالمانع يقدم على المقتضي 
وفي هذه الناحية يتفق الإسلام مع المقرر الدولة اليوم في أن لما كامل 
الحرية في إطلاق تحرجم التمامل مع رايا المدو » أو تقبيده حسب ما عليه 
علا مصالحها » ولس هناك من القواعد القانونية ما يفرض علا أن تتجه اتجاهاً 
معنأ في هذا الشأن . 

وفيا عدا ما تقلناه من خلاف الشافسة فقد اتفق الفقباء على الا*حكام 
السابقة التي تمتبر قيودا على التصدير إلى دار الحرب (2© . واستدلوا على 
ذلك ما باي : 


ir عن عمرانث بن حصين () رضي اه عنه أن رسول الله‎ )١( 
السلين أشد علهم » فكان أولى بألا سام لحم . قال الببيقي في الحم‎ 
على هذا الحديث : الصواب أنه موقوف 0© . ولكنا نقول : إن هذا‎ 


)١(‏ انظر شرح السير الكبير : * ص ۱۷۷ وما بسدهاء ۲۷۴ مخزن الفقه الاماسي : ق 
۷ . حاشية ابن عابدين : ۲ ص 8١5‏ المدونة : ماس ؟١٠‏ الام: ۳٣.ص ٠١‏ بجيرمي 
الخطيب : ٤‏ ص ؟8؟ الشرح الكبير للنقدسي : ١٠٠ص‏ هء؛ الفرح الرضوي : ص #لام 
الختصر النافم : ص ١١٠‏ مفتاح الكرامة : ٤‏ مى ۲۰ ۲ ٠٤‏ البحر الزخار : # اص ٠١٠١‏ 
الحلى : اص 1 . 

(؟) هو عمران بن حصين إن عبيد : من علماء الصحابة » أسل عام خيبر ( سنة ۷ ه) » 
وبمئه مر إلى أهل البصرة ليفقبهم . وولاه زياد قضاءها » توفي سنة ( ٠١‏ ه ) . 


(؟) نصب الراية : + س 84١‏ . الحديث اللوقوف : هو ماكات موقوفاً روايته على 
صحابي أو تابعي دوت اتصال المند بالرسول صلى الله عليه وسل ( راجم الباعث ال مثيث شرح 
اختصار علوم الحديث : ص 4٠8‏ ) . 
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لا بقال من قبل الرأي من الصحابي فهو في 2 المرفوع 0 إلى الرسول ٠‏ 
ا . بؤيدة في هذا ما قله ابن حبان في صحيحه : قد يفم من حديث 
خياب بن الارت” 9© : « كنت قينا مک » فمملت لماص بن وائل 
سيفاً » فجثت أتقاضاه ..»( الحديث ) - يفم منه ‏ إاحة بيع السلاج 
لا'هل الحرب » وهو فيم ضميف ء لان هذه القصة كانت قبل فرض 
الجباد » وفرض الحباد والا*مى بقتال اشر كين إنا كان بمد إخراج آهل 
مک رسول الله مل " . 

(۲) قال الحسن : لا بحل للم أن حمل إلى عدو المسامين سلاحا 
يقومهم به على المسلمين ولا کراعا(؛) » ولا ما يسثمان به على السلاح والکراع(). 

(۴) إن في مع السلاح للا"عداء تقوة لمم على قتال المسلمين » وباعثاً 
لهم عل شن الجروب ومواصلة القتال لاممتمانتهم به > ولا يفمل ذلك إلا 
كل من كات سيء الندة مزعزع المقيدة خائن الضمير باون في 
حقوق بلاده ٠ ٠.‏ 

هذا هو ج منع تصدير الا'سلحة وتوها للء-دو » أما إذا دخل 

)١(‏ الحديث المرفوع : هو ما أضافه الصحابي إلى الني صلى الله عليه وسل قولا أو ضلا 
عنه“ وسواء كان متصلا أو منقطماً أو مرسلا. ( راجم الباعث المثيث المرجم السابق:> ٠٠‏ ). 

(؟) هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد » صحابي » من السابفين وهو أول من أظهر 


اسلامه + فاستضعفه المع رکون فمذبوه ليرحم عن دينه » فصبر » إلى أن كانت المجرة ثم شيد 
المعاهد كلبا . توفي سنة ( ۷١د‏ ) . 


(؟) نصب الراية : امرجم السابق في الصفحة السابفة رقم )١(‏ . 
(؛) الكراع : الخيل والبغال والجير والابل وسائر دواب الخل . 
(0)الحراج :ص ۰.۱۹۰ 


0 لد 


امش دار المرب بأمان وممه ما حتاج إليه من سلاح لخابة نفسه دون قصد 
البيع فيجوز له الادخول إذا عل أن الحربيين لا بتمرضون له وإلا فيمتع 
منه کا في الط . 

وكذلك يسمح للستأمن أن يعود لبلاده بالأشياء الي حاء مهأ معة أو 
سلاحه الذي دخل به دار الإسلام » أو دیل له من فوعه دونه في 
الحودة > إذ لبس فيه زبادة قوة هم وجنس النفمة واحد . فإث أبدله 
ما هو أجود منه أو مثيل له أو من نوع آخر لم إسمح له بذلك » لأ 
الجودة زيادة في القوة » والاستبدال به نوعاً آخر طريق لتعو يضهم مابنقصهم 
من غناف الأساحة9) . 


ومن خااف قيود التصدر السرعية أو قيود الواردات أدبه ولي الأمى يا 
ده اا لکل متلاعب اقتصاديات الدولة » وذلك بأن ادر اليضائم 
أو حبس ال ماني ويثرمه0, 


هذا بالنسية لاسلاح وڪوه من کل فافع للحرب إستمين به اامدو على 
قتال المسامين . 

أما تصدر الأطعمة وسائر الأقوات والثياب والقاش والأخشاب والمواد 
الخام غير المعدنية والمواد الكيماوية غير الجرثومية وسائر المنتجات الزراعية 


(١)الحيط‏ : ۲ ق ۲۲۸ . 
(؟) شرح السير الكبير:؟ ص ۲۷۹ الط : ۲ ق ۲۳۰ ب . 
(؟) السياسة المرعية للاستاذ الشيخ د البنا : ص ٠١‏ . 


( :)الام : ۷ ص ٠۲١‏ . 
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والمالكية أجازوا ذلك إذا كانت هناك هدنة مع المدو › أما في غير 
المدنة فلا جوز( . وقال الخنفية : القياس منع بيع الحر بين هذه الأشياء 
لأن به التقوي على كل شيء » والمقصود إضماف الأعداء بكل الوسائل . 
إلا أنه جوز البيم استحسانا بالنص عن الرسول r;‏ 0 

والآدلة على حواز تصدير هده الأشياء : 

ولا حديث ثامة وقصة إسلامه كا رواها البخاري ومسل . وفيه 
أنه قال لهل 5 حين قالوا له صيوت 8 وقال اي والله ما صوٽت 
ولكي وال أسلهت » وصدقت مهدا ا ۰ وآمنت 4 وأم الله الذي 
فها مد مني ؛ وانصرف إلى «إره ومنء الل إلى مک حتى حبدت 
قرش . فكتبوا إلى رسول الله مت إسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى 
مامة حمل eel‏ العام »> ففعل رسول الله ا 9 . نهذا يدل على 
جواز تصدير الأطعمة ونحوها إلى الأعداء حتى ولو كانت حالة الحرب 
قاعة مەم . 
وأسيراً 3 عا i‏ أوحه الله لا تريد 2 حزاء ولا شكورا ).قال 
الحسن : کان رسول الله يلقع يؤتى بالأسير > فيدفمه إلى بعض الم_لمين 

. 90١ ص‎ ١ : فتح العلي المالك‎ )١( 

6 شرح السير الكبير : ۳ ص ۱۷۷١ء‏ حاشية الطحطاوي : ۲ ص ٤٠٠١‏ منح النفار : 
۲ ق ١١‏ من باب الحهاد . 

(؟) شرح مسلم : ۲ ص ۸٩‏ سنن البق : اا ص ۳۱۹ > ٩‏ ص 560 
ويستفاد من الحديث أيضاً جواز الحصار الاقتصادي العروف البوم وذلك بحسب مايرى 
ولي الأ . 

(:) الاعى : م ٠١.‏ 
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فيقول : « أحسن إليه فيكون عنده اليومين والثلائة فيؤثره على نفسه » . وعند 
عامة الملماء : جوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام » وعن قتادة : كان 
آسیرم يومثذ المىرك0) , 

ثاثا - ثبت في السيرة أن الرسول ووش أهدى إلى أبي سفيان تمر 
مجوة حين كان مك عحارباً واستهداء أدماً . وبعث مخصمائة دينار إلى أهل 
مک حين قحطوا اتوزع بين فقرائهم ومساكينهم”. 

2 إن حاحة البلاد إلى استيراد حاحياتها ومبادلة متتجاتها آم طبيعي 
أقره الإسلام لدفم الضرر . فإذا منمنا تجار المسلمين من تصدير ماعدا السلاح 
امتتع غير المسلمين من تصدير مانحتاجه نحن فيقع الضرر . 

وابعاً روى البخاري ومسل عن أسماء © ابنة أبي بكر رضي الله 
عنها قالت : « قدمت على أي وهي مششركة في عبد قريش إذ عاهدوا 
رسول اله ل ) وم الحديبية ( ومدهم مع ابا » فاستفتت رسول 
الله r‏ فقالت : « با رسول الله إن آي قدمت' علي وي راغبة (ف 
أن تأخذ مني بمض الال ) أنأصلبا ؟ . قال : سلبا )> . فني هذا 

الحديث جواز صلة الكافر(*» . ومن المقرر عرفا أن صلة الرحم أمس 

. 555 تفسير الكشاف : ۴ ص‎ )١( 

(۲) المبسوط : ٠١‏ ص ٩۲‏ شرح الير الكبير : ١‏ ص ۷١‏ . 

(۴) هي بنت أني بكر الصديق » من قريش » صحابية » من الفضليات » آخر المهاجرينه 
والمباحرات وفاة » أم عبد الله بن الزبير » “ميت « ذات النطاقين » لانها شدت بنطاقبا 
الطمام للرسول حين هاجر © توفيت سنة ( ٠ )« ۷۴١‏ 

(4) داحم المي شرح البخاري : ٠١‏ ص ٠١4‏ القسطلاني : ۵ ص ۲۲٠‏ سنن 
البييقي : ٩‏ ص ۱١۹‏ . 

(ه) وهذا وإن كان في شأن جواز التصدق على الاقارب غير السامين إلا أنه دل به في 
اة على مانحن بصدده وهو جواز استمرار الملاتات المالية مع الحريين . 
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مود عند كل عاقل وفي كل دن » والإهداء إلى الناس من مكارم الأخلاق . 
قال بإ : « إنغا بشت لأتم مكارم الأخلاق » » وجواز الوسية لاحربي 
جائز قياسا على جواز الهبة له» وهو قولأكثرأصحاب الشافعي والحنابلةوقد 
أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية في مصر©» . 

ويجمع هذه الماني قوله تمالى : « لا ہا ک الله عن الذين لم بقائلوم في 
الاين وم بخرجوكم من ديار أن تيروم وتقسطوا إلييم ‏ إن الله بحب 
المقسطين ''' . قال أهل التأويل :. هذه الآية تدل على جواز البر بين 
امم ركين والمسامين وإن كانت الموالاة منقطمة " . 

من كل ما سيق يظير أركتف الملاقات التجارية تظل مستمرة ©) مع 
غير المسلمين » حتى ولو كانت حالة اهرب قائمة بهم وبين غيرهم » إلا 
أنه إذا أدى التصدير إلى إضرار السلمين » أو خيف أن يضيق الال 
علييم ٠‏ فللحا م الل أن عنع ذلك » قال الحنفية : ولو أفتى مفت 
ما هو القياس ‏ أي في منع التجارة مع الحربيين ‏ لم يمد أن 
يكون صوابا 69 . 

وفي هذا متسع أمام الحكومة الإسلامية إذا رأت سياسياً قطم الملاقات 





)١(‏ ديرى النفيةوالمالكيةوالشيعة الامامية أنه لا تجوز الوصية للحربي من مسلم أو ذميلان 
التبرع يتمليك الال هم إعانة على محار بتنا ( راجم الوصايا في الفقه الاسلاي للاستاذ تمد سسلام 
مدکور : ص 8#" 2 05م ) . 

)١(‏ المتحنة : م 

(؟) تسیر الرازي : ۸ ص ٠۱۳۹‏ . 

١۸١ حاشية الدسوقي على الدردير : ۲ ص‎ ٠٠١ > 4 : راجم في ذلك فتح الفدير‎ )٤( 
. كثاف القناع : + ص ١ه البحر الزخار : © ص 4ه4‎ 


(ه) مخطوط السندي : ۸ قى ٠٠١‏ . 


س £( مس 


الطاب الثاني - الضراثب المفروضة عل ىالواردات(العشور): 

لكل دولة ما لما من حق السيادة ٠(‏ على إقليمها » وعلى الأشخاص 
الذرن بوجدون على أرضها » أن تفرض عابهم ما تحتاحه من أعباء مالية » 
ضرورة مشاركة الشمس في تحمل مسؤواية الدولة9). 

والإسلام لم يشذ عن هذه القاعدة . فقد رض على المالمين ضرائب 
غتلفة هي المشر أو لصفت الءشر أو امس أو نحو ذلك » وعلى الذميين 
باعتبارهم من الرعايا الإسلامبين ضرببة شخصية هي الحزنة » وفرض عى 
الحربيين ‏ بسبب الحرابة - الذين يرون بتحارتهم في الحدود الإسلامية > 
أو يدخلون بتجاراتهم إلى البلاد الإسلامية ضرائب ممينة . وقد عرفت 
الضرائب المفروضة على الحربيين اسم المشور أو المكوس9) وهي المماة اليوم 
بالرسوم الجر كية ©2 . 





)١(‏ نظريةالسيادة إحدىنظريات ثلاث في تبرير<ق الدولة في وضع الضرائب علىالأجااب» 
وهناك النظرية ااتعاقدية أو الاتفاقبة وهي نظرية العقد الاجتاعي لمان جاك روسو التي تفرض 
بموجبها الشرائب باسم التضامن الاجتاعي لانووض بعبء الاغاق » والنظربة الاخلافية أوالادبية 
ونحن نفضل نظرية السيادة فان الدولة سيادة إقليمية على الفدرات الاحنبية » فكل أملاكهيم 
ونشاطيم الاقتصادي واقم فيسلطانالدولة (راجم البرتشفي الكتابالبريطاتي الابوسنة ٠١٠١١‏ : 
ص ۱٤٥‏ وما سدها) . 


(؟) راجم الملاقات الاقتصادية الدولية للدكتور زكي شافمي : ص ٠‏ . 
(؟) الخحراج لابن آدم : ص ۲۰ ٤4۸٤‏ . 


(4) وأول من وضم المثور في الاسلام هو مر بن الخطاب فكان أول من مشر 
الحربيين . روي مر أنه بمث انس إنمالك رضي اله عنه مصدظا فيالمعور قال أنى : ياأميرح 
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والذي مهمنا هو أن نحث كيف وضبت هذه المشور في الإسلام 
وما أثر الحرب فا إعتبارها قيودا على الملاقات التجارية مع المدو ؟ يتبين 
ذلك من التعرض لبعض النواحي الحامة في شأن المشور فيظهر من خلال 
البحث أثر الحرب فيكل ناحية منها . 

والذي ينغي التنبه إليه أن الفقباء الملهين لم يفرقوا بين كاي الحربي 
والحارب » وذلك لأنه كان الألوف في الحروب القديمة أن اهرب هي 
'كفاح بين شمي الدولنين لا بين قوات الدولتين فقط(© . فيكون هناك 
إذث ترادف بين الحربي والغارب » وقد قلنا سابقاً : إن الحربي هو من 
ليس نتا وه عبد © فتكون الحالة حيائك حالة عداوة . وعندئد فيكون 
كلام الفقباء عن الحربي منطيقاً اليوم على الحارب بسبب تنظم الحيوش المقاتلة 
والفصل في المعاملة بينها وبين المدنيين ٠‏ وبذلك يظهر أثر الحرب ( أو 
الحرابة بتعبير الفقهاء ) في الضرائب المقيدة لعلاقاتنا مع الأعداء فيما سنتعرض 
له من تفصيل الكلام عن العشور ٠‏ 


= المؤمئين » نةلدي في المكس في ملك فقال له مر رضي الله عنه » قد قلدتك ما قلاني رسول 
الله صلى الله عليه وسل . قلدني أمور المر ء وأسيل أن آخذ من المسلم ريم المصر ومن الذمي 
نمف العهر ومن الحرني العشر كله . ( انظر المنني : ۸ ص 0١8‏ ). 

قال الغمي فيا روى البيرفي : أول من وضع المثر في الاسلام تمر ( منتخب كنز المال 
من مسند أحمد : ۲ ص 0١‏ » الاموال : ص 8*4 ), 

ونجد هذه الضريبة مشروعة لدى المسيحيين فقد كان رجال البابا في أول نفأة زعامته 
الدينية ينتيزون الفرصة لتوكيد سلطانه الزمني » فيفرضول ضرببة المشور لصالح الكنيسة 
وبقررون العقوبة على الخالف لتعاليمها لا فارق في ذلك بين الأمير ورعيته * ويحرمون منعطف 
الكنبسة من لابرون في تصرفاته ما يتفق مم سياستهم ٠‏ ( انظر العلاقات السياسية الدولية » 
للدكتور العمري : ص ٠) ٠١۹‏ 

. ۲۸۲ راجم قانون الحرب للدكتور “ود سامي جنينة ؛ ص‎ )١( 
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: )المي الشرعي لضريبة العشوو‎ ١( 
اختلف الفقباء في تأصيل فرض المشور على الحر بين . هل نوضع أصالة‎ 
. أم معاملة بالمثل ؟‎ 


فقال المالكية والحنابلة وبمض أصحاب الشافمي : يؤخذ من الحرسين 
المشر مطلقا » سواء أكنوا يأخذونه من تجارنا عند دخولهم دار الحرب 
أم لا » وسواء أشرط عليهم أم لا © . وهذا الرأي يتفق مع نظرية 
السيادة السابق ذحكرها في تبرر حق الدولة في وضع الفسرائب 
على الأجانب . 


وقال الشاقمي : إن شرط على الحربي العشر حال أخذه أخذ وإلا فلا 
فإن أصبح .أخذ الضريبة عرفا مطردا كا هو الشأن اليوم فينزل المرف 
منزلة الشرط كا هو وجه عند الشافسة . وعبارة أصحاب الشافمي0” : 
وإن أراد الحربي الدخول لتحارة لس فيبا كبير حاحة لمسفين لم يؤذن له 
إلا مال يؤخذ من تحارته ©» أو إلا بسرط أخذ شيء منها . فإن دخل 
الحربي دار الإسلام ولم برط عليه في دخوله مال لم يۇخذ منه ثيء» ولكن 


)١(‏ السرح المغير : ١‏ ص ٠ 2١7‏ القدمات الممبدات : ١ص ١84‏ > الفواين 
الففيية : ص ٠١١‏ »> أحكام أهل الذمة لابن الفم : ص ۹٦١۱ء‏ الاقناع :ق ٠١١‏ » 
ألغني : ۸ ص ١۲ء‏ > المهذب : ۲ ص ٠٠۹‏ > الميزان الشعراني : ۲ ص ٠۸١‏ ء الايضاح 
والتبين : ق ه من باب الجهاد . 

(۲) الأم : 4 ص ٠١١‏ . 

(؟) انظر الروضة : ۲ ق 4١١ب‏ > أسنى امطاب : ۲ ق ١١‏ ب »> الوجيز 
۲ ص ٠٠١‏ » منني الحتاج : 4 ص 547 »> حاشية الهرواني طى التحفة : 
۸ص ۷۷ . 1 


9. 

لا يترك ذلك بدون شرط . وذا اقترب الشافسة من المذهب الأول . 
ومذهب الشافمي يتفق مم النظرية التماقدية في تبري حق الدولة في فرض 
الضراثب على الا'جانب . 

وقال الحنفية والزيدية والإباضية : تؤخذ المشور من الحرببين على أساس 
ال جازاة والماملة بالمثل » وذلك في أصل وضع العشور وفي مقدارها » حتى إنهم 
إن لم يأخذوا شيئا أسلاً من تجار المسلمين فلا نأخذ منهم شيثا (>. وهذا 
ما يعرف حديئاً برفع الحواجز الجر كية بين البلدين . 

الأدلة : 

استدل أصحاب المذهب الا'ول ما يأني : 1 

۷( رزوی امد وأو داود والبييتي . قال الني ااا : ه لس على 
المسامين عشور » إغا المشور على اليبود والنصأارى » ١‏ . فهذا دليل في 
الجلة في رأي أصحاب هذا المذهب » يدل على أن المشور أمى مقرر أصالة 
على غير المسمين » ونحن يمكننا أن نفهم من الحديث أن وضع المشور كان بناء 
على الماملة الئل . 

() روى ابراههم بن مم اجر ٩‏ عن زياد بن حدير9©» قال: استمملني 

: حاشية ابن عابدين‎ » ٠١١ الخراج : ص‎ . ۲۸١ شرح السير الكبير : 4 ص‎ )١( 


۲ ص 4*5 » النتزع الختار : ١‏ ص ۷۹٩‏ » البحر الزخار : ۲ ص ٠٠۲۳‏ » شرح النيل : 
٠‏ صض ؟١1‏ . 

(؟) سن آي داود : + ص ۲۲۹ ۰ سنن البييقي م ٩‏ ص ١55‏ » يل 
الأوطار : ۸ ص ٦١‏ . 

(؟) هو ابراه بن المهاجر بن جابر البجلي من أنفسهم » كان أبوه من كتاب الحجاج بن 
يبوسف > وكان ابراهي ثفة . 

(4) هو زياد بن حدير الاسدي أحد بي مالك بن نملبة »> روى عن مر وهلي 
وطلحة بن عبيد الله وكات له عقب بالكوفة »> من ولده أبو حوالة القفاريء إمام مسجد 


الجاعة بالكوفة . 
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عمر على المشر » فأمرني أن آخذ من تجار أهل المرب المشر » ومن تجار 
أهل الذمة نمف المشر » ومن تجار المسلمين ربع المشر(23. قال ابن قدامة : 
فأخذ عمر من تجار الحرببين واشتهر ذلك فا بين الصحابة وعمل به 
الحلفاء الراشدون بمده والا'ثمة بمده في كل عصر من غير نكير » فأي 
إجاع أقوي من هذا ؟ وم ينقل أنه شرط ذلك علمهم عند دخوهم ولا يٽ 
ذلك بالتخمين من غير تقل . ولا'ن مطلق الام تحمل على المبود في 
الشرعء وقد استمر أخذ الشر مهم في زمن الخلفاء الراشدن فيجب أخذه. 
أما سؤال عمر عما يأخذون منا : فإغا كان لا ”نهم سألوه عن كيفية الا*خذ 
ومقداره . ثم استمر الا'خذ من غير سؤال » ولو تقيد أخذنا منهم بأخذم 
منا لوحب أن إسأل عنه في كل وقت9© . 

واستدل الشافعية : 

أولاً ‏ بان الا'صل في الا'مان أن يكون على غير عوض » فإذا 
خرجنا عن هذا الاصل لدليل دل عليه كفمل عمر رضي الله عنه» فلا ثبت 
ذلك إلا ورط . 

ثانياً ‏ إن الامان من غير شرط الال لا يستحق به ما لكالهدنة » 
ذلك لان المعروف في الشرع أنه لا شيء على غير الملمين إلا الجزية أي 
إذا استوطنوا في بلاد الإسلام » فلا يازمهم شيء إلا ما صو وا عليه » وإ 
لم يصالحوا فلا شيء علوم . 

(١)الاموال‏ : ص 0ه . 


(۲) اني : ۸ ص ٠۲۲‏ . 
(؟)المبنب : ۲ ص ٠٠۹‏ . 


— o4 
: وأدلة النفنة هي‎ 
أو موسى الاشعري إلى عمر بن الخطاب : أن تجار من‎ e 
من السلين يأتون أرض المرب فيأخذون منهم المشر قال : فكتب‎ 
, ©( عر أت منهم 3 ڀأخذون من تحار المسامين‎ 

(0) عن مرو بن شيب 9© أن أهل منج - قوم من أهل 
المرب - وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالىي عنه : 
دعنا ندخل أرضك تارا وتشرنا » قال : فث_اور عمر أصحاب رسول 
اله ا في ذلك . بأشاروا عليه به » فكانوا أول من عشر من 
آهل الحرب 0© 

(م) عن أبي ملز قال : قالوا لممر : كيف نأخذ من أهل الحرب 
إذا قدموا علينا ؟ قال :كيف يأخذون fi‏ إذا دخلتم إلهم ؟ قالوا : الشر» 
قال : فكذلك خذوا من . فهذا هو ضابط الماملة ثل . 

)9( وعن زياد بن حدير قال : كنا لا نمس ملا ولا مماهداً . قال: 
من كنتم نمشسروان ؟ قال : كفار أهل المرب فنأخذ منهم كا يأخذون منا 9©. 





. ۲۸٤ شرح السير الكبير: 4 ص‎ )١( 

() هو مرو بن شعيب السهمي الفرشي » أ بو ابراهيم » » من رجال الحديث. كانسكن 
مكة وتوفي بالطائف سنة ( ١٠١۸‏ ه). 

() الحراج : ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ هو أبو مجلز السدومي اسمه لاحق بن حيد الإصري وكان فة » وله أحاديث توفي 
في خلافة حمر بن عبد العزيز قبل وفاة الحسن ن البصري ( راجع نبذيب التهذيب لابن حجر ٠١ ٢‏ 
ص ۲۲۰ + والطبفات لابن سعد : ۷ ص ٠١۷‏ ) . 

(ه) أحكام أهل الذمة لابن الف : ص ٠١۹‏ . 

. المرجم السابق‎ )١( 

آثر المرب م ٣٤‏ 


“لهت 

ونحن نرى أن اليلاف بين هذه اذاهب يرجع إلى مذهبين : فذحب 
الشافمي يقترب من المذهب الاول » فيصبح مذهب الخبور أنه يِوْخْذْ المشر 
من كل اجر داخل إلى دار الاسلام . وبقابله مذهب المنفية الذي يجمل 
مدار ذلك على الماملة بالثل . وني رأينا أن هذا الملاف لفظي » لأت 
مذهب النفية راجم إلى أصل مشروعية وضع المشر . وهذاما كان 
اسلا الفمل بدليل ماروي من آار كثيرة عن عمر في هذا الموشوم . 
فالحنفية نظروا إلى ذلك وهو سميح . 

ومذهب الخبور راجع إلى ما أصبح مقررا في المادة بين المسلمين 
وغيرم » وهو المروف إلى الآن بين الدول . فنظر الجبور إلى ذلك ونظرتهم 
حيحة أيضاً . 

وي محال القارنة : ند أنه من الاسم به أن لكل دولة أن تفرض 
رسوماً ج ركية عند اجتياز البضائع الأجنبية لحدودها » وفقاً لما تراه من 
المصلحة في تشجيع دخول البضائع الأجنبية إلى بلادها أو تقييد ذلك » 
أو اة مصالح رعابا الدولة ف الخارج » حتى إنه أصبحت حصيلة ه_ده 
الرسوم تنكول جزء! كبيراً من ميزانية الدول . 

واللاحظ أن القانون الدولي يأخذ بكلتا فكرتي الجبور والحنفية في 
الفقه الإسلامي 2 فإك آم تقرير الرسوم الجر ڪية عاد اطلق حرية 
الدولة ونقدرها ؛ وهو الام الحاصل فلا في وضع ھ دہ الرسوم بين 
الدول الحديثئة » غير أنها تحاول أن تراعي في فرض تلك الرسوم مبداً 
المماملة بالل مع بقية الدول وتنظم ذلك عن طريق الاتفاقيات الخركية 
المعروفة . ومع ذلك فإن الدول نهم بصفة أصيلة اة بضائمها ومنتجاتها 
٠‏ الحلية من النافسة الأحنبية » فترفع قدر هذه الرسوم على مايشابه منتجاتها 
وتخفضه على ماتحتاحه » وتحاول أن هنع ما يسمي بالازدواج الضريي لرعالة 
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مصالح الافراد من مصدرن ومستوردن 00 , وهذا مار يناه مقرر | ف ١‏ 
الاسلام من ترك الحرية الكاملة في ذلك لتقدر ولي الأمم © . 

ومن اللاحظ أن من آثار المرب ازتفاع الرسوم الج ركية . وشبيه 
ذلك في الاسلام أن الحربي يفرض عليه الشر » وأما الذمي فليه نمف 
الشر كا سيتبين مفصلاً في بحث مقدار الضرية . 

(؟) سعر الضريبة أو مقداو الضريمة : 

اختلف الفقباء في مقدار ضريبة المشور بناء على اختلافهم في الح 
الشرعي لمذه الضريبة . فقال جبور ااشافمية : جوز أخذ الشر أو كثر . 
منه أو دونه بحسب اجتهاد الامام فيا بثمرطه على النجار الداخلين إلينا"". . 

وقريب من ذلك مدهب المالكية فام قالوا : بۇخذ الشر من التحار 
الحر مين إذا کان دخوهم بأمان وم شرط عام أكثر من المشر © فإن 
شرط علوم أ كثر من المثسر عند دخوهم أخذ منهم 2 . وعند الشيخ 
المدوي من الالكية : لايؤخذ على حمل الطمام الى الحرمين وما والاها 
شدة حاحة أهلبا . 

وقال الحنفية والزيدية والإإضية : يؤخذ من تجار أهل الحرب مقدار 
ما يأخذون من تجار المسامين . فإت التبس المقدار وحب الاقتصار على 

(١)انظر‏ القانوث الدولي العام للدكتور حافظ فانم : ص ٠٠٠١‏ . 

(۲) انظر الميزان الشعراني : ۲ ص ٠۸١-٠۱۸٤‏ . 


(؟) الحاوي الصغير : ق ؛ من باب الماد » الوسيط : ۷ قى ٠۷١‏ ؛ الوجيز : ۲ ص 
۱ »مني الحتاج : ۲ ص ۲۰۹ . 


(4) المر ح المغير : ١‏ ص 4١9‏ » مختصر ابن الحاجب : ق 5*ب » لباب 
الباب : ص ¥۳ . 


— 0۳ ¬ 

الشر © أي أن البرة في تقدير هذه الذهرينة هو الماملة بالل » فإن 
عل أنهم لابأخذون شبقا أسلا » فلا تأخذ مهم شيئا ليستمروا في ذلك » 
ولان الاين أحق المكارم ٤‏ وإن على أنهم يأخذون الكل فإننا لاناخذ 
الكل » بل نترك للتاجر ما يانه مأمنه إبقاء الأمان » لأن أخذ الكل 
ظل ولا متابعة ف الظل 02 , 

واملنا أن نجد تشابما بين الشافمية والمنفية . فإن اجتهاد ولي الأمر عند 
الشافسة مبني على ضوابط منها مراطة مبدأ الماملة باعل . 

وقال الخنابلة : يؤخف المشر من كل حربي تاجر 9©. 

وقد اتفق الفقباء على إعفاء الحربي الذي دخ_لى دار الاسلام رسولاً 
كا مر معنا في امتيازات المثلين الدبلوماسيين 29 . وقال المنابلة والشافسة: 
حاحة أو ضرورة لا في ذلك من نفع المسامين '“' . ويدخل هذا نحت 
ميدأ حق الإمام في أن يتصرف في ضوء السياسة الشسرعية با براه من 
مصلحة الملمين . وذلك يمتير أصلا في إعفاء مايراه من الرسوم الخركبة 
ي الوقت الحاضر بحسب تقدره ‏ '" . قال الاوردي : وإذا رأى الإمام 





» وما بمدها‎ ١١4 الخراج لاني يوسف : ص‎ ١ ۲۸۲ ص‎ ٤ : شرح السير الكبير‎ )١( 
: ص هلاه شرح اليل‎ ١ المتزع الختار‎ » ۲٠۳١ق‎ ١ : السراج الوهاج‎ 
. ٤۳ ۰ص‎ 

(۲) أحكام أهل الذمة : ص ١55‏ » الفني : ۸ ص۲٠۲٠‏ ؛ تصحبح الفروع : ۳ ص١٠٠٠‏ . 
السياسة الشرعية لمديق خان : ص ٠١4‏ . 

(؟) وراجم شرح ال ماوي : ۽ ق ه + الروضة :قب 

: مفتي الحتاج‎ * ۳١۸ ب من باب الجهاد » الاقناع: ۲ ق‎ ٠۲ أسنى الطالب : ۲ ق‎ )٤( 

٤‏ ص £۷ ب الي :2۸ عكه. 

(*) راجح السياسة الشرعية والفقه الاسلامي ؛ #شيخ الدكتور عبد الرحن تاج : 

۰ وما بعدها . 


ا - 


أن بسقط عن أهل المرب تمشير أموالمم يحادث اقتضاء نظرا لحدب أو 
قحط أو لموف من قوة تجددت لمم جاز إسقاطه عنهم "3 . 

الأدلة : 

استدل الشافسة يفمل عمر رضي الله عله . فقد روي مالك عن 
سا)٩‏ بن عبد الہ بن عمر عن أبيه قال : « كان عمر يأخبذ من التبط 
من الزيت والحنطة لصف الشر لكي يكثر الجل إلى المدينة » ويأخذ 
من القأطنيّه9© الشر0) » . فالمشر ثبت باجتهاد عمر وموافقة الصحابة 
من الجاجرين والأنصار . وما أخذ باحتهاد الإمام فيكون تقديره راجماً 
إإيه . وفمل عمر وإن لم يكن ححة لكنه قد عمل الناس به قاطبة كا 
هو واضح فهو إجماع سكوتي9 , والإججاع السكوتي ححة إذا تكرر 
العمل من الصحابة على مقتضاء) . قال ابن قدامة : وهذا الأثر يدل 
على أنه يخفف عنه إذا رأى امصلحة فيه » وله الترك أيضاً إذا رآى 
اأصلحة ") , 


واستدل الحنفية ومن وافقيم ما كتب عمر لماشره أبي موسى الأشعري: 
« خذ أنت منهم کا يأخذون من تار المسامين » وقد سبق ذ كر الاثثر بكامله. 

53 . ۱۹۹٩ الحاوي الكبير : ۱۹ ق‎ )١( 
(؟) هو سام بن عبد الله بن عر إن الخطاب الفرشي المدوي »> أحد فقهاء للديئة السبعة‎ .. 
. د)‎ ٠١١ ( ومن سادات التابعين وعلمائهم وثفاتيم . توفي في الدينة سنة‎ 

(؟) الفطنية : الياب والمبو ب في الفاموس . 

(:) نبل الاوطار : ۸ ص 58 2 الأموال : ص 0*8 . 

(0) نل الاوطار : ۸ص ”"5. 

؟14١ تاريخ التشريسم الاسلامي ومصادره : ص‎ » ١7 شرح الاسنوي : " ص‎ )١( 
. 5887 الدخل الفقه الاسلامي لاستاذنا خد سلام مدكور : ص‎ 

(۷) الغى : ۸ ص ٠۲۲‏ . 
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وأما المالكية والنابلة : فقد استندوا لا رويناء فها أخر جه الببيتي ‏ 
عن زياد بن حدي قال : استمملني عمر بن الخطاب على المشور فامرني أن 
آخذ من تجار أهل الحرب الشر » ومن تجار أهل الذمة نمف الشر 
ومن تجار المسامين ربع امسر( : وأصرح من ذلك ما روي أن عمر كان 
يأخذ من أهل الحرب الشر تما » لانهم كانوا يأخذون من تحار المسلبين 
مثله إذا قدموا بلادم . روى عمد بن سيرن(20© أن أنس بن مالك قال 
ه : أبمئك على ما بشني عليه عمر فقال : لا أعمل لك عملا حتى تكتب 
- لي عبد عمر الذي كان عبد إليك فكتب لي أن تأخذ من أموال المسلبين 
ربع الشر » ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا لاتجارة نصف الشر » 
ومن أموال أهل المرب الششر(” . فاثابت من فمل عمر هو أخذ الءشر » 
وعمر مستند في ذلك إلى فمل الني وو كا سبق أن روينا . فهذا 
هو الا'صل المقرر في الشرع فلا يزاد عليه . 

وفي رأينا أن هذا المذهب قاثم على محرد النظرة إلى ظاحر صنيع 
مر » دون تمق في أصل مشروعية وضع المشور » حيث إن ذلك كان 
مبنيأ على أساس مماملة الحربيين بنظير فطوم . 

لمذا فاننا غيل إلى الأخذ عذهب الخنفيه ومن معبم أو قاربهم كالشافمية . 
فتقوم الدولة بتقدير رسوم المرور بمطلق إرادتها على أساس مراطة .بدا 
المعاملة اذل والظروف الاقتصادية وحابة المنتجات الحلية . وما دام هذا هو 





(۲ هو عمد بن سيرين البصري ء الانصاري بلولاء » إمام وفته في علوم الدين بالبصرة 
بسي من أهراف الكتاب » توفي سنة ٠١٠٠١‏ د . 


(۳) نیل الاوطار : ۸ ص "5 . 


اهموق ب 


امنيار فمن المائز تشير التعرفة الج ركية في الإسلام بين آن وآخر صموداً 
وهبوطاً . وهذا هو المروف بين الدول » فان الاقتصاديين يسبروتف 
الرسوم الم ركية سلاحاً حساب] مرناً في يد الحكومات9») . ۰ 

بي أن نمرف ما هي المكة في الإسلام من أخذ هذا المقدار من 
التجار الحر بين . 

الحكة ف ذلك واضحة وهي آن مال التحار ف حا ولي الام 
ورعابته لان أمن الطريق بالإمام » فصار هذا الال آمنأ برعايته » فضلا 
عن الماملة بالمثل وانتفاع التاجر عرافق البلاد) . 

(۴) لوع الضريبة : 

برى الحنفية والمالكية والحنابلة والزيدية والإباضية أن الشر يؤخذ 
عينا من التحارة الواردة » فإن كان متاعا أخذ عشره » وإن كان نقد 
أخذ عثر الیل( . ولكن ينفرد المالكية بالنسبة لمال المستصحب عيناً 
فيرو أن المشر إنًا يؤخذ ما يشكرى به . 

وبرى الشافسة أن الاصل في امشور أن تكو عينية' من نفس المتام 
وتؤخد فور بدايل فمل عمر السابق » فإن شرط أن تؤخذ من ثرون 
التحارة أمباوا إلى البيع . فإن كسدت التجارة وم تبع لم يؤخذ منها 
شيء لأنه لم محصل الئمن . 

. ٠۸6١ ۱۸١ العلاقات الاقتصادية الدولية للدكتور زكي شافعي : ص‎ )١( 

(؟) راجع لباب الاباب : ص 7ع السراج الوهاج : ١‏ ق ۲۹۲۳ ب. 

(؟) شرح الير الكبير : ٤‏ ص 85 ؟ ء الخراج لاني يوسف : ص ۱۴۴ ء لابن آدم: 
عه هع > ث4 ؛ الشرح الصفير : ١‏ ص ٤۱۷‏ ع لباب اللباب : ص *7 > الاموال : ص٠٣٠‏ 
الفني : ۸ ص ٠١5‏ وما بمدهاء البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۲ ء شرح النيل : ٤‏ ص٣۲۸‏ . 


)٤(‏ الروضة : ۲ ق ١١4‏ بء أسنى الطالب : ۲ ق ٠١‏ ب > مضي الحتاج : 4 ص 
۷ ؛“ اللمبذب : ۲ ص ۲٠۹‏ . و 
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وق رأينا أن نوع ضريبة المشور وأخذها عينية أو نقدية .. الاسم في 





= فذا س الحربي بالخر والختزير في حدود المامين فأبو يوسف والثافية والريدية 
يفولوت : يقوم عليه ثم يؤخذ منه المشر ( الام : ٤‏ صا ه١١‏ > الراج لاي بوسف : 
ص ١٠8‏ ء البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۴ ) . ويرى أبو حنبفة وعمد أنه بؤخذ نمف 
المشر من فيمة الخر إذا كانت للتجارة » ولا يؤخذ من ختزيره مطلفاً أي سواه مي 
بالحنزير وحده أو مم الجر لان الخنزير من ذوات الفي عندم فأخذ قيمته كأخذ عينه . والخر 
مثلي فأخذ قيمتها لايكون كأخذها » لان المسلم ممنوع من تملك الخمر » فاذا أخذ الفيمة ققد 
أعرض عن الجر فيجوز . ثم إنه ليس الخنزير مالآ لنا في الابتداء جلاف الجر > كان مالا لنا في 
الابتداء حين كان عصيراً وبصير مالا في الاتهاء . وإذا كان كذلك كانت حرمة الجر أخف فجاز 
أن بِوْحْذ المشر من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير ( انظر شرح السير الكبير : ٤‏ ص ۲۸۷ > 
۸ ء مم الانهر: ١‏ ص 17 ) » وقال أبو يوسف : إن م بالخمر والخحنزيرمما مدر ما 
الماشر كأنه جمل النزير تابا > وعشر الخمر دون التزير إن س بها على الانفراد ٠‏ وقال 
زفر : لابمشر الخمر ولا الخنازير ٠‏ وذهب في ذلك إلى أن الخمر ليس بال في حق امسلل 
والماشر مسلم فصار كأنه س عليه با ليس بال وکا إذا ص ممنزير (٠١‏ راجم شرح السير الكبير 
وجمم الام : المرحمين السابفين ) . 
ونحن نرى أن هذه تفرفة تحكيية فا التحريم في الشرع منصب على أكل ثمن الخمر 
والحتزير بدون تفرقة في حقق المسلم » ورسوم المرور يتفاضاها ولاة الأمور من التجار بمعنى 
آخر » بصرف النظر عن حرمة التجارة وحلبا في ذاتها » وإِنا لانتفاعها بمرافق اللاد وحمايتها 
من الاعتداء عليها . والاسل المفرر عند الفقباء أنه اذا كان في الهيء أكثر من منفعة واحدة 
وحرم منه واحدة من تلك النافع فاه ايس بارزم أن يحرم منهسائر المنافم » ولا سما إذا كانتالحاجة 
إلى النفعة غير الجر مة كالحاحة إلى الحرمة . ( بداءة الحقد : ۲ م.١١۱١‏ )- 
وعند النابة روايتان في تمهير ار والخنزير » فقال أحمد في موضع : قال عر : « ولوم 
يعها لايكوت إلا على الآخذ منها » » يعني من مها . وف روابة « ولوم يسم الخمروالختزير 
سهرها » قال أبو عبيد : وممنى قول عر رضي الله عنه : « ووم يمما وخسذواأتم من 
الثمن » أن المامين كانوا يأخذون الحمر والحنزير من جزية رؤوسهم وخراج أراضهم > 
بقيمتها » ثم يتولى المسلموت بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عر » ثم رخص 4م أن 
بأخذوا ذلك من أثانها » إذا كانم نأهل الذمة ولا تكوزمالا للسلمين . ( الأموال: ص٠ =٠‏ 
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ذاك متروك لامرف محسب كل زمان وعصر . وهو عرف صحيح إذ لا 
يترنب عليه تحليل حرام أو تحرجم حلال'" . 


حدومابسدها)٠‏ وذكر القاضي أبو يعلى أن أخد نس علىأنه لابؤخذ منها شيء .( راجم المغني: 
مص 0٠١‏ ع أحكام أعل الذمة : ص ١74‏ ) . وبذلك قال الامام زفر من المنفية لأت 
الجر والختزير ليسا بمال في حق المل , والماشر مسلم كأنه ض عليه با ليس بيال ٠‏ 
( شرح الير الكبير : ٤‏ ص ۲۸۷ . مم الانير : ١‏ ص ۱۷١‏ ) . 


والذي أراء أن تؤخذ المشور من قيمة الخمور والخنازير التي قر بلاد الاسلام إلى بلاد 
غيرم . وذلك لامتبارها مالا عند أصحايا » ولانه يجوز أخذ الجزية من أمان الخمر والخنازير 
عند الملاء احتجاجاً بقول صر السابق « ولوم بيعها ٠٠‏ » ولانها من أموافم التي تقرهم على 
اقتنائها والتصرف فيا »> فجاز أخذ أثانها منهم كأثيان ثيابهم . ( المفني : ۸ ص ١۲ء‏ ؛ أحكام 
أهل الذمة : ص ٠١١‏ ء الختصر النافم في فقه الامامية :ص ١١*‏ ) . وهكذا ذفان رسوم 
المرور تؤخذ أيضاً من أن الخمر والنازير إذا سمح باستيرادها الذميين كا جوز ذلك الالكية 
( المرح الصغير : ١‏ ص "١١‏ ) . فإن خف من ذلك انتثار الفاسد ين اسلمين منعها 
الإمام سداً للذرائم ( انظر المدخل افقه الاسلامي : ص 51717 وما بمدها ء تاربخ التهريسم 
الاسلامي ومصادره : ص 554 ) . وهذا حق مقرر الدولة في العصر الحديث » فان لها أن 
تراقب الواردات إلى بلادها » وأن تضم لما الفيود السكافة لجاية الايرادات ولرعاية الآداب 
العامة ( الملاقات الافتصادية الدولية للدكتور ري شافعي: ص ١75‏ السياسة الهرعية للاستاذ 
الشيخ د البئا : ص 6٠‏ ). 


)١‏ المرف الصحيح أصل من أصول الفقه يؤخذ به مالم يوجد نص من كناب أو سنة 
أو اجاع أو قياس » ولذلك مول النفهاء والأصوليون: إن الثابت بالمرف ثابت بدليل شري أو 
ثابت بالنس » والمادة حكمة » والتابت عرفاً مشروط شرطاً أي يب العمل به كا يبب العمل 
بالشرط » ومن الفواعد المشهورة عندهم أيضاً أن ماليس له ضابط في الشر ع ولا في اللغة يرجم 
فيه إلى العرف . ( انظر الاشباء والنظائر لابن جى : ١‏ ص ١55‏ > للسيوطي : ص 0ه *ة 
شرح الاسنوي : ١‏ ص ٠۹۱‏ » مذكرات أصول الفقه للاستاذ الفيخ د الزفزاف ص ۲٤‏ 
من الادلة الختلف فييا »شرح السير الكبير ٠:‏ ص ١٠١‏ . تاربخ التشريم الاسلامي ومصادره : 
عن 544 . المدخل للفقه الاسلامي : ع ٠٤٠١‏ وما يبندها ) . 


ا ۴۳ — 


والمرف الذي كان زين الاجتباد الفقبي هو أخفذ المشور إما من 
عين الال أو من قيمته دون أن يؤخذ من عبنه ٿيء » وذلك بدليل 
ما روي عن زياد بن حدير قال : حكنت مع حدي زلاد بن حدير على 
المشور » فهر نصراني بفرس قوآمه عشرين ألفاء فقال : إن شثت أعطتنا 
ألفين وأخذت الفرس »> وإن شئت أعطيناك ثانية عشر ألفاً''' . يدانا هذه 
الا على أن الواحب هو عشر القيمة لا عشر نفس الال الممرور به » 
وإلا لوجب أن تتملك جبة بيت الال عشر نفس الفرس بالشيوع كا يتملك 
أي شخص عثير عين الشيوع » بسبب من أسباب اللكية » ولكن يما 
أن الذي حضل هو تقويم الفرس » ثم تخيير المالك بالصفة الموضحة » عل 
أن الواحب هو عشر القيمة » لا عشر ذات الال" . 

(:) وعاء الضريبة ": 

افق الفتباء المسامون على أن ضرية المشور تؤخذ من كل ماله 
للتحارة » فا عدا ما استلنيناه عند الخحنابلة والثافسة من إعفاء التجارات 
التي للمسلمين إلها حاجة » أو التي أعفاها الاجني من الرسوم کا نص لى 
ذلك الحنفية » أو الجر والخنازير وکل ما هو مستنكر في الإسلام*» . 





. ٠4ص‎ : لابن آدم : ص١7 » الأموال‎ » ٠١١ الخحراج لأبي يوسف : ص‎ )١( 

(؟) داجم الملافة الدولية في الحروب الاسلامية لاستاذنا الفيخ علي قراعة : 

ص 1١5‏ . 
(؟) استمرنا هذا الاصلاح من كتب الاقتماد لتحديد نوع التجارة التي تخف عا 
المشور أي المصدر الذي تستفى منه.ااضريبة ( انظر تشريع الضرائب الدكتور حلمي سراد 4 

الطبعة الاولى : ص "04201١51 >» 8١‏ ). 

)٤(‏ وانظر شرح السير الكبير ٤:‏ ص ۲۸١‏ ›الراج :ص ٠۴١۲‏ » الشرح 
المغير : ١‏ ص ٠٠١‏ » الفوانين الفقبيية : ص ١٠١٠ء‏ الأم: ٤‏ ص ٠٠١‏ مني 
الحتاج : 4 ص ۲٣۷‏ » الفني : ۸ ص ٠ ٠۴۲‏ أحكام أهل الذمة : ص ٠١١‏ » البحر 
الزغار : ۲ س ۲۲۲ ء شرح اليل : ٠١‏ ص ٠ 4١‏ 


7 ال س 

ينهم من هذا أنه لا تؤخف المشور كم هو العرف الحاض من الاموال 
التي لا تكون خصمة للتجارة كالمدايا والأمتمة الخصصة للاتفاع الشخصي » 
أو ما قد يكون هنالك من إعنات لبمض الواطنين في دار الإسلام مثل 
الاءانات التي تقدمها هيثة الاثم لإغائة اللاجثين الفلسطينبين في البلاد العربية''" . 

كذلك الاس في القانون الدولى تمثير التعريفة الج ركية مختصة بالتحارة 
الحارحية » غير أنه يوضع عادة 8 أدنى للاعفاء من الرسوم الجر كية 
النسبة لابدايا حتى لا تنخذ ذريعة إلى التهرب من دفع هذه الرسوم . 
وهذا تصرف حسن ضع لاقانون الاداري في داخل كل دولة . 

( ه) مربوط الضريبة أو نصاب الضريبة : 

اختلف فقباؤة في أول مربوط ضريبة المشور . 

فقال الحنفية والخنابلة والربدية والإباضية : إن لضرية المشور ماب 
كا زكاة إلا أن الحنفية والزيدية والإباضبة قالوا : نصاب المشور هو نصاب 
مال اسل أي ما يبلغ قيمته مائتي درم فضة أو عشرين ديناراً ذهبا . وقال 
الحنابلة : إن النصاب هو مائثة درم فضة أو عثشرة دانير ذهباأ"". 

وقال المالكية والشافمية وأهل الححاز وابن حامد من النابلة” : ليس 





: حافظ فانم‎ » ۱۸١ الملاقات الاقتصادية الدولية الدكتور زكي شافعي : ص‎ )١( 
, ۳۳۹ ص‎ 

(؟) راجم شرح السير الكبير: ؛ ص ٠۲۸۲‏ الخحراج : ص ٠١١‏ السراج الوهاج : 
١‏ ق ۲۹۴ .الاني : ۸ ص + ٠۲۳‏ > تصحرح الفروع : ۳ س 58١‏ ع الاقناع :. 
ق ۰٠‏ » البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۲ » شرح اليل : ٠٠١‏ ص ٤١٠١‏ . 

(؟) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان الضدادي » أبو عبد الله إمام 
الخابلة في زمانه ومدرسيم ومفتهم ءاش طويلاً > توفي سنة ( ٠٤٠۴١‏ ). 


+0 هس 


لضريبة المشور لساب مين وإنا تؤخذ من الال قل أو كثر" , 

احتج الاولون أولاً بأن المشور وجبت بالشرع فاعتير لحا لساب 
كزكاة الزرع والثمر » ثم إنها حق يتقدر بالحول » فاعتبر لما نصاب 
كالزكاة » أي أنهم شبهوا المشور بالصدقات . 

ثانياً ‏ با كنب عمر لماشره أن يأخذ من أهل الذمة نصف العشر 
ومن المسفين من كل أربمين درها درهاً . وليس فيا دوك الاثتين شيء » 
فإذا كانت ماثتين ففها خحمسة درام وما زاد فحسابه" . 

وفي رواية : ( بمث مر مصد” و" 6 وأمره أن يأخذ من المسامين من 
كل أربمين درهماً درھا > ومن أهل الذمة من كل عشرن درھا درها” » 
ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا ) » وأغا يؤخذ ذلك من المسلم 
إذا كان ممه فصاب فكذلك من غيره) . 

وقال الحنفية : رأينا عمر قد ضم أموال أهل الذمة ومثلهم 
الحربيون إلى أموال المسامين في حق واحد) » فلبذا حملنا تقدر أعشار 





© "84 ص‎ ١٠5 بداية الجتبد طبمة صبييج‎ » ٠٠١ ص‎ ١ الشرح المغير‎ )١( 
» ١١# مضني الحناج: 4 ص 947 » أحكام أهل الذمة : ص‎ » ٠٠١ الأم : 4 ص‎ 
. ٠٠۹ اذب : ۲ ص‎ 

(۲) انظر المراج : ص ٠٠١١‏ . 

(؟) الصدق : اسم جنس يثمل العاشر وهو الذي نصبه الامام لأخذ الصدفة من 
التاجر الذي يمر عليسه بال التجارة » والساعي : وهو الذي يسمى في الفبائل ليأخذ صدفةالواعي 
السواتم في أما كلها . 

(؛) الاموال : ص 5ه . 

)٠(‏ وذلك في الأثر السابق عن مر فيا رواه أبو عبيد والببيقي وهو « يؤخذ من السلين 
من كل أربسين درهماً ددم * ومن أل الذمة من كل عهرين درهاً درم » وعن لاذمة 4 من 
كلعشرة دراهم درهم » فاذا كانت الركاة لانؤخذ منالمسلمينإلا إذا توافر نصاب ممين » فكذلك 
ماذ کر معها يتطلب نما . 


~e - 


أموالهم على الزكاة إذا كان لادنی الزكاة. حد حدود وهو الائتارن من 
الدراع . أي أنْهم استداوا با يعرف في الا'صول بدلالة الاقتران . 


واستدل الْنابلة في تحديد النصاب عائة درهم يما فسر به عمر بن 
عبد المزيز قول عمر بن الحطاب في كتابه إلى زريق بن حيان"'. « من 
مي بك من أهل الذمة فخذ ما يدبرون في التجاراتث من كل عشرين 
ديناراً ديناراً » فا نقص فبحساب ذلك حى تبلغ عشرة دانير » فإن 
قفصت ثلث دينار فلا تأخذ منه شييئا؟) » . قال أو عبيد : فمشرة دنانير 
8 هي ممدولة عائة درهم في الزكاة » وهو عندنا تأوبل حديث عص 
ان الطاب مع تفسير عمر بن عبد العزيز » ولا بوجد في هذا مفسر هو 
أعلم منه . وهو قول سفيان الئوري” . 


أولاً ‏ إن الذي يؤخذ من أهل الذمة وإلا'ولى من أهل المرب 
لبس بزكاة » فينظر فيه إلى مبلئها وإلى حدها » إنما هو فيء بنزلة المزية 
التي تؤخذ من رؤوسهم » ألا ترى أنها تب على النني والفقير على قدر 
طاقتهم من غير أن يكون لا'دني ما علك أحدهم حد ممين . ول 
ذلك صولحوا2) . 





» وما يدها‎ ٠٠۴١ ص‎ ١ : انظر في تسين « حيان » الاصابة في تيز المسابة‎ )١( 
. المطبعة التجارية‎ 

(۲) الروضة الندية : ۲ ص ٠٠١٠١‏ . 

(۴) الاموال: ص ۴۷ء . 

(4) الاموال : ص ١۴ء‏ . 


— e — 

فكذلك ما مر به من التحارات يؤخذ منباما كانت من قليل 
أو كثير . 

انبا إن عمر قال في نفس الأثر الذي احتج به الفريق الأول : 
خذ من كل عشرين درهما دره] » ونوقش هذا الدليل بأن المراد بان 
القدر الأخوذ منه في كل قليل ٠و‏ كثير . 

ثالثاً ‏ إن الشر حق على الحربي: فوجب في قليل ماله و كثيره كنصيب 
امالك في أرضه التي عامله عليها . 

إزاء هذا الللاف زى أن الراجح هو مذهب الفريق الثاني ؛ لأن 
الزكاة على تجارة السلم ثأبتة شرعاً مقادرها وأنصبتها لاف ضرائب المشور. 

وعمدة الفريق الأول دلالة الاقتران » وهي أضعف من أن تماق بها 
إنسان » فكثير] ما يقترن في الشريمة المكروه بالحرام » مثل « نهى الني 
ا عن كل مسکر ومفثر » ( رواه أحمد وأبو داود عق أم سلمة'9" ) 
ويقترن المباح بالواجب لا يترنب على ذلك من الفوائد مشل قوله تصالى : 
«كلوا من مره إذا أمر وآنوا حقه بوم حصاده » 9© . فكان منالممكن 
أن يقترن ما ليس له نصاب ماله نصاب ممين في الشرع . والروايات عن 
عمر من قول تابمي © وقوله ليس حجة . ثم إن أخذ المشور من الحربي 
امنى مختلف عن أخذ الزكاة من السل. 


) هي هند بنت سهيل المعروف بابي أمية ( ويقال اسمه حذيفة ويعرف بزاد الراكب‎ )١( 
ابن المغيرة » الفرشية » الخزومية » من زوجات الني صلى الله عليه وسل » تزوجم-ا في المنة‎ 
الرابعة لبجرة » وكانت من أ كمل النساء عقلا وخلفاً روت من الأحاديث ( ۳۷۸ ) حدياً‎ 
. ) وتوفيت االمدينة سنة ( 559ه‎ 


(؟) الانعام : ١4١‏ راجم أحكام الفرآن لابن العري : ؟ ص ۷٤۸‏ . 





سرعم — 


ينتج ما قدمناه أن ضريبة المشور تؤخذ عيناً من الأموال أي بصزف 
النظر عن مالكبا أو مراعاة النصاب فيا » قال أبو عبيد : اتفق. الفقباء 
على أنه لايصدق الحربي في شيء مما يدعي من دن عليه بنقص النصاب » 
أو قوله : إن الال ليس له . ولكن يؤخذ منه على كل حال "' . وتؤخذ 
المشور في رأينا من أي مال قل أو كثر . وعلى أساس ذلك يتمكن 
الإمام أن يكون في حرية لتحديد نصاب إن شاء أو تخفيضه أو رفه 
بحسب مارى من تشجيع التحارة المارحية أو إضمافها . وهذا يتفق مع ما 
عليه الوضع الدولي الحاضر حيث تؤخذ الرسوم الخركية على التجارة 
الخارحية دون إعفاء ٿيء ما . 

)١(‏ المدة التي تجزىء عنها الضريبة : ش 

إذا أخذت ضرية المشور من التاجر الحربي ؛ فهل يجوز أن تؤخذ 
في سنة واحدة عن ثيء واحد مرة ثآنية إذا مر التاجر على عاشر لخر ١‏ 

اتفق الفقباء على أن ضريبة المشور عن نفس الال لا تۇخذ في السنة 
إلا مرة واحدة من المحري » فإذا عسر الال ثم مر به صاحبه على عاشر 
آخر لم يؤخذ عنه ضريبة أخرنى مادام في دار الإسلام . فإذا انصرف 

إلي بلاده ثم عاد ماله ذلك أو بال سواه أخف منه الشر مرة أخري 

لتجدد الآمان واخجلة للمال . وهناك وجه عند الشافعية أنه يؤخذ فيكل 
سنة مرة كأهل الذمة في الحجاز © . 


(۱) الأموال: ص ٠٠۹‏ . 

(۲) انظر شرح السير الكبير ٤:‏ ص ۲۸١‏ ء السراج الوهاج : ١‏ ق ۲٠٤‏ المرح 
الصغير : ١ص 4١7‏ ع لباب اللباب: ص ۷۳ + الام : ٤‏ س ۱۲۰ )> 21١9‏ مني 
الحتاج:؛ ص ۲٤۷‏ “ الميذب : ؟ ص ۲۰۹ المنني : ۸ ص 05 م کشاف‌الفنام : ۴ ص 
١9‏ ء أحكام أهل الذمة : ص ٠۷٤‏ » البحر الزخار : ۲ ص ۲۲۲ ء شرح اليل : ٠١‏ 
ص 1غ » المنتزع اخختار : ١‏ ص ولاه . 


= 888 س- 


والحكئة في الاقتصار على أخذ الضريبة مرة واحدة ف السنة واضحة» 
إذ لو أخذ منه كنا تردد في ديار الإسلام لأدى الى استاصال الاك . وقد 
روى البيتي عن زياد بن حدير أن أبإء كان يأخذ من نصراني في كل سنة 
فرئين » فأتى عمر بن الحطاب فقال : يا أمير المؤمنين إن عاملك بأخذ 
مني المشر في السنة مرتين » فقال عمر : ليس ذلك له »2 إغا له في كل 
سنة مرة . ثم آتاه فقال : أن الشيخ النصراني » فقال عمر : « وأنا الشيخ 
المخيف » قد كتبت لك في حاجتك » 7 . والذين يتبرون المشور 
كال زكاة يقولون : إن المشر ححق يؤخذ من التجارة » فلا يؤخذ أ كثر من 
مرة في السنة كلزكاة » وهذا وإن كان قياساً في المقادير أنكره البعض 
فقد أحازه الشافمي "' , 


وأما أخذ الضريبة من الحربي كلا دخل دار الإسلام وتكرر الأمان. 
فرجمه إلى حالة الدول وعدم وجود سلطة لدولة على ركبا الأخرى » وبترتب 
عليه : أن الشخص إذا عاد إلى بلاد الإسلام فيمود بأمان جديد فيمطى 
حكه » فتؤخذ منه الضريبة » وإلا أدى ذلك إلى احمال عدم #صيلماء 
فإذا فرضنا أن الحربي تؤخذ منه الضريبة مرة واخدة ولم بؤدها في هذه 
المرة » ثم عاد إلى دار الحرب ومضى الول فيفوت على الملمين مالزمه 
من هذه الضرية نظير الأمان واخاية التي أستمتع بها في المرة الأولى . 

وني رأبنا أن هذا الدليل ليس شيء إذ أن الضريبه تؤخذ من الحربي 
أول ما يدخل ولا يترك لياه المام »> ويكتب أن أخذ منه براءة أو ححة 
بأدائها لتكون وثيقة له » حتى لا يطالب مرة أخرى قبل الحول . وعلى 


٠٣۸ الاموال : ص‎ » ۲°۰١ منتخب كنز الال من مسند أجد : ۲ ص‎ )١( 


(؟) شرح الإسنوي : " ص ٠۹‏ . 
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هذا فلا خفى ضياع حق على المسمين من جراء التحايل الساذج علهم > 
وهذا بناء على أن المستأمن لا يمكن من الإقامة في دار الإسلام أ كان 
من ممئة . 

وأما بالنسبة اقول بتجدد الخاءة والآمان لمال > فإنه رد على ذلك 
بأن مقابل الخلة قد استوفي منه بدخوله في المرة الاولى « فلا يقغى حق 
واحد من مال واحد مرتين » » وايس من شأن المدالة في الاسلام أن 
يشر نفس الال الذي تحكرر دخوله دار الإسلام في نفس المام » 
ما دام حمل صاحبه براءة أو وصلاً بثبت أنه قد دفع الرسوم المقررة ٠‏ 
لهذا فإننا نرى إعفاء مال الحرني من الرسوم إذا عاد به نفسه مرة أخرى 
إلى بلادنا مع مراعاة مدأ الماملة باثثل كا قال مد بن الحسن . فلو أخف 
الحربيون رسا على نفس الال لتاجر مسل فإننا تأخذ ذلك منهم » فإذا 
استمر المستأمن في دار الإسلام أكثر من سنة فيؤخذ على الال ضريبة 
وصف آخر لا بوصف رسم جمري . وبلاحظ أن النظم الجر كية الحديئة تقرر 
أخذ الرسوم كلا تكرر دخول التدارة إلى البلاد . وي داخل البلك 
لا بتجدد أخذ رسوم على التحارة في السنة إلا بوصف آخر كبديل 
للانتفام عرافق اللادمثلاً . وهذا هو رأي فقبائنا . 


هذا هو الم بالنسة للحربي . أما الذي فقد قال فيه جمبوز الفقباء : 
إذا اتجر الذعي في بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق في السنة مار لم 
يؤخذ منه المششر إلا مرة واحدة ٠‏ . وقال المالكية : يؤخذ منه الشر 


(۱) رواجم شرح الس الكبير : ٤‏ س ۲۸۹ ۰ مجمع الأنهر: ١‏ ص ١75‏ الأم : 
٤‏ ص ١9‏ »> الروطة : ۲ قى ١١٠٠ء‏ الفني : ۸ ص ۸٠ء‏ »> أحكام أهل الذمة + 
ص ۱۷۴ . 
آثر المرب ٠٠١‏ 


0 ¬ 


00ل اوت در ماني الله عنه ولان 
الملة الانتفاع 00 ى 


فبناء على قول الجبور يظهر هناك فرق بين الحربي والذعي بالنسبة لمدة 
الي تجزيء عنها الضرية » وذلك راجسع إلى أثر المرب في الملاقات 
التجارية . وهناك فروق أخرى بين الحربي والذعي سبب الحرب سناها 
أعناء عرضنا لختلف النواحي التي تتملق بالمشور » منها أن الشافسة لصوا 
على أن الذعي لا بؤخذ منه الشر وإ دخل الححاز إلا إن شرط مسع 
الجزية ولا يشر في غير الحجاز 9© . وفي عصرةا ال ماضر نرى أت 
قؤخذ الرسوم الج ركية أثناء التتقل في بلاد الإسلام كا هو رأي الفقباء 
الآخرن كا عرفا . 

ومن الفروق أيضاً أن الفقباء نسوا على أن الذعي إذا مى الماشر في 
غور المسلمين فإنه يؤخذ منه نصف المششسر . أما الحربي فيؤخذ منه المشر 
کا م معنا © .. 


ومنها أن الالكية نصوا على أن الذي | يؤخذ منه عشر ثمن بضاعته 





)١(‏ لباب اللباب.: ص 76 ء العر ح الصغير م ١‏ ص١١٠‏ ء بداية اللجتهد ؛ طبعة 
صبيح : ۱ ص ۳۲٤‏ . 1 

(۲) انظر الأم : 4 ص ٠١١‏ » مني الحتاج : 4 ص 747 > الوجيز : ۲ ص .٠١٠‏ 
ارن الافصاح : ص ٠۹۲‏ » قال الماوردي في الاخ كام السلطانية : ص ۲١٠١‏ : وأما أعشار 
الاموال المتنقلة في دار الاسلام من بلد إلى بلد ارما ابيا شرع ولا يسوغها اجتباد ولا هي 
من سياسات المدل ولامن قضايا النصفة . ْ 

(").انظر الخراج : ص ١٠‏ » ماشية الدسوق : ؟ ص ١۷١‏ » القوانين الففهية : 
ص ٠١4‏ ء الام : ٤‏ ص ١44‏ » الغني : ۸ ص ۱۹ ٠‏ البحصر الزخار : ۲ ص ۲۲۲ > 
النترع الخبار : ١‏ ص ۷۷ء ., 


= اعم — 


الي باعبا . فإذا لم يبع شبثا لم يؤخذ منه أشيء مخلاف الحربي يۇخذ منه 
عشر ما قدم به التجارة باع أو لم بم ١‏ 


ومن تلك الفروق أن الفقباء يقولون : إن الحربي يؤخذ منه الشر 
فها تجروا فيه » وإن كان عليه ٠‏ دن » ولا يصدق في اداه شيا من 
ذلك » حتى ولو أقام البينة على مدعاه عند القائلين بأن المشور وضمت 
أصالة على الحرسين » وكذلك عند القائلين بأنها موضوعة على أساس الماملة 
الثل اعتارمم لا يصدقون تجارنا في مثل هذا . فيفهم من ذلك أنهم إن 
صدقو م نمامل تجار م تفس المعاملة . أما الذعي فانه إذا مي بالماشر وقال : 
« إن عليه دينا عبط ماله فلا أ به شيا بمد إقامة e‏ 
عند الحنابلة وأهل المراق 7> . 


وإذا تتبمنا فروقاً أخرى بين الذمي والحربي نجد الكثير منبا ما لانكاد 
نجد تفسيراً لذلك إلا أن نقول : « إن للحرب أثرا ملجوظا في الملاقات 
الاقتصادية بين المسامين وغيرمم ¿ . وذلك في وضع قود على تلك الملاقات 
بتقرير المشور » وني تحديد وصف المثششر بسبب الحرابة . فالوضع الحاص 
الح ربي 6 هذه اأقيود ونحوها يمتبر ٠ن‏ آثار الحرب . 


وبالجلة : فان السامين أرحم من غيرم في هذه السبيل حيث يقررول 
جواز استمرار الماملات التجارية مع عدوم أثناء الحرب إلا إذا رأي ولاة 


(۱) راحم المرح الصغير : ۱ ص 4١65‏ وما بيدهما 0 مختصر ابن الحاحب : 
ق ٤٦‏ ب . 

(۲) راجم أحكام آهل الذمة : ص ۱۷۲ » ١74‏ 4 الخراج ليحيى إن آدم : ص 1۹ > 
شرح السیر الكبير : ٤‏ ص ۰۲۸۴ ۲۸١‏ 4 كشاف القنام : + م ٠١١‏ الي مم 
العرح الكبير : ١٠٠ص ٠١١‏ . 


سل ؤرع 8 — 


الأمور قطع الملاقات سياسيا » فيظبر الحرب حيتئذ أثر في الملاقات التجارية 
فبا عدا ما أوردناه من قيود على تلك الملاقات حين استمرارها . أما ٠‏ 
الدول الخحاضرة فإنها تسلك كل سبيل. التضبيق والشئط الاقتصاديعل عدوها » 
فتثلق ممه حدودها » وتفرض عليه حصار عحكا في البر والبحر وتحرم 
أي تمامل بين رعابأها ورعيا دولة المدو » وقضي المرب على كل اتصال 
سلي بين الدولتين التحاربتين (© . 

فہل نجد نظام أرحم للا'مم جیما من نظام الاسلام ؟ 1 


۰ ١۸۸ انظر قانون المرب والحياد للد كتور مود سامي جنينة : ص‎ )١( 


ا مب الاك 
ثم ارس في أمو ال المد و 


تيد فى تاريخ الغناتم وتعريف الفيء والغلممة : 
يتخلف فالا عن انتصار أح-د الطرفين أموال ينما تعوض له بمض ما 
خسره في سبيل المرب ١‏ 
فيا : وهي قوله تمالى « يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال 
له والرسول فانقوا الله وأصلحوا ذات ینگ > وأطيعوا الله ورسوله إن 
كنتم مؤمنين ٠0»‏ والنفل هنا هو الفيء . ثم بين الله تمالى هذا الإجال في آنة : 
« واعموا آنا غنمتم من ثيء فأن لله خمسه ولارسول ولذي القربى واليتاى 
والمسا كين وان السبيل ... » الآنة 9© . فجءل الس لن ذحكرت 
الآنة » والأربعة الأخاس الباقية ناين . وذكر البمض أن أول غنيمة 
خمست هي غنيمة اسرية عبد الله بن جحش 9© . وقد كانت هذه السرية 
عم صلة لاستطلاع حال قريش والتمرف على أخبارها وم یکر من 
أغراضا القتال . 

١ : الأغال‎ )١( 

(۲) الأغال : ١ع‏ 

(۴) الفكر السامي الحجوي : ١‏ ص ۸۸ . 


إلا أنه وإن أحلت الننائم في الإسلام ونزل في شأنها تشريع تفصيلي» 
فلم يكن مقصد الجهاد هو الحصول على الآموال والاسلاب ٠‏ وإنما كما قال 
الفقباء : المقصود الاعظم من الحباد إعلاء كلة الله تمالى » والذب عن 
الله » والنناتم تابمة90© . أي أن النناثئم ننيجة فقط نترتب على الحرب » 
ويتملكها المسامون بالإحراز » فهي أمى واقع كجرد طريق لإضماف المدو 
ومعاقبته وتموبض ما أنفق على القنال؟؟ . فل يكن المسلمون يوماً ميدفون 
في حروبهم إلى غرض دنيوي حقير » أو يشنون حروباً اقتصادة للسيطرة 
على مناطق التروة والنفوذ والاسواق الحارجية في المالم كما حصل في الحرب 
العالمية الاولى » أو لنحقيق المطامع والاهواء الادية » أو لتوسع في الملك » 
أو لإشباع رغبة التفضيل المنصري » كا هو هدف أغلب الحروب الحديثة» 
قال الله عز وجل : «١‏ لا أمها الذبن آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 
ولا تقولوا ان ألقى ايم السلام است مؤمنا تبتغون عرض الياة الدنيا 
فند الله منائم كثيرة "© . فليس من شأن الإسلام أت يبرر الا 
الوسيلة فيقر الاستمار الممقوت أو محم القوة لأغراض دنيوة أو يشجع 
على النهب والسلب والتدمير والاستفلال » لتحريم ذلك بنص القرآن “قال 
تمالى : « تلك الدار الآخرة نحملبا الزن لا بربدون علوا في الأرض 
ولا فساداً والماقبة للمتقين «4» . 

لا كا يدعي ذلك بمض الكتاب الفرسين والمستشسرقين » » مستدلين 





)١(‏ فتح القدير : ٤‏ ص ۲۸١‏ + مجيرمي المنبج : ؛ ص ٠٠٠١‏ » الأحكام السلطانية 
هاوردي : ص 4١‏ . 

(؟) الأصل أن الحارين قديا لايتقاضون أجراً بل يأخذون معدات الفتال ومؤنته كالسلاج 
والخيل والزاد بن عندهم » فإعطاؤهم من الننائم يستبر تعويضاً لهم . 

(؟) الناء : ٠.۹٤‏ 

۸۴ : القصس‎ )٤( 

)٠(‏ وقد يكون السبب في إلصاق هذه التهمة بالسلمينهو أنه كانتالمادةعند المرب قبل 


- إ0 — 


بقصة تمرض السامين لقافلة أبي سفيان القادمة من الشام(“ م مع أت 
هذا التمرض مشروع لان المسامين كانوا يقصدون أخذ نظير أموالمم التي 
تلكا آهل مك بمد الحجرة » فلا وجه ,أصلا لانتقاد هذه المالة مع قيام 
حالة الحرب بين المسامين والمكبين . وهذا ما يعرف حديئأ بالحصار الاقتصادي. 
قال تمالى : « ومن انتمر بمد ظله فأولئك ما علهم من سبيل ٩0۲‏ . 

وا المقصد الأساسي من المباد هو الحافظة على أساليب شر الإسلام» 
وليس صحيحا ما يقول فون كريمر حيا دخل الكثيرون في الإسلام > 
« قد سعى عمر لوضع المراقيل في سبيل الاخول في الإسلام » فقرر أنه 
عند اعتناق الإسلام يمكن الاحتفاظ بالأموال المنقولة فقط > أما الأرض 
وما بتصل بها من فوائد فيجب أن تنكون للحكومة9© » . فم يكن 
انتقال ملكية الا'راضي لفانحين إلا كأثر من آثر المرب والفتح » دون 
أن يقصد من ذلك ممقلة اعتناق الإسلام . وما تملك المنائم بالاستيلاء 
حينئذ إلا كالتملك ببقية أسباب املك النام من حيازة أو وضع يد أو 
إرث أو عقد تافل لفلكية كبيع أو هبة©© . 

والدليل على أن الاسلام لا يقد في فتوحاته جلب المنائم ما قاله 
= الإسلام هي الفزو واانببٍ والسلب وسفك الدماء » فظن المتعصبون أن هذا المسلك ملازم 
#مرب بعد اسلامهم » ولكنهم نسوا أن رسالة السياء هذبت طبائم المرب وصقلت نفوسهمفاقلبوا 
رسل خير وهداية وعدالة . يفول الله ته_الى : « كلوا واشربوا من رزق الله ولا تشوا في 
في الأرض مفسدين »(البقرة : ٠٠١‏ ) . 


)١(‏ راجم حياة تمد صلى الله عليه وسل » واشنطن ارفج : ص ٠١٠‏ »> وانظر 
الحزية والاسلام ٠‏ دائيل دينيت : ص 448 5 

4١ - الغورى‎ )١( 

(*) الحضارة الاسلامية:ص 4م . 

`. : انظر المغني : ۸ ص 454 ء الماملات الشرعية لأستاذنا الخ علي القيف‎ )٤( 
۰. ۲۷ ص‎ 
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عمر بن عبد اامزيز لبعض ولاته ٠:‏ إن الله بمث مهدا بالحق هادياً ولم 
يمه جايا') » . إذن كان ادف هو المدابة لا الجبالة » والمساواة 
لا القبر والتفريق . 
وقال ربي بن عاص مبعوث سعد بن آي وقاص إلى الفرس © قال 
لرستم قائد الفرس قبيل موقمة القادسية : « إن لم gu‏ اطلب الدنيا » 
وواله اوسا أحب الينا من ناگ » » وقد روى أو داود عن آي 
:هم برة أن رحلا قال 5 يا رسول أله 4 رحل رید الاد ف سبيل اله 
وهو يبنني مضأ من عرض الدنيا » فقال رسول اله مي : لا أجر 
له » فأعاد عليه ثلاثاً كل ذلك » فيقول له : لا آجر له ٠۲‏ وروی 
الجاعة عن أبي موسى الا*شمري أن أعراببا جاء إلى رسول اله مشا » 
وقال : « إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ايحمد » ويقاتل لينم » ويقاتل 
ليرى مكانه » فقال رسول الله متي : د من قائل لتكون كلة الله هي 
المليا فبو في سبيل اف » . فهل بسد هذا يقال : إن مقصد الفتوحات 
الاسلامية هو الطمع ف الغنائم وسلب الا'موال ؟! 
ودراسة أثر المرب في أموال المدو في الاسلام عالما فيا سماه الفقباء 
« أموال ايء والغناتم » : وهي ما وصلت من الحر بين » أو كانوا 





. ۲۸۳ ص‎ ٠ : طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) سان أني داود : ۴ ص ۲۱ ۰. 

(؟) المرجم السابق » نيل الأوطار : ۷ص 3١4‏ . 
)٤(‏ الاحكام السلطاية الايردي : ص ٠١١‏ . 
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والفيء في اللئة : الرجوع . قال تعالي « حتى تفيء إلى أعى ا(١‏ 
أي حتى رجح إلى الحق . والفنيمة : الفوز بإاكيء بلا مشقة »> والفيء : 
الغنيمة ا قال صاحب القاموس . ومراءاة لهذا الا'صرلالاثوي قال الفقباء : 
المراد بالنيء أحياناً ما يمم الثنيمة ك أنه قد يراد بالننيمة ما يمم النيء » 
فها كالفقير والمسكين إذا احتمعا افترقا وإذا افترقا احتمعا9؟ . 


نی ااغنيمة والفيء في اصطلاح فقبائنا مختلف . وأشهر الاقوال في 
ذلك أت الغنبية : هي ما أحق من أموال أهل الحرب عنوة بطريق 
قير والغلبة .. 


والفيء : هو الال الذي يؤخف من الحربيين من غير قتال » أي 
بطريق الصلح كالمزية والحراج0©© . 

هذه التفرقة الاصطلاحية مبنية على فوى الآيات التي زات في شأن 
أموال بي النضير » قال تعالى : « وما أفاء الله على رسوله منم فا أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب » ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله 
على كل شيء قدير . ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين 





٩ : الحجرات‎ )١( 

(۲) مجيرمي الخطيب : ٤‏ ص ۲۳۷ متي الحتاج : © ص 5105 . 

(؟) راجم البسوط : ٠١‏ ص 7 > حاشية المدوي : ۲ ص ۸ ع الاشباء والنظائر 
السيوطي : ٠١‏ عفتح الممين شرح قرة المين للمليباري: ص *هء الشرحالكبير : ٠١‏ ص ٠٤۷‏ » 
٠‏ » البحر الزخار : ه ص 4١5‏ » الشرح الرضوي : ص ٠١۹١‏ , حلية الطلاء : ص 407 


الروضة البهية : ١‏ ص 590 : اتفسير آلقرطبي : ۸ ص ١‏ , معجم البلدان لياقوت الحموي : ١‏ 
ص ۴١‏ ے ٠ ٣۷‏ : 
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الاغنياء مح » وما ET‏ الرسول فدذوه وما E‏ عنه فاتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد المقاب )7) , 

والننيمة عند فقباء القانون الدولي : هي مايوجد مع جيش المدو أو 
في ميدان القتال من مهات حربية كالخيول والنادق والأسلحة 
والمدافم ونحوها0". 

يتبين من مقارنة تمريني الغنيمة الشرمي والقانوني أن الننيمة في الفقه 
الإسلامي أعم من مدلولما عند الفقباء الذوليين . ۰ 

وقد سم فقباؤنا الغنائم إلى أقسام أر به-ة : وهي الأسيري والسي 
والا'رضون والأموال0© . والذي أراه أن بتخصص مدلول اللنيمة في 
المنقولات من الا*موال كا يقضي بذلك المرف » حتى تتلاءم الأحكام بين 
بمضبا ويخلو التمريف من النقد »> وهو رأي لممر بن الحطاب ومض 
الملماء(» . قال الاوردي : وأما الأموال المنقولة : فبي النناثم الألوفة(). 

وقد كتب سيدنا عمر إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق : 
« أما بعد فقد بلغني كتابك أن الناس سالوا أن تقسم بينهم غنائمهم , وما أفاء 
لله عليهم » فانظر ما أجلبوا به عليك من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر 
من المسلمين » واترك الارضين والانهار لعمالها » فيكون ذلك في أعطيات 
المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضرلم يكن لمن بعده شيء » والمراد من 
الكراع الماشبة » والمراد من المال هو الاشياء المنقولة غير الأرض الأموالص وه ٠‏ 

. 7 ١ الآات من سورة الحشر‎ )١ 

)١(‏ انظر قانون الحرب والحياد للدكتور سامي جنينة : ص ۲۸۹ ء أونهام : ۲ ص 
"١4‏ سفارلين : ص ۳٤4۹‏ . 

(؟) الاحكام اللطانية للاوردي : ص ١۲٠٠ء‏ لأبي بى : ص ٠٠١١‏ » القواذين 
الففيية : ص .١47‏ 

> *4 ؛ البحر الحيط : 4 ص 487 الاموال: ص‎ ١6 الحراج لابن آدم : ص‎ )٤( 
وراجم المدل الففبي المام للاستاذ مصطفى الزرقاء و‎ ٠١ فتح الباري : ۸ ص‎ 
. ٠١١ إه) الآحكام السلطائية للماوردي : ص‎ . ۱٤١ هامش ص‎ 


وبذلك يصير النيء شاملا لها عدا الا" موال المنقولة من عقار وغيره0؟ . 
وحيتئذ يتفق ممنى الغنيمة في الشريمة مع ممناها في القانون »وقد يتمع معنى 
الثثيمة لاعتبارات خامة كا هو المقرر في الام السكري امصري سنة 
۸ حيث اعتبر غنيمة بوجه خاص كل سلمة من أي فوع كانت » مرسلة 
بطريق مباشر أو غير مباشر إلى هيئات أو أشخاص موجودن بفلسطين0©. 
فلم يقصر مى ااننيمة على ماسبق. 


وهنا سنبحث أثر الحرب في المقارات والنقولات ك) هو رأي عمر في 
التفرقة بين النقول والمقار(" . وبالة تقول : يترتب على الفتح عادة انتقال 
ملكية المقار والنقول إلى الفاتحين ولكن ذلك عتاج إلى تفصيل. 


)١(‏ زاد العاد : ۲ ص 55 . جاء في للنار : التحقبق أن الغنيمة في المرع ما أخذه 
المسلمون من المنقولات في حرب الكفار عنوة . وهذه هي التيتخمس فخا لَه ولارسولوالباقي 
لغامين خسم ينهم . وأما الفيء : فهو عند الجهور : ما أخذ من مال الكفار الححارين بير قبر 
المرب لفوله تعالى : 

« وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » الآية . وهولصالح 
جور المسانين وقيل كالفنيمة . ( راجم تفسير انار : ٠١‏ ص 4 ) . 

(۲) مياديء الفانون الدولي المام للدكتور حافظ فانم : ص 551١‏ . 

(؟) الخارك يرى غير الالكية : ماكان ثايتاً لايمكن قله وتحوبله منمكان لآخر وهو 
بشمل جيم أنواع الارضين مطلفاً من زراعية وأراضي البناه وغيرها ٠‏ وعند الالكية : ماله 
أصل ثابت لايمكن هه وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء هينه وشكله » فالبناء والفجر _ 
والنخل عقار عند مالك . والنفول : هو ما يمكن قله وتحويله سواء بفي حافظاً لصورته التي ˆ 
كات عليها قبل النقل أم تغيرت صورته سبب النقل والتحويل ( راجم المعاملات السرعية الشيخ 
أحمد ابراهي : ص 5ه > حاشية المدوي : ۲ ص 9 للل اااي للاستاذ مد 
سلام مدکور : ص )٤۷۲‏ . 


ا كمه — 


المقارات أو الا'رضون التي يستولي علا المسامون تنقسم إلى ثلائة 
أقسام: أرض ملكت عنوة وتهراً » وأرض ملكت عفوا لاء أهلا عنباء 
وأرض استولي علها صلحاً . وقد كان هذا التمييز بين الا'نواع الثلاثة 
موجوداً من عبد الفتوحات الا'ولي مخلاف ما بزعمه کايتاني(). 

: الأوض التي فتحت علوة‎ ١ 

تنتقل المكية في المقارات في القانوق الفدولي بمد فتح الاقلم الموجودة 
به هذه اامقارات » واتتقاله إلى سيادة الدولة الفاتحة . والفتح من الوسائل 
التقليدية لا كتساب الاختصاصات الدولية » أما اليوم فقد فصت الاتفاقات 
الاولية التي عقدت منذ سنة ١9١9‏ على عدم الاعتراف الفتسح كوسيلة 
مشروعة لتملك الاختصاصات الدولية . أما بالنسة لمرد الاحتلال دون 
الفتح فالقانون الدولي ميز بين أثر الاحتلال على أملاك الا*فراد 2 وأثره 
على أملاك الدولة صاحبة الإقلم » فجوز الاستيلاء على أملاك الا"فراد » 
وأعطى للدولة الحأرية حق استغلال أملاك الاولة فقط . 


وفي الشرع الإسلامي يزول ملك الحاربين »> وتنتقل ملكية المقارات 
إلى الفاتحين بمجرد الاستيلاء عند الشيمة الإمامية والزيدة وأحمد بن حتبل 
ومالك في روابة مشبورة عنه » وذلك لا”نها مال زال ملك الحاربين عنه 
بالاستيلاء عليه » فصار كالباح تسبق اليه اليد » فيتم تملحكه بإحرازء. 
)020( زاجم الجزية والاسلام » دائيل ديليت :+ ص ۳۷ . 


(۲) راحم أوبنيام : ۲ ع ٠٠۸‏ انوت المرب » جنيثة : ص ١85‏ > حافظ فانم : ص 
٠۰۹١ ۲ ۴‏ علي أبو هیف : ص ۳۱۸ . 


— 00¥ — 


والرواءة الثانية أنه لا تتتقل ملحكيتها إلى النزاة إلا بالقسمة » وعند 
الثناضي : تملك المقارات والقولات بالاستيلاء والقسمة أو اختيار ملكا . 
وأما عند أبي حنيفة : فلا تتتقل اللكية إلا بالخيازة في دار الإسلام » 
وموات الا'رض التي فتحت عنوة أو صلحا لا ملك إلا بالإحياء بالاتفاق). 

وقد اختلف الفقباء في f‏ انتقال ملكية هذه الا'راضي بد 
الاستيلاء علا : 

أ - فذهب جور الصحابة والشافسة والظاعرية إلى أنه تنتقل ملكية 
هذه الا'راضي من أصحاءها إلى المسلين") » الجس ان ذكرتهم آنة الغنائم 
د واعلوا اغا غنمتم من شيء فأن ف خمسه وللرسول .. . » الآة" , 
والاريمة الاخماس الباقية للماغين » فإن طابت بتر كبا نفوس الناغين بعوض 
أو غيره وقفبا ولي الأمى على مضالح المسلبين9©» . 

ب وقال الشيمة الإمامية والمالكية في المشبور عندم : تصبح هذه 
الأراضي وقفا على المسامين جرد الحبازة دون أن تحتاج إلى وقف الإمام» 





)١(‏ راجم الفواعد لابن رحب : ص ۱۸۹ ۰ 4١١‏ وما بسدهاء البحر الزخار ؟ ص 
© »4مفتاح الكرامة : ۷ ص 7 المغني : ۸ ص 4507 » الحرر : ۲ ص4 ١7‏ » الخرشي » 
الطبعة الثانية : * ص ٠١۸‏ »مضني الحتاج : 4 ص 584 الممذب : ۲ ص 74١‏ » تأسيس 
النظر للدبوسي : ص ۷ه ٠.‏ 

(؟)ولكزلاتملكعند العافسةطىال اجحإلا بالقسمة بعرط الرضا بهاأو اختيلرالتملك؛قال في 
الروضة: وإغا اعتبرتاافسمة: لنضمنها تيار التملك . والسبب ف أن الغنيمة لاقل ك إلا بقسمةهو أنهاوملكها 
الفاغون بالااستيلاء كالاصطياد والتحطب لم يصح إعراضبم عنبا والتنازل عنبا لوي الاسم »ولات 
للامام أن يخص كل طائفة بنوع من الال » ولو ملكوا الغنيمة لم يصح ابطال حفهم من نوم بنير 
رضاح ( راحم منني اللحتاج :٤ص ۲٠٤‏ ) . 

٤١ : الاقال‎ )©( 

)٤(‏ الآم » 4 ص ٠۹۲٠٠٠١۴۳‏ > الروضةللنووي :؟ ق ٠٠١٤١‏ بء الماوي لياوردي: 
ق ٠٤۲‏ بء اجى : لاض ٠٤١‏ . 


ل 4ر606 مد 


ولا تون ملكا لأحد » ويصرف خراجا() في مصالح المسلين من 
أرزاق المقائلة وبناء القناطر والمساحد وغير ذلك من سبل امير » إلا أن 
رى ولي الام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة . قال 
االخمى9© من الالكية : : لا آعم خلافا في أرض المنوة إن قسمت كانت 
قسمتها ماضية ولا ننقض0© . وإذن فهذا الرأي قريب من مذهب الخنابلة 
الأني ذكره 

ج- قال الحنابلة في أظهر الروايات عر أحمد : إن الإمام يفمل 
ما يراه الأصلح من قسمتها ووقفها نظير خراج داثم يقرر علا 6الأجرة » 
وتكون أرضاً عشرية خراجية : العشر على المسنتغل . والحراج على رقبة 
e‏ : 5 . زفق 3 
الارض . وي روا : .تصير الأرض وقفاً بنفس الاستيلاء علا » والرواية 
)١( 1‏ الحراج : لغة هو ما حصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوهاتم سمي 
مايأخذه السلطات خراجاً فيقع على الضريبة والجزية ومال الفيء » ويختس في لالب بضرية 
الأرض » ذفي جامم الرموز : الجزية تسمىبا .اج وخراج. الرأس » فهذا صريح في جواز إطلاق 
الخحراج على الجرية بلا تفييد > والخراج والجزية أمران ممروفان عند الرومان » وي المد 
الامبراطوري كانت عندهم أخرجة كثيرة ( راجع الاحكام السلطانية للاوردي طبعة الحاي : م 
Ne‏ ؛ تاريخ الاسلام السياسي : ۱ ص ٩۹ء‏ >“ اليحر الزخار (NAY:‏ 

(۲) هو علي بن عمد الريعي» أبو ال مسن ء امروف اللخي * ففيه مالكي له ممرفةبالأدب 
والحديث قيرواني الأصل » صنف كتباً مفيدة مها التبصرة » توقي سنة. ٤۷۸‏ ه.۔ 

() الكافي : ١‏ ص 555 مفتاح الكرامة : 4 ص ۲۳۹ وما بمدهاء الفرح 
الرضوي : ص ۴٠‏ » الروضة البهية :اص ۲+ > الحرقي 6 الطعة الثانية : ٣ص‏ 
م >>> الحطاب : + ص 555 ء المدونة : ماس ۲۷ » مختصر ابن الحاجب : ق 45 ب » 
القواين الففيية : ص ١٤۸4‏ رسالة بأحكام الأ راضي الخحراجية يمكتبة الأزعس رقم ٠١‏ 
مجاميع : ق ۱۷۹ » المختصر النافع في فقه الامامية :ص ۱۳۸ ٠‏ 

(5) معنى وقفها : تركها على حالها بدون قسمة بين الغانيين » لا أنه أنشا تحبيسها 
وتسبيلها على المسلمين ( كشاف القتاع في باب أحكام الذمة ) ٠‏ 


الثالئة : الواحب قسمتيا('“ . 

د قال الحنفية والزيدية والمادوبة : الإمام فہا ايار إف شاء 
قسمبا بين المسلمين » کا فمل رسول الله 8776 بر » وإن شاء أقر 
أهلبا علها ووضع علييم الجزية »> وعلى أراضهم الحراج » فتكون أرض 
خراج وأهلبا آهل ذمة . وقال بمض ا کان عابدن : القسمة بين 
الناغين أولى عند حا جتهم وتركبا بيد أهلبا أول عند عدم الحاحة لتكون 
علد المسلين ف رب ٠.‏ 

الأدلة : 


يتين من عرض هذه المذاهب أت الفقباء متفقون على جواز قسمة 
الننائثم بين النامين » وذلك لمموم قوله تمالي في الأرضين وغيرها : « واعلموا 
أغا غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولارسول ولذي القربى واليتاى والمساكين 
وان السبيل ... غ»9© 

ينت الآنة إعطاء خمس الئثنيمة لمؤلاء » وببارة أخرى للرولة » 
والآربمة الأخاس الباقية ملك للثاغين من غير خلاف بين الأمة م بدليل 
إسناد الحق في الغنيمة لاناغين في قوله تعالى « غنمم » أسئده إلهم إسناد 
املك إلى مالكه(؛» . وبدليل ما بينته السنة بقول الرسول متكي وفمله . 


)١(‏ المرح الكبير : ٠١‏ ص 8ه ع الحرر : ؟ ص ٠۷۸‏ » أحكام أهل الذمة لابن 
الفي : ص ۱۰۲ ء ذاد الماد : ۲ ص ۱۷۳ . 

(؟) راجم المبنوط : ٠١‏ ص ٠١۷ » ٠١‏ ءدرر المكام : ١‏ ص ۲۸١‏ فتح الفدير: 
٤‏ ص ۳۰۴۳ » حاشية ابن عابدین : + ص ۲۰١۲ >» 5١5‏ ء البحر الزخار :۲ ص ٠۲٠۹‏ »> 
سبل السلام : 4 ص 5ه . 

4١ : الاقال‎ )©( 

)٤(‏ زاد المعاذ : ٠‏ ص 58 » مذكرة التفسير الرابمة في الازهن : ص ٠٠١١‏ > أحكام 
الفرآن لابن العرلي : ۲ > ۸١١‏ ء الفسطلاي ۰٩:‏ ص ٠۹۰‏ . = 


0 حك 


قال رسول الله ملت - فا رواء أحمد وسل وأبو داود_ : « أيا قرية 
أتبشموها وأقتم بها فمك فباء وأا قرنة عصت الله ورسوله فإن خمسما 
لله ورسوله ثم هي لح © . فالمراد بالقرية الا'ولى : النىء » ويصرفه 
مصارفه » والمراد بالقرية" الثانية : ما أخذ عنوة فيكو غنيمة مخرج منه 
الخس واقبه للثافين وهو مى قول : « ثم هي لي ع أي قبا . قله 
الحطابي0؟© : فيه دليل على أن أرض المنوة حكها ع سام الأموال الي 
تنم وأن ها لأهل الس وأربسة أخاسها لاماغين . 

وقد ثبت أن الرسول عليه السلام قم خيبر بين الغانمين بعد أن 
فتحت عنوة0) 5 وقنم أيضاً أموال بي قريظة وبي النضير2؛» » وقال 
عمر بن الحطاب : « أما والذي نفسي ببدءءلولا أن أترك آخر الناس 
ا٤ء‏ لیس لم شيء؛ ما قحت علي قرية إلا قدمتهبا م قم رسول 


= ووجه هذا الاستنباط من الآية ياثل وجهاستنباط الحكم من قوله تمالى : « فان لجيكن 
4 ولد » وورئه أبواه فلأمه الثلك» فأضاف سبحانه الميراث للأبوين » ثم سمى للأم الثلث »> 
فمل أن للاب الثلثين الباقيين » وهذا النوعمن دلالة السكوت يسميه الحنفية يان ضرورة »وعند 
الجيع يشير ياتا جلي ٠‏ _ 

. سنن آي داود : ۳ ص 2555 الأموال :ت لاه‎ ۰٩۹ شرح سل : ۱۲ ص‎ )١( 

(؟) هو أحد بن عمد بن ابراهيم بن الخطابالبستي » أبو سلبان » فيه محدث من نسل زيد 
ابن الخطاب ( أخي عر ) , له كتب متها « مما السنن ٠‏ جلدان > توفي سنة ( 844 ٠)‏ 

(*) شرح سل : ؟١‏ ص ١54‏ سنن أني داود : * ص ۲۱۷ » نيل الأوطار : 
هم ص ۱۲ . 

: زاد الماد : »اص 58 ء عيني مخاري‎ > ٩۱ شرح سل : ۱۲ ص‎ )٤( 
58 هه‎ ٤ص‎ ۵ 
(ه0) الببان : الممدم الذي لاشيء ل » والمضى لولا أني أتركهم فقراء ممدومين لاشيء هم‎ 
أي متساوين في الفقر » لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الفاغين يفي من لم يحضر الغنيمسة ومن‎ 
فلذاك تركها لنكون بينهم جيماً . قال الأزهري : هي.‎ ٠ يجيء بعد من المسلمين بغير شيء منها‎ 
ص 1۹ > ققح‎ ١ : لفة صحيحة لكنها غير فاشية في لنة معد . ( راجم الباية لابن الاير‎ 
.) "56 الباري : ۷ ص‎ 





= ألم — 
اد ا خيير » ولكني أتركبا خزانة لحم يقنسمو نا(" فكان رأي 
عمر أن يترك الا'رض ولا يقسمها . 
هذا قدر مشترك متفق عليه بين الا عة إلا أنهم اختلفوا في اعتبار 
القسمة أميا مازما أولي الاخمس » أم أن له الخمار في خصال أخرى . 


فقال الشافسية والظاعرية وروالة عند الالكية : يحب قسمة الا'راضي. 
بين الذامين کا الا'موال محتحين ما سق من الا'دلة » وأذه ينوي 
بين العقارات واانقولات »© إذ لا موحب للتفرقة إذ أن كلا" مها مال 
جاء من أهل المرب بطريق القبر واائلية . وبذلك يتفق عموم القرآن. 
ف آنة الا'نفال : « واعلدوا أعا غنمم من شىء ... © لوحجوب القسمة .. 
م فمله 8 الذي م مجرى البيان للمجمل فضلاً عن العام(" . 
ما هو اأظاهر من ذلك . فالآيتان لستا على معنى واحد. وقلوا ليسايروا 
مبدآم : إذا لم يقم ولي الام الا*رض فليه أن يستطيب الناغين کا 
هوازن » وكا فمل في خيبر وبي قريظة ( روى ذلك البخاري وال(“ 
وغيرها ) » وكا استطاب عمر بن الطاب اذانمين بمد فتح سواد المراق 
بموض أو بتيره » فصارت الا'رض وقذا أي فيثا بمد أن كانت غنيمة . 





. ۸٩ صحيح البغاري : 4 ص‎ )١( 
. ۸ ص‎ ١ : ء بداية الهتيد‎ ٠٠٠١ مم الزوائد : ه٠ م‎ )١( 
٠١ ١ الآنات‎ )۴( 
. ٠٠١ > ٤ : البداية والهاية‎ ٠ ٠١٠١ ١ 54 ص‎ ٩ : سفن البييفي‎ )٤( 
*5 آر المرب ب‎ 


۲ س | 
غقد أعطى عمر ع ابيد عوضاً من سمه » وأعطى امرأة حلية 
عوضاً من سبم أبببا؟) > وذلك لان حق الثافين قد ثبت في النندمة 
أيدي أهلبا كالمتقول » ومن لم يطب نفس منهم فهو أحق بحقه . 
والذاهب الثلاثة الباقية ومن ممهم كا ذحكرن قريا تختلف في 
فقال المالكية في المشبور عندم والشيمة الإمامية : تصبح الا'رض 
وتنا مجرد الاستيلاء علا أي كار طبيعي لازم دون حاجة اصيئة من 
الإمام ولا لتطيب أنفس الجاهدن » عتحين بفمل معمر حيث وقف الأراضي 
الي افتتحبا كصر والشام والمراق( . 
وقال الحنفية والحنابلة ومن ممم - عفنا سابقاً : إن الأصل المقرر 
أن يكون للامام الميار في الا'راضي . فله أن يقسمبها وله أن يتردككبا 





)١(‏ هو جرير بن عبد الله البجلي ويكنى أبا رو ء الصحابي المشهور اختلف في وقت 
إسلامه » وفد على الني صلى الله عليه وسل سنة غر وبمئه إلى ذي الخاضة فهدمه ونزلالكوفة 
بعد ذلك وابننى بيا دارأ في بجيلة ؛ قدمه ر في حروب العراق على جيم مجيلة » وكان لهم 
أمى عظم في فتح الفادسية مات سنة ( ١ه‏ ه ) في ولاية الضحاك إن قبس على الكوفة . وذو 
الخلصة : بيت كان يدعى الكمبة اليانية لثمم » كان فيه صنم امه الخلصة . 

(۲) الحاوي : ١9‏ ق ٠١۸‏ ب أسنى المطالب : ؟ ق ١‏ من باب الجباد , اللافيات 
للبيتي : ق ١‏ من كتاب القسمة والفيء» مني الحتاج : ٤‏ ص 84" . 

(؟) انظر شرح الجموع : ١‏ ص ۲۷۲ » الحطاب : * ص 553 > منج الجيل : 


١‏ ص ٠*لاء‏ بداية الجنهد: ١‏ ص ۳۸۷ ٠‏ القوانين الفقيية : ص ١4‏ مفتاح 
الكرامة : ۷ ص ١‏ . 


سوم - 
وقفاءوعمر رضى اله عنة قد استممل حقه فقرر أن تنكول وقفاً أي ملكا ناجاعة 
الإسلامية بأنملكية الرقبة للدولةء وملكية المنفعة فقط لاهلها القائمينعليها 
هذا كله خلاف نظري حتى عند الشافسة فإن الا'رض في عبد عمر 
كانت وقفاً . لكن ما هي أدلة الخبور في إعطناء الخار للامام في 
وقف الأرض » أو قسمتم.ا بين الشانمين . وباجلة فبي أدلة لممر فا 
ذهب إليه . 

١‏ س إن آنة الأنغال : « واعلموا أا غنمتم من شيء فأن لله خحسه...» 
وآنات المشر « وبا أفاء اه على رسوله منم فا أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب .. ما أفاء الله على رسوله من أهل القري فلله والرسول ولذي 
القربي ... للفقراء الباجرن الذن أخرجوا من دارم وأمواهم ... والذن 
تبوءوا الدار والإعان من قبلهم ... والذذن جاءوا من بمدم يقولون ربا 
اغفر لنا ولإخواننا الان سبقونا لبان ولا تجمل في قلوبنا غلا الزن 
آمنوا ربنا إنك رءوف رحم . ١‏ 


هذه الآيإت في الا'نفال والمسر واردة في موضوع واحد » ولكن 
آلة الحشر مخصصة لآن الانفال أي أنه بمد أن كانت الثانية شاملة للأرض 
والنقول خصصستها آلة الحشر ما عدا الارض . أما في الا'رض فقد أعطت 
آنة المسر الحق للامام في أن يتصرف ما عجده من المصلحة : إا أت 
يقف الارض » أو يقرا في أندي أهلها ويضع عليها الخراج ؛ 
لا'ن آنة الانفال توجب التخميسءوآنة المشر توجب القسمة بين المسلمين 
جما دون التخميس » والدولة مفوضة في ذلك » فيكون الإمام غير 


)00 الآيات من 5 ٠١‏ في سورة المحهر . 


ل غم سس 


بين التخميس وترك التخميس › وبذلك بجمع بين الآبتين90© . والجع بين 
الآدلة عند جملمة من الاصوليين مقدم على القول بالنسخ : أي بنسخ آية 
الحشر لآية الانفال كما قال البعض هنا0) ٠‏ 


قال الحصاص : فيكوك تقدير الآبتين بمجموعي) :« واعاموا أنا غتمم 
من شيء فأن له خمسه » في الاءوال سوى الارضين » وفي الارضين 
إذا اختار الامام ذلك ؛ « وما أفاء الله على رسولة » من الارضين فلله 
وللرسول إن اختار تركبا على ملك أهلبا » ويكون ذكر الرسول هبنا 
تتفويض الام اليه في صرفه إلى من رأى » فاستدل عمر رضي الله عنه 
من الآنة بقوله « كيلا يكون دولة بين الا'غنياء من » وقوله الى : 
« والذين جاؤوا من سدم » وقال: لو قسمتها ببنهم لصارت دولة بين الأغنياء 
متم » وم يكن ان جاء ندم من السلبين شيء » وقد جمل لحم فيا الحق 


بقوله : د والذئن جاؤوا من عدم ع 20 


)١(‏ وإذن فيكون الني : وهو ما أخذ بغير قتال مصروفاً لمصالح المسلمين يفعل ولي الام 
في ذلك مايزاه مصلحة ء ولا مس الفيء عند الور خلافا للشافمية والزيدية . وطى رأي 
اللجهور فان سيرة أهل المدل أن يبدأ سد الخاوف والثغور وإعداد 21 المرب وإعطاء الفاتة 
( كا نظمت ذلك الدواوين قدياً ) » فان فضل شيء فللفضاة والمال وبنيان المساجد والقناطر 
ثم يفرق على الفقراء »> فات فضل شيء فالامام خير بين تفريقه على ,الاغنياء وحسه 
لنوائب الاسلام . 

( انظر الفوانين الففبية لابن جزي : س ١6١ ١47‏ > بداية الجتهد » طبعة صبيح : 
١‏ ص 55١‏ » فتح المعين شرح قرة العين للمليباري : ص 4ه . نباية الحتاج : ه ص ٠١5‏ 
البحر الزخار : ٠‏ ص 449 ) . 

(؟) راجم المقدمات الممبدات لابن رشد : ١‏ ص ۲۷١‏ وماسدها. 

(*) أحكام الفرآن للجصاص  :‏ ص 4*٠‏ > وراجم المنتفى على الموطأ : ۴ ص ١#‏ 
وما بنده_ا ء الصرح الكبير للمقدسي : ٠١‏ ص ٠٤۷‏ » اليوط : ٠١‏ ص ٠١‏ * الروض 
الاف: ۲ ص ۲٤۷١‏ . 


هكمب 

فالرسول عليه السلام قد عمل بآنة الا'نقال » وعمر قد عمل بال 
النيء » وليس فمل الني ميش براد لفمل عمر ء لان فمل الرسول إما 
على سبيل الإبإحة لطبالة صفة الفمل منه » أو على سبيل الوجوب فهو 
واجب مخير بدليل الآنة الى استنبط منها عمر خصلة الواجب الا*خرى'3. 
قال عمر ‏ فا رو ا أبو و : فاستوعب تهذه الآنة ( آنةالحشر) الناس 
إلى يوم القيامة ("» , وقال ‏ فيا رواه ابن أبي شيبة والبوتي - : والله 
ما من أحد من الملمين إلا وله حق في هذا الال أعطي منه أو منع حتى 


ر اع مدل" ۰ 


وبناء على هذا شملت آنة الجر جيع ا)ؤمنین»وش ركت آخرم بأو مم في 
الاستحقاق . ولا سبيل إلى ذلك إلا بمدم قسمة الا'رض وهو معنى وقفبا 
عند المالكية “' . وليس معناه الوقف الذي ينع من نقل الماك في الرقبة » بل 
جوز بيع هذه الاغرض ىا هو عمل الامة » وقد أجم الملماء على أنها 
تورث » والوةف لا بورث إلى آخر ما هنالك من فروق'*. 

فإن قيل : لم لا تكون آنة « والذن جاؤوا من بعدم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا » استثنافا اكلام جديد » وخبر الكلام في قوله تمالى: 
« يقولون ربنا اغفر. لنا» » ولا ضرورة إلى المطف لإمكان الاستئناف ؟1 


. ٠١١ الدرة اليتيمة في الفنيمة : ق‎ )١( 

(۲) سنن آي داود : ۲ ص ٠۹١‏ » الفسطلاي : 6م ٠١١‏ . 
(۳). سض التي : ٦‏ ص ٠١١‏ . 

(4) راجم المنتقى على الموطاً : + ص 554 . 

(0) نفس المرجم السابق : ۴ ص ۲۲۲ > زاد الماد : ؟ ص 1٩‏ . 


5ه - 


- فيجاب عن ذلك بأن الاستثناف هنا لا يصح لا*نه يكون حينئذ خيرا عن 
كل من جاء بمد الصحابة أن يستنفر لمم » وهذا مخالف الواقعءفإن أ كثر 
الرافضة ' وغيرهم سبوا الصحابة وم .إستففروا لهم » فلو كان كلام الله حبرا 
ارم املف ومغايرة الواقم . وهذا باطل في حق الله » لا*ن إخبار الله 
صادق مطابق للواقم . ولذلك ازم القول بعطف الكلام على بمضه » فيستحق 
الذن جاؤوا بد الصحابة قسما من النتيمة . ويكون قوله تعالى : « يقولون 
ربنا أغفر لنا» حملة حالية كالشرط للاستدقاق »> كأنه قال تمالی : إستحقوث 
في حالة الاستنفار وبشرطه . ولمذا قال مالك : ولا حق لمن سب السلف في 
الفيء» » وحينئذ لا ازم الف في كلام الله . أو أنها استئناف أخبار 
وليست حال وهو الحواب الأولى لا"نه تمالى يذ كر شأن أهل الإعان 
وما ينبني آن يكونوا عليه » فيكون الكلام استثنافا ممطوفا عطف الل , 
لا عطف المفردات . 

والحلاصة أن هذه الححة راجمة إلى دلالة نص آنة « والذن جاؤوا من 
بمدهم » وإشارة النص تفيد القطم" . 

)١(‏ ثم الذين يرفضون المامة الشيخين أبي بكر ور رضي الله مني وم متأخرو الزيدية 
وفية الشيعة ( راجم المذاهب الاسلامية للاستاذ الشيخ عمد أبو زهية : ص ۷۸ ) . 

(۲) انظر تفسير الطبري : ۲۸ ص ۲۲ » تفسير ابن كثير : ۸ ص ۲۹۷ » البحر الحيط: 
۸ ص ٤۸‏ ۲ » القسطلاتي : م6 ص ٠١٠١‏ . 

(؟) وجه » هارتّات » إلى هذا النس قدا قاسياً شديداً . وفي رأيه أن الفل « أفاء » 
لاينسب إلى « فيء » ما فهمه تفهاء المسلمين ( أي الدخل من ضريبة الأرض وضريبة الرأس )»> 
وإغا إلى الغناتم النقولة وبینا نشير الآیات ١‏ ه إلىهذه الذنائم فان الآيتين ه  ٠١‏ تتناولان 
موضوعاً مختلفاً قاماً هو الملاقة بين الانصار والمهاجرين في المدينة ٠‏ والواقع كما.لاحظ «برشم» 
أن كلمة « فيء » لها معني عام وهو كل ما أخذ من المدو وقد تبين ذلك في سيرة الرسول 
ومن بعده حين صرف هذا النوع من المال لصالح المسلمين ع كا في أموال بني النضير يخلا ف الغنائم 
المنقولة التي كانت تخصص لاغامين . وأما استناد صر إلى آبة الفي* فليس بمهم“إذ أن لدى مر س 


اكه - ش 

٣‏ ترك رسول الله َكل قرى لم بقسمہا › وقد ظبر على مكة 
عنوة كا خرج مسل على ما هو الا صح عند اأملماء  )(‏ وفيا أموال 
فلم يقسمبا وظبر على قريظة والنضير » وعلى غير دار من دور اأعرب » 
فلم يقسم شيئاً من الارض غتر خيبر ٠‏ فكان الإمام بالخيار : إن قسم 
كن قسم رسول اله متكي فحسن > وإث ترك كنا رك رسول الله ا 
غير خيبر حفسن0"©. ١‏ 

س س إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ماارناه عمر اف سواد 
المراق » فقد ترك الا“راضي في أيدي أهلبا وضرب على رؤوسهم الجزية » وعلى 
أراضهم امراج بمحضر من الصحابة عمتجا بآنات الجر السابق ذكرها » 
ولم ينقل أنه أنكر عليه منكرء فكان ذلك إجماعا مم . 

فإِن قيل : لا لتم دعوى الإجاع لا*ن بلالا وسامان خالفا حمر . 
فيرد على ذلك بأنهم وافقوه بمدئذ بدليل ما قال أبو هريرة : قد دعا عمر رضي 
الله عنه على المنير وقال : اہم كفني بلالاً وأصحابه 6 فل حمدوا وندموا 


ورحعوا إلى رأيه © ,” 


حتسنداً واضحاً هو سنة الرسول المملية في عدم قسمته بعش الأراضيكا سنين » وكل الذي فمله 
حمر هو الأخذ بأحد الحكمين في المرع لما رأى من تحقق مصلحة عامة للمسلمين في إبقاء أرض 
السواد ملكا للدولة . ( راجم الجزية والإسلام » دانبل دبنيت م (or oY‏ 

٠١۸۸ ص‎ ١ : بداية الجتيد‎ )١( 

(۲) الفسطلائي : ه ص ۲۰۲ » زاد الماد : ۲ ص 39 ؛ الخحراج لأبي يوسف :” 58 
الفياس لابن تيمية : ص 1١‏ . 

(؟) انظر شرح السير الكبير : ۴ ص 4ه*؟ + الخراج : ص ۲۷ ٠١ ١‏ ء السطلاتي 2 
وص ۲۰۰ الاموال : ص ۸ه . 


مده - 

ع - المعقول : إذا قسمت بين النانمين الا”رض الفتوحة اأي كادت 
أن نشمل سظم العالم في أوج الفتوحات الإسلامية . فاذا يبقى ان بأني 
دهم ؟ ومن أبن تجد خزانة الدولة نفقاتها لإنفاقها في المصالح المامة 
السانين ؟ لهذا قال عمر بمد أف للا آلات النفيء في سورة الحشر :« قد 
أشرك الله الآين يأنون من بسدم في هذا النيء » فلو قسمته لم ببق أن بعد 
شيء ٠‏ ولئن بقيت' ليبلن” الراعي يصتماء تصدبه من هذا اأيء ودمه في 
وحبه » » وقال أيضاً : أرآيم هذه الثنور لا بد لما من رجال يلتزمونها » 
أرآیم هذه المدن المظا-ام - كالشام والحزيرة والكوفة والبصرة ومصر ‏ 
لابد لما من أن تشحن الحيوش وإدرار المطاء علهم » فمن أبن يعطى 
هؤلاء إذا قسمت الا*رضون والملوج ؟» . فقالوا جميما : الرأي رأيك فنمم 
ما قلت ومارأيت9©0©. 

وإذا قسمت الآرض بين الغانمين واشتغلؤا بالزراعة وتركوا الجهاد , 
فسرعان ما تضعف الآأمة الإسلامية وتصبح نهبة للطامعين ؛ بل إن في 
ذلك أمرآ مهما بالنسبة للاقتصاد العام » حيث إن الإنتاج يحافظ عليه » 
لو تر کت الاثرض في أيدي أهلبا لطول خيرتهم مها ورنهم عل ازراعة ¢ 
مخلاف المرب الذن لم يألفوا حياة الزراعة والمدينة . 

يتلخص من هذه الا*دلة أنه قد حصل بدلالة الآنة وإجماع السلف 
والسنة تخبير الإمام في قسمة الا*رضين » أو تر كبا ملكا لا'هلبا ووضع 
انراج علا 


(۱) شرح اشير الكبير : ۴ س ۲٠۲‏ » الخراج : ص ۲١‏ ومابمدها » فتوح البلدان : 
ص ۲۷۰ ء الاموال : ص ۷ه . 


— 0۹۹ 


منافشة وترحبح : 
إذا قارنا بين أدلة الشافمية والخبور تبين انا مايلي: 
اولاً ‏ إن كلا من القائلين بقسمة الارض » والقائلين بتخيير الإمام 
بين قسمتها ووقفها دون ما يؤيد رأهم من من القرآن في اة الا*نفال 
وآئات اسر . 
والواقم أن الآنإت فيا دلالة لكلا المذهبين » وآث كلا من آبة 
الا'نفال وآلة المسر محكمة . . لا نسخ فيي ك) ادعى ذلك بمضهم؟ إذ لاناق 
كل منها الا'خرى . 
والممروف أن آنة الحشر التي نزات في بي ا بعد نزول سورة 
الا"نفال التي نرات في بدر0© . 
ونحن نرى أن آلة الحشر ليست مخصصة لآنة الانفال فبا عدا الارض 
وأنه لا يحب قسمة الارض يقتضى آله الجشر إذ لا دليل على التخصيص > 
وإغا آنة الانفال هي في المنائم المنقولة وآنة الحشر في الاراضي ونحوها 
فلا داعي للتخصيص . ش 
ثانياً ‏ 'نيت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قسمة الارض وترك القسمة» 
وذلك حسب الصلحة وما رآ خير للسلمين. 
Wt‏ نحن رحح أت اأفيء والننيمة يمى واحد وهو ماجاء من 
المدو 5 تقضي بذلك الائة »> أي لا يفرق بينها في كون ايء ما كان 
بصلح والغتيمة ما كان حرب » يؤيدنا في هذا كلام متكري الحقيقة الشرعية 
إذ روث أن اللفظ قبل أن يشتهر في المنى الشرعي لاحمل عليه . ونناء 
على ذلك فإن آبة الا*نفال وآنة لمر شاملتان لجيع الا“موال المننومة لا“ن 
» آله ادير تجمل اانيء كله خمسة سهام »> وآية الا'نفال إنما تقسم هذه 


)00( راجع الناسخ والمنسوخ في الفرآن الكرم فنحاس :ص ۲۳۲ . 





9۷° — 


القسمة فحسب » وممنى هذا أن الإمام خير م وإذن فيعمل بكل منها 
على حدة أي أن الإمام عير بين القسمة وعدمها » وحينثذ تتسق أقوال 
الفقباء » فإن سبب اللاف بهم مرجمه إل تخصيصهم الثنيمة فا فتح 
عنوة » والفيء فيا فتح صلحاً » فضيقوا بذلك على أنفسهم بناء على مافهموه 
من هذه الآيات وعلى الأخص آيات المشر . 

رابعاً - اضطر الشافمية لمسايرة مبدئهم الذي يقرر وجوب قسمة الأرض 
أن يقولوا : إن مالم يقسمه الرسول 839 من الأراضي » أو عمر نما 
افتتحه » فانه قد حصلت استطابة لأنفس النانمين بعوض أو غيره . واضطروا 
أيضأ أن يقولوا : إن مك فتحت صلحا وم تفتح عنوة © ليوفقوا بين 
مبدأ عدم القسمة كم في مكة وحم أرض العنوة . وقلوا في حديث من" 
الرسول ملي على أسارى بدر ‏ فا رواه أحمد والبخاري وأبو داود 
« لو كان الطعم بن عدي فق حا ثم كني في هؤلاء النتى لتركتهم له » : 
لو ترك السي للمطع كان يستطيب الفاغين کا فمل في سي هوازن . ورد 
علبهم ابن انير (") فقال : وهذا تأويل ضعيف لأن الاستطابة عقد من 
المقود الاختيارية يحتمل أن يذعن صاحبا وأرت لا يذعن » فكيف بت 
الرسول عليه الصلاة والسلام القول بأنه بعطيه إيام » والأمس موقوف على 
اختيار من محتمل أن لا يختار » والبت في موضم الشك لايليق بمنصب 
النبوة . والفرق بين هذا وبين سي هوازن أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يمط هوازن ابتداء » بل وقف أمرم ووعدم أن يكام سين وستطيب 

)١(‏ هو المطعم بن عدي بن ثوفل بن عبد مناف من قريش رئيس بني نوفل في الجاهلية 
وقائدهم في حرب « الفجار » سنة 5 ق . ه > وهو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه 
وسل لا اغضرف عن أهل الطائف وعاد متوجها إلى مكة وكان أحد الذين مزقوا الصحيفة التي 
كتبتها قريش على بني هاشم . توفي قبل وفعة بدر سنة ( ۲ ه) . 


(؟) هو عبد الواحد بن منصور بن مد بن النير فخر الدين الاسكندري الالكي مفسرة 
له شعر ونظم في « كان وكان » وفاته بالاسكندرية سنة ( ۷۳۳ د) . 


- الام سس 


نفوسيم » حلاف حديث الطعم فإنه جزم بأنه أو كاتف حًا وكله في. 
السى لأعطام إا لك : 

وتنا أن نفبم أن تمويض بمض الناغين كان على سبيل التنفيل )١‏ 
قبل القتال الذي يعتبر حةا مقررا اولي الأمر ”© » وذلك بدليل داء 
عمر على بلال وأسحابه . فأي طيب نفس في ذلك ؟ . بل وإت القول 
باستطابة أنفس الماغين مالف لتطيل عمر بقوله : « لولا آخر المسامين,0*). 

خامساً ‏ إن رأي عمر الذى حمل اله الحق على قلبه ولسانه ليس من 
باب تغير الأحكام بتغير الأزمان > . وإغا هو رأي مستند إلى الكتاب 





. ٠١ الفسطلاني : ۰ ص ۲۱۱ ء زاد الماد : ۲ ص 58 © فتح الباري : ۸ ص‎ )١( 

(؟) التنفيل : من النفل هو الزيادة على الهم في الغنيمة وهو ما يشترطه الإمام اغازي 
زيادة على سمه » وهو مشروع لفمله صلى الله عليه وسل مم ابن تمر وأصحايه حا بهم إلى 
جد وقدره متروك لول الاس . ( شرح السير الكبير : ٠‏ ص ؟١‏ > المدونة: ٣‏ ص 0٠م‏ 
الوجيز : ١‏ ص ۲٠١‏ “ الغني ۸ ص ۳۷۸ ء الصرح الرضوي : ص ٠٠١‏ » البحر الزخار : 
6 ص ٤ ٤۳‏ ( . 

(*) الأموال : ص ٦۲‏ ء زاد الماد : ۲ ص ٠۷۴١‏ . 

(؛) الفسطلاني : ١‏ ص ۲٠٠١‏ . 

)١(‏ قارن بحث أستاذنا الدكتور عمد يوسف موسى في ج1 الفانون والاتتصاد ‏ السسة 
٠‏ : ص +٠١‏ وماسدها ' ويحث أستاذنا ال دكتور علي حسن عبد القادر وهو « ملكي ةالارض 
وحيازتها في الاسلام » : ص 8 الذي قدمه ندوة المالية الاسلامية في با کستان عام م158 
فاليا اعتبرا رأي عر في هذه المسألة اجتهاداً راعى فيه تغير الصلحة . ويقرب من هذا الج 
ما أورده أستاذنا عمد سلام مدكور من الامثلة على أن لولي الأمس ساطةتغيير الأحكام على وفق 
الالح والمفاسد من غير أن بصطدم بقاعدة عامة » وقد اعتبر الاستاذ صنيم مر صورة مخالفة 
لما كان عليه الني صلى الله عليه وسل من قسممة الغنائم » وال مسك تلف لاختلاف الجزئيتين ما 
جعلهليس تغييراً في المقيقة » لاختلاف الوصف عا كان في عبد الرسول عليه السلام. فالمصلحة 
في عبد تمر تفضي بالحافظة على مصلحة الثغور والذراري . وقد حتقنا أن مسلك ر مستمد من 
سنة الرسول صلى الله عليه وسل أيضاً وليس محض اجتباد له إلا أن يفال : إن مر اجتهد في 
تحفيق المصلحة وأن اجتهاده مبني علىسنة فعلية للرسول عليه السلام . وعلى كل حال ذولي الأميت 


— o۲ - 


والسئة ا بنا دلالتمها . وذلك بدليل ردد عم بان القسمة وعدمبا 
وأن كلا“ من الأمرين جائز في الشريمة فقد قال : لولا آخر الناس ما 
افتتحت قرية إلا قسمتها © » وبدليل ماروى أحمد ومسل وابو داود عن 
آي ھر رة قال : قال رسول الله e7‏ : « منمت المراق درهمها وقفيزها 
ومنعت الشام مدايها ودينارها » ومنمت مصر أردها ودينارها» وعدم من 
حيث بدأتم »> شېد ل ذلك لم أي حررة ودمه 0 6 فقد أخبر النى 
ي با سيكون من ملك المسامين هذه الاقالم ووضميم الجزية والحراج » 
ثم بطلان ذلك » فقد عل الني يكت بأن الصحابة يضمون الحراج على 
الأرض المغنومة » ولم برشدهم إلى خلاف ذلك بل قرره وحكاء لمم . 

لهذا كله رى أن الصحبح قسمة المنقول إذ لم يرد عن الرسول عدم 
قسمته » وإن كانت الآيات عامة ك قلنا » وأن يترك الم في المقار 
والأرض ولي الام يفعل ما براه مصلحة للمسامين جیا ¢ يلا بعموم 
آبتي الا'نفال والمسر . والمموم في الثانية : هو أن الله تمالى أخبر عن 
ايء 6 وحعله اثلاث طوائف 5 الباجرين والا'نصار 6 والذن حاؤوا من 
بمدهم 2 فبي عامة في جميع التابعين والآنين بعد هم إلى نوم الدن » ولا 
وجه لتتخصمصها عض مقتضيانها 9 جاء في صحيح مسل 140 : أن انى 
=بالبار بين الفسمة وعدمها وقد أخذ تمر يمق مول له ففط . ( راحم المدخل للفقه الاسلامي 
ص 47 ٤۸‏ ) ومحث الاباحة عند الاصولين والفقباء في مجلة الفانون ‏ والاقتصاد السنة ١م‏ 
العدد الرابع : ص 4١5‏ 407 . وانظر المدخل الفقبي العام للاستاذ الزرقاء : ١‏ ص ٠٤١‏ 
حيث اعتبر رأي عمر مستنداً إلى نص قرآني وليس عبقرية اجتهادية خالف فيها نصوص الشريعة. 

(١)الاموال:‏ ص ۸ه . 

(۲) انظر نيل الاوطار : ۸ ص ۱۳ + سن التي : ٠۳۷ ٩‏ . 

(۳) أحكام اثفرآث لابن المربي :٤س ١87‏ » الأموال : ص 58 ع بدابةالهتيد : ١‏ 
: ص ۳۸۸ ء راد الماد : ؟ ص 1٩۹‏ . 
(4) حاص ۲۱۸ . 


ل ويا - 


و خرج إلى المقرة وقال : السلام f‏ دار قوم مؤمنين » وإنا إن 
شاء الله 8 لاحقون . وددت آي رأيت إخواننا فقالوا : بارسول الله 
السا بإخوانك ؟ فقال : بل أنتم أسحابي » وإخواننا الذن لم يأنوا 
بد » وأنا فرطيم على الحوض ٩7‏ . فين الني مَك أن إخوانهم كل 
من يأتي بمدهم . 


وقد علق الطحاوي 2207© على قامة الرسول طب نصف خير وترك 
نصفها لنوائيه وحاجته فقال : فعامنا من ذلك أنه قم وله أن يقسم » وترك 
وله أن يترك » شت بذلك أن هذا حك الاراضي الفتوحة » للامام أن 
يقسمبا إن رأي ذلك صلاحاً الاين » وقد فمل عمر ذلك في أرض 
السواد بإجاع الصحابة » فتركبا لفسلفين أرض خراج لينتفع بها من كان 
في عصره من السلين ومن بسدهم 7 ». 


ويؤيدنا في الرأي الذي ذهبنا إلبه . الشبخ الفزاري ©2 من كبار 
. عاماء الشافية في رسالة مخظوطة عثرت علا في مكتبة الا'زهر » فإنه 
ش فوض الا'مس في الا“راضي إلى ولي الا'مر » وذكر أن آله الانفال ليست 
قطمية الدلالة على اروم التخميس . وقال : اختلف الملماء في قسم الغنائم 





)١(‏ الفرط بالتحريك : المتقدم إلى الماء يتقدم الواردة فيييء لمم الارسان والدلاء ويلا 
الحياض وستفي لحم . وممنى الحديث أي أنا متقدمكم اليه (راجم لمان المرب : ٩‏ ص .)١4١‏ 

(؟) هو أحد بن عمد بن سلامة الازدي الطحاوي أبو جر ففيه اثنهت البه دياسة المنفية 
عصر توفي بالفاهية سنة ( ٠۲١‏ د) . 

. ٠٠١ ص‎ ٠ : القسطلائي‎ )»( 

)٤(‏ هو شيخ الاسلام عبد الرجمن بن ابراهيم إن ضياء. الفزاري الفوادسي التوفى 
سنة ( 4١١‏ ھ). 


- كلاه ب 


اختلافا كيرا مشبوراً » وفعل الأمة في ذلك أفمالا مختلفة » فقسم بعضهم 
الال والمقار ¢ ووقف رمم المقار »> ورد eae:‏ عل الكفار الجر |- ¢ 
والاختلاف كثير مؤذنن جيمه بأن ح الفيء والغنيمة راحم إلى رأي 
الامام يممعل فيه مار اه مصلحة ويعتقده قربة , 

وقال الإمام مالك في رواية عنه : إن رأى الإمام قسمة الا“رض 
كان صواباً أو إن أداه الاجتهاد إلى أن لا يقسمها لم يقسمبا 29 . 

والذي كان عسل فمل أن تترك الا'راضي بيد أهلبا نظير خراج 
يؤدونه عنها مم نموم بكافة الهريات الدينية والسياسية ء ماعدا التبعة المليا 
لرئاسة المسلمين ”> . وفي ذلك ما يقطع بأن الإسلام لم يكن من أهدافه 
الوصول إلى مام مادي أو استمار اقتصادي . 

الا'رض التي حلا عنها أصصابها خوفاً : 

هذا النوع الثاني من الا'رضين هو المعروف عند الذقباء بإلنيء . وهو 
امال الذي دصل من الحر سين بلا قتال ولا إبحاف ل ولا ركاب 
كالهزية والمشور التجارية ©) . 
كذلك نحد في ل آنه تنتقل ملكيتها إلى بست الال إلاستيلاء عله ¢ 
و تصير أملاك دولة . وقد عير الفقباء عن ذلك بأنها یر وقفاً أي ملكا 

(1) راجم رسالة الرخصة العميمة في حك الغنيمة للفزاري : ق ٠٠١‏ ب » ورسالة الدرة 
البتيمة في الفنيمة : ق ٠١١‏ ب . 

(؟) واجع سير البحر الحيسط لأبي حيات : ؛ ص 458 ء القوانين الفقهية لابن 
حزي: ص ۱٤۸‏ ۰ 

(؟) انظر الاسلام والنصرانية : ص ۷١‏ » الأموال لأبي عبيد : ص ٠١١‏ . 


)٤(‏ انظر بداية المتهد : ١‏ ص ۳۸۹ ؛ المبذب : ۲ ص ۲٤۷‏ > نياية الحتاج : د م 
٠٠‏ ع أحكام أهل الذمة : ص ٠١١‏ . 


— هلام — 


للأمة الاسلامية بمجرد الاستيلاء علم-ا » وبضع ولي الأمى عليها خراجا 
يؤخذ كأجرة من عامل عليها من مسل أو مماهد. وسيرورتها وقفاً لأنها 
ليست غنيمة » فكان حكبا حم اانيء يكون مسين كليم . ولم مختلف 
: في هذا فقهاؤنا بالنسبة للعقار » إلا أن الشافعية والحنابلة في قول عندهم 
ذكروا : إن وقفها يحتاج إلى صيغة من الإمام لتصبح هذه الارض وقفآ, 
والراجح خلافه(١) ٠‏ 

أما المنقول في ايء فيوقف أيضأ عند الخبور» ويصرف لمصالح المسليين) 
أي الأمر فيه للامام يفمل ما يراه مصلحة . وأما عند الشافمية : فيخمس 
المنقول كالغنيمة ؛لآن آنة النيء : « ما أفاء الله على رسوله ..  .‏ الآة.. 
مطلقة » وآنة الانيمة د واعلموا آنا غنمتم من شيء ...ع الآنة.. مقيدة » 
فمل ااطلق على المقيد جما بش لاتصاد الحم > فإن الحم واحد » 
وهو رجوع الال من الحرببين للسلين وإت اختلف السبب بالقنال 
وعدمه © , ۰ 

غير ان مذهب الخبور في هذا أصح بدليل ما روي مالك بن الس 
عن عمر قال : كانت أموال بي النضير ما أفاء الله على رسوله مما لم بوجف 
عليه المسلمون يخيل ولا ركاب © فكانت لاني ب خاصة » فكان ينفق 





(١)انظر‏ فتحالقدير: 4 ص ۳١٠٠ء‏ الخحراج : ص ۲۴ > السندي: لم ق 
۷ »> الشرح الكبير للدردير : ۲ ص ٠۷١‏ ؛ الفوانين الفقبية : ص 55 » الحاوي : ١١‏ 
ق ٠١١‏ , الاحكام السلطانية للماوردي : ص ٠١۴١‏ 2 ولابي يعلى : ص ١۳۴٠ء‏ مغني المحتاج : ؟ 
ص 19 » الشرح الكبير للمقدسي : ٠١‏ ص 49ه كشاف الفناع : « ص 7٠‏ » الجرر : 7م 
9 »ء دانظر في جواز وقف النقول ( شرح السير الكبير : 4 ص ۲۲۸ » الوقف من الناجية 
الففبية والتطبيقية للاستاذ عمد سلام م دكور : ص 8ه وما بمدها ) . 

(؟) راجم زادالمماد : ۴ ص ۲۲١‏ » الفواين الففبية: ص ١48‏ > منتي 
الاج : * س ۹۳ . 


-اآلا6- 


على أهله نفقة سنة » وما بقي يجمله في الكراع والسلاح عللدة في 
سبيل ابنه(9) , 


ققوله : « كانت للنبي يله خاصة » يؤيد مذهب الجمهور في أنه 
لا حمس اأ ء» إذ من الممروف أن دك والموالي ( أموال بي النضير 
في المدينة 57 . كانت المرسول ل خاسة »© ومن بمده من الأعة » 
لقوله تعالى : « وما أفاء الله على رسوله منهم . ..» وما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله والرسول ... » الآنة » أراد أن ذلك لا يقم 
كالفنائم ‏ بدليل قوله تمالى + « كيلا يكون دولة بين الأغنياء من 4 
وإذا أراد الإمام تفريق النيء بين المسلمين اتخذ ديوانا محفظيم ويرتهم > 
ويجمل المطاء على حسب ما يتيسر له شبرياً أو غير ذلك . 


م الأرض التي فتحت صلحاً : 


بتحدد ج هذا النوع من الأراضي بموجب عقد الصلح . فهو إما 
أن يقع الصلح على أن تكون الارض السامين » وإما أن يقع على أن 
تكون الا'رض لا“*حامها كأرض اليمن والحيرة ٠‏ 

في الحالة الا'ولى: تصبح الارض وقفا للمسدين كأرض المنوة وتمتبر 
من بلاد الإسلام كالأرض التي جلا عنها أهلبا ۽ لان الي ا فتح 
خيبر » وصالح أهلبا على أن يعمروا أرضها وهم نصف كمرتها > فكانت 
للسسلمين دوم-م ٠‏ روي البخاري والببقي وأبو داود عن ان عمر رضي. 
الله عنها قال : عامل الني سلا خيبر لشط ر ما مخرج منها من مر أو 





. ۷۰ شرح ضل : ۱۲ ص‎ )١( 
. ٠۳۷ سيرة ابن هشام : ۲ ص‎ )۲( 


(؟) البحر الزخار : ه ص "44 » الپذب : ۲ س 548 . ٠‏ 


د دلالاة - 


زرع'٠‏ © وصالح الني بي النضير على أت مجلم من المدينةءولهم مه 
أقلات الإبل من التءة والاموال إلا الحالقة ( يسني السلاح ) وكانت عا 
أفاء الله على رسوله0؟2 , 
مسل بعضا منها ظل ماتزه) بضريبة المراج ؛ لانه تبر أجرة في نظير 
الاتفاع بالارض . 

وهذا أمر متفق عله بين الفقباء9© > ويقره القانون الدولي لات 
امروف في القانون أن المقد شريمة التعاقدن . ومن آم صور التراضي : 
التنازل » فتملك الدولة كامل الاهلية أن تتنازل عن أحزاء من أقاليمبا 
إما عقابل أو بغير مقابل9©» . 

وفي الالة الثانية : تكون الارض ملكا لاهلبا بموجب الصلح باتفاقه 
الفقباء > ويلتزم المسلمون بتنفيذ شروط الصلح كملة ما دام هؤلاء قاين 

على الصلح » ولكن يوضع الحراج على الارض يؤدونه عنها)ويكوك لبيت 

۰ (1) صحیح البخاري : ۴ ص ٠١٠‏ ه س ١40‏ سان البيق : ٩‏ س 2٠ ١١8‏ 
سنن ابی داود : + ص ¥ 

(؟) السرح الكبير : ۰ص ٤۲‏ . 

(؟) للدونة : ۴ س 55 > النتفى على الوطأ  :‏ ص 5١4‏ » الخحرثي »© الطبعة 
الثاية : س ٠٤۹‏ , الحاوي : ١١9‏ ق ١4*‏ +“ كشاف القناع : ۳ صن ۷١‏ > 
الحرر : ۲ ص ٠۷۹‏ ء أحكام أهل الذمة : ص ١٠١5‏ » مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ۲۳١۹‏ » 
الختصر النافع : ص ١١4‏ . 

( ؛) انظر الفانون الدولي المام > لاستاذنا الد كتور حافظ فانم : ص ۴١١‏ . 

(5) إلا أنه عند بعض الحتابلة : لا خراج على ارض صولح اهلها على أن الارض لهم 
كارض اليمن والحيرة » ولا خراج على ما أحياه المسلمون كأرض البصرة ( كشاف القناع ‏ باب 


حكم الارضين المغنومة » ط مكة, ص1۸1 » وقال في غاية المنتهى : 511/1١‏ : ولنا الخراج عنها)٠‏ 


دهلاهمه- 
الال( » وهذا اللمراج يمتبر في حم المزنة » فى أسلموا سقط عنهم 
عند الجبور والشيعة الإمامية (") » بدليل ما كتب عمر بن عبد المزيز 
لاله : ولا خراج على من أسل من أهل الأرض . 


أما عند الحنفية والشيمة والزيدية فلا يسقط بلأن الحراج - م 
يقولون ‏ فيه معى المؤنة ومعنى المقوبة » ولذا يقى على الملل ولا 
يشدأ به© , 

وتستبر الدار لهؤٌلاء عند الشافعية وبمض المنابلة دار عبد أو صله!9», 
تؤخذ منهم الجزية » على حسب ما مي معنا في أحكام الدار . 

ومن ال مام في الأوساط الدولية الحاضرة أن يم اتفاق بين دولة 
وأخرى » مدد فيه حقوق والتزامات كل من الطرفين ومدى الملاقة 





: حاشية ابن عابدين‎ » ۲۷٤١ راجم الخراج : ص +7 » تببين الفائق : * ص‎ )١( 
4 : الأم‎ » ١٤١۸ القوانين الففيية: ص‎ » ٠۷١ ص‎ ٠ حاشية الدسوقي‎ ٠١ ص‎ ٣ 
ص 1ه » أحكام أهل الزنمة لان‎ ٠١ : المرح الكبير‎ 1١65# م1٠٠١ ص‎ 
. ٠١١ القيم : ص‎ 

١۷١ ء مختصر ابن الحاحب : ق 434 » الوسيط : ۷ق‎ ۷۳١ لباب اللياب : ص‎ )١( 
ص م"‎ ٤ : مفتاح الكرامة‎ » ١75 ء اللهرر : ۲ ص‎ ١4١ ص‎ ٩ : ب » سان الببيقي‎ 
. 1١١4 وما بيدها + الختصر النافم : ص‎ 

(؟) مخطوط شرح قاضي خان على الزيادات : ق ٠ه‏ ؛ التلويح على التوضيح  :‏ ص 
10۲ < المنتزع اهار : ۱ص هلاه » مباحث السك عند الأصو لين للاستاذ عمد سلام 
م دکور : ص ۲۱۲ . 

)٤(‏ انظر الأحكام السلطانة لماوردي :ص ۳۳ ءاي بعلى : ص ۱۳۲۳۲ » کشاف 
الفناع : م ص ۷۵ . 
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بينها » والتنازل عن بمض الحقوق من أحد الطرفين(') . غير أنه يفترق 
التشريع الإسلامي عن القانون الدولي في أن مقصده من عقود الصلح 
هذه » ليس هو الحصول على المنافم الاقتصادية أو الخابة الاستمارية » وإغا 
بيدف إلي تمكين أهل البلاد من النظر الطليق في دعوة الاسلام . هذا 
مع المل بأن دفع الحراج أو الجزة لبس من مستحدات الإسلام » وإفا 
كان ذلك النظام في المسنور الأولى من الثاريخ وما بمد ذلك . من أمثلة 
ذلك ما كانت تدفمه الدول ااشتثلة بالتحارة البحرية في أوربا الدول 
الحمجية في أفريقيا لتمنع عنها غزوات القرصان . 

وړی فقباء القانون الدولي أن جرد الالتزام بدفم حزية ل يفصن مع 
سيادة الاولة الي تدفم الجزية » وإن كان فيه حط من كرامتما”) . 

ومع ذلك ها دمنا قد عرفا أن نظام ايراج هو من أنظمة المصور 
الا'ولى بين الامم » فو بتطور بتطور الزمن » ولا سما أنا قد أشرنا في 
المماهدات إلى أن امراج ليس حك" شرعياً داما » وإما هو تنظم حربي 
سياسي » إذ هو من اتاد الائمة » وأول من وضيه عمر. بن امطاب 
رضي الله عنه . وقد استند بعض الفقباء في تبرير الحراج إلى آنة « أم 
تسألحم خرحاً فخراج ربك خير وهو خير الرازتين و(" . فقال : « فخراج 1 
ربك خير » أي فمطاؤه ورزقه في الدنیا خير › ويؤيده « خير الرازقين ». 


ولكنا قي الواقم وحدنا أن هدا قول ضعيف « والراحح هو أنه « فأحر 


)١(‏ مادىء الفانون الدولي العام الدكتور حافظ فانم : ص ۲٠١‏ » جنينة : قانون المرب 
والحباد : ص 5 ؛ ؛ ء الفانون الدولي العام 4 : ص ٠١۴‏ . 

(؟) الفانوت الدولي العام » للدكتور جنينة : ص ٠١١‏ . 

(؟) المؤمنون : ۷۲ 
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ربك في الآخرة خير منه » ؛ لان الآنة استفهام توبيخ للشركين على ٠‏ 
عدم إعانهم » مع أن حال الرسول ج232 لا يطلب منهم جلا وأحراً 
على هدايته لهم ؛ لا'نه مها کان عطاء الخلق فهو حقير » وأما عطاء 
الحالق فبو كثير » فيكون الرسول عليه السلام خليقا بأن بجتبى مثله 
لارسالة من بين ظبرانهم ٠‏ فني ذلك إازام بالحجة عليهم لإخلالحم بالتدبر 
والتأمل في دين الإسلام . فظحر الآنة ينفي الخراج ولا يته . وهذا 
الممنى في القرآن كثير مثل قوله تمالى ٠‏ قل ما سالك من أحر فهو خير 
لم إن أجري إلا على الله لزنف اوق امالك عليه من أحر وما أا 
5 من التكلنين ۳„ 


إلى هنا ننتهي من ذكر آثر الحرب في عقارات المدو استمرضنا منها 
أ الحرب ني الاراضي الي فتحت عنوة » أو صلحاً » أو الي انم-لى 
أهلبا عنها . وسوف نبحث تحقيق بمض الفتوحات الإسلامية »> هل كان 
ذلك صلحا أم عنوة » انعرف أحكام الا'راضي التي فبا 2 فطلا عن أن 
الفقباء احتجوا ‏ كا ص معنا بحالة فتح بمضها على أنه قضية مسمة » 
مثل استدلال بعضبم ختأبيد رأي عمر رضي الله عنه في سواد المراق 
بفتح مكذ عنوة 0 

ولذا فإننا سنحقق فتح مكة وخيبر ومصر والشام » وأما سواد المراق 
فزن ن من المسل به أنه فتح عنوة ما عدا بمض ش البلرانث فإنها فتحت صلحاً 
مثل السن وبانقيا والحيرة 20 . 

4۷ سورة سبأ:‎ )١( 

(؟) سودة ص :5 انظر في هذا الاحكام السلطانية > طبعة الحلي لماوردي : ص 
۱٤۲۸4 >17‏ ءالمبسوط : ٠١‏ ص ۷۹ »تفسير ابن كثير : 5 ص ٠١‏ » الحر الحبط : 
٦‏ ص 24١8©‏ . 

(؟) انظر المبسوط :٠٠ص ٠ ٠١‏ حاشية ابن عابدين : * ص ٠٠١‏ ء المواق : * = 
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١‏ - فتح مكة : 
قد كان الفتح لشر مضين من رمضان سنة مان لنقض أهلبا المد 
الذي وقع بالحديية › إلا أنه اختلف فقباؤنا في صفة الفتح : فيرى الإمام 
مالك وأو حنيفة وأصحابه وأحمد في أظبر روايتيه والا"وزاعيو الإمامية وجماهير 
العلناء وأهل السير أن َ6 فنتحت عنوة(9) . 
ش وقال الشافمي وأحمد في الرواية الا'خرى : فتحت مك صلا . 
وقد استدل كل من الخبور والشانمي بأدلة كثيرة . 
أدلة الحمهور : 
أسبب الخبور في ذكر الا"دلة على ما ارتأوه على النحو التالي : 
أولاً : - لم ينقل أحد أن الني لل صالح أهل مكة » وإفا 
حاءه أو سفيال فأعطاه الا'ماك من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل 
المسحد أو ألقى سلاحه » ولو کان هناك عقد ملح ل خصص هؤلاء 


= ص 560 »الام : ٤‏ ص ٠۹۳‏ » الحاوي : ١١‏ ق ١87‏ »أسنى الطالب : ۲ ق من 
بإب الجباد ؛ كشاف الفناع : ۴ ص ۷١‏ » النتزع الختار : ١‏ ص ٥۷١‏ » مفتاح الكرامة : 
۽ ص ۲۳۹ » الفرح الرضوي : ص 888 © تاريخ الطبري : 4 ص ١408‏ وما بعدها ؛ 
الحراج لابن آدم : ص ٠۲‏ وما بمدها » فتوح الشام للواقدي : ۲ ص ١77‏ وما بمدها . 
الروض الأنف لسبيلي : ۲ ص 547 . 

)١(‏ تببين الحقائق : ٣‏ ص 5458 » مخطوط السندي : ۸ ق 5١‏ ؛ الرسائل الزينية 
لابن نجيم : ق ٠١١‏ > الخرثي » الطبمة الثانية : ۳ ص ٠٠١۹‏ > الحطاب : + ص 55م > 
المنتق : > ص ۲۲۰ » زاد الماد : ۲ ص 55 ٠‏ الاحكام السلطانية لاني يعلى : ص ۱۹۲ 
البحر الزخار : ١‏ ص ٤٠۴ >» ٤٠١‏ » مفتاح الكرامة : 4 ص ۲۴١‏ » الصرح الرضوي : ص 
٠‏ الفياس لابن تيمية : ص |٠١‏ » الخلاف في الفقه : ٠ ٠٠٤/۲‏ 

: ص 581 ء نهاية الحتاج الرملي‎ ٤ : ميري المنبح : ۽ ص 547 > مني الحتاج‎ )١( 


.”»”١6 لاص‎ 
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بالا'مان » ولشمل الأمان العام جميع آهل مك3(" . ثم إن الامان لا يسمى 
صلحاً إلا إذا التزم جيم المكيين بالكف عن القتال » ولذلك حينا أمن 
الرسول متي الناس بقوله :« من دخل.دار ... الخ »> . قال الاتصار : 
أما الرجل نأدركته رغبة في قريته ورأفة بمشيرته 9© . فهذا يدل على 
أن الفتح عنوة . 

انا - قال تمالى : « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون 
في دن الله أفواجا فسبح محمد ربك واستنفره إنه كان تواباً » »)١‏ 
وقال سبحانه : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » ) . المراد بالفتح في السورتين 
فتح مكة » وهو يستعمل في القبر والقوة . قال ابن حجر : وأما قوله 
تمالى : « إذا حاء نصر الله والفتح » وقوله مي : د لاهجرة بمد الفتح » 
فااراد به فتح مکل اتفاق ٠‏ فبهذا برتفم الإشكال وتجتمع الا'قوال بمون 
الله تمالی () . وقال تمالى : « وهو الذي. كف أيديهم fie‏ وأيدب؟ 
عنهم بيطن مكة من بعد أن أظف رك عليهم وكان الله با تمملون بصيراع © 
أي أنه ڪف أيدي أهل مك الحاجزة بمذ ماخو 3 الظفر علوم 
وااغلية" . ش 





۳٠ شرح سل : ۲ے‎ )١( 

(۲) البداية والئباية : ٤‏ ص ٠١۷‏ , 

(؟) سورة النصر ٠ - ١‏ . 

١ : الفتح‎ )4( 

(0) انظر تفسیر الکشاف : « ص ه٠١‏ ء 54س ع البحر الحيط : ۸ ص 9ه » تفسير 
الطبري : 5١‏ ص ۲۹ ۰ ٠١‏ ص هم١ء‏ تير الرازي : ۸ م ٠ ٠۳۹‏ فتح الباري: ۷ ص 
۰ » عبني تخاري : ٠١‏ ص 4١٠ء‏ صحيح البخاري : ه ص٩٤۱‏ . 

() الفتح : + 

(۷) تسیر الحازن : 5 ص ١55‏ + تفسير الكشاف لازخمري : ۲ ص 189 » البحر 
الحيط لاي حيان : ۸ ص ٩۷‏ . 
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ثالثاً _ حاء في حدیث فاج مک عن أبي هريرة : « وقد وبشت 
قرهش أوباشا ها٠‏ .. » , ثم قال الرسول بيديه إحداهما على الأخرى 
احصدوم حسداً حتى توافوني بالصفا . قال أبو هريرة : فانطلقنا لما يشاء. 
أحد منم أن يقنل منهم من يشاء إلا قتله . فجاء أبو سفيان فقال : 
« يا رسول الله » أبيدت خضراء قرإش) » لا قرإش بعد اليوم ... » 
( الحديث ٠)‏ . ففي هذا الحديث ما يدل على فتح مك عنوة » إذ لم 
برض غير الأوبإش بلأمان الذي أعطاه الرسول ويلع وقلوا : « نقدام 
دؤلاء فان کان هم ٿيء كنا r‏ وإن أصدوا أعطينا الذي سلتا . 
وأص الرسول عليه الصلاة والسلام بالقتال ووقم ذلك بالفعمل2*» » بدليل 
ما قال أبو سفيان : « أبيدت خضراء قريش » » وما فمل خالد بن الوليد 
في أسفل مك حيث قتل, بضع عشرة نفس » وقبل سبمين من قربش 
حتى الهزموا حيم)ا بمثه رسول الله » والزبير » كل في ناحية من واحي 
مكة » وقال لما : « لا تقاتلا إلا من قاتلكا > . فلا قدم خالد على بي 
بكر والاحابش بأسفل مک قاتلم ¢ ہزم الله عر وحل ¢ وم يكن 
مك قتال غير ذلك“ . 


. أي جمت هم جوعاً من قبائل شق . انظر لسان المرب‎ )١( 

(؟) أي استؤصلت فريش بالفتل وأفنيت › وخضراۋم بمعنى ججاءتهم . 

() انظر شرح ملم النووي : ١‏ ص ٠۲١‏ وما بسدهاء نيل الأوطار الشوكني : 
م ص ۱١‏ . 

(؛) نبل الاوطار : ۸ ص 54 ٠‏ 

(5)زاد العاد : ۲ ص ۷١‏ 

(5) فتح الباري : ۸ س ٩‏ > تاربخ الطبري  :‏ ص 6١١8‏ البداية والنهاية 2 
TAV mt‏ 
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ويدل أيضاً على أن الفتم كان عنوة ما قاله الرسول عليه السلام 
حينئذ : « الناس كلهم آمنون إلا ستة أنفس ... » المبر . فقاد أمص 
الرسول شي بقتل عكرمة بن أبي جبل ومقئدس بن صبابة( » وعبد 
الله بن سمد بن أبي سرح » وابن خطل واسمه قيس » وجاريتين له كانتا 
تثنيان مهحاء رسول الله يد . فلو كانت مكة تحت صلحأ لما 
احتاج الرسول عليه السلام إلى الأ بقتل هؤلاء وإن وجدوا متملةين 
بأستار الكمبة » لشدة إبذائهم لني يكف » ولكان عقد الصلح كفيلا” 
باستئنائهم والتعريف بشأنهم » وإلا فا جاز قتل أحد . ولهذا كله قال الني 
ا لصحا به بوم فتح مكة : أفطروا فإنه يوم قتال.. ما يدل على أن 
مكة فتحت عنوة . 


ام جاء في الحديث الصحيج ‏ فا رواه البخاري ‏ عن أبي 

: أن ال بي ور فال : د إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط 
لان > وإنها لم تمل لحد قبلي > وإعًا أحات لي ساعة 
من نمار » وإنها لا تحل لا*حد بعدي ع © . فقول اة : د إا 
أحلت لي .. »> م نأوضح الدلالة على أن مكة فتحت عنوة » فهو تصريح 
بأنا أحلت له في ذلك اليوم » إذ أن الساعة استمرت من صبيحة بوم 
الفتح إلى العصر . ولو كانت مفتوحة صلحاً لما كان لذلك ممنى يمتد به (6). 


)١(‏ هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني الفرشي شاع اشتهر في الجاهلية أظهر 
الإسلام ثم ارتد ففتله غميلة بن عبد الله اقيثئي يوم فتح مكة سنة ( 8ه ) . 

(؟) راجم فتح الباري : ۸ ص ء البداية والنباية : ٤‏ ص ۲۹۸ ' جوامم السيرة : 
عه ۲۳۲ » تاريخ الطبري : * ص ١١۸‏ . 

(؟) القسطلاق شرح البخاري :5 ٠۸١‏ . 

٣٢٠١ ۲ ۱۰۷ نیل الأوطار : ۸ > 54 ء تفسير الفرطي : ؟ ص‎ )٤( 
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1 خامساً ‏ فل مشي بمد دخوله محكة ‏ فا رواء اللبيقي - : 
« ما ”رون أني فاعل بم ؟ قاوا : خيراً » أخ کرم وان أخ كريم » 
قال : اذهبوا فأتم الطلقاء ('© فبذا يدل على دخولها عنوة إذ كان يجوز 
أن يفمل بأهل مكة ما يفمل بالنلوبين قهرا ولا أن من“ الرسول عليهم . 
ولو كان الفتج ملحأ لا حاز ذلك . 

| سادساً ‏ أجارت أم هانيء رحلاً وم فح مک ٠‏ فأراد علي ن أبي 
طالب قتله فنمته » فأخبرت بذلك رسول الله ميو فقال : قد أجرنا من 
کرم اله وجبه قتله وتنفيذ الني شاا إجارتها صربح في أن مكة فتحت 
عنوة . ولو كان فتحرا بالصاح لحصل الامان بذلك لا بإجارة أم هانيء . 
وأأّن تعقبنا أدلة أخرى لاجمبور لوجدنا الكثير منها ولكنا نجتزىء من 

ذلك هذا القدر خشية الإطالة . 

أدلة الشافعية : 

1 القوآن الكريم : قال الله تمالى : « ولو قاتا الذين كذروا 
لولوا الأدبار ۾ 7 أي آهل مک و يصالحوا . وقال مسبحانه : « وهو 
الذي كف أيديهم fie‏ وأيديع عابم طن مكدع ) . و وعدم الله 
منائم كثيرة تأخذونها فمجل ليم هذه > () , ثم قال : « وأخري لم 
تقدروا علها » ٩‏ أي إلقهر . قبل التي عبلها لحم : غنائم حنين » والتي 

: ؛ تاربخ الطبري‎ ١١8 ص‎ ١ : سنن البييقي‎ >» ٠١ فتح الباري لابن حجر : ۸ ص‎ )١( 
2.١١ "اس‎ 

(۲) نیل الأوطار : ۸ ص ١۷‏ . 

(۴) الفتخ : ۲۲ 

٠٠ : الفح‎ )٤( 


(ه) الفتح : ٠١‏ 
(5) الفتح : ۲١‏ 


همهم - 


م يقدروا علبها غنائم مكة . وقال عز وجل : « لافقراء الذي أخرجوا من 
دارم وأموالمم كف 2 أي الاجر ن من مكذ » فأضاف الدار هم وي 
مقتضية للملك . فبذه كلبا دلالات سحيحة من القرآن الجيد تدل على أن مكة 


ل 


؟ السئة : هناك أحاديث مشبورة منها أنه ويف صالح أهل مكة 
مر“ الظبران () قبل دخول مک وقال ا _ فا رواه أحمد 
والبيقي ومسل - :دمن دخل المسحد فهو آمن ؛ ومن دخل دار آي 
سفيان فهو آمن » ومن ألني سلاحه فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » 
واستئنى أفرادا أمى بقتليم © كم سبق في أدلة الجبور . وهذا يدل على 
عموم الامان انير هؤلاء الذين استئنام » ومقتضى الصلح هو حصول الامان. 
وحينا قال سعد بن عبادة  )١‏ والحش في طريقه إلى مک س : 
« اليوم يوم الملحمة ( المقتلة المظيمة ) » اليوم تستحل الحكببة » . 
فقال رسول الله يِل : « کذب سعد , ولكن هذا يوم يعظم الله فيه 
الكمبة » ويوم تكسى فيه الكمبة » فهذا يدل على أن الفتح لم يكن 


۸ : رمحلا)١(‎ 

(۲) مكان نزول ال ميش الاسلامي وصرابطته استمداداً لدخول مكة . 

(۳) فتح الباري : ۸ ص ٠‏ شرح مسل : ۱۲ ص ٠۳١١‏ .. 

)٤(‏ سان البييفي : ٩‏ ص ١١8‏ » فتح الباري : ۸ ص ٠١‏ > يل الاوطار : م 
ص ۲۱١ › ۱١‏ . . 

» هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة » الحزرجيءأبو ثابتءصحابي»من أهل المدينة‎ )٠( 
كان سيد الخزر ج » وأحد الأسراء الأشراف في الجاهلية والاسلام شبد أحداً والندق وكان‎ 
أحد النقباء الاثني عمر . توفي سئة 4له.‎ 


— AVY — 


عنوة . قال القسطلاني : فيه إطلاق الكذب على الإخبار بثير ما سيقع » ولو 
بناء قائله على غلبة الظن وقوة القرينة 69 2 

م - المعقول : لو كان فتح مك عنوة لقسمت غنائها من عقار 
ومنقول وتملكبا الثاغمون » مع أن اأني 2 لم يساب أحداً > ولم يقم 
عقارا ولا منقولاً » وانا دخلبا َم متأهبا لقتال » خوفا من غدرم 
ونقضهم الصلح الذي ببنه وبين آي سفيان قبل دخوها © , 

) د وه أدلة امور + أما قوله و" 0 احصدوم »» وقتل 
قتال خالد بأسفل مكة » حتمل أنه كان باجتهاد خاص » فبي واقمة 
حال احتملت 9© » والأدلة إذا اعتراها الاحيّال كساها ثوب الإجال 
فسقط با الاستدلال كا يقول الاصوليوك . 

وأما مان من دخل دار أبي سفيان ومن ألقى سلاحه» وأمان أم 
هانيء فكله چول عل زنادة الاحتياط لهم بالامان 3 وأما عزم علي رضي 
الله عنه قتل الرجلين » فلمله تأول منها شقا وجرى منها قتال أو 
نحو ذلك () , 

وأما قوله تمالى : « وهو الذي كف أيديهم ع وأيديم عم 
ببطن مكة » فهو امتنان من الله على عباده حين كف أيدي امشر ڪين 





. 1١١59 ص‎ ٩ : ص 575 وما بمدها » سان الببيقي‎ ٩ : القسطلاني‎ )١( 
Vim: مجيرمي انمج‎ > ٠٠١ (؟) نهاية الحتاج : ۷ ص‎ 

(۳) مجيرمي النبج : + ص ۱ء شرح صل : ۱۲ ص ۰.۱۴۳۰ 

(4) تقس الراجع السابفة . 


دهمم - 


عنم » فلم يصل إلهم منهم سوء في قصة الحديبيه حي بمث آهل مكل 
انين رجلاً يريدوت غرة الني وأسحابه » وكف أيدي الؤمنين عن 
ال مش ركين فلم يقاتلوم عند المسحد الحرام »> بل سان كلا من الفريقين » 
وأوجد ببنهم صلحاً فيه خيرة للمؤمنين وطافية لمم في الدنيا والآخرة 9©. 

الخلاصة من مناقشة أدلة الفريقين : 

إن فتح مكة ودخول الرسول متك إلها لم يكن كسائر الفتوحات 
الي يلت فہا الحشاث ويلتحم فيا القتال » وإغا كارت دخول الرسول 
عليه السلام إلى ٠ك‏ بدون مقاومة عنيفة من أهلبا » والمناوشات اأتي حصلت 
لاتستحق الذكر . ومن الثابت تريخياً أنه حصل قتال من منطقة دخول 
خالد بن الوليد في أسفل مكة مم بي بكر والأحابيش . وكارنف عدد 
الحيش الإسلاعي زهاء عدمرة آلاف وأوقدوا نيران كثيرة مما أذهل قريشاء 
فقال أبو سفيان للمباس : « وا يأب! الفضل (© : لقد أصبح ملك ابن 
أخيك النداة عظيماً » وقال لقرإش : « يامعشر قريش » هذا عمد قد جام 
مالا قبل لم به0© . 

نستدل من هذا كله على أن الوسول يي فمل ما يسمى اليوم «حرب 
الا'عصاب » لإرهاب قريش فيذعنون وتحقن الاماء . والظاهى أن هذه 





(۱) تغسير ابن كثير : ۷ ص ٠۴۸‏ ؛ سير الطبري : ۲١‏ ص ۲ه وما پمدها »> أسباب 
التزول للواحدي : ص 785 . 

(؟) هو المباس إن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الفضل من أ كابر قريش 
في الجاهلية والاسلام » وجد الحلفاء المباسيين ؛ وهو عم الرسول صلى الله عليه وسل . وكان 
سنا أقومه » سديد الرأي » واسم العقل » مواماً باعتاق المبيد . توفي سنة (810ه) . 

(*) سيرة ابن هثام : ۲ ص 8517 فتوح البلدان : ص 45 وما بعدها » تاريخ الامم 
الاسلامية للخضري : ۱ ص ٠١١۹‏ . 


كمه - 


الحالة تبر عند الفقباء من قبيل الفتح عنوة وقراً . وهذا ما زجحه »> 
لان أدلة الشافمية ليست في الواقعم تمادل قوة أدلة الجبور وإت لم خل 
بعصا من ضمف . أما آنة « ولو flit‏ الذن کھروا لولوا الا*ديار » وآنة 
« وهو الذي كف أيديهم fie‏ ..» فبذا كان على الحقيقة أنه لم يقع قتال 
يذ كر . وهذا على فرض التسلم بأن ذلك كان في فتح مكة لا*نه قال 
بمض اافسرين : كان ذلك في غزوة المدبية » وأن قوله تمالى : 
١د‏ وأخرى لم تقدروا علها » المراد بها الطائف إذ لم يقدر الرسول على 
فتحها عنوة وقد رمام إلنحنيق . وأما أنه وقع صلح مر الظبران فهو 
غير تبت بدليل ما روي موسى بن عقبة » وهو أصح ماصنف في المنازي» 
فم يذكر إلا إسلام آبي سفيان وتميزه جيزة الزعامة إرضاء لفخره بنفسه م 
طلب المياس ذلك ٠١‏ وهذا لابسمى صلحاً . 


وأما تأمين الرسول لهل مكة عدا من استئئناهم فهو لا يسمى 
صلحا إلا إذا التزم المكيون بالكف عن القتال » ولحذا فإن وقوع الا مان 
دليل الحمبور إذ أنه عفو من الرسول عنهم ومن" علهم 6 ولو کان هتاك 
صلح ما احتيج إلى هذا الا'مان . 


وأما قوله ميت : « كذب سمد » فهذا كان بعد المن علهم © م 
وحمل الشافسة أمان الرسول شي على زيادة الاحتياط لا دليل عليه » 
وهو محرد تأول . واستفناء البعض من القتل لا يدل على أن الفتح كان 
سلحاً بدليل قوله برشي : «اذهبوا فأتم الطلقاء» » ثم إنه لو كان الفتم 
صلحا لم يقل رسول الله م : د إن الله أحلبا لي ساعة من نهار ». 


. 108 نل الاوطار : ۸ ص ۲۴ ؛ سيرة ابن ههام : ۲ ص‎ )١( 
. 49# (؟) البحر الرزخار : ٠ه ص‎ 


— 0۰ س 


فإنها إذا فتحت صلحاً: كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة. 
وقد أخير بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماً وأنها بعد انقضاء ساعة 
المرب عدت إلى حرمتبا الاثولى ٨7‏ . وأما أنه لم تقسم نئم مكة مع 
القول بأنها فتحت عنوة » فذلك لان مكة لا يشهبا شيء لان الرسول 
كع قد سن لها سننا لم ينها لنيء من سائر البلاد © » أو لانت 
القسمة راجمة إلى اختيار الإمام كا رجحنا ذلك » فإنه غير بين قسمة 
الارض المنومة بين الناغين وبين إبقائها وتنا على الملمين م أو لا'ن 
الا'رض ليست من الغنائم کا قلنا بدليل أن الله حرم على الا'مم السابقة 
نام الا'موال 9 ولم تحرم الا'رض علييم » لاثنها ليست غنيمة وإفا 
الغنيمة هي المنقولات كا قال تمالى : اقفوم ادخلوا الا'رض القدسة الي 
كتب الله 0 »الآه40» وقال : « وأورثنا القوم الذن كانوا 'يستضمفون 
مشارق الارض ومنارا » الآنة »6 » وهذا ماثبت عن الصحابة فن 
بعد هم ¢ فتدوا أ كثر اللاد عنوة فل تقسم ف زمن عمر وءَمانٌ 00 ى 

وأخيراً نذحكر كلة الكرخي ") في صفة فتح مكة قال : ومن له 
أدنى عل بالسير والفتوح لا يقول بأن مكة فتحت صلخا » وقد كان آهل 
الم مين علي فتح مكة عنوة وقبر حتى حدث قول بمد الماثتين أنها 
فتحت صلحا 0(" . 

۱۷۲ زادالماد: ۲ ص‎ )١( 

(؟) الأموال : ص ٠١‏ . 

(*) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم « وأحلت لي الغناتم ولم تحل لأحد قبلي » 

۲١  ةدئالا‎ )٤( 

٠١۷  فارعألا (ه)‎ 

(1) فتح الباري : ۸ ص ٠١ - ٩‏ 

(۷) هو معروف بن فيروز-الكرخي »> أبو حفوظ » أحد أعلام. الزعاد والمتصوفين توفي 
سنة 2ه 


(۸) المبسوط : ٠١‏ ص ۲۷ . 


- ۱ 
والملاسة : أن مذهب الشافية في فتح مكة صلحاً لا يمكن فيه إلا 
على اعتبار الأمان الذي. حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل مك3 
صلحاً » والواقع ایس ذلك بصلح » قال بن حزم : « ومن قال : إنها صفح 
على أنهم دافموا وامتنموا.حتى صالحوا فقد أخطأ » والصحيح اليقين أنها 
مؤأمنة على دمائهم وذراريهم وأموالهم ونسائهم إلا من قاتل أو استلي ۾ . 
لهذا فاننا رجحنا مذهب الجهور . وقد وجدت في رسالة لاملامة الفزاري 
ااشافمي بقول : إن الشافي رحه اه يقول : إن رسول الله ملق 
تجا عنوة ولم يقسم مها مالا ولا عقار (© . ولذا فإن الغزالي في وجيزه 
ووسيطه حکی قول الشافمي رضي الله عنه : إن مكذ فتحت عنوة . وقال : 
هذا مذهبه 0©. ومن الشافمية كالبويطي واماوردي قال : إن أسفل مكذ 
فتحه خاد عنوة » وأعلاها فتحه الزبير رضي الله عنها صلحاء ودخل وله 
من حبتة فصار الحم له » وہذا يجمع بين الأدلة؟) . وقد علق على ذلك 
الحافظ ابن حجر الشافمي » فال : والحق أن صورة فتح مك كان عنوة 
ومماملة أهلبا مماملة من دخلت بأمان*». وقد أصاب ابن رشد حيث قال: 
الأصح أن مكة افتتحت عنوة لأنه الذي خرحه مسل" . وقأل صاحب 
المنار ( ج ٠١‏ ص 5 ) : التحقيق أن مكذ فتحت عنوة » وأنه مله أعتق 
أهلبا فقال : د تم الطلقاء» 5 


۲۳۰ راجم جوامع السيرة : ص‎ )١( 

. ب‎ ۲٤١ الرخصة العميمة في حك الغنيمة : ق‎ )١( 

(؟) راجم الوجیز : ۲ ص ۱۹٤‏ ء زاد الماد : ۲ ص ٠۷۲‏ . 
)٤(‏ ناية اتاج : ۷ ص ٠٠١‏ . 

(۰) فتح البارى : ۸ ص ٠١‏ . 


. ٠۸۸ بداية الجتيد : ۱ ص‎ )١( 


— ۲ 


وانتيجة من تحقيق فتح مكة واعتبارها عنوة كا رجحنا هو : أنه 
ينبئي أن تقسم أراضها في رأي بمض الغقباء » أو أن تنتقل ملكيتها إلى 
جماعة المسامين سمل الإمام فما مايراه من المصلحة » وهذا مارحضاه 
ماقا : ولكن عا الي ۽ يلين عل : مک ؛ لأنها مستثناة من مسار 
الا'راضي ي المفتوحة 6 لما ميزها الله به على سار بقاع الا'رض بوجود بيته 
الحرام ". ¢ وإقامة شعار دنه فها 6 حى قبل : ا لا تملك , 

؟ - فلح خير : 

حير : مدينة قم شئال المديئة 9 بعك ثلاثة أيام » وهي ذات حصو 
وقلام كثيرة وحدائق غناء كان يقطنها اللهود الذين كانوا أخطر الناس على 
الدعوة الإسلامية » فكان لابد من عاربتهم وإحلائهم عن الحزيرة المربية 
حتى لا يكونوا شوكة في ظبر المسلمين الذبن تحاربون كفار مكة , 

سار إللهم الحبش الإسلامي بمد الانتصار في الحديبية » قفتم اافتج 
للمساهين في السنة السابمة 29 . فهل كان فتحبا ءنوة أم صلحا ليمرف من 
هو مالك الاءرض ؟ اختلف الملهاء وهكذا أهل السير في ذلك لوحود 
حديئين متمارضين في المواشوع . 

١‏ - روى البخاري عن أسل0© مولى عمر قال: قال عمر: أما والذي 
نفي بده ولا أن أترك آخر الناس ينانا » ليس لحم شيءءما فتحت 
علي قرية إلا قلمتها كا قسم رسول الله تل خيبر » ولكي أتركبا 

. ص5‎ ٠١ : راجم تفسير المنار‎ )١( 

(؟) البداية والنبابة : ٤‏ ص ١85‏ . 

(؟) هو أسام المدوي مولام أبو خالد : قيل إنه حبشي ٠‏ أدرك زمن الني صلى الله عليه 


وسلم » وروی عن أبي بكر ومولاء مر وعثان واب مر دساف بن جبل وای عبيدة وحفصة 
وغيرم كان فة توفي سنة ( 4ه ). 


داومل 


خزانة لمم يقتسمونها .'١‏ فقول عمر :د كا قسم رسول الله مي خبير > 
بقتضي أنها فتحت عنوة » وهو رأي ابن اسحاق"' . ويؤيده قول الرسول 
متي : لأعطينها ( أي الرابة ) غدا رجلا يحب الله ورسوله » وعبه الله ورسوله» 
يأخذها عنوة"" . وروي أو داود عن أنس بن مالك أن رسول انه ر 
غزا خيبر فأصبناها عنوة » فجمع السي ©> . هذه هي أدلة القائلين 
بأنها فتحت عنوة . 

؟ ‏ وأما من قال : بان خيبر فتحت صلدا » استدل با روي بشير بن. 
بسار”» عن سبل إن أبي -ثثمة 0© قال : « قسم رسول اله مي خيبر 
نصفين » نصفاً لنوائيه وحوائحه ونصفاً بين المسامين » قسمبا على ثمانية 
عشر سما » . فهذا يقتضي أن بمض خيبر فتح صلحا . يدل لذلك مارواه 
أبو داود من حديث سید بن الیب أن رسول الله ی افتتح بعض, 


. ٠١ ؛ نيل الاوطار : ۸ص‎ 81٠0 القطلاتي : 5 ص‎ )١( 

(؟) البداية والنباية : ٤‏ ص ٠ ۲٠۹‏ وابن اسحاق :هو تمد بن اسحاق بن يسار المطلبي 
بالولاء المدني » من أقدم مؤرخي المرب » من أهل المدينة له « السيرة النبوية » رواها عنه ابن 
هثام توفي سنة ٠١١۷‏ د . 

(۴) ھی امرجم السابق : 4 س 18 . 

. ۳۸٤ فتح الباري : ۷ ص‎ + 5١5 سنن آي داود : ۴ ص‎ )٤( 

(0) هو إشير بن يسار موفى بني حارئة بن ا مارت من الأنصلر ثم من الأوس » وكانه 
شيناً كبيراً ففيياً » وكان قد أدرك امة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » روى عن 
جاعة منهم » وكان قليل الحديث . 

(1) هو سبل بن أبي حثمة بن ساعدة بن ماس » حدث عن النبي صلى الله عليه وس 
بأحاديث » وكان عمره سبم أو ثان سنين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسام . 

(۷) هو سعيد بن السيب بن حزن بن أبي وهب الخزومي الفرشي »أو ممدسيد التابمين. 
وأحد الففباء السبعة بالدينة » جم بين المديث والففه والزهد والورع . توفي سنة ٤ھ‏ 

آثار المرب ٣۸‏ 


- o4 

خيبر عنوة(). قال التي » معلقأ على حديث بشيز : وهذا لان خيير فتح شطرها 
عنوة وشطزها صلحاً » فقسم ما فتح عنوة بين أهل امس والناغين » وعزل 
ما فتح صلحاً لنوائبه وما يحتاج إابه من أمور السلمين 9© . يويد ذلك 
ما قال أبو الفتح اليممري © : ويترجح ما فاله موسى بن عقبة وغيره 
أن بض خيبر كان سلا با أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن 
مالك عن الزهري أن خيبر كان بمضها عنوة وبعضها ملحا ©) . 

هذا ملخص أدلة الطرفين . وقد قال ابن عبد الير وابن القم : 
المح أنه فتحت خيبر كلها عنوة وأن رسول اه وق قم جيم 
أرضبا على الناغين وم أهل الحديبية . أما قسمة الرسول ريي خيبر وأخذه 
النصف : مناه أنه کان له النصف مع بعض السلفين ؛ لات قسمتها 
كانت على ستة وثلاثين سبمأ كا هي روابة أخرى عند أحد وأبي داود 
عن شير بن يسار 2*0 واسناده جد كأ قال صاحب التنقيح 60 
خلا صارت الاموال بيد الني ا > ولم يكن لمم عمال يكفونهم عملا 
دعا رسول الله و الہود فعاملهم © . 





: يل الأوطار‎ » ٠۸١ فتح الباري : ۷ ص‎ » ٠١۷ سنن آي داود + ” ص‎ )١( 
. ۱۴۳ خص‎ 

(؟) سنن البيرفي ITAA:‏ 

(؟) هو عمد بن عند بن سيد الناس + اليعمريالربعي » أبو الفتح »مؤرخ ؛ مالم بالأدب» 
من حفاظ الحديث . أصله من اشبيلية ومولده ووفاته بالفاهية سنة ۷١١‏ م . 

(؛) نصب الراية : ۳ ص ۲۹۹٩‏ » الخراج لابن آدم : ص ٠١‏ . 

(۰) سنن آي داود : ۳ ص ۲۱۷ »> يل الأوطار : م ص ٠۴۳‏ . 

)3( نصب ار أية الزبلمي: ۳ص ۳۹۷ . وصاحب التنقيح:هو تمد بن أحدبن‌مبد الٻاديالمنبلي. 

(۷) ارجم السابق : ۳ ص ۳۹۸ ء البحر الزخار : ۲ م ٠٠١‏ . 


-ل 66و — 


وقلوا : لو کان فتح شيء من خيير ملحا م يجليم رسول الل » ٠‏ 
فإنه لما عزم على إخراجيم مها قلوا : نحن أعل بالارض منك وعوناً 
نكون فيا » ونسمرها لک بشطز ما يخرج منبا . وهذا صريح جدا في 


أنها عا فتحت عنوة © , 


ولو كانت صلحأ الحكبا أهلبا كا يلك أهل الصلح أرضهم وسار 
أموالهم . ورد ابن عبد البر على غيره بقوله : وإنما دخلت الشهة على من 
قال : فتحت صلحاً .. بالحصتين اللزن أسلمي أهلى للقن دمائهم » وهو 
ضرب من الصلح » وها حصنا الوطيح والسلالم الزن يأ قال أهل السير 
لم يكونا مننومين » فظن بمضهم أن ذلك صلح مع أت الصلح الذي 
وقم : هو أن ارسول الله مي الصفراء والبيضاء والحلْقة ٩‏ والسلاح 
ولمم رقابهم وذريتهم وبجاوا من الارض . فبذا كان الصلح أي أنه صلح 
لقن الدماء فقظ » ولم بقع بيهم صلح أن شيا من أرض خيبر للهود 
ولا جرى ذلك ألبتة . ولو كان كذلك لم بقل الرسول بلق في الصلح 
کا روى أبو داود : « تقر ما شئنا » فكيف بقرم في أرضهم ما شاء 
وقد أجلام عمر من الارض 9 . 

ثم إنه من الملوم أن الإمام عير في أرض المنوة بين قسمبا 
ووقفبا » وقم بمضا ووقف البمض . 


.؟١5 فتح الباري : ۷ ص ۳۸۰ ء زاد الماد : ۲ ص ۱۴۷ ۲ ۳ ص‎ )١( 

(؟) أي عى الذعب والفضة والدرو ع » الملقة هي الدروع والجم الاق . راجم ( نهاية 
ابن الائير في غريب الحديث : ۲ ص ۲۹۰ ) . 

(؟) المراجم في الصفحة السابقة رقم ۷ »> سنن أي داود : * ص 5١6‏ نصب الراية: 
۴ ص ۳۹۹ . 


— 0۹ 


مناقشة : 


من الممكن التوفيق بين الحديئين السابقين إذا قلا : إن قول عمر « كا 
قسم رسول الله بے خيير » بريد به بعض خيبر لاجميمها كا قال الطحاوي 290 , 
فبذا قدر مشترك متحقق بين كل الامة 7© . 

وقول ابن عبد البر : « لو كانت سلحاً للكبا أهلبا . . » غير 
سلم إذ قد يقع الصلح على أن الارض للسلين . وادطاء ابن القم أنه 
لم يوضع الحراج على خيبر ألبتة غير ثابت ؛ لان الحراج لا يازم أن يكون 
خراج وظيفة ( وهو أن يكون الواحب شبئاً مقدر في الذمة » وهو 
ما وضعه عمر على سواد العراق ) » بل قد يكون خراج مقاسمة ( وهو 
أن يكون الواجب جزء] شائما من المارج كالربع وال#+سونحو ذلك وهو 
ما وضع على الشام ومصر ) "> » وهذا يشبه ما صالح عليه الرسول عليه 
السلام أهل خيبر على شطر ما يخرج من الارض من زرم أو مر . 

والثقات من أهل السير والغازي كوسى بن عقبة وابن هشام والطبري 
والبلاذري يذكرون أن الرسول م حاصر أهل خيبر في حصنهم الوطبح 
والسلالم بضع عشرة ليلة »> حتى إذا أيقنوا بالهلاك طلبوا الصلح » فكان 
فتح حصون خيير ستة منها عنوة » واثنين منها صلحا . فلا سمم بهم آهل 
فدك طلبوا أن يعاملوا ثل مماملة آهل خيير » فأجابهم الرسول ييه الى 





(۱) نيل الأوطار : ۸ ص ٠٤‏ . 

(۲) يداية الجتيد : ١‏ ص ٠۸۸‏ . 

(؟) تببينالحنائق : ۳ ص 97م مخطوط الرسائل الزينية لابن نجي : ق١١۱‏ د١١١‏ 
حاشية ابن عابدين : * ص ٠٠۹‏ » الاحكام السلطانية للناوردي : ص 4 ١5‏ * الأموال لاي 
بيد : ص ۷١‏ . 


سا 0۷ | 


ما طابوا 19 . 


والواقم أن أهل السير اعتمدوا على حديث بشير بن يسار وهو ظاحر 
في أن بمض خيبر فتح سلجا وهو حصنا الوطبح والسلام . وقد رجحة 
الموردي وقرره الإمام مالك" . وكان من الممكن أن غيل إلى هذا 
الرأي لولا أن حديث بشير مختلف في وصله ٠"‏ وإرساله » وأن الود 
م ببعركوا أرضهم إلا حسصار وقتال * . فكارت ج أرض هذن 
الحصنين كحك سائر أرض خيير كلا عنوة غنيمة مقسومة بين أهلبا » 
وإذا كان الجبور يمتبرون حالة فتح مكة عنوة فبالا'ولى أن نتبر فتح خيبر 
عنوة كذلك » والصلح الذي وقم ماكان إلا للقن الدماء والا'نفس كا 
قال ان عد البر.. 


م فتح الشام : 


يذكر بعض المؤرخين أن المساءين أخذوا ما حول دمشق عنوة » وأما 
نفس المدينة : فقد فتح نسفها عنوة والنصف الآخر صلحاً في سنة ١4‏ ه 


)١(‏ سيرة ابن هشام :۲ ص ۲۳۲ ۲۳۷۰۰ ء تاريخ الطبري : ۴ ص۳٩‏ 6 5» تاريخ 
اليمقوبي : ۲ ص ٤۲‏ » فتوح البلدات : ص ۲۹ » المتقى على الموطأ : ۳ ص 3١5‏ . 

(۲) الاحكامالسلطائية : ص ١5‏ » اختلاف الفقهاء : ص 5١5‏ » الزرقاني فى الموطأً: 
۲ ص 08" »2 المتتفى : ٣ص 5١9‏ »> الخراج لابن آدم : ص ٠١‏ » رسالة في الاراضي 
الخراجية : ق ٠۷١‏ . 

(۴) الحديث الموصول أو المتصل : هو ما اتصل إستاده إلى ابي صلى الله عليه وسلم 
لاف المرسل والمنفطم . وهو يشمل الرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسل > والموقوف طن 
الصحابي أو من دونه ( راجم الباعث المثيث شرحاختصار علوم الحديث لابن كثير : ص 48). 

٠۸۰ فتح الباري : ۷ ص‎ )٤( 


— ۸ 


فأجراها عمر كلها سلا ( . قال السبيلي : وأرض الشام كلا عنوة إلا 
مدائنبا فإن أهلبا صالحوا عليبا ("). وقال السيوطي : فتحت دمشق ما بين 
صلح وعنوة'" , وحجتهم في هذا موقم من المشاجرة بين خالد بن الايد 
الذي دخل دمشق من الباب الشرتي عنوة » وبين أبي عبيدة بن الجراح 
الذي دخلبا من باب الجابية بمد أن طلب الروم منه الصاح » قصالم 
وكادت الفتنة أن ثور بين آأسحاب خالد وأسحاب أبي عبيدة » واتفق 
رأهم أن بكتبوا كتاباً إلى الخليفة أبي بكر ولم يملنوا خبر وفاته . 
فكتب عمر كتابا لاي عبيدة يقول فيه : قد وليتك على الشام وجملتك 
أميراً على المسلمين . وعزات خالد: بن الوليد » والسلام . وذكر في كتاب 
آخر من حمر لاي عبيدة أنه قال له : وأما اختصامك أنت وخالد في 
الصلح أو في القتال فأنت الولي وصاحب الا'مر » وإن صلحك جرى على 
الحقيقة أنها اروم فسل إلبم ذلك » والسلام ورحمة الله وبركاته عليسك 
وعلى جيم المسلمين'؟' . 
وقد اختاف الماباء في أن الشام فتحت عنوة أو صلا ؟ 


والراحح في نظر جبورم أنها عنوة وأقر ہلا علمها بالخراج فبي 





)١(‏ تاربخ ابن عسأكر : ١‏ ص م٠١‏ » تاربخ اليمهوبي : ۲ ص ١١8‏ » فتوح الشام 
للواقدي : ١‏ ص 45 ١ه‏ »ع تاريخ الطبري : 4 ص 8ه وما بمدها » خطط القام للاستاذ 
عمد كرد علي : ١‏ ص ۱۱۹ . ش 

(۲) الروض الأف سوبي : ۲ ص 47 » قتوح البلداث : ص ٠١۸‏ 1 

(؟) تاريخ الخلفاء السيوطي : ص ١ء‏ . 

(4) فتوح العام للواقدي : ١‏ ص ۷ه ٠١‏ . 


— 0۹ س 


خراحية . قال الزيلمي : آج٬ت‏ الصحابة رضي الله عنبم على وضع امراج 
على الشام 20 . ظ 

واي أرجح أن دمشق فتحت عنوة بدليل ما قال اللاذري : « وقىد 
كان أبو عبيدة بن الجراح عانى فتح بإب الحابية » وأصمد جاعة من السلين 
على حائطه فانصب مقائلة الروم إلى ناحيته » فقاتلوا اللمين فتالاً شديدا » 
ثم إنهم ولوا مدبرين وفتح أبو عبيدة والمسامون ممه بإب الجابية عنوة 
ودخلوا منه » فالتقي أبو عبيدة وخالد بن الوليد باافأسلاط »> وهو موضعم 
النحاسين بدمشق)0©, 


ثم قال : « وفي روالة أبي عنف وغيره أن خلا دخل دمشق 
بقتال » وأن أا عبيدة دخلبا بصلح فالتقيا بالزباتين » والخير الا*ول 


أثبت . 


فدل هذا على أن روالة فتح دمشق عنوة هي الا'صح عند المؤرخين . 
آي عبيدة » فإتا كن أن فما على أن الروم حي شمروا بدخول. 
المسلمين علييم مكبر بن من اناب الثمرقي » وذلك في ليلة عيدهم ولهوهم 4 
حي شعروا بذلك سارع بعضهم إلى مصالحة أبي عبيدة » لا عرف عنه 


» ٠۲۷۱ تبن ال مغالق : ۳ ص‎ >» 4١ » راجم الحراج لأبي يوسف :ص و”‎ )١( 
الخرشي © الطبعة‎ » ٠۸۵١ ص‎ ١ : المدونة مم القدمات‎ ٠٠۲ ص‎ ٣ : حاشية ابن عابدين‎ 
: ص 4+ه » الخحرر‎ ٠١ : الثانية : ۳ ص ۱۲۸ ؛ المواق : ۴ ص 18 » المرح الكبير‎ 
ص 97م‎ ٤ : ءمفني الحتاج‎ ٠ ؟ ص ۱۸۰ ء زاد الماد : ص۱۷۳ ء تحفة الحتاج : ۸ص۸‎ 
. ٠۸۵ ص ۲۴۹ » المرح الرضوي : ص‎ ٤ : ص لاه » مفتاح الكرامة‎ ١ : النتزع الختار‎ 

(۲) فتوح البلدات : م ۸ . 

(؟) تقس المرجم السابق : ص ٠٠۹١‏ » الأموال :1 


حم م١9٠1‏ سه 


من الرفق والحوادة بحلاف خالد الذي اشتهر عنه الصرامة والنطش بالأعداء. 
وهذا كان سر عزل عمر لالد الذي قال عه : « إن في سيف خالد 
ارهقأ » أي شدة ©© , وكان من نتيحة إحراء أي عبيدة الصلح ودخول 
خالد عتوة أن تناضباً » فاه يعتبر تسلم الروم غلبا محق فيه على 
اغلوب حزاء السي والاغتنام والقصاص . وأبو عبيدة نحسبه صلحأ . فالملاف 
إذن في تكييف حالة التسلم . 

وقد حسم عمر بن الطاب الملاف القاثم بينها فموملت دمشق معاملة 
الصلم » أي أنه أقرت الأملاك بيد أهلبا ووضع علا الحراج © . 
قال أبو عمان الصنماني : « غلب الصلح على المنوة وأمضيت دمشق كلما 
صلحاً ١‏ ه ٠)‏ ولحذا ری بعض المؤرخين أندمشق فتحت في مناسبتين عتلفتين 
كانت الثانية مني ملحا (©) , 


و - فتح مصر : 

ذكر بمض المؤرخين أن مص فتحت كبا صلحاً أو إلا الاسكندرية 
فإنها فتحت عنوة ؟ من ذلك ما حدث به الليث بن سمد 20 قال : كان 
يزيد بن أبي حبيب يقول : مصر كلها صلح إلا الاسكة_درية فإنها فتحت 





)١(‏ جاء في كتاب عر : إني لمأعزل خالد من سخط ولاعن خيانة » وللكن الناسفخموه 
وافتقنوا به فخفت أن يوكل اليه فأحبيت أن يملموا أن الله هو الصانع وألا يكونوا بعرض فتنة 
( راجم تحفة الأنام في التاريخ العام : ١‏ > ۷۸ ) . 

(۲) الأموال : ص ١75‏ وما بمدها . 

(؟) ناريخ ابن عساكر : ١ص ٠٠١‏ . 

. ٠١ » ٩۴ راجم الجزية والاسلام » دائيل دینیت : ص‎ )٤( 

)٠(‏ هو فقيه مصر أبو الحارث ولد فيها بناحية قلفدندة سنة ٩٤‏ ه وتوفي سنة ٠۷١‏ ه 
قال الامام المافعي عنه : الليث أففه من مالك الا أن أصحابه ضيعوه . 


— ۹ س 


عنوة . ومثل ذلك ما ح_دث به حبى بن أبوب )0 1 وخالد بن حميد 
إلا أنها اسامنيا آرت ثلاث قرى وهي ساطس ومصيل وبلہیب "' . 

وسبب ما فتح عنوة في رأي هؤلاء : هو تجمع الروم فيا » وعلى 
الأخص الاسكندرية لمظم حرمئها عندم حتى إن ملك الروم قال : لثن 
غلبوا على الاسكندرية لقد هلكت الروم » وانقطع ملكا © , 


وقال آخرون : بل فتحت مصر عنوة بلا عبد ولا عقد » مثل ما جاء 
عن عبد الله بن هيرة ©) :إن مصر فتحت عنوة »أو ما حداث به 
ان وهب "© : إل مصر فتحت عنوة بغير عبد ولا عقد (© . وحاء 
في كتاب عمر بن عبد المزيز إلى حيان بن شريح وکان عامله على مصر : 
إن مصر فتحت عنوة سير عبد ولا عقد ©" , 





. هو يحبى بن أيوب » يكنى أبا زکرباء» مولى لأبي قاسم عرر‎ )١( 

(؟) انظر فتوح ءصر لابن عبد الحكم : ؟ ص ۷١‏ »> رسالة مخطوطة تتملق 
بأحكام الأراضي الخراجية : ق ٠۷١‏ » حسن الحاضرة في أخبار مصر والفاهرة 
للسيوطي : ١‏ ص 1۹ . 

(؟) فتوح مصر : * ص 59 »> حن الحاضرة في أخبار «صر والفاهية 
للسيوطي : ١‏ ص ۷١‏ . 

(4) هو عبد الله بن هبيرة السبائي © له أحاديث »> وتوفي في خلافة يزيد بن 
عبد الك . 

(ه) هو عبد الله بن وهب إن مسل الفبري بالولاء الصري ٠‏ ففيه من الأقُة » من 
أحاب مالك » جع بين الفقه والحديث والمبادة » له كتب منها الجامسم والوطأ توفي 
سنة ( ۹۷١د‏ ) . 

. ۸۰ فتوح «صر: ۲ ص‎ )١( 

(۷) فتوح البلدان : ص 564 » 


ص +.5- 


وهذا هو رأي فقباء المذاهب على الصحيم عندم . قال ابن الرفمة 
الشافي "> » نقلا عن جماعة من الملماء : « إن مصر قحت عنوة » وإله 
حمر وضع على أراضهم المراج » والمراد من مصر المفتوحة عنوة : خصوص 
البلر وهي مصر القدية وكذا الاسكندرية » لا جيع أراضي مصر فإنها 
فتحت صاحا » . وهذا ما نص عليه الإمام مالك في المدوئة وأو عبيد 
والطحاوي وابن جر والرملي وغيرم 29 . 


ونحن نرى أن مصر فتحت عنوة على الراجح بدليل ما تضافرت عليه 
الروايات التاريخية الموثوق بها » فن الممروف أنه جينا تأخر الفتح على عمرو 
ابن الماص طلب من عمر بن الخحطابي أن يده ميش فأمده نحش يتكوك 
من اثي عشر ألفا فم خالد بن الوليد » والزبير بن الموام 50 » والمقداد 


)١(‏ عو أحد بن عمد بن علي الانصاري » أبو العباس » تم الدين الممروف بابن الرفعة 
فقيه شانعي » من فضلاء مصر 6 له كتب توفي سنة ( ۷٠٠۰‏ د) , 

(۲) الحراج : ص ۲۸ » تبيين المقائق : * ص ۲۷١‏ » حاشية ابن عابدين : + ص 
۲ »المدونة : ۴ ص ۲۷١‏ » المرهي » الطبعة الثانية : * ص ۱١۸‏ ء الواق : + ص 
٠ه‏ الاعلام والاحتام بجمم فتاوى شيخ الاسلام زكريا الانصاري » الإفناع : ۲ ص 
4 » حاشية الصفوي : ۲ ق ١١‏ ب من باب الجباد ؛ مني الحتاج : 4 ص ۲١١‏ » رسالة 
تتعلق بأحكام الأرافي الحراجية : ق ۱۷۸ » مخطوط رقم ( ۲۹۰ مجاميع ) بالازعس » الشرح 
الكبير: ٠١‏ ص ٠۳۹‏ » الحرر : ؟ ص ١8٠١‏ » النتزع الختار : ١‏ ص 07١‏ البحرالزخار: 
۲ ص ۲۱۸ » مفتاح الكرامة : ٤‏ ص ۲١۹‏ » الفرح الرضوي : ص ٠۸١‏ . 

(؟) عو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي » أبو عبد الله » الصخاني العجاع » 
أخد العصرة المبسرين بالجنة » كثير المتاجر » شهد بدرا وأحدا وغيرها » وهو ابن #ة اللي 
صلى الله عليه وسل » أسل وله ١7‏ سنة > توفي سنة 75 ه . 


"د 


ابن الاسود 29 » وعبادة بن الصامت . فلا وصل المدد إلى بلاد مصرو ع 
ملكا عقدم خالد فانح الشام ء فالتقى ابن الملك جيس كبير مع المرب » 
وحصلت حيرة عند قائد الروم بين التسلم وااقتال . قال ابن اسحق : 
فيا هو في حيرة من أمره إذ كبر خالا بن الوليد ومن ممه في وسط 
عسكره > فسمع عمر وأصحابه التكبير » فحكبروا ووقمت المزعة 
على الروم 9© . 

ثم إن القول بفتح مصر ملحا يمكن مله على ما استقر عليه أمس 
الفتح بدليل ما تقل : « أن المقوقس سأل الصلح فيمث إليه عمرو بعبادة 
ان المامت فصاله المقوقس على القيّط والروم . على أن لاروم الخيار في 
الصلح إلى أن يوافي كتاب ملكبم ... فكانت مصر صلحا كلها بفربضة 
دينارين دينارين » على كل رجل ( أي بعد عقد الصلح ) دون الشيوخ 
والأطفال والنساء . وأن لهم أرضهم وبلادم لا يمترضون في يء منها 0©. 

وبدليل ما قال ااسبيلي : أرض مصر فتحت عنوة وكان الليث روي 


عن يزيد بن آي حبيب أنها فتحت صلحا . وكلا الخيرين حق » لأنها 
فتحت صلحا أول الآمس » ثم انتكئت بعد فأخذت عنوة » فمن هينا نكأ 





)١(‏ هو القداده بن #رو » ويعرف بابن الاسود » الكندي » صحابي » من 
الأبطال, هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الاسلام » توفي على مقربة بالمدبئة » 
سنة ( 8ه ) ٠.‏ 

0( فتوح الشام: ؟ ص 8 +» ٠١‏ » حسن الحاضرة في أخبار مصر والفاهرة السيوطي: 
١۱ص‏ ۷۱ . 


(؟) فتوح مصر : ص 7١‏ ء حمن الحاضرة السيوطي : ١س ۷١‏ . 


لس عو" مه 
الحلاف في أمرها () ک) قال أبو عبيد . 


ويؤيد رأينا بفتح مصر عنوة ماروي عن عبد الله بن عمرو بن الماص 
قال : اشتبه على الناس أص مصر . فقال النعض : فتحت عذوة » وقال 
آخرون : فتحت صلحا » والثلج في أمرها (© أن أبي قدمبا فقائله أهل 
«اليونة» ففتحها قير » وأدخلبا ام مين » وكان الزبير أول من علا 
حصنا ... ثم ذكر أن عمرو بن الماص () عقد صلحا مع أهل مصر » 
وكتب في ذلك إلى عمر فأقره على ذلك » وصارت الأرض آرض خراج2©. 

بوضح هذا ما جاء في تاريخ الطبري وصبح الأعثى القاقشندي : أنه 
لا بزل عمرو بن الماص على القوم بمين همس »› وكان اللللك بين القبط 
والنوب » ناهدوه فقاتليم » وارتقى الزبير بن الموام سورها ول علييم 
عنوة » فاعتقدوا بمدما أشرفوا على الحلكة » فأحروا ما أخذوا عنوة » 
محرى ما سال فصاروا ذمة » وكان صلحيم ... ثم ذكر الصلم بين 
عمرو وأهل مصر () 


واللحلاصة : أن مصر فتحت عنوة سنة ٠٠‏ ه ولبكنها عوملت معاملة 


)١(‏ الأموال : ص ١4١‏ وما دها ء الروض الأنف : ؟ ص ۲٤۷‏ > تاريخ الخلفاء 
السيوطي : ص ١ه‏ » جل فتوح الاسلام لابن حزم مع جوامع السيرة : ص *4” . 

(۲) يفال تلجت نفسي بالاس, إذا اطمأنت اليه وسكنت وئبت فيها ووثقت بهءومنه حديثا بن 
ذي يزن : ولج صدرك . . راجع اسان المرب fom:‏ 

(*) هو مرو بن الماس بن وائل السهمي الفرقي ء أبو عبد الله > فاتح مصر » وأحد 
عظاء المرب ودهاتهم وأو الرأي والحزم والكيدة في . توفي سنة ( ٤١‏ ه). 

(4) راجم فتوح البلدان : د ال ا؟. 

» ٤٠١ انظر تاربخ الطبري : 4 س ۲۲۹ ء صبح الأعشى لقلفاندي : ۴ ص‎ )١( 
1 . ٠١١ تاريخ امقوي : ۲ ص‎ 


9= 


الصلح فأقرت الأرض بيد أهلبا ووضع على أرذيم الحراج بإقرار عمربن 
الطاب کا وضت الحزية على رقابهم © , 

وسبب هذا التخريج أن مصر فتحت مرتين : صلحا وعنوة | رجح 
بعض المؤرخين . والنتيجة من تحقيق هذه الفتوحات : هو تمحيص الللاف 
بين الفقباء فيا فتح عنوة وما فتحصلحا › ثم إزالة اللثام عن حقيقة أراضي 
هذه البلاد التي شفلت الفقباء كثيراً » ورجح كل منهم وجبة لم تخل من 
الانتقاد . وحن حرصا منا على إإنة الحقائق حررنا هذه الفتوحات أيضا 
من الناحية ااتارضخة واتهينا إلى ما سبق . والذي يستفاد من هذا أن 
5 أرض المنوة بأنتقال ملكيتها إلى المسلدين وقسمتها بين الاين » واعتبارها 
أرضا عشرية في رأي الشافمي والنابلة » أو وقفها 25 على الماغة الاسلامية 
نظير خراج يوضع علبها ويصرف في اصالح العامة » ولا يجوز التصرف 
فا 5 في المشبور عند الالكية » أو تخيير. الإمام فبا بين الا'مرين 
السابقين لدى الحنفية » وهو ما رححناء . 

هذا الحم لا ينطبق إلا على أراضي خيبر » ويكون مالك الا'رض 
حينئذ هو الدولة الإسلامية . ولس النلوون م المالكين كا يقول كايتاني» 
وإغا يتملكون حق الانتفاع فقط ويكون حق التمتع الملكية هو الذي 
حق سمه والتصرف فيه ووراثته 9" . 





)١(‏ راجم رسالة التحفة المرضية في الأراضي الصرية همن الرسالة الزينية لابن نهم : ق 
١‏ ء مخطوط بدار الكتب اللصرية رقم 475 > والخلاصة الوفية في الأراضي المصرية شيخ 
أحد ابراهى : ص ٠١‏ » وراجم المزبة والاسلام » دانيل دينيت : ص \TAc ٠٠١‏ . 

(؟) الوقف إما للمزارع وحدها في رأي بعش القفباء وم الشافعية » أو للمزارع والنازل 
في رأي بض آخر وم المالكية . 

(*) راجم الجزية والاسلام ؛ دانيل دينيت : ص 58 VINI‏ 


س ۹ء — 


أما أراضي سواد المراق والشام ومصر فبالرغم من كونها فتحت 
عنوة فانها عوملت مماملة حك اراضي الصلح » وهو استبقاء اراضها على 
ملكية اهلا لان المسامين لم يقسموا شيا منها » ويجوز لحم بيع هذه الارض 
من شاءوا منهم أو من المسامين أو من أهل الذمة » فيكون الراجب في 
مثل هذه الأرض على الالك هو الحراج » وهذا رأي الخنفية . ويرى 
الشرنبلالي مهم وجوب ترك الأراضي على ملك أهلبا. وعند الأثّة الثلاثة: 
هي موقوفة على المسلمين وبجتمع العشر والحراج فيا على المسل 8 
أي أن ملكية الرقبة للحكومة الاسلامية وملكية النقمة لأسحاب الاراضي 
قبل الفتح > وهذا هو الال الذي كان سائدا عند الرومان بالنسة لارمايا 
في مصر والشام ما بدلنا على أن ما ارنآه سيدنا عمر في هذه البلاد لم 
يكن فيه ظل لأهالي ولا غالأة لافاتحين . وحينئذ يتفق الفقه الاسلاي مع 
ما كان مقرراً في قانون الحرب الحديث من أنه بعد انتقال ملكية المقارات 
بالفتح إلى سيادة الدولة الفاتحة » يكون الدولة الحاربة الحق في استغلال 
هذه المقارات واستخدامها في أغراضها الخاصة . كأ إنه تنتقل إلى الدولة 
الفاتحة ملكية الأملاك المامة كالحسور والترع وخطوط السكك الحديدة 


KK #‏ ور 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين : * ص ٠٠۲‏ » البحر الرائق : ٠‏ ص ٠١4‏ » الأحكام 
السلطانية للماوردي طبمة الحلي : ص ١437‏ م ٠١١‏ > بداية الجتهد ء طبعة صبيح : ١‏ ص 
٠۲١٠۹‏ ع راجع مث الدكتور علي حسن عبد الفادر : ملكية الارض وحيازتيها في 
الاسلام : س ٠١‏ » المقدم للندوة الءالمية الاسلامية في با كستان سنة ٠١۹١۸‏ »> القواعد لابن 
رجب : ص ١55‏ وما بمدها > مقارنة المذاهب في اافقه للأستاذين ود شلتوت ود السايس: 
ص ١ه‏ » نل الاوطار : ۸ ص ١4‏ » الفوانين الفقهية لابن حزي :ص ٠ ١٤۸‏ 


سن ه86" — 


الطاب الال النقول 
أولاً ‏ حك المنقول : 


يترتب على فتح البلاد الحاربة زوال ملكية أصحابا عن الاموال المنقولة» 
وتنتقل إلى ملكية الفاتحين » إما بمحرد الاستيلاء أو بمد القسمة أو بمد 
الحيازة في دار الاسلام كا هو الملاف السابق في المقار . ولم يفرق 
الفقباء بين الا"موال العامة والا“موال الحاصة في هذا الموضوع ‏ مراطة لما 
كان مألوفا بين الا'مم أن الحرب كفاح بين شمي الدوانين » وأن الفكرة 
المممول مها حى القرك الثامن عشر اعتبار الاقلم اأمزو وما بورد به من 
عقار ومنقول مالا مباحا » ولاجيوش الزاحفة حق اغتنام تلك الاموال . 

وقد عدات القاعدة بمد ذلك بفضل استمال الحيوش النظامية »> وتحت تأثير 
الرأي القائل بأن المرب بجب أن يقم المبء فيا » ما أمكن ذلك؛ علي 
عاتق الحكومات لا على عائق الا'فراد » فأصبح من غير الحائز أخذ أملاك 
الا'عداء الموجودة على الاقلم إلا يشروط خاصة » وصارت القاعدة أن 
منقولات الحكومة يجوز مصادرة ما يصلح منها لاعمال الدولة السسكرية » 
وأن غنائم الحرب التي توجد مع جيش المدو أو في ميدان القتال كالليول 
والأسلحة وسائر أدوات القتال تمتير غنيمة الدولة التي أخذتها . أما منقولات 
الأفراد وعقاراتهم فلا يجوز أخذها أو استمالها في أغراض الدولة الحاربة(٠.‏ 

ولا مانع في الإسلام بنع من الا*خذ بالتفرقة السابقة بين أموال المدو 


. ۲۹٩۱ 548 2 ۲۸۲۳ راجع قانون الحرب والياد للدكتور جنينة : ص‎ )١( 


ل ۸ سب 


العامة والا'موال المملوكة للأفراد ؛ ذلك لان سبب الاغتنام غير متحقق, 
اليوم بالنسبة لاملاك الافراد لمدم وجود القتال منهم . 


ولثن احتدم الحلاف بين الفقباء في شأن قسمة المقار بين الناين » 
أو إقراره بيد أهله وتركة لمسالح المسلبين المامة > فإننا لا نجد أز؟ ٠‏ 
كبيراً لهذا الحلاف في شأن المنقولات ٠‏ فقد كان رسول الله 862 يقسمبا 
على حسب رأيه » ولا حصل نزاع بين الصحابة في غنائم بدر جملبا الله 
عز وجل ملكأ ارسوله يضما حيث شاء : « يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال له والرسول .. 9296© » ثم أنزل الله آنة الننائم : « واعاموا غا 
غنمتم من شيء فأن لله خمسه .. ٩)‏ فكان الواجب تخميس الم » امس 
لمن ذكرت الآية أي لبيت مال المسلمين كما يرى المالكية » والباقي للمجاهدين 
الذين شهدوا القتال١)٠‏ قال عمر بنالخطاب ‏ فيما رواه البخاري ‏ « إنما 
الغنيمة لمنشهدالوقعة ٠)٠»‏ ومازالتالغنائم تقسم بين الغانمينفيصدرالإسلام 


ودولة في أمية وبي العياس(0) » وذلك لان الغنيمة حى خالص النافين. 





١ : الأقال‎ )١( 

(؟) الاقال : ٤١‏ 

(؟) والظاهى من آية الغنائم أنه لابقسم لمنلا يفم > فلو لحق مدد فغاغين قبل حوز الغنيمة 
لدار الاسلام » فمند أبي حنيفة م شركاؤم فيها . وقال مالك والثوري والأوزاعي واليسث 
والفافمي : لايشاركونم ( راجم تفسير البحر الحيط لاني حيان : ؛ ص 4548 > والقوانين 
الفقبية : ص 45 ١‏ > وبجيرمي الخطيب : ٤‏ ص ٠٠۹‏ ) . 

(4) الفسطلاي : ٤‏ ص 45 »> سان البييقي ' ٩‏ ص ٠۰‏ . 

(5) السياسة المرعية لصديق خان : ص ٠١١‏ + الاحكام السلطانية للاوردي 2 


— 4 


إجاعا » وهذا مااتفق عليه أ المذاهب(2© . ولا خيار للامام في آم 
القسمة » قال الزيلمى : تحب على الإمام أن يقم الثنيمة ومخرج خمسبا 
لقوله تمالى « فأن له حمسه » ويقسم الأربمة الاخخاس على الغاغين النصوص 
الواردة فيه وعليه إجماع السلمين") » إلا أنه قد وجدتا عند الحنفية 
ما يقضي بأن للامام أن يمن على أصحاب البلاد الاصلبين بأموالهم » تبس 
لان بأراضهم ورقابهم بعد وضع المزية على الرؤوس والخحراج على الارض(". 
ويجوز ذلك عند الشافعية والظاهرية إذا استطاب الإمام أنفس الغانمين0)ء 
ويجوز فقها أيضا إبقاء المنقول على ملك أربابه إذا دعت لذلك ضرورة كأن 
رى الامام أن المدو يتربص با مرة #انية للانقضاض علينا . 

ونحن نرحح أنه يازم قسمة النقول اتباعأ لنص الآنة « واعاموا أنها 
غنمتم ... » . ولذا لم نمل لولي الأمر الخيار في القسمة أو عدمبا » لمدم 
ورود أدلة على حواز ذلك م هو الشأن في المقارات» إلا أننا مع ذلك 
لا نمد حرجا على الإمام في أن يحتهد في المنقول كا ر جحنا ذلك في المقار 
فينفذ أمراً » فيمضى _حمله فيه لا رى من المصالح المليا الي كيرا 





)١(‏ البدائم : ۷ ص ۱۱۸ » المنتقى * ص ٠١۸‏ » لباب اللباب : ص 7١‏ »> حاشية 
المقوي : * ق 7 من باب الجباد » الاقناع : ۲ ص 885 »> المفني : م ص 488 » زاد 
المعاد : ٣‏ ص 5١7‏ » شرح ابر الساعاتي على مجمم البحرين : ؟ ق 5 من باب السير » مغني 
المحتاج : ٣‏ ص ٠١١‏ , الشرح الكبير للدردير : ؟ ص ١75‏ , 197 » الروضة البهية : ١‏ ص 
٢‏ , تفسير القرطبي : م ص ١ ١١‏ البحر الزخار : ه ص 5597 » الشرح. الرضوي : ص١٠*د‏ 
المحلي : ۷ ص 599 وما بعدها ٠‏ 

(۲) تببين الفاق : ۳ ص ٠ ٠٠٤‏ 

(؟) شرح الزيادات : ق ٠۲١‏ , فتح الفدير : 4 ص ٠۰۳‏ > الحيط : » 
ق ۲٠۲‏ ب . 

(:) الروضة: ۲ ق 4؟١٠ابء.‏ 

٠۹  برحلا آثر‎ 


~~ ۱۰ 


ماتصادف الحكام في كل زمان اخذا بمبدا المصالح المرسلة٠‏ وبعد بحت وتنقيبه 
عثر نا على رأي للامام الفزاري م نكبار علماء الشافعية يؤيد ماذهبنا اليه فهو 
يقول : لايلزم الامام قسمة الغنائم العقارية والمنقولة ولا تخميسها وله أنيحرم. 
بعض الغانمين(1)٠‏ وكأن هذا الإمام لايرى نسسخ آية 259: م يسألو نك عن الانفال. 
قل الانفال لله وارسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكمه2؟) بآية « واعلموا أنما 
الملماء » أو كما قال بعطهم : التحقيق أنه لا نسخ ولا تمارض بين الابتين» 
وإغا الآنة اأثانية مبينة لإجال الأولى ومفسرة لحا لا ناسخة 2*0 » وعلى كار 
الأمر بن فلآنة الاولى تفوض أمر قسمة الفناأم إلى ولي الأمرء وتكون 
الآنة الثانية إما ناسخة الأولى أو مبينة لهاء والفزاري رى ألا نسخ ولا 

ولكن لا يجوز إنلاف النقولات محال » لأنها حق الاين أصلا” » 
لا سما إذا كانت نافمة كالكنب التلفة . قال الشافمي رحمه الله تمالى : 

)١(‏ راجم فتح الممين شرح قرة المين ازين الدين المليباري : ص ١5‏ » مخطوط رس_الة 
الرخصة العميمة في حك الفنيمة لافزاري : ى “54 ب . 

(۲) وقد قال بذلك بعش المللاء منم الكثير من أصحاب مالك رأوا أن الآبة عكمة غير 
منسوخة “ وأن الفنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسل » وايست مقسومة بين الغامين و كذلكلن 
بعدمم من الأثّة > وأن للامام أن خرجما عنهم واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين . وهذا هو أيغاً 
رأي الفرافٍ والعز بن عبد السلام وعلاء الدين البملي وطى هذا فتكون آية « واعلموا أغاغنم 
من شيء » والأربة الأخاس للامام ان شاء حبسها وان شاء قسمها ين الفانين . وبذاك 
۸ ص ؟  ٣‏ الاختبارات العلمية : ص ١186‏ ) . 

١  لاغالا (؟)‎ 

4١ : الافال‎ )٤( 

)٠(‏ انظر تفسير الطبري : ٠١‏ ص ۲ » أحكام القرآن للجصاص : ” ص 5١‏ »2 تفسسير 
القرطي : ۸ ص ۲ > تفسير المنار : ۰ص 


“۱۱ - 


د وما وجدوه من كتهم فهو مقلم کله » وينبئي للامام أن يدعو من يترجمه » 
فن کان علا من طب أو غيره لا مكروه فيه باعه کا يديع ما سواه 
من اانائم » وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب وانتفموا بأوعيته وأداته 
فباءبا ولا وجه لتحريقه ولا دفنه قبل أن يمل ما هو" ». ولذلك فإن 
ما نسب إلى المرب من إحراق مكنبة الاسكندرية غير صحيح » فان بمض 
المؤرخين روى خطأ أن عمرو بن الماص أحرق مكتبة الاسكندرة الشبيرة 
موجب كتاب وصله من أمير ااؤمنين لا استأذنه في ذلك » والقيقة أن 
تلك المكتبة الشبيرة كان احترق ممظمها سابقاً في حروب كليوباترة » ونقل 
كثير من كتا إلى القسطنطينية ورومية وغيرهما كا حققه أشهر مؤرخي 
الاوروبيين وغيرم") . قال الدكتور ترتون : لقد ثبت بالبرهان أن عمر 
ابن الخطاب بريء من نسبة تخريب مكتبة الاسكندرية إليه . ونحن رى 
أنه لا يجوز إحراق كتب الديانات الختلفة حى يطلمع علا ويرد على ما 
فيا حتى يتبين الحق لأن ذلك هو الوسيلة السحيحة لادحاض ضلالات 
تلك الكتب . 

قال تعالى : « وجادلهم باي هي أحسن » ومن المقرر أن مقدمة الواجب 
المطلق واجب ولذلك لم يصلنا في تاريخ الملمين أنهم أحرقوا '“' شيشا 
من ذلك . 

مقارنة : 

الدولة أن تصادر ما نتر عليه من غنائم حربية للمدو » إلا أن مدلول 


. ٠۷١۹ ص‎ ٤ : الام‎ )۱( 

(؟) راجم حقائق الاخبار عن دول البحار : ١‏ ص ۱۸۳ . 
(*) أهل الذمة في الاسلام : ص ٠٠۷‏ . 

. ٠٠١۹ راجم الطرق المسكية : ص‎ )٤( 


~۲ - 


الننائم في المرف الدولي أضيق من مدأو لما في الإسلام » فتقتصر الاولى على 
مايوجد مع جيش المدو أو في ميدان القتال من مهات حربية كاليول 
والبتادق والاسلحة والمدافم وغيرها. 

وواضح من صريح المادة جه من لاتحة الحرب البرية أن كل ما مكن 
أن يستعمل من النقولات في أغراض الدولة الحربية مباشرة أو بطريق غير 
مباشر » ويكوت ماوكا لمكومة المدو يجوز أخذه ومصادرته لساب 
الدولة المثيرة . 

أما بالنسبة لأملاك الأفراد فقد أبيح الدولة الحاربة أت تصادر 
منقولات أفراد الأعداء والحايدن كذلك » في شكل الاستيلاء أو الإعانات 
الجيرية أو الفرامات التي توقمبا على سكاف الاقلم المتل"“ ٠‏ فالبلر 
المفتوح بالأولى . 

وني هذا يقترب التسريع الاسلامي من التشربع الوضمي » وما يفترقان 
به خاضع للأراف الحربية في كل زمان » قاتقال الملكية بالحرب كان هو 
السائد إبإن الفتوحات الاسلامية التي وجدةأ كثر قواعدها مبنيا على شريمة 
المماملة باعل مع إحاطة ذلك بالرآفة والرحمة التامة بأهل اللاد المفتوحة . 
أما المرف الدولي السائد اليوم فهو وإن لم ينقل ملكية الأموال كلها إلي 
الدولة الحاربة فإنه بمطها سلطات هائلة في إرهاق الشمب الغاوب وتكليفه 
ما لا يطاق » ولقد شهدنا عبود الاستمار في الملاد المرمة فكان المستعمر 
يفرض على سكان البلاد الأموال الكثيرة حتى ولو لم تك مثمّرة » 
ويسام الشمب الذل والحسف في سبيل ذلك ؛ إذ كل م الاخيل أن 
يجي الأموال 1 

فمل تقل ملكية النقولات لمسلين وقيامهم بتنظم استئلانها عن طريق 


. 79195 ۲۸۷ قانوث المرب والحياد ؛ سنيئة : ص‎ )١( 


1# 


أرباها أخف وطأة أم إبقاؤها على أيدي أهلبا ۽ وحيانهم مبددة باللطر » 
ثم تكليغهم أداء الفروض الالية دون مراطة لقدرة أو مشاركة ضفلية لما 
تدره آموالمم من أرباح ؟ شنان بين الأمرين لأن المبرة في ظروف الحرب 
اتاج لا ااظاص ٠‏ : 


اا الأموال الاسلامية المغنومة: 


إذا تم الفتح واستولى المسلمون على الاموال من منقول وعقار »> فانة 
قد نثور مشكلة الاموال الاسلامية التي توجد في الغنيمة» فا هو الج فها 
هل إشتردها صاحبها إن عرف » أم آنا تدخل في ملكية الاين ؟ 
وساحب هذه الا'موال : إما أن يكون مسلا قاطن في دار الإسلام أو 
حرو أسل قبل أن بم الفتح والاستيلاء . 

سنبحث هنا هاتين الالتين لا”ن النالب فى أن نكون الا"موال منقولة . 

1 أموال المسم أو المعاهد المستردة من العدو : 

إذا ظفر المدو بأموال المسل أو الذعي ثم تغلب السامون على أعدائهم » 
ورف صاحب الال , فإن هذه الاموال لا تدخل في ملكية الناغين عند 
جاهير الملماء ومنهم آنمة المذاهب » ولا يجب ردها لأسحابها بذيرثيء إذا 
عرف صاحبا قبل قسمة الثنيمة . وقد نقل عن علي بن أبي طالب واازحري 
وعمرو بن دينار والحسن وابن القاسم من الالكية © أنه لاترد لأسحابها 
أصلاً » وإنغا تكون للحدش لأن المدو ملكا بالاستيلاء فصارت غنيمة 
كسارٌ الاموال . فان كانت الننيمة قد قسمت ثم عرف صاحب الال فله 


)١(‏ راجع الكاني 8_كابني: ٠١‏ ص ٠۲١‏ + العيني على البخاري: ٠١‏ م ۲ » الروضة 
الندية : ؟ ص ه54 ع حاشية المدوي : ۲ ص ١١ء‏ 


— £ = 

أخذه بمد دفع قيمته عند الاوزاعي والثوري والالكية والنفية والريدة 
والحادوة والنابلة في أظبر الروايتين عن أحمد والإباضية0) ٠‏ 

أما عند الشافسية والإمامية والظاهرية : فان صاحب الال يستحقه من 
غير شيء © ويمطى من کان عنده منه من خمس الصاح > لاذه بشق 
نقض القسمة 9©) . 

وقال أو حنيفة والثوري : في المبد الآبق صاحبه أحق به مطلقاً 9 , 

وسبب الللاف السابق بين العلاء برجع إلى أصل آخر وهو : هل 
علك المدو مال اسل أم لا عل ؟ () . 
أو الذمي ونحوه ماهم بطريق الفنيمة . وهو رأي عمر وعبادة بن الصامت(“) 


٠۹٩ص‎ : ص 0ه + الخراج‎ ٠١ : انظر شرحالسير الكبير : ۲ ص * » المبسوط‎ )١( 
*: المدونة : © ص١١ 4١اء الحطاب :۳ ص 885 » النتقى‎ + ٠١۷ > ١ : مم الأنبر‎ 
>» ٠٠١ تصحيح الفروع : ۴ ص‎ » ١74 ء الحرر : ؟ ص‎ ٤۳۰ ء الفني : ۸ ص‎ ۱۸١ ص‎ 
ص 554 » شرج‎ ٤ : زاد العاك : ۲ ص 508 ء البحر الزخار : ه ص ۷ء٤ » الروض النضير‎ 
. ٠٠۲ الخلاف في الفقه للطوسي : ۲ ص‎ , ٠٠٠/۷ النيل‎ 

)١(‏ الام: ٤‏ ص 55وء المهذب : ؟ ص ۲٤۲۲‏ الى :لاس 01 ٠١١‏ التصر 
النافم في فقه الامامية : ص ٠١١‏ . 





(©) الأم : ۷ ص ٠٠١‏ ء فتع الباري : ۷ ص ٠١۷‏ . 

)٤(‏ شرح السير الكبير : ۳ ص ٠١7‏ وما بسدها , ممع الأنور : ١‏ ص ۸۰۷ > فتح 
الحلى : ١‏ ص8 »5١‏ بجيرميالخطيب : 4 ص ۲۳۸ > كشاف الفناع : + ص 55عالبحر!لزخار: 
NV AJR EV‏ 


(0) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الحزرجي » صحابي » من الموصوفين بالورع 
شيد العقبة » وكات أحد النقباء » كان من سادات الصحابة » توفي سنة ٠٤‏ ه . 


ھا - 


١‏ - إن الكفار استولوا على مال مباح غير ملوك » ومن اس:ولي عله 
مال مباح غير ملوك علكه » كن استولي على الحطب والحشيش والصيد. 
والدايل على أنه غير ملوك أنه زال ملك المسل ننه بإستيلاء المدو وإحرازه 
في بلاده » هذا دليل الحنفية © ى 

وقال غيرم : إن الاستيلاء سبب للملك فيئيت قبل الحيازة إلى دار 
ا جرب كاستيلاء المامين على مال غيرم > ولأن ما كان سببا املك أثبته 
حيث وجد كالمبة والبيع © . 

۷٣‏ > قال رسول الله or;‏ ان وحد بعيره في الغنيمة ب فم رواه 
مالك وأخرجه الدارقطي - عن عبد الملك بن ماسرة 0 ١و‏ إن وحدقه 
فبذا يدل على تملك الأعداء لابمير وأولوة مالكه الأول بمينه © , 

ولكن بلاحظ أن هذا الحديث لا تحتج به » فقد قال فيه ابن حر : 

)١(‏ هو ريعة بن فروخ التيمي بالولاء المدني » أبو عثإان : إمام حافظ نفيه ينهد » كان 
بعد اًبالرأي ( القياس ) فلفب « ربيمة الرأي » وكان من الأجواد » قال ابن الماجشون:مارأيت 
أحداً أحفظ لسنة من ريعة » توفي سنة ( 15 ه). 

(؟) هو الإمام المؤبد بإلّه أحد بن الحسين بن هارون الحسنيء كان مسبرزا في عل التحو 
واالغة والحديث ؛ وغير ذلك » توفي سنة 5ه . 

(؟) انظر فتح القدير : ۽ ص م+* ‏ البحر الرائق : ه ص ۹٤‏ . 

(؛) انظر المفني : هم ٤٠٤‏ » القواعد لابن رجب : ص 5١5‏ . 

() ميسرة : هو ابن مسروق العبسي : قائد من شجمان الصحابة »* شهد خعجة الوداع » 
شهد اليامة وفتوح الشام » وتوفي بمد سنة )٠١(‏ ه. 

() الزرقاني على الموطأ : ۲ ص ۲۹۹ ؛ سنن البييقفي : ٩‏ ص ١١١‏ 2 سإن الدار 
قطني : ص ٤۷۲‏ ۷۳ . 


= 


إستاده ضميف حد] © وضمفه الببرتي بالحسن بن عمارة) » فهو متروك 
. الحديت وروي سناد آخر يمول عن عبد الملك » ولا يصح شيء من 
ذلك © , 


وروى مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود وان ماحه أن عبدا 
لمبد الله بن عمر أبق ( هرب ) وأن فرعا له عار ( انفلت وذهب)» 
فأصابها اش ركون » ثم غنمه) المسلمون فردا طى عبد الله بن عمر » وذلك 
قبل أن تصيبها المقاسم 649 . وهذا الحديث أساس لأصل عام هو أن المالك 
القدم إذا وجد ماله في ملك عام أخذه بئير ثيء » وإن وجده في ملك 
خاص » فإن كان الذي في بده ملكه مماوضة حيحة . فياخذه امالك مئل 
الموض إن كان مثليا » وبقيمة الموض إن لم يكن مثليا أي قيم] () . 


۳ - صح عن الني ويه - فا أخرجه البخاري ومسل - أن المباجرين 
طلبوا منه دورهم وم الفتح مک فل برد على أدد داره . وقيل له: أن 


. فتح الباري :۷۰ ص۱۳۷۱‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن عارة البجلي » مولى لهم ويكنى أ تمد توفي سنة ٠٠١١‏ ه في 
خلافة آي جمفر » وكال ضعيفاً في الحديث ومنهم من لايكتب حديئه . ( راجع الطبقات لابن 
سعد ٦:‏ ص ۲۰۹ ) . 

(؟) سنن البيرقي : المرجم السابق في رقم (1)فيالصفحة الساقة . 

(4) شرح الموطأ للسيوطي : ۲ ص ةء سنن ابن ماجه : ۲ ل ٠١١‏ . 

(ه) راجم مخطوط خزانة الففه : ثالث صفحة من باب السير » مخطوط شرح الزيادات : ق 
۴۸ > والمثلي : مالا تتفاوت آحاده تفاونا يمتد به وتوجد له نظائر في الاسواق . والثليات 
كل مايقدد بالوزن أو الكيل أوالمد المتقارب الآحاد . أما القيمي : فو ما تفاوتت آحاده تفاوتاً 
بعتد به أو لم تنفاوت » ولكن انمدمت نظائره من الاسواق » وهو کا يكون في النفول يكون 
في العفار ٠‏ ( راجم المدخل للفقه الاسلامي لأستاذنا عمد سلام مدكور ٤ص .)٤١ ١‏ 


۷ 


تتزل غدا من دارك بمكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل ٩7‏ منزلا 7 ؟ 
فهذا يدل على زوال ملك السامين عن أملاكبم وتملك غيرم لما » إذ أن 
عقيلا ورث أبا طالب (© ۽ هو وطالب وم يرثه علي ولا جمفر ٩‏ شيئأ 
لأنها كنا مسامین وكان عقيل وطالب كافرين . 

؛ ‏ قال تمالى « للفقراء المباجرين » "2 » فسمى الله المباجرين فقراء؛ 
والفقير من لا علك شيثاً » فدل على أن الكفار ملكوا أموال المسلين التي 
خلفوها وهاجروا عا » وذلك أنهم کانوا يسدوتف إلى من هاجر من 
ا مسين » فيستولون على داره وعقاره » فقام الإجماع على أن الحار؛-ين 
إدا أسلوا لم إضمنوا ما أتلفوه على المسامين من نفس أو مال 0©, 

واستدل الشافسة با يلي : 

١‏ تدل الاحاديث اأصحبحة على عدم تملك غير المسد_ين أموال 


)١(‏ هو عقيل بن آي طالب بن عبد مناف ( أبي طالب ) بن عبد المطلب الحاثمي الفرثي 
وكننته أبو يزيد » أعل قريش بأيامها ومآ ثرها ومثالبها وأنابها » صحاني فصيسح اللسان شديد 
الجواب وهو أخو علي وجفر لأبيهيا » توفي سنه 7ه . 

(۲) صحيح البخاري : » ص ١47‏ » سان الببيقي : ٩ص ٠١١‏ . 

(؟) هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم . من قريش أبو طالب : والد علي وعم 
الني صلی الله عليه وسلم» وكافه ومرييه ومناصره وكان من أبطال ني هاشم ورؤسائهم ومن 
الخطباء العقلاء الأباة وله تجارة كسائر قربش .والشيعة الامامية وأ كثر الزيدية يقولون باسلام 
أبي طالب وبأنه ستر ذلك عن قريش لصلحة الاسلام . توفي سنة ٣‏ ق ه . 

)٤(‏ هو جعفر بن أبي طالب ( عبد مناف بن عبد المطاب ) ابن عم النبي صلى الله عليه 
وس وأحد السابقين إلىالاسلام وأخو علي شقيقه » يفال له« جمفر الطيار » . قتل يوممؤتة» 
وقطعت يداه فاحتضن الراية إلى صدره وفي حسمه نحو تسمين طمنة ورمية » قيل : إزالله عوضه 
عن يديه جناحين في الجنة . توفي سنة ( ۸ ه) . 

(0) المعر: ۸ ئ 


(1) فتح الفدیر : ٤‏ ص ۳۳۸ ؛ زاد الماد : ۳ ص 5١5‏ . 


5 - ۸~ 
المسلمين لان ابن عمر ذهب له فرس © فأخذها المدو فظبر علبيم المسامون 
فرد عليه في زمن رسول اله مَك » وأبق له عبد فلحق !اروم » فظبر 
علهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد الني 7 في زمن أي 
بكر الصديق » والصحابة متوافرون من غير نكير من (© . قال 
القسطلاني : وفيه دليل #شافسة وجماعة على أن أهل المرب لا يملكون 
بالثلبة شيثاً من مال المسامين » ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبمدها . 


؟ - لا يكون قهر السل طريقاً لتملك ماله لقوله يوه : « لاحل 
مال امریء مسل إلا بطيب نفس منه ¢ . 

م روي أحمد ومسل عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : 
أغار ال ركون على سرج رسول الله 7 فذهبوا به » وذهوا بالمضباء 
( ناقة الرسول ) وأسروا امرأة من السلين فركبتها » وجملت لله علا 
إن نجاها الله لتنحرنها » فقدمت المدينة » وأخبرت بذلك رسول الله 
يل » فقال بس ما جزبتها 2 لا وفاء انر في معصية الله عز 
وجل »ولا فا لا ملكه ابن آدم 9© . فهذا يدل على أن الاعداء لم 
يلكوا الناقة لإخبار الني مرك أنه لا تملك المرأة ماله وأخذه بلا قيمة . 

ع - إن الأعداء استولوا على مال معصوم عدواناً » والاستيلاء على 
مال معصوم لا يفيد الملك كاستيلاء المسلم على مال المسلم غصياأ لقوله تعالى : 


| ص ۲ ء سنن ابن‎ ٠٠: العيني شرح البخاري‎ >» ١١١ قح الباري : 5 ص‎ )١( 
. ۱۰۲ ماحه : ۲ ص‎ 

[ . ١۷۲ الفسطلاني شرح البخاري : ه ص‎ )١( 

(؟) سنن البييقي : ٩۹ص ٠١١۹‏ »> نل الاوطار : ۷ ص 555 » الروضة 
الندية : ۲ ص "٤١‏ . 
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« ولا تأكلوا أموالسم ينيم بالباطل » ٠‏ » ولقوله بإ - فا رواه 
أبو داود . عن مروة بن الزبير 9© : « ليس لمرق ظالم حق » » 
وكاستيلائهم على الرقاب . وعصمة مال ال ثابتة في حقبم » لانهم خاطبون 
بالحرمات إذا بلنتهم الدعوة » فالاستيلاء يكوت عحظورا » والحظور لا 
يصلح سيا تلملك » لان اللك حم مشروع فيستدعي سا مشروعاً . 

والملاصة أن الملاف بين الحنفية والشافسة مبني على أن الكفار 
خاطبون بفروع الشرائم عند الشافمي > فتصير أموالنا معصومة في حقبم» 
فلا علكونها بالاستيلاء لأن الاستيلاء على مال ممصوم لايغيد الملك كاستيلاء 
المسل على مال الملهين » واستلائهم على الرقاب وذلك لأن عصمة مال 
الل ثابتة في حتبم » لأنهم يخاطون بالحرمات إذا بلمتهم الدعوة وإن 
اختلفوا في السيادات » والاستيلاء يكون محظورا:. والحظور لا إصلح 
سب للك . وم غير مخاطبين عند النفية فلا تصير أموالنا معصومة . 
والاستيلاء على مال غير معصوم موجب الملك . هذا بعد اتفاتهم على أن 
غير امسلل مكلف الإيمان وكل ماعل من الآبن بالضرورة »2 ومنه الاعتقاد 
مشروغية الأحكام الفرعية 9© . 


مناقشة : 


والتأمل في حجج الور والشافسة نمس ضمف أدلة الشافية ؛ 


١۸۸ : اليقرة‎ )١( 

(؟) هو عروة بن الزبير بن ااموام الاسدي الفرشي » أبو عبد الله : أحد الفقهاء السبعة 
بالمدبنة . كان عالاً بالدين “ صالحا كرياً » لم يدخل في شيء من الفتن توفي سنة ( 5ه ) . 

(؟) راجع في ذلك مسل الثبوت : ١‏ ص ۸۷ » تتقيح الفصول : ص ۷١‏ وما بمدها ؛ 
ايصال السالك في أصول الامام مالك : ص 4 ؟ » مباحث الک عند الاصوليين للاستاذ ۴د 
سلام مدکور : ص ۲۰۱ » البدائع : ۷ ص ١١7‏ وما بمدها ٠‏ ش 


WY 


فان قصة الفرس والسد دايل الجمهور أيضا » إذ ندل على أن صاحب الال 
:أحق به قبل قسمته » وأما بمد القسمة ‏ لو فرضنا وقوعها ‏ فان 
لصساحب الال حق التقدم أو الأولوية فقط » فوجب الوفاء بالحقين برد عينه 
لمالك وعوضه انام . وأبضأ فان قصة الفرس والسد قد رويت من طريق 
آخر آنا كانت في زمن آي بكر (2©0 . فاضطريت ٠‏ الروايات » وذلك 


وحب .ضف الحديث . 


وحديث ضرورة طيب النفس في أخذ مال الثير ماله في السائل 
المدنية وحالة السل » لا في مواطن القتال مع غير المسللين » لأن الحرب 
سجال في النصر واغتنام الأموال على حد سواء ٠‏ يدل لهذا ماروى أسامة 
ان زيد قال : قلت با رسول الله » أن تنزل غداً ف حجته ( حجة 
الوداع )؟ قال : وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ فقد أجاز عليه الصلاة والسلام 
لمقيل تصرفه قبل إسلامه يسم ما کان لني ملل » ومن .هاجر من 
بي عبد المطلب » م كانوا يفملون بدور من هاجر من المؤمنين » فان 
طيب النفس هنا ؛ والتاقة المضباء أخذها الني هَل لا'نه أدركبا غير 
مقسومة ولا مشتراة » وعصمة مال الل زول بزوال قدرته کل الانتفاع 
به » والاستيلاء سبب مشترك لنقل الملكية بين المسلم وغيره كالبيع ونحوه . 
ولابقاس الال على الرقاب لاثنها لم تخلق علا التملك إلا بطارىء كالحرب. 
فالحرييون استولوا على مال مباح غير ملوك فيملكونة كن استولى على 


. ١٠۷١ الفسطلاني : ه ص‎ )١( 

(؟) الحديث المضطرب : هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه » أو من وجوه آخر 
متعادلة لايترجح بعضبا على بعض » وقد يكون في الاسناد أو في اتن . والاضطراب موجسب 
لضف الحديث الا في حالة الاختلاف باسم ااراويأو أسم أيه مم أنه ثفة ( راجم الباعثالحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير : ص 77 ) . 
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الحطب والحمشيشس والصيد » وصيرورته مالا ماحأ ازوال ملك المالك عنه 
#حرازه بدار الحرب فتزول المصمة ضرورة. بزوال الك . وزوال الملك. 
قد حصل تزوال ممتاه أو ما شرع له الملك ( وهو حق الانتفاع والاستئلاله 
والتصرف ) عن طريق إحراز الحريين له بدارم . 


لهذا تقول : إن غير المسلمين يتملكون في المرب أموال المساسين 
بالاستيلاء » وإن أموال المسل الي توجد مي له قبل القسمة كا هو مذهب 
ايور » وأما بمدها » فانها له أيضأ » ويموض الإمام من آلت إلى يده 
القسمة تنه من خمس الننيمة كا هو مذهب الشاضية » لأن للسل حق 
الأولوة على ماله الذي كان له » وحديث الخبور « إن أصبته بعد القسمة 
أخذته إلقيمة » يرويه الحسن بن عمارة كا رأينا ». وهو محتمع على ضمفه 
وثرك الاحتجاج به . 

وما دام أن الصموبة أمام الخهور عي المشقة الحاصلة من تقض القسمة » 
فعلى بيت الال أن يتحمل اللمسئولية المامة م دون أذ يتحملبا أحد أفراد 
المسلين الذي ذهب ماله بسبب القتال مع جماعة المسلمين . 

وفي صدد القارنة : نجد أنه حرت عادة الدول أن تموض رعاياها 
ما يكون قد دفموه لإرولة الحتلة بصفة إعانة جبرية مساواة لحم باق المواطنين 
الذن يقيمون في مناطق لم تحتل » والذين لم يلزموا بدفع أي مال 
للدولة الحتلة . كذلك ترد المقارات المستردة من المدو إلى أرابها الذن 
فقدوها بسبب المرب © . وهذا نظير ما رجحتاه من أن مال المسل آو 
الذمي برد إلبه مطلقأ وإن كان المدو قد تملكه بالاستبلاء . 


٠ ۲۹۲ قانون المرب للدكتور جود سامي جنينة : ص‎ )١( 
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ب أموال الربي الذي أسلم قبل تام الفح : 

إذا أسل الحربي قبل أن يتم الفتح الإسلامي لبلده فا أثر هذا الاسلام 

برئ الأوزاعي وا)الكية في أرجح الروايتين وأشبرها عندم : أن 
مال هذا الشخص يمتبر فيا وغنيمة إذا ظفر السلمون بلاده » سواء بي 
في دار الحرب أم غر“ إلى دار الاسلام(12) »> وهو رأي آأبيحنيفةو محمد والإمامية 
والزيدة في المقار والآرض . آما النقول : فان الاسلام بمصمنه ولكنهم 
شرطوا أن يكون النقول تحت يد صاحبه » ولذا فانم استقنوا من المنقول 
ما كان عند حربي بوديمة أو غيرها لارتفاع اليد عنه بالاستيلاء » فان 
على الدار كان جيم ماله فيا ؛ لأن تبان الدارن حقيةة وحكاً مناف 
للتمية . وهو رأي ابن القاسم من المالكية أبن < . 

ويرى الشافعية والحنابلة والظاهريةوالإباضية » وأبو يوسفء والمالكية 
فيرروابة أخرى : أن الاسلام يمصم الال سواء آ کان عقارأ أو منقولا ٩‏ . 


)١(‏ حاشية الاسوقي : ۲ ص ٠۸١‏ > تح المى : ١‏ ص ۳٠۸‏ > المقد المنظم 
للحكام : ۲ ص ۱۹۱ ۰ 

(۲) شرح السير الكبير ۲۰ ص۸۳ » الرد على سير الاوزاعي لاي بوسف : ص 2١77‏ 
٠١١ > ۱٠۴١ 68‏ > المبسوط للسرخسي : ٠١‏ ص 556 > البحر الرائق : ه ص ۸۷ > 
٠١‏ » البحر الزخار : ٠‏ ص 4٠5‏ » المدونة الكبرى  :‏ ص ١5‏ »> الدرر الزاهرة : ۲ 
ق 7١١‏ ب » الختصر النافم في فقه الامامية : ص ٠١‏ ١|/ء‏ الخلاف في الفقه : 0.07/5.وما بعدها ٠‏ 

(؟) الام : 4 » ۱۹۱ ۰ ۲۰۱ »> ۳۴١‏ > مضني اللحتاج : 4 ص ۲۲۸ > المهذب: 
"اص ۲۳۹ »> الي : م ت ۹ + 4۳٤4‏ »> زاد الماد : " ص وأ" , 
المحلى : ۷ص 8.5 *؛ الدونة مم الفدمات : ۱ ص ۳۷۹ ؛ المقد المنظم للحكام : ۲ 
ص ١۸۷‏ > حلة الملاء : ق 4+٠‏ > التنيه : ق ١٠٤١‏ > فتح الفدير : ٤‏ ص 
۷ » المسوط : ٠١‏ ص 55 ۲ شرح النيل 793/٠١‏ . 
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فالآراء أربعة : مال المسلم كله غنيمة » وهو رأي الالكية . 
كله له » وهو رأي الشافسية ومن وافقيم . ما کال علكه دحم 
غنيمة وأما المنقول فهو له ان كان تحت يد صاحبه وهو رأي المنفية 
والزيدية . فان خرج من أسل إلى دار الاسلام وترك ماله في دار الحرب 
كان جيم ماله غنيمة » وهو رأي المنفية وابن القاسم من المالكية الذي 
يفصل بين ما کان صاحبة ممه أم لا. 
وسبب الحلاف بينهم : أن الماصم لمال والدم هل هو الاسلام أم الدار 
فأو حنيفة ومالك ومن قال بقولما يفولون : إن الماصم هو الدار فا 
/ بحز الل ماله وولده بدار الاسلام وأصيب قي دار الكفر فبو فيء » 
وقال الشافمي : الماصم هو الاسلام . 
احتج الالكية : بأنه قد غلب المسلمون على بلاد الحرب فصارت الأموال 
فيئاً لهم 29 . وقال المنفية والزيدة : إن العقار ليس في يد صاحبه 
حقيقة ؛ ولأن المقار في بد أهل الدار وسلطانما » إذ هي من جملة دار 
الحرب > وإنما هو في بده حكما لا حقيقة » وذلك لا يكفي لآن دار الحرب 
ليست بدار الأحكام ٠‏ وما يكون من المنقولات بيد غير الذي أسلم من الحر بيين 
لا تعتبر اليد عليه صحيحة » لانها ليست محترمة إذ يجوز التعرض لا فيها , 
وأما حديث « من أسلم على مال فهو له » فهو محمول على ما تحت بده جمعا 
بين الآجلة50) ٠‏ 
واستدل الشافمية ومن وافقيم ع بلي : 


١‏ يد الشخص الذي اسر على القار كيده على النقول أي أنها 
بد حقيقة » إذ الشأن في اليد على المقارات في أي مكان لا يازم فيا 





. ٠١ شرح الوطأ لسيوطي : ۲ ص‎ )١( 
>» 4)١١ ٤٨١١۹ ص‎ ٠ البحر الزخار:‎ » ۲٠۴١ (؟) انظر تبيين الحفائق : + ص‎ 
. ٠١ اختلاف الننباء الطبري تحفيق ال دكتور شخت : ص‎ 


جد ۲ — 


الاستيلاء المادي » وإغا بحكن التمكن من الانتفاع » وھ ذا حاسل 
بالنسبة اشخص بدار الحرب. 

؟ - أخرج أبو يملى من حديث أبي هررة رضي اله عنه قال 4 , 
قال رسول اله ميك : د من أسل على شيء فهو له 29 » ( رواءالبببتي 
وأبو عدي © في الكامل ) . وهو عام يشمل النقول والمقار . وقال في 
خطبة الوداع فا رواه الترمذي ‏ عن عمرو بن الاحوص © : 
د إن دماءم وأموالم وأمراضكم علي حرام » . فال أي مسل حرام ' 
على بقية المسلهين . 

ويدل إذلك حديث عمر بن الحطاب ‏ فيا يرويه البخاري ‏ في نهيه 
عن ظل المسلهين لأحد مواليه الذي استممله على الحى في المدينة لأجل نم 
الصدقة » قال : واج الله [نهم ليرون أني قد ظلتهم › إنها لبلادم . 
فقاتلوا علا في الجاهلية وأساوا عليا في الإسلام . فقوله : « إا لبلادم » 
يدل على أن من اسل على شيء فهو له ؛ لآن وله « إنا > أي إن هذه 
الا'راضي لبلادم » والمراد به عموم أهل المدينة ©6 , 

٣‏ - يقول الرسول اعليه السلام - فا رويه مسل والبخاري - عن 
أي هريرة رضي الله عنه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 





: سنن الببيتي‎ >١١ نل الاوطار : ۸ ص‎ » ۲۲۵١ مجمع الزوائد : ص‎ )١( 
. ١١" ص‎ ٩ 
ه > له‎ ٠٠٠١ هو أبو أحمد عبد الله بن دالمروف بابن عدي الجرجاني التوفى سنة‎ )۲( 
كتاب في ستين جزءاً هو أ كل كتب الجرح والتعديل وعليه اعتاد الأة ؛ وسمى « الكامل‎ 
. » في معرفة الضعفاء والمتروكين منالرواة‎ 
هو مرو بن الأحوص الجثمي ؛ أبو سليان » روى عن الني صلى اله عليه و‎ )۴( 
. وشهد ممه حجة الوداع » وروي عنه ابنه سلبان » قال الصكري : إنه أنصاري‎ 
٠ . 504 ص‎ 0١6 : راجم أليني شرح البخاري‎ )٤( 
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الله » فإذا قالوها عصموا مي دماءم واموانمم إلا محقبا » . قال الشوكاني : 
الظاعر أن الأموال تشمل النقول وغير المنقول فيكون الملم طوعاً أحق 
مجميم أمواله ‏ لان قوله : « وأموالحم » مول على ماقبل الأسر بدليل 
قوله « إلا قبا » » ومن حقبا أن ماله المقدور عليه بمد الا'سر غنيمة ٠‏ 

بوضح هذا حديث صخر بن عيلة (2© الذي رواء أحمد وأبو داود: 
أنه موق غرا ثقيغا .. إلى أن قال : فدعا ميتي صخرا ء فقال : « إن 
القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءم وأموالحم ... ثم قال : وسأل ني الله ماء 
لني سلم فأنزله إناه وأسم ( يسني الساليين ) . . . ثم قال : فقالوا : يارسول 
الله » أسلنا وأتينا صخرا يدنع إلينا ماءنا , فأبى فدعاه © فقال : يا صخر» 
إت 0 1 أسلموا فد أحرزوا دماءم وأموالحم فادقم إلي القوم 
ماءم ,.. 

ع ومما يدعم هذا المذهب حديث عقيل السابق > فقد أقر الرسول 
عليه السلام عقيلآً على تصرفه فيا كاتف لاأخوة : علي وحعفر > 
وللني » من الدور والريام 9 , الم وغيره ول بغير ذلك » ولا انتزعبا 
من هي في يده لا ظفر » فكاك ذلك دللا على تقرير من أسل » وهي 
في يده بطريق الا*ولى ما دام الرسول أقر عقيلاً قبل إسلامه على تصرفه 
في مال غيره 69 , 


(۱) هو صخر إن العيلة بن عبد الله بن ربيعة إن حرو بن ماس بن علي بن أسلم بن اجس 
من جيلة » وبكنى أبا حازم » واليه البيت من اجس .. 

(۲) سنن آي داود : * ص ۲۳۸ » سنن البييق : 5 ص 1١4‏ ء سبل السلام : 4 
ص 5ه »> الروضة الندية : لاص ٠٠١‏ . 

(۴) الربع : الدار ينها حيث كانت وجا رباع وربوع وأرباع وأربم » والربم : 
الهة والتزل وجاعة اناس » ( راجع القاموس الميط : ج ٣‏ وتاج النة للجوهري : ؟ ) 

(4) انظر الميني شرح البخاري : ١6‏ ص ٠۰۴١‏ » فل الأوطار : ۸ ص ٠١‏ . 

آثار المرب 4٠‏ 


- 

ونحن إذا دقفنا النظر في ححة الالكية نراها تهدر أي أثر للاشلام 
الطارىء » مع أن الغرض اقبي لجباد هو نسر دعوة الإسلام . فأي 
تناقض بين هذا المقصد وبين ما قلوه من اغتنام أموال من أسل ؟! 

ثم إنه لا دليل على التفربق بين المقار والنقول مع عموم أدلة أن 
الإسلام يمسم الال ء وأن مال المسل لا يكون غنيمة للسلين محال بدليل 
ما روينا من أحاديث صحر بن عيلة وعمر بن الطاب وغيرهما . ويؤيدة 
التاريخ في ذلك » فقد أسل ابنا سمي القرظيان » ورسول اله شا 
عاصر بي قريظة فأحرز لما إسلامها أنفسها وأموالما من النخل والأرض 
وغيرها) » ولذا قال أبو يوسف من المنفية : أستحسن فأجمل عقاره 
4 ؛ لأنه ملك عترم له كالمنقول9© . 

لهذا فإننا ترى إعمال الأدلة على عمومها لا سيا ماذكره الشافية . 

فإذا أسل الحربي في أي مكان » هاجر آم بقي فيه » فإن الإسلام 
يعصم ماله سواء أكان عقارا آم منقولاً ؛ لأن هذا هو من ”مم مايدعو 
إليه الإسلام » وهل يعقل أن ينفر الناس عن الدخول في الإسلام بوسيلة 
مثل هذه » خلاف ما يدعبه « فون كركر » وأشباهه29©) » کا سق 
لدينا إذ أن ذلك لهو التفريط المين . 

أما القانون الدولي : فإنه لام عسألة الءقيدة الدينية » ولا ,رتب على 
ذلك أي أثر لا*نه متم بالمظاهى المارجية والملاقات الحاصلة بين الناس فقط 
وهو شأن كل فانون وضمي بخلاف القانون السماوي الذي ينظم علاقات الانسان 
الثلاث بالحالق والنفس والجتمع : 

. ١١۳ ص‎ ٩ : سنن الببيقي‎ )١( 


(؟) انظر المبسوط ‏ للسرخسي : ٠٠١‏ ص ١١‏ . 
(؟) الحضارة الاسلامية : ص ٠ ۸٤‏ 


ا 


هذا البحث من مم اختصاص القانون الدولي الحاص أي القانون الداخلي 
للدولة » ولذا فإن القانون الدولي المام يترك آم توزيع الننائم حسب 
قانون الدولة » والدولة أن تصادر لحساءها أو أن تدس ما تمثر عليه من 
عنام حربمة لامدو » وقد حرى العمل على تعرض الغهاربين اسفن المدو 
التجارية وشبطها لرمانه من الانتفام بها وبا علها من بضاثم وأموال . 

ذلك هناك عرف مازم من مقتضاه أن تشىء الدولة الحاربة « محكة غنام » 
تمرض علها آم ما تضبطه من الثنائم البحربة : وهي كل ما يحق الرولة 
الحاربة ضبطه في البحار ( المامة أو الإقليمية التابمة للمحاربين ) من سفن 
وأموال المدو أو الحايدن ومصادرته لسابها دون دفع تمويض ما عنه » 
وتعتبر محا الممانم محا داخلية تطبق فيا يمرض عليها من قضانا الغناتم 
قواعد القانون الداخلي() . 

والتمرض المذكور لسفن المدؤ التدارية إشبه من حيث اابدأ تمرض 
المسامين لقافلة أبي سفيان القادمة من الشام اوجود حالة حرب حينئد مم 
كفار قرإش . 

وما أن الفصل في الغنائم آم داخلي للدولة فنحن لا نتمرض إذل 
لمالحة هذا الموضوع ؛ مكتفين بالقول بأن قانون قوزيع الغنائم الإسلائي 
مين في كتاب الله تمالى وسنة رسوله على أساس آنة « واعلموا أا 





)١(‏ قانون المرب والمیاد لمنینة : ص ۲۹۰ وما بمدهاء ۳۷۱ _ ٠۷١‏ » القائون 
الدولي المام للدكتور أبو هيف طبعة ۱۹۰۹ : ص ۷۱۸ ۷٠۹‏ . 


— N\A = 


غنم من ثيء فأن ف () خمسه وللرسول © ولذي 





: فه » هذا مفتاح كلام » ليس لله نصيب » لله الدنيا والآخرة »> وقالت طائفة‎ « )١( 
. سيم الله بصرف في الطاءات كالمدقة على قفر اء الاين وعارة الكمة السريفة وغو ذلك‎ 
ولكن يترتب على هذا أن تقسم الننيتة على ستة أسهم . وهو حلاف ماقل عن الزشول صلى‎ 
0 الله عليه و‎ 

( داجم تفسير الرازي 4 ص 558 , اللحر الحيط : + س 4۹۷ »> سير الطبري ٠١:‏ 
ص *.- 4 ؛ سير الكشاف.: ؟ ص ٠١‏ , أحكام الفرآن للجصاص : ٣‏ ص ٠١‏ » تفسير 
الفرطي : ۸ ص ١٠ء‏ البدائم للكاسائي : ۷ ص 4 ؟١‏ سير آيات الأحكام للسابس وآخرين: 
+ ص۷ ). 

(؟) سهم الرسول صلى اله عليه وسلم عند جهور الفقباء وبه قال الخلفاء الأربمة : كان 
أَخْذ منه الرسولعليه السلام كفابته لنفسه وعياله ويدخر منه مؤنةسنةء تم يصرف الباقي في مصالح 
للسلمين العامة كمدة النزاة من السلاح والكراع » ونمو ذلك لفوله عليه السلام : « إنا مماشر 
الأنبياء لانورث مات ركناه صدقة » . ( راجم البدائم : ۷ ص ٠٠١‏ » بداية اللهتيد طبعةصبيح: 
١‏ ص ١١‏ * ء القوانين الففيية لابن جزي : ص ٠٠٠١‏ > نياية المحتاج : ٠‏ ص ٠١١‏ »> 
بجيرمي الخطيب: 4 > ۲۴١۹‏ ء البحر الزخار : ٠‏ ص 44٠‏ » تير انار : ٠١‏ ص ۷ ٠‏ 
تفسير القرطي : ۸ ص ١١‏ ) . 

وقبل : مامي لرسول افه صلى اله عليه وسلم من ذلك فاغا هو مراد به قرابته » ولیس 
له ولا لرسوة منه شيء ( راجم تفسير الطبري : ٠١‏ ص 4 ) . وقال بض الققباء : لم يكن 
للرسول شيء. من الس أصلا ‏ وإغا هو مردود في الس » والس مقسوم على أرية أسهم 
بدليل ماروى أحمد وأبو داود والسائي عن عرو بن شعيب عن أيه عن جده في قصة هوازت 
أن النبي صلى امه عليه وسل دنا من بمير فاخذ وبرة من سنامه » ثم قال : نا أا الئاس » إنه 
ليس لي من هذا النيء شيء ولا هذه إلا الس والأس مردود ملک » فأدوا الخيط والخبط. 
( راحم أحكام الفرآن لجصاس : ١‏ ص ۲ء » ١١‏ »> تضير الطبري : ١٠٠ص ٠١‏ » نيل 
الأوطار : ۷ ص ۲٠۰‏ وما بعدها ) . 

واختلف الناس في سيم الرسول صلى الله عليه وسلم » وسهم ذي الفرهى بمد وفاته > 
ففالت طائفة : سهم الرسول قخليفة من بمده » وقالت طائفة : سيم ذي القربى لفرابة الخليفة 
وأجنوا أن جناوا حذين السهمين في الكراع والمدة في سبيل الله » أي في الالح العامة . 
وقالت المنفية : سقط سهمالرسولعوته لأنه كان يأخذه بوصفالرسالة لابوصف الإمامة ( خلا 
للجمهور ) . وتفسم الفنيمة عند النفيةٍ على ثلاثة أسهم ويقدم ذوو الفربى بصغة الفقر ا( راحم 
تفسير الطبري : ٠١‏ ص » ء لفسير الرازي : 4 ص 2538 أحكام الفرآن للجصاص :۴۳ص۲٠‏ 
تفسير للنار : ٠١‏ ص ١١‏ » بداية الجتيد: 1 ٤٣١‏ الیدائے : ۷ص ” احاأشية ابت 


- ۹ - 


القر 0) واليتامى والمسا كين وابن السبيل إن كاثم آمتتم بالل وما أنزلنا على 
عبدنا بوم الفرقان بوم التق ال مان والله على كل شيء قدير ٩۲‏ . 

عن ابن عباس قال : كان رسول الله لت إذا بمث سرية ففغنموا 
خلس الننيمة » فضرب ذلك الس في خمسة » ثم قرأ« واعلموا آنا غتمم 
من شي فأن لله مسه والرسول ¢ (الآة )»2 خىل سم الله وسېم الرسول 
واحدا .. » الج_ديث) ويمطى لمحارب عقدار ما يقدم_ه من مود في 
سبيل الحرب ء إذ أن الملياء انفقوا على أنه للامام أن يفضل() بمض 





= عابدين : ؟ ص 550 ) والخلاصة إن مذاعب الفقهاء في قسمة خس الغنيمةهي الآنكالآتي: 
عند الحنفية تقسم على ثلاثة اسهم وعند الشافعي وأحمد والظاهربة وجمهور المحدثين توزع 
على خمسة اسهم : اؤلها سهم المصالح ( سهم الله ورسوله ) وثانيها سهم ذوي القربىء٠‏ الخ٠‏ 

ويقول البعض تفسم على ستة منها سم الكمبة .. وعند مالك : إن أس, القسمة موكول إلى 
نظر الامام ومصروف في مصالح المسلمين وماذكر في الآبة تنبيه على آم من يدقع اليهم الس . 

)١(‏ ذوو القربى هنا : م بنو هاشم وو الطلب دوذني عبد مس وبني نوفل » وذلك 
لأن الأوائل لم يفارقوا الرسول صلى الله عليه وسل في جاهلية ولا إسلام كا قال الرسول صلى 
الله عليه وسلى » وشبك بين أصابعه > ويصرف اليوم في المصالح العامة ( راجم تفسير الرازي: 
4 ص ۳۹۸ > تير الفرطي : م ص ٠١‏ ) .. 

(؟) الأقال : >١‏ 

(؟) جمم الزوائد : ٠‏ ص ۴١‏ » سان البيقي : 5 ص 574 . 

(؟) اختلف فقهاؤنا قديما فقال جمهورهم والشيعة الامامية في القول الراجح عندعم 
والصاحبان من الحنفية والزيدية : يعطى للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم ( راجع المقدمات 
مع المدونة : ١‏ ص 50/54 » الخرشي الطبعة الثانية ٣‏ ص ١58‏ » حاشية العدوي : ۲ ص ٩‏ ؛ 
الام : ۷ ص ۳۰۷ ع ص 598 »© الميذب : ۲ ص 44؟ » الفرح الكبير ٠١:‏ ص ٠٠١‏ ۲ 
المحلى :7 ص ۳۲۷ 4 الروضة البهية : ١‏ ص 555 , الروض النفضير : ٤‏ ص 5٠١‏ ) وقال 
آبو حنيفة والهادوية.والامامية في قول آخر : يعطى للفارس سهمان فقط 
( انظر المبسوط : ٠١‏ ص 53١١5‏ 2 البدائم : ۷ ص ٠١١‏ » شرح السير الكبير : 
۲ ص ٠۷١‏ » سبل السلام : 4 ص 8ه > الفرح الرضوي.: ص 5٠١‏ ) وسيب تفضيل 
الفارس على الراجل تموماً هو أنه كان الحارب يلك الفرس التي يخرج بها الجهاد ويلترم بمؤتها . 
ومذهب امور أصوب لمحة ثبوتهعن رسول اللهسلىانعليه وسلم > فانه كا روكىابن ماجه - 


لال “كمه 


الثافين ازيادة منفمة على الصحيح أو لاجة م قال الإمام الشافمي() 
و رض الإمام لمن حضر الوقمة وأمان من النساء والصبيان وغير المسامين » 
وهو قدر ما ړی من عنابتهم ولیس سبما مملوما » وعند الا"وزاعي وان 
حبب المالي : بل يسهم النساء واألمبيان » وقال الا'وزاعي والتوري : 
و لسرم لا'هل الذمة إذا استمين مهم في ااقتال9؟ . وفي رأينا أن هذا 





والبيةي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسيم بوم خيبر #فارس ثلائة أسهم : للفزس سهان » 
وللرجل سهم » ( انظر سان ابن ماجه : ۲ ص ٠۰۲‏ *؛ سنن الببييقى : 5 ص 88٠6‏ ) .وأما 
حديث الدار قطني الذي فيه « للفارس سهان والراجل سهم » ذني إسناده ضف رفي متنسه 
وم . ( انظر الروضة الندية : ؟ ص 65" » الخلافيات للببيقي : ق” من باب اانيء »الزرقاني 
على الموطأ : ٠‏ ص ٠١۷‏ ) . ثم إن غناء الفارس عن المسلمين أعظم ومؤةء أكثر »> وهذالم 
مختلف فيه أحد . ولمذا انفرد أبو حنيفة بذلك دوت ققباء الأمصار » وقال : أ كره أن أفضل 
بويبة على مسلم . وخالفه الصاحبان فقررا أن للفارس ثلائة أسهم . وقول أبي حدفة مبني على 
شبية ضعيفة لأن السهام كلها للرجل » فيفضل الفارس طلى الراجل وليس التفضيل ين بويمة 
وآدي » وقد فضل النفية الدابة على الانسات في بعض الأحكام كالفرق في أداء قيمة كلب صيد 
قنل وعبد صلم جني عليه فلا يؤدى إلا مادون عهرة آ لاف درهم حلاف الكاب فتؤدی قيمته 
إن كانت أ كثر من عصرة آلاف . ( انظر شرح السير الكبير : ۴ ص ١85‏ + الرد طى سير 
الاوزاعي لأني يوسف : ص ١؟‏ ع الزرقالي على الموطاً : ۲ ص 807 , الحراج : ص ٠۸‏ 
وما بمدها ) . والحاصل أن الملاء أجموا على أن الفارسيفضل في الغنيمة على الراجل ثم اختلفوا 
في قدر الفضل الذي يستحقه الفارس على الراجل ( راحم الختلاف الثقياء للطبري : ص ۸٠١‏ ) . 

. ٤۹۸ ع البحر اللحيط : 4 ص‎ ١91 الاختيارات الملمية : ص‎ )١( 

)١(‏ الرضخ لغة : المطاء ليس بالكثير » وشرعاً : مال تقديره إلى رأي الامام عه المس 
عند المالكية كالنفل » والنفل في الشرع : الزيادة من خمس الغنيمة » فان لأمير المؤمنين أن يزيد 
من الخمس قبل ابتداء المعركة أو في اثنائها » وهذا هو المعروف بحق الامام في التنقيل المتفق 
عليه من قبل الفقهاء ( انظر شرح السير الكبير : ۲ ص ۲ وما بعدها , ٠٠١ , ٠١‏ » المبسوط: 
٠‏ ص 12 ء المدونة : ۲ ص .50 , ٣۳‏ , الام : > ص 38 ء الوجيز : ١‏ ص 550 » المغني : . 
۸ ص 1١6‏ (. 5 

(۴) بداية الجتهد : ١‏ ص ۳۷١‏ » الفواعد لابن رجب : ص 5١١‏ *.تفسير الفرطبي : ۸ 
ص ۱۷ » جامع الترمذي : ۲ ص "84١‏ » البخر اازخار : ه من « 4 . 


وو 


الحم بتفق مع الملة ااي بوحد من أحابا الإسيام وهي القتال » فإذا 
قانل النساء والصبيان والذميون فسبم لهم لان ki‏ يدور مع علته 
وحوداً وعدا . 


وإذا جمت الننائم لم تقسم حتى تنحلي المرب وبنهزم المدو لثلا يتشاغل 
الجاهدون بالمنيمة فيكر علهم المدو » وفي ذلك من ضرورة التزام الحذر 
ما لا خفى » ونمذا طلب الإسلام من اجنود أن يترفموا عن الطمع في الثناتم ٠‏ 
قال تمالى : « ومن ينلل يأت ها غل بوم القيامة0© . 

وإذا تم النصر لاسسامين فيل تقم الغنيمة في دار الحرب (١‏ 

برى جور الفقباء والظاهرية والشيعة الإمامية والزيدية أنه يجوز قسمة 
اننام في دار الحرب بمد انهزام المدو » بل إنه يستحب9” . قال ابن 
حزم : تمجيل القسمة أولى » فإن مطل ذي الحق لحقه ظل » وتمجيل 
إعطاء كل ذي حقی حقه فرض() . أخبر أنس أن الني ملع اعتمر من 
الحمرانة حيث قم غناثم حنين ( واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال ) . وفي 
هذا الحديث دلالة على جواز قسم الفنائم بدار الحرب »© وأنه راجع إلى 


)١(‏ الائدة : ٠٠١‏ . الفلول : الخيانة من الغنيمة قبل قسمتها » وهو في الأصل الخيانة 
کل شيء خفہ ة كالإغلال م قال ابن الاثير . 

(؟) يلاحظ أن هذا النساؤل تظهر فائدته بالذسية لحالة نظي اليوش في الماضي حينا كان 
الجنود يتطوءون للفتال بأشخاصهم وسلاحهم ودوام “ وله فائدة أيضاً في الوقت الحاضر إذ أن 
قوانين فالببة الدول تنح الجندي الذي أخذ الغنيمة نصيباً منها تشجيسا له ( انظر قانون المرب 
الدكتور جنينة : م ۲۹۰ ) . ظ 

(؟) المدونة : * ص ٠١‏ ء المرح الكبير الدردير : ۲ ص ١78‏ 2 حاشية المدوي : ۲ 
ص ۷ » القوانين الفقبية : ص ١48‏ ع الأم : ؛ ص 5٠8‏ وماسدها' ۷ ص ٠١١‏ > ختصر 
الزني : ٠‏ ص ٠۸١‏ ء مفني الحتاج : ۲ صم ١ء‏ اللي : ۸ ص ۲۲١‏ » الحرر: ۲ ص 
۷ء الحلى : ۷ ص +4١‏ » الشرح الرضوي : ص ۳٠١‏ ؛ البحر الزخار : ٠‏ ص .٤١۸‏ 


. ٤۲ الل : ۷ ص‎ )٤( 


الوم 


رأي الإمام فيقسم عند الحاجة » ويؤخر إذا رأى في المسللين غي( 
قد قم الرسول الننائم بذي المليفة 9© » وافتح بلاد بي المسطلق 
فقسمالرسول أموالههم في دارم © . 


ويقول أو حنيفة : لا جوز لاي خرم ) اقنبد ا 
المرب حى يخرج الحمش إلى دار الإسلام » هذا إذا كان المكان غير متصل 
بدار الإسلام » فن كاذ متصلا“ بها ففتح وأجري عليه حم الإسلام كا 
هو شأن غنائم حنين فلا بأس بالقسمة » وذلك لات اللك لا يم إلا 
بالاستيلاء ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام . 


لكن إذا قسم الإمام الثنائم بدار الحرب عن احتهاد أو لحاحة الفزاة 
نصح القسمة » أو للايداع فتحل إذا لم يكن للامام حو(“ , 

والواقم أن الحلاف بين الجبور وأبي حتيفة مبني على أصل : وهو أن 
املك هل بثبت في ااغنائم بدار الحرب للئزاة ؟ 


فضد الحنفية : لا يقبت الملك أصلا” فيا إلا بالإحراز بدار الإسلام . 


. ٠۷۲ القسطلائي فرح البخاري  © ص‎ )١( 

(؟) الميني شرح اليخاري :4س TINI‏ 

(؟) سنن البيرقي : ١‏ من ٤ه‏ . 

)٤(‏ الجواز عند الحنفبة شامل لكل من الواجب والندوب والباح والمكروه تتزماً ء 
وبذا بكونمادفاً للحلال بالإطلاتالشبور الذي يجمله شاملا لكل ما عدا الحرام . ومن عباراتيم 
لايبوز للرجال لبس المعصفر » ولا يحل للرجال لبس المرير »> اكول إن اقول ج 
لايموز آي حرم ( انظر بحث الاباحة عند الاصولين والنفباء لأستاذنا عمد سلام مدكور : 

5 في المدد الثاني من مجك الفانون والاقتصاد ‏ السنة ”١‏ ) . 

)٠(‏ انظر شرح السير الكبير : ۲ ص ٠٠٤‏ » الرد على سير الاوزاعي : ص اساهة 
الحراج :ص ١55‏ المبسوط : ٠١‏ ص ١58‏ عممسعالأتهر : ١‏ ص ٠٠١‏ ء حاشيةالطحطاوي: 
"اص 44۸4 . 


0-3 “r = 


وعند الور : يقبت اللك قبل الإحراز بدار الاسلام بعد الفراغ 
من القتال) . 

وهذا الملاف , وإن لم يكن جوهريا في نظرنا م لنفاذ القسمة عند 
الحنفية بالاجتهاد » فإننا نرجح من جبة الدليل قول الجهور بدليل ما اتفقت 
عليه التواريخ الإسلامية ومضت عليه السنة من أن الرسول بلي كان يقم 
الغنائم في دار الحرب » لان ذلك أنكى للمدو وأطيب لقلوب الجاهدن 
وأحفظ للغنيمة وأرفق بهم في التصرف إذا طدوا لبلادم .. هذا إذا أمنوا 
كثرة المدو وكان الثانمون جشاً لا سرية » ولذا قال الأوزاعي: لم يقفل 
رسول يلت من غزاة أصاب فيا مثنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل. 
من ذاك غزوة بي المصطلق وهوازن بوم حنين › ثم لم بزل المسامون على 
ذاك حى هاجت الفتنة من بمد ما قتل الوليد بن يزيد » م خرج حيش 
منهم من أرض الروم إلا بد ما بفرغون من قسم غنائهم . قال : وترك 
قم غنائم المسلمين في دار الحرب حتى يخرجوا بها إلى دار الإسلام خلاف 
مدي من مغى من اأسلين منذ بمث الله فيه عل » فلل جرا . 

ورد على الحنفية قولحم : إن السبب هو الاستيلاء التام وم يوجد » 
لاحال نصرة أهل المرب بعضيم بمضا ‏ يرد علبهم ‏ بأن المسألة مفروضة 
فا إذا انهزم جم الحربين وتفرق هليم > وف هذه الحالة بم القبر 
والاستىلاء۳ . 

)١(‏ انظر البدائع : ۷ ص ۱۲۱ ء الحيط : ۲ ق ٠٠٠١‏ » شرح ممم البحرين : ق 
۷ من پاب السير . 

(۲) راجم الأم : ۷ س ٠٠١‏ > المدونة : ٣‏ ص ٠١‏ » اختلاف الفقباء للطبري : 


ص ۱۲۹ . 
(©) فتاوىابن الصلاح : ق ۲۲۲ ء الحاوي الكبير للاوردي : ۱۹ ص 54 ومابمدها . 


- 0010 


ثمإن قوله تمالی : « واعلموا آنا غنمتم من ثيء فأن لله سه ولارسول 
ولذي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل » يقتضي ثبوت الملك لهؤلاء 
في الغتيمة » وإذا حصل اللك لحم فيه وجب جواز القسمة كا قال 
الرازي) ؛ لا'نه لا ممني للقسمة على هذا التقدبر إلا صرف الملك إلى 
امالك وذلك جائر بالاتفاق . 


ولمذا نجد الإمام عمد من المنفية يقول : الا'فضل أن بقع في دار 
الإسلام » وترك الا"فضل مكروه كراهة تتزبه") . ويقول السرخسي : 
الثولى أن لا يتوقف ( أي قسمة الننيمة ) ويجمل قسمة الغنيمة م وكولً 

وبشبه ذلك ما يقول الاوردي : فإذا انحلت الحرب كان تمجيل قسمة 
الغنيمة في دار الحرب » وجواز تأخيرها إلى دار الاسلام بحسب ما يراه 
أمير اليش من الصلاح'؛' وهذا هو رأي سفيان الثوري أيضأ" . 

ولكن هل ولي الام ألا بق اغنام مطلقا ويجمليا للصالح العام 
لاسما إذا تفيرت نظم القتال ؟ يلاحظ أننا قد رجحنا جواز ذلك للامام 
في بحث النقول إذا وجد حرجا في توزيع الدناثم . قال الشافمية : ولكن 
مع مراعاة مدلول آنة الننائم فيموض الثاغغين , إذ أن قوله تمالى : « واعلموا 
أغا غنمتم من ثيء فأن له خمسه » أي فالحم أن لل أو فأن لله حق أو 


(۱) تضير الرازي : 4 ص 859 . 

(؟) العناية شرح الوقاية : ١‏ قق 5 ب من باب الجباد . 
(؟) المسوط : ٠١‏ ص ٠١۷‏ . 

. 384 الأحكام السلطانية : ص‎ )٤( 

() اختلاف الفقباء للطيري : ص ٠. ۱١١‏ 


- ۳٥ 


فواحب أن له سه » والباقي وهو الا*ربعة الاخماس فللناغين بإجاع 
والطير بالاصطياد (0© . والقيقة أن آنة الغنائم كانت تتفق مع حالة الحار بين 
في عبد فتوحات الاسلام الا'ولى حيث كان الحباد مبنيا على أساس قيام ٠‏ 
الشخص به من تلقاء نفسه على أنه فرض » فيكون نتيحة ذلك أت 
يستحق أأماغوك ما غنموه . 

آما اليوم ح.ث نظمت الحيوش الثايمّة وخصصت ميزانيات لدفم مس اہم 
فنا زى أت تخصص أربمة أخماس الذنائم ايزانية اليش ويوضع الس 
الباقي في الحزانة العامة ليصرف على المصالح المامة » والحتاجين منالمواطنين » 
أو يتصرف ولي الأمر یا براه مناسباً وليس من اللازم قسمة الننائم كم 
آنة قسمة الغنائم تتفق مع العرف الدولي الحاضر لان قانون الدولة اليوم 
حو الذي ينظم ما إذا كانت تؤخذ المنيمة لساب الدولة أو يعطى 
شيء مها للجندي الذي أخذها أو عثر علا . على أنه بم سبق أت 
أشرنا قربا أن قوانين غالبية الدول تمنح الحندي الذي أخذ الانيمة نصيباً 
منها تشحيماً له . 

XK Kx x 

)١(‏ انظر تفسير الرازي : ٤‏ ص۹۸٣‏ ۳۹۹ تضصیر الکشاف : ۲ س ٠ ١4‏ البحر 
المحيط : ٤‏ ص 4۹۸ » أحكام الفرآن لاجصاص : + ص ٠۴‏ » البحر الزخار : ٠‏ ص ٤١‏ » 
تفسير النار ٠١‏ ص ۷ ٠‏ وبلاحظ أن القياس على ١‏ كتساب الكل ونحوه الآن قياس مم الفارق 
لأن الجندي اليوم مأجور ومأمود بهذا الفمل فهو يمل لا لنفسه وإِمًا نتيجة عفد المسل - أما 
احتشاش الكلا فبو يحتشه لنفسه , وإذا كات مأجوراً لذلك فيكون ما متشه أو يصطاده لى 
ملك اللؤجر ٠‏ 

(۲) ويرى الاستاذ مصطفى الزرقاء ( المدخل الفقيبي : ١‏ ص ١4١‏ ) أنه من السائغ 
شرعاً على أساس الاستصلاح أن تكون الفناثم الحر ببة كلها للدولة ولا حى فيها للمقاتلين فيا إذا 
تبدلت الظروف واقتضت الحاجة نظاماً آخر لاجندية بدفم رواتب شهرية اجنود . 


البابايشافي 


الا رتت ,علا ,أرب 


مثنا في الباب الاول الآار الياشرة التي تترتب على قيام المرب . وهي 
عرفنا إما آثآر عامة وإما آثر خاصة . 

فاذا ما اتهت المرب ترئبت كذلك آنر هامة لما صلة وثيقة بتدعم 
الل وتوطيد الا'من » وما م الاسلام إلا ذلك » فانه يقت أت تننهي 
الحرب. لتمود على إثرها كرة أخرى » ولذا عي التشريع الاسلاعي بتقرير 


الحالة الدائمة للشموب المسلمة وغير المسامة حتى يسود الا'من والطمأنينة ويم 
الرخاء والازدهار : 

فلا بد إذن من التمرف على تر اتهاء المرب بمخنلف الطرق الشروعة . 
. والحرب إما أن تنتهي بقبول الإسلام من المدو » أو بالدخول مع الملمين 
ِي صلح 0 أو بانتصار المفين والتثلب على بلاد المدو » وهو ما يعرف؛ 
بالفتح > أو بلجوء المتحاربين إلى التحكم 4 

هذه مي الحالات المشروعة في الاسلام لاتهاء المرب » وهناك حالة 
خامسة يفرضها الواقع » لم يتعمرض لما فقباؤنا لاما آم وقي وهي حالة ا 
الالصراف عن المرب بترك القتال . وكذلك فلهم لم يذكروا التحكم 


- بس - 


كظريق من طرق انهاء الحرب » تحر نشول عليه لا ميته في فض 
المنازعات » ولا"نه لا خرج عن كونه اتفاقاً بين المسامين وغيرم بتفويض 
النظر في التزاع إلى ثقة يذعن لحكه كلا الحانبين المتخاصمين . 

وسوف أخصص لكل طريق منطرق إنياء المرب فصلا خاسا » أبحث 
فيه حي كل طريق » والآثر الي تنشأ عنه ملتزمآ الوقوف عند الجانب 
الدولي دون أن أتمرض للنواحي الداخلية إلا بقدر الحاحة . 

وهكذا ينقسم هذا الباب إلى خمسة فصول : 

الفصل الأول في اتهاء المرب بالاسلام وآثاره . 

الفصل الثاني في اتباء الحرب بالصلح وحكه في الاسلام . 

الفصل الثالك ‏ في اتهاء المرب بالفتح وآثاره . 

الفصل الرابعم ‏ في اتباء المرب بترك القتال . 

الفصل الخامى _ في التحكم واتهاء الحرب به . 


الفصلالاول . 


تابار الالام وآخاره 


8 تنتهي الحرب عجر د قبول المدو للاسلام . شا هو وحه ذلك وما هي 
الاثآر الي تترتب على اعتناق الإسلام 1 

سنبحث ذلك في المبحثين التاليين : 

المبحث الأول الحكمة في اعتبار قبول الإسلام طريققاً 
لإناء الحرب . 

ا ممحث الثاني آثار الدخول في الإسلام : 


البئارزول 


افر في اعتبار قَبو ل ال سمدم 


طريقاً راء الب 


الإسلام - مناه تسلم الم وتفويضه إلى الله »١(‏ والاستسلام لمظمته 
وحلاله » وإخلاص الدن له من الثمرك والرياء في الظاهى والباطن . وإذا 
سلتم المرء أمره إلى ربه سمت نفسه وارتفمت ممنويته وتحررت إلسانيته 
من كل عبوديه وذل لثير الله : « بلى من أسلم وحبه له وهو حسورت 
فله أحره عند ربه ولا خوف عليهم ولا م يحزنوك » 9© . فليس معنى 
الإسلام إذث : هو الخضوع والذل لأحد من البشر كا يستشعر منكلام 
بعض المستشسرقين » منهم « مرجوليوث » الذي يقول : « الإسلام ممناء 
اذل والحضوع > . دون تخصيص بكوك ذلك لله دون غيره » وردد 


)١(‏ انظر للاستاذ عمد سلام مدكور المدخل للفقه الاسلامي : هامش ص ٠١‏ » وتاريخ 
التهريم الاسلامي : ص ۲١‏ ومقاله عن حموم الدعوة الاسلامية في منبر الاسلام عدد ١السنة‏ 
۸ :ص ۲۹ ؟ بانظر تفسير الرازي : ۲ ص ۲۹٤‏ . 


١١١ : البقرة‎ )۲( 


~~ £ 


ذلك في الكراسة الرمادة التي وزعبا ال مزب الشيوعي في العراق وبلغاريا 
وشرق أوربا ٩(‏ . 

والمسلمون لم متموا يوم ما في مبيل دعوتهم بنير شر فكرة التوحيد 
وتطبير المقيدة من ألوثنية 0 نشرد ي 0 البشرية 
ل 0 ى 

وإزاء ذلك فرض الماد في الإسلام لا لذاته » ولا لآنه وسيلة إلى 
التشني والانتقام » ونا شرع خحاية الإسلام الحديد » وللمحافظة على الأفراد. 
المتنقين لبادئه والساهرين 9 تمحقيق رسالته العامة . 

وهذا ما صرح به الفقباء دون أي غموض أو لبس . قال الشافية. 
وغيرهم : « وأماقتل الكفار فلس عقصود حى لو أمكن المداة بإقامة 
الدليل بغير حباد کان أولى من الماد © , وقد ورد عن الني م 
فا رواه البخاري ومسل أنه قال لملي کرم الله وجيه : « يا علي » 





. ٠۷ ص‎ : ١ المدد‎ ١9 انظر مقال المستشار علي منصور في منبر الاسلام السنة‎ )١( 

(؟) وكان المدف من جبادم : هو التمهيد للوصول إلى اعتناق الناس هذا الاين > إذ1' 
وقف أحد في وجه الدعوة إليه . وطريفها ىا قال تعالى : « قد اءم من الله نور وكتاب مبينه 
يبدي بهالله من اتبم رضوانه سبل السلام باذنه وييديهم إلى صر اطستقي» ( الائدة ٠٠١‏ ١١)؛‏ 
« يا أهل الكتاب تمالوا إلى كامة سواء يتا وين ألا نعبد إلا الله » ولا تسرك به شيئاً » 
ولا يتخذ عضنا بعضا أرباب! من دون الله » فان تولوا نقولوا اشبدوا بأنا مامون » ( آل 
عحمران ‏ 54 ) وحينئذ كان من الطبيعي أن يندب نزاع ين السلمين وغيرهم عن ألفوا عقائد 
تقليدية كمبادة البطولة والابطال والآباء والأوثان وال محكاء والانبياء . 


(؟) مفني المتاج : ٤‏ ص 4٠١‏ » فقدمات ابن رشد مم المدونة : ۱ ص ۴۷۹ . 


41س 
لأن مهدي الله بك رجلا" واحدا خير لك مما طلمت عليه الشمس » 
وفي رواءة « خير لك من حر النمم » © . 

وإذن فتى قبل المدو الدخول في الإسلام وأعلن ذلك » فيجب الكف 
عن القتال وإنهاء المرب كا ببين من الأدلة الآنية : 

١‏ - ما رواه الجاعة إلا البخاري عن سلبان بن بريدة عن أببه قال: 
بتقوى الله ومن ممه من المسامين جرا ثم قال :«... وإذا لقبت عدوك 
من الم ركين فادعيم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيتبن ما أجابوك فاقبل 
منهم وكف عليم . ثم ادعبم إلى الإسلام > فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
علوم ممه 6 فد الحديث 3 

فبدا الحديث يدل على أن المرب تنتهي فور قبول الإسلام » وذلك 
بسبب الوصول إل الاه المنشودة وإعلان ااتمسك الءقيدة الحديدة . 


۽ _ الحديث المشبور الذي رواه البخاري ومسل عن ابن مر رضي 
أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤنوا الزكاة» 
على انع © , 





. ۲٣۳ الفسطلاني: ۰ ص ۱۱۰ ۱۳۸۰ » نیل الأوطار :۷ ص‎ )١( 
. ۲۳۰١ شرح سل : ۱۲ ص ۲۷ » نیل الاوطار : ۷ ص‎ )۲( 
شرح‎ ۰٩۱٠١ ص‎ ١4 : علي ماري‎ ٠ ۱۲۰١ فتح الباري : ۱ ص 56454 ص‎ )( 
1 . ۱٤۹ مسلم: ۱ ص‎ 
4١ آ ار المرب م‎ 


E —‏ 
الحديث مبين لقوله تمالى : « فإن تاوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خغلوا 
سبيليم » ٩(‏ . 
م عن عصام المزني 20 قال : كان الني اا إذا مث السرية 
يقول : إذا رأيتم مسجدا أو مم منادياً فلا تقتلوا أحدا . رواء الجسة 
إلا النسائي 9© فمجرد وجود المسجد في البلر كاف في الاستدلال على إسلام 
أهل ذلك البلد » وإن لم يسمع مهم الأذان . وهذا يدانا على أن قبول 
الإسلام عنع لشوب الحرب فكذلك ينهي القتال . 
۽ - عن ابن عمر قال : بمث رسول الله ويه خالد بن الوليد إلى 
بي جذايلمة > فدعام إلى الاسلام فل عسنوا أن يقولوا : أسلمنا » اوا 
يقولون : صبأنا صبأنا > . فجمل خالد بقتل ويأسر » ودفع إلى كل رجل 
منا أسيره » حتى إذا أصبح » أمى خالد أن يقئل كل رجل منا أسيره » 
قدمنا على رسول الله رة . فقال : اليم إني أبرأ إليك ما صنع خالد 
تین . رواء أحمد والبخاري 2*7 . وهذا دليل على أن الكناة مع النية 





)١(‏ التوبة : ه 

(؟) هو عصام الزني » له عحبة من حديثه الذكور » روى عنه ابنه عبد الرحمن بن عصام. 
( انظر الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر : ۲ ص 088 ). 

(؟) نیل الأوطار : ۷ ص 544 »> سان أب داود : * ص وه . 

)٤(‏ صبأنا : أي دخا في دين ااصابئة > وكان أهل الجاهلية يسمون من أسل صابقاً 
وکام قالوا : أساهنا . والصابى١‏ في الاصل الخارج من دين إلى دين » قال في الفاموس الحيط: 
صبأ كنع وکرم » صبأ وصبوٌ : خرج من دين إلى دين 1ه . 

(ه) حيح البخاري : ه ص ١١٠١‏ وماسدها > زيل الاوطار : ۷ ص ١95‏ 


i — 


كصريح لفظ الإسلام الذي مرم به القتال بمدئذ » بدليل إنكار الني 
تيه على خالد صنيعه » وفي ذلك دليل أبن على أن شر الإسلام كان 
بطريق سلمي حتى مع المرب إذ في القصة برواة. أخرى : « بمث رسول 
الله ا حين افتتح مكة خالد بن الوليد داعا ول يبمثه مقاتلا ومەه 
قبائل, من المرب سلم ومد وقبائل من غيرم ... » 0© . 

فبذه أدلة صرمحة على أن قبول الإسلام عنم من استمرار الحرب » 
وأنه يجب الكف عن القتال حينئذ . ولكن من الحدير بالذكر أن نمرف 
كيفية قبول الإسلام » فهل لا بد أن يكون إعلان الاسلام على الوجه 
المطلوب شرعاً في الدنيا والآخرة » أم أنه يكتنى بما رمز إلى الدخول 
في الان فقط ؟ 

الواقع أن حالة الحرب لا تسمح التيقن من صدق إسلام المدو » وأن 
نطقه بالإسلام أو ما برمز إليه كاف في الدلالة على وجوب الكف عت 
القتال ٠"‏ . وأمئلة ذلك : النطق بإحدى الشبادتين يأ في .حديث أي 
هريرة الذي رواء مسل وأخرجه البخاري : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا :لا إله إلا الله . فإذا قلوها عصموا مني دماءهم وآموالمم إلا 
عقا ° ... » 

أو في حديث أبي مالك 249 عن أببه قال : ممت رسول اله را 

. وما بهدها‎ ١۲۴ تاريخ الطبري : ۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر شرح سل : ١‏ ص ١44‏ ومابمدها » نيل الأوطار : ۷ ص ١48‏ » الحلى : 
۷ ص ۳١ ١‏ ومابعدها ؛ مخطوط السندي : ۸ ق ۲۱ ۲۳ . 

(؟) شرح مسلم : ۱ ص ۲۱۰ » نيل الاوطار : ۷ ص ۱۹۷ وما بعدها » عيني بخاري : 


٤ص ۲۱١‏ » سنن الييهقي : ٩‏ ص ۱۸۲ ۰ 
)٤(‏ راجم الاستيماب في معرفة الاصحاب لابن عبد الير : ۲ ص ٠۷١‏ وراجع أسد 
الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير : ه ص ۲۸۷ وما بمدها . 


4£ ل 


يقول : من قال لا إله إلا الله وكفر با يد من دون الله حرم ماله 
ودمه » وحسابه على الله > 166١(‏ 

أو الاعتراف بنبوة عمد مي كا في حديث مسل عن وان © 
مولى رسول انه رة . قال : كنت فاا عند وسول الله مي , فجاء 
حبر من أحبار الہود ؛ فقال : السلام عليك بأ هد » فدفعته دفمة كاد 
يصرع مها > فقال لم تدفمني ؟ قلت : ألا تقول ي رسول الله ؟ فقال 
البودي : إنا ندعوه باسمه الذي اه به أهله . فقال رسول الله م : 
إن اي عمد الذي ساني به أهلي ... » الحديث 4 وني آخره : إن البودي 
قال له : لقد صدقت » وإنك لني » ثم انصرف » ٩‏ . 

أو إعلان الإسلام بقوله : أسلمت أو أنا مسل » کا في حديث مسل 
عن المقداد بن الأسود أنه قال : يا رسول الله » أرأيت إن لقيت رحلاً 
من الكفار فقاتني فضرب إحدى يدي بالسيف »> فقطما » ثم لاذ مني 
بشجرة » فقال . أسهت له » أفأقتله بارسول اله بعد أن فالا ؛ قال 
رسول الله ميلع : لا تقئله ... () الحديث . 

أو أن يقول المدو : صسأنا صبأنا كا في قصة خالد السابقة » فانه 
يقبل من الشخص الإسلام » ولو كان ذلك بأي لئة » وجب حينئذ إبقاف 
القتال » ولو كان الاعتراف بالإسلام خشية القتل ‏ كا روى سر وأبو 





: ۲۱۲ س١: شرح صلم‎ )١( 

(؟) هو نوبان بن يجدد » أبو عبد اله » مول رسول الله صلى الله عليه وسلم > أصله 
من أهل السراة ( ين مكة واليمن ) اشتراه الني صل الله عليه ولم + ثم أعتقه > توفي 
سنة ( ٤ه‏ ه). 

(؟) صحح مسلم : ۱ ص ٩٩‏ . 

. ٩۸ شرح سام : ۲ ص‎ )٤( 


£ 
داود ب في قصة أسامة ى زيد ۳„ 

قال : بعثنا رسول الله ا في سرية فصبحنا الحراقات من حبينة 
فأدركت رحلا فقال : لا إله إلا الله » فطمنتة » فوقع في نفسي من ذلك 
فذكرته للني مشا » فقال رسول الله ملل : أقال : لا إله إلا الل 
وقتلته ؟ قال: قلت : يا رسول الله > إا فلما خوفا من السلاح » قال : 
أفلا شققت عن قلبه حى تمل : ألما أم لا ؟ فازال يكررها علي“ حى 
منوت أفي أسامت يومشذ © , 

كل ذلك كاف في الاستدلال على اعتناق الإسلام الذي يجب به إنهاء 
القتال وعودة حالة الل . وبلاحظ أنه اس في اعتيار الشخص بذلك 
مسلا غرابة > لأنه إذا كات الشخص غير جاد في قوله ثم عاد إلى 
ديانته السابقة » اعتير مرتداً حزاؤه القتل » وهذا دليل آخر على أن 
الإسلام متشوق إلى السلام وإنهاء الحرب بأي طريق » فن عد فينتقم الله 
منه 2 ومن نكث فإغا بشكث على نفسه © . 

ويؤيد ما ذهينا اليه من الاكتفاء بأي دليل معقول على الاسلام حتى 
تنتهي الحرب ما قله ابن حجر عند الكلام على حديث : «أمرت أن 


(1) هو أسامة بن زيد بن حارثة » من كنانة عوف » صحابي جليل . ولد بمكة وندأ على 
الاسلام » كان رسول اللصلى الله عليه وسلم يحبه حباً جا وينظر اليه نظره إلى الحسنوالحسين» 
استممله الرسول على جيش فيه أبو بكر ور توفي سنة 04 ه 

(؟) شرح مسلم : ۲ ص 55 » سنن أبي داود : * ص 5١‏ » وراجم المدخل للففه 
الاسلاي : ص ۷١١‏ . 

(؟) انظر مقال الاستاذ تمد سلام مدكور « حول التلاهي بالاديان » قي جريدةالاخبار 
بتاربخ ۱٩٩ - ۳ ١‏ . 
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أقائل الناى حتى يقولوا : لا إله إلا الله » قال : وفيه منم قتل من 
قال : لا إله إلا الله ولو لم يزد علا ؛ وهو كذلك .. لكن هل إصير 
مجرد ذلك مسلا ؟ الراجح لا » بل يجب الكف عن قتله حى تبر » 
فان شبد بالرسالة والتزم أحكام الاسلام 3 بإسلامه . وإلى ذلك الاشارة 
بالاستئناء بقوله : إلا مح الاسلام 7 ., 

ويقبل الاسلام من الشخص بصفة عامة جرد إعلانه الاسلام » دون 
ضرورة لاستطان حقيقة أمره أو الكشف عا في قله ء وذلك حقناً 
للرماء وترك القتل ما أمكن . ولذا كان عايه الصلاة والسلام يقبل من 
المنافقين علانتهم ويکل سراارمم إلى الله تعالى مع إخبار الله تعالى 0 
آم اتخذوا أعانهم جنة أي وقاة » وأنهم حلفون اة ما قالوا » ولة_د 
قلوا كلة الكفر » وكفروا بمد إسلامبم » وهموا با لم نالوا » إلى غير 
ذلك 29 . وني هذا الممنى قال ابن حجر : « في قوله ميف :د عصموا 
مني دماءم وأءوالحم .. » دليل على قبول الأعمال ااظاهرة ky‏ ما 
يقنضيه ااظاهر والا كتفاء في قول الاعان بالاعتقاد ال جازم خلافاً أن أوجب 
تمل الأدلة » 9 . وترجم البخاري في هذا الباب « وإذالم يكن الاسلام 
على المقيقة وكان على الاستسلام أو الموف من القتل لم ينتفع به في 
الآخرة » أي وتجري الأحكام الدنيوة على الظاهر لقوله “الى : « قالت 
الع اب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا م 642 فاذا كان الاسلام 


. ٦٤ ص‎ ١ : فح الباري‎ )١( 
. ۴٤۷ ص‎ ١ : (؟)انظر رسائل ابن عابدين‎ 
. ص١ ل‎ 
٤( 


) الحجرات : 4 
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على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : « إن الدن عند اله الاسلام 60 
ولكن بلاحظ أخيراً أن الاكتفاء ما سبق كدليل على اعتناق 
الإسلام مقيد عراطة اعتقاد الشخص السابق » فاذا أقر خلاف ما هو مملوم 
من اعتقاده استدللنا على أنه بدل اعتقاده . فالذن لا يقرو بوجود الله 
تعالى كميدة الاوثان. والمانوية ٠"‏ وكل من يدعي إلمين بقبل منهم قول: 
لا إله إلا الله . وأما من يقرون بهذه الكلمة كالهود والنصارى فلا تقبل 
منهم ما لم يقروا بأن جمد رسول الله » وكذلك لا يقبل هنهم قول الواحد 
منهم : أنا مسل أو أسلمت » لان الملم هو المستسلم لاحق المقاد له 2 وم 
زعمون أن الحق ما مم عليه . مخلاف الجوس فانه تقبل منهم هذه الكلمة 

لأنهم لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم ويمدونه شكيمة ينهم 9©. 


والمقتى به عند الحنفية الآن أنه يكفي النطق بالشهادتين بلا تبري 
بالنسبة لليهود والنصارى وغيرهم , لآن التلفظ بها صار علامة على الإسلامء 
ولان الواجد منهم يمتنع عن قول « أنا مسلم »(5) وهكذا يلاحظ أن غير المفتى 
به الذي سبق ذكره وهو ما قرره الإمام محمد بن الحسن كان متفقاً مع زمنه» 
ثم تغير الآمر فيما بعد ٠‏ 


.. 1١ ص‎ ١ : فتح الباري‎ ١١ : آية آل ران‎ )١( 

(؟) الانوية : م أصحاب مذهب دبني ظهر في الفرس يقولون بأن المالم ممنوع مكب 
أصلين قديين هما النور والظلمة » وأنهيا أذليان لم يزالا ولن يزالا » وأنكروا وجود شيء 
لامن أصل قد , وسموا بذلك ضبة إلى زعيمهم « ماني بن فاتك ا لمکم » الذي ظبر في 
زمان سابور بن ازدشير وقتله ببران بن هرمن بن سابور » وذلك بد عيسى عليه السلام > 
أخذ دينا بهن الجوسية والنصرانية( انظر دائرةالمعارف للاستاذ فريد وجدي : ۸ 485 ). 

(؟) راجع شرح السير الكبير : ١‏ ص ١5‏ 4١٠ءالبحر‏ الرائق : ه ص ۷٤‏ > 


المحلى : ۷ ص ٠٠١‏ . 


)£( راجع رد المحتار على الدر المختار : ٣‏ ص ٠ ٠٠١‏ 


ابی الاي 


يترتب على إسلام اله-دو عصمة الاماء والأموال كا هو صريح 
الأحاديث السابقة » وسصريح قوله تمالى : « ولا تقولوا من ألقى الي 
السلام لست مؤمناً تبتفون عرض الحياة الانيا ... » (0© وتصبح بلاد 
المدو بالاسلام دار إسلام يجري علييم 5 الإسلام وتطبق فا قوائينه 
وتشرياته'"؛ وهذا حم متفق عليه بين جبور الفقباء ‏ . وقال ال منفية 
والزيدية : إن الاسلام لا بعصم المقار من- الاغتنام إذا كان في دار المرب 29 . 
وقد بحثنا ذلك تفصيلا” في مبحث و أثر الحرب في أموال المدو » »› 
ورححنا هناك أن الاسلام لمهم الال مطلةا سواء أكان عقارا أو منقولاً في 
أو سى من حديث أي هررة رضى الله ءنه أن رسول الله كي قال : 

٠٤ : ءاسنلا)١(‎ 

(۲) قال في كشاف القناع ‏ باب الارضين المغنومة : ص 381 ط مكة : ولا خراج على 
ما أسلم أهله عليه كارض المدينة ٠‏ 

(؟) شرح السير الكبير : ۽ ص ۳٠۹‏ » مجمع الأنور : ۱ص 455 » المقد النظم 
الحكام : ۲ ص ٠۹۱‏ بداية الیتہد : ۲ ص ١۳۰۰ء‏ الأم : 4 ص ١9١‏ »> ناية 
الحتاج : 7 ص ۲۰۹ » المنني : م ص ٤۲۸‏ ؛الجلى : ۷ ص ۰٠۰۹‏ ۴۲۴+ الفرح 
الرضوي : ص °4 

(:) شرح السير الكبير : ١‏ ص ۱۷۰ » البحر الزخار : © ص ٤٠١۹‏ . 
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« من أسل على مال أو على شيء ‏ هو له » . قال صاحب التنقيح: 
هو مرسل صحیح ۷ 

وكذلك فان الاسلام يمصم عند البور صثار الأولاد والجل إذا أل 
الأب أو الام سواء أكان في دار المرب آم في دار الاسلام "» لان 
الطفل تابع لا"ببه أو لا'مه في الاسلام مطلقا » لان الولد يتسعم خير 
الا'بون دين الاتفاق . قال الله تمالي : « والذن آمنوا واتبمتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ٠2506‏ وقال يِه فيما رواه البخاري ومسلو وأحمس 
« ما من مولود إلا واد على الفطرة فأواه عهودا نه أو ينصرانه أو عمحسانه 
كا تنتج البيمة جماء هل تحسون فيا من جداء 9 » . ثم يقول أبو 
هريرة : فطرة الله التي فطر الناس عليا لا تبديل تلق الله ذلك الدن 


القم » © . 


)١(‏ نصب الراية  :‏ ص 4٠١‏ » تقدم تعريف الحديث المرسل » أما الحديث الصحيسح 
فهو المتصل سنده بقل العدل الضابط عن مثله » حت ينتبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو إلى منتهاه » من صحابي أو من دونه » ولا يكون شاذاً ولا مردوداً » ولا معللا بعلة قادحة » 
وقد يكون مههوراً أو غرياً ( راجع الباعث المثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن 
كثير : ص ۲۲ ). 

(؟) العقد المنظم للحكام : ۲ ص ۱۸۷ ء أسني المطالب : ۲ ق + + 5 من باب الجهاد» 
الاقناع : ۲ ص ۲۳۲ › المهذب : ۲ ص ۲۳۹ , الهرح الكبير: ٠١‏ ص ٤٠١‏ » كشاف 
الفناع : ۲ ص هع > الحجلی : ۷ ص ۳۰۹ , ٠۲۴۳‏ > مفتاح الكرامة : ۷ ص ١٠١١‏ وماسدهاء 
البحر الزخار : ٠‏ ص ٤0۹‏ » رسالة القتل العمد وحزاؤه في الاسلام » لتخصص المادة رقم 
( هب فقه ) بالازهي للاستاذ عمد مبروك يوسف : ص 159 . 

(؟) الطور : ۲١‏ . 

)٤(‏ المنى أن البهائتم م آنا تولد سليمة من الجدع كامة الحلفة > وانما يحدث لبها قمان 
الخلفة بعد الولادة بالجدع ونحوء » كذلك أولاد الكفار يولدون على الدين الحتي » الدين الكامل 
وما يعرض لهم من تغيير دين الفطرة © فانما هو حادث لهم بعد الولادة سبب الأبوين ومن 
يقوم مقامهيا . 9 ١‏ 

(ه) سنن البييقي : ٩‏ ص ٠١١‏ > نيل الاوطار : ۷ص ٠٠٠١‏ . 





0 


فهذا الحديث يدل على أن أولاد الكفار يحم لهم عند الولادة بالإسلام » 
فإذا أسل الاب أو الام بإسلام الان ى التبمية . 

ودايل ذلك من السنة أن الني ولق حاصر بي قربظة » فاس 
أبنا ية القرظبان » فأحرزا بإسلامها أموالما وأولادها . وكتب عمر 
ابن الطاب الى سمد نن أبي وقاص : « إني قد كتبت اليك آن :دعو 
الناس إلى الإسلام اة آم > فمن استحاب لك قبل القتال فهو رحل 

من المسلدين » له ما لين » وله سبمه في الإسلام » ومن استحاب لك 

بعد القتال وبمد المزعة فاله فيء ۰ < î‏ نضا أحرزوه قبل 
إسلامه » فهذا أمري وكتابي إليك » 

وقال الا'وزاعي : إت أس حد ان أو مه فهو مسل بإسلام 
أ أسل لفق 7 ْ 

وقال الخحنفية : إذا أسل كافر في دار الاسلام م يكن أولاده الصغار 
مسامين بإسلامه إذا كانوا في داز المرب لانقطاع التبعية تبان الدارين » 
فكانوا من جملة الا'موال يدخلون في النيء . وكذلك لو آسل في دار 
الحرب لا يكون إسلاماً للحمل الذي في بطن زودته ؛ لان الجل جزء 
متصل بأمه فيأخذ حك بقية بقية الا"حز ۰ء فيكو ن فعا ک امه 90 . ورت 
سنخااف ذلك کا سيأني . 


a‏ مض المالكية ا ف اع الا*ولاد. 00 أحد وهم 
مالك رحه الله : يكوث إسلام الا'ب إسلاماً لصغار أولاده من ذكور 


. ٠۴١ ص‎ : لاومالا)١(‎ 


(۲) الحلى : ۷ ص ۳۲۴ . 


. ٠٣١۷ ٣۱٣٣۹ ص‎ ٤ : فتح القدير‎ ١ ٦۷ ٦٦ ص‎ ٠١ : الببسوط‎ )۴( 


"ه١‎ 


وإناث . ولا يكون إسلام الام إسلاما هم .٠دورى‏ ان وهب وان المربي 
من امالكية أن الولد يتبع أمه أيضاً في الاسلام طبقاً للقاعدة المقررة 
أن الولد يقبع خير الا'بون دوا ۱ وهذا ما سار ححه : 

وقال الشافسة : إن أسل رحل وله ولد صغير تممه الولد في الاسلام 
لقوله عز وجل : « والذبن آمنوا واتبسهم ذريتهم بإعات »ء ألقنا بهم 
ذريتهم » وإن أسلات امرأة وما ولد صفير تبمبا في الاسلام لاثنها أحد 
الا'بون » فتبعها الولد في الاسلام كالا'ب , وإث أسل أحدها والولد ملل 
تممه ف الاسلام لا*نه لہ لصح إسلامه هسه 4 فتمع المي منه) كالولد » 
وإن سل أحد الائبوين دون الآخر تبع الولد الل منها » لاان الإسلام 
أعلى » فكان إلحاقه بالسلم مني أولى0© . 

ونحن ارى تعمم أثر الإسلام في عصمة الا“ولاد الصشغار والجل » 
سواء أ كان إسلام الا'ب أو الام في دار الاسلام أم في دار الحرب» 
على اعتناق الإسلام مثل حديث « فإذا قالوها عصموا مني دماءم وأموالهم ..» 
يقئضي ذلك بدون تخصيص لكان دون آخر أو حالة دون أخرى . 

وأما ادعاء الحنفية أن تدان الدارن يقذي بانقطاع التبعية بين الا'ب 
وأبنه > قبذا لم يقم عليه دليل شرعي مخصص النصوص المامة » لات 





)١(‏ حاشية الدسوقي : ٠‏ م ١48‏ » المرشي وحاشية الندوي ٠‏ الطبعة الاول: 
۴۳ص 

(۲) الميذب : ۲ س ۲٠۹‏ . 

(؟) ودليل ذلك أن ابن عباس قال : « كنت أنا وأمي من المستضعفين من المؤمنين » 
وهذا يدل على أن أمه أسلئنت وقي أبوه مشركا وقتاً من الزمن » وقد اعتير ماما في هذه 
الفترة تبعا لأمهلأنه كان صغيرآ حينذاك » ومن الممروف أن العباس أسلم في فتح مكة . 
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رابطة البنوة أقوى من أي رابطة لا تفصلبا الا مكنة والحدود ؛ فلایازم 
من اختلاف الذارين الفصل في تبمية الاين كا صرح الحنفية أنفسيم . 
وأما الجل في رأينا : فيلحق مخير .الا'بوين دبا أيضا كسار الا'ولاد 
انه لبس حزءا من أمه حقيقة ¢ وإِعًا هو منزلة المزء ¢ فاعتباره کجزء 
منفصل أولى كا ذهب إليه الشافمي والجهور » لا*نه في طريقه إلى 
الواقم بقبة أحزاء الام 6 لاا لا تنفرد مح مستقل عن الااصل کا 
هو شان الجل . ٠‏ 
وهذا في تقديرنا يحقق ممنى الدعوة السديدة إلى الاسلام إذ يرعب 
الا*عداء ف اعتناف ادن »> ويقلل من حالات الرفق الذي يتفق ميدأ تحر بره 
مع روح التشريع الذي يشجع المتقى ويطالب الحرية » لان الولد محم 
هذا هو 5 إسلام صثار الا'ولاد واجل ا لاسلام أحد الآباء 1 
إلالفين ¢ إذ أن للزوحة والأولاد الراشدن - أنفسم كفرا وإسلاماً 
قول تالى : « ولا تتكسب كل نفس إلا عليا » © . والبالغ أسبح 
مخاطباً بالتكاليف » والزوجة لما أهلية مستقلة كاملة » فلا تتم الزوج في 


. ٠١١ ص‎ ٣ : الخحرشي‎ » ٤۲۹ فتح الفدير : 4 ص ۳۱۷ > الفنی : ۸ ص‎ )١( 

(؟)انظر شرح السير الكبير : ١‏ ص ١۷١‏ » المقد النظم فحكام: ۲ ص ۱۸۷ »> 
اأروضة : ۲ ق ١١9‏ » المرح الكبير : ٠١‏ ص 400 » امل : ا ص 805 البحر 
الزخار : ٠‏ ص 4١5‏ » مفتاح الكراءة : ۷ ص ١١١‏ وما مدها . 

(؟) الأنعام : ٠٠٤‏ 


- “of” 


اسلامه 9© کک لا يتم الا“ولاد البالنون ابام أو أمبم في الاسلام » ازوال 
حع البمية باوغهم عاقلين . وبذلك تستقل أهليتهم وتصبح مسئوليتهم منمزلة 
عن مسئولية أحد أبويهم لقوله تمالى : «كل امریء ما كسب رهين ٩١۲‏ . 
فإن بلغ الصي غير اقل بأن كان ممنونا فيكون إسلام أحد الأبون 
إسلاما له <“ . آما من لا يمرف حاله ولا نسبه كالاقيط » فإذا وحد في 
دار الاسلام فيح بإسلامه تبمأ للرار » وما أل بها ء أما ما دام في 
دار الحرب فلا بح بإسلامه ©) , 

وف ختام هذا البحث نكرر القول بأنه ليس لديانة ما أثر في إنهاء 
الحرب في القانون الدولي » لأن حكه يشمل تموعة من الدول من مختلف. 
الملل والتحل » ولأنه ليس من طبيمته النظر للعقيدة . 

أما في الاسلام فيمتبر اعتناقه أول نهايات الحرب ؛ لأن الحدف من 
المہاد كم وضح ندبنا هو الاصلاح ونشر العقيدة » ولس المقص_د هو 
تحقيق المطامع الاقتصادية والحصول على النافع المادية كم هو الدافع إلى 
الحروب الديثة . 





) ۲٠۹ ويرى بض الشافية أن إسلام الزوج يسم زوجته ( البذب : ۲ ص‎ )١( 
وبعض العلاء يقول : إن كانت الزوجة حاملا فحمب » إذ لايجوز يع الحامل » ودليل الفريق‎ 
الأول أنهم يلحفون الزوجة عا يلك زوجها من مال ومنفعة » أو أنهم ستبرون النسكاح كالولاء‎ 
تجب رعابته للمعتق المسلى مع أن الولاء ليس بال ولا منفعة » ويترتب على ذلك أنه لو لمق عتيق‎ 
المسام بدار المرب ليجز استرقاقه »فكذلك لايبطل جق النكاح . ويؤيد هذا الك أن الرجل‎ 
إذا بذل الجزية تعصم له زوجته » وأن الحديث ينض « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله‎ 
وعرضه » ونحن ترجح هذا الرأي ونرى أن إسلام الزوج بصم زوجته ء لأا الآ زوجة‎ 
: مسلم » وهذا هو رأي الرملي من علماء الشافية . راجع ( حاشية قليوني وعمصيرة على المتباج‎ 
.) ۲۱ ص٤‎ 

٠١ : الطور‎ )۲( 

(؟) زاجم أسنى الطالب : ؟ ق ” من باب الجباد . الاحسكام السلطانية للاوردي : 
ص ۱۳۲ © راجح مباحث المح عند الأصولبين للاستاذ يد سلام مدكور : ص 
۰ وما سدها . 

(4) يجيرمي الخطيب : ٤‏ ص ۲۴١‏ > مفتاح الكرامة : ۷ ص ٠ ١١١‏ 


الفصلاليَائٍ 


ااا الس رفي لام 


قبيد في مشسروعية الصلح و كيفية عقده : 


تنتهي الحرب بين الدول الحديثة عادة عماهدة صلح تعقد بين المتحار بين» 
شقرر فہا انهاء حالة المرب والمودة إلى الملاقات السلمية ان الطرفين . 


فل الصلح مشروع في الاسلام وما مي طريقة عقده وما هي الآثار 
الي تترتب عليه ؟ . إن من ودعي من الكتاب الثربيين أن المرب مستمرة 
في الإسلام مع غير المسامين مبطل في ادعاثه » ومن يزعم أن الصلح ماهو 
إلا وسيلة لامودة إلى. الحرب واستئناف القتال ٠"‏ فبو طىء في اعتقاده . 
فالصلح مع المدو أضل طم مقرر في الإسلام » وأما الحرب فيي أن 
طارىء على أصل العلاقات السلمية مع غير المسامين . والقرآن الكرح بقرر 
هذا الأصل بقوله تعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذن مادم 


» قانون الحرب والحياد ؛ جنينة : ص 4*7 » أبو هيف : ص فالا‎ )١( 
. ٦٤ حافظ غانم : ص‎ 
. ۲۰۲۰۱۳4 الحرب والسلم للاستاذ ميد خدوري : ص‎ )۲( 


-568 


من الشركين » 27 وقول سبحانه : « وإن جنحوا اسر جنع لما 
وتوكل على الله (2. والآمى في ذلكللوجوب إذ لا سارف له عن حقيقة 
مقنضاه © » وهو قبول السالة لأن الم كالسلام هو الصلح » والمسالة : 
طلب السلامة من المرب 649 . وهذه الآنة ليست مخصصة بأهل 5 
بدليل أن الرسول يشي عقد صلحاً مع المشركين في الحديبية ادة عشر 

سنن » وهي لدمت منسوخة بأنة دتو ا رکین حيث وجدقوم 40 د 
أنها لا تمارضها » فابة القتل خاصة شري المرب من عبدة الأوان » 
وآنة الجنوح إلى الس ف شأن قبول اللمماهدة عند توافر مقتضياتها (© . 
وذلك بدليل الآيات الا 0 : قال عن وجل : دولا تقولوا ان ألقى 
الي السلام لست مؤمناً » ”© . وقال سبحانه : « ا أنها الذن آمنوا 
ادخلوا في ار كافة ولا تتبموا خظوات الشيطان ‏ ۸^ 





١)‏ )التو بة: ١‏ . كانالني صل الله عليهو سلرقد ماهدا مر كينءلأناللهقد أذنفيسماهدتم أولا» 
فاتفق المسلهون مم رسول الله صلى الله عليه وسام وعاهدومٌ > فلا تقضوا العبد > أوجب الله 
تعالى النبذ اليهم فخوطب المسلموت عا تجدد من ذلك ( انظر تفسير الكقاف : ۲ ص 85 »> 
أحكام الفرآن ھک ۲ ص ۸۸۱ ) . 

: الأقال‎ )١( 

ا + ص۷4 . 

)٤(‏ تضير الفرطي : ۸ ص۳۹۰ » أحكام القرآت اجصاص : ۳ ص ٠۹٩‏ » البحر 
اللحيط : ۲ ص ٠١١‏ . 

(0) التوبة : ه 

(5) انظر تفسير الطبري : ٠١‏ ص 5١‏ وما بمدها » نفضير ابن كثير : ٤‏ ص ۸۹٩‏ » 
تفسير المنار : ٠لا‏ ”¥ 

(۷) النساء : عو 

(۸) البغرة : ۸ 
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لضرورة » بل إنه كان صلحاً مجححفاً في ظاهره محقوق الملمين > نأهيك 
بالسرط الذي يلزم المسلمين بتقرير حق الابقاء ان هاجر ميم في ممسكر 
قريش دون إزعاج ولا رد » وذلك. لاان الرسول عليه السلام قال قبل 
عقد الصلح _ فها رواه أحمد والبخاري وأبو داود ‏ : « والله لا تدعوني 
قريش إلى خطة يسألوتي فما صلة الرحم إلا أعطيتهم إاها » (© . 


وصالح الرسود عليه السلام أيضأ خيبر ووادع الضمري في غزوة 
الاشواء » وصااح أ كيدر دومة وأهل ران . وما زالت الخلفاء والصحابة 
على هذه السبيل سالك وما عاملة (© . 

وحاء في كتاب علي ن آي طالب رضي الله عنه للأشكر النحي لا 
ولاه على مصر وأعمالها : « ولا تدفمن" صلدا دعاك إليه عدوك ولله فيه 
رضى »© فإك ف الملح دعة +نودك وراحة من ممومك » وأمناً لملادك 
ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بمد صلحه » فإت المدو ربما قارب 
ليتغفل 9© نفذ بالحزم وانهم في ذلك حسن الظن » ° . 


ولذا أجمع المسامون على جواز الصلح لان دفع الشر والفتنة حاصل به(*2, 


فيستتتج من هذا أن المتصد الا'صلي من الحباد : هو دفع الشر » 
فكل ما حقق ھا الفرض فهو جار ¢ بل إنه أولى من الجباد ا فيه من 


٠ ۱۱۳ سنن آي داود : #اص‎ )١( 

(۲) أحكام الفرآ ت لابن العربي : ۲ ص ۸٠١‏ . 

(») تارب : تفرب منك بالملح . لبتغفل : ليترقب منك غفة بتوسل بها إلى 
الغدر بك ء 

. ٠١١ نج البلاغة : ۲ ص‎ )٤( 

(ه) راجم فتح الفدير : ۽ ص ۲۹۳ ع بداية الجتهد : ١‏ ص ٠۷١‏ > مني الحتاج : 
٤‏ ص 76٠0‏ »۰ زاد الماد : ۲ ص 75 » البحر الرزخار : ه ص 445 ٠‏ 


— OY — 


إزهافق الارواح وقتل النفوس بدون حاحة ولا وجه حق > وقد عرفا 
في غير موضع أن قتل الكفار لبس بممقصود لذاته . 

وأجمع الفقباء أيضأ على مششروعية عقد الأمة ؛ لاما الطريق الطيعي 
لاعتناق دن الإسلام ببب غااطة المسلمين ومعرفة عاسن الاسلام » ولعل 
الله تعالى أن يخرج مم من يؤمن الله واليوم الآخر 6©9 . وسوف يأني 
تفصيل مدىروعية ذلك . 

وهذا المقصد نفسه برحى تحققه في الصلح المؤقت » فاقد كات في 
صاح الحديبية مصالح عظ.مة » فإن الناس لا تقاربوا انكشفت محاسن 
الإسلام الذبن كانوا بسيدن عنها لا يمقاونما 29 . 

وما اشتهر عن المسلمين قبيل بدءالمرب من تخبير الأعداء بين واحد 
من أمور ثلاثة : الاسلام أو الجزية ( الصلح الدائم ( أو القتال » ونحتم 
واحد ما علہم » إغا كان حيث لم رمم الاستمداد فيكفوا شرم » ولم 
جنحوا للسل الذي به دفع المدوان عن المسلمين . أما إذا أر هم الاستمداد 
وكفوا به عن الثسر أو بدا منهم روح السلم وتركوا به المدوان ؛ فإ 
الله تعالى يقول في غير آنة الل والاستمداد : « فن اعتزلوك فل يقال وج وألقوا 
اک اسم فا جل الل لک علييم سبلا » ". 

وطريقة عقد الصلح لا تختلف في الإسلام عما هو مقرر في القانون 
الدولي » فإن المسامين لم يعقدوا صلداً إلا بمد إحراء المفاوضات االازمة 





٠١ ع الفروق قرافي ء طبعة الحلبي : " ص‎ ۲١١ انظر مغني الحتاج : ۽ ص‎ )١( 

(۲) انظر نتح الفدير : ٤‏ ص 554 . 

(») الناء: ٩۰‏ راجم الدعوة الحمدية والفتال في الاسلام لاستاذنا الشيخ ود 
شلاوت : ص aê‏ 

ش آثر الحرب  ٤۲‏ 
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لذلك ينهم وبين غيرمم » کا حصل في إبرام صلح ال ديبية في السنة السادسة 
من المجرة بين الرسول م . وبين سبيل بن عمرو ومسكترز بن حفص0) 
والحليئس ن علقمة © وعروة بن مسعود فى ملي قرإش » وكارت 
الكانب علي بن آي طالب » فقد أبى سبيل من ذكر « بم الله الرحمن 
الرحيم » وأصر على كتابة « بإسمك اليم » ولم يشا أن بقرن وصف 
الرسالة مع اسم عمد » وإغا طلب الاقتصار على كتابة اسمه واسم أيه » 
وةسك سبيل برد آي حندل ابنه الذي جاء ملا > مع آم ما زالوا 
يكتبون نصوص الماهدة . وذلك لاهم كانوا قد اتهوا من الاتفاق على 
هذه الفقرة فا رواه أحمد والبخاري ‏ : « على أنه من أتى عور 
من قريش وإن كان على دين مد إلا رده علهم © » . وقد وافق الرسول 
عليه السلام على ذلك . وصكذا وانتبم في عدم ردم من ذهب إلهم 
من المسلمين © . 

(۱) هو مكرز بن حفص بن الأخيف » من بني عاض بن لؤي » من قريش » شاعر 
جاهلي » من الفتاك . أدرك الاسلام » توفي بمد سنة ( 5ه ). 

(؟) هو الحليس إن علفمة الحارثي » من بني حارثة بن عبد مناة » من كنانة » سيد 
الأحابيش,ء ورئيسهم بوم أحد » وكان مم مركي قريش .. والأحايش : بو الممطلق من 
خزاعة وبنو اأهون بن خزيمة » وقد حالفوا قريثاً حيئذ . ليس هناك مايدل على إسلامه 
توفي بمد سنة 5ه . 

(؟) هو عردة بن مسعود بن متب الثقني : ماف مشهور »كان كبيراً في قومه بالطائف » 
قبل : إنه المراد بفوله تعالى : ٠‏ على رجل من القربتين عظم » قتله قومه بد 


إسلامه سئة ٩‏ ه. 

(4) قال الشوكاني معلفاً على ذلك : « فيه أن الاعتبار في المفود «. بالفول » وإن تأخرت 
الكتابة والاشهاد » . 

١١ ص‎ ١4 : والعيني شرح البخاري‎ » ۲۳۹٣ انظر الفصة في الفسطلاني : ه ص‎ )١( 
. ومابيدها‎ #١ وما يدها ؛ نيل الأوطار : ۸ ص‎ ١١6 ص‎ ١١ : وما بعدها » شرح مسلم‎ 


اوه — 

هذه أمثلة حية من المرونة الاسلامية في عقد الماهدبات مع غيرمم » 
حرصاً على المصلحه العامة وفي سبيل الوصول إلى الصلح والأمان » وما 
يترتب على ذلك من فوائد جلى , 

و يكتف المسلمون بالتماقد شفاهاً على الصلح » وإنما كتبوه للمحافظة 
على نصوصه والمطالبة بتنفيذ أحكامه ولارجوع اليه إذا قار خلاف 
بشأن المقد . 

ولذا قال الفقباء : « وإذا توادع المساون وال ر كوت سنين مماومة 
فإنه ينبني هم أن بكتبوا بذلك كتاباً » لان هذا عقد عتد والكتاب في 
مثله مأمور به شرعاً . قال تمالى : « إذا تدايتم بدن إلى أجل مسمي 
فا كتبوه » » وأدنى درجات موجب الاس الندب © » كيف وقد قال 
سبحانه في آخر الآنة : « إلا أن تكوت تحارة حاضرة تدروم f‏ 
فلاس علييم جناح ألا تكتبوها > 9© . فف هذا إشارة إلى أن ما يكون 
متدا يكون الحناح في ترك الكتاب فيه " . وقد آم الني ميشه بأن 
يكتئب نسختان من صلح الحديبية » فصار هذا أصلا” في كتابة المماهدات» 
ولا'ن كل واحد من الفربقين عئاج إلى نسخة ينج بها قبل الطرف الآخر 
في راع ما “' . قال الرافمي من الشافمية : « ينثي الامام إذا هادن 


)١(‏ هذا هو رأي أ كثر الفقباءوالكلمين ء قال الرازي : وهو الحق ؛ وفيلإنموجب 
الأمى الإباحة لأن الجواز فق والأصل عدم الطاب ( انطر شرح الاسنوي الطبمة الملفية :؟ 
ص ۲۰۱ وماسدها , مباحث السك عند الاصوليين الاستاذ عمد سلام مدكور : ص .٠١8‏ 

(۲) البقرة : ۲۸۲ 0 

(؟) شرح السير الكبير : ٤‏ ص 50 , الأم : 4 ص ٠١١‏ . 

. السياسة الهرعية لاستاذنا الشبخ عمد البنا : ص 89م‎ )٤( 


5 
أن يكتب عقد الحدنة في كتاب ويشبد عليه ليعمل به من بمده » ولا 
باس أن يقول فيه : « لم ذمة الله وذمة رسول الله > . قال شارح 
الحاوي : « وإشيه أن يحب ذلك لير جع إلبه عند التنازع في شروطبها » 

ولا سما اذا كثرت الوط وخيف نسیان بعضبا 69 ». 

ومن البدهي أنه يجوز كتابة المماهدة بلنتين أو أكثر م محدث 
ذلك كثيرا في الوقت الماصر 7 بدليل أن الرسول عليه السلام كات 
بخاطب الناس بلغاتهم ويقول : من تمل لنة قوم أمن مكرم أو شرم . 

ويجوز في القانون الدولي إبرام المدنة ومماهدات الصلح كتابة أو 
عقدها شفباً » ولو أن الألوف في المماهدات نظرا لمظم خطرها إبرامبا 
كتابة . وتكتب مماهدة الصلح عادة من عدة بنود أو مواد تتضمن مااتفق 
عليه الطرفان شروطا لاصلح “ينها . 

وهذا الألوف في كتابة المماهدات يسبل ما تنص عليه الادة الثانية 
بمد الائة من ميثاق هيثة الأمم النحدة من وجوب تسجيل المماهدات 
والاتفاقات التي يمدها أعضاء الحيثة لدى الأمانة الماء.ة » وإلا لم يجز 
التمسك بها أمام هيئة الا'مم المتحدة أو أي فرع من فروعها ° . 

وتمتبر المماهدة نافذة شرعاً بمجرد الاتفاق علبها دون حاجة إلى كتابتها » 
أو التوقيع علبها بواسطة اللمتعاقدين › أو التصديق علا من قبل السلطة 

. ٠٤ شرح الحاوي : ؛ ق‎ )١( 


للقانون الدولي عام ۹۱١‏ ص وما مدها . 

(؟) راجم اوبئيام : ؟ ص 478 » بريرلي : ص 750٠0‏ » جسوب : ص ١١5‏ 6 
بريجز : ص ۸۳۸ » الفانون الدول العام لل دكتور حامد سلطات : ض 5١١‏ » أبو هيف طبعة 
۹ :ص ٤۳‏ . 1 
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الي تملك عقد المماهدات نيابة عن الدولة > مع أن التوقيع والتصديق على 
المماهدة آم ضروري لنفاذها وإازامبا في القانون الدولي > . وإنا كان 
الرسول ت يشبد على المماهدة كم فمل في صلح الحديية حيث أشيد 
على الصلح رجالا من المسلمين ورجالاً من امشر كين 7 , وذلك لتوثيق 
المماهدة والتأ كد من عدم جواز نقضبا . 

وكانت مماهدة الحديبية من فوع المماهدات المفتوحة () إذ أنه ورد 
نص فیا يبيج الانضام إلا وهو « من أحب أن يدخل في عقد د 
وعبده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قزإش وعدم 
دخل فيه ك4 00 35 م 

وبكلمة موجزة فإن صلح الحديية اعتيره الفقباء نوذحاً لاماهدات 
التي تمقد بين المسمين وغيرم © » إلا أن بعض الفقباء قد خرج على 
بعض الا*حكام الي شهلها الصلح كا في مسألة المدة كا سيظبر من دراستنا 
التالية » وهو مبني عل فهم يح . 

)١(‏ الفانون الدولي العام للدكتور حامد سلطان : ص 5١4‏ » الفانون الدولي المام 
للدكتور حافظ فائم ؛ ص ٤۹۲ 451١‏ . 

(۲) سيرة ابن ههام : ۲ ص "١9‏ . 

(؟) المماهدة المفتوحة : هي التي تحوي نما يبح انضمام الفيرالييا “ ويكون في المادة عثابة 
دعوة موجبة إلى الدول غير الموقمة لكي تقبل الانضيام إلى الماهدة ( راجم حافظ فائم : ص“ 
٠4‏ :> رمز :ص ۸٩1٩‏ ) . 

(4) انظر تاربخ الطبري : * ص ١١١‏ . 

(ه) انظر المرب والسل في الاسلام » خدوري : ص 5١‏ . 


ع ”" 


أقسام الصلح : 

الصلح الذي تتهي به المرب .في الاسلام » إما صلح مؤةت وإما صلح 
ميد ٠.‏ فالؤقت 57 ولسمى الموادعة وامماهدة والمسالمة والبادنة : وهو 
مصالحة أهل المرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره » سواء 
فهم من يقر على ديه ومن لم بيقر دون أت يحكونوا تحت حم 
الإسلام ) . وهذا التمريف قربب من تعريف الفقباء الدوليين » فام 
قالوا : الحدنة هي كل اتفاق له أهمية سياسية أساسية بين قوات اللمتحاربين 
لوقف القتال بصفة مؤقتة 9») . 

وأما الصلح المؤبد : فبو عقد الذمة » والذمة في اللذة : المبد وهو 
الأمان والغمان والكفالة . وعقد الذمة عند الفقباء : هو التزام تقريرم 
في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ذل المزءة والاستسلام من جبتهم 9 . 


وسوف نبحث كلا من نوعي الصلح فبا بني : 


: الحطاب‎ » ١٠6١ الخرشي > الطبعة الثانية : * ص‎ » ٠١8 انظر البدائم : ۷ ص‎ )١( 
صلامء‎ ٣ : ء كشاف القناع‎ ٤٠۹٩ ص ۲۴۳ ء الفی : ۸ ص‎ ١ : ص 950 »ع فتح العلى‎ * 
» ٣٠١۸ ء الهر ح الرضوي : ص‎ ۲٠١ ص‎ ٤ : مفني اللحتاج‎ + ٩٩ تحفة الحتاج : ۸ ص‎ 
. ۲۲١١ ص‎ ١ : الروضة اليية‎ 

(۲) انظر اوبنهام : ۲ ص ٤۳۳‏ » ويزلي : ص 570 ء أبو هیف » طبمة ٠۹۰۹‏ : 
ص ٩٩۹4‏ ۰ ش 

(؟) راجع الوسيط : ۷ ص ١١١‏ ع منح ال مليل : ١‏ ص ۷١١‏ » مختصر ابن الحاجب : 
ق ٤٦‏ » کشاف الفنام : ۴ ص ٩۲‏ . 
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النوع اررول - الصلع ألو قت 
( المبادنة أو الموادعة ) 


إذا كانت الحرب قامة مع عدو فأحس نضمفه وطلب الأمان والصلح 
فنجيبه إليه بحسب ما برى ولي الا من المصلحة )١(‏ » حتى ولو كان 
مقصد المدو الخادعة 9© اقوله تمالى : « وإ حتحوا للسل فاجتيح نما وتوكل 
على الله إنه هو السميع الم . وإن ريدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله 
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمئين ٠)‏ . قال الرازي :« ممنى الآنة: إذا 
مالوا إلى الصلح Li‏ قبول الصلح أي فل إليه ١‏ » . أي أنه يجب 
قبول الصلح إذا طلبه المدو . وكذلك يجب الكف عن اقتال في رأي 
فريق من الملماء في الا'شبر المرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والحرم 
ورجب إذا لم يستمر المدو في القتال لان الله تمالى نهى عن القتال في 
هذه الا'شبر « فإذا السلخ الا'شبر الحرم » فاقتلوا المشرحكين حيث 
وجدقةوهم » ٠7‏ ونهى اأني ميب أيضأ عن القتال فما في خطبة حة الوداع. 

)١(‏ البدائع : ۷ ص ٠١5‏ » القوانين الفقبية : ص ٠٠١‏ › الروطة : ۲ ف 
۸ » مفني الحتاج : 4 ص 55١‏ وما بمدها » الفني : ه ص 459 > البحر الأرخار : ٠‏ ص, 
۷ وماسسدها. 

(۲) لكن يجب أن تكون الخدعة من الخفاء بحيث لايفم المسلمون على شيء من أماراتها 
أما الخديعة المكشونة فلا يكن مما الصاح ولايمكن أيضاً دوام الصلح عند الاطلاع على ية 
خبيئة » كا قال تعالى : « وإما تخافن من قوم خبانة فانيذ اليهم على سواء » . 

٦٣ 5١ الاقال‎ )۴( 

)٤(‏ تضير الرازي : ٤‏ ص 08" + وانظر أيضاً تفسير الكشاف : ۲ ص ۲۲ » أحكام 
القرآن لابن المربي : ؟ ى ۸14 . 

)١(‏ التوبة ‏ ه 


£ 


وحم الصلح أنه يازم الوفاء به وشروطه الصحيحة لقوله تمالى : 
« أوفوا بالمقود » (© » « فأتهوا إلهم عبدهم إلى مدتهم '" , « ها 
استقاموا 4 فاستقيموا لمم » "' . وقوله مي فا أخرجه أحمد 
وأو داود والترمذي ‏ : « من كان ببنه وبين قوم عبد فلا حل عقدة 
حتى یمضی أمده أو حتى ينيك إلهم على سواء « 04 . وقد رد ا 
7 حندل وأيا بصير حين جاء! مسلمين عقب صلح الحديسية تنفيذا لفتفى الصلح . 

وإذا اشتمل الصلح على عوض مالي فيجب دفمه بحسب ما يتفق عليه 
سواء من الحانب الاسلامي 1 من غيره . 

اياك هو لكت ب الا كلل لتر 
ان TE‏ لهل تراث » ولا قبيل انهاء المدة إل لا“مارة خداع لقوله 
تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء» وذلك لا'ن 
الإمام عقده باجتهاده فلا ينقض باجتهاد غيره . 

وعل الإمام حفظ المبادنين من المسامين والذميين لا من الحر بين إذ 

لا ينمقد الماح على من ليس تحت سلطته » بل إن عقد الصلح لا يقتضي 
الصلح والأمان على النفوس والأموال إلا عمن كان تحت سلطة ولي الاس 
من مسين وذميين . قال ابن القم : د إن المماهدين إذا غزام قوم ليسوا 
تحت قهر الامام وني يده » وإن كانوا من السلين » لا جب على الامام 
ردم عنهم ولا منم من ذلك » ولا فان ما أتلفوه عليهم » 0 ودايل 

١  ةدئالا‎ )١( 

٤ - النوبة‎ )۲( 

۷  ةبوتلا‎ )*( 

. ۲۹۹ منتخب كثز الال من مسند أجد : ۲ ص‎ )٤( 

(0) الاقال ۸ه 

(5) زاد الماد : ۲ ص١۷‏ . 
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ذلك قصة آي بصير في صلح الحديبية حيث جاء مسلا من قرش فأرساوا 
في طلبه رجلين فرجع مما » فقتل أحدها في الطريق فل ينكر عليه الني 
ا ذلك ولا أمى بقود ولا دة » بل وصفه بالإقدام في الحرب والتسمير 
لنارها » فقال ‏ فا روأه أحمد والىخاري :« ويل أمه مسعر 
حرب لو كان له أحد» لا . وهذا مقرر في قانوث المرب ال ماضر فان 
الحدنة تنم الحنود النظاميين من القتال » أما اللتطوعون بدون تصريح الدولة 
فان تحركاتهم لا تؤثر ومسؤوايتهم على أنفسيم (© . 

وااكلام في الصلح المؤقت بنقسم إلى مبحثين : 

المبحث الاول - في شروط الصلح . 

المبحث الثاني في آثار الصلح . 


. 44 2 85 ؛ نيل الأوطار : ۸ ص‎ ١4 4 زاجم القسطلائي : ۰ ص‎ )١( 
ص‎ : ۱۹٩٦۱ مبادىء الفانون الأول العام الدكتور يمد حافظ فائم » طبعة‎ )۲( 
. ۹۱-۰ 


ا بىنارزول 
سوط عفر الصاع 


لا ينمقد الصلح إلا بتوافر شروط مصنة : وهي معرفة عاقد الضلم > 
ووحود المصلحة فيه » وخلوه من الشروط الفاسدة » وتحديد المدة الي 
جوز عقده فہا ٠.‏ 

: أطراف العقد‎ ١ 

يعقد الصلح لكل من يدخل مع المسلمين في قتال » سواء أ كانوا أهل 
د براءة من الله ورسولة إلى الذين عاهدتم من المشركين “20 . 

أما الطرف الذي يقد الصلح من المسامين فقد ذكر القرافي في شأنه 
أن عقد البود الكفار ذمة وسلحاً من شأن الخليفة والامام الأعظم 
ويعتبر تصرف الرسول 0 فيه بطريق الامامة دون غيرها من أوجه 
تصر فاته كالتبليغ والفتوى9) . 





١  ةبوتلا )١(‏ راجم الحيط : ۲ ق ۲۷٤‏ ب» فح القدير : ؛ ص ٠٠۵‏ > الدرر 
الزاعية : ۲ ق ۲۰۸ ب > فتح الملل : ١‏ ص 780 . 


(؟) الفروق : ١‏ ص ۲١۷‏ . 


= 
وعلى هذا الأساس نجد الفقباء من مالكية وحنفية » وشافسة ؛ وحتابلة » .- 
وشيعة إمامية وزيدية »> وإإضية() بقررون أن الذي مختص بمقد الحدنة 
هو الامام أو ابه الذي بفوض إليه النقد ولو تفويضا ماما ڪوالي 
الاقلم مثلا > لا'ن المدنة تحتاج إلى سمة نظر وتقدير للممالح المامة »> 
وندبن تام لاقضابا الحربية » ولا بتأتى ذلك ادة مير ولي الا'ص من 
آحاد الناس . ولوالي الإقلم عقد الحدنة لا*نه مفوض إليه مصلحة الإقلم 
ولاطلاعه على مصالحه » ولان الحاجة قد تدعو إلى ذلك والفسدة فيه 
قليلة لو أخطأ . 
فإن تولي عقد الصلح أحد الافراد بدون تفويض من المحكومة 
القامة عد ذلك افتيانا على الإمام أو ابه » ولم إصح المة2د عند 
جور المكاء) . 
وعند الحنفية : يصح المقد إذا تولاه فريق من السامين بنير إنت 
الإمام إذا توافرت المصلحة للمسامين فيه » لان المول عليه وجود المصاحة 
وقد وحدت» ولان الموادعة أمان » وأمان الواحد كأمان الجاءة 0 , 


وقال سحنون من الالكية : كا جو زالصلح من الإمام جوز مع الكراهة 





)١(‏ تببين المقائق : ۳ ص ۲٤١‏ » فتح القدير : ٤‏ ص ۲۹۲۳ » مئح الجليل : ١‏ ص 
5 »> حاشية الدسوتي : ۲ ص هه١‏ » الوسيط : ۷ ق ١74‏ ب » مخطوط أسن المطالب: 
۴ ق ٠١‏ من باب الجهاد » شرح الحاوي: 4 ق #١‏ , المجرر :۲ ص 9م١ا1»‏ 
المغني : + ص 47١‏ ء الروضة الببية : ١٠ص 55١‏ » الصرح الرضوي : ص 8 ٠‏ #البحرالزخارة 
م > ٤4۷‏ »شرح اليل : ۷ ص ,5٠١5‏ 

(۴) انظر مغني الحتاج : ٤‏ ص ۲٠٠١‏ » المنني : ۸ ص ٠٠١‏ » والمراجم السابقة . 

(؟) البدائع : ۷ ص ه١٠‏ ء الفتاوى البندية : ۲ ص ۱۹٩‏ ء الط : ۲ ق ٤‏ ابم 
السندي : ماق ٠١‏ . 


- ۸ - 
من السراباا؟» » للضرورة9© ٠‏ وهذا تخلاف المتمد لدي المالكية ٠.‏ 

والواقع أن الالكية والحنفية : نظروا إلى مقتضيات واقع الا*مور فقد 
تستازم الضرورة عقد صلح »> دون أن يكوك هناك فرصة لاستئذارن 
السلطة الحا كة » وإذا توافرت المصلحة في صلح فلا ممنى لنقضه لجرد أنه 
لم يصدر من ولي الامر أو من عثله . ون نزي أن هذه النظرة كانت 
تتلاءم مع حالة الحروب في الاضي . أما اليوم حيث تعتمد الحروب بصفة 
أساسية على الآلات الحديئة والمواصلات اللاسلكية فلا ممنى لانفراد فثة من 
اليش بعقد صلح تتحمل الامة بكاملبا آثاره . ولذلك فلا بد من أن 
يكون عقد الصلح من ولي الامر أو من ينيبه عنه في ذلك . 

والقانون الأولي يتفق مع هذه الفكرة دون أي شذوذ علها» فهو 
يقرر أن الذي علك عقد المدنة مي حكومات الدول الحاربة ذاتها وليس 
رؤساء القوات المقاتلة . وإذا كانت المدنة تعتبر توطثة لمقد الصلح فانه 
لا يجوز بالاولى إرام مماهدة الصلح إلا بواسطة الدولتين التحار بتين". 
وفي المادة يقوم القائد العام لميوش الدولة وقت الحرب بتمثيل الدولة في 
الكثير من الشئون الملقّة بالحرب » فيو الذي يئل الدولة عادة في اتفاقيات 
الحدنة او التسلم9» . 

)١(‏ السرية : قطمة من ال ميش وهي من خسة أغس إلى ثلثائةأد أربمائة . يقال: خير 
السرايا أربعائة ( راجم تاج افنة الجوهري : + ۲ , والقاموس الط : < ٤‏ ص ٠ ) ٠١۷‏ 

(۲) التاج والا كليل للمواق : ۳ ص ۴۸١‏ . 


(۴) انظر وام : ۲ س 1*8 »> 487 > ويزلي : ص 45360 558 'أبو 


)٤(‏ راجم أصول الفانون الدولي للدكتورين حامد سلطات وعد الله العريان : ص 
.١17‏ 


- ۹ - 


؟ - المصلحة في عقد الصلم : 


أن اختلف الفقباء المسلمون في الاعتداد بالسبب المصلحي ( وهو الباعث 
البميد الذي دفع التماقد إلى التماقد ) في دائرة المقود المدنية » وذلك إذا 
لم يكن السبب مذكورا صراحة أو فعا في صلب التعبير عن الإرادة0© » 
فانهم متفقون على أنه لا بد من كون السبب مشروعاً عحققاً لمصلحة المسلين 
ف دائرة المقود العامة » كمقد الصلح » وبسارة أخرى » إنهم يقولون: 
لا بد من توافر الصلحة المشروعة في عقد الصلح وإلالم بجز المقد"© . 


ومن أمثلة هله اة بحسب ظروف الحرب التي كانت في عصر 
الفقباء أن يكون السلين ضمفه عن القثال بقلة عدد وأهبة » أو 
برجى من الصلح إسلام المماهدبن » أو بذل جزية » أو أن يكون المسامون 
بحاجة إلى عون مجاوريهم على غيزمم » أو نحو ذلك من كل ما يحقق دفم 
الضرر > مثل التفام على إقرار حالة السلام وتبادل الملاقات الاقتصادية في 
هذا العصر . ودليلوم أنه يديه هادن صفوان بن أمية أربمة أشبر عام 
الفتح . وقد كان برشي مستظيرا عليه » ولكنه فمل ذلك ترجاء إسلامه 





م١5 راجع رسالة الدكتور وحيد سوار في التعبير عن الارادة: ص‎ )١( 
. وما بدها, ۲۹ء‎ 

(۲) انظر مخطوط شرح ابن الساءاتي على ممم البحرين : ۲ قم 4 من باب السير » 
البدائم : ۷ ص ه١٠‏ + حاشية ابن عابدين : ۴ ص ۳۱۲ * فتح الفدیر : ٤‏ ص #؟؟ » 
فدح الى : ١‏ ص 885 » الخرشي » الطبعة الأولى : ۴ ص ۱۷٤‏ » الأم ٤١‏ ص ٠١٠١‏ » 
تحفة اتاج : ۸ ص ٠٠١‏ * الوسيط : ۷ ق ١۷١‏ » الهرح الكبير : ٠١‏ ص “مه » 
كشاف الفناع : ۲ ص ۸۸ > البحر الرخار : ٠‏ ص 445 »> الفرح الرضوي :ص۹١٠‏ »> 
الروضة البيية : ١‏ ص ۲٠۲١‏ . 


0-7 


فأسل قبل مضا(“ . وشرط المصالحة هذا أملى على الفقباء أن يجيزوا 
عقد الصلح على دفم مال من المسلين للمدو في حال الضرورة9© . بدليل 
أن الني er‏ قد هم" يوم الاحزاب بالصلح ثلث كار المدينلة » حى 
فهم من الانصار شدة البأس فامتنع . وصالح معاوبة الروم على أن يؤدي 
اليهم مالا ؛ وذلك اظروف اقتضتها ضرورات الدفاع عن الدولةا لإ سلامية(. 
وقد سثل الا"وزاعي عن حصن المسامين رل به المدو م فخاف السهون 
ألا يكون لحم بهم طاقة : ألهم أن بصا لموم على أن يدفموا الهم سلاحوم 
وأموالهم وكراعبم على أن رتحلوا عنهم ؟ فقال : إذا كان لا طاقة لمم 
pr‏ فلا بأس بذلك2»©2 . وقيل للأوزاعي أبضا : أرأبت لو وقمت فتنة 
بين ال هين فخاف إمام اللسلمين عدوم عليم » وترك الناس مكا نهم » سمه 
أن يصالح ادو على شيء يدنعه إلهم في كل عام ليدفع بذلك عن السدين 
وعن حرمهم ؟ قال : لا أري بذلك بأساً إذا كان كذلك »ء أو يكنب 
إلى طمله على الباب ونحوه يأمره أن يعطهم شيئاً فيدفمهم عنهم0؟ . 


وكان الني 2 يعطي المؤلفة قلويهم من کان يتوقم باعطا؟ه إسلام 
نظراء.ه وغيرعم » تمن تظبر له المصلحة في إعطائه من اجس وغوه 





. ٠۷٤ ص١‎ : بداية الحتيد‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير : ٤‏ ص 4 ؛ الخراج : ص ۲٠۷‏ » حاشية الطحطاوي : ۲ ص 
۳ » النتفى : ۳ ص ١١9‏ > فتح الملى : ١‏ ص 86+ ءالأم: + ص ١١٠١‏ > 
شرح الحاوي : ٤‏ ق 6" ء مني الحتاج : 4 ص. ۲٠١‏ > الماني : م ص 470 > كشاف 
الفناع : “ ص ۸۸ ء بداية المجتهد : ١/ره/؟ ٠‏ 

(©) المبذب : ۲ ص ۲۹۰ » الأموال : ص ١١۲‏ . 

. ١۷ اختلاف الفقياء : ص‎ )٤( 

(0) المرجم السابق : ص ٠۸‏ . 


- الاك 

كالخراج والفيء والجزة"' . فدل كل هذا على أنه يجوز الصلح على مال 
يدفعه المساموث إذا كانت المصلحة في ذلك . 

وقد استدل الملماء على ضرورة وحود امصلحة في الصلح بالا جاع '؟' 
على تقييد آنة « وإ جنحوا لاسل فاجنح لها وتوكل على الله ٠»‏ برؤية 
المصلحة للمسلمين في ذلك » بدايل آنة د فلا تهنوا وتدعوا إلى السل وأتم 
الأعلون واف f‏ %“ . 

ثم إنهم اختلفوا في وقت وجود المصلحة فالجور : على أنها تطلب 
. عند ارام العقد . أما الحنفية : فام اشترطوا استمرار وحود المضلحة 
طيلة بقاء المقد » فان صالحهم الإمام مدة © ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ 
إلهم وقاتليم » وذلك لأن الموادعة ‏ في رأبهم ‏ جباد ممنى م فاذا 
تبدلت المصلحة عاد المنع من عة_دها استصحابا للأصل الذي شرعت من 
أجله 9». وقد استداوا بآنة براءة : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتوم » 
الي نسخت اة الأنفال « وإ جنحوا للسل ...» . ونحن نرى أنه لا فسخ 
ولا تمارض والخمع والتوفيق أولي » فعمومات الامر بالقتال تحمل على خصوص 
الا'مر المسالة » ومن مسامات قواعدم أن العام حمل على الخاص . 

ثم إن في مسلك الحنفية هذا خروجا على مبدأ الوفاء بالهد الذي 
أشاد به الإسلام » وطبقه المسامون في المصور الختلفة » دون أن نمثر 





. ٠٠٠١ الفسطلاني : + ص‎ )١( 

(۲) راجم فتح الفدير : £ ص اليدب : ؟ ص وه؟. 

(؟) الأقال ب ٦١‏ ش 

) عد هم‎ )٤( 

۸ : السندي‎ > ٠١5 البدائع : ۷ ص‎ » ۲٤١ انظر تببين الحقائق للزيلعي : + ع‎ )١( 
. ٠١١۹ الحاوي القدسي : ق‎ + ۴٠۲ ق 45 » حاشية ابن عابدين : ۲ ص‎ 


- ۷۲ لع 


على أثر من عبد الرسول وصحابته من بعده أنهم نقضوا المد لجرد آنه 
لاح لهم تغير المصلحة » ونا كان ديدم الحافظة على المقود » ما دام. 
المدو قاماً علا »م قال تمالى : « فما استقاموا 3 فاستقيموا مم 290 + 
بل إن فيه خروحا على مبداً المصلحة ذاتة » يا حققنا ساب لا*ن الم 
ف ذاته مصلحة . وعلى كل حال فاننا جد في قانوت الحرب بين الدول 
شببأ يذهب الحنفية وهو أنه ( إذا لم ينص في اتفاقية الحدنة على تاريخ. 
ممين لاتهائها جاز لكل من اأطر فين استئناف القتال بمد إعلان الآخر وفتاً 
للشروط المنصوص علا في الاتفاقية ) . 

م _ خاو الصلح من الشروط الفاسدة : 

السروط التي تذكر في عقد الصلح إما حيحة أو غير صحيحة9؟ .. 

فالسحيح مہا : كأن يشترط ولي الا'مر على المماهدن مالا » أو 
معونة ال مسلمين عند الماجة » أو رد من جاءم مسلا من الرجال والنساء .. 





۷  ةبوتلا‎ )١( 
(؟) السرط الصحيح : هو ما كان موافقاً لفتضى المقد أو موّكداً لهذا المفتضى أو ورد‎ 
به نس رغم خالفته لفتضى العقد  أو جرى به العرف . والشرط غير الصحيح : هو كل شرط‎ 
. م يرد به نس ولادل على مشروعيته دلبل ممين من الأدلة الممتبرة قي إثبات الاحكام الفرعية‎ 
وهذا هو الشرط الباطل أو الفاسد عند الجور وحكنه أنه يبطل العقد . أما الحنفية : فاتومقالوا‎ 
الشرط غير الصحبح قان : الشرط الفاسد : وهو مالم يكن صحيحاً وحفق منفعة لحد‎ 
المتعاقدين أو اذيرهها » وحكمه أن يفسد المقد إذا كان في عقودالماوضات المالية لاف غيرهاء‎ 
والشرط الباطل : حو الذي لابغتضيه المد ولا يؤ كد مايفتضيه ولم يرد به الشرع ولم بجر به‎ 
العرف وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا لنيرهما ؛ وحكه أنه يلثو ويقى المقد صحيحاً‎ 
انظر المدخل للفقه الاسلامي للاستاذ عمد سلام مدکور : ص 5352554 + وأحكام‎ ( 
المعاملات الشرعية » الطبمة الرابعة للاستاذ الشيخ علي افيف : ص 84 ل 45 ء والمدخل.‎ 

الففبى العام للاستاذ مصطفى الزرقاء : < أ 48م .)790١‏ 


م 


وغير الصح_ح : إن كان غخالفاً لقتضى المقد أو لم يرد به شرع أو 
لم جر به مرف كالشرط الذي يجيز الغدر واليانة أو نقض المدنة متى 
شاءوا فهو شرط باطل يبطل المقد عند جور الفقباء . وعند الحنفية يلغو 
الشرط فقط ويظل المقد ححا » فإن لم يكن بحا وحقق منفمة لحد 
المتماقدين فهو شرط فاسد » والدسرط الفاسد : يبطل المقد عند جمبور 
الملناء » وعند المتفية : بيبطل الشرط فقط ويبقى العقد يجا © إذا 
كان في غير عقود الماوضات الالية »م والهدنة لست عقد مماونة » وهذا 
شبيه ما هو سالد بين الدول الحديثة من أن الرولة أن ترفض بمض نصوص 
المماهد: أو تعطي لما تحديدا معيناً > وذلك وقت التوقيسع أو التصديق على 
المماهدة وهو ما يمرف بالتحفظات 0© . 


ومن أمثلة الشروط الفاسدة : اشتراط إدخالهم الحرم المي » أو رد 
النساء أو مبورهن 0© أي رد سلاحبم » أو إعطائهم شيا من سلاحنا أو 
من آلات الحرب » أو اشتراط عدم فك أسرى المسفين من أيديهم » أو 
ترك مال مسل أو ذعي بأبدهم » أو اقتطاع جزء من أرض السلين » أو 
إظبار امور و الحنازي في دار الاسلام » أو إلشاء قواعد عسكرة أو 


)١(‏ انظر فتح الفدير : 4 ص ۲۹١‏ » مخطوط السندي : ۸ ق 4١‏ + الخرشي » الطبمة 
الاولل : ۴ ص 4لا١‏ ؛ المواق ۴ ص ۳۸۹ + الام : ؛ ع ١١4‏ ء الوحيز: ۲ ص۳٣٠٠‏ »> 
المغني : موه 40024 , لحرر : ۲ ص م١‏ ع الاموال ونظرية المقد الدكتور مد 
بوسف مومى :+ ص 4907 وما بمدها . 

. 455 مبادية القائوت الدولي العام للدكتور حافظ فام : ص‎ )١( 

() قال الله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا إذا جام المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ‏ الله 
أعلم بامانمين ‏ فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار » لاحن حل لهم ولام بحلون 
لبن » وآتوهم ماأنشقوا ٠ ٠‏ » الآية ( الممتحنة : ٠٠١‏ ) . 

آثار الحرب ب *1 


.- ۷€ - 


استراتيجية في بلادنا . فكل هذه الشروط لايجوز الوفاء .ا » لأن في 
ذلك إهانة المسامين . والله تمالى يقول : « فلا نوا وتدعوا إلى السل 
وأتم الأعلون» ٠7‏ . ويقول الرسول م : « من عمل علا ليس عليه 
آمرنا فو رد » . ولآنه عقد على محرم فل بجز الإقرار عليه . 

وأما اشتراط تسل الرجال المسدين : ففيه خلاف بين الفقباء . فيرى 
أحمد وهو المتمد عند المالكية : أنه سحيح ويجب الوفاء به وري أو 
حنيفة وبمض المالكية : أنه شرط باطل لا فيه من تسلط غير المسلم 
على المسل . وأما الشافمية : فيجيزونه إذا كان الشخص عثيرة تحميه في 
دار الحرب منماً للفتنة 29 . 

ويلاحظ أن اعتبار هذه الشروط فاسدة هو في الأأحوال المادة اي 
يتمكن فا السلمون من تطبيقها » فاذا كانت هناك ضرورة تقضي ممخالفة 
ذلك كوف من المدو أو مصلحة أم تفضي بالتجاوز عن مثل تلك الشروط » 
فقد نص فتباؤنا على جواز كل ما منم مما ذكر » ويجب الوفاء حينئذ 
بإلمد » ولو بإعطاء المسلمين على ذلك مالا بدليل أن الرسول ميف أجاز 
في صلح الحديبية رد الس الذي جاءنا من المشر كين إلهم » وعزم يوم 
الأحزاب على توقيع صلح مقابل أخذ الس ركين ثلث كار المدينة ٠‏ . وأيضاً 
فبناك قواعد شرعية عامة » لولاة الأمور الأخذ بها في مثل هذه الأحوال : 


٣١ مد‎ )١( 

)١(‏ انظر الفتاوى البندية : ؟ ص ۱۹۷ ء الحطاب : ٣ص ٠۸۷‏ ؛ الخرشي > الطبعة 
الاولى : ۳ ص ١۷١ 1١174‏ » نياية الحتاج : ۷ ص 55 » يجيرمي انيج : ٤‏ ص وه" 
المغني والشرح الكبير: ٠٠١‏ ص ٠۲٤١‏ . 

(؟) انظر اابدائم : ۷ س ٠١9‏ ء الفتاوى اليندية ۲ ص ۱۹۷ ء الخرشي ٠‏ الطبعة 
الاولى : ۳ ص ١74‏ وما بمدها ء نبابة الحتاج : ۷ ص 585 2 مجيرمي المنهج : ٤‏ ص .٠٠۹‏ 


¥0“ - 
وهي « حمل الضرر الخاص. لدفم طرر عام » و و المشقة تحلي التسير » 
و «الضرورات ديح الحظورات >( , : 


ع مدة الصلح : 

اتفق الفقباء على أن عقد الصلح مع المدو لا بد من أن يكون مقدرا 
بمدة ممينة » فلا تصح الجادنة مطلقة 9© إلى الأبد من غير تقدير بمدة» 
وإغا هي عقد مؤقت ؛ لا'ن ذلك يفضي إلى ترك الماد بالكلية ‏ على حد 
تيرم _ © إلا أن الشافسية نصوا على أن تأقيت الصلح هو النسبة 
لانفوس » أما الا" موال : فيجوز المقد علها مؤبدا > وبالنسية للرجال » 
أما النساء فيجوز الجادنة مهم من غير تقييد بمدة » وقالوا مع غيرم ©4): 
إن المدنة .نصح على أن ينقضها الإمام متى شاء » وكذلك نصح على أن 
ينقضها متى شاء مسل عدل ذو رأي » بدليل قول الني اة لا'هل خيبر 
« أقرى ما أقرى الله به )». 


. انظر المدخل الففبي العام للاستاذ الشبخ مصطفى الزرقاء : > ” ” هلاه‎ )١( 

)١(‏ هذا مابراه فقهاؤنا ؛ ون نترك تفدير شروط الصلح لولاة الامور »> لأن العبرة في 
العقود العامة بتوافر المصلحة»وثم أدرى با يحفق المصالعفي هذا الزمن» ولا ينبغي أن يهم من هذا 
أنه يترتب عليه إسقاط فريضة الماد » فالفرضية تظل كثمّة إذا وجد المدوان طى المسلمين 
أو على الدماة إلى الدعوة الاسلامية .وليس ممنى جواز عفد معاهدة سل دائّة ما اتتهينا إلىذاك 
في بحث المعاهدات أنه لايصح مارسة حق الدفاع أو حماية رعايا الدولة في البلاد الاجنبية . 

(؟) راحم المحيط : ۲ ق ۲۷۲ ب » فدح الفدير : ٤‏ ص ۲۹۳١‏ » حاشية الدسوقي: 
كس ۹۰ 0 الام ٤‏ ص ١ ١١٠١‏ فليوي وصيرة: ٤‏ ص ۲٣۷‏ > المي :م ص ومع م - 
البحر الزخار : ه٠‏ ص )٠١‏ , 

(4) انظر الأم : ٤‏ ص ١١١‏ » مفني الحتاج ٤:‏ ص ۲٠١‏ , البحر الزخار : م ص 46٠0‏ 

(0) الفسطلاني : * ص ۲۳۷ . 
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بعد الفاق الفقراء على ضرورة تأقيت () المدئة اختلفوا في المدة الي 
تجوز مها . فقال الشافسية : إذا كان المسلمين قوة فتجوز المدنة لمدة أربمة أشهر 
فما فوتها إلى ما دون سنة في الاظبر لقوله ثمالى : < براءة من الله ورسوله 
إلى الذبن عاهدتم من اسر كين فسيدوا في الارض أربعة أشبر 7 . 
ولان الرسول مي هادن سفوان بن أمية أربمة أشهر عام اافتح . ولا 
تبلغ المدة سنة لانها مدة تحب فبا الجزية . 


فإن كان باسامين ضمف فتحوز مشر سنين 29 فقط فا دونها عحسب 
الحاجة ؛ لان هذا عة مدة الحدنة لاله ااا هادن قريشاً في الحدسية 
هذه المدة © على الممتمد () . 


)١(‏ هذا ا جك مبني على أن الاصل في الملاقات الحارجية : هي المرب وأن المدنةوسية 
لاستثئاف الفتال » وهو فيم خطأ “ وقد خاافنا ذلك لأنه اتضح لدينا في الباب التمبيدي أنالسلم 
هي الأصل العام في الملاقات الخارجية > وحيئذ فلا ينغي أن ناير الفقباء في هذا الحكى > 
ويجوز الدخول في مماهدة سل داعة كا قلنا في المماهدات إذا كان انتشار الدموة الاسلامية بتع 
بطربق سلمي دوت اعتراض من أحد . 

(۲) التوبة ١‏ ؟. 

(۴) هذا المذهب مبني كا قلنا على فكرة أن الاصل في علافة المسلمين بيرم هي المرب 
و أنه جب إعلان المرب كل سنة صية على الاقل ».وحينئذ فتعلن المرب بعد انثياء مدة الهدنة “ 
ولا بجوز تقضها قبل ذلك حى ولو قوي المسلمون . وقد انتبينا إلى أن الأصل في المفيفة هي 
اسل »وأث إعلان المرب في كل سنة صرة لادليل عليه “ وعندئذ فلا قيود على تحديد مدة الهدنة» 
ويفمل ولاة الامور مايرونه محففاً لمصلحة ‏ كا قلنا سابقاً - وأما أحكام المذاهب كرأي 
الشافعية هنا فبي أحكام اجتبادية الحكام مخالفتها . 

(4) قاله العافمي : فلا لم يلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أ كثر من مدة المديبية 
لم يجز أن بهادنمم إلا على النظر المسلمين ولا تجاوز . ( راجم الام ٤‏ ص .)1١١١‏ 

(ه) انظر نيل الاوطار : ۸ ص 45 » سين أي داود : ” ص ١١4‏ الروضةالندية ؛ 
ص 4 . 
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مثلبا أو دونها على رجاء أن يقووا » وإذا انقضت الدة والحماحة اقبة 
أستؤنف المقد . ويلاحظ أن هذا الحم عند الشافسية يتفق مع حالة 
كنا بسع الانتصارات الاسلامية في الماضي . أما ف مثل هده الام : فان 
عقد الحدنة ينبني أن يلاحظ فيه موقف العدو ومدى قوته واستمداده 
لتوقيع اتفاقية الحدنة لدة ممينة . وحينئذ فملى ااسامين التكيف مع الخالة 
الناشئة عن المدنة ؛ بل وينبني ألا يكون المقصد من الحدنة الاستمداد 
لحرب ثنية » وإنما قد يكون اندع الروابط السامية » وهذا أفضل من 
مسلك الحرب واستكثناف القتال ؛ لا"نة فق همع جوع الدعوة إلى الان 
إذ كيف يقبل إنسان دعوة تفرض عليه بالقوة » أو أن القثال الدار من 
أصحابها من أجل التناحر الذبني ؟ ! 


ويقول الشافمية : فإذا زادت المدة على أربمة أشهر في حال القوة أو 
على عشر سنين في حال الضمف » فني بطلان الحدنة فبا زاد قولا تفريق 
الصفقة ) في ابيع ؛ لا”نه جم في الءقد الواحد بين ما يحوز المقد عليه 
وما لا بجوز » والاظبر البطلان في الزائد فقط » أي أن الحدنة تصح 
في الجا وتبطل فيا زاد عليه . إلا أن الماوردي قال : ولا وجه لاتخريج 





)١(‏ الصفقة : هي عقد البيع لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على 
يد صاحبه عند عام العقد . قال في القاموس:” ص ۹۲ ۲: صفقله باليم إصفقهصفقا وصنقة ضرب 
يده على بده » وذلك عند وجوب البيم والاسم الصفق ١ه‏ . وقولا تفريق الصفقة : عبارة 
مشهورة عند الشافية والمنابلة : فانه إذا جح في البيع بهن مايجوز بعه وين مالا يجوز يمه 
كالحر والعبد : والخل والخمر » والميتة والشاة المذكاة » ففيه قولان عند الشافعية : أحدهما ‏ 
وعو الاشهر : تفرق الصفقة » فيبطل البيع فيما لا يجوز ويصح فيما يجوز » لانه ليس إبطاله 
٠‏ فيهما بأولى من تصحيحه فيهما » والقول الثاني _ أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما 
( راجع المجموع للامام النووي : ٩‏ ص 54 » والقواعد لابن رجب : ص 85١‏ الاشباه والنظائر 
للسيوطي : ص ٠ ) ٩۸‏ 
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عل هريق الصفقة ؛ لان هذا من عقود الماح العامة الي هى أوسع من 
أحكام المقود الخاصة » فإذا بطل المقد فها زاد وجب إعلامه (أي المماهد ) 
عکہا » وهو عل أمانه ما م يعلم 7 فإذا عل زال الامان ووحب رده إلى 
مأمئة . هذا هو عقیق م ذهب الشافعية في مألة مده المدنة دف وهو 
يتفق ممع مذهب الشيمة الإمامية ٩”‏ » ومع ما قاله القاضي من الحنابلة » 
وظاهص كلام أحمد أنه لاوز المدنة لا كثر من عثشير سنين وهو اختيار 
أبي بكر ©© . ولكن قال أبو الطاب : ظاهى كلام أحمد أنه يجوز على 
أكثر بن عشر سنين على حسب ما راه الإمام من ااصلحة بمد احتاده . 

وأما الحنفية والمالكية والزيدية © : فإنهم لم تحددوا لابدنة مدة معينة 
وإغا تركوا ذلك لاحتهاد الامام وقدر الحاحة ؛ لأن البادنة عقد جاز 
دة عر سنال ¢ فبحدوز الزيادة علما كمقد الإحارة 6٠‏ وقوله تال : 
« فاقتلوا الاسر كين حيث وحدقوم , ٩‏ عام خص منه جواز الصلح 
)١( 1‏ انظر الأم : + ص ٠٠١‏ وما سدها » الروضة : ۲ ق ٠۳۸‏ بء أسنى الطالب : 
ق ؛١‏ ب من باب الماد » شرح الماوي : 4 ق ٠۲‏ ** ع ناية اماج : 
Fos Y‏ . 

(؟) افر ح الرضوي : ص ۳٠۸‏ » الروضة الببية : ١‏ ص ۲۲۱ . 

(۴) لله : أبو بكر بن علي بن يمد بن موسى:الباط القرىء الخ الصالح أحد 
الحنابلة الأخيار » توفي سنة 477 ه ( راجم طبفات الحنابة لابن أي يعلى : ۲ ص ۲۳۲ ) . 

(4) راحم الغني : ۸ ص 45١‏ > الاختيارات العلمية : ص ۱۸۸ » الحرر : ۲ ص ١85‏ 
زاد الماد : ۲ ص ۷٦‏ © كشاف القناع : ۴ ص ۸۸ . ش 

)( انظر الحاوي الفدسي : ق ١١9‏ » فتح الفدير : ٤‏ ص ۲۹۳ كالسندي :۸ق ۳۸ 
الخرشي » الطبعة الاولى : ٣‏ ص 22370750 فتح العلي المالك : ١‏ ص 555 , الدسوقي : 2١190٠‏ 
البحر الزخار : ٠‏ ص 445 .20 5 

(5) التوبة ‏ ه 
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أمشر » وعلة ذلك الحواز وممناء » وهو حاجة المسامين أو ثبوت مصلحتهم 
قد يوجد فيا زاد على عشر ؛ فإن اللمصلحة قد تكون في الصلح أ كثر 
منبا في المرب » والائمة الأربمة على أن القياس بخصص المام الخصوص » 
وآنة السياحة أربمة أشهر لا تناقض هذا المنى في شيء لأنها ليست عقد 
هدنة بقوم على رضا فريقين واتفاقه) وانما هي قي النبذ إلى الكونة كما نص 
عليه ناصر السنة البنوي » ثم إنها في واقءة عين لا عموم لما. 

ونحن نرى أنه ما دام جواز البادنة مقيداً رة المصلحة کا م فناء 
وما دام الأ بفوضاً إلى رأي ولاة الا'مور في تقدبر الظروف الحربية 
دوزت القوى »› أو للتفامم على إنشاء علاقات سامرة دامة فإننا 
نؤيد رأي جور الفقباء )١(‏ في تجويزم المدنة على أي مدة حسب الحاجة . 
وقد استدل ابن القم وغيره بمصالحة 9© الرسول عليه السلام أهل خيبر 
لا ظہر علبهم على أن يجليهم متى شاء ‏ على جواز عقد المدنة مطلقاً من 
غير ثوقيت » بل ما شاء الإمام > قال : ولم يجىء بعد ذلك ما ينسخ 
هذا الحم ألبتة » فالصواب جوازه وحته 9©© . وقد أجاز الشافمية أنفسيم 
حمل إناء المدنة إلى مشيئة الإمام أو عدل ذي رأي من المسلهين . وقال 
العيني شارح البخاري : ليس في أس المرادنة حد عند أهل العم لا يجوز 
غيره » وإغا ذلك على سسب الماجة » والاجتهاد في ذلك إلى الإمام 
وأهل الرأي ©© . 


)١(‏ انظر الافصاح : ص ٠۹۲‏ » الابضاح والتبيين : ق ؛ من باب الجهاد » الروضة 
الندية : ۲ ص ٠٠١٤‏ . : 

(؟) وعو الصلح الذي وقم لفن الدماء والأنفس » وليس صلح الفتح » لان خيسير 
فتحت عنوة کا رححنا . 

(۳) راجہ زاد الماد : ۲ ص ۷۷> سان الببيق : ٩‏ ص ۲۲۲ . 

٠١٠ ص‎ ٠١ : الميني شرح اابخاري‎ )٤( 


۰ 


من كل ذلك يظهر أنه يجوز عقد صلح طويل الآمد مع غير المسلمين لأنه 
بتفق مع ما رجحناء من أن الأصل في الملاقات الحارجية هو السل لا الحرب» 
ولأن الآية صريحة يجواز مثل هذا الصلح وهي قوله تمالى : « فإن اعتزاوم » 
فلم يقاتلوكم » وآلقوا إليج السلم » فا جمل اه لک علبهم سبيلاً > (© . 
وهي آية محكمة لا دليل على نسخها , ولان الإبقاء على الصلح الطويل الآمد 
يقتضيه واجب الوفاء بالعهد » وليس في القرآن الكريم نص صريح على منع 


هذا الصلم 0 ى 


و٠ الناء ب‎ )١( 
۰.۹۱ راجم الملاقات الدولية في الاسلام للاستاذ د أبو زهية : م‎ (0) 


الین اللاي 


أا الصلع الو قت أو المراد 2 


الصلح المؤقت في الإسلام بشبه ما يسمى في قوانين المرب الحديئة 
الحدنة . والحدنة : عبارة عن انفاق خاص يمقد بين الدول المتحاربة بقصد 
ايقاف القتال مؤقناً » أو بصورة دامة دون إنهاء الحرب من الناحية 
الةافونية . وقد نظمت أحكامبا اتفاقية لاهاي لمام ۱۹١۷‏ . فالحدنة نؤدي 
إل وقف القتال ابتداء من تاريخ ممين وخلال مدة تحدد مسبقاً وقابلة 
للتمديد أو غير محددة قطاً . إذن فإن أثر المدنة أرن يتوقف القتال 
مدة يتفق علا بين المحاربين ولكن لا يترتب على ذلك إنهاء حالة الحرب 
قانوناً » ولا يجوز لأحد الفريقين التبادنين أن يقوم بسمل من أعمال 
القتال ضد الفربق الآخر . وهذا الآثر المذكور للبدنة بسري على حميع 
القوات التحاربة أي النظامية » ويشمل جيم مناطق القتال إذا كانت 
الحدنة طمة » فإن كانت الحدنة علية أو حزئية فإن أثر الحدنة ينحصر 
إما ببعض القوات المتحاربة دون البعض الآخر » أو يقتصر على بمض مناطق . 
القتال دون البمض الآخر «) . 


)١(‏ قانوق الحرب والحياد » جنينة : > 4784 » مبادىء الفانوك الدولي المام > طبعة 
للدكتور حافظ فانم : ص 1۹۰ . 
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هذه هي آم آثآر الحدئة في القانون » وقد لاحظنا أنه لس من 

آثارها إنباء حالة الحرب » وإعًا يتحقق ذلك بمقد مماهدة صلح » وهي 
واتهاء اجرب على هذه الصورة هو الألوف بين الدول . 


المتحاربين إذا لم يكن قد سبق إيقاف القتال في هدنة مبرمة بينها . وإبرام 
مقدمات الصلح كاف عادة لايقاف الأعمال الهربية واعتبار كل عمل عدائي 
غير مشروع بصرف النظر عن جبل الفاعلين بأن القتال قد اتهى . 


وتبتدىء حالة السلام من تاريخ تبادل التصديق على معاهدات السلح 
ما لم يشترط غير ذلك » أو من إيداعبا في المكان المتفق عليه . وتنهي 
بذلك حالة الحياد » ويازم إطلاق سراح الأسرى في أقرب وقت <° , 
أي فإت حالة الأسر تعتبر قانوناً منتهية من تلقاء نفسها في حالة اتهاء 
الحرب عماهدة صلح تيرم بين التحاربين . وهذا ما قررته اتفاقية جنيف 
سنة ۱۹۲۹ » ولكن معاهدة الصلح تشمل عادة بندا خاماً بإطلاق سراح 
الأسرى وتنظم ترحيلبم إلى بلادم لا في ذلك من مصلحة الدول المتحاربة 
ومصلحة. الا'سرى أنفسهم زف4 7 


ويلتزم أطراف المماهدة, بتنفيذ نصوص الماهدة التي اتفق عليهيا » 
كالاتفاق على تمويضات الحرب وأجل دفمها » كاحصل في مماهدة فرساي 
مع ألانيا في ۲۸ حزيران (يونيه) سنة 1و١‏ » حيث التزمت بدفم 


. 1۹١ قانون المرب والحياد » جنينة : ص ۳۷+ » حافظ خانم : ص‎ )١( 
.4 (؟) راجم قانوث المرب وال مياد » المرجم السابق : ص‎ 
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تمويضات عن السار ااتي زات بالحلفاء في مدة ممينة من السنوات) , 
وكالاتفاق على تنظم إطلاق سراح الأسرى وتفصيلات ترحيليم » و كتنظم 
العفو عن جراثم المرب المنسوبة ارعايا دولة المدو) . 

ونظام مماهدة الصلح في القانون يمكن أن يقره الإسلام بدليل أنثا 
رححنا حواز المدنة بصفة مطلقة » بدون تحديد بمدة وقلنا في بحث 
الماهدات.: إنه يجوز عد معاهدة سل دائّة بين المسامين وغيرم » مادام 
أن مقصد الدعوة الاسلامية يتحقق بطرق سامية دون معارضة » لأنف 
الحدف الأسمى في الإسلام هو توافر السل الحقيتي . ولذلك فيجوز عقد 
صلح دام بدليل قوله تعالى : م فإك اعتزاوم فلم يقاتا و وألقوا ايع 
السل نما جمل الله لك علهم سبلا ٠١‏ والرسول عليه الصلاة والسلام لم 
يؤقت عقد الصلح مع الود لا قدم المدبنة . وحينئذ فيترتب على هذا 
الصلح نفس الآ#ر التي ذحكرنها في القانون كا يتبين في آثر الصلح 
ااؤقت التي سنذكرها قري . وهنا بحسن أن شكلم عن مبداً تعويضات 
الحرب في القانون والشريعة . فمل الدولة تمتبر مسئولة عن أفمالنها غير 
المتسروعة أثناء إلقتال » وتلتزم بالتاللي بتعويض الأشخاص عا أصابهم وأموالهم 
من أضرار سبب الحرب ؟ 

يۇخذ عادة € قدمنا ‏ في مناهدات الصلح بين الدول في عصرنا 
بفكرة تعوبض الا*فراد عما لمق أشخاصهم وأملا كهم من خسار نتيجة 
اجرب » وسند الطالبة بالتمويض : هو مسثولية الدولة الخلة عن الاعم_ال 





. ٠٠٠۳ تاريخ المصور الحديثة للاستاذ بسام كرد علي : ص‎ )١( 

(۲) انظر أونهام ص 478 - 480 2 بریجز : ص م١١٠‏ ء ويزلي :ص1۱٦۰‏ 
أبو هيف : ص 75١‏ > حافظ فانم : ص 565 . 

() النساء -. 
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غير الشروعة التي وقمت من أفراد جيشها برط توافر اللخطأ في الامتناع 
عن الممل » أما بالنسبة للأعمال الإجابية الي تصدر عن الدولة أو بأمرها 
أو من موظفيا أو من قواتها الرسمية فلا عحللاشتراط الخطأ فها. ويفهم 
بعابيمة الحال من الاتفاق على التمويض في مماهدة الصلح أن هذا لا محدث 
إلا في حالة ما تكون الدولة التي تطالب بالتمويضسي التي كسبت الحرب » 
ذلك أنه لا يتصور أرن تقبل هذه الدولة دفع تمويض عن عمل غير 
مشروع نسب إلى قواتها وهي التي انتصرت(© . 

ومن أمثلة الا* عمال غير المشروعة في المرب في الإسلام قتل من لم 
تبلغه الدعوة الإسلامية » أو قتل غير امقائلة وإتلاف أموالهم » أو القيام 
بأعمال التخريب مير حاجة أو ضرورة حرية ؛ والتخريب عموماً غير 
مشروع في رأي الا"وزاعي والليث وأبي ثور » لانه إفساد » والله تمالى 
يقول : « وإذا تولي سمى في الارض ليفسد فيا » وبهلك الحرث والنسل» 
وألله لا حب الفساد ٩۳‏ , ۰ 

أما بالنسبة احم بالتعويض عن مثل تاك الاعمال في الشريمة الاسلامية : 
فإنا تكلم عنه في فرضين على حسب ما جرت عليه طدة الدول . 


الفرض الاول : إذا كانت الدولة الإسلامية هي الني كسبت المرب 





)١(‏ راجم قانون المرب والمياد الدكثور مود سامي جنينة : ص 5م 
AR‏ > 41. 

(۲) البقرة  ٠١٠‏ انظر تفصيل ذلك في الفروق قفرافي ؛ طبمة الحلبي : 4 ص ١9١‏ ؛ 
المنتتقى على الموطأ : ۴ ص ١7٠١ ١5‏ » الاحكام السلطانية للاوردي » طبعة الحلي : م 7ه 
وماسدها » الغني : ٠١‏ ص ٠١٠٦‏ 6١٠ه‏ »نيل الاوطار : ۷ ص ۲٤۸‏ . 


فقد قرر فتباؤنا أن الحربيين يطالبون بما استبلكوا من دم أو مال في 
ال مرب وغبره(7) 1 

الفوض الثاني : إذا كان المدو هو الذي كسب الحرب» فإن الذي 
وجدته عند فقبائنا أنهم قلوا : إن دم الحربي مبدر ( مباح ) أي وكذلك . 
ماله , فلا كان > لان الجناءة مبدرة » والمدر يقتضي عدم الضهان » ورول 
إباحة الدم والمال التأمين والمماهدة9© . وقلوا أيضأ : إن عوجل أحد 
تمن لم تبلئه الدعوة الإسلامية فقتل » قبل أن يدعى إلى الاعان فلا دية 
فيه عند المالكية والحنفية والحنابلة0© . 

وقال الشافسية : الدة على عاقلة القاتل ( أي المصبة ) لان من لم تبلنه 
الدعوة ثبت له بذلك نوع عصمة » فألحق بالمؤمئن من أهل دينه() . 


ونحن نرى ازوم تءويض رعاا المدو غير المقائلين عما أسابهم من أضرار 
في أشخاسهم وأملا كبم بسبب الحرب #قيقاً ليدأ المدالة وقياساً على قول 
الشافسة السابق ؛ لا'ن غير المقائلة يستبرون في المعاهدين » ولات 
الفقباء حيئًا قرروا [!حة دم الحربي وماله كان يدور في أذهانهم أن جميع 
الحريين مقاتلون . أما اليوم فقد تغيرت نظم القتال وتخصص للحرب جنود 
معينول فينشي أن يقتصر آثر المرب علييم » ولا سما فان الملة في القتال 
عند جمبور فقبائنا هي الحرابة والمقاتلة وليس الكفر . ونحن قد حققنا 


. ٠١١ ص‎ ٤ : انظر الفروق للقراني » طبعة الملبي‎ )١( 

. ٠٠٠١ ص‎ ٠١ ء المفني‎ ١58 > ۳ : انظرالمنتقى على الموطأ‎ )١( 

)*( راجم الفروق » المرجع السابق : ۴ ص74 » ۽ ص ١85‏ » القواعد لاإنرجب: 
ص ۲۸۸ وما مدها . 


. ٠5 راجم نباية الحتاج للرملي : ۷ ص‎ )٤( 
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سابقاً أن الا'ضل في علاقة المسلمين بغيرم هي الل ء فثير المقائل يد 
إذن ممصوماً .في ج الماهد وقلنا أيض) : إنه تجوز الصاح على مال يدفمه 
المسنوت في حالات الضرورة . ثم إنه ما الفائدة من غرم قتل غير 
المقائلة كالنساء والصبيات ونحوهم إذا لم نقل بتعويضهم » إذا قناوا لير 
ضرورة حربية 9 1 

ويترتب على عقد الصلح المؤقت عند فقبائنا إنباء الحرب » وهنا ما 
عبروا عنه e‏ الصلح أو الوادعة : وهو أن يأمن الموادعون على أنقسيم 
وأمواليم ونسائبم وذرارهم ؟ لان الموادعة عقد أمان أيضأ » ولذا فيجب كف 
أذانا أو أذى الذميين عنهم حتى يتأتى ناقض للمہد منبم90© . 

ومن أءثلة ذلك أن المداء ضد الروم قد توقف في السنة الاخيرة من 
ج مماوبة » بسبب عقد مماهدة الصلح9؟ . 

ومن الاطبيقات على هذا ما ذكره المنفية : لو دخل الموادعوك بلدة 
أخرى لا موادعة ممم > فنزا المساون في تلك اللرة » فبؤلاء آمنون 
لبقاء الامان . ولو أسر من الموادعين أهل دار أخرى فاستولى عليه المسامون 
کان فيا لان - الموادعة بطل في حق الاسير“ . 





: فتاوى الولوالمي : ۲ ق ۲۷۸ » البدائم‎ » ٩۲ ص‎ ١ : انظر شرح السير الكبير‎ )١( 
شرح الحاوي : 4 ق‎ >» ١ ص١‎ : ص و١٠ءالحطاب : ۳ ص لامس ء ماح الجليل‎ ۷ 
»با4١ الروضة لانووي : ۲ ق‎ > ٠١ تحفة اللهتاج : ۸ ص"‎ > 551١ ع” » المبذب: ۲ص‎ 
الشرح‎ » ١8* المحرر ۲ ص‎ » ٩۱ العرح الكبير : ۰ص كمه ء كشاف القناع : + ص‎ 
1 . ۳١۸ الرضوي :ص‎ 

(۲) التاريح السيامي للدولة العرية للدكتور عبد المنعم ماجد : ؟ ٠١‏ . 

(؟) انظر اليوط : ٠١‏ ص 9 » الفتاوی الهندبة : ۲ ص ۱۹۷ » البحر 
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ولو وقم الصلح ثم سرق مسل میم شيا لا علكه » وكذا إذا أغار 

المسنون وسوا قوماً مم 0 اسم السلين السراء من ذلك السي وبرد 
المببع ؛ لأن مال المستأمن لا علك بالسرقة » فلا حل شراؤه من السارق » 
ولأن فمله هذا غدر يؤدبه الإمام على ذلك إذا عامه منه » وفي الشراء 
مله إغراء له عل وذا الغدر وذلك أي لا حل( 5 
ممواء أ کن من أنفسهم أو أموالهم ¢ وبمزرو بقذفهم « لان اطدنة 
تقتضي الكف عن أنفسهم وأموالمم وأعراشبه(© . 

ومن دخل منهم دارنا بنير أمان لا يتمرض .له ؛ لان الموادعة السابقة 

كافية في إفادة الامان والمصمة© . 


وا أن دماءم معصومة فيجب على المسامين إعطاؤم ما يموضيم عنهم من 
الديات وأروش الجراحات فا لو تعرض الحم أحد بسوء » قال تصالي : 
« وإن کان من قوم ینگ و بم ميئاق فدية مسلكمة إل أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة 6476 . فالواجب في قتل المماهد كحال أفراد الدول المماصرة اليوم 
هو كالواجب في قتل الؤمن » دة إلي أعله تكون عوضاً عن حقهم » 
وعتق رقبة مؤمنة كفارة عن حق الله الى الذي حرم قتل الماهد كا 
حرم فقتل المؤمن0*) . 


. ۷۹ ص هه ع البحر الراشق : ۰ ص‎ ٠١ : المسوط‎ )١( 

(؟) راجع المغني : ۸ ص 459 » المهذب : ۲ ص ۲۹٣۱‏ » كشاف القناع : ۳ ص۹۰. 

() انظر مخطوط طوالم الانوار للسندي : ۸ ق ٠١‏ . 

۹۲ النساء ب‎ )٤( 

(0) تیر الرازي : ۳ ص ۲۸۸ وماسدها › تسیر ابن كثير : ۲ ص 095 2 تفسير 
الخار : ١٠ص ٠٣١٤‏ . 
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وحالة السلام ف الإسلام بالصلح تبدأ محرد الاتهاء من العقد والاتفاق 
على شروط الصلح » وقد رأينا أن سبيل بن عمرو تمسك برد ابه آي 
جندل إلى قريش . رغم أن مماهدة الحديبية ما زالت لم تنته كتابتهيا » 
فوافق ى الني ل على تنفيذ مقنضى الانفاق» مع أنه قال لسبيل ‏ فيا 
رواه أحمد والبخاري ‏ : د إا لم نقض الكتاب بعد ٠)‏ . وفي هذه 
الناحية يبدو تفوف الإسلام على القانون الدولي فإن المرب تقف عجرد 
الااتهاء من الاتفاق على الصلح » وليس بمد إعلان المماهدة رسيا وتبادل 
التصديقات كا يقضي بدلك قانون المرب 1 

وأثر الصاح يمم جميع أفراد المدو » ولذا قال الملماء : وقد آجم على 
أن الإمام إذا صالح ملك القرية على ترك المرب والا*ذى » يدخل في ذلك 
الصلح جيم السكان9؟ . 

ويقوم المسمون بتنفيذ شروط الصلح حرفي دون إخلال بأي شرط 

وني ختام بحث آثر الصلح بحسي أن نذكر كلة جامعة مفصلة 
للماوردي عثرنا علمها في مخطوطه « الحاوي الكبير » قال : 

عقد الحدنة موجب ثثلاثة أمور : الوادعة في اأظاحر 2 وثرك الحيانة 
في الباطن » والجاملة في الا*قوال والا'فمال . 


)١(‏ راجم السني شرح البخاري : ١‏ ص۲۹۰ 6 4١ص‏ 4 > يل الاوطار :مس4 ؟. 
)١(‏ القنطلاني : ه ص ٠۲٤‏ . 


(؟) انظر الحرشي ؛ الطبعة الاولى e‏ : ۲ ص ١90‏ > الوجيز 2 
۴ ص 5١8‏ 


— ۹ س 


فالاول : هو الكف عن القتال وترك التمرض انفوس والاموال » 
فيجب عليم للسلين ما يجب لمم علينا » ويجب عليهم أن يكفوا عن أهل 
ذمئنا » ولا يحب علينا أن نكف عن أهل فمتهم إلا أن يدخلوم في 
عقد هدتهم ٠‏ 

وأما الثاني : وهو ترك خياتهم فبو أن لا بسروا فعل ما بنقض 
المهدنة لو أظبروه »> مثل : قتل مسل أو أخذ الال .سرا أو الزنا عسامة » 
وهذا إستوي الفريقان في التزامة . 

وأما الثالث : وهو الجاملة في الاقوال والافمال فليم أن يكفوا 
عن القبيح من القول أو الفمل » ويبذلوا للسلين في القول والفهل » 
وهم عابنا الاول دون الثاني . فإن عدلوا عن الخيل في القول والفءسل 
بأن کانوا يکرمون الین فصاروا يستهينون بهم » وكانوا يضيفون الرسل 
ويصاون.م فصاروا يقطمونهم » وكانوا يعظاموك كتابالإمام قفصاروا بطر حو نه » 
وكانوا بريدونه في الخطاب فصاروا ببغضونه » فبذه رتبة أوقوفها بين 
شيئين ؛ لاثنها تحتمل أن يريدوا با نقض المدنة » وحتمل أن لا ريدوا 
بها نقضبا > فسألهم الإمام عنبا وعن سبها » فإن ذكروا عفرا يجوز 
مثله » قله منېم » وکانوا على دينيم > وإنا لم يذكروا عذرا أمرم 
بالرجوم إلى عادتهم في الحاملة قولاً وفملًا » فان عادوا أقام على هدتهم 
وإلا نقضيا بعد إعلاممم بنقضها فصارت غالفة للقسمين الا'ولين مث 
وان م 

أحدها : أنه لا بمدل عن أحكام الحدنة إلا مد مسألهم ولا نحم 





(1)لأجد الوجهالثاف,مصرحاً بني خط و طا اوي المذدكور الذي پت کناب جلي ل الشأن» حبذا لو طبع 
آثر المرب 44 


اموه 


بنقضها إلا بمد إعلامهم . وأما سب رسول اله شي نينتقض به عقد 
الحدنة وعقد الذمة » وكذلك سب القرآن » فإن كان جرا فهو من 
القسم . الأول أي فيكون نقطا لجرده » ويجوز اغتيا م وبيانهم من غير إنذار » 
وإن كان ذلك سراً فمن القسم الثاني , أي فلا ينتقض عدم بمجرد 
خياتهم » ونكون على المدنة ما لم يحم الإمام بنقضها » ولا تشن عام 
النارة والبيات في الابتداء ويفعل ذلك في الاتباء 6١0»‏ اه. 

هذا حاصل كلام اللأوردي ذكرناه على طوله » وهو كلام رائعم يئل 
مدى تعمق الفقباء المسلمين في بحث القضابا العامة » ويدل على مثالية السياسة 
الإسلامية وعدالة السلمين المطلقة من أنفسبم ومن عدوهم . 


. #852٠ راجع شرح الحاوي : ؛ ق‎ )١( 


~٩٩ - 


انوع الثاني - املع الد امم 
( عقد الذمة ) 


هبد في أحمية الصلح الداتم ومبررات أخذ الجزية وطريق إسقاطها 
ومقدارها : 


قلنا في بحث الماهدات : إنه يجوز عقد مماهدة صلح داتم مع غير 
المسلمين » على أساس آخر غير عقد الذمة بشكل يتوفر فيه عنصر الولاء 
والمودة . وهنا تقول : إن من طرق اتهاء الحرب في الاسلام عقد مماهدة 
سل دامّة مع غير المادين على أساس عة_د الذمة » وذلك لآن الله تمالى 
جعل غاة القتال الوصول إلى قبول الماهدة مع اسلمين التي كانت في 
الماضي هي عقد الذمة )١(‏ . فقال سبحانه : « قائلوا الزن لا يؤمنون الله 
ولا باليوم الآخر » ولا عرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوذ دن 
الحق من الذبن أؤنوا الكتاب حى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »7"©. 
والمزاد من إعطاء الحزية بالإجاع هو القبول والااتزام . 

وما الحزية إلا ضرية على الأشخاص القاطنين في أقالم الاسلام» کا 
بتحمل بقية المواطنين أعباء مالية كثيرة كالزكاة والكفارات وغيرها » وتؤخد 
الحزية نظير جمابتهم والحافظة علهم وبدل عدم قيامهم بواجب الدفاع الوطني 


)١(‏ ولبست الجزية : هي غاية الفتال الأساسيةوإنغا هي علامة لولاء غير المسلمين ؛ وكفيم 
عن الفتال ومصادرة الدعوة » واشتراك في مصالم الدوة نظير حماية أنفسهم وأموالهم ( داجسم 
الاسلام والملاقات الدولية لأستاذنا الشيخ ود شلتوت : هامش ص ٠٠‏ ) . 

. ٠۹ التوبة‎ )۲( 
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عن كيان الدولة وحاية المواطنين 20 » قال الحطيب الشربيني الشافمي : 
ولا يجب الماد على الكافر ولو فميا لأنه بيذل الجزية لنذب عنه لا ليذب 
عنا » 29 . وبهذا يظهر أن الحزية ليست لون من ألوان المقاب على الكفر 
أو عدم الايا بالاسلام كا يزعم المستشرقون 7 كا إنها ليست مفروضة 
لإذلال غير المامين وإفا يي مظبر للطاعة © ومظبر للمدالة الاحماع_ة 
بين المواطنين . 

وهناك أدلة واقمية على أن الحزية بديل الجاية (4» مثل ما كان يفمل 
قادة المسلمين من ردهم الحزية على أصحابها » إذا تمذر عليم القيام بواجهم 
نحو الأميين کا حصل ثلا“ من أي عبيدة بن الجراح » حينا حشد الروم 
جموعبهم على حدود البلاد الاسلامية الامالية » فكتب أبو عبيدة إلى كل وال 
ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من 
الجزية والحراج » و كتب الهم أن يقولوا لمم : « إغا رددة عل أموالگ 
لأنه قد بلننا ما جم لنا من الجوع » وتم اشترطم علينا أن ننم » وإ 
لا نقدر طلذلك » وقد رددنا علي ما أخذتا منک ونحن 4 على الصسرط» 
وما كتبنا بيننا وبين إن نصرن اله عليهم » . فلا قلواذلك لمم » وردوا 
علبهم الا'موال الي جبوها منبم » قلوا : د ردك الله علينا ولصرم علهم 





>» ٠١ انظر الدعوة إلى الاسلام » أرنود : ص 78 * الرساة الخالدة :ص‎ )١( 
ص 78 > المنتزع‎ ٠١ : اليوط‎ » ٠١ ص‎ ١ : الحضارة الاسلامية »> آدم ماز‎ » ٤ 
: . ٠۸١ ص١‎ : اخخار‎ 

(۲) مجيرمي الخطيب : 4 ص ۲۲۷ » وانظر شرح مم البحرين : ۲ ق ۱۸ من باب 
السير » السراج الوهاج : ١‏ ق 7514 ب . 

(؟)انظر المرب والسلام للاستاذ مجيد خدوري : ص 1١95‏ . 

(4) انظر المدخل للفقه الاسلامي لاستاذنا عمد سلام مدكور : هامش ص ٠١‏ . 
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( أي على الروم ) . فلو كانوا هم لم ردوا علينا شيثاً وأخذوا كل شيء 
بقي لنا حتى لا يدعوا لنا شیا ٠ ٩(١‏ وهذا يدل على الرضا المطلق بحكم 
العرب ٠‏ 

ولحذا نظير في الحروب الصليبية . فقد رد صلاح الدين الا“يوبي © 
الجزية إلى نصارى الشام حين اضطر إلى الانسحاب منها . فلم تكن الحزية 
حقأ تمطبه القوة اغالب على المثلوب » وَإِنًا كانت منفمة جزاء منفمة » 
وأجراً حزاء عمل » بل إن مثارم المزية أ كثر من مغاغپا . ولهذا تكرر 
نفس الفرح الذي ظبر في أهالي حمص عند نصارى ارق بزوال ج 
الصلبببين . قال أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام : « لقد سكنوا إلى 
الحم الإسلامي وادعين مستبشرين » كا استمر الكام السامون على 
عادتهم القديمة من التسامح وسمة الصدر لا*هل الملل الا'خرى > 0"©. 

والحزية ليست من مبتدءات الإسلام » وإنغا كانت مقررة عند مختلف 
الامم التي سبقته كبني إسرائيل واليوان والرومان والبيزنطبين والفرس > 
وکان أول من سن الحزية من الفرس كسرى أنو شروان ( ۴١‏ 
ولاه م ) وهو الذي رتب أسولها وجملبا طبقات 6*9 . إذن فالحالة العامة 


(۱) الخراج : ص ۱۳۹ ۰ المهذب : ۲ طن ٠٠٠‏ » فتوح البلدان : ص ١4‏ ؛ الجزية 
والاسلام » دانيل دينيت : ص ٠۰۲‏ . 

(؟) هو يوسف إن أبوب بن شادي ٠‏ أبو الظف_ر » صلاح الدين الأيوه الملفب باللكة 
الناصر » من أشهر ملوك الاسلام »> صد الاعتداءات الفرنجية في الديار الشامية » وكان أعظم 
انتصار له على الفرنج في فلسطين والساحل السسامي « بوم حطين © توفي سنة ٠۸۹‏ ه/ 
۳م 

(*) انظر الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الر حن عزام : ص ۱۰۷ ۲٠۱۸۰‏ . 

)٤(‏ تمسير المنار : ٠١‏ ص ٠ ٠۹۲‏ تارج الاسلام السياسي * حسن ابراهي : ١‏ ص 
ه. » المرب والل ».يجيد خدوري : ص ٠۸١۹‏ ء الجزية والاسلام » دايل دبنيت : ص 
141E‏ . 


جا ايت 
بين الا'مم كانت تألف نظام الحزية » والإسلام أقر ذلك فقط2©0. 
وفد شرعت الحزية ف الاسلام ف السنة الثامنة » وقيل التاسعة من 
الحجرة . وأول من أعطى الحزنة من أهل الكتاب آهل نجران كأ روى 
أو عبيد » ثم أعطاها أهل أرّلةَ 9» وأذرئح وأهل أذرعات في غزوة 
تبوك 9" , 
إسقاط الزية وسةط الحزنة عن الذي مى أسل » وذلك باتفاق 
العلناء بالنسة لاستقيل » لقوله er‏ 5 فا رواه أحمد وأبو داود والبتي - : 
« لبس على مسل جزية » » وفي روالة المابراني ه من أسل فلا جزية عليه :40). 
وقد خالف الا“مويون هذا الحم فكانوا يأخذون ال مزية يمن أسل من أهل 
الذمة » حتى ولي الحلافة عمر بن عبد المزيز فكتب إلى عامله بالمراق 
ومصر : « أما بمد » فإث الله بمث عدا يل داعا ولم ينه جايأ » 





)١(‏ فبل هذا الك قبل اقتطور اليوم » کا تساءل أستاذنا عمد سلام مدكور *. الواقم 
أنه يجب أن يغرق بين مماهدة الذمة كوضم داخلي »> وكون المماهدة وسيك لتنظم الملاقات 
الخارجية مم الامم الأخرى » ففي الحالة الاولى لا انتقاد على نظام الذمة مادام أن الجزية ما هي 
إلا ضريبة من الضرائب المفروضة على المواطنين قابلها التزامات أخرى كثيرة على امسلمين ٠‏ 
ما في الحالة الثانية فلبس نظام الجزية من النظام المام في تأسيل الماهدات كا حققنا في الباب 
التمبيدي » وإنا يجوز عقد مماهدات على أساس آحر يحب مايرى ولاة الامور کا قلنافي ميدأ 
الكلام عن الذمة » وقد أجاز الفقباء عفد هدنة لمدة مطلفة دون أن تكون على أساس دفع مال 
من المدو لنا » بل ووز أن تكون بدفع مال منالمسلمين عند الحاجة ا عر فنا في الصلحالمؤقت 
( وراجم اافتاوى المندية : ۲ ص ۱۹۷ » الخحرشي » الطبعة الاولى : * ص ٠۷١‏ ) . 

(؟) أيلة : مدينة على ساحل البحر الأحر تعرف اليوم بالعقبة . 

م١٠55‎ * : الخرشي , الطبمة الاولى‎ ٠ ٠١ > راجم نيل الاوطار : لم ص 8ه‎ )*( ٠ 
۷١ زاد المعاد + ۲ ص 4 7؛قتوح البلدان : ص‎ » 58٠ الحطاب ( مواهب الجليل ) : " ص‎ 
5 ١۸۸ : الاموال‎ 

)٤(‏ سنن أبي داود : * ص 758١‏ ء جمم الروائد : ٦‏ م ١١‏ » منتخب كز الال من 

مسند أحجد : ۲ ص ۲۰۸ »> ذل الاوطار : ۸ ص 5١‏ . 
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فإذا أثاك کتاي هذا فارفم الإزة عمن اسل من أهل الذمة >( , 

أما بالنسبة الماضي قبل أن يلم الذي : فتسقط الحزية عند جبور 
الفقباء والظاهرية والشيمة الامامية :والزيدية (") » سواء أسل قبل انقضاء 
الحول أو بمد انقضائه لقوله تمالى : « قل لزن كفروا إن يننهوا يغفر 
لمم ما قد سلف » 292 . يمني ما قد مضى قبل الاسلام من دم أو مال 
أو شيء » وافوله مكل د لا ينبغي لمسلم أن يؤدي امراج » يڪي 
المزية . وقال عمر رضي الله عنه في ذصي أسل فطواب بالجزية « إن 
في الاسلام مماذا » 64 » وكتب ألا تؤخذ منه المزية . 

فتدل هذه الآثار على أن الإسلام يسةط الحزية > والمسلم لا يؤدي 
الجزية » ولا تكون ديا عليه 9©© , 





: سراج الظلدة في شرح حقوق أهل الذمة‎ » ٠١١ انظر تفسير الجصاص : * ص‎ )١( 
. ۳۸ ق‎ 

(؟) انظر شرح السير الكبير : ١‏ ص ٠۳۳‏ » المبسوط : ٠١‏ ص 8٠‏ وما بمدها » فتح 
.القدير : ٤‏ ص ۳۷٤‏ ء درر الحكام : ۱ ص ۲۹۸ ء الفدمات المبدات : ١‏ ص ٠۲۸١‏ » 
منح الجليل : ١‏ ص ۷١۹‏ » بداية اللهتهد : ۱ ص ۳۹۲ > المي : ۸ ص ١١ء‏ الحرر :؟ 
ص ۱۸٤‏ > أحكام أهل الذمة : ص ۷ه > الحلى ۷ ص ٠۲٠١‏ » البحر الزخار : ۲ ص 559 م 
الختصر النافم في ففه الإمامية : ص ١١١‏ , 

(۴) الأقال وم 

. ٤۸ ص 566 ؛ المنتقى : ۴ ص 588 » الأموال : ص‎ ١ : شرح الموطأ السيوطي‎ )٤( 

() وكذلك سقط الخراج عن الذمي ء إذا أسلم عند المالكية ( المدونة : ٠١‏ ص4 ٠١‏ 
لباب اللباب : ص ۷۲ © مختصر ابن الحاجب : ق 43 ) » لاف بقية الفقباء ( شرح السير 
الكبير : ٤ص‏ 7842 *“ المبسوط : ۱۰ص ٤٥۸۳۲‏ حاشية الخادي على الدرر : عا ٠١‏ ١ع‏ التلويح 
على التوضيح : ؟ ص 54 ) » وذلك لأن الحراج هونة الأرض والاسلام لامنع الونة » وقد 
أسلم بعض الذميين وظلوا يدفعوت الخراج ( انظر شرح قاضيخان على الزيادات : ق ٠٠٠١‏ . 
وقارت هذا بآراء فلها وزن وكارل بكر وكايتالا عند مجيد خدوري: ص ۰۱۸۸ يقول فلهاوزن 
وكايتالي : إن الدخول في الاسلام كان يمني المرء .مكل أعبائه ااضريبية . وهذا خطأ فال = 


“~٦ - 


وقال الشافمي وأبو بوسف وأبو ثور : إذا أسل الذعي بعد الحول لم 
تسقط الؤزية ؛ لا'نها دن إستحقه صاحبه كامراج وسائر الديون » فإن 
أسل في أثناء الحول فلاشافمي قولان : أرجحم أنه يجب قط ما مضى 
من الشنة ؛ لان الحزية وجبت بدلا عن العصمة التي بات الذمي بعقد 
الدمة » أو بدلا عن السكنى في دار الإسلام وقد وصل إليه المموض 
فيحب الموض كالا'حرة (© , 

ونحن رى أت الحزية دون امراج تسقط مطلة) بالإسلام » بدليل 
صنيع الصحابة كممر وغلي » وعمر بِنْ عبد اامزيز . روى الببيتي عن 
مسروق9؟ قال : إن رحلاً من الشعوب ( المجم ) أسل » فكانت تؤخذ 
منة الحزية فأتى عمر رضي الله عنه فأخبره » فكتئب أن لا يؤخذ منه 
الجزية0© . وعن الزبير بن عدي2»©9 قال : آسل دهقان من أهل السواد 


= اعتناق الاسلام كال يني المرء من ضريبة رأسه فحسبءدونضريبة الأرض عوالدليل علىذلك 

انه لما كانت نسية اعتناق الاسلام سيتفمة فلا بد أن نتوقم حدوث مشكلة مالية خطيرة » فلو كان 
اعتئاق الاسلام سي الفرد من كل الالتزامات المالية » فلابد وأن تصبح أعباء الذين بفوا على 
دنهم غير محتملة > مادامت إتاواتهم لم تنقس بنفس النسبة . ولكن من الغربب آنا لاد من 
الشواهد إلا ماندر على أن العبء كان غير >تمل » كا أنه ليست هناك شواهد على الاطلاق تشير 
إلى أن المرب كانوا مادة بنقصون الاتاوة المتفق عليها . والمقيفة أن من أسلم كان يكون حسن 
الحظ لو أنه أعفي من ضريبة رأسه فقط ) . ( راجم المزية والاسلام » دائيل ديئيت : ص 
كا الا (Nec IAITc ITAA‘‏ . 

: ق ۴١۳٠ء فتاوى ابن الملاح‎ ۲ ١ ء الروضة‎ ٠١١ واجم الأم : ؛ ص‎ )١( 
ء الحراج لأني يوست : ص ۱۲۲ ء الخفلاف‎ ۲٠۹ الحتاج : 4 ص‎ TG 
. ٠٠۲ الثقياء : ص‎ 

(؟) هو مسروق إن الأجدع بن مالك الممداني الوادمي » تابعي قة من أهل البمن . 
كان آم بالفتيامن شربح » وشريح أبصر منه بالفضاء. توفي سنة 38 هھ . 

(؟) سان الببيق : ٩‏ ص ۱۹۹٩‏ . 

. هو الزبير بن عدي اليامي من همدان‎ )٤( 


ت 


في عبد علي" عليه السلام » فال له علي : إن أقت في أرضك رفت 
الحزبة عن رأسك وأخذنا من أرضك » وإن تحوات عا تحر أحق 
بها . وقد طلب مر بن عبد المزيز من ولاته رفع الجزية عن كل | 
من أسل بحلاف ما فمله بمض الولاة من الأمويين© كالحجاج والأشرس". 
وقال كلمته المشبورة : « إن الله ببث مدا وق الحق هاديا وم 
يمه جايا » ©© . 

وتسقط الحزية باوت عاد الخنفية والالكية والزيدية» ؛ لأنت 
الجزية في رام عقوبة فتسقط الوت كالحسدود » وعند الشافسة 
والنابلة) : لا نسقط وتؤخذ من التركة لآأنها دن وجب في الحياة فلم 
يسقط بالموت كديون الآدميين ٠‏ 





. ٦١ اراج لیحیی بن آدم : ص‎ )١( 

(؟) راجم السكامل لابن الائير طبع ليدن : ه ص ۷٠٠ا‏ زية والاسلام“دانيلدينيت: 

. ۱۳4 ١ ۱۷ ص‎ 

(؟) الحجاج : هو ابن يوسف بن الحكم التقني » أبو د » داهية » تائد » سفاك » 

خطيب » ولد ولا بالطائف » قم ثورة العراق لمبد الملك بن مروان > وتخلس من ابن الزيير» 
توفي سنة(هوه). 

والأشرس : هو أشرس بن عبد الله السلمي :أمير من الفضلاء كانوا يسمونه «الكامل » 
لفطل » ولاه هثام بن عبد الملك إمارة خراسان سنة ٠١۹‏ ه توفي بمد سنة ( ١١٠١د)‏ . 

(4) وانظر اعتدالالمدامينفٍ وضم الخراجطى بلاد مصر وسواد المراقفيكتابي الخحراج لأبي 
يوسف : ص ۳۸ » والأموال لأف عبيد : ص 4١‏ . 

(ه) راجم المناية شرح الوتابة : ١‏ ق م١‏ ب › الفتاوى الخيربية ١:‏ ص ٠١١‏ > 
البحر الرائق : ٠‏ س ١١5‏ » الشرح الكبير البردير : ؟ ص ١81‏ > شرح الجموع : ١ص‏ 
۹ » حاشية البناثي : + ص ١4"‏ » البحر الزخار : * ص ۲۲۲ » المستزع الختار : 
¥ ص ¥4 . 

(5) الأم : ؛ ص ٠۰۲‏ » الوجيز : ۲ ص ۲۰۰ ؛ فتاوى ابن الملاح : ق ۲۲۲ به 

المرح الكبير للمقدسي : ٠١‏ ص ٠٠١‏ » أحكام أهل الئمة لابن الفي : ص ٠١‏ . 
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وإذا مرت على الذعي سنون ولم يؤد الجزية » تداخلت الحزيات التجمدة 
عند أي حشفة والزيدية) ¢ وم تحب إلا حزية واحدة ؛ لان الحزية 
عقو بة فتتداخل مع بعضها كالحدود ٠‏ وعند الصاحبين والمالكية والشافعية 
والحنابلة9) : لا تتداخل وتجب الجزيات كلها , لأنها عوض فتعتبر بمنزلة 
سمائر الحقوق المالية كالدية وال زكاة وغيرهما ٠‏ 

وني رأينا أن المزية لا تسقط إلموت ولا باافوت لا'نها بديل عن 
منافم كثيرة كا عرفنا » وليست عقوبة كا يقول أبو حنيفة رضي الله عنه“ 
وإذا أخذو لي الامر براي الجمهور في أن الجزية تسقط بالموت فلا باس أيضا 
تمشيا مع مبدأ سسماحة الاسلام ٠‏ 
وإذا رضي أهل الذمة الاش تراك في الداع الوطني والانخراط في 
صفوف الحباد فتسقط عنهم ا رة" م بدليل ما أثر عن الصحابة كم جاء 
في كتاب سويد بن مقرل'؟' » أحد قواد عمر بن المطاب لا*هل دهدتان 
وسائر أهل جرجان : د إن لک الذمة » وعلينا النمة على أن علي 
الجزاء في كل سنة على قدر طاقتم » على كل حالم » ومن استمنا به مگ 
فله حزاؤه ف مهو ته عوذاً عن جزائه > ولمم الا"مان على أنفسيم وأموالهم 
وشرائمهم ولا يغير شيء من ذلك ° . وني معاهدة سراقة ن عمر و 

: ص ا١هء المنتزم الختار‎ ١ : حاشية أبي اللسعود : ۴ ص 489 > جمم الانهر‎ )١( 
٠ ۷٩۹ ص‎ ۱ 

(؟) المناية شرح الوقاية : وق ۱۸ بء لاب اللباب : ص ۷۲ » فتاوى ابن الصلاح: 
ق ۲۲۲ ب + أحكام أهل الذمة : ص 5١‏ » الحرر : ۲ ص ٠۸٤‏ . 

(6) رآجع شرح النيل : ٠١‏ ص ٤۰٨۸‏ » المحلى لابن حزم : ۷ ص ۲۲٤‏ , وهامش ص ٠١‏ 
في المدخل للفقه الاسلاءي للاستاذ سلام.مدكور ٠‏ 

)٤(‏ هو سويد بن مقرن بن عائد المزني » يكنى أبا عائد أحد الإخوة . يفال : إنه تزل 
الكوفة » روى عنه ابه مماوبة ومولاه أبو شعبة وهلال بن ساف وغيم . 

(0) انظر تفسير انار : ۷ ص ۲۹۷ . 

(1) هو سراقة بن مرو بن لبئة > ذو النور : صحاني » كان أحد الاسراء في الفتوح > 
وهو الذي صالح سكان أرمينية » ومات فيا نحو سنة ٠٠١‏ ه . 
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مع أرمينيا سنة۲٣‏ ه اشترط على أهلبا الاشتراك في الحباد نظير اعفائهممن الجزية 
كا ورد في النص :« فدخل ممم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمى اب 
أو لم ينب .. رآه الوالي صلاحا على أن توضم الحزاء من أجاب إلى 
ذلك)». وقد توحه إلى أنطا كبة حبيب بن مسلمة9) الفبري الذي ولاه 
أو عبيدة أمرها © فلم يقائله أهلبا » ولكنيم بدروا بطلب الا*مان والصلح » 
فصالحوه على أن يكونوا أعواناً لله مين وعيوناً ومسالح ف حبل اللكام » 
وأن لا يۇخذوا بالحزية"" . وجاء في صلح آخر مع الحراجمة ذكر ما بلي : 
د ولا يؤخد منم ولا من أولادم ونسائهم حزيه وعلى أن ينزوا مم 
الین ۲ أي محارنوا الحرب المشروعة ٠‏ وهو رآي الهادوية والحنفيةاه) + 

وبهذا يظبر أن الذميين القاطنين اليوم في بلاد الإسلام والذين بلتزمون 
بالخدمة المسكرية ¢ ویش رکون ف المرب ضف الا'ء_داء ؛ أو بکونون 

وتسقط الجزية أيضا بالممى والزمانة ا مرضية واأمجز الداثم والشيخوخة 
والفقر ‏ عند الخنفية والمالكية في قول00). ولا نسقط بذلك عند اأشافمية 
والمنابلة في أرحح الآراء في مذهبهه". 

. ۲۳١ تاريخ الطبري * ۳ ص‎ )١( 

(۲) هو حبيب بن مسلمة بن مالك الفبري الفرشي » قائد من كبار الفاتحين » يفرنه 
بعضهم بخالد بنالوليد وأني عبيدة .بن الجراحوكان يقال : « حبيبالروم» توفي بأرمينيةسنة؟ ٤‏ ه, 

(؟) فتوح البلدان : ص 155 . 

(؛) المرجم السابق : ص ١١۹۸‏ . (5) سيل السلام : ٤۹/٤‏ ب ٠۰‏ . 

(3) المسوط : ٠۰‏ ص ۷۹ وما بمدها » الفتاوى الاتفروية : ١‏ ص ۲١‏ » حاشية . 
الطحطاوي : ۲ ص 49١‏ > حاشية آي السعود.: ” ص ٤٥۲‏ > منج الملل : ۱ ص ۷٠١۹‏ 
ادمات المميدات : دص ۲۸۱ , 


(۷) تحفة اللحتاج : م ص ١المء‏ الاوي الصغير : ق ” ب من باب الماد » الحرر ا 
۲ ص ۱۸44 . 3 


٠ -_-‏ لاس 


ونحن نرجح سقوط الجزية بهذه الا“عذار بدليل ما روي عن سيدنا 
عمر رضي أله عنه : أنه م بشي من أهل الذمة يسأل على أبواب 
المساجد بسبب الحزية والحاجة والسن » فقال : ما أنصغناك كنا أخذنا 
منك الجرية في شبيبتك ثم ضيناك في كبرك ء ثم أجرى عليه من بيت 
الال ما يصلحه » ووضع عنه الجزية وعن ضريائه' . وجاء في كتاب 
خافد بن الوايد لأعل اليرة : وجملت لمم أا شيخ ضمف عن العمل » 
أو أصابته آ فة من الآفات » أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون 
عليه » طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسامين وعياله » ما أقام بدار 
الحجرة ودار الإسلام”" . في هذه الآثار ما يدل على أن الذي اعتبر 
على قدم المساواة مع المسلم في حق الضان الاجماعي . 

ولذلك اتفق الفقباء على أن الحزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب 
أو الخناني ولا على صبيانهم حتى يبلنوا » ولا على عبيدم أو الجانين . وقال 
الخبور : ولا على الاجراء وأسحاب الصوامع من الرهبان" . وخالف في 
ذلك أبو ثور وااشافسة على المذهب عندم2' ؛ لان الجزية كأجرة الدار 
في اعتبارمم » فيستوي فها أرياب الا'عذار وغيرمم 2 لسوم آية الجزبة » 


٠١١ ؛الخراج لأبي يوسف : ص‎ ٠۰۹ »تخب كنز العمال من مسند أحمد : ۲ ص‎ )١( 

(؟) الخراج : ص ١44‏ » السياسة الشرعية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب لاف : ص 
۷ > الدخل افقه الاسلامي :س ٠١‏ . 

(۴) راجع تببين الحفائق : * ص ۲۷۸ » فتح الفدير : ؛ ص ٠۲۷۲‏ وما دما »> 
القوانين الففبية : ص ١٠١9‏ المنني : ۸ ص ٠١۷‏ » أحكام أهل القمة : ص ٤۲‏ 6 48 ب 
٠ه‏ ء الحقصر النافع في فقه الامامية : ص ٠١٠١‏ . 

ص٤‎ : ء بجيرمي الخطيب‎ ۲١١ ص‎ ٤ : ء مفتي الحتاج‎ ٠١١ ص ۹۸ء‎ ٤ : الأم‎ )٤( 
. ۲۰۸ اختلاف الفقباء : ص‎ » ۰ 


۷° 


وعموم قوله اا إلى مماذ''» » حيئا بمثه إلى اليمن ‏ فيا رواه الشافي , 
في مدنده 9© : خذ من كل حالم ديناراً أو عد" معافر" . 
والواقع أن عدالة التشريع الاسلامي وعافظته على المروءة ومقتضيات الرحمة 
تأبى قول الحزية من هؤلاء » لان اله تمالي يقول : « لا يكلف اله 
نفسأ إلا وسمبا ٠‏ » ولان دماءهم محقونة بدون جزية ام في معي 
النساء » ولو كانت الحزية بدلا عن سكنى الاار ك يقول الشافية 
أوجبت على النساء والمبيان ونحوهم » قان المزية مراعى فما المقدرة المالية » 
بدليل أن عمر بن المطاب حا أجلى نصارى نجران اليمن إلى نجرات 
المراق » وضع عنم الحزية أربمة وعشرين شبرا] حتى يتم استقرارهم 
وبيدأ اتاجہم » وكتب لحم عدا جاء فيه : « فن حضرهم من رجل 
مسل فلينصرهم على من ظفيم ‏ فانهم أقوام لمم الذمة وجزيهم عنهم 
متروكة أربمة وعشربن شرا بمد أن يقدموا ء ولا يكلذوا إلا من صتمهم 
البر » غير مظاومين ولا ممتدى علبهم »200 . وقد دلت أوراق البردي في 
مصر على ما تؤكده المصادر التاريخية من أن النساء والا'طفال والقسس 
والرهبان والامامسة لم يكونوا يؤدون ضريبة الرس . 


(۱) هو معاذ بن جبل إن “مرو بن أوس الانصاري الحزرجي » صحاني جليل » كا نأعر 
بالحلال والحرام »> وهو أحد الستة الذين جموا الفرآن على عبد الني صلى الله عليه وسل م 
توق سنة ( ١۸‏ ه). 

(؟) سبل السلام : ۲ ص 55 ٠‏ 

(؟) المعافر : هو اسم رجل يفال 4 معافر أبو قبيلة من اليمن ثم ميت القبيلة 
به ء ثم ممیت الثياب باسم من ينسجها من هؤلاء » والمراد هنا أو ما يمادل اينار من 
اياب المعافرية ٠‏ 

. ۲۸١ : القرة‎ )( 

(0) انظر فتوح اللدان : ص ۷۲ ء الخراج : ص ۷۴ . 

.. ١۷١ 95461١554 : راحم الجزية والاسلام » دائيل دينيت‎ )١( 


2 ¥. 


كل هذه المسقطات لاجزءة تدل على إن الإسلام لا يقصد من نظام 
ح الذمة الحصول على الموارد الالية . وقد حدد السرخني الهدف من الحزة » 
فقال : القصود من الحزية ليس هو المال ؛ بل الدعاء إلى الدن بأحسن 
الوحوه » لأنه بعقد الذمة بترك القتال أصلاً » ولا بقاتل من لا يقاتل» 
ثم بسكن بين المسلهين فيرى عاسن الاين ويظه واغظ فرعا يسل © . 
تم إن مقدار الجزية شثيل النسبة ما يلتزم به المسلمونث من أنواع 
الزكاة المفروضة والصدقات المندوبة » والمشاركة في إعداد وسائل الماد 
والحدمة السكرية > وما الحزية إلا كاحدي ضراثب الدخل المفروضة 
على إرادات القم المتقولة كالضرية على الأراح التجارية والصناعية أو 
الضريبة على كسب الممل . وقي الجال الدولي محرد الالتزام بدفم جزية 
لا ينقص من سيادة الدولة التي تدفم الحزية 9© . 
سے وما يدل على عدالة الإسلام أنه ترك أمن تقدير الجزية إلى اجتهاد 
ولي الأ بحسب ما يرى من حلات اليسار والفقر في مختلف البيثات 
والأزمان » وهذا ما نرجحه لاختلاف المقادير التي روبت في السنة وفمل 
السحابة » وهو رأي سفيان الثوري وألي عبيد والشيمة الإمامية < , 
ونقل الماوردي : أنه رأي مالك (©©) » وهو رواية أيضاً عن أحجد 20 
ونظرا لاختلاف المروي عن الرسول بي ذهب أثّة المذاهب إلى تقدير 





. ۷۷ ص‎ ٠١١ البسوط‎ )١( 

(؟) راجم الفانون الدولي العام للد كتور سامي جنيئة : ص ١7‏ . 

٠٠٠ البحر الزخار : ه ص 58غ » الشرح-الرضوي : ص‎ » 4١ الأمواك : ص‎ (r) 
. وما بعدها‎ ۷١ ؛ الخراج لبحيى بن آدم : ص‎ ]٠٤ حلية الملاء : ص‎ 

. ٠١١۹ الأحكام اللطاية : ص‎ )٤( 

. ٠١١ الفني : ۸ ص‎ )٠( 


سس ۳ لت 
الجزية وأقلها دينار آو اثنا عشر درها” 29 . ( والدينار يمادل 58 قرشاً 
مصرياً ) . وهذا ما تقلت التواريخ الثابتة © » ولا يلتزم الأمبون 
بشيء غير الحزية إلا برضامم . سئل ابن بكير ٠‏ والاوزاعي عما ينال 
من أهل الذمة ؛ قال : لا ينال منهم شيء إلا بطيب أنفسهم » قيل 4: 
فالضيافة التي كانت علييم ؟ فقال : إنه كان يخفف عنهم لها 0© , 


فان مقدار الحزية الضثيل من اشتراط الدول الحديشة دفع ضرامات 


حر بية وتموبضات باهظة على الطرف الملوب عند عقد الصلح بشكل لامبرر 
له » فئلا” فرضت مماهدة فرنكفورت طى فرلا غرامة مقدارها خسة 





©» ٠١١ ص‎ ٤ ص ۷۸ » الواق: ۲ ص ۲۸۱ ء الأم:‎ ٠١ راجم الميسوط:‎ )١( 
ه ص 8ه4 > المنتزعالختار:‎ » ۲۲٠١ البحر الزخار :۲ ص‎ » 50١ ص‎ ٠١ : الفرح الكبير‎ 
» 1١١١ الختصر النافع في فقه الامامية :ص‎ » ٠٠ ۱ص "لاه » الشرح الرضوي :ص‎ 
. ٤٠١ ص‎ ٠١ : شرح الیل‎ 

0( الجزية والاسلام : ص ٠٠١٠١‏ . 

(؟) هو يحيئ بن عبد الله بن بكير الفرشي الخزومي بالولاء ‏ راوبة للاخبار والتاريخ » 
من حفاظ الحديث » توفي سنة ۲۳١١‏ ه . 

(4) الأموال : ص ه4١ ٠‏ وبهذا يرد طى تساؤل الاستاذ يجيد خدوري في أنه هل 
فرضت على الذميين من قبل حر بن الطاب فير الجزية والحراج ؟ ( راجم المرب والس في 
الاسلام الاستاذ خدوري :ص ١'۸۷‏ > والجزية والإسلام » داليل دينيت : ص ٠ ( ٣٤‏ 
والواقم أنه لاحل لهذا النساؤل إذ أن الجزبة شرعت بالفرآن » والحراج وضعه عر وتواترت 
الأخبار على ذلك ٠‏ ولو كان هناك ضريبة أخري لتقل الينا أمرها > لأن الفقهاء اهتموا اهتاماً 
بالفاً بعأن الأراضي الفتوحة وا2_كاليف الفروضة عليا ء ثم إن الإسلام لاييدف من وراء 
المعاهدات تحفيق مطمم اقتصادي إلا بمقدار ماتحتاجه المرافق العامة التي يصرف عليها من خزينة 
بيت مال السلمين ٠‏ 


۷ 
مليارات من الفرنكات الذهبية 7> ١‏ وأن مبدأ الرضائية في عقد الصلح 
بنوعيه النميز في الإسلام ما عرفه المالم بمد الحرب المالية الثافية مف 
مماهدات الصلح الذي أطلق عليه تسمية « الاستسلام بلا قيد ولا شرط» . 
' ومن شأنه أن تقوم الدولة الملوبة بشكل وحيد الطرف بالإذمان دون قيد 

ولا شرط لبنود الصلح التي تفرضها المولة المنتصرة 7 . 





(۱) راجم أوبنهام : ۲ ص 4768 ء ويزلي : ص ٠١١‏ »> 574 ؛ الفانون الدولي العام 
حنيئة ١45  :‏ 4۲۴۳ > المقوق الدولة » فؤاد شباط : ص 5ه ء٠‏ 

(۲) راجم بريجز : ص ۹۷۷ > ويزلي : ص 55١‏ » نؤاد شباط : ص 514ه . 

ويهذه الناسبة بحسن أن لحقق هل كانت الجزية والخراج ضرائب محدودة أم هي إتاوات 
تجمع كينا اتفق » فهي مبالغ إجاليةتفرض على اجزاء الإمبراطورية وليست هلىالفرد جمينه»دون 
أن بهم المرب طريقة جعيا » وإغا همهم فقط المصول طى الاتاوات أي الراب الجاعية »6 
يدعي فلهاوزت وأتباعه مثل كايتاني وبکر ؟ 

ومصدر هذا الادماء عبارة في « فتوح مصر » لابن عبد المىك ولها مثيل في تاريخ 
ااطبري وهي : « ال جزبة جزيتات » جزية علو رؤوس الرجال » وجزية جلاتكون على أه ل القرية 
بؤخذ بها أهل القربة » > وقد رد طى هذا الادماء الاستاذ الفدكتور دائيل دينيت في كتابسه 
« الجزية والاسلام » . وملخص هذا الرد هو أنهم فسروا هذه المبارة بسكس العنى الفصود. 
قاماً » کا يتضح من ية المبارة » فان المراد بجزبةرؤوس الرجال هي المزية الفروضةطىالأرض 
التي تعود إلى المسامين عند اموت دون ورثة > وهي أرض الخحراج الملوكة للدولة بحق الفتح »> 
وأما جزية الجلة : فبي التي كانت مفروضة على أرض المهد > والماح أو الميد هو الذي #دد 
المبلغ الذي يؤدى بصرف النظر من كيفية جم هذا الملغ من أهالي الفرية » وهذا لاينطبق إلا 
طى خراسان وحدها . أما في غير ذلك فقد عرف المرب بدقة اوضع الضرائب على الارض 
والأفرّاسه بدليل أنهم كانوا لايغرضون الخراج إلا بمد مساحة الأرض والتمبيز بين الاراضي 
الخصبة والفاحلة » وحصر السكان وتحديد طاقتهم أو إعفاء من لاتازمه الجزية » وتوضسم لكل 
بلدة قائمة مفصلة بالضرائب المستسقة على أساس المركزية الشديدة في الادارة الضريبية عا ينبت 
خلاف 'مايزعم فلبأوزن أن المرب لم يبتموا بطريقةجم الضرائب وإذا كانتالاتاوةثاجة القدارت 


0 


ومن الحدير بالذكر أن فلفت النظر إلى أن الحزية تؤخذ برفق وتلطف 
دون أن بشوها أي وسمة من الذل والإهانة . وما تذكره بمض الكتب 
الفقبية من مشروعية أخذها بهيئة تشر الاهانة فهو غير صحيح ولا بت 
شرعا . قال الشافمي : « وإذا أخذ منم الجزية أخذها يإجمال » ولم يضرب 
مهم أحدا » وم ينله بقول قبيح , والسنار : أن يجري علهم الحم 
لا أن يضرووا ولا يؤذوا » )١‏ وقال النووي : « هذه الميثة (أي هيئة 
إذلالم ) بإطلة ودعوى استجابها أشد خطأ 20 وقال أبو يوسف : دولا 
يضرب أحد من أهل الذة في استيدائهم الجزية » ولا يقاموا في الشمس 
ولا غيرها » ولا يجمل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره » ولكن يرفق 
بهم » ومحبسون حتى يؤدوا ما علہم ولا خرجون من الحبس حت تستوق 
منهم الحزية » '"' . واللجوء إلى الحبس يكون في حال المناد مع القدرة 
على الأداء » بدليل ما قال أبو ثور : « ويرفق بهم في الاستيداء ولا يضربون 





حدما يقول فلهاوزن فانه يترتبعلى ذلك أنيزيد المبء الفردي ع ىكل دافم ضريبة بدخول جيرانه 
في الاسلام » مع أنه كان الملاحظركا يمترف فاباوزن فسه هو وجود تقس في دحل المرب 
ببب الدخول في الاسلام» وأسباب أخرى كالورب والموت والفقر والجاعة ما ينني أنالضرائب 
كانت جاعية وإغا كانت فردية في غير مدن النهد . ( انظر الجزية والاسلام : ص ١4 >» 1١‏ 
ا ا ل ا ل Nc‏ لل ل ا ل ال ل الل ل ل Ahec\oV‏ 
وانظر الحرب والسل في الصريعة الاسلامية للاستاذ خدوري : ص ١448‏ ) . 

: ع وانظر أحكام أهل الذمة : ص 4” ء سان القي‎ ٠١۷ الام : + س‎ )١( 
. ۲۰ ۹ص‎ 

(؟) مغني الحتاج : 4 ص ۲٠۹‏ » تحفة اللحتاج : ۸ ص ۸١‏ الأموال : ص٠٤‏ وما بمدها 
الاقام الخطيب : ؟ قف ٣٤۷‏ . 


(؟) الخراج : مم Y۳‏ 
آثر المرب م 4٠‏ 


۷° 


ولا حجبسون إلا أن يكون رجل مهم عنده عتو فلا يؤدي » فيکوٺن 
للامام عقو بته حبس أو أدب » “ . وبهذا برد على من يقول : إن 
المزية سمة ذل وصفار » أو أنها تلسق وة اجيّاعية بالشخص كا يقول 
« لوت » "' ؛ فزن المراد بقوله تعالى : « عن بد »)هو السمة والملك أو 
القدرة والتمكن . والراد بالصشار في الآية : التزام أحكام الاسلام 
وسيادته 002 0 ١‏ : 


انتهينا من استعراض بمض النواحي الحامة التي تتعلق بنظام الجزية » 
المبحث الأول مشروعية الصلح الداثم أو عقد الذمة . 
المسحث الثاني أطراف المقد . 
المبحث الثالث ‏ آار الصلح الأاثم . 


. ۲٠۲ اختلاف الفقباء لطبري : ص‎ )١( 
. ٠١١ (12الجزية والاسلام » دائيل دينيت : ص‎ 
الطبهة الأولى : + ص‎ ٠ الخرشي‎ ء٠١۹۷»‎ ٠١۷١٠۹۹ (؟) انظر الأم : ۽ س‎ 
»الى : ۷ ص 515 > الفرح‎ 4١ , 54 أحكام أهل الذمة لابن في : ص‎ 
. ٠٠٠١ ارضوي: ص‎ 


الم ئارزول 


روعي الماع الرامم ( عقر الزءة ) 


لا حاجة بنا للاطناب في الكلام عن مشروعية هذا النوع من المقود 
في الاسلام ؛ إذ أن ذلك أس ممروف ومشبور » فالقرآن الكريم نص 
على اتتاء القتال بالعزام الحزية > قال تمالى : « قاتئلوا الذن لا يۇمنون بالل 
ولا اليوم الآخر ولا حرمو ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دن الق 
من الذبن أوتوا الكتاب حى يمطوا الجزية عن يد وم صاغرون » (© . 
والحزية : تطلق على المقد وعلى الال الملتزم به » وهي مأخوذة من الجازاة 
لكفنا عنهم وتمكينهم من سكى دارة »> وقيل من الحزاء نى القضاء . 
قال تمالى : « واتقوا وما لا 'تجزى نفس عن نفس شيا > ° : أي 
لا دُقفضى . ٠‏ 

وکان رسول الله r;‏ يقول لقواد حشه ‏ فا رواء الخماءة إلا 
البخاري ‏ : « إذا أقبت عدوك من الم ركين فادعبم إلى ثلاث خصال : 
ادعيم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنم ... فإن هم أبوا 
فسلهم الجزية..0©. وقال الرسولعليه السلام لقريش ‏ فيا رواه أحمد والترمذي 





)١(‏ التوبة - ؟؟ 
(۲) البقرة - 44 . 


(۴) شرح سل : ۱۲ ص ۳۸ » نیل الاوطار : ۸ ص ۲۳۲۰ . 


— Yo سس‎ 


وحسنه ‏ : وهل ل في كلة تدين لم بها امرب وتؤدي المجم إليم 
بها الجزءة ء قالوا : ماي ؟ قال : لا إله إلا ال٠‏ ». وقد أخذ الرسول 
عليه السلام الجزية من حوس جر ومن أهل نجران ومن أهل أيلة كا 
روق ذلك الحدثون02) 8 


وأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية من غير المسلمين (". قال المنيرة 
ان شصۀ) لعامل كسري في وقمة نهاوند ‏ فيا رواه أحمد والبخازي ‏ : 
« امنا ينا رسول ربنا بث أن قاتدم حق تسدوا الله وحده» أو 
تؤدوا الحزية 0(“ . 

والواقعم فإن أهداف عقد الذمة سامية يراد منها شر الرسالة الإسلاحية 
بين الأثم وترقية شثونهم » وبث المقيدة الصحيحة في قاوبهم إعتبار ها قضية 
الانسان الاولى في هذا الما . ولم تكن الشموب الداخلة في ذمة المسلمين 
تشكو اضطباد؟ أو ظا » أو تثن من التكاليف الباهظة التي تفرضها الدولة 
الحامية في المصر الحاضر » وإغا كانت المدالة والرفق والرحمة مي الظواهي 
السائدة في مماملة المسلمين لغيرهم . روى أو داود والتي أن رسول الله 
اا قال : « ألا من ظل ماهد أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته » أو 
أخذ مته شا ةير طيب نفس فأنا ححيحه وم القيامة » . وروي 


٠ ه٦ نيل الاوطار : م ص‎ )١( 

(۲ ) الفسطلالي : ۰ ص ۲۲۱ . 

(؟) انظر شرح الحاوي : 4 ق ۷ > النني : هم ص 4۹۸4 » الحختلافه 
الففہاء : ص ٠۹۹‏ . 

)٤(‏ هو الغيرة إن شعبة بن أني عامى بن مسعود الثقفي > أبو عبد الله » أحد دهاة المرب 
وقادتهم وولاتهم , صحاف يفال له « مغيرة الرأي » توفي سنة ( ٠٠١‏ د) . 

(ه ) الفسطلاني : ٠‏ > "؟؟ > الروضة الندية : ۲ ص ٠٠٤‏ . 


سل 0:84“ — 


الحطبب في تاريخه'١'‏ عن أنس ل وهو حديث حسن - أن رسول الله 
مك قال : من آذى ذا فآنا خصمه » ومن كنت خصمه خصمته 
بوم القيامة(") , 


وأخيرا فإنتا تقول بهدم التفرقة بين المسامين وغيرهم في داخل البلد 
الواحد في النواحي السياسية » وأن الأميين يمتيرونث مواطنين9” لا ربا ؛ 
إذ لسن هناك ما بوحب التفرقة بين صلة الفرد بربه وصلته بالجاعة السياسية 
التي يننمي إلها » وبذلك يتبر امون والأميون على حد سواء في 
التمتع عا يمى حديئا بالجنسية الإسلامية » بصرف النظر عن فارق الدن 
أو المنصر أو اللثة . وسوف نشت في حئنا أنه جوز ولي الذمب-ين 
الوظائف العامة والقيام بالحدمة المسكرية في الحدش » وذلك لا يتنافى مع 
اشرمة الإسلامية > وأنه يازم القاضي اسل !لس بين الذميين(4) . وعندئذ 


)١(‏ هو الخطيب الندادي أحد بن على بن ثابت » أبو بكر العروف بالطب : أحد 
الحفاظ » المؤرخين » الفدمين » له مصنفات من أفضلها « تاريخ بنداد » ١4‏ مجلداً توفي 
سنة (45ه). 

(۲) الفسطلائي : ه > ۲۴۵ ء متخب كتز المال من مسند أمد : ۲ ص 895 . 

(؟) اللواطن: هو من بستمتع بكافةالحفوق السياسية وا مقوق المامة التي بغررهادستور 
الدولة ( انظر الفانون الدولي المام للد كتور حامد سلطان : ص ٠٠۹‏ ) . 

) 4* لأن قوله تمالى : « فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنيم » ( الائدة‎ )٤( 
>) 49 : بعتبر آبة منسوخة على .التحقيق بقوله تعالى « وأن احك ينيم عا أنزل الله » ( المائدة‎ 
وهو مذهب عطاء الخراساني وأبي حنيفة وأصحابه وغيرم » والصحيح من قول المافعي وأ كث‎ 
>» ٠۸١ العلماء ( انظر الاتفان في علوم الفرآن للسيوطي : ۲ ص ۲۳ » تفسير الفرطي : 7 ص‎ 
وقال بض الملاء : فوجدنا في كاب الله‎ » ) ۲١ الفروق للفرافي طبعة الحلي : * ص‎ 
تعالى وسنة وسوله صلى الله عليه وسل مايوجب إقامة الحق عليم وإنم يتحا كوا الينا » فأما في‎ 
)١ه باأيياالذين آمنوا كونوا قوامين بالفسط شبداء لله » ( النساء:‎ ٠ کتاب الله فقولكه تعالى‎ 
وأما في السنة فحديث البراء بن مازب قال : مي على رسول الله صلى الله عليه وسل بيبودي قد‎ 
جلد وحم ( أيصار تموما ) نقال : « أهكذا حد الزات عند ? » نفانوا : نعم م فدها رخلات‎ 


ءالا 


لا يكون هناك محال لا يسمى « بالامتيازات الاحنبية ونظام الماة المدنية » ' 
التى كانت مقررة فير الملمين في المبد المئاني > إذ أنه نظام يشتمل على ` 
عيوب كثيرة : أهمبا الحد من سلطة الدولة وسيادتها في التسريم والقضاء 
والإدارة » والإفلات من الأغباء المالية » وبصبح الرعية ( الذمي ) في كز 
الأجني . فيتمتع بالامتيازات التي يتمتع بها هذا الأخير 20 . 


= من علمائهم نقال : سألتك بالل أهكذا حد اأزاني فيك نقال: لا » ٠١‏ الحديث. قالالنحاس: 
فاحتجوا بأن اي صلى اله عليه وسل حك بينهم ولم يتسا كوا إليه في هذا الحديث (انظر تضير 
القرطبي : 5 من ١85‏ ) . 

)١(‏ انظر الفانون الدولي العام للد كتور حامد سلطان :ص ٤٠‏ وما بعدها ءالفانون‌الدولي 
الاس لل دكتورعز الدين عبد الله , الطبعة الثالثة: ١ص١١٠٠‏ 6 ٠٠١‏ وماعدها. وقارنخدوري: 
س ١58‏ حيث يعتبر الذمبين رعايا أي مواطنين من الدرجة الثانية . : 


البىئ الاي 
أطراف المقر 


اتفق الفقباء على أن طاقد الذمة هو ولي الأمى أو ناه © , لإأنه؛ 
من المصال العظام التي تحتاج إلى نظر واجتهاد . وهذا لا يتأنى اذير ولاة 
الامور ۽ لان امد عقد الذمة يقتضي خطره » وذلك تاج إلى سءة تقدير 
وحسن تصرف » ار المسامين عامة بالمقد ء فلو عقدها أحد الرعية م يقتل 
الممقود له » بل يلحق عأمنه . 


هذا هو الأصل العام » ومع ذلك قال امالكية : إن عقّد الحزية غير 
الإمام فؤمّنون سقط عنهم القتل والا'سر » وله النظر عضا أو دهم 
لمم 0 أي أنه يتحقق مقتضى المقد من قبل الا*فراد ويستمتع الشخص 
بالا*مان » ولكن استمرار ذلك متمق بتقدر ولاة الامور . 





: انظر فتح القدير : 4 ص ۳۱۸ » تبيين المقائتی : + ص 885 » لباب اللاب‎ )١( 
ب » مغففي‎ ١58 ب من باب الجهاد » الوسيط : ۷ ق‎ ٩ ص ۷۲ » أسن المطالب : ؟ ق‎ 
الحتاج : ۽ ض ۲۲۴ » تصحيح الفروع : * ص 5814 ء كشاف القناع : * ص 55 البحر‎ 
. ٤ء۷ ص‎ ٠٠١ : شرح النيل‎ ٠٠٠١ الزخار : ه > 7 :؛ ء الهرح الرضوي : ص‎ 


(؛) شرح اللجموع : ١‏ ص ۲۷۸ ء الخرشى » الطبعة الأول + + ص ٠١١‏ . 


جب 7 [ لاست 


أما بالنسبة للممقود لمم الذمة : فإن الملماء اختلفوا في ذلك بين مضيق 
ومتوسط وموسم بحسب اختلافيم في فهم النصوص الواردة في شأن من 
يجوز عقد الذمة لحم . وبضفة عامة فالذميون : هم من أقاموا بيننا 
والتزموا بأحكامنا وكانت إقامتهم مؤبدة ممنا (© . 

وتحديد الذمبين عند أثّة الفقه نبحثه فبا بلي : 

١‏ - فالمضيقون : وهم الثافية والنابلة والظاهرية والإاشية 
والإمامية 9© قلوا : إن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ( البود 
والنصارى ) ولو كانوا با » والجوس ( عبدة النيران ) © ولا قبل 
من عبدة الا'وثان » وقد عرف النزالي الذمي بقوله : هو كل كتابي ونحوه 
عاقل باغ حر ذكر متأهب لقتال قادر على آداء الجزية 9© . 


. 1٤ انظر المدخل الفقه الاسلامي » الاستاذ عمد سلام مدكور : هامش م‎ )١( 

(؟)الأم: ٤‏ ص ٠ ٠٠۸ ٠٠١ + ٩۷‏ الروضة: ۲ ق ١١١٠ء‏ المحاوي : ١اق‏ 
4ه وما بعدها » نباية المحتاج : ۷ ص 75١‏ وما بمدها ن الفرح الكبير : ٠١‏ ص ٠۸١‏ > 
المحرر : ۲ ص85 ١‏ » الاختيارات الملمية : ص ١5٠‏ » الل : ۷ .ص 846 »> شرح النيل: 
٠‏ ص 4١5‏ ء الفرح الرضوي : ص ٠١۸‏ » الختصر النافم في فقه الامامية : ص ١١١‏ » 
أحكام أهل الذمة لابن القي : ص ٠١ ١‏ . 

(۳) الوجیز : ۲ ص ۱۹۸ . 

وأما الصابئثة في جزيرة الموصل والسامية في لدة نابلس لين اليوم فتعقد لهم الجزيةإن 
لم تكفرم الييود والنصارى ولم يالوم في أصول دينهم » فان خالفوم في ذلك فليسوا مم منأعل 
الكتاب فلا تمقد لهم . 

وفرق النصارى من اليمفويية والنسطورية والملكية والفرئجية والروم والأرمن وغيرم من 
دات بالاخجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام والممل بشريمته > فسكلوم من أهل الانجيل . وأما 
زامو التمسك بصحف ابراهم وشيث »وزبور داود عليهم السلام فتفبل منهم الجزية عند الشافعية 
على المذهب ؛ لأنان تمالى أنزل ملي صحفاً قالتمالى : « صحف ابراهم وموسى (الأطى:5١)‏ 
« وإنه لفي زبر الأولين » ( القعراء : 145 ) وتسمى كتا ؛ فاندرجتفي قوله سبحانه فيح. 


95 Ve - 


وقد قيد الشافسية والنابلة قبول الجزية من أهل الكتاب ها إذا لم 

وأما من ليس لهم كتاب ولا شہة كتاب اكعبدة الا'وئان والشمس 
واللائحكة ومن في ممناهم كن يقول : إن الفلك حي ناطق © وإن 
الكوا كب السبمة آلحة » أو كاللاحدة في هدا المصر فلا تقبل منههالحزية 
عند هؤلاء المضيقين سواء أكانوا من ت أو من المجم . 

- المتوسطون : وهم المنفية » والزيدية » وأبو عبيد » وأحمد 
ومالك في رواية عنما (© قالوا : تؤخذ الخحزية من كل كافر ما عدا عبدة 
الا'وثان . 70 . أما المرتدون : فباتفاق الملاء لا تقبل منهم الحزية 
لان حكبم ٠‏ فل َي س فيا رواء الجاعة إلا مسلا : دمن 
مدل دينه 0 ¢ . ' 


أما السامة نهم من من المهود وإن خالفوهم ي بعض الفروع 0 , وأما 
الصابئة : فيقرو ل الحزية عتد أبي حشفة ة سواء أكانوا من التصارى أو 


حدآية المزية « من الذين أوتوا الكتاب»ء وأما الحنابلة : فلا يقبلون الجزبة من هؤلاء لأن هذه 
الصحف لم تكن فيها شرائم » وإنا هي مواعظ وأمثال وحك فليسوا أهل كاب بدليل قرله 
تعالى ان نا O‏ » ( الأنمام : ٠٠١‏ ). 


>»۷ ص٠٠١ >المبسوط:‎ ١54 ض‎ 4 ٠۲۱۰۲ انظر شرح السير الكبير : ۱ص‎ )١( 
ص‎ ٤ : فتح القدير‎ > ٠١٠١ ء البدائم : لاص‎ ١ ص‎ ١ : الفتاوى الخيرية‎ 
 يربكلا المدونة‎ » ٠٠١ ص 9985 »> الفني ل ۸ص‎ ٠  راخزلا البحر‎ » ۰ 
. ٠١ ص 5 » الأموال - ص‎ ۳ 


(؟) انظر اعتفادات فرق المسلمين والمشركين للرازي اص ۸۳ » صبح الامشى ‏ 


۴۳ ص ۲۹٣۸4‏ » الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۱ ص۹۸ › أحكام أهل الذمة ‏ ص 


- 4١لا‏ 
من الود . فإن كانوا يمبدون الكوا كب كا قال الصاحبان: فهم كسدة 
الاوثان فتؤخذ منم إن كانوا من المجم ”° . 

ج وأما الموسعون : فم الاوزاعي والثوري وفقباء الشام والمالكية 
على المشبور في e‏ 9 قالوا : تؤخذ الجزبة من كل كافر سواء 
أ كان من اعرب آم من المجم » من أهل الكتاب أم من عبدة الاصنام. 
أما ما قاله ابن رشد القاضي وابن الهم بأن الحزية لا تؤخذ من كفار 


قرإش إجاعا » فإنه طريقة لما أخذاها با جكاء ابن القامم ع 


)١(‏ والظاهىس أن الصابئة في . الأصل ت تعتير فرفة مؤمنة قال تمالى : « والصابئين من آمن 
منوم بالل واليوم الآخر 1١  ةرفبلا ( » ٠٠‏ ) » ثم أصبحت فرقة وثنية يعبدون الكوا كب 
وليسوا من اأنصارى » فقد ظبرت حركة دينية إصلاحة بنيت على أساس الديانة البرهية تقسها 
وعرفت بالبوذية » وسماها المرب بالمابثة على بد أمير يسميه الشبرستاني « شأكمين » ( انظر 
الملل والنحل ‏ ۲ ص ١45658‏ » تفسير الرازي  ١‏ ص ٠۲۳‏ ؛ اعتقادات فرق 
المسللين والمعركين ‏ ص 5٠١‏ » قارن أحكام أهل الذمة ى ص 4 فانه قال : إن الصابئين 
فيم المؤمن والكافر والثقي والسعيد . وهي أمة قدية قبل الييود والنصارى وهم أنواع:صالئة 
حنفاء وصابئة معر كوت ) »© وشاكمين أي السيد المريف وهو « ساآكيموني ٠‏ أو أيضاً 
» بودا » أي الحكي عاش حوالي 448-55 ق م » فمرف أتبام. ا امرب بالبددة وهم 
البوذيون ( راجم التاريخ السياسي » ماجد ب ۲ ص ٠٠١‏ ) . 

(؟) انظر الحطاب والمواق - +٣‏ ص ٠۸١‏ » الخحرشي » الطبعة الأولى ‏ ؟ 
ص ١55‏ » مختصر ابن الحاحب ‏ ق 45 ء اختلاف الفقباء ‏ ص 5١١‏ » العيني شرح 
البخاري ‏ ۲۵ ص ۷۸ › شرح ميل ١١+‏ ص ۳۹ . 

(؟) هو تمد أبو بكر بن أحد ند بن الجهم بن حبيش ورف بابن الوراق المروذ4» 
وهو مشهور » 4 نس بالجديث وألف كتباً جه على مذهب مالك , كان صاحب حديث ومام 
وققه » توفي سنة ( ٠۲۹‏ ه) ( راجم الديباج المذهب في علاء المذهب : > *4؟ ). 


- ¥10 


مالك () . وقد تأثر ما نقله هذان عن المذهب الالكي نمض أ كابر الملماء كان 
جرير الطبري وان قدامة والشعراني والحطيب الشربني والشيخ عمد عبده 
والاستاذ المرحوم أحمد ابراهم 9© . وتحقيق المذهب هو 5 قلناء 
وهناك رأي غريب لبعض الالكية » وهو ما قله ابن الماجشون : لاذمة 
إلا للكتابين © . 

هذا عمل عرض المذاهب الفتبية الإسلامية في تسين المقود له عقد 
الصلح الداثم . فملام استند أرباب كل مذهبٍ ؟ 

الا'دلة : 

أستدل أصابي المذهب الاول وهم المضيةون عا باي : 

١‏ س قال تمالى : « قائلوا الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ولا 
حرمو ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دن الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون > 29 . فالله سبحانه 
أنإح أخذ الجزبة من أهل الكتاب » فليس لاحد أخذها من غيرهم كمبدة 
الاوثان لمموم الاسر بالقنال إلى أن يسل المشركون م في آنه « فاقتلوا 
المشر كين حيث وجددتموهم » © الآنة » وآنة « وقاتلوهم جى لا تكون 
فتنة ويكون الدن كله © » وحديث «أمرت أن أقاتل الناس حى 





)١(‏ انظر المقدمات الممبدات : ١‏ ص ۲۸٠١‏ » حاشية الدسوقي : ۲ ص ٠۸١‏ »> ملح 
المليل : ١‏ ص ۷١۷‏ . 

(؟) انظر اختلاف الفقباء اطبري : ص ۲۰۲۳ ع المنني : ۸ ص ٠۰۱‏ » الميزان + ۲ ص 
٤‏ » مني الحتاج : ٤‏ ص 44 » تفسير انار : ٠١‏ ص ۲۹۸ ء #لة القانون والاقتصاد 
السنة السادسة : هامش ص ٠٠۲١‏ . 

(۴) الفواتيت القفبية : ص ٠٠٠١‏ . 

۲۹  ةبوتلا‎ )٤( 

)٠(‏ التوبة - ه 

)٦(‏ الأقال ومع 


- كللاتب 


يقولوا : لا إله إلا أله » فإذا قالوها عصموأ مي دماءهم 3 وأموالحع إلا 
يحقها » فلا جوز إذن في حى غير أهل الكتاب أو شبههم إلا الإسلام 
أو القتل ° , 


۽ وأما جواز أخذ المزية من اموس فلآن لحم شبية كتاب 
أوحبت حقن دمام » أو لان لحم كتايً فر فسم 00 ىام قال علي رضي 
اله عنه ‏ فيا رواء الشافي وعبد الرزاق وغيرها بإسناد حسن -. وأا 
أعل الناس بالجوس كان لحم عل يملمونه وكتاب يدرسونه » وإن ملكيم 
سكر فوقع على ابنته أو أخته » فاطلم عليه بمض أهل مملكته » فجاءوا 
بقيمون عليه الحد » فامتنع » فرفع الكتاب من بين أظبرهم > وذهب 
العم من صدورهم ع 0© . 


وإذن فنص القرآن بناء على هذا الرأي بشمل « الجوس » بإعتبار 
ما كان لحم من كتاب . أما إذا قلنا: ليس لمم كتاب » فإنه صح في 
السنة ‏ فها روى أحمد والخاري وأو داود والترمدي د أنف عن 
رضي الله عنه لم يأخذ الحزية من الجوس حتى شد عد الرحمن ابن 
عوف أن رسول الله و أخذها من غوس محر . وف رواية لاشافمي 
أنه قال : أشبد » لسمعت رسول الله ميقي يقول : سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب . وهو دليل على أنهم ايسوا آهل كتاب © . وروي أبو عبيد. 


. ٠٠١ ص هو ء المثنى : ۸ ص‎ ٤ : انظر الأم‎ )١( 

(۲) انظر الحاوي : ٩٩‏ ق ۱٣۰‏ . 

(۴) راجم القسطلاني : ٠‏ ص ۲۲۲ » سان البييق : ٩‏ ص ۱۸۹ ء حع الزوائد : ١‏ 
ص ٠۲‏ ء نيل الاوطار : ۸ ص ۷ه . 

(4؛) انظر المني على البخاري : ٠١‏ ص ۷١‏ » جامع الترمذي : ۲ ص ٠۳١۹۲‏ » شرح 
الموطاً اسیوطی : ۱ ص 514 ع سان الببيقي : ٩‏ ص ۱۸۹٩‏ ء نيل الامطار : لم ص 5ه . 


- ۷۷ - 


عن ابن شاب الزهري قال : بلذني أن رسول الله ا أخذ الحزية 
من محوس البحرن 3 وأن عمر ن الطاب أخت_ذها من موس فارس 7 
وأن عن بن عفان أخذها من البرر ١‏ 

مناقشة : 

استدلال هذا الفريق بمفبوم الصفة في آية الحزية غير سديد ؛ لان 
الفبوم قد ألمي بسبب أخذ الحزية من الجوس » والجوس عباد النار » 
ولا فرف بين عباد النار وعباد الأصنام » بل أهل الأوان أقرت الك 
من عباد النار » وكان فيم من التمسك بدن ابراهم مالم يكن في عباد 
الثار » بل عياد التار أعداء ابراهم انلليل » فاذا أخذت مم المزية 
فأخذها من عباد الا*صنام القائلين : « ما تدهم إلا ليقربوة إلى الله 
زلنى » ( أولى . قال ابن تيمية : الجوس في التوحيد أعظم شركا من 
مشركي المرب ° 


والواقع أن الجوس لم يكونوا أهل كتاب بدليل مفبوم الحديث السابق 
« ستوا er‏ ممنة أهل الكتاب ¢“ وبؤيده آخر الحديث : « غير نا کي 
نسائهم ولا 1 كلي بحم » . قال البمقي : هذا مرسل وإجاع أ كثر 
المسلمين عليه يؤكده (4» . وقال الزهري وعطاء وجمبور الفقباء : الجوس 
لسوا أهل كتاب © ؛ وذلك لاثنهم يصدقون بنبوة زرادشت ويكذيون 


. ٠٠٤ ص‎ ١ : الفسطلاني : ه ص ۲۲۲ ء شرح الموطأ السيوطي‎ )١( 

(؟) الرص ام 

(*) رسالة الفتال له : ص ٠١١‏ . 

. ۱۹۲ ص٩‎ : سان البييقي‎ )٤( 

)١(‏ المرجع السابق مم الجوعس النقي : ٩‏ ص ء الإفصاح : م ۴۸۹ هرح اليل: 
٠‏ ص ٤۰٩‏ »البحر اازخار : ه ص 8965 . 


- ۷۱۸4 - 


بنبوة موسى وسار أنبباء بي إسرائيل ويسدون النار (© . وآما ما روي 
امد 9© , وعلى تقدر صحته ‏ كم قال ابن تبمية فالعري كنوا على 
دن ابراهم » فاما صاروا مقر کین ما بتي يتفم أجدادهم ¢ وكذلك أهل 
الكتاب لو نيذوا التوراة والإنجيل لكانوا كفيرهم من المشسر كين (" .. 


ومغبوم الصفة في آنة الجزية مبدر أيضا بدليل جواز أخذ الجزية من 
المشركين مطلقاً كا أفاده حديث بريدة السابق ذكره في تخيير المشر كين 
بين ثلاث خصال أو خلال : الإسلام أو الحزبة أو القتال . وحمل كلة 
« عدوك > في هذا الحديث على أهل الكتاب في غالة البعد ©) , 

وعلى التسلم بالقول بعمفهوم الصغة © فان القائلين به ذحكروا أن 
الاحتحاج به لني الحم عما عدا المذكور في الكلام يكون فا إذا م 
بظبر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فائدة أخرى 20 » وذكر أهل الكتاب 
في آنة الحزية له فائدة وهي بيان الواقع وهو مقابلة هؤلاء مع أدل الأوةن 
فان الرسول مين بمد ما قضى على أهل الأوثان من العرب لم يبق أمامه 





. ٠١5 ص‎ ١ : راجم الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(۲) زاد الماد : ۲ ص ۸۰ ء جمم الزوائد : 5 ص ٠١‏ . 

(؟) رسالة الفتال لابن تيمية : ص ٠١١‏ . 

. ٤)۷ ص‎ ٤ : سبل السلام‎ )٤( 

)١(‏ المفصود بالصفة : لفظ مقيد لآخر ليس بعرط ولا استئناء ولا فايسة لامجرد النمت 
بدليل أنهم أدرجوا في الصفة المدد والظرف مثلا . وتعليق الك بصفة من صفات الذات يدل 
على نفي المي عن الذات عند إثتفاء الصفة كقوله صلی الله عليه.وسالم : « في ساكة الفنم 
الزكاة » . فيدل ذلك على عدم الوجوب في الغنم المملوفة . ( راجع شرح الإسنوي مع تعليقات 
الفيخ محيت : ۲ ص ۲١۸ 4 ٠۰١‏ ) . 

(1) شرح الاسنوي : ۱ ص ۳۹۹ , شرح البدخشي عليه : ۱ص ٠۹٣۰‏ . 


- ۷۹ - 


إلا أهل الكتاب الجاورون لبلاد المرب » فنزلت آنة الحزية في السنة الثامنة 
أو التاسمة من الحجرة لبيان حكبم . قال السنماني : وأما الآبة فأفادت 
أخذ الحزية من آهل الكتاب » ولم تتمرض لأخذها من غيرهم ولا لمدم 
أخذها '١‏ . وأما حديث « أمرت أن أقاتل الناس .. » فهو من المام 
الذي أريد به الخاص » فالراد بالناس إجاعاً : المشركون من غير أهل 
الكتاب » ويدل له رواية النسائي بلفظ « أمرت أن أقاتل اله ركين '' , . 
وأما أن غير أهل الكتاب باق حكبم تحت عموم دلائل القتال فثير صميح 
فيحمل الطلق على المقيد . 

أدلة الفريق الثاني : 

واستدل أسحاب المذهب ااثاني على تجويزهم أخذ الحزية من مشركي 
المحم دون عسدة الاوثات من المرب » وهو ما زادوا به على اذهب 
الاول » استدلوا حديث بريدة اأسابق : « وإذا لقيت عدوك من الأمر كم 
فادعم إلى ثلاث خصال أو خلال ء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم 3 2 ادعيم إلى الاسلام 35 فال هم أبوا فسليم المحرية ..» ا 
فهذا الحديث يدل على جواز المزية من كل كافر إلا أنه استئي عبدة الاوثان 
من المرب أسببين . 

حدما ما یدینون به من عبادة الأوثان وما ينشأ عنها من الفساد . 

والثافي : - كونهم من رهط الني ييي الذي نشأ بين أظبرهم : 
)١1(‏ سيل اللام : ٤‏ ص ٤۷‏ . ش 


(۲) القطلاني : م ص ۱١١‏ . 
(0) شرح مسلم : ۱۲ص ٣۷‏ . 


ءالا 


والقرآن بزل بلنتهم » فاامجزة في حتهم أظور » ما ستدعي عدم إقرارهم 
على الحزبة ومطالبتهم بالإسلام أو المرب ١‏ » حتى تحمل جزيرة المرب 
خاسة بالسلمين . يدل لذلك ما روى يونس بن يزيد الأبي "' قال : 
سألت ابن شباب » هل قبل رسول الله ميب من أحد من آهل الآوثان من 
اامرب الحزية ؟ فقال : مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل الكتاب 
من الهود والنصارى من المرب الحزية ؛ وذلك لأنجم منهم وإليهم © . 
فدل ذلك على أنه لا يقبل من المرب الحزية . 

قال أبو عبيد فملى هذا تتابمت الآثار عن رسول الله متي والخلفاء 
بمده في المرب من أهل ااشرك أت من كان منهم ليس من أهل 
الكتاب » فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل يا قالالحسن . وأما 
السجم : فتقبل منهم الحزية وإن لم. يكونوا أهل كتاب لاسةة التي جاءت 
عن رسول اله راا في الجوس »© ولسوا بأهل كتاب » وقبلت بمده 
من الصابئين » فأمى السلين على هذين الحكمين من المرب والمجم » 
وبذلك جاء التأويل أيضأ مع السنة (» . وأصرح ما سبق ماقال الرسول 
er;‏ أممه أبي طالب - فا رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن - : 
« يا عم أريد منهم كلة ندين لحم بها المرب ونؤدي إليهم با المجم الجزية » 
قال : ما هي ۽ قال : شبادة أن لا إله إلا الله > ©" . فهذا يدل على 
عدم جواز أخذ الجزية من المرب وعلى مشروعية إقرار المجم على الجزية . 

. ٣۷١ ص‎ ٤ : راجم فتح القدير‎ )١( 

(؟) هو يونس إن يزيد بن ألي النجاد > الحافظ ء الثبت » آبو زيد الاي » حدث عن 
الزهري وآخرين وهو ثقة » مات سنة ( ١١٠د‏ ) وحديثه كثير جداً ( انظر طقات 
الحفاظ للسيوطي ) . 

(؟) الاموال : ص ۲١‏ . 

. ٠١ : الاموال‎ )٤( 

(ه) سان البييقي : ٩‏ > ۱۸۸ » نيل الاوطار : ۸ص 5ه . 





۷۳۹ ¬ 

:مناقشة : 

تحن ثوافق المنفية ومن ممم في أنه لم يثبت عن الرسول وا أخذه 
الجزية من عبدة الأوان من المرب » فذلك صحيح لا مال للمكابرة فيه 
إلا أن عدم أخذها منهم ليس لآم غير أهل لها » وإنا لاان الحزية لم 
تكن شرعت بعد » فإنها شرعت کا عفنا بد فتح مک › وحينئذ کان 
المرب قد اعتنقوا الإسلام وم بق منهم عارب حتى تؤخذ منه الجزية » 
ومن ارتد بمد ذلك فايس له إلا الإسلام أو القتل لقوله تعالى :دتقاتلونهم 
أو إسلون ,» (© » وهذا f>‏ أهل الردة ”") , 2 إن حديث بريدة 
السلام : « وإذا لقيت عدوك ... » فأن الدليل على التخصيص بإخراج 
المرب من عموم الافظ . فإن قبل : التخصيص بناظ كفرهم . رد عليه 
بأن هذا لم يرئب الشرع عليه أي حګ »> فإنت الكفر واحد » ولا 
تفاوت في درجانه . 

وهذا المذهب متناقض أيضا فإن أسحابه أجازوا أخذ الحزية من عبدة 
الا'ونان من المجم بناء على جواز استرقاقهم > . وجوز استرقاق المرب 
عند جور الفقباء ؛ لا'ن رسول الله ما قد استرق بي المصطلق 
وهوازن وفزارة وغيرهم » . وإذن فيجوز أخذ الحزية منهم وقد أخد 





. ٠١  حتفلا‎ )١( 
. ۸۰ زاد العاد: ۲ ص‎ ٠ ٤۷ ص‎ ٤ : (؟) سبل السلام‎ 
الفتاوى الندية:‎ 0١5 ص‎ ١ : انظر شرح المير الكبير : ۲ ص ۲۹۹ عمجم الأنير‎ )۳( 
TEE IAT 
وأما مذحب الممفية في عدم جواز استرقاق المرب فبني على‎ . ١١7 الأموال : ف‎ )4( 
حديث ضعيف ند الطبرائي من روايةالواقدي يوم حنين والواقدي ضعيف جدا ونس الحديث-‎ 
45 آثر الحربات‎ 


VY 


الرسول الجزية من أ كيدر دومة النساني () كم روى أو داود . وفي 
فتوحات الصحابة رضوان الله علهم في الشام والمراق وبلاد فارس والروم 
م نجد أثرا للتفرقة بين المرب وغيرهم في حك السبي والحزية 20 . بل 
إنه بالفمل أخذت الجزية من أهل اليمن بدايل حديث معاذه خذ من كل 
حالم دينارا » وآخذ عمر من بمده الحزية من بي تفلب وتنوخ وبهراء وهم 
أخلاط من المرب نصارى . 

أدلة الفريق الثالث : 

واستدل أرباب المذهب الثاث وهم الموسمون أولاآً ‏ بالحديث الصحيح 
في مسل وغيره کا م معنا » وهو ما رواه سلما بن بريدة عن أيه 
قال : « کان رسول الله er]‏ إذا أمى أميرا على حش أو سرية أوصاه 
في خاصته بتقوى الله ومن ممه من السامين خيرأ » ثم قال ... : وإذا 
لقيت عدوك من الم ركين فادعيم إلى ثلاث خصال أو خلال » فأيبيت 
ما أجابوك فاقبل منهم وكف ميم » ثم ادعيم إلى الإسلام . . . فإِن هم 
آوا فليم الجزية » فإن هم أجابوك فاقيل منيم وكف عنم » فإ هم 
أبوا فاستمن الله وقاتلبم ... » الحديث 9" . فهذا دليل مالك والا*وزاعي 
ومن وافقها في جواز أخذ الجزية من كل كافر » مربأ كان أو أعجمياً » 


« لو كان الاسترقاق جائزاً على العرب !لكاناليوم » إغا هو أسر وفداء » . قال الإمام أحمد: 
« لا أذهب إلى قول تمر : ليس على عربي ملك , قد سبي الني صلى الله عليه وس في غسير 
حديث » وأبو بكر وعلي حين سببا بني ناجية » وم من قربش . 

)١(‏ هو أ كيدر بن عبد اللك صاحب دومة الجندل » كتب إليه الني صلى الله عليه وسلم 
وأرسل مرية إلى. خاد بن الوليد . فيل : إنه أسلم والأ كثرطى أنه قتل كافراً . 

(۲) سبل السلام : ٤‏ ص47 . 

() سيل السلام : ٤‏ ص 45 ء شرح مسلم : ۱۲ ص لام وما بعدها . 


5 


کتایا أو محوسياً » أو غير ذلك ' فول ا : و« عدوك » وهو كام . 
ولذا قال الشوكاني : هذا الحديث حة في أن قبولالجزية لا ختص بأهل 
الكتاب © . 


ثانياً  :‏ انىد الإجاع على جواز أخذ الجزية من الجوس ولم يلبت 
هم كتاب كا حققناه » فيدل ذلك على حواز أخذ الجزية من هكافة 
الكفار بدون تفرقة بين مرب وغيرهم . ثم إن أخذ الجزية من غير 
السلين مطلقا يحقق المقصود الا'صلي من مشروعية الجزية كا سبق لدينا 
وهو التمبيد لالطة غير المامين للسامين » فينتشر الإسلام بطريق إيجابي 
سلمي » ولهذا السبب ذاته نص الفقباء جيه) >١‏ على أنه يجب على الامام 
أو نائبه عقد الذمة إذا طلب قوم من أهل الحرب ذلك إذا لم خف سوءا 
أو ضرر) بدلالة حديث بريدة السابق « .. فسلهم الجزية فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ..» » وبقوله تمالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنوث 
إلله ولا اليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دن 
الحق » من الذين أوتوا إلكتاب حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صافروذ» 
ومن القواعد الاصولية المقررة أن ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب ) . 
فالآية والحديث بوحبان الكف عن بذل الحزية » والا'م للوجوب » 
فيجب قبول الصلح . 


. ۲٣۳١ يل الاوطار : ۷ ص‎ )١( 

(۲) انظر شرح السير الكبير : ۳ ص ۲٠٠١‏ »> الط »> ۲ ق ۲۷٤‏ ع الحاوي الفدسي ن 
ق ۱۲۰ ب ء الواق ۳ ص ۳۸۲ » الأم : ٤‏ ص ۱١۸‏ » الروضة : ۲ قى ۱۲۹ ب »> أسنى 
المطالب : ق 4-ب من باب ال مياد » الفرح الكبير : ٠٠١‏ ص ٠٠۳‏ ء كشاف الفناع : + ص 
۵ كالبحر الزخار : ه ص۹٩۳۹‏ . 

(©) الأشباه والنظائق اسيوطي . 
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وقد تحقق ذلك الخخصد من عقد الذمة حيث عرفا أن الدعؤة الإسلامية _ 
لم تلق على قبولما الآفاق إلا الحكمة والموعظة الحسنة وإقامة اجج 
والبراهين على صحة مبادئها وعقائدها » ولم يشهر اليف إلا في وحه الواقفين 
عناداً أمام شرها بهذا الطريق السوي . 

مناقشة : 

نوقش حديث بريدة بأنه وارد قبل فتح مک » بدليل الأمن بالتحول 
والحجرة من دارم إلى دار الهاجرين . وآنة الام بقتال امسر كين العامة : 
د فاقتلوا اشر كين حيت وجدتتوم ٠‏ نزلت بعد المجرة ؛ فحديث بريدة 
منسوخ إلآنة المذكورة » أؤ متأؤل بأن المراد بكلمة ه عدوك »من كان 
إنه قاس بطل لأت مائبت على خلاف القياس فذيره عليه لا يقاس . وقد 
ثبت قبول الجزبة من الجؤس بالحديث : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب »» 
على خلاف ما يقتضيه نض الآنة القرآنية : « قائلوا الذن لا يؤمنون ... 
من الذن أونوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن يد ... يد لن الجوس لس 
لم كتاب كا يشير إليه منطوق الحديث المذكور » بل إن القياس كان 
بقنضي أن لا تقبل الجزية من أهل الكناب أنفسهم » لأنهم غيروا وبدلوا 
في كتهم » فترك القياس بنص الآنة السابقة0© . 

ونحن نري أن هذه مناقشة لا تستند إلى أساس يح . فإن حديث 
بريدة كان بمد نزول فرض الحزية0) » وفرص الحزية كا عرفنا كان بعد 

٠ التوبة‎ )١( 

(۲) القوبة ب ۲۹ . 


(؟) انظر العناية على المداية : + ص ٠۷۲‏ . 
)٤(‏ انظر سبل السلام : ٤‏ ص ٤۷‏ . 
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فتح مكة ؛ إذ كيف يذكر فيه جواز أخذ الجزية مع أن مشروعية أخذها 
من غير المسامين كان في السنة ااثامنة أو التاسعة بمد الحجر 2 وآبة الجزية 
وآنة القتال موحودتان في سورة واحدة ») هي : سورة التوبة الي هي من 
آخر القرآن نزولا » وإذن فلا نسخ بين الحديث وآنة القتال . 

وإثبات جواز أخذ الجزية من غير الجوس لم بكن بطريق القاس 
وحده »© وإغا ثبت بالنص أيضاً وهو حديث بريدة السابق . 

وأخيرا فانه حيث لم تصمد أدلة المضيةين والتوسطين أمام النقاش 
وتمحيص الأدلة » وسلدت أدلة الموسمين وم القائلون بقبول الجزية من كل 
كافر م فانا لا نحد مناصاً من اختيار مذهبم ؛ وبذلك تبين الخطة الإسلامية 
واضحة في علاقتهم الحربية بيرم مها كانت جنسيتهم أو ملتهم » وهو أنه 
يجوز عقد الصلح الداثم مع غير الملمين مطلقا على أساس عقد الجزية » 
أو على غير أساسبا بحسب المصلحة والمرف . ولا يضيرنا أن عقد الذمة 
غير معروف بشكل ارز في الأوساط الدواية الحدِئة(©2 . فان الاسلام 
عرف يصراحته ووضوحه وبدالته وتناعة أبنائه . أما ما عليه الدول 
الحاضرة فانهم لا يكشفون عن نوايام الواسمة إلا بعد أن يربموا على 
قلوب الشموب المستضعفة » ويتمكنوا من اءتصاص الدماء » وزف ثروات 
البلاد » ونقل خيراتها إلى بلادم » وكأن أصحاب الوطن عبيد في ظل 
القاعين على الجاية الاستمارية » والعبد وما ملكت عينه لسبد.9) , 


)١(‏ ولكن من الألوف في القانون الدولي اتهاء المرب ممماهدة صلح تيرم بين الدولتين 
التحار ين * ينص فيا علىانتهاءالحرب بيني والعودة إلى الملاقات السلمية . 

(؟) أما الأعيون في ظل الى الاسلامي فلهم كامل حربتهم في أموالهم وأهسوم 
ومعاملائهم وبمارسوك حقوقهم السياسية والمدئية والفضائية كامة وم على قدم المساواة مم المسلمين 
في الحفوق والواجبات . قال تعالى « وأن احك ينهم ما أأزل الله ٠٠١‏ » ( الائدة ب 49 )= ' 
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ومن الأمثلة على مساواة الميين با هین ما قاله فقهاؤنا انك أهل 





>-(راجع تضير الآلوسي: 5 ص١٠٠‏ ء تفسير الجصاس: ۲ ص ١٤١٤ء‏ أسباب التزولللواحدي: 
ص ١47‏ ء لباب اقاب : ص ۷١‏ »> مختصر الزني : ه ض ۲۰٤۲‏ » الوجيز: ۲ ص ٠١١‏ > 
المحرر : ؟ ع ۱۸۷ » تصحيح الفروع : ۴ ص 508 ) . ويشتركون في وظائف الدولةالمامة. 
(انظر مراج الظلمة فيشرححقوق أهلالذمة : ق ٠‏ 4 . وانظر أهل الذمة في الاسلام»ترتون: 
ص 57-1 » 58 ). وکل ما يلتزمون به هو مشاركة مالية ضقي في تحمل أعباء 
المحكومة ومستولياتها التمددة نظير تتمهم بالخيرات اامامة والمرافق الشاملة » وقد خفف الاسلام 
عنهم عب التجنيد » وجعل بدله الجزية » لثلا يسكافهم الفتال على وطن غير وطنيم ( انظرالفكر 
السامي في تاريخ الفقه الاسلامي للحجوي : ١‏ ص ٠١‏ ) وليس عدم تجنيدهم اءتبانا لهم فأنمن 
عدل الاسلام أن لايكلف انسانا بأ لابمتقد أنه واجب عليه . 
وبالنسية لتولي الذمبين الوظائف المامة كان السائد أنه لاجوز تولي الدميين في الوظائسف 
العامة استناداً إلى قوله تمالى : « بأأيها الذين آمنوا لانتخذوا بطانة من دونك لال لوت خبالاً 
ودوا ما عنم » قد بدت اليفشاء من أفواههم وما#ني صدورهم أكسبر قد بينا لكك الآيات إن 
كنتم تمقلون » ( آل عمران  ١١8‏ ) واستناداً إنى أثر عن عمر في عدم اتخاذه كاتا حافظاً 
ش من آمل اليرة ( راجم تفي این كثير : < ۲ ص 555 ) . والواقم أت ممنى الآية واضح 
فبي واردة فيمن أظبر المداوة للنبي صلى الله عله وسام وللءؤمنين من کن لبم مېد نخانوا 
فيه كبني النضير الذين حاولوا قعل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الثتمانه لوم لكان الهسد ٠‏ 
والحالفة . والآبة تنطبق طن السام وقيزة فلا يجوز اتخاذ مسام أى غيره بطانة إذا كان يضمر 
المداء لاجاعة الاسلامية » وهذا أمى أسامي في سياسة الدول فانها لاتمكن أحدا من الحافظة 
على أسرارها إلا إذا كان عل ثفة وعدالة . وهذا أحد الأسباب التي منهت سيدنا “مر من اتخاذ 
كاتب من أهل الميرة في الاثر السابقق.ومن الأسباب أن يشعر الحا ك المسامين الناشثين فيا ك 
أمام جاهلية العرب وبداوتهم الغالبة ما يهليم لجل أعباء هذا السك الذي صاروا إلبه استكالاً 
لساطانهم » وتقوية لشخصيتهم » فضلاً عما يستهدفه من أثر ذلك لصلحة أه-_ل الذمة بالدخول في 
الاسلام »وهذا السبب بب أشار إلبه الأخ الفاضلالاستاذ تمد كال الحطيب في تعلق له على رسالتنا 
في جلة الحامين بدمشق عدد تهرين الأول 2١574‏ و بذلك يظهر انهلانم اما البطانة إلا من 
ظهرت عداوتهم وبنضاؤهم للمسلمين . وقد جعل مر بن الخطاب رجال دواوبنه من الروم » 
' وجرى الخليفتان الآخران وملوك بني أمية من بعده على ذلك إلى أن .تقل الدواوين عبد الملك 
ابن مروال من الرومية إلى العرية . وبهذه السيرة وذلك الارشاد جملالعباسيون وغيرهم مزحت 
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الحرب إدا أسروا أهل الذمة من دار الإسلام لا ملكو مم لام أحرار() . 

«تتلخص علافة الحكام والا'فراد اللهين بالذمين في قوله تمالى : 
و لا ينها م الله عن الذن لم قاتا وج في الان ولم 2 رج وم من ديار م أن 
تبروم وتقسطوا إإابهم إن الله عب المقسطين غ29 . 


حتملوك المسلمين في نوط أعمال الدولة باليبود والنصارى وااصابئينءومن ذلك جعل الدولة الميّانية 
أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى . 
( انظر تفسير المثار : ٤‏ ص ۸١‏ 4م). 
هذه هي الديقراطية الاسلامية فأين هي من النظم غير الاسلامية » الحديثة ملا أو الفدية » 
فثلا من العروف أن مبادىء الفانون الروماني سواء أكانت اجتاعية أو سياسية أو دينية كانت 
غتاز بتفريق حاد بين طبقات الجت.م ذلا يننظم في سلك الجيش أو الناصب إلا وطني روماني ولا 
تتساوى بالوطنبين رعية البلادالي تظلاهاالدولة ماما أوتتمتع بكامل حفوقهمالسياسية أوالاجتاعية. 
وكذلك ا لمال مند البو نات أيضاًفان الأشخاص الذينيقيمو نعلى إقلمالدينةاليونانية بصفة دائّة وسجلود 
رغبتهمهذه في السجلات الرسمية لهدينة ٠ ٠‏ كانوا يتمتمون فقط بالجاية الفانو ني ةللمدينة دون التمتم 
بالحقوق السياسية أو حى لك اامقارات ( انظر أصول الفانون الدولي طبعة ١5605‏ للاستاذين 
حامد ساطان وعبد الله المربان : س ١١‏ ) . فهل يتفق هذا مع الاسلام الذي يقرر بأن 
الذميين ما المسلمين وعلهم ما عليرم ؟ . إذن ليست عبود الذمة ذات صلة بها سمى الوم 
بالاستعار لأن النظام الاسلامي يقوم على الحرية والانسانية > أماالاستعار فيقوم على سلب المرية 
واستباحة كل مايلك الغلوب' 9 ينتج . ( راحم الرسالة الخالدة للاستاذ عبد الرحمن عزام : مه 
۸ ) وعلى كل فإن اشتراك الذميينفي الوظائف العامة يذبغي تقييده في ضوء ااسياسيةالشرعية 
وتقدير الصلحة بحسب ١ايرىولي‏ الأمى دون أنيكوت هناك إغفال لطورة بض هذه الوظائف 
التي نح صاحبها حق التشريم. وإصدار الأواس والتساط على المسلدين , ٥ا‏ يوجب قصر حدق 
التوظف فيا على اتقات من المسلمين لفوله تعالى : « ولنيجمل الله لل_كافر ينعلى ااؤم:ينسبيلا». 
)١ )‏ راجم فتاوى الولوالجي :ق۷ ب. 
(؟) الممتحنة وبهذا كله برد على المستهرق المثر « سكوت » الذي يزعم بأنه لم 
يكن الذمي متمتماً بالحرية التي يتمتم بها السام صوص مسكنه وملبسه وطرق معيشته ( انظر 
الاسلاموستر سكوت : ص ٠.‏ ) . فقد عرفنا أن الذمي يارس كافة الحقوق على قدم المساواة 
مع المسلم » ولذا قال فقهاء المنفية : أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين ما جاز للمسلم أن يفمه في 
E‏ لوم وما لم يبز للمسللم يمزلوم(انظرالفتاوى الخيرية: ١‏ ص ۹۲)وبذلك مخضم أهل الذمة 
للقضاء العام ويطبق الفانون الاسلامي على الذمي فيا عدا بعض الاستثناءات كالفائد و والأحر ال 
الشخصية ( راجم المدخل للفقه الاسلامي : ص 5075 ) . 


البى اللاك 


آمار الصدع الر ام 


إذا عقدت الذمة لا*حد من غير المسمين فامقد لازم في حق السلمين 
لا ملكون نقضه حال لا"نه عقد مؤبد . 

ويترنب على عقده إنهاء الحرب(1) وعودة الملاقات السلمية وأمن كل من 
الاين وغيرم على أنفسهم وأموالهم وبلادم وأعراضبم لثبوت المصم-ة 
بالمقد . ودليل ذلك قوله ما کا في حديث سلبان بن بريدة : « فادعيم 
إلى أداء الجزءة > فان أجابوك فاقبل مم وكف عليم » »© وقوله تمالى : 
« قائلوا الذن لا يؤمنون الله ولا باليوم الآخر - إلى قوله ‏ ؛ حتى 
يمطوا الحزية عن يد وم صاغرون 2506 فالله سبحائه طالب بالكف عن 
قتال أهل الكتاب عند الإسلام أو بذل الجزية » والإسلام يعصم النفس 
والمال وما ألحق به فكذا الحزية . قال الكاساني : « أنهى سبحانه إباحة 





)00( راجم شرح السير الكبير : ١س ٠۲۸‏ > المرح الرضوي : ص "0٠8‏ » الفروق 
للفرافي ؛ طبعة الحلبي : ۲ ص ۲٤ 261١5‏ . 
(۲) التو بة ‏ ۲۹ 
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القتال إلى غاية 29 قبول الجزية » وإذا اقبت الإإحة تلبت المصمة‎ 
ضرورة . فكل اعتداء على نفو مهم بوحب تحمل النقاب المقرر له‎ 
في الشريمة » وتتبع عصمة الال عصمة النفس أي أنه يجب ضهان المتلفات 9؟,‎ 


قال علي رضي الله عنه : وإنمًا بذلوا الحزية لتكو أموالحم كأموالنا 
ودماؤم كدمائنا» , وروی أو داود والببيني عن الرسول وا قال : 
« ألا من ظل مماهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أَخذ شيثأ بغير 
طيب نفس منه فأنا حجبجه يوم القيامة ٠*2)‏ . وحوادث الا'ذى الي أصابت 
المسيحبين في بمض الأزمنة مرجها إما الدوافم السياسية › أو الحسد 
الاجتاعي » أو الحوف من النصارى أنفسبم لاستماتهم بدول أجنبية » 


)١(‏ الجزية المالبة في حد ذاتها ليست عي غاية الفتال وإنما المراد من هذه العبارة هو 
الوصول إلى قبول المماهدة . ودليل ذلك أننا عرفنا أن الجزية تطلق بممني العقد . وقد اتتهينا 
في الباب التمهيدي إلى أن الجزية ليست من النظام المام الذي لايجوز مخالفته > وإها كان ذلك 
صراعى فيه حال المماهدات السابقة عند الأممءوقد رجحنا أنه يجوز اولي الأمى أن يسقدمماهدة على. 
غير آساس‌الز ية كا فمل الرسول صلى الله عليه ؤسام فيصلح الحديبية ومماهدة الهودمع الأوس 
والخزرج في المدينة » وقد استمرت هذه ال مال بمد نزول تشريم الجزية . 

(؟) بوضح هذا من طريق عام الأصول : أنه إذا امتد ايء إلى فاية فوراءها قيضه 
بلا مربة » إما من طريق المفهوم كا يقول الشافغية أومن طريق الاشارة كا يقول المنفية (راجم 
مسلم الثبوت : ١‏ ص ٤۳۲‏ ) . 

(۴) راجم البدائم : ۷ ص ١١١‏ > لباب اللباب : ص ۷۳ ع القوانين الفقبية : ص 
٠‏ ؛ مني الحتاج : ۲ ص ٠٠۳١‏ , الأحكام السلظانية للماوردي : ص 44 الغني : ۸ ص 
4 ء كشاف الفناع : ماص ٩٩‏ ۰ 

. ٠۸١ نسب الراية : ۳ ص‎ )٤( 

(0) سان آي داود : * ص 75١‏ ؛ سان الق : ٩‏ ص٠٠٠۲‏ ؛ منتخب كنز المال 
من مسند أحمد : ۲ ص ٠ . ۲۹٦‏ 
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وليس ممبدر الا*ذى على الإطلاق هو الماطفة الدينية) . 

ومن آثر عقد الذمة : نشوء التزامات متقابلة على طرفي المقد . 
ومضمون التزامات الذمبين بتلخص في ازوم ترك ما فيه ضرر على المسلمين 
في مال أو نفس وهي ثانية أشياء : الاجتاع على قتال المسه_ين » وأن 
لا يزني أحدم بسامة ولا إصدها بأسم فكاح » ولا يفتن ملا عن دينه » ولا 
يقطم عليه الطريق © ولا يؤوي لاس ركين عينا « أي جاسوساً » » ولا 
يماون على الملمين بدلالة ( أي لا يكائب المسركين بأخبار المسلمين مثلاً ) » 
ولا يقتل مسلا ولا مسامة . وكذلك يازم ترك ما فيه غضاضة وتقص 
على الإسلام وهي ثلاثة أشياء : ذهكر اله تمالى وكتابه © ودينه > 
ورسوله ما لا ينبني . 

فبذ. الا"شیاء بلتم الذي بتک٩‏ . 

وكنموذج امرفة حقوق الذميين الناتجة من عقد الذمة نذكر جاناً 
ما جاء في كتاب الني تفع لأهل نجران : « ... ولنجران وحاشتها 
حوار الله وذمة هد الني رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضم 
وملهم وفائبهم وشاهدم وعشيرتهم وسم وكل ما نحت أيديهم من قليل 
أو كثير » لا يفير أسقلف” من أسقفيته ولا راهب من رهنانيته » ولا 
كاهن من كبائته > ولبس عليه دنية » ولا دم حاهل_ة » ولا خسروث 
ولا يسروث » ولا يطأ أرضبم جيش » ومن سأل منم حقا فبيهم الصف 

غير ظالين ولا مظلومين'" ... » . ومثل ذلك صلح خالد لا'هل الحيرة!4), 

(١)الأم:‏ ؛ ص ۸٠١٠ء ٠۲١‏ » الأحكام السلطانية اياوردي : ص ٠٤١‏ 
لأب يعلى : ص ٠٤١‏ . 

(؟) فتوح البلدان : ص ۷۲ » الخحراج : ص ۷۲ . 

. ٠٤۳ الحراج : ص‎ )٤( 


- اس 


وقد أقره عمر بن الخطاب. رضي الله عنه واعتبره الفقباء نافذ] على ما أنفذه 
عمر إلى بوم القيامة!؟) 

وف كل من هذن اأمبدين يتبين مدي التسامح مع الأميين من قبل 
المسلمين »> فقد قررت هم حقو قم 5 ال جابة التامة والحياة والرية الدينية 
7 وغيرها'"ا » ومنحوا ق كارسة شعائر هم. الدينية وحرية |امقيدة والمساواة 
أمام القانون » وام يتمتموك مجنسية سائر ا)واطنين المسمين » ولا حرج 
یل استما هم الاغات الخاصة مهم > وأن هم الحق في عدم الاندماج 
وما يدل أيضا على كفالة المسلمين لفيرهم حرية إقامة شائرهم ماروي 
عن عمر بن الطاب رضي الله عنه أنه رأى هيكلاً مسد ) للهود » 
ممه التراب عر اليكل > حتى بدا ؤاضحاً كبا يتعيد عنده البهود 
ويقيموك شعائر دينهم . يا روي عنه أيضاً أنه حيئا ذهب إلى مديئة القدس 
لم يشأ أن يصلي في كنيسة خشية أن محولا المسامون سد ذلك إلى 
مسجد وينمون المسيحبين عنها 9 . 

والتزامات الین غو الميين تتالخص ف وحوب امم والمحانظة 
عل إزاء أي اعتداء من المسدين وأهل الحرب وأهل الذمة'؟' . فيحب . 

. ١٤۷ الحراج: ص‎ )١( 

(۴) انظر ميد خدوري الرجع المابق : س ٠٠١‏ فاته يقول : عى السلطاتالاسلامية 
أن تضمن الذمبين حاية حياتهم وأموالهم وكنائسهم وصلائمهم ٠‏ وانظر الفانون الدولي المام 
للد کتور حامد سلطا : ص ۳۷۲ . 

(۴) النظم السياسية للدكتور تروت بدوي ء الطبعة الأول : ص ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ استثنى الشافعية من وجوب الماية حالين : ١‏ ) أن يكون أحل الذمة وحدم يلاد 
منفصلة عن حدود البلاد الاسلامية ؛ فلا تجب حمايتهم إلا إذا اض عليها صراحة في عقد الصلح 
؟) أن يشترط في العقد عدم حماية الذمبين . 





لآلا ب 


حينثذ الدفاع عن أنفسيم وأموالهم » وهذا ج مع عليه ٩‏ . عش 
حوبرية بن قدامة 9© قال : ممت عمر بن المطاب رضي اه عنه » قلنا : 
أوصنا با أمير المؤمنين . قال : أوسيم بذمة الله فإنه ذمة نبي ورزق 
عيا لم 9© » وني روالة البخاري : كان فيا تكلم به عمر إن الخطاب 
رضي الله عنه عند وفاته : « أوصي الخليفة من بمدي بذمة رسول الله 
ملق أن بوفى لمم ببدهم » وأن بقاتل من ورائهم ©© ولا يكلفوا 
فوق طاقتهم "© ». وروي عبد الله بن عمرو رضي الله عنها عن الني ي 
قال : من قتل ماهد ( أي ذميا ) بنير حق لم برح راتحة الجنة ؛ وإن 
ربا بوحد من مسيرة أر بمين lk‏ © , 


وبحب علينا أيضاً ألا تمرض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم 
يظبروها 9© . وكتلخيص لآثار عقد الذمة نذكر ما قله ابن عابدن : 
« فإن قبلوا دفع الجزية فليم ما لنا وعلمهم ما علينا من الإلصاف ‏ الماملة 
بالمدل والقسط » والانتصاف ‏ الأخذ المدل . والمراد أنه يجب لم علينا 
وجب لنا علهم لو نمرضنا لدمائهم وأموالهم أو تمرضوا لدمائنا وأمواانا 


©» 54 ء شرح السير الكبير: ۲ ص‎ ۲۲١ راحم اختلاف الفقباء : ص‎ )١( 
مننىي‎ > ٠٠١ ء القوانين الفقبية : ص‎ ١8٠ الأشباه والنظائر لبن نيم : ۲ ص‎ 
الوحيز : ۲ ص ۲ > المرح‎ > ۲٠٠ الحتاج : 4 ص۳٠۲ + الىذب: ۲ ص‎ 
, ٠۳١ ك‎ ٠٠١ : الكثير‎ 

(؟) هو جويرية بن قدامة التميمي » روى عن عر إن الطاب » ذكره ابن حبان 
في الثفات . 

(۳) السطلاق : ۰ ص ۲۲٠١‏ . 

. أي من بين أيديهم . وقد استعملت وراء هنا بمعنى أمام‎ )٤( 

(0) الفسطلائي : ه ص ۱۹۲ ء سين الببيقي : ٩‏ ص ٠٠٠١‏ . 

() العيني شرح البخاري: ٠١6‏ ص ۸٩‏ ء القسطلاتي : © ص ۲۲٢۹‏ . 

(۷) راجم تحفة الحتاج : ۸ ص ۸١‏ . 


e 

ها حب لبعضنا على بعض عند التمرض ٠١‏ » وقاك الماوردي : ف ويازم ۀم 

يذل الحزية حقان : أحدها الف عنهم » والثاني - الجاية هم »> ليكونوا 

بالكف آمنين وبإلجاية محروسين . روى اقم 9© عرض ابن عمر قال : 
كان آخر ما تكلم به الني يلع أن قال : احفظوني في فمتي © . 

ش وقد استمد الفقباء هذه الأحكام من سنة الرسول الءملية ك جاء في 
كتاب الذمة من الرسول م لثقيف : وإن طمن طاعن على ثقيف » أو 
ظلهم ظلم > فانه لا يطاع فيم في مال ولا نفس » وإن الرسول ينصرهم 
على من ظلبم » والؤمنون ومن كرهوا أت يلج علهم من الناس فإله . 
لا يلج علبهم » وإن السوق والبيع بأفنية البيوت » وإنه لا يؤمي عليهم 
إلا بمضبم على بمض» على بي مالك أميرهم » وعلى الأحلاف أميرهم.. ©2 ,. 

هذه الوثائق السياسية والا”حكام الفقبية تدل على أن غير المسلين 
الأمبين يتمتعون يحقوق في المواطنين المسدين » وأنهم في مانة كافية 
ارسة حرلاتهم وتطبيق شريعتهم » مع إعفائهم من القيام بواجب الخدمة 
المسكرية والمشاركه في الذود عن حياض الوطن » إلا إذا رضوا بذلك 
بإختيارم » وأساس هذا الاعفاء من واجب المباد مأخوذ من اتفاق الرسول 
5 مع اللهود في المدينة الذي ذكرنا بعض فقراته في مبحثالماهدات . 





. ٠١۷ رد الحتار على الدر الختار : اس‎ )١( 

(؟) هو نافع المدني » أبو عبد الله : من أثّة التابمين بالمدينة » كان علامة في فقه الدين > 
كثير الرواية للحديث » ثفة » وهو ديلمي الأصل أضابه عبد الله بن عر صغيراً في بعش 
مغازيه » توفي سلة ۱١۷‏ ھ . 

(۴) الاحكام السلطانية لياوردي : ص ٠١۸‏ . 

. ٠١۱ الأموال : ص‎ )٤( 


— Vek — 


واشتراك الذميين باختبارع في الاد : لا يمترض عليه ما روي أحمد 
والىخاري وسل وان ماجه من قوله r‏ : د إا لا نستمين مسرل ()» 
الذي بيغم منه عدم حواز انخراط الذميين في صفوف الحجبش ؛ وذلك لأنه 
حديث خاص بوقت الرسول عليه السلام حيث لم نكن الثقة متوفرة بغير 
المسل » وكان المسلمون في ضعمف » وحجة النسخ أن الرسول مث استمان 
بصفوان بن أمية قبل إسلامه في حنين ”) . وقال عليه السلام : « إت 
الله ليؤيد هذا الدن بالرجل الفاجر (© » . ومن هنا صرح جمبورالفقباء 
بأنه لا بأس بالاستمانة بأهل الشرك » ووفقوا بين الحديثين بأن المدار على ٠‏ 
الحاحة ) . والقائلون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريمة وهم الشافمية 
والمالكية أوحبوا على الذعي مجاهدة آهل المرب بالنسبة لمقاب الآخرة 0" , 
وعلى كل حال : فإن إشراك الأميين في صفوف الحيش عائد تقديره أولاة 
الأمور يفعلون ما برونه محققاً لهصلحة العامة والسياسة الحكيمة . 


وني سجل التاربخ ترى أنه قد اشترك غير المسلمين في الحروب العربية » 
وكانوا مضرب الأمثال كا حصل من بي طي في واقمة الحسر بقيادة المتى » 





)١(‏ شرح سم : ۱۲ ص ١99‏ > الفسطلاني : هص ۱۷۰ > سان ابن 
ماحه : ۲ ص ٠۰۰١‏ . 

(؟) راجم مشكل الآثار للطحاوي : ۴ ص ۲۴۹ . 

(۴) العيني شرح البخاري : ١4‏ صن ۳۰۷ . 

)٤(‏ راجم شرح السير الكبير :۴ ص ۹٩۱۸ء‏ الیسوط : ٠١‏ ص 58 »> ١88‏ ء المواق: 
۴ ص ٠٠۴۳‏ » حاشية العدوي : ۲ ص ۳ ٤‏ الأم : ٤‏ ص ۱١۷‏ ء الوسيط : ۷ ق ٠٤۴‏ ب 
الحاوي : ۱۹ ق ٣۷‏ ب » الفرح الكبير : ٠١‏ ص ٤۲۷‏ وما بسدها » البحر الزخار : 
ھە ص ۳4۳ . 

> ۸۷ ص‎ ١ : راجم شرح تنقيح الفصول : ص 7 وما بمدها » ل الثيوت‎ )٠( 
. 54 إيصال السالك في أصول الإمام مالك : ص‎ 


هق خآ ب 


وني واقمة البويب اشترك في القتال أحد نصارى بي تنلب الذي قضى على 
زعم الفرس > وفي الحروب الصليبية قاتل بمض الصليبين مع سلاح الدن 
الابوني لإعجابهم به ) , 

هذا الحق الاختياري في القيام بالحماد بالنسبة للزميين لا نجد مثيلاآ له 
في اأعصر الحاضر »© وإنما على المكس ند الدول المتمدنة في عصر النور 
تضع في طلائع اليش سكان المستعمرات والحميات » وأما المنود والمواطنون 
التاببون بحسب الأصل اإدولة الحامية فيكونون في مؤخرة اليوش . 

فان هذا من عدالة الإسلام ورحمته بالناس كافة وإنعامه على من بستظل 
بحم المسادين بنممة المرية والمياة الكرية . 

هذا ما عضت لبحثه في اتتهاء المرب بالصلح المؤقت ( الحدنة ) » والملح 
الدائم (عقد الذمة ) تا ركا النفصيلات التي هي من صم القوانين الدأخليةء 
لا سيا في عقد الذمة حيث لم أتمرض لسائل كثيرة كشروط المقد و ركز 
الذي في الاسلام » لأن ذلك من اختصاص النظام الداخلي مما يتسع ارسالة 
عاسة واسمة . 


232 بت ود 
)١(‏ راجم الزسالة الالدة : ص 7١١‏ . 


الفصالقالك 


اتا ا اخ واثاره 


قېمد في تسويغ نظربة الفتح الاسلامي : - إن من الا*مور المروفة 
في السياسة عتد جيع الناس أنه لا بد لر مذهب أو اة مبدأ من قوة 
وراء الدعاة وسلطال يدعم المنشمين للمبداً » والاسلام ككل سلطان قم 
غلى أساس مذهي لم يدخر وسماً في سبيل دعوته وتأبيد انتشارها في 
العالم © ع فل يشذ الإسلام عن هذه القاعدة العامة في كل سلطا عضف 
مذهياً دينياً أو دنيوياً » والتاريخ بين أيدينا شاهد على ذلك ) , : 





. ١8ص‎ : راجع الشرع الدولي في الاسلام لل دكنور جيب الارمنازي‎ )١( 

(؟)رسم لنا الماوردي أصول السياسة الاسلامية في داخل البلاد وخارجبا ففال : « اعلم 
أن مابه تملح الدنيا حى تصير أحواها منتظمة وأمورها ملتثمة ستة أشياء هي قواعدها وإث. 
تفرعت : « وهي دين متبع وسلطان تاعس وعدل شامل‌دآمن عام وخصب دائم وأمل قبيح ©». 
ثم قال بعض المياء : السياسة هي الفانون الموضوع ارعابة الآداب والمصاالح »> وهي نوعاث : 
سياسة ظالمة فالمريمة تحرمها » وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفم كثيراً من المظ الم. 
وتردع أهل. الفناد ويتوصل بها إلى المفاصد المرعيةء فالمتزيعة توجب المصير اليا والاعتاد عليا 
في إظبار الحق( راحم منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين : م ۲۲۹ ۲۲۷ )فالبلطان س 


— لاخلا عم 
وميزة الفتح الإسلامي تظبر في استقراره وعدم تألب الشعوب الغلوبة 


وعودم وعداهم ومو عقبدتهم » فكان الفتح خالد) تتفتح ل القلوب 
واامقول فتستضيوء شور اممرفة والقين » فلا ثلث ايلاد المفتى حة أن 
ي“ امو و ہیں : . و 





= أمى ضروري لخابة الدين © والسياسة المادلة أمى لازم في الشريمة . وهذان حرص عليما 
المادون في فتوحاتهم » لذلك حيئا ظبرت انتفاضة فكرية كبرى وثورة عارمة مقدسة إبةتتدةق 
في قلب جزبرة العرب بالخير والسمو والدنة > وحن دعم الدعوةالاسلامية ساطان قوي ووحدة 
سيأمسية منظمة وبرزت نواةالدولةالإسلامية الحصينة»حينا بدا ذلك أحس المرب لطر الاسلام » ثم 
انتقلت 1 ثار الخطر إلى الدول الجاورة اجزيرة من عرب وغير عرب . وعندما دقست أجراس 
الحطر مسامم هؤلاء برز الحقد اليوودي والمسيحي والوئني > فتضافرت جيم قوى اأطفيان والقر 
للقضاء على ماأحدوا به من شوكة الاسلام قال استفحال أميه . فاضط-_ر السلمون من المرب 
ياعتبارهم نواة الاسلام أت يقفوا في وجه المعتدين والطاءعين مندفمين ما أدركوه من أن اافلبة 
والساطان شرط لإقامة الدين 2 فكال جبينهم با كايل الثار وتوحت حروبهم بانتصار لبس له في 
التار بخ مثيل أو نظير » وذاك ببب ارتفاع ممنويات المرب بالدين الجديد ٠»‏ وقوة الدعوة تقفسها 
ورصاءة مبادئها ( انظر التاريخ السياسي للدكتور عبد المثعم ماجد  ١‏ ص ١55‏ ؛ المدخل للفقه 
الاسلائي ‏ ص 78 ) وبيا خااط بثاشة قلوبهم من إيمان صادق وعقيدة قوبة وفكرة نيرة . 
ولكن هذه القبدة مم قيود التقوى كانت درعاً حصيناً للحفاظ على المدنية والحضارة . وإفن 
فذلك القوة الكبرى الجديدة ‏ رغم فل أفرادها ‏ لاغالب لها ماأراد صاحبها وجه الحق ورحده 
( انظر حياة عمد » هيكل : ص ۲۹۷ ) فسار الملمون من نصر إلى نصر > ومن فتح إلى تتح 
وهم يشعرون يحاجة المالم أجع إلى اصلاح ما فسد من الانظمة وما تلوئت به المفئئد والأخلاق » 
فكات قبول الاسلاممتجاوباً مم ما تتعطش اليه النفوس » وما تننظره من منقذ برقع عتا حجب 
الظلام وغباهب الضلالات . يدل اذا ماقاله « هستل » عظم الروم لدحية الكلبي الذي حل 
الله كتاب الرسول صلى الله عليه وسل يدعوه إلى الاسلام قال : « وسأتك هل يرتد أحد 
منرم عن دينه بعد أن يدخ سخطة له فزعت أن لا > وكذلك الإءان إذا خالط بشاشةالقلوب. 
وسألتك هل يزيدون أو ينقصون » فزعت أنهم يزيدوت » وكذلك الايمان حت يتم » ( راج 


شرح مسلم - ۱۲ ص ٠١5‏ القسطلاتي : ٠‏ ص .)1١٠١5‏ 
آثار الحرب ب 47 


- VFA - 


تندمج السلمين وتصبح غيورة على الاسلام كالمسلمين الفاتحين » بيا نرى 
البلاد الي فتحبا غيرم » لا سا اليوم تبقى خاضمة لمم ما بتي السيف 
مصاتاً فوق رؤوس أهلبا » حتى إذا آنسوا منهم غرة أو ضمغا اروافي 
دحم وطردومم () ,„ 


ونشريسع المرب وبالتالي الفتح والفلبة هو آخر الطرق المشروعة مع 
الدو في الإسلام » حيث إن الا'عداء إذا دعوا إلى الإسلام أو إلى 
المماهدة فأوا » كان ممنى ذلك تبييتهم الندر وانطواؤهم على الحقد والليانة 
ومبادرتهم بالمدوان قريب » فتكون حينئذ الحرب لتوق ذلك الندر . روى 
البخاري ومسل عن عبد الرهةن بن عوف قال : قال رسول الله اا : 
« ا أبها الناس لا تتمنوا لقاء المدو واسألوا الله المافية . فإذا لقيتموهم 
فاصيروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السبوفع () . 


فروح التشريع الإسلامي تنفق مع ما يقرره القانون الدولي وتسير عليه 
الدول ٤‏ وهو أنه ا باحأ إلى الحرب لفض المنازعات الدولية ضيف 6 ولا 
يمترف بالفتح (4» كوسيلة مشسروعة نملك الاختصاصات الدواية (). ولكن 
الدول لا تطبق ذلك من ناحية السلوك الواقمي » ولذلك فإن الضم الذي 


)١(‏ راحم سيرة مر بن الخطاب للاستاذيزعلالطنطاوي وأخيه ناجي صة ٠١‏ وماپدها. 

(؟) صحيح البخاري : + ص 59 » شرح مسل : ١١‏ ص 45. 

(؟) مبادىء القانون الدولي العام للاستاذحافظ غائم طبعة ١5865‏ ناص ؟ لاه وماعدها. 

)٤(‏ الفتح : هو احتلال اقلم الدولة كله أو بعضه بواسطة الفوات العسكرية لدولة 
أخري في أثناء الحرب الفاغة بينهها وضم الدولة المنتصرة للاقليم الحتل بعد انتباء الحرب > أو بعد 
إنتهاء العمليات السكرية . ( انظر الفانون الدولي الام للدكتور حامد سلطان : ص ١لا‏ > 
مبادىء القانون الدولي المام طبعة ١53١‏ للدكتور حافظ فانم : ص 54١‏ ) . 

(0) حافظ فانم طبعة ١405‏ > امرجم الاق : ص ٠۳۳‏ ء أصول الفانون الدولي 
للاستاذين حامد سلطا وعيد الله العرياك : ص 455 . 
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حصل نتيحة لفناء )١‏ إحدي الدول المتحاربة وزوال شخصيتها الذولية 
عمل يقرره القانون الدولي المام 9© كا حصل بالنسبة لا“لانيا من فناء ٠‏ 
بعد الحرب المالية اأثانية حيث زالت عناصر الدولة ثم أعيد نكويها بمد 
ذلك . وعلى كل حال فلا ضير على الإسلام في اعترافه عشروعية الفتح » 
فقد كان ذاك هو السائد عند الام الاضية » ولم يمتبر الفتح عير مشروع 
بين الدول إلا في السنين الا'خيرة من عصرنا الحديث وذلك بمد تقرر 
تحريم الحرب غير الدفاعية ٠‏ 

أما الفنح في الإسلام فقد أجيز كا علنا في الباب ااتمبيدي رط 
أن کون الاوله المفنوحة قد اعتدت على الإسلام » أو ثبت لدى المسلمين 
أنها تأخذ الا'هبة للاعتداء » وذلك بألا تكون بينهم مماهدة تنم الاعتداء . 
والفتح بضم الدولة المفتوءة إلى دار الإسلام » على أن يكوك اللاضمون 
هذه الدولة هم ما الءسلمين » وعلهم ما على المسلبين © , 


يظبر من هذا أن مشروعية المرب في الاسلام لم نكن كا سبق أن 
عرفنا إلا دفاءأ عن المقيدةا » أو تمكينا من تقرير حرية انتشار الاسلام » 
ولبس لإكراه الناس على الاسلام . 





)١(‏ الفناء : هو أن تنتهي المرب نتيجة لواقءة مادية هي انهزام إحدى الدول التحاربة 
هزيمة نامة » وخضوعما لدولة المدو التي نقرر غم إفليمها اليما . فالفناء بترتب عليه انتهاء المرب 
الفاعة وضم إقليم الدولة التي انيزمت إلى إقليم الدولة المنتصرة ( راجم قانوت المرب للد كتور 
جنينة : ص 47 »> حافظ غائم طبعة ١951‏ : ص 554 وما بمدها ٠‏ أوبنهام ‏ لوترباخت : 
۲س 47٠86‏ 2 بريجز :اص ۹۷۷ » ويزلي : ص 5517 ). 

(؟) حافظ غائم » طبعة 1951 : ص 544 » أبو هيف » الطبعة الرابعة : ص ۷۸١‏ . 

(*) وراجم الفانون الدولي العام للاستاذ الدكتور حامد سلطان : ص ۷۰۱ - ۷٠١‏ . 
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ولذلك فإتا لا نؤيد ما يدعيه بنض المستتسرقين مثل إرفنج من أن 
المرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بالجاس الدبني » وأن الحروب الإسلامية 
كانت حروياً دينية © . أي أنه ليس تناحر الا*ديان وتصارع المقاقفد 
والمداء الدبني هو الذي حمل الاين على الفتم . فإن كانت قوة النقيدة 
عي الي تدفع المسل إلى التفاني في الاد » فهذا من أجل الطمع في الثواب 
الا'خروي فقط . وقد سبق أن ذكرنا قول « أرنولك » المؤرخ الكبير 
في هذه الناسبة حبث قال : « ومن المؤكد أن هذه الفتوح الحائلة التي 
وضمت أساس الامبراطورية المربية لم تكن ثمرة حرب دينية قامت في سبيل 
فشر الإسلام 2 

وإذا م تكن الفتوحات الإسلامية حروباً دينية هدفها القضاء على الا“ديان 
الخالفة يا كان هدف الحروب الصليبية مثلا » فبي كانت من أجل المطالبة 
بتحقيق حرية امتداد الاسلام ولإعلام الناس برسالة الماء الا*خيرة با فيا 
من هدى وإصلاح وتقويم لاعوجاج الا'وضاع الفاسدة . وحيما بلغ الإسلام 
هذه النابة قوقف الفتح فل يتجاوز الرقمة الممروفة التي وصلت إليها الفتوحات 
الإسلامية على جوانب السند شرقاً وحدود فرنسا غرباً . 

ثم إن الفتح الإسلامي لم تكن غايته شم البلدان إلى الوطن الإسلامي 
لامتصاص دماء أهلبا وسلب أموالحم وتدمير متلكائهم واستئلال مواردهم 
الطبيعية وخيراتهم > . ولكن ذايته التمحكين لقبول الدعوة المديدة 
بإزالة المروش الظالمة التي وقفت في وجه المسامين ضاربة بمصالح رعااها 





۸۱ ص ۱۹۳ ء حياة جمد م ارفئج : ص‎ ١ : انظر التاريخ السيامي » ماحد‎ )١( 
. وما بمدها‎ ۷۸١ دائرة المعارف المربية اليستاتي : > ص‎ > ٠ 

(*) الدعوة إلى الاسلام » الطبعة الثالثة : ص 479 . 

(۴) انظر المدخل اففه الاسلامي للاستاذ تمد سلام مدكور : ص ۷۹ . 
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عرض الحائط » كا كان الام في بلاد الفرس والروم » أو الاستجابة 
لدعوة الشموب المستضمفة لتخلص من الدخلاء الناثممين كي كان الا*مصس 
في مصر وثمال افريقيا . , 

وإذن فلم يكن قصد المرب حب الدنيا واستعباد الشموب وإقامة حكومة 
عالية علو في الأرض واستكبار ؛ لآن إرادة الملو على املق ظل » فإن 
الناس من حنس واحد ببنضون كل ذلك ويمادونه92© . ولذا قال تمالى : 
« تلك الدار الآخرة نجملها الزن لا ريدون عاو في الأرض ولا فساداً 
والماقبة للمتقين »20 . وقال سبحانه محددا لاؤمنين غلة الفتح : « الذن 
إن مكنام في الأرض أقاموا الصلاة و آنُوا الزكاة » وأمروا بالممروف ونهوا 
عن انكر ول عاقبة الأمور©©» . 

وعلى اخلة فل تكن الفتوحات' الاسلامية حروب استمار وجباية » وإغا 
كانت حروب تحرير وهداة . 

وتبدو حقيقة مقصد المامين من فتوحاتهم مما نقله المؤرخون على ألسن 
قوادم » مثل قول عبادة بن الصامت للمقوقس : « إغا رغبتنا وسمتنا في 
الله واقباع رضوانه » ولیس غزونا لمدونا تمن حارب الله لرغبة في دنيا ولا 
طلب الاستكثار مها ... لآن غابة أحدنا في الدنيا أكلة سد ما جوعته 
ليله ونماره » وثعلة يلتحنها ... لأن نسم الدنيا ليس بنمم ورخاؤها ليس 
برخاء » إِنما النسم والرخاء في الآخرة0) ». 


. كليل الكرامة في مقاصد الامامة » صديق حسن خان : ص ه‎ ! )١( 
. ۸۳  صصقلا‎ )۲( 
. ٤١ المج‎ )9( 


. ١١ فتوح مصر لابن عبد اممك : ص‎ )٤( 
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ومهذا يظبر أن الاسلام لا رضی بالاستمار می کان الثمن ولا .یح 
لاتباعه الاستمار أيضأ » ولا يصح لأح_د أن يشبه الفتوحات الاسلامية 
بالاستمار ک6 يزعم بمض کتاب المرب » .إذ أن هناك فرق کییرا واضحاً 

بين مبمة الفتح الاسلامي والاستمار الحديث . 

فالاستمار عقبة كأداء في سبيل تقدم الشعوب »© وتقارب المواطنين » 
وتماوتهم الاقتصادي والثقافي , وتمتمبم بوسائل الرفاهية المادية للمدنية الحديئة > 
واستقرار علاقات الشموب على قدم المساواة . 

والاستمار نوع من الاعتداء البدائي aw‏ الانسانية المبدبة ©» وهو 
يتنافى مع مبادىء الحرية والمدالة والقانون » لأنه يقوم على مبدأ التسلط 
السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي . 

أما الاسلام فقد سبق إلى إعلان حقوق الانسان وطبقها فملاً في ميادن 
القضاء والفصل بين الناس » وقرر مدأ الكرامة الانسانية » وحمى الئل 
المليا » وأنصف الظاومين 6 ونافح عن الفضيلة »> وعامل الشموب المفتوحة 
بلادم بأجلى ماني الرفق واللين والرحة والانسانية » ولم رهتهم بالأعباء 
المالية » وهأ الأفكار وشلحذ المزاثم للسير في أشواط المدنية والحضارة » 
وفتح القلوب للاستمتاع بنور الحداية الإلمية » وتصحيح المقائد ا 
دون إعنات ولا [ كراء » ولا تسلط ولا إذلال » ولا ضغط ممياسي أو 
اقتصادي 6 وإِعا شعاره إحقاق الحق € وإنصاف المظلوم 3 ومنع الاستعياد 

وإقامة الد الخالص لله » والتاريخ أصدق شاهد على ما تقول . 

وهنا تكلم عن الفتح من ناحيتين : 
أولاً - مشروعية الفتح . 


#نيأ ‏ آثر الفتح . 


موا 
أولاً - مششمروعية الفتم : 


الفتح والظبة من طرق إنهاء الحرب في الاسلام » وهذا ما عبر عنه 
الفقباء باتهاء الحرب بفتح البلاد عنوة وقهرا باستيلائهم علهاء ويقصدون 
بالاستيلاء هنا : استقرار الفتح واستكاله » ها دامت الم ركة ناشبة والقتال 
دارا فإن الفتح لا يتحقق »> ولذا ذكر ابن قدامه الفتح في مقابلة الاسلام » 
أو الصلح على مال جلة أو خراجاً مستمرا » وفسر األكان بن المام المنوة بالذل 
والخضوم » وذلك إستازم قهر المسامين م . وهذا المنى وهو تمام 
الفتح يشترط أيضأ في القانون الدولي » فان محرد احتلال إقلم الدولة في 
أثناء الممليات المسكرية لا حدث تلقائيا ثمة أثر] في انتقال الاقلم الحتل 
من سلطة الدولة الأصلية إلى سلطة الدولة الحتلة » وهو لا ينتقل من سيادة 
دولة الا صل إلا بعد الاتهاء من ااممليات الحربة > وصدور إحراء الضم 
إلى سلطة الدولة المتصرة١)‏ , 


وبلاحظ أن الفتتح الذي يمنبه فقباونا هو فتح ااسلمين لبلاد عدوم فل 
يتعرضوا لاخحالة المكسية : وهو فتح المدو ايلاد المسلاين » إذا قدر ذلك . 
وکل ما ذكروه كالامامية والزيدية والشافمية هو أن بلاد الاسلام لا تملك 
بالقبر والاستيلاء") . وإذا تم ذلك ك) هو الام في فلسطين فيجب على 





)١(‏ انظر فتح الفدير : ٤‏ ص 80 » حاشية الشلبي على الزيلمي : + ص 8 4 "2 الخنية 
۸ ص 446 » الأحسكام الدلطانية للماوردي انا ص لاغ < ١95‏ » لأبي على : ص 
.١ "٠١ CY‏ 

(؟) راجم الفانون الدولي المام للدكتور حامد سلطان : ص ۷۲١‏ . 


(؟) مفتاح الكرامة : ۷ ص 7 - ۸ » البحر الزخار : + ص ٠١١٠‏ > نهاية الاج : 
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المسلنين قاطبة أن يتحدوا اميد المدوان وتطبير البلاد . أما بالنسبة للسلمين 
انين يظلون تحت حك المدو فيل يجب علبهم أن مماجروا ؟ ١‏ 

يرى المالكية والزيدية والطاهرية أن الهجرة تجب في هذه الحالة إلا 
عند العجز عنها ٠‏ أو لمصلحة أو عذر ٠‏ والوطن والمال كل ذلك ملغي في نظر 
الشرع » وقد طبق ذلك على حالة الاندلس() ٠‏ ودليلهم قوله به - فيما 
رواه أبو داود والترمذي ‏ : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المش ر كين 
لا بترايا ناراهما »9) ٠‏ 


دري جور الفقباء - مم الإمامية والإباضية ۽ أن المحرة لا تحب 
إذا تمكن المسل من إقامة شعائر دينه9© . ودليلوم ما روى الماعة إلا ان 
ماحه عن ان عباس رضي الله غنها قال : قال رسول الله اا بوم فتح 
مك : لا هجرة بعد الفتح » ولكن حباد ونية » وإذا استنفرتم فانقروا). 
وروي البرتي عن الزهعري عن صالح بن بشير بن فديك0*© . قال : جام 
فديك إلى رسول الله er‏ فقال : با رسولالله» نهم يزعمون أن من ۾ 
مهاجر هلك فقال رسول الله ويل : بافديك أقم الصلاة وآت الزكاة 
واهجر السوء » واسكن من أرض قومك حيث شت . قال : وأظن أنه 





- ٤1۹ص‎ : ص ۷ ب ۲۲۷ » البحر الزخار‎ ١ : فتح العلي المالك للشيخ ا‎ )١( 

(۲) منتخب كنز العمال من مسند أحمد : ۲ س ۳۱۷ . 

() راجع الأم : ۽ س ۸٤‏ » شرح السير الكبير : ١‏ ص 58 > تصحب-ح الفرومم : 

۲ ص ؟8ه » الشرح الرضنوي : ص ۲۰۲ , شرح النيل : ٠١‏ ص 594 , الروضة البهية * 
ص ۲۱۷ ٠‏ 

(4) فتح الباري : ٦‏ ص ۲٠۸ » ٠٤١‏ > العيني شرح البخاري : ١4‏ ص ۸٠۰‏ ء 

)١(‏ بير بن فديك ل رؤية ولأيه صحبة وهذا الحديث رواء صالح اه عنه وهو رواء 
عن أيه بشير الكعبي . وقد وزدنا من طريق الاوزاعي عن الزهعري » ورواء الأوزائي من 
طريق آخر . ( راجم أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري : ١‏ ص ۱۹۸ ) ٠‏ 
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قال : نكن مباجر20© . قال الرازي : الأصح أن المجرة انقطعت بفتح 
مک » لا'ن عنده صارت مكة بلر الاسلام") . وأما حديث حنادة بن أبي 
أمية9© : « لا تنقطع المجرة ما دام 'الجباد » . فهو غير مالف لسابقه » 
لا'نه قد حتمل أن يكون أراد بذلك الكفار من أهل مكة الذن كانوا 
يقاتلون حى فتحت علهم بما فتح الله به عليبم©) . وأما حديث مماوية - 
فا رواء أحمد وأو داود ‏ « لا تنقطع المجرة حتى تنقطم التوبة » ولا 
تنقطم التوبة حى تطلم الشمس من مثربها' ». فالمراد به مجرة السوء 
لا الحجرة المذكورة في الآثار الأول › ألا تراه يقول : حتى تنقطع 
التوبة . أي إِنا الحجرة التي مجر بها ما كان قبلبا مما قطمته التوبةء وقد 
دل على ذلك ما قد روي عن رسول الله اا نما فيه تفرقة بين 
هائين المحرتين0© . 


هذا ما قاله اأطخاوي » وني تقدري أن الحجرة لحا معنى اصطلاحي 
شرعي معروف » وهو الاتقال من بلد إلى بلد لفرض شرعي وهو أصس 
ضروري لن افتقد ف بلد ما الا'مان على نفسه وع ضّه وماله وإقامة شعائر 
دينه » قال الله سبحانه .١‏ « إن الذين توفام اللاك ظالمي أنفسهم » قالوا: 
فم كنتم ؟ قلوا : كنا مستضعفين في الإ'رض » قلوا : ألم نكن أرض 


. ١7 ص‎ ٩ : سان الببيق‎ )١( 

(۲) راجم تير الرازي : 4 ص “93١‏ . 

(؟) هو جنادة بن أب أمية الأزدي ثم الزهراني : مختلف في صحبته روى عن النبي صلى 
اله عليه وسل وعن جاعة من الصحابة .. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابي أه ل الشام 
امات سنة ۸١‏ ه . وكان فة صاحب غزو . 

. ٠٠۸ مشكل الآثار لاطحاوي : * ص‎ )٤( 

() سنن أي داود : ۴ص ۷. 


(1) مشكل الآثر : + ص ۲۰۸ . 


۷) = 


اه واسمة فتباجروا فيا » فأوائك مأوانم جبنم وساءت مصيرا "٠6‏ فبذا 
تشربع داثم لا يمال الخروج عن أحكامه. في مثل الحالات التي ذكرناها . 

أما من الناحية السياسية العامة فسواء أقلنا بوجوب الحجرة أو بسدم 
وجوا » فانه ازم ال مين إلذن قد بتمکن المدو من الاستيلاء على 
بلادم في اأمصر الحاضر آن يظلوا في تلك البلاد » ولا مهاجروا حى ياح 
لحم طرد المدو بمونة سائر المسامين في بقية الا"مصار » وإلا ترتب عليه 
حصول مفسدة وهي زوال بلاد المسامين بالتدريج . و-ينثذ لا سقى مقر 
لحم يستطيمون فيه مارسة القدر الضروري من شعائرم »> قال الشافسة فيه 
هذا المدد : لو رجا الل ظبور الإسلام بمقامه أو قدر على الامتناع في 
دار المرب بالاعتزال والةئال » فهذا يجب عليه أن يقم في دار الحرب. 
ولو قدر على الامتناع والاعتزال “ثم ( أي في بده الإسلامية ) وم 
برج نصرة المسلفين بلمجرة كان مقامه واجبا ؛ لأن عله دار إسلام فلو 
هاحر لصار دار حرب » ثم إن قدر عل قتالهم ودعائهم للاسلام زمه 
وإلا غلا0) . 


المدو عمونة بقية المسامين حى يم نطبير البلاد من المدو البغيض» والمجرة 
وإن اعتبرت في المصر الحاضر حتاً طبيساً ومظبراً من مظاحر الحرية التي 
يتمتع مها الا'فراد » وعلى الدولة أن تسر مبدئياً سبلبا » ولكرن مادام 
ذلك لا يتعارض مع الصااح العام والاعتبارات القومية(“ . 

. ٩۷ - النشاء‎ )١( 

(۲) راحم الروضة : ۲ ق ٠۲١‏ ء الحاوي ١9:‏ ق ١8‏ »4 تحفة الحتاج : ۸ ص 1١‏ > 
ناية اللحتاج : ۷ ص 3١8‏ . 

م( راحم الفانون الدولي العام للد كتور ”موسي فوق العادة :ص ۳۲١‏ . 
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ثانياً - آثار الفتح : 

تم الفتح بعد الاستيلاء عنوة على بلد آخر كم عرفا . والكلام في 
الآثار المترئبة عليه بتضح بعد اتهاء الحرب . وأول هذه الآثار هو انتقال 
السيادة إلى الدولة الفاتحة »> قتصيمح إرادتها هي ال محا كة والمتصرفة في جميع 
شؤوث البلد » وتكون قوانينها ونشريماتما هي الختصة في حل جيم القضابا 
وما ثور من متازعات » وبذلك تنتهي اجرب ويعود ااسلام . 

والذي مهمنا في عذا الموضوع هو أثر الفتح بالنسية الأموال والأشخاص . 

في حالة إسلام انلوبين فإن الاسلام يصون دماءم وأموالهم ويصير 
هم ما الءسفين وعليم ما على اين » ويقرون على ما ملكوا من بلاد 
وأموال . قال رسول الله يق : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله » فإذا قالوها عسموا مني دماءم وأموالهم إلا قبا » . وتصير 
بلادهم إذا أسدوا دار إسلام بحري علييم 2 الاسلام . 

فإذا لم يسلوا فقد قرر فَتباؤنا أنه تنم أموالهم من عقارات ومنقولات 
ونسبى ذرارهم ‏ أي كم هو شأن الحم السائد في الحروب الاضية _ 
ويقتسل من لم محصل في الاسر هنهم » ويكوت ولي الا'مر مخيرا في 
الا كيرف هن اتور : هي اأقتل والاسترقاق وان والفداء وضرب الحزية2©9 , 
على تفصيل بين فتبائنا عرضتاه في فصل الا'سرى والحرحى سابقاً . 

فإذا ألم البيض وبقي الآخروت على ديهم فيطب بق الحم السابق 
من الحالتين 





)١ )‏ واجع فیا سبق فتح القدير ٤ ١‏ ص ۳۰۳ كتين القائئق للزيلعي EA:‏ 
القوانين الفقبية لابن جزي : ص ٠١۸‏ » الأحكام الساطانية الاوردي : ص 45 ۷ء › لأي 


عل :ا ص ۳۱ . 
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في بحث أموال اامدو أن حم الاارض يفوض أمرها إلى ولي الاس لقسمنها 
بين !ماعن » أو لتر كبا وقفأ على مصالح المسامين في بد أصحاءها بعد وضع 
ضريبة شخصية : هي الحزية على الاشخاص القادرن ¢ والخراج ص 
الارض النتحة . ونظرا لاان البلران الواسمة ليس من المصلحة قسمتها » 
فتترك بيد أهلبا يقومون على زراعتها واستئلالها في نظير دفع مؤوتها » 
العراق والشام ومصر > وأقره بقبة الصحابة فكان إجاعاً . 

وأما المنقولات فبي من حن الناغين » وقد رججحنا أنه ولي الامى أن 
لا يقسمبا أيضأ ك) هو رأي بعض اللماء . 
أموال المدو أأمامة أو الحربية » وهذه هي التي ينتمبا الفاتحون » وبين 
أموال الافراد غير الحاربين » وهه لا يصح اغتنامها نظراً اتير مدلول 
الحرب وحصر نطاقها اليوم في الحيوش النظمة بد أن كانت في الاضي 
م الذعوب المتحاربة ٠.‏ 
وأما الاشخاص القاطنون في البلر المفتوح فهم إما مسلون »م حكمبم 
5 المسانين في كافة الحقوق والواحبات ٠‏ وإماذميون برتبطوث بمقد الذمة 
كنات ولائهم الحم الاسلاعي . ويمدون مواطنين » لم ما لين »› 
وعلهم م عليهم مع بعص الاعفاءات قي أصل الح الإسلاعي 0 وإما 
أجانب يماملون مماملة المستأمن کا عر فنا وما أسرى حرب بسبب اشترا كم 
في القتال . ّ. 

وقد قررنا أن التصريع الدائم في الاسلام النسية للأسرى إما المت 
رإما القداء آو جد لیم ذميين . والمن علهم بمد فتح بلادهم بتر كيم أحراراً 
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في بلاد المسامين » واعتبارهم ذمبين إن لم يسلموا » كان هو السائد إبّان 
الفتوحات الاسلامية » وكذلك كان يمن على أراضهم وأموالمم بعد وضع 
اراج ele‏ للمحانظة على ولاء اللاد المفتوحة . 

وكان يقام وال مسل على البلد المفتوح شرف على تنظم الاوضاع 
العامة » وتنفيذ الأحكام وإنصاف الظلومين وجبابة الضرائبٍ للانفاق على 
ما تحتاجه رطانة المصااح المامة والمرافق الضرورية ؛ وتصبح الولايات التابمة 
اسلطة واحدة عليا كأنها في نوع من الحم يسمى بلاتحاد المركزي 
الذي تفقد فيه الولايات. سيادتها الخارحية وتستقل بإدارتها الداخلية0» كا 
هو معروف من نظام الإدارة المركزية في الاسلام . 

والذميون في هذه الولايات كانوا يتمتعون بقدر من الاستقلال فاا 
يدينون به وني أقضيتهم وفي إعفائهم من بض الواجبات » كا فا في 
بحث آار عقد الأمة » بل إن لكل إقلم الحق في تقرير مصيره مع 
الاحتفاظ بالملاقات ااطية مع المسلمين لاقيام بواحبهم الإصلاحي ق تبليع 
رسالة اللماء عا تضمنته من هدي وحق وخير. 

ولس من الضروري أن يكون سكان الولايات المفتوحة مرتبطين بعقد 
ذمة » فإنه يجوز أن يكتنى بولائهم للملمين على أساس مماهدة ود وصداقة » 
وبدون قامهم بأي التزام مالي الحكومة الاسلامية کا مضا في 
بحث المعاهدات . 

فأن هذا من أثر الفتح في قانون المرب بين الدول ؛ فإن الدولة 
ااغائغة تتولي جيم السلطات السياسية » والإدارية » والتشريسة والقضائية 
وسائر حقوق السيادة الى الفبوم حديثاً » وعلى الملة فإن اليلد المفتوح 
لصح قطمة من بلاد الفاتحين . 

: راحم الفانون الدستوري للاستاذين الدكتورين عثان خليل وسليات الطماوي‎ )١( 
. ۳۲ ص‎ 





الفصلالراخ 
ا حا اح ب بلك اقتال 


الات : 


ثبات الحيش في خطوط الدفاع ورياطة جأشه أمام غات المدو من 
آم دمثم الحرب » وركارٌ الفوز والانتصار » وقد اه القرات الكريم 
بأمى الشات ء فقال اله ته الى : ديا أعها الذين آمنوا إذا لقم فئة فائبتوا 
واذكروا الله كثيرا اسم تفلحون » ©© . هذا تلم من الله لماده 
المؤمنين آداب القاء وطريق الشجاعة عند مواحبة الأعداء . والثيات : 
هو أن يوطنوا أنفسهم على اللقاء ولا حدثوها بالتولي "> . قال الله سبحانه : 
ديا اما الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ملک تفلحون »0©. 
ويأم الله عز وحل بلازمة الثيات في الع ركه فيقول : « فلا منوا وتدعوا 
إلى الل وتم الاعلون والل 2 ولن یترک ei‏ ». لان الرضا 
بالاستسلام حيناذ تخاذل » وإقرار للعدوان والتسلط والقبر . 

, ٤٠١ الاقال ب‎ )١( 

)0( راجم تفسير الرازي : ٤‏ ص ١ا”‏ . 

() آل زان ۲۰۰ 

0 گد ے‎ )٤( 


= إأوياه 


قال أو بكر في كتابه إلى خالد « احرص على الموت توهب لك 
الحماة » ٠.‏ ومن أمثال المرب « الشجاعة وقابة والحبن مقتلة > 0© . 


وقد قال الفقباء : المتبر في وجوب الات في زماننا الطاقة © أي 
أن الفرار من المدو يتمد على تقدير قائد اليش بحسب ما إن به قواء 
وما يمرفه من قوى عدوه بالتجسس والاستطلام » لأن أنظمة القتال قد 
تذيرت وأصبحت تمتمد على الاسلحة والمدد الحديثئة » أما عدد القوات فل 
يمد له ذلك الاعتبار الأم . قال ابن الماجشون ورواه عن مالك : « إن 
ضف السلين الذن لا يجوز الفرار. عنهم إنا يمتبر في القوة لا في المددء 
وإنة بحوز أن يفر الواحد عن الواحد إذا كان أعتق جواداً منه » وأحود 
سلاحاً » وأشد قوة © ع . 


وقوانين المرب السائدة تقضي بقتل المندي الذي يفر حال القتال 
كيلا يكون سببأ في زعزعة صفوف اليش »© وسريان روح الوم والضعف 
في بقية الحنود فتكون المزية بمدئذ . 

أغرار : 

ولا بجوز الفرار أمام المدو إلا إذا كان ذلك من أحل التدابير 
ار بية > وترتب الخطط الدفاعية أو المححومية » واه سبحانه رخص للمسل 
أن هرب ليكر على عدوه مرة ثانية » أو لينضم إلى حامية من الميش 





. ٠١١ ص‎ ١ : العقد الفريد‎ )١( 
المنتفى‎ » ٠١۳ الفتاوى الهندية : ۲ ص‎ ٠ ٠ راجم مخطوط السندي : ۸ ق‎ )۲( 
. ٠۴ ص ۲۹۴ » تحفة الحتاج : م ص‎ ١ : الفدمات الممهدات‎ + ۱۷١ س‎ ٣ 


(۴) بداية الجتهد : ١‏ ص ٣۷٤‏ . 


VOY —‏ د 
في بقمة أخرى لتركيز الدفاع في منطقة استراتيجية مثلا . قال الله عز 
وحل : و ا اہ الذن آمنوا إذا لقم الذن كفروا زحفاً فلا تولوم 
الاديار ٤‏ ومن ن م يومكد ديرة إلا 0 لقتال أو متحيز] إلى فثة فة فقّد 
ياء عب من من الله ومأواء جم وبس المصير 2 . 
ل 


كذلك بجوز اجندي إذا لم يكن ممه سلاح أن يقر في وجه من 


ترك القنال . 

وإذا كان بات المنود فرادى عن_ى التحام القتال ضرورة حرم-ه 
وفضيلة سامية » فإنه قد يكون الاأسحاب الاعي والانصراف عن القنال 
من قبل الحش كله نصرا وعز] » ومأثرة حرية تذكر فتشكر » فذا 
رأى قائد الیش المصاحة في الانصراف عن الهرب ؛ إما اضرر في الاقامة 
بسبب حوادث الطبيمة » :أو لإدراك مسلحة يخثى فواتها إذا استمر 
القتال م أو لاحافظة على الهش أمام م قوة حربة هائلة لامدو » فيحوز 
حيائف الاسحاب بعد تنظم خطته بلا يفنى الحش فيؤتى من الخلف . 
وقدكان انسحاب حيوش حرارة في الحر بين الما تين مدءاة لاحب والتقدير 
في المصر الحدبث » وكان افسحاب الميش المصري في المدوان الثلائي في 
عام ۱۹٩‏ م مر صحراء سيناء عبقرية حربة فوتت على اأمدو مكره 
وحيله في القضاء على الحيش على غفلة متهم يم الاستيلاء على قناة السويس . 





١6ه الاقال‎ )١( 
ء المقدمات‎ ٠١ (؟) راجم شرح النير الكبير : ٠س ۸۷ » مخطوط السندي : ۸ قى‎ 
الروضة ااببية:‎ » ١47 ء الوسيط : ۷ق‎ ٠١۸ ص 55 » الروضة : ؟ ق‎ ١ : المميدات‎ 

. ٠١١ الختصر النافع في فقه الإمامية : ص‎ » ۲٠۹ س‎ ١ 


— Vo" ب‎ 


ولا غرابة في هذافالمون يحدوث في ريم الاد وسلامة 
فطرتهم النهج الا*غر لحفظ سلامة جيوشبم دون أن يظن بهم تفريط أو 
تهور كا يدعي ذلك بمض المدتمرقين > . قال الله تمالى :دولا تلقوا 
بأبديم إلى البلذكة » ٩‏ . وإدن فنحن يجب أن غيز بين ضرورة المصابرة 
والشات أمام المدو في وقت » وضرورة الانصراف عن القتال في وقت 
آخر » وطبيمي أن هذا بظبر فا إذا كان المنصرف هو الجاجم . 

قال الامام الشافمي رضي الله عنه : إذا ضف الماموث عن قتال 
المشر كين أو طائقة منهم لبعد دارهم أو كثرة عددهم »> أو خَلّة باللسامين 
أو من يلهم منهم » جاز لهم الكف عنهم ومبادتهم على غير ثيء يأخذونه 
من الم ركين » ثم قال : إذا التحم قوم من الملمين غفافوا أن يُصطدوا 
لكثرة المدو وقلتهم وخلة فهم» فلا بأس أن يمطوا في تلك الال شيا 
من أموالحم على أن يتخلصوا من المشركين » لأنه من ماني الضرورات 
يجوز فہا مالا بجوز في غيرها ٩7‏ . ) 

وقريب من هذا ما رآه الأوزاعي من تجويزه الصلح مع المدو ولو 
كان ببذل مال في كل عام إذا كان لا طاقة بالمسامين أمام عدوهم » أو 
وقمت فتنة بين المسلين في داخل بلادهم خفافوا عدوهم © . 

وإذا كان الكف يحوز ببذل مال اة الميش » فهو أجوز إذا تم 





. ٠۴۳ انظر الحرب والملى » بيد خدوري : ص‎ )١( 
. ٠١۹١ البقرة‎ )۲( 
. ٠١٠١ ص‎ ٤ : (©)الأم‎ 
. وما يدها‎ ١7 اختلاف الفقباء اطبري : ص‎ )٤( 
4۸  برحلا آثر‎ 
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بدون شيء وع غير عل من المدو كيلا تتاح له الفرصة وتسول له نفسه 
بالبطش بال مين . 

والملاصة أن الشافمية قلوا : إذا جاز الفرار نظر : إن غلب على 
خم أنهم إن يتوا ظفروا استحب الثبات . وإن غلب على ظنهم الملاك 
فني وجوب الفرار وجبان . قال الامام : إن كان في الشات الاك الحض 
من غير نكانة وجب الفرار قطما » وإن كان فيه نكاة » فوجبان : 
أصحما لا يجب لكن يستحب 0) , 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تمالى : على الل أن يقاتل ما أمكنه » 
وينهزم إذا جز وخاف القنل » وليس ذلك بفرار. من الزحف » والمشير 
في ذلك الب الظن © . 

وقال مد : لا بأس بالانهزام إذا أتى اسل من المدو ما لا يطيقه » 
ولا بأس بالصبر أيفا حلاف ما يقوله بمعض الناس : إنه إلقاء النفس في 
#ذبلكة » بل يي هذا تحقيق . بذل النفس لابتغاء مرضاة الله 9©» . ولكننا 
ری أن جواز الصبر في كلام عمد منصب على الحالات الفردية لا الحالات 
الجاعية التي لولا ترك القتال لكان سحق الحدش بكامله (4» » وفي ذلك 
إلحاق ضرر عام بالمسلنين »> وهو لا يجوز »> فإ الفقباء عللوا لمان فرضية 
الجباد في حالة دخول العدو بلدة لمسلين بأن ذلك لامتناع الاستسلام 





4 : ء كارن الأم‎ ١47 ء الوسيط الغزالي : ۷ ق‎ ١١8 الروضة النووي: ؟ ق‎ )١( 
. ۲۳٣۴ الهذب : ۲ ص‎ , ۱٤۳١ ء التنبيه : ق‎ ١٠١ ص 45 ومابعدها : ص‎ 
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. ۲۹۸ انظر شرح السير الكبير » طبعة الجاممة : ۱ ص‎ )٤( 


66لا مه 
لكافر لأنه حينئذ ذل ديني (©2 . وممنى هذا أن ترك القتال الذي حفظ 
جماعة المامين » وينم عنهم الذلة والمسكنة يعبر من ألزم الواجبات في 
الاسلام . وهكذا فإنه يجوز الالضراف عن القتال » بل يجب ذلك في 
حالات التيقن من الملاك » أو ظن اتلف أو حال المحز عن الحرب › 
أو إذا نقذ السلاح أو لم يتلاءم مع أسلحة المدو . وبذلك قال الفقباء من 
مالكية وحنابلة وشيعة زيدة وإمامية وإياضية 9© . 


وقد لص المادوة هذه الحالات بقولمم : يجوز الفرار إلى منمة من 
حل أو نحوه وإن بمدت » وللحشية استئصال المسلين » أو ضرر ام 
للاسلام » وأما إذا ظن المسامون أنهم بُلبون إذا لم يفروا فني جواز فرارهم 
وجبان : قال الامام ححيى : أسحها أنه يجب المرب لقولة تمالى ٠:‏ ولا 
تلقوا بأيديم إلى اتبلكة » 19 . والملوم أن هذه الآنة وإن كان سبب 
نزو ما ا روى أبو داود ‏ عن أبي أبوب الأنصاري ٠‏ هو التفات 
الانسار إلى زراعتهم وآموالمم وت ركيم الماد ) » فانه كا يقول 


. ۲۲۹ انظر مجيرمي الخطيب : 4 ص‎ )١( 

٠١۳ الخرشي ؛ الطبمة الثاية : ۲ ص‎ » ٠۷١ انظر النتقى على الوطاً : ۴ ص‎ )١( 
تصحيح‎ » ٠٠١ ع كشاف الفناع : ۳ ص‎ AA ص‎ ٠ : ومابعدها » > الشرح الكبير‎ 
شرح‎ >» ٠٠٠١ الشرح الرضوي : ص‎ » 4٠” الفروع : ۴ ص ١۸ء > البحر الزخار : ه ص‎ 
٠ ٠۷۷ الیل : ۷ ص‎ 

(") اللقرة ‏ ه9١‏ يل الاوطار :۷ ص ٠٠۳١‏ . 

(4) هو خالد بن زبّد بن كليب بن ثطبة + أبو أيوب الانصاري » من بني النجار : الي 
شهد العقبة وبدراً وأحداً والحندق وسائر المشفاهد » توفي في أصل حصن القسطنطينية 
سنة ٠١‏ د . 


(») نيل الاؤطار : ۷ ص ٠ ۲٠۰‏ تفسير الكقاف : ١‏ ص ۲٠١‏ . 


~~ ¥0 


الأصوليون : « المبرة بسموم اللفظ لا بخصوص السبب ». فهي تشمل كل 
إلقاء اليد إلى الهلك في المباد وغيره ٠‏ 


هذه هي أقوال الفقباء في جواز ترك القتال . ولا نمدم لما ما يؤيدها 
من الحوادث في التاريخ الاسلامي اي عد .ترك القتال فبا قد أنهى حالة 
الحرب بين التنازعين .. من هذه الحوادث : 


: ووى أحد وأبو داوه عن ابن عمر رضي الله عنها قال‎ )١( 
بمث رسول الله ي سرية قبل نجد وأنا فهم » فاص السلهون حيصة‎ 
يمني انهزموا من المدو ) فما قدمنا المدينة قلنا : نحن الفرارون » فقال‎ ( 
الني م : بل آم المكارون «) في سبيل الله » أ6 اک فثة » لترحموا‎ 
سي إلى الماد في سبيل الله > © . فهذا إقرار من الرسول صلوات الله‎ 
عليه لفمل هذه السرية التي لم نستطع متابعة القتال أمام قوة الأء_داء وإن‎ 
. كانت حالة الحرب ما زالت قائمة مم‎ 

(0) قصة حصاو الطائف المشهورة : عن ع.داله بن عمرو قال : 
حاصر رسول الله ليه أهل الطائف فل ينل منهم شيثا فقال : إننا 
قافلون إن شاء الله . قال أصحابه : نرجم ولم نفتتحه ؟: فقال لمم رسول 
الل يي : اغدوا على القتال فندوا عليه » فأصابهم جراح » فقال لحم 
رسول الله يليه : إن قافلون غدا »> قال : فأعجبهم ذلك فضحك رسول 
الله و 5 . وفي رواة أن عمر بن الطاب قال ارسول الله ع : 


. المكارون أي الكرارون المطافون الراجمون إلى الجباد مرة أخرى‎ )١( 
. ۳ سان ابي داود : + ص‎ » ۲٠۲ نيل الاوطار : ۷ ص‎ )۲( 
۰ ۱۲۳ شرح سل : ۱۲ ص‎ )۴( 


- /اه/ا - 


أو ما 'ذن لك فهم بارسول الله ؟ قال : أفلا أؤذن بالرحيل ؟ قال : 
بى ء فأذن عمر بالرحيل © . 

ففي هذه القصة جواز انسحاب اليش إذا ضاق به الأمر واشتد 
علية الحصار رغم أن التي عل أو رجا أنه 00 » قال ابن 
القم : : مما يستفاد من هذه القصة أن الامام إذا حاصر حصتاً نا » ولم يفتح 
عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم تازمه مصابرته » وجاز له 
ترك مصابرته » وإنا تلزمه المصابرة إذا كان فيا مصلحة راححة على 
مفسدتها () . 

(۴) أفعال الصحابة تدل على جواز الانصراف عن القتال . قال 
عمر رضي الله عنه : « انا فة كل مسل » يشير بذلك إلى قوله تمالي : 
«... او متحيزأ إلى فئة » 9" ؛ وكانت جيوشه تلا الآفاق بمصر والشام 
والمراق وخراسان . وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي 
الله عنه فقال : ي أمير المؤمنين هلكت ففررت من الزحف » فقال عمر رضي 
عنه : أنا فتك » وقال عمر أيِضاً : رحم الله أبا عبيد أو كارن تحيز 
إل لكنت له فئة 649 . فهذا يدل على جواز الفرار بنية التحيز إلى فئة 
م هو رأي الشافمية وغيرهم السابق ذكره . 

(4) ومن أضال المسحابة : صليع خالد بن الوليد في غزوة مؤتة 
بالشام . فبمد أن قل ثلاثة قواد من الملنين ("© أخذ الراية سيف من 





ALY: زاد الماد 524 اميه ان ملا‎ )١( 

0( زاد اماد : 5م ۱۹٩4‏ . 

(؟) الاقال ب 

)٤(‏ راحم 0 ie‏ : ۲ ص ۲٠١۴١‏ » الاحكام السلطانية للماوردي: 
ص ٠ ٤۲١‏ مذكرة التفمير الثالئة بكلية الشريعة بالازهي : ص 5 . 

(*) وم زيد بن حارئة وجمفر بن أني طالب وعبد الله بن رواحة . 
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سيوف الله كا قال الرسول _ وهو خالد بن الوليد » فرأى تفرق 
صفوف المامين وتضمضع قوتهم المنوية » فأحدث انقلاباً في تنظم صفوف 
اليش الاسلاعي » فخيل لاروم أن مدداً كبيرا قد جاء من عدد اأني 
زيي » فتقاعسوا عن مباجمة خالد فأ جنده بالتراجع مع حمابة ظبورمم ؛ 
وظل عاشي ميشه( » ويترقب المدو حتى ثم الانسحاب الذي سر منه 
الروم کثيراً > فليا عاد الميش إلى المدينة تلقاهم رسول الله بم والمسامون » 
وجمل الناس محثون على الماش التراب » وبقولون : يا فرار فررتم في 
سبيل الله ! فيقول رسول اه مي : ليسوا بالفرثار ولكنهم الكثرةار 

إن شاء الل تمالى . 

فهذا فمل صحابي أقره رسول الله بلي واعتيره افون نصرا » 
ولولا عبقرية خالد الحرية في تنظم خطة الانسحاب وتدبيرها لكان القضاء 
ابرم على اليش الاسلامي الذي لا يزيد عدده عن ثلاثة لاف أمام جموع 
هرقل من الروم والعرب وجحافله الجرارة . 

(ه) وفيا بعد عصر الصحابة نجد أزا لاتباع خطة الانسحاب عند 
المسين . فقد ذكر المؤرخون أن ساوبة بن أني سفيان أو ابنه يزيد » 
في حصار القسطنطينية الأول بد أن طال لمدة سبع سنوات » وأحرق 
الاسطول الاسلامي » آم بانسحاب المرب من جزيرتي رودس وأرواد» 





)۱( حاشاء محاشاة : أعطاه حاشية » والحاشية : الجانب. والناحية » وإذا قلت : حاشی 
لزيد هذا من التنحي »> والممني قد تنحى زيد من هذا وتياعد عنه ما تقول : تنحى من الناحية 
( راجم لسان المرب : ٠۸‏ ص ۹۸ ) . 


(؟) راجم سيرة ابن عثام : ۲ ص ۲۸۲ » الروض الأنف لسييلي : ۲ ص ۲٠١‏ » بحم 
الزوائك : 5 ض ٠١١‏ » البداية والباية : ؛ > 8غ ؟ , تاريخ الطبري : ۳ ص ٠١١۹‏ . 


- ۷0۹ - 
وانسحبوا أيضاً من قبرص أمام الاسطول اليوناني2© . كذلك لما طال 
حصار القسانطينية الثاني بقيادة مسلمة بن عبد الملك بدون حدوى نتيجة 
الكوارث الطبيمية أمى عمر بن عبد المزيز بانسحاب اليوش في سنة 
هه / ۷۱۷ م بمد أن زود السلين بإاؤن واللدد » وإإت اغطرو؟ إلى 
القتال وهم يتقبقرون0" . 


هذه وقائع تأرذية سرداها لتمل أن المسدين اعتبروا ترك القتال طريقاً 
من طرق إنهاء الحرب قولاً وعملاً » إلا أنه في الواقع لا بمتبر ترك القتال 
منهياً لاحرب من الناحية الشرعية المستقرة » إنما ذلك من الناحية المادية 
الفملية فحسب أي أن حالة الحرب تظل قائمة » لان المسامين لا يمتبروث 
ام ركة حاسمة في مثل هذه الحالة » وإفا ما يزال عالقا بأذهانهم المودة 
إلى الحرب من جديد حى ينجلي موقف اأمدو ويتحدد مركزه ©» إما 
بالدخول ف الاسلام أو بعقد معاه_دة لي تحقق أمن الحاف وتسود 
الطمأنينة في ربوع المسهين من تلقاء عدوهم الذي ينتظر الفرصة المواتية 
للانقضاض علهم . ١‏ 


وكذلك الحال في القانون الدولي فان وقف القتال وعودة الملاقات 
السلية بين دولتين ( الاتفاق الضمني ) دون عقد مماهدة صلح » والذي 
يعتبر من طرق اتهاء اجرب يخلق حالة دولية عير واضحة ء لمدم تحديد 
نية المتحاربين من وقف القتال. أهو نهامي » فتعود حالة الل بعلاقاتها 
الطبيمية » أم هو موقت قتظل حالة الحرب قامة ؟ . وهذا من الأحوال 


. التاريخ السياسي للدولة العريية للدكتور عبد انعم ماجد : ۲ ص م4‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۲١۸ امرجم السابق : ۲ ص‎ )۲( 


۷ - 


النادرة في العصر الحديث') وهذا هو نفس الوضع في الاسلام . وبذلك 
ننتبي من بحث اتهاء الحرب بترك القتال بمد أن قدمنا له بقدمة تتملق 
بضرورة التزام الجنود الثبات أمام عدوهم كأصل مستقل » ويترتب بالتاللي 
تحريم الفرار علهم . ثم بحئنا حالات ترك القتال كأنه أمى مستئنى من 
ذلك الا'سل . 


)١(‏ راجم قانون المرب والحياد للدكتور. ود سامي جنهنة : 4*4 »> القفانوث الدولي 
المام لل دكتور علي أبو هيف : ص 4 » صادىء القانون الدولي العام ال دكتور حافظ فانم 
طبعة ۱۹٩۱‏ : ص 1۹۳ . 


الفص| أ خامس 
اکر اتسا ءا 2 


إذا كانت المرب تنتهي بماهدة صلح عادة » ويوقف القتال بإاتفاق 
المتحاربين على عقد هدنة > فيل تتتهي الحرب بالتحكم ؟ 

التحكم معروف ساٹ عند الا" مم منذ قدم الزمان » سواء عند اليونان 
والرومان أم عند المرب قبل الإسلام . وقد دل اللجوء إلى التحكم على 
ري الجامات البثسرية الفطرية » فكانوا يلجؤون في فض منازءتهم إلى شيوخ 
المشاثٌ ورجال الدن) . وما يؤيد فكرة التحكم من حيث المدأ أنه 
وقمت حادثة تحكم مشبورة في التاريخ الاسلامي وهو التحكم الذي تم 
بين علي ومماوية في صفين0© » وكانت تلك الحادئة طريقاً لانهاء المرب 





)١(‏ راجم أونيام : ۲ ص 2*4 بريرلي : ص ٠۷١‏ . القانون الدولي العام 
للدكتور حامد سلطان : ص 4” » أيو هيف » الطبعة الرابمة : ص ٠٠١‏ » تريخ النظم 
الفانونية والاجتاعية للدكتور الصوفي : ص مه 50 ؛ المدخل للفقه الاسلامي : ص۰٠٠‏ 
وبحث الاباحة للاستاذ عمد سلام م دكور في حه الفانون والاقتصاد “ المدد الثاني ؛ السنة ١ة‏ 
هامش ص ۹۲ ° 

(۴) انظر الامامة والسباسة لابن قنيبة : ١‏ ص ١١7‏ ؛ اريخ الحضري : ١١ ١‏ . 
وصفين كسجين » عدها الجنرافيون من بلادالجزيرة ( ماين النبرين ) والمؤرخون المرب عدوها 
من أرض سوريا » وهي كانت تابمة لولاية حلب ء والأرجح أنه وقمت موقمة صفين في بلدة 
| التبروان وهي بلدة قديمة من أرض المراق على أربمة فراسخ من بداد ( انظر المغرب 
والتهذيب للتووي) . 
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بين طائفتين من المسلمين سبب حق الاستخلاف . قال أبو شري( 
با رسول اله » إن قومي اذا اختلفوا في ٿيء فأتوني فحكمت بينهم فرضي 
عني الفريقان » فقال عليه الصلاة والسلام : ما أحسن هذا“ ! 


وقد نكر الخوارج9© جواز التحكم عمومً©» ء فالتحكم ليس 
لا'حد سوى اله تمالى » وقلوا ما جاء على لسان أحد خطبائهم : لاحم 
إلا لل »ء« ولا نرضى أن يحك الرجال في دن اله » » فسموا لذلك 
بالمهكة() . وقد رد علي بن اي طالب رضي اله عنه على الجلة الا'ولل 
يا بلي : « وحم إنها كلة حق راد بها الباطلء نعم إنه لاحك إلا هة 
ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله وإنه لا بد للناس من أمير بر 
أو فاجر » يعمل في إمرته المؤمن » وإستمتم فها الكافر » وبلغ الله 


)١(‏ هو هانىء بن يزيد بن نبيك المذحجي ويفال النخمي , والد شريح كناه الني صلىالله 
عليه وسلبأ كبر أولاده» وكان يكنى با ا لان قومه إذا اختلفوا في شيء أتوه فك بينهم . 

(؟) فتح القدير : ۰ ص 6)۹۸ . 

(؟) الخوار ج : كل من خرج على الامام الحق الذي انفقت الجاعة عليه » سواء أ كان 
الخروج في أيام المحابة على الأثة الراشدين ء أو كان بدم على النابمين باحسان والأمة فيكل 
زمان » وأصل الخوارج يعود إلى زمن اللي على الله عليه وسل حيث لم برض النافقون يحكه 
فیا كات بأ وينهى » وزعيمهم « ذو الخويصرة التميمي » ( راجم اللل والنحل اعبرستاني : 
۱ص ٠٠۰١۰۱۸‏ ) . 

)٤(‏ حق إنهم قلوا : إن الحسكين في التحكم بين الزوجين المذكود في الفرآن 
د فابشوا حكاً من أهله وحكماً من أهلبا » ( النساء : ٠١‏ ) لو فرقا بهن الروجين خلما 
برضا الزوجين + قال ابن العربي : الصحيح فوذالمحكين وأجع أهل الحل والمقد على أن 
الحكمين يجوز تحكيمم-) : ( راجع تفسير الفرطي: ۵ ص ۱۷۹ ء البحر الط :۳ 44م 
الدر الأزعس في شرح الفقه الأ كبر » لملا علي الفاري: ص ”7ه ٠‏ مقالات الاسلاميين واختلاف 
الصلين للأشعري ٠٠١١  :‏ 04 غ4 » اللل واللحل للشهر ستاقي : ١‏ ص ١١05‏ » شرح نبج 
اللافة : ۱ ص ٠. ) ۲۹٤‏ 

(0) تاريخ اليقوي : ۲ ص ۱١۷‏ . 
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فا !لا" حل » وم به ايء ) الحراج ) » ويقائل به اأمدو ¿ وتامن 
به السيل » ويؤخذ به للضعيف من القوي » حى تريح ر تراج 
من فاجر . وجمهور الفقباء على آن. إقامة ولي الأمر فرض من فروض 
الان . ورد على الملة الثانية بقوله : « إن لم نحم الرجال وإغا حكنا 
القرآن » وهذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين » لا ينطق بلسان 
ولا بد له من ترجماك » وإغا ينطق عته الرجال ع ولا دعا القوم إلى أن 
4 بننا القرآن لم نكن الفريق التولي على كتاب الله تمالى » وقد قال 
سيحانه : و فإك تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول 0 » فرده 
إلى الله أن 2 بکتابه : ورده إلى الرسول أن نأخذ بستته ٩‏ . 

ولمرد على الحوارج عموماً في إنكارهم التحكم نذكر مناقك.ة ابن 
عباس لحم > فلا قلوا : و لا 5-5 إلا له > قال : أجل » مدت , لا 
f>‏ إلا ف » وإن اف ج“ في رجل وامرأته » وحم في قتل الصيدء 
فلج في رجل وامرآته والصيد أفضل > آم المج في الاثمة يرجم ما 
وحقن دماءها وبل ششها ؟ | » . 

واا قلوا ٠‏ ه جمل الحم إلى الرجال » وقال الله : « رى !م 
إلا فة ٠‏ قال ابن عباس : قد جمل الله من أمرء إلى الرجال في ربع 
درم ف الا'رنب ونحوها من الصيد : « با أا الذن آمنو! لا تقتاو! 
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):0 راجع بحث الاباحة عند الأصوليين والفقهاء للاستاذ تمد سلام مد كور في مجةالفانون 
والاقتصاد العدد الرابم السئة ١‏ : ص ۷۸۸4 2 وراجم الفانون الدولي العام الدكتور امد 
سلطان : ص ۷٠١‏ »> وراجم نيح اللاغة : ٠١5 ١‏ ءقارن شرح نهج اللافة لابن أي 
مدید : ١‏ ص ١۸١۹‏ . 

(۲) الناء ب ۹ه . 

(۴) نهج البلاغة : ۱ ص ۲۹٤‏ . 

. الأعسام : ۷ه‎ )٤( 
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الميد وأتم حرم » ومن تله منك متممدا فجزاء مثل ما قتل من الثمم 
f‏ به ذوا عدل منک . فنك دتمم اله ا > الرجال في أرب 
ونحوها من الصيد أفضل » أم حکہم في دمائهم وصلاح ذات ينهم ؟ وأ 
تملموا أن الله لو شاء ل ولم بصير ذلك إلى الرجال » وفي الرأة 
وزوجا قال الله عز وجل : « وإن خفتم شقا بيني فابشوا حكاً من 
أهله وحكماً من أهلبا ٠۲‏ » فحمل الله ج الرحال سنة مأمونة") . 

وناظرم ابن عباس في أمور أخرى تقموا بها على علي کرم الله وجبه 
فكان نتيحة ذلك أن رجع منهم كثيزون » وقتل من كان منهم على ضلالة . 

والتحكم : هو اتفاق بين طرفين أو أ كثر على إحالة النزام ينهم 
إلى طرف آخر ليحك فيه . وقال فقهاؤنا : هو تولية اللحصمين حاكا 
5 بنها فيكون الحم فا بين الحصمين كالقاضي في حق كافة الناس وفي 
حق غيرها عنزلة اا (O‏ 4 

وهذا التمريف قريب من تمريف ققباء القانون الدولي لاتحكم حيث 
قالوا : هو النظر في نزاع يمرفة شخص أو هيئة يلجأ إلها التنازعون مع 
التزامهم بتنفيذ القرار الذي يسدر في النزاع . على أت النالب أن تعبد 
الدول بنزاعها إلي لخحنة تحكم خاصة » أو إلى محكمة التحكم الدولي 
الدائمة .. والفرق بين التحكم والتة.اضي أمام الحكمة الدولية هو فرق 





. ٠٠ : للائدة‎ )١( 

(؟) الناء : ٠٠١‏ . 

(۴) المستدرك قحا : ؟ ص ١٠٠١ء‏ أعلام الموقمين لابن الفم : ١‏ ص 5١‏ »> قد 
العم والملاء لابن الجوزي : ص >۸١‏ وراجم المدخل للفقه الاسلامي للاستاذ مد سلاممدكورة 
ص ۳۹۰ . 

)٤(‏ انظر الفتاوى المندية : عاص ۳۹۷ ع البحر الرائق : ۷م ۲٤١‏ > المدخل لفقه 
الإسلامي : م ۳۸۹ > انظر الشرع الدولي في الاسلام للدكتور الأرمنازي : ع ٩١‏ »2 نجيد 
خدوري : ص ۲۳۸ . 
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شكلي ونظاءي . فالتحكم يتوقف على إرادة الطرفين التنازعين مما » 
ويقتضي عقد اتفاق خاص للفصل في النزاع الماثل دون سواه » في حين 
أن المحكمة الدولية حدثة بموجب مماهدة متمددة الا*طراف وينظر في القضايا 
بناء على طلب يتقدم به أحد الطرفين2© . 

وبلاحظ أن التحكم الاختياري وهو إذا كان الاتفاق لاحقاً تزاح 
ونتيجة له هو موضوع بحثنا »> وهو الذي بشبه التحكم في الاسلام لإنهاء 
المرب . ومن الممروف أن الا'صل في التحكم أنه اختياري يمن .أنه لا 
يمكن الالتجاء إليه في براع ما إلا إذا رغبت في ذلك كاتا الاولتين 
طرف النزاع وبناء على اتفاق بني . 

هل اننهت حرب بالتحكم ‏ الحقيقة أن اعتبار التحكم من وسائل 
إنهاء الحرب أمر نظري » إذ.حينا تمرض بمض فقباء القانون الدولي مثل 
جروسيوس لسألة التحكم على أنه إجراء قانوني » وهو يضم حداً الحرب 
وتنظم شروط السلام > الم بورد لنا مثالاً عملي على واقمة تحكم أنهت 
الحرب »> وقد ذكر البعض2) أمئلة على إنهاء امرب فملاً بطريق التحكم 
وقال : إنه حصل أن لأت إليه دول عملي بنجاح لإنهاء حالات الحرب 
بنها » وصار مقرراً في المرف الدولي منذ زمن بميد . من هذه الا“مثلة 
أزمة « أغادبر » بين فرلسا وآلانيا فقد أرسلت آلانيا في عام ۱۹۱۱ م 
مدرعة حربية إلى مرا كش محجة الحافظة على الرعايا والمصالح الالمانية 
مها + والقيقة أنها تريد الحد من اتساع نطاق النفوذ الفردي هناك يما 





. ٠٠١ انظر أوبهام : ۲ ص ۲۲ » أبو هيف > الطبعة الراسة :ص‎ )١( 

(۲) أبو هيف ؛ المرجم السابق : ص ٠۰۹‏ . 

(۴) انظر أصول الملاقات السياسية الدولية للدكتور الممري : ص 85١6١5‏ 
وما سسدها . 1 
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هدد ويعرقل التوغل الاقتص_ادي الالاني > وقد انترت المظ_اهرة البحرنة 
بالفاوضات وت#قريب وجبات النظر . ومن الامثلة أيضا النزاع الفرشي 
المكسيكي سنة ٧۸۳۸‏ م » والتزاع بين نتزويلا من ناحية وانجلترا وألانيا 
من ناحية أخرى عام ٠۹٠۲‏ م » والتزاع بين جمهوريتي بوليفيا والبارجواي 
عام 4£ — 1 م . وبتدقيق النظر في الامثلة المذكورة وغيرها 
وحدنا أن المثال الاول ما لم يتوفر فيه قيام حرب الى الصحيح » وإذا 
تصور التحكم في ذلك فإنه يكوت لدع وقوع الحرب »© لا لإنهاء 
حرب وقمت فلا » وفرق بين الأمرين . والأمثلة الباقية لم جد أن 
اجرب فبا اتهت بطريق التحكم » وإغا كانت تنتهي ؟ماهدة سلام أو 
هدنة عا حمل محاوللات التحكم فاشلة لفض التزاع بين الدول بد قيام 
اجرب » إذ أنه من ااستيمد أن تخوض الدول غمار القتال » وتفرق بهن 
المصالح وتيأس من تسوية النزاع بالطرق الودة ٠‏ ثم تلجأ إلى التحسكم 
بواسطة طرف #لث ليفصل في النزاع ١‏ وإغا في السادة يتفق الطرفارنف 
على عقد هدنة غالا . 

وكذلك ا جال ي الإسلام > لم نمثر على واقمة تحكم بين دولة اسلامية 
ودولة أخرع غي نة آثناء الحرب: ي وأا التحكم الذي حصل بين 
علي ومعاوية وو في أص داحلي بين فين إسلاميتين > ومع ذلك وقد اعتبر 
أكبر مبزلة وقمت في ااتاريخ كم قال أحد النقاد 7© . فإذا أفترضنا 
حدوث نحكم مثلآً بعد لشوب حرب بين المسمين وأعدامهم 8 هي و<بة 


اانظر الإسلامية ف ود! اأعأن ؟ 


الواقم أن نتباءنا لم بتعرضوا ابحث حالة التححكم الي قد لقع بين 





» انظر تاربخ الأمم الاسلامية للخضري : ١ص 14 تاريخ الاسلام السياسي‎ )١( 


سن ا راهيم . 
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ااسامين وغيرم في حالة نوازن القوى بين الطرفين » وكل ما ذكروه في 
هذا الشأن هو حي) يكون المدو محاصرا ويشعر بضعفه » فيطلب الاحوء 
إلى التحكم ليتمتع يمض الامتيازات التي يمثناها في الأمان عند الكلام 
عن اتفاقات ااتسلم . وذلك في الواقم لا بشبه نظام التحكم الدولي الحديث 
وا أن نظام التحكى يمد من الطرق السامية في فض النازعات الدولية »)١(‏ 
فطبقاً القواعد المامة الي رفناها سابقاً كحرص الإسلام على مبدأ السلام 
ورجاء الخير والصلاح ومراعاة حقن الدماء كلا أمكن » أ يبدو في قوله 
+ تمالى : « وإن جنحوالاسل فاجنح لما وتوكل على اله » )١‏ » طبقا لذلك 
ا فإنا نقول بمشروعية مبدأ التحكم كطريق من طرق إنهاء القتال . وعندثذ 
فلا يجوز استمرار الحرب » لان الحرب هي ضرورة فقط › يلجأ إلا 
إذا استفصت ال ملول . ثم إن المصلحة قد تقضي بقبول التحكيم في بمض 
الحالات فكيف لابجوز قبوله ؟ ذلك مم امل بأن الفقباء كم عرفا آنا 
أجازوا الحدنة لصلحة مع توافر قوة الملمين وأقروا الصلح على مال 
يدفمه امون في حالات الحاجة والمصلحة إذا أحسوا بأنفسهم ضا عن 
متابمة الحرب مثلا » أو أن هناك خطراً يتهدد عامة المسامين فا لو ل بنزلوا 
على الصلح » والصلح على هذا الوجه إملاء اشروط الخصم على الملمين » 
فن باب أولى إنه يجوز القول مشروعية التحكيم ونحوه من الطرق الودة . 

وإذ جاز التحكيم کا يبنا فلا مانم من اشتراك غير المسلمين فيه » في 
صلح الحديبة كا يمتبر سبيل بن عمرو مندوباً في عقد الحدنة يمكن اعتباره 
حك مفوضاً من قومه ليحول مسن نية دون شبوب نار الحرب . فت 
قبل : إن هذا فض انزاع قبل وقوع الحرب ؟ قلنا لا مانم من اعتبارة 





)١(‏ انظر مبادى٠‏ القانون الدولي المام الدكتور حافظ فانم : ص ٠٠١٤‏ > حفوق الملل: 
ومعاهدات الدول : ص ۱۴ . 
(۲) الاقال : ٦١‏ . 
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كذلك لو استحال النزاع فلا“ إلى حرب . ثم إن فقباء المالكية صرحوا 
بأنه جوز عقد هدنة مم غير المسامين على أن محكوا بين مسل وكافر إذا 
کان هناك خوف منهه210 . وعبارة و خوف » تصور حال المصلحة في 
ذلك الزمان . أما اليوم فقد يكون من المصلحة أن يقبل الساموث مبداً 
التحكم لايقاف القتال لأسباب أخرى كالحافظة على السل » ونشسر الاسلام 
بالطرق السلمية » أو لدفع ضرر عام » أو انع تطور الحرب ميث يتدخل 
أطراف آخرون فہاء أو مدد طرف باستخدام وسال إفناء عام مثلا > 
بل إن اشتراك غير اسل في هيئة ااتحكم أصبح اليوم أمر] لا بد مناه 
لأن ذلك هو طبيمة التحكم بالمنى الصحيح »© وذلك حتى يبين كل فربق 
وجبات نظر الطرف الآخر ويدافم عن قومه بكل ما أوتي من قوة بان 
وسعة عرفان وبذلك يضمن قبول قرار التحكم . 

ومن امروف بين الدول الحديئة أن اتفاق الاحالة على التحكم هو 
الذي عدد القواعد انطبقة في التحكم ويمين الحكين وإحراءات النظر في 
التزاع والتزام الطرفين بنتيحة التحكم > إلى غير ذلك من التنظمات التي لما 
طبائع الا'مور9) . ولس انا اعتراض على هذا من وجبة النظر الإسلامية 
لان الاتفاق ما دام لا يصطدم مع نص قطمي فإنه جب الوفاء به » كم 
برى بض فقبائةا عند الكلام عن مدى حرية المتماقدين في اشتراط الشروط 
في العقد . ولا مانم في رأينا من تطبرق قواعد القانون الاولي في التحكيم 
الدولي الحديث , لأن الرسول مي حدد مقدما اسعد إن مماذ في قضية 
التحكيم في هود بي قريظة القواعد الي يقضي بها » وكذلك في حديث 





. ٠١٤١ انظر الحرشي + الطبعة الاولل : * ص‎ )١( 


(۲) انظر أوبهام : + س ٠۹‏ » الفانون الدولي للدكتور حافظ غاتم : ص ٠٠١‏ 
وما بعدها ٠‏ 
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بربدة ما يدل على إطلاق الصلاحية في اعماد قواعد التحكيم ؛ قال متلا : 
د وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حم الله ٠‏ فلا ازم 
على 5 الله »> ولكن أنزلهم على حكك » فإنك لا تدري أتصيب 
- الله فيهم أم لا > ثم قال في روابة عند الزيلمي : « ثم اقضوا فهم 
بعد ما شئم ٠‏ » ثم إت المسلين ‏ إنضاممم إلى الامم المتحدة ب 
قبلوا مقدماً سريان القواعد الدولية علمم »> وهي في ا#لة لا تتنافى مع 
الثريمة الاسلامية أبنائها في الغالل على أسس المدالة والمساواة » أو لتنظيمبا 
بطريق المماهدات » ولأن ميثاق الامم المتحدة في شأن المرب يتفق مع نظرية 
الحماد في الإسلام ك) عفنا سابقأ » وقواعد التحكيم في حكمة المدل 
الدولية لا تخرج عن كونا إما اتفاق دولي أو عرف عام سارت الدول 
على مقتضاه » أو قاعدة من قواعد المدل والانصاف 2 وهذا لا يختلف 
عليه أحد » فإن أضرت قاعدة ما بالحاب الاسلامي كان لمم الخميار ‏ 
كا هو المترف به دولا الآن ‏ في عدم عرض النزام على عحكية 
المدل المذكورة9) , 


"م١ شرح صلى: ۱۲ ص 2*5 نب الراية : م ص‎ )١( 
» (؟) انظر أو هاي : ص ۲۵ ؛ 64 بريرأي :ص 5074 »حانظ غانم : ص ه*ه‎ 
. 504 أبو هيف » الطمة الرابمة : ص‎ ١: 
45 آثار الحمرب ب‎ 
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لحرب » لا سما الحرب الحديثة » آثار أخرى عدا ما ذكرة . فا جرب 
تور في اقتصاد الدولة 2 فترتيك التحارة وتتمطل الصناعة »© وتتخلف 
الزراعة » ويصبح الانتاج كله متجبأ نحو وسائل الحرب » فتقع الدولة 
نتيجة ذلك غالبا تحت وطأة الا'زمات: الاقتصادية » وما ينجم عنها مف 
تأخر وخسائر جسيمة » فيمكس كل ذلك على الحتمع أضرارا واضحة » 
كبطالة المال وإغلاق المعامل وتضخم النقد وازدباد الثلاء وخسارة الاسواق 
وإفلاس التجار » فتتة اك الديون على الدولة » فضلا عن الدمار الذي لحق 
مها » وكثيراً ما تّتد الأزمات الاقتصادة إلى الدول الا'خرى فتصبح 
أزمة طلية . وعلى المموم فالحرب نكبة على التجارة والصناعة وجيم 
رافق الحياة . 

وتؤثر الحرب في اليدان الاجتاعي تأثير آخر حيث تكثر الا'مراض 
الوبائية » وتتمطل قوات بشسرية متعددة » وقد يعم الجوع والمري والتسول 
والشقاء » وبتشوه أناس كثيروك » وتتئير الطبقات الاحاعية نما يؤدي 
إلى قيام الثورات السياسية والاجتّاءية التي سقط الحكومات القائة وتعصف 
عالا*نظمة والدسانير المشيدة . 

والحرب تؤثر أيضا في التشريمات والقوانين » فئلا إن حروب الردة 
في عبد أبي بكر » والفتوحات الاسلامية في عبد عمر وءمان » وحروب 
البناة والحوارج في عبد علي » کان لما أثر كبير في الفقه المام » لان 


- ال - 


المسامين واحبوا أنواعاً جديدة من أسباب ااثراء ومظاه الحياة وعلاقاتها 
نما لم ينص عليه أو ترد به سنة نبوة » واضطر الخلفاء والمجتم_دون إلى 
استنباط الاحكام التمرعية ااتي تتلاءم مع. الالة الاجتاعية الحديدة . وهذا 
ظهر التشريع بالرأي » فاتسع الفقه الاسلامي والتشريم كل هذا الاتساع » 
وخلف الفقباء ثروة فقبية ليس لا مثيل في التاريخ . 

وبصغة عامة فإن الهروب لها أثر فمال في كل مالم المدنية والحضارة . 
والإسلام بشحب الحروب الكلية أو الشاملة في المصر الحديث » ويدعو 
ااناس حميما إلى سل شاملة > قال الله تمالى : « لأمها الذين آمنوا ادخلوا 
في السلى كافة () . 

وقد لاحظنا أن الماد في الاسلام ايس يمى الحرب في القانون الدولي» 
لانه كفاح طبيعي الدفاع عن قداسة المقيدة »وليس من أجل السيطرة 
والنفود والمصالح الاقتصادة . 

ولا يصح الخلط بين انتشار الدعوة الاسلامية أو نزعتها المالمية وبين 
امتداد الدولة الاسلامية في الماضي » فالا'ول يقوم على أساس اأنطق والححة 
والبرهان . والثاني لدعم ألحرية الدينية وإيقاظ الما وانزى سياسي هو 
تخليص اناس من الظل الجاعي والتسلط الطبتي » فقد أثبت المؤرخورت 
أن الفتوحات الإسلامية لم تكن حرويا دينية » وقرر جور الفقباء أن 
الاعث على القتال ليس هو الكفر وطاافة الاين وإغا هو المدوان » 
والمدوان م عرفا : هو حالة اعتداء مباشر أو غير مباشر على المسامين 
والذميين » أو على أموالحم وبلادهم » أو على الدعاة والمرشدين 2 أو على 
فثة مستضعفة أو مماهدة . وتقدير ذلك راجع إلى ولاة الا'مور . 


٠١م‎ : البقرة‎ )١( 
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وحيئذ يظل الحباد مشروعا ما دام هذا السبب قاع » وتتمدد حالات 
المشروعية شمن ما أعميناء بحالات الدفاع الوقائي : وهي كفالة حرءة المقيدة 
ونصرة المظلوم والدفاع عن النفس . وآنات القرآن الكريم في هذا الشأن 
لس فيا ناسخ ومنسوخ غالبا » وإفا يفهم ما كونها إما لرد الاعتداء أو 
لإثارة المزائم أثناء القتال » أو لتقرير نهاءة الحرب والوصول إلى السلام عن 
طريق الماهدات . 


إذن لم يكن الماد وسيلة لنشسر الدعوة » وإغا كان من الطببمي أن 
يحمي ظبر الدعاة جنود أشداء على غيرمم رحماء بيهم » وتكون المرب 
حينئذ ضرورة ؛ لان وضع الرأفة في محال الحزم والشدة إفساد للأمور 
وإخلال بالمصاأح المامة . ومن هنا تظبر الحكمة من تشر يع الماد : وهي 
إما رد الء_دوان » أو الحافظة على حماعة المسده_ين › أو منع ظل الحكام 
الذن يعادون نهضة الاصلاح وحركة التبشير الابني حتى يمم الخير والامان 
وتسود الحبة والوثام بين جميع الناس . وبناء على هذا فيم يكن الاد 
للنوسع والاستمار ولا لاجبابة وامتصاص الدماء »> وإنما هو عامل من 
عوامل حملة مبدأ التحرير والمداة . 

ومن أجل ذاك فقط كان الماد تلو الاءان برب المالين » فقد سئل 
رسول الله علق فيا رواء النسائي : أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيان 
الله وحباد في سييله . 

ومصدر القول بنسخ الياد عند بمض الساسة هو الحوف الميني على 
سوء اظن بالمسلمين »> مم أن جاده حق وعدل لا عدوان فيه , وسوء 
ااظن حمل المستر جلادستون على أن بقف في البرلان الا ليزي ممسكا . 
القرآث الكريم بيده » ويقول : د مادام هذا ثي الوجود نأوروبا لا تأمن 
غائلة المسفين » . 
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وقد شاهدنا من دراستنا لآثر الحرب أنه لم يكن من المسامين قسوة 
على أحد » لآم كنوا الرحمة المداة للمالين » وحرمم داكا رفيقة لينة 
ااناس » تنهي فور القضاء على بواعثها وأسبامهسا » أو بمد الوصول إلى 
الثالة المرحوة ما الحددة لا » وهي إقرار السلام . 


أما مبدا تخبير المدو بين قبول الاسلام أو المبد أو القتال الذي كان 
سائداً في حروب أاسفين فهو ليس من قواعد النظام العام » ونا يتير 
حالة من حالات الانذار الها ئي اعدو قبل نشوب المرب إذا الم تستحب 
إحدى هذه اأطالب » بعد قيام سبب من أسباب المباد التى ذكراه|ا 
قىل : ودغي كفالة حرية المقيدة ونصرة المظلوم والدفاع عرب النفس » 
ولاس مدا التخبير ان الال امد كوو هو أنه مو حه کل دولة غير 
مساة » وإنا العبرة في فيام سبب القتال . 

وما قد بتيادر إلى الذون هدا التساؤل : وهو اذا لا يترك الاس 
و شأم في آم تدينهم ؟ وهل كان لين وصانة على اامالم حى يسلكوا 
معهم مسلك الإنذار اللتابق ؟. 


هذا السؤال مني على تصور المباد بأنه المرب المجومية وهو خطأ 
5 عرفنا آنا قيام اأسمين باللدعوة إلى ألدن الخالص » فبو لا'*ن الجتمع : 
البشري بحتاج في كل زمات. إلى ديد روحي وإصلاح وتقوم ؛ 
فإن ترك الناس وشأنهم ممت اأفوضى وساد الفساد وانحطت القيم واختلطت 
مفاهيم الدن كم كانت الحال قبل ظبور الاسلام > وعندئد فلا کون 
هناك طمم لاحياة ولا أمل في السمادة » من الاخلاص وحب الانسانية 
الحالد أن يتحمل المصلدون أعباء الدعوة إلى المير والتوحيد . فييش 
البشر في سلام واطمئنان ورفاهية » وتتربع المدنية والحضارة على دعام 
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متبنة . وليس في انتداب الامة الاسلامية لسر الاعوة تفضيل لا'مة على 
أخرى وتميزها عنها » وإغا يكون امبلموذ رسل هداة وإصلاح » وحملة 
مشمل النور ولواء الطابمة ». دوك عي ولاتفاضل » ولا حصر ذلك في 
جنس من الا ”حناس 8 

وما توسلنا إليه من خلال دراستنا هو أن الاصل في علاقة المامين 
يفير هم هي السل وليست الحرب » وأن الانيا في الحقيقة هي دار واحدة 
وانقسامم-ا إلى دارين في اصطلاح فقہائنا هو محرد أثر من تر الحرب 
للتمييز بين منطقة السلام ومنطقة الحرب » مراعى في ذلك الة الواقم الزمي » 
ولترتيب بعض الاحكام الفقبية في زمن ممين » وليس تنظما شرعيا داتا . 

والسيادة ( السلطة السياسية ) في النطقة الاسلامية هي في الاصل 
واحدة » وحوز تعدد السيادات ممع التقيد بوح-_دة التشربع الاسلامي »© 
ولكن السيادة على العموم ليست سيادة مطلةة حى جوز لولاة الأمور 
إعلان الحرب متى شاؤوا » وإغا هي مقيدة بكتاب الله وسنة رسوله وإججاع 
المسامين » وعندئذ فالازلة الاسلامية تقوم على قدم المساوأة مع مختلف 
السيادات في بلاد غير المسافين . 

وأما مبدأ الحياد القانوني الذي عرف حدي) فلا نحد فيه منافاة لتماليم 
الاسلام ؛ إذ أن ااقرآك الكرم قرر أصل هذا المدأ ووحدت أمثلة 
في التاريخ الإسلامي نشيه من الناحية الفاية <الة الماد . وإذن فإ 
الإسلام يقن التنظيم الدولي بالوضم الحاضر © وإسعى لإقامة أمن دولي 
بألمنى امروف حديئا » ولا فارق بين الدريمة والقانون الدولي إلا في أن 
القانون باعتباره ينظم الملاقات بين دول كثيرة فهو لا يلاحظ الآن فارق 
المقيدة والدان . وأما السريعة فإنما تقم التنظم الدولي على أساس ديي » 
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ولكن بدون تعصب أو حقد على الآخرن . وكل ما هنالك فالجموء-ة 
البشرية إما إسلامية أو غير إسلامية دون أن بيترتب على ذلك مساس 
بالحقوق أو تبرير لاعتداء . والذي ينبني أن بشار اليه هو أننا دائما ننظر 
إلى المسلين ككل دون ملاحظة التنظم الاقليمي الحاضر الرول الإسلامية » 
فاذا اعتدى أحد على دولة مسامة » فلا يقر الاسلام أن تقف باق الدول 
الاسلامية أو بعضها على الحياد وتتخلى عن مناصرة الاولة المتدى علا . 

ومع أن الفقباء قرروا اعتبار حالة المرب قائمْة بين الدارن ‏ في 
اصطلاحيم ‏ فإن أمام الدو فرعا كثيرة لتدءم السلام عرف طريق 
د الأمان » . وقد لاحظنا مدى التسامح في منح الأمان » حتى إنهم أجازوه 
من الأفراد » وبأي صيغة » ومملقاً بالفرر أو بأمر يمول » رغبة في حقن الدماء 
وتقرير السلام كلا أمكن . ونحن قد حصرت مشسروعية الأمان اليوم في 
ولاه الامور سكا الذرائم » ومنما لايترتب على الا'مان الخاص من أضرار» 
فضلا عن الفاق ذلك مع حالة الننظم السياسي الرول الحديثة . 

وقد كان الأمان الخاص معروناً عند الا*مم السابقة ما يسمى بنظام 
الضيافة » واستمر كذلك في الإسلام وكان من الموامل الهامة في اعتناق 
الدن الحديد » وحقن دماء المدو في ميادين القتال . وما بزال الأمارن 
اليوم فائدة عملية قي متاطق الحرب بالنسة لقواد اليش وبالنسبة للأجاب 
القادمين إلى بلاد الإسلام حيث يوفر لمم مختلف أنواع المانة والرعاة 
لأشخاصهم وأموالمم وأسرهم »> وسل تبادل الملاقات السلمية بيهم وبين 
المواطنين في بلاد الاسلام > وعنحهم حق التمتع باارافق العامة وممارم_ة: 
الا عمال التجارية وحق التملك والتزوج » ولكن مم قيام المسثولية المدنية 
والحنائية عما يرتكبونه من أعمال » وشرط ألا يترتب على الا'مان ضرر 
عام . وقد منمنا دخول المدو بلادنا في وقت لشوب الحرب إلا إذا كان 
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لغرض سامي أو من أجل مصلحة حربية أو حاجة تجارية . وعلى العموم 
فإن الا'مان من القضايا السياسية التي جوز منمها أو تقبيدها في ظروف 
معمذة وأما كن محددة . 


والتمثيل السياسي الدائم جاثز في الاسلام » بناء على قاعدة المماملة بالكل » 
ولا'ن ااشريمة لم تقيد أمان الرسل والسفراء بمدة عمورة » وبذلك يمكن 
تدعم الروا بط السياسيةوالملاقات الدولية بين الهين وغيرهم » وبكوث المبموثين 
السياسيين التمتع بالحصانات الشخصية والالية الممروفة حديثا » ولا يترتب 
ل عرد قيام اجرب تمطيل ااتمثيل السياسي » واغا يازم إبعاد الشخص 
عند وحود أمارات تدل على اليانة أو السلوك المشتبه فيه . وهذا مؤلاف 
المرف السائد الآن بين الدول فإن من آثر الحرب الطبيمية تمطيل التمثيل 
السياسي والقنصلي ما لم يسيق اعلان الحرب قطم الملاقات الدبلوماسية .. 


والمماهدات في الاس_لام أصل عام مقرر ولس استئتاء من أصل هو 
الحرب »> فل ند >الاسلام دستورا يقرر قداسة المبود ا الوفاء مها » 
ولذا فإنه بحرم نقض الماهدة مالم تنته مدتها أو تخل الطرف الآخر 
بتنفيذها . أو ادر بفسخبا »أو سملن الحرب علينا » أو يتنكر المماهدون 
في بلادنا للمبد ويتحمموا لقتالنا . ويقتصر أثر النقض .على من تسبب في 
ذلك دون بقية الماهدن . وهذه الأمور لا تخرج عا بقررء القانون 
الدولي الذي بحيز نقض المماهدة عند إخلال الطرف الآخر باتزاماته » أو 


بتغير اافاروف ٠‏ أو بقيام المرب . 


وإذا كان هناك أسرى حرب فيلزم معاملتهم بالرفق والر حمة وبول 
في مكان ملام » ولا دكرهون على عمل من الأعمال » ويتقرر مصيرهم 
إما بان علم أو عفاداتهم ازال أو بأسرى » والاحان والمفو وان على 
الأسير كان ذلك هو السائد في مماملة الا'سرى في صدر الإسلام > 
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ولا بحوز قتل الا'سير لغير ضرورة حربة . أما إرقاف الا'سرى فة_د 
کان مينيأ على أمساس المعاملة بالل والمرف السائد بين الا'مم المتحار بة » ولا 
يصح الإجباز على المرضى والمرحئ: إذ لا مى لذلك © وإفا على المكس 
يماملون مماملة إنسانية . وتحرم التمثيل بالقتلى أو اتهاب ما مهم » وتسم 
أمتمتهم وأشياؤهم إلى ولي الا'مس » ويلزمنا ديم » ولا مانم من إرسال 
العلومات عنهم » أو تسلم جثئهم إلى المدو أو وقف القتال لنقلهم » وإذا 
توصل القانون الدولي إلى الا'خذ ببعض البادىء الإنسانية في شأن 
معاملة الا'سرى » فذلك آم طبيمي غير أنه يكون الاسلام فضل السبق 
في هذا وفي صيانة المثل اامليا والا'خلاق الكرعة عموماً . 


وفي أثناء القتال ينبني حصر الحرب في دائرة المقائلين فلا يجوز قتل 
من عداهم كالنساء والمبيان والمدنيين ورجال الدن إلا إذا اشتركوا في 
مشورة أو إمداد أو خوض ايدان الممركة . ولا يجوز التمرض ارعايا المدو 
والمستأمنين في بلاد الإسلام إذا نشبت الحرب مم قومبم » فإت ظبرت 
خياتهم فيكاى بإبمادهم دوك مصادرة أموالهم إلا إذا كان ذلك من أحل 
الحفظ باعتياره إجراء إداريا للصيانه ع أو لهحافظة على أموال رهلانا 
فى الخارح . 


ولا يترنب شرعاً على قيام الحرب انقطاع الملاقات التحارية مم البلاد 
الحاربة وإعَا يجوز ذلك كتدبير حربي فقط . وهذا بمكس السائد الآن 
بين الدول حيث يحظر التمامل والاتجار مع رعابا الدول التحاربة بقصد 
الط الاقتصادي على المدو بمةتلف الصور . وبذلك شين أن قواع_د 
الشريعة في آثار الحرب تدل على سمو الاسلام وعدالته مم الا'مم الا'خرىء 
وتأصل النظرة الإنمانية فيه رغم قيام الحرب مع بلاد المدو . 
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وإذا كان الإسلام يقر التمامل التجاري مع الحاربين ما لم ينع ذلك 
ولي الا'مس كار من آار الحرب » فهو يضم قيودا على هذا التمامل فلا 
يحيز مثلا تصدير الا'ساحة ونحوها من كل مافيه تقوية العدو سواء في 
الل أم في الحرب » ولا يسمح باستيراد ما يتنافي مع الإسلام كالخور 
والخدرات ونحوها . وفها عدا ذلك تستوف المشور ( الرسوم اج ركية ) على 
الواردات . وبراعى ي تحديد مقدارها وأصل وضعبها ونسين نوعبا ووعاما 
ومربوطها والمدة اأتي تحزىء عنها المرف الساأد ومبداً الماملة المثل 
ومصلحة الدولة كي كان ذلك هو الا”صل في مشروعيتها حيما وضعها عمر 
ان الخطاب رضي الله عنه . 

ولت أموال اامدو كلبا مباحة سبب المرب فلا يجوز حينئد التخريب 
والتدمير اير ضرورة حربية » ولا الساب والنهب حي كان ؛ لاف 
التخريب عموماً هو إفسادء والله تمالى لا حب الفساد . ولم يكن من قصد 
الاسلام في الحروب أصلا هو الحصول على الفنائم أو السطرة على مناطق 
الثروة والنفوذ » كا نشاهد ذلك في الحروب الحديثة » وإغا تير الغناتم 
أمر] طبيمياً يمد اتهاء المرب . 

وبالرغم من هذا فإن الفاتحين المسلين كنوا يتركون الا*رض بيد 
أصحامها سواء في الا'رض الفتوحة عنوة » أو التي جلا عنها أهلبا خوفا» 
أو صولوا على أن الأرض للسلين» وكذلك كان الأمر «النسية للمنقولات. 
أما اننام الحربية فإنها تكون للرولة أو للناءفين » إذ أبس من اللازم 
قسمتها بين الثافين كم رجحنا » وارتأى ذلك بمض الفقباء ولا سا في 
الوقت الحاضر . 

وإذا وخد مال سل أو ذمي في الغنائم فإنه يجب رده إليه سواء آ كا ٠‏ 
ذلك قبل قسمة الغنيمة أم بمدها » وهو رأي لبعض الفقباء . وإذا آسم  ٠‏ 
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المدو فانه يمى ماله مطلقاً منقولاً أو عقارا > لان الإسلام عاص في الحقيقة 
ولس هو الدار 3 قال بعص الفقباء « قفارت الدار وصف طاريء إسدب 
الحرب فلا يؤثر في ترتب 3 شرعي عام . 

وقد وجدنا أن التسريع الاسلامي تحرص على إنهاء الحرب بكل وسيلة 
تضمن بقاء الم . ولذا تمددت طرق اتهاء المرب وأهمبها اعتناق الاسلام 
عن اختيار » وقد ساد السلام أوساط المالم بعد أن قبل الكثيرون الدعوة 
الإسلامية » لآم وجدوا فيا البلسم الشافي لملاج أمراضهم الاجتاءية 
وتصحيح عقائدم الدينية » وبذلك كن انتشار الدعوة بقوتما الذاتية 
المستمدة من مادا وكيانما دون حاجة إلى | كراء علا » رهل يمقل 

وتنتهي الحرب أيضأ بطريق المماهدات » لأنها ضعان أ كيد لظ السلام » 
والمماهدات أصل عام مقرر في الإسلام » وتظل عقود الصلح نافذة مادام 
المدو قاءا بتنفيك العزامانه 3 ولا مانم من عد الصلح المطالق أو الدائم 
ما دامت أسباب انتشار الدعوة الإسلامية مكفولة » ذلك لان الا“صل 
في علاقة السلين بيرم كا عرفا هي السلم » ولان الني مش م يؤقت 
الحديث لام ممصو مو الدم والمال وم بوحد مهم سبب يبيبح ذلك . 

أما عقود الذمة فمي تضمن السل بشكل 5 كد من المدنة أو الصلح 
لاندماج المسامين بيرم ف ظل وطن واحد » وف وكام دبي ونمابش 
وممارسة الحقوق المانية والسياسية » مع توافر عصمة الدم وامال والمرض » 
والجاة من أي اعتداء داخلي أم خارجي . وليست المزية إلا ضريبة من 
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ضرائب الاخل الواحبة على غير المكه-ين في نظير الزكاة المفروضة على 
اإسلمين . وتسقط الحزية بأمور كثيرة كالمجز والفقر والموت والاس_لام 
والاشتراك في الة:_ال ء وما الحزية والركاة إلا ضرورة من سرورات 
الجتممات اننظمة ااي تضطر فيا الحكومات لقيام بأعباء كثيرة نحو موع 
المواطنين لتنظم المرافق المامة وتوفير الآمن والطمأنينة . أما في تنظم 
الملاقات االحارجية فلا تبر الحزية من قواعد النظام العام التي لا تجوز 
الحروج علا بدليل أننا وجدنا في التاريخ الاسلامي كثيراً من اإماهدات 
التي لم تكن قائة على أساس الالتزام بأي واجب مالي . والأصل في عقد 
الذمة أنه من المقود الرضائية . 

واافتح : هو آخر الطرق السروعة في الاسلام » وقد كارل. ذلك 
سائداً عند محتلف الأمم » غير أن الفتوحات الاسلامية لم تكن حرو 
دينية تهدف القضاء على الذن الخاأف » وإفا كانت عند قيام سبب من 
أسنان ا لجرب ورفض الاسلام أو المد » وم تكن أبضا من أجل 
مطمع اقتصادي او إشباع رغة في السيطرة والاسته_لاء وبسط اأنفوذ 
أوالاستمار » وإغا من أجل سيادة المبادىء وايش الملياء ومع هذا فدون 
إكراه على ذلك ولا تضبيق على الناس في التزام هذا المسلك رغم قيام 
موجبات الحرب . 

فإذا كانت الثاءة السلين فإنه بيترتب على الفتح اعتبار أموال المدو 
المر ة مننومة لافا#ين » وكذلك الأمى إذا كانت الثلبة لثير المسين . 
وقد لاحظنا قلة اهمام الفقباء الاين .سحث الفرض الثاني . فإذا احتل 
المدو بلدا إسلامية وجب على كل ااسلمين أن بته_اونوا لاسترداده » فاذا 
جزو! فالفهوم في أن الاس مرج <ينئد من حدود الاستطاعة لوقت ماء 
وتولى الثاليوث إدارة البلر » ويكون شر يعم هو الختص داخلياً . ومنشأ 


- ملام 


عدم حث الفقباء للفرض الثاني هو ملازمة النصر لل-لمين في الماضى 

قال الله تعالى : « ولو اتلس الذين كفروا أولوا الا'دبار ثم لا فون 
ويا ولا نصيرا ٠‏ وقال سبحانه « وان عمجمل الله للكافرن على المؤمنين 
سسلاً ٩۳‏ » م ذل وان الله موهن كيد الكافرين ٠»‏ » « والله قال 
على أمره ولكن أ كثر الناس لا يلون ب( , 


وف حالة استسلام المدو للسلين يكون المسفلون هم المحكين في 
شأن الاه راد » وتطبق قواعد الشريعءة الإسلامية على النحو السابق في 
الانسرى » فاذا لم يتم التسليم ورغب المدو في الاجوء إلى التحكيم فبلى 
المسامين قبول ذلك مالم تكن هناك أمارات خداع ومكر » 0 
إناء الحرب » وعصمة لإرماء ما أمكن . وقد أجأز فتباؤنا تحكيم غير 
امل الضرورة فيحوز إذن أن إشاغرك في نة التحكيم أعضاء غير مسفين. 
وحينثذ فيمد التحكي م الدولي للدت 0 جائرا في 100 1 ولا 
مع الشريعة الإسلامية لبنائها إا على المرف أو 0 قواعد 0 اللي 
والمدالة أو على المماهدات . أما بالنسية لإحراءات التحكيم فيحددها اتفاق 
الاحالة على التحكيم »۾ لاان التحكيم عقد من المقود » والتراضي هو الا “صل 
العام في إنشاء المقود . ويترتب على قبول التحكيم إنهاء المرب ويكون 
قرار التحكيم مازماً لطرنين م م يكن وناك مو حب يبرر الطعن فيه 
كال كراء أو اللا الحسيم 

(1) الفتح - ۲۲ . 

. ٠٤١  ءاسنلا (؟)‎ 

(٭) الأشال ب ٠۸‏ . 

. ٠۲  ةبوتلا‎ )٤( 
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وعلى العموم فان إنباء المرب بطريق التحكيم هو محرد أمر نظري 
سواء في القانون أم في الشريعة . 

ولس من الضروري أن يستمر المساموذ في حرم حتى النصر أو 
الفناء ؛ لان ذلك تهور لايقره منطق » فيجوز إذن ثرك القتال إذا وحد 
اليش في نفسه ضمغا أمام المدو » بل قد تحب في بض الحالات إذا 
تحقق الضرر . ا 

وأما في صدد القارنة مع القانون الدولي فاننا توصلنا إلى أن نابت 
سق الفقه الاسلامي إلى كثير من نواحي التشريبع الدولي » وأنه فقه مستقل عن 
غيره دون وحود أدنى تأثر بفقها)ماصرن‌في زمن الاجتهادفها عدا اعتبارات الماملة 
امثل ؛ ذلك لان الفقه الاسلامي نظام عام المجتمع البشري لا الاسلامي فقط» 
فهو تام الأحكام كامل الزابا » وأحكام آثر الحرب الذات مثال بإرز على 
استقلال الفقه . 

والفقه الاسلاءي في رأينا أصل المدنية الحديئة » فان احترام الحقوق 
وصياتها » وتشبيد منارها مصدره الاسلام . كيف لا ! وهو مؤسس 
على روح المدل والمساواة > واحترام الحقوق الخاصة والعامة » والنظام المالمي » 
والنزول على مقتضيات النواميس الطبيعية . 

وقد لمسنا أن الاسلام حث دائماً في الملاقات التي تمس غير المسلمين 
على أن يكون آتباعه 1 خذئ بأمثل الآداب المليا وأ كرم الصفات الطيبة » 
وأن يكونوا أرحم الناس بمباد الله »> حى إنه أصبح من البدهيات 
المعروفة صدق قول المسثشرق غوستاف لوبون : « ما عرف التاريخ فاا 
أرحم ولا أعدل من المرب » . ش 

ومن الحدر بالذكر أن القانوت الدولي لم يستقر تطوره الى اليوم 
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فأحكامه عرضة لاتثير في كل زمان » بل إنه لا بزال قاصرا في ممالحة 
كثير من شئون المرب ء لأن أحكامه مستمدة من استقراء الحوادث 
استقراء جزئياً » ولا تلو بعض مبادئه من أن تكون لخدمة صااح بعض 
الدول دون بمض »ء لانه لم تتأصل فيه بالواقم النزعة الحقيقية بالمطف على 
الإنمانية والعزام المثل المليا > والا*خلاق الكرعة » والاستمار وآ ثامه خير 
شاهد على ذلك . 

أما الاسلام فبادثه واضحة ع_ددة » وما صفة الخحلود والاستقرار 
وتصطبغ شى جوانب أحكامه بالنزعة الإنسانية الصحيحة » إذ ليست تلك 
الا'حكام في مصلحة أمة دون أخرى > ومع هذا فهو يتقبل كل فكرة 
تقر السلام وتوجه إلي الخير . 

وبلاحظ أن البادىء الدولية لا تنفذ دامًا . وإن كانت نافذة فكثير] 
ما تنهك حرمة القوانين وترتكب غالفات صارخة على مرأي ومسمع من 
بقية الدول » إذ ليس هناك سلطة عليا إيحابية تسبر على تنفيذ تلك 
القوانين بين الجموعة الدولية . ومن أمثلة ذلك في وقتنا الحاضر : حصار 
أمريكا لخبورية كوبا للمرة الثانية» وتدخلما في شئون الدومنيكان » واعتدائها 
على شعب فيتنام الثمالية واعتداء المند على أراضي الباكستان . 

أما الأحكام الإسلامية فإن مصدر احترامها هو المقيدة التي تنفذ إلى 
أعماق القلوب » فتملؤها خشية ورهية و#ذرها من عواقب الالفة 
والانحراف عن التطبيق » وني ذلك ان أ كيد لراعاة ممالل الناس 
وحقوقهم . ولهذا طبقت .مبادىء الإسلام دون أن نشد مخالفة تضر 
بير السامين إلا ما كان من بمض الرعام في حوادث جزئية لا تخاو من 
بض اللابسات السياسية والغموض فى الإدارة الحكومية » ولا مانم شرعاً 


-5ملا- 


في رأينا من تطبيق الجزاءات المقررة ح_ديثاً على مخاافات قوانين الحرب. 
ما دام في ذلك عافظة على مبادىء الإسلام . 

ولست الحروب دائّة في الإسلام إلا بمقدار مشروعيتها وهو تحقق 
وصف الحرابة والمدوان م كنا » والإسلام بريء من تهمة النظرة المدائية 
بالفطرة إلى شعوب الآأرض ك) يدعي المستسرةون . 

والملحوظ أن نهم المستتسرقين اأتي تمرضنا لها في غالب نواحي رسالتنا » 
كان مصدرها التمصب الممقوت أو نقص الدراسة والتحقيق »مع أنه كاث 
جدر] بالكتاب ااباحثين أن بتنزهوا عن الوقوع في مثل تلك الحفوات 
أو ااغااطات المفضوحة . 

ونحن بدورنا سلكنا في الرد علييم مسلك الاعتدال والانصاف بعد 
القيام بتحقيق علي واسع النطاق » فل تهجم على أحد ولم نخطىء أحدا إلا 
مقدار ما تمليه كلة المق والمدل. ش 

وكذلك كانت مناقشة آراء المذاهب الاسلامية رائدنا فما الحق وتبيان 
الحقيقة > بعد بسط الآراء وبيان الثالب فيا على هدي ما نفيمه من القرآن 
الكريم > وواقع السنة التبوية › والسلوك المملي للرسول عليه الصلاة 
والسلام . وبناء عليه كنا أحياناً نرجح بءض أقوال الفقباء > وأحياناً 
أخرى خالفها إلى رأي حديد بدون تمصب أو تأثر بقول إنسان ء إذ 
ليس إدراك الماني مقصور] على أحد » ومراطة المصالح في كل زمان آم 
واجب . قال إمام دار الحجرة « ليس المل بكثرة الرواية © وإغا هو فور 
وفهم يضعه الله في قلب من يشاء ». 

ومن أمثلة الآراء الجديدة لنا ربط مشروعية الماد بوجود امدواث 
وترك تقدير ذلك اولي الاامر ء وأن الأنيا دار واحدة وليست دارين كم 


وميا - 


قرر فقباؤنا » وآن الإسلام يقر ما يسمى اليوم بالا'من الجاعي والاشتراك 
ف تدابير القمع اشک اصالح البشرية » ومنع الا'مان الفردي أو ا الخاصسءور بط 
حق منح الا" مان في المصر الماضر نولي الام أو أحد نوابه » وتأصيل مبداً 
التمثيل الد بلوماسي ومشروعيته الدائمة » وكون المماهدات عي الا" سل المام 
المقرر ی الاسلام وايست اسقئناء من أصل هو الحرب فيحوز عقد مماهدات 
مع ااءدو لمدة دائّة ولا“غراض سياسية مختلفة » واللهراج والحزية نظامان 
التخيير بين الاسلام أو الهزية أو القتال . ومن آرائنا ضرورة حصر دائرة 
للحكومة أو المستخدمة لا"غراض حربية » وإقرار حق ااطالية بتمويض 
رعايا أامدو غير القاتلين إن أصام أذى سبب الاين » واعتبار الت 
أو المفاداة هو النشسر بع الداثم اللازم في الاسلام . 

والحلاصة أن آراءنا الحديدة كانت بناء على اعتبار أن الا*صل في 
الملاقات الدولية هي اسل وليست المرب » نإزلك أ<زنا مشروعية مدأ 
الحياد القانوني المعروف اليوم والتمثيل السياسي الداثم وقبول مبداً التحكم 
ونحو ذلك مما سبق أن عرضناه هنا . 

وهكذا يمكننا أن نستخلص من دراستنا أسساً جديدة للتنظم الاولي 
الحاضر بشكن يكفل تماماً صيانة السلم المالمي وتلك الا*سس مستمدة من 
أصول الدعوة الاسلامية ومبادتما الدواية . 

١‏ إقامة الا'من اجخاعي على أساس الماهدات » ورعابة حرمة اليثاف 
على ان تلك الحرمة من دحي المقيدة والإعات 5 1 

آثر المرب مهت +6 
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؟ - تنظم الملاقات الدولية على أساس سيادة الروح الإنسانية ‏ ومبدأ 
التعاوث » والإخاء الشامل بين الا'مم > والاهتداء مهدي الاديان اللماوة . 

۳ د فلك مبادىء القوميات والمنهنريات والوطن والحنسية » لاا 
أساس لكثير من النازعات الدولية » ثم ربط الا'سرة الشرية باروابط 
الممنونة والا* مس الفكربة 6 لن ذلك أدعى الطمأنبتة والسلام وأحدى 
للناس جميما . 

- منم استخدام القوة إلا للرفاع عن النفس 5 

ه - إقرار مبادىء الحرية والمدالة والمساواة وتصفية الاستمار » لأن 
التنافس الاستءاري من أسباب اضطراب الملاقات الدولية . 

- نسخير موارد الطبيعة والطاقات البشرية والآلية لير العالم وتوزيمبا 
على أساس المدل والصالح العام . 

7 سيادة مبدأ الخلق والضمير وال رحمة والصراحة . 

ولا بد لصمانة هذه المادىء من إقامة قوة تنفيذية عالمة » ولدست هذه 
القترحات جرد مثاليات لا يمكن تحقيقبا ؛ إذ من الممكن التنلب علىزعات 
الهوى والا*نانية » وقبول الناس للرسالات الماوية خير شاهد على قابلية 
البشر لتقبل الدعوات الإنسانية اأسامية . 

وما ينبني ملاحظته أن الأحكام الإسلامية التي تمرضنا لما في حثنا 
هذا » منها ما هو من قبيل الا*حكام الدينية الملزمة التي ثبتت بنص قطمي 
الوت والدلالة » أو باجاع المسانين » أو كانت تقرر قاعدة خلقية أو 
شرعية لا تختلف باختلاف الأزمنة » فهذه الا'حكام لا جوز غالفتا » 
ومثلبا ما ذكرناه في مماملة الأسرى . ولكن الذالب من الا*حكام التي 
ذكر اها هي أحكام فقببة من صنع الفقباء الذين كانوا متأثرين فيا بالحالة 
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الر منية والا”وضاع السائدة والماملة بالمثل . وإذث فيمكن عخالفة هذه 
الا*حكام والتغيير فما بحسب المصلحة أو مراطة العرف » ولا يتقيد الحتهد 
هذا إلا بالا'مارات التي ذل علمها نص تمر بعي أو إجماع أو كان عثابة الروح العامة 
للتتسريع »> وفها عدا ذلك تتأثر القواعد الفقبية بكل تطور محقق المصلحة 
العامة . ولا مانم من أن تأخذ کل شمر وم <ربي أو سلمي معاوس 
ما دام لا يتمارض مع أصل نظرة اأشريعة لاحباد والسلام . فثلاآً قول 
الفقباء : إن جیع الحر سين تستماح دماؤم في المرب وتنم بالفتح جميع 
أموالمم المقارية والمنقولة . هذا ا كان. حا حينا كانت المرب في 
الاضي متیر كفاحاً بين شعي الد وتر ¢ أما اليوم حبثٹ اقتصرت اجرب 
على الحيوش النظمة فينيئي حصر أثر الحرب فهم دوت غيرم من بقية 
الشءب وف حدود ما ختص بالكومات فقط » إلا في حالة ما يعرف حديثاً 
حرب العصابات ااتي بشارك فما أفراد الشعب فيطيق علهم قانون الحرب 
كالحيوش الاظمة . 

والكلمة الا'خيرة أننا في ننا كاه لم نمدم وعورة الطريق واستمصاء 
المسائل » فكنا نتريث كثيرا حتى اهتدينا إلى اليزان الصحيح للخطوط 
الرئسية والتفصيلية لموضوعنا هذا » حتى إنّا اطلمنا على أ كثر من حمسمائة 
مرجع ء مها نحو ثمانين غطوطا . وترجنا في الحوائي لنحو ثلامائلة 
شخص . وكانت أسوتنا بهذا المدأ وهو أن « العم طريقلة قبل أن 
يكوك حقيقة ». 


¥+ 
وآخر دعوانا أن المد لله رب الءالمين . والصلاة وااسلام على 
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجعان . 
* و 


ملحق 
فانوں عرب أسمر ي 


حرصاً منا على بيان صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان نضع مشسروعاآ 


اباس ال ول 


المہر قات الرولي في الل سمدم 


المادة )١(‏ الا”صل في علاقة السلمين بنيرم هي السل وليست الحرب. 
والانيا دار واحدة » والحرب ضرورة »2 ويترتب على قيام المرب وجود 

مادة (؟) الإكراء على الدين أمر ممنوع في الإسلام . والحرية الدينية 
مكفولة ما لم يترتب علها إخلال بالنظام المام . 

مادة (م) الماد مشروع عند وجود المدوان » وتقدړ وجوده راجم 


كملا 


أولاة الا مور في كل زمانل 7 والياععث عل الاد هو الاءةت_داء واس 
الخالفة في العقيدة . والحهدف من الحباد : هو كفالة حرية المقيدة والتبليخ 
ونصرة المظلوم والدفاع عن اأنفس والبلاد . 

مادة )+( وسال اجرب الحارة : عي ما تحمل الحسار محدودة من 
كل مأ يتفق مع أعراف الحرب ومراعاة المساملة بلمثل مالم يترتب على ذلك 
فناء عام » فلا يجوز قطم الشحر ولا هدم اأيناء ولا الإقساد في الا'ارض 
إلا أضرورة حر دة كالتترس ا 0 أو ااتحصن فما ¢ ولا يجوز أبنأ 
استمال القنابل الذرة لأنها تؤدي إلى التخريب وقتل من لا يجوز قتاللهم 
من الآمنين والنساء ونحوم 5 

مادة (٥)‏ 1 لا يدور بذداء الحرب إلا باعلان اأمدو ومصي مدة عنع 
الياغتة » ما لم نكن هناك ضرورة حربية تستدعي اافاحأة . 

تہ يضمن ادون ما أنلفوه من أموال الاعداء ٤‏ أو أهدروه من 
دمام قىل دعو مم إلى الالام وإنذارم بالمحة والبرهاك. . 

مادة (5) تخبير المدو بين إحدى الخحصال الثلاث : الإسلام أو المبد 
أو القتال ليس من قواعد اانظام المام بالنسبة أخير الملم » وإمًا هو حالة 
قيام حالة المرب . ۰ 

مادة (۷) نظام الا'مان يوفر كل أنواع الجانة والرعاية لشخص الا حني 
وماله وأسرته » ويسبل تبادل الملاقات السلمية مع غير الممين » ويكون 
اسمن حق التمتع بالمرافق المامة تى القضاء في بلاد الإسلام > وله 
دن عغارسة الا *عمال التجازية 5 حدود معينة » وله ی العزوج والتملك » 
وبأل عن أعماله مدنا وجناثا وتطيق عليه الكريمة الإسلامية فا عدا 
ما يتصل االمقائد والا*حوال الشخصية . 


ع ° مب 


مادة )۸( بجو ز لامدو دخول بلاد الاسلام وقت الحرب إذا كاك برض 
سي أو أصلحة ' حربية أو حاحة تخارية . 

مادة )٩(‏ المؤمن اليوم : هو ولي الا" مر أو اثبه أو الموظف الختص 
باعطاء الا'مان . والمستأمن :هو من يثمتع بالا مان ا)ؤقت سواء في حالة 
الحرب أم من أجل الادخول لر اسلامية . ويستبر اسم أو الذي مستامناً 
في غير بلده في بلاد الاسلام اذا اقتضت ذلك ضرورة الحانظة على الا'من 
أو النظام العام . 

مادة )٠١(‏ على ولي الامر مراقبة المستأمن أثناء الا'مان» وذلك من 
أحل الحافظة على حقوق الا'فراد أو الصا العام . 

مادة )۱۱( يصدر الا'ماث عن إرادة حرة خالية من الميوب الي تور 
فيا كالاكراه والثلط. والتدليس والاين والتغرير . 

مادة )١8(‏ ليس الأمان صيئة ممينة » ونا يصح بأي لفظ عربي أو 
غيره أو بطريق الكتابة أو الاشارة المفبمة . ويم الا'مان بل المستأمن 
بإيجاب المؤمن . ويمد الامان لازم من جانب المؤمن فقط . 

مادة (م١)‏ يجوز تقبيد المستأمن يكان ممين في داخل البلاد » و حرم 
مطلة من دخول المسجد الحرام . 

مادة (14) : ١‏ أكثر مدة الامان دون سنة مالم تتجدد » ويحوز 
حب الحاحة لمدة مطلقة أو مقيدة ممدة طويلة أو قصيرة . 

؟ - لا يشترط ف الا'مان أن يكون لصلحة وإمًا يازم 

عدم وجود ااضرر وألا يكون ذريمة لتحقيق مآرب المدو . فلا يصح 
الا'مان لحاسوس أو طليمة أو من فيه مضرة رجف وناقل أسرار. 
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مادة )١6(‏ يبت الا'مان بالبينة وإقرار الجا ك » ولا يقبل ادعاء 
المستأمن الامان مالم يكن ذا مبمة سياسية . وكانت هناك قرائ تؤيد 
مدعاء » أو كان تاحراً أوطالا لأمان مع وجود نوع علامة أو بينة أو نوع 
دليل أو كان أغرض معقول كسماع كلام الله تمالى » أو ليسم أو لمقد 
معاهدة مع مراعاة العزف والمادة في كل ذلك . 

مادة )05 حول إقامة كثيل سيا سي دام بين المسامين وغيرمم لتدعيم 
الملاقات السياسية أو الاقتصادية » وتقوية أواصر الود وزيادة اأتفاهم . 

مادة )١9(‏ المبموثون السياسيون بتمتعون بالحصانات الشخصية والمالية 
دون القضائية . ۰ 

مادة )١4(‏ لا يترتب شرعاً على قيام الحرب تمطيل التمثيل السيامي . 
وإغا يازم إبعاد الممثل السياسي عند قيامه بنشاط مريب » أو استشمار خيانة 
منه » أو قيامه باضرار الثير .. 
من ادعام الا" ساسية الي يقوم علہا التشر يسم الاسلامي 0 

مادة 09 حرم تقض الماهدة من جانب المسلمين ما لم تنته مدتها 
أو مخل الطرف الآخر بتنفيذ شروطا » أو يبادر بفسخبا أو يملن المرب 
علينا » أو تظبر منه خيانة تتنافى مع التزامات العبد . 

مادة )۲١(‏ تنقضي الماهدات السياسية بقيام الحرب ء أما المماهدات 
التجاربة أو التي تنظم وضماً ماما لا صلة له بالمتحاربين فلا تنقضي بمجرد قيام 

مادة (78) لا تنتقض مماهدة الذمة إلا إذا حصلت عالفة صارخة 
أقتضى المقد + وثرتب على ذلك مقاومة السلطة الحا كمة أو الإخلال 
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بالنظام العام . أما ارتكاب الجرائم المدنية أو السياسية أو الحنائية فلا 
يترتب علها نقض اامبد » وإغا يماقب الشخص الافي عوحب التشريم 
الحنائمي في الاسلام . 

مادة (مم) يجوز قتلى الحاسوس ويحور حسه وعقابه حسمب ماړی 
ولي الاس مو المصلحة . 

مادة )+( لا سري آل نقض الماهدة على جيع المماهدن » وإفا 
ينحصر الناقض فقط إذا كانت المماهدة مماهدة ذمة أو أمان . فن كانت 
هدنة فلا ينتقض عبد الباقين إلا إذا سكتوا عن الناقض ولم بوحد مهم 
إنكار بقول أو فمل » أو فاصروا الناقض صراحة أو ضهن , أو كان 
الناقض رئس دولة المدو . 

مادة )6 إذا انتقض أمان ااستأمن فإنه يعد من الملاد وباغ المأمن . 
وإذا انتقض أمان الهادن ار كالهربي » ولا يجوز إماد الذعي مالم 
بقائلنا » أو ناطق عليه حالة من أحوال إسقاط النسية المروفة حديئاً . 

مادة (4) لا يترتب ششرعاً على قيام المرب انقطاع الملاقات الاقتصادية 
مع بلاد المدو » وإغا اولي الأمس قطم الملاقات كتدبير من تدابير اجرب . 

مادة (/ا؟) لا يجوز تصدير الا'سلحة ونحوها من كل ما فيه تقو 
المدو على المرب . ويحوز تصدر الأطممة والا'قوات والا*لبسة والا'خشاب 
وسائر ااتتحات اازراعية والصناعية غير الحربية ما ل عنما ولي الا*مر في 
أثناء قيام الحرب . 

مادة )۸( تستوفى المشور ١‏ الرسوم الجر حكية ( على الواردات » 
ويراعى في استيفائها ومقدارها ونوعبا ووءثها ومرنوطها والمدة اي تجزی* 
عا مبدأ الماملة بالل ومصلحة الدولة وااءرف الدولي . ولا يجوز شراء 
واستيراد ا حرماتوالمنكرات فيالقافون الاسلامي كار واللنزر واليتة وآ لات 
اجون والابو ووسائل الخلاعة . 


البابالبشاف 


كم 0 


مادة (ه؟) لا يجوز قتال غير القاتلة كالنساء والصبيان والمدنيين 
ورجال الدن والا'طباء إلا إذا اشترهكوا في الحرب برآي أو قول أو 
[مداد أو قتال أو في الة الفارات أو التترس بهم . 

مادة (.م) لا يجوز التعرص لرعايا المدو المستأمنين في بلاد الإسلام 
إذا نشبت المرب مع قومهم . وينبئي إبمادم إذا ظبرت خيانة مهم » 
ولا يجوز مصادرة أموالهم إلا بطريق الا'سر إذا اشتركوا في القتال . 
ويصح أن توضع الحراسة على أموالمم كإجراء إداري لحفظ الال . 

مادة (1م) ينبني مماملة الا'سير بإلرفق والرحمة » وتوفر له حاجياته من 
ملبس ومأكل » ولا بجوز تنذيبه بالجوع والمطش وغير ذلك من 
أفواع التعذيب . 

مادج )م بحس الا سیر في مكان ملام متا من الهرب»› ولا یکره 
ل إفشاء أسرار دولته . 


- 4 - 


مادة (r)‏ يتقرر مصير السي من النساء والصييان » والمجزة ونحومم 
کالرهبان » والأسرى .. إما بإطلاق سراحيم (الن ) أو بالقداء على مال » 
أو غير مال » أو بعقد الذمة هم,2 أو بتبادل الا 'سرى مع ملاحظة الاثلة 
في الرتب المسكرية . ولا يجوز قتل الا'سير اغير ضرورة حربية ويعتبر 


الأسير أسير الجاعة الاسلامية ولدس أسير الفرد ٠‏ 


مادة (4ي) للجندي أن بستأسر » وله أن يقاتل في حالة التيقن من 
الوت . وحرم على اسل الا'سير إفشاء الا'سرار السكرية وغيرها » وله 
المرب إذا أمكنه ذلك » ويحوز تشنيله لقاء أجر » ويكرة ذلك قي 
الا'عمال الحربية » وايس له أن يقاتل مهم عدوا آخر إلا الا كراه ‏ 


مادة زهم) يازمنا فكاك أسرانا المسامين وغير المسامين بأي طريق ‏ الال 
أو بمادلة الااسرى » أو بالقتال إن أمكن وتعدر ما عدا ذلك . 
إنسانة . : 

أمادة (لام) حرم التمثيل بالقتلى أو اتپاب ما ممم وتسم أمتمتهم إلى 
ولي الام » ويازمنا دفنهم » وترسل الملومات عنهم إلى أقواميم وتسل لحم 
حلتهم إذا طلبوا ذلك . 

مادة )۳۸( لا بحوز التحريب والتدمير لغير ضرورة » لان ذلك فاد 
والله تعالى لا حب الفساد 5 

مادة (وم) : ١‏ د تنتقل ملكية أموال المدو الحربية أو أمواله 
المامة إلينا بالاستيلاء » وتكون أربعة أخاسما من حق الحيش مالم ير ولي 
الا'مر خلاف ذلك » أما الا'راضي الخاصة فتترك على ملكية أصحابها . 
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؟ - والا“راضي العامة إن فتحت البلر عنوة فيكون ولي الامر فا 
بالخيار إن شاء قسمبا بين المسمين » وإن شاء أقر أهلها علا بمد وضع 
الحراج علها . فإن جلا عنها أسحابها خوفاً فتصبح وقغاً على المسلمين » 
أما إن فتحت صلحا » فإن وقع الصلح على أن الارض للسلين فبي لم 
وقة] » وإن تم الصلح على أن الارض لأصحابها في لمم قتضى الصلح . 
أما المنقولات فبي من حت ااثافين ولولي الا'مر ألا يقسمما عليهم . 

مادة )4٠(‏ ترد الاموال الي توجد في اأذنيمة إلى صاحها المسل أو 
المي بدون دفع عوض عا . وتكوت أموال من أسل من الحر بيين 
معصومة لا يجوز اغتنامها . 


الالال 


٠ ٠‏ معت 


طرفء. اميأ المرب 


مادة )4١(‏ يجب إنهاء الحرب إذا قبل المدو اعتناق الاسلام ويترتب 
عل ذلك عصمة الدماء والا'موال عموما . 

مادة (87) نمي الارب بعقد الصلح أو الحدنة » ويسري آثر المقد 
على مختلف الحكام > وبظل عقد الصلح نافذ] لا يصح نقضه ما لم ينقضه 
المدو » ويترتب على الاتقاق فور أمان الا'نفس والا'موال . 

مادة (er)‏ عاقد الصلح : هو ولي الا مر أو ناه أو قائد المحش 
الذي مختص عادة يتوقيع مماهدة الصلح 7 

مادة )::) عقود الصلح المطلقة والداعة حائزة في الاسلام إذا اتشرت 
الدعوة الاسلامية بالطرق السامية . والا'صل في الحدنة أن تكون مؤقتلة 

مادج )°( لا مانم من ەو يض الا*فراد غير المقائلين مما أصاءهم من 


ضر ف أنقسهم وأموالهم . 
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مادة (5:) تنتهي الحرب بمقد الذمة على الدوام ويصبح الذميون مواطنين» 
ويمتبر عقد الذمة بحسب الا'صل من المقود الرضائية . 

مادة )٤۷(‏ يجوز فرض ضريبة على الذمبين تسمى الهزية . وتسقط 
بأمور كثيرة هي : الوت والعجز الداثم والفقر والممى والزمانة المرضية 
والشيخوخة واعتناق الاسلام والاشتراك في القتال مع المسامين » والإعسار 
مها بعد مضي سنة » وتقادم المد على عدم القيام بأدائها . 

مادة (5۸) عاقد الذمة : هو ولي الام أو تائيه فلو عقدها أحد 
الرعية أحرز الاما » ولولي الامر الميار بين إمضاء المقد أو رد الشخص 
أمته . والممقود له : هو كل شخص غير مسل ریا كان أو أعحمياً » 

مادة )۹( يعتير المي کالسل في القوق و مض الواحبات . ویتر تب 
على عقد الذمة عصمة الال والنفس والعرض > وحق ممارسة الشمائر الدينية 
ما لم تضر بالصالح العام » وحقه في منع الاعتداء عليه . 

مادة )٠١(‏ تتهي الحرب بالفتدح ويترتب عليه جواز اغتنام أموال 
المدو 6 ويصبح القاتلون أسرى يتقرر مصیرم بعد استقرار الاأوضاع . 

مادة (١(‏ التحكم في حالة تسلم اأمدو ينهي الريب . وإذا كات 
النصر للسلين فتطبق حينئذ السريمة الإسلامية » ويكون الحم مسا ذا 
ثقة وأمانة وازاهة معروفة عنه » كا يكون من أهل الرأي والكفاءة فا 
يتصل بمموضوع التحكيم . 

مادة ف تنتهي الحرب بالتحكيم بالممنى الدولي الحديث ٠‏ وحدد 
اتفاق التحكيم إجراءاته والقواعد الطبقة في شأنه » ولا بشترط كون 


الج مسلا حينئذ . 


مولا - 
مادة (مه) يعد قرار التحكيم أمراً مازماً لاطرفين ما لم يكن هناك 
نقص أو خطأ جسيم أو | كراء واقع على الحكين . 
مادة (٤ه)‏ يجوز ترك القتال إذا كانت قوتنا لا تتكافأ مع قوة المدو 
وغلب على الظن سحق اليش كله أو بعضه أو وقوعه في قيد الا'سر 
أو إلحاق المرية به » أو إصابة المسامين بضرر عام . 


Een 
كسب الث تهب التارغی‎ 


١‏ س القران الكرم وتفاسيره 


الغراء (9.؟ه ) : « مماني القرآن » (عيى بن زياد القراء ) » مطبعة 
دار الكتب المصربة 5 <| دموام. 

أبن قتيبة ( ۲۷٠‏ ه) : « تأويل مشكل القرآن » ( عبد الله بن مسل بن قتية ) 
مطيمة الباني الحلي < \Aot | PYF‏ م . 

الطبري ( ١٠م‏ ه) : « تفسير الإمام عمد بن جرير الطبري » .م جزءا » 
وهامشه تفسير التسابوري . المطيمة الممثية عصر » 
۳۹ ھ. 

أبو جعفر النحاس ( ممم ه ) : « الناسخ والمنسوخ ي القرآن الكرم » ( أحد 
إن حمد بن اسماعيل المرادي المصري ) »© وباخره 
0 الناسخ والمنسوح لان خزعة » القاهرة » 
زي ماهد . 

الخصاص ) لس ه ) :مه أحكام القرآث » ) أو بكر أحد بن علي 
الرازي الخساص ) ۳ أحزاء » مطيمة الأوقاف 
الإسلامية, ۳ ه. 


= A*“*— 

ابن سلامة ( ١٠ء‏ ه): «الناسخ والنسوخ » ( هة الله بن سلامة افر ) 
مطبوع بهامش « أسباب التزول للنيسابوري » . 

ابن حزم(5ه:ه):< الناسخ واانسوخ » ( أو عند الله ع#د بن حزم ) 
مطبوع مها.ش الحزء الثاني من تفسير الحلالين 4 
مطبمة عمد مصطى » °$ هھ . 

ا النسابوري ( ٤٦۸‏ ه): « أسباب التزول » ( علي بن أحج_ى الواحدي 
النيسابوري ) مطبمة هندية عصر © إ۴ ه. 

البغوي ( ٥۱٩‏ ه ) : « معلم التتزبل » ( الحسين بن مسمود الفراء البفوي ) 
مطبوع امش تفسير ابن كثير » وتفسير الخازك .: 

الزغشري ( م«ه) : د الكشثاف عن وحوه التغزيل وعيوث الأقاويل ف 
وجوه التأريل » ( مود إن حمر اازخشري 
الموارزي ( ۳ أحزاء » القاهرة € طبع الحلي 6 


° PEA ه‎ ۱V 

. ابن العربي ( مئوهمه): « أحكام الق رآن « :) أو بكر مهد بن عبد الله ) 
ع أحزاء » القاهرة » مطبعهة الحلبي > 
۱۴۷٩‏ | ۱۹۷ م 

الطبرمي ) ۸ ۵ ( د حم الان في نفسير القرآن » (الفضل ن 
الحسن بن الفضل ) ٠١‏ أجزاء » طبع طهرات 

1 ۳۷۴۳ ه. 

أبو یکو الحاز مي ) همه ه ): و الاعتار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار 6 

١‏ ( المافظ مد بن يوسف المازعي الممداني ) » حلب 
المطيمة المفية » الطمة الاولى ۱۴:٩‏ ه/ ۱۹۲۷ م2 


د ؤءم - 

الرازي (كمده): «مفاتح الغيب الشبير بالتفسير الكبير » ( عمد الرازي 
فخر الان ) » ۸ أحزاء ع الطبمة الميرةء الطبمة 
الأولى 1 ۷ هه 

الفرطي ) ابدام ( + الجامع لأحكام القرآكت »> ) عمد بن أجمد 
الأنصاري القرطي ) ٠٠١‏ جزء! » مطبسة دار 
الكتب المصرية , الطبمة الاولى » ۱۳۹٩‏ ه/٠156‏ م. 

اغازن ( ۷۲١‏ ) :د لباب التأويل في مماني الاغزيل » ( علي بن مهد 
المروف بالحارن ) ۽ أ<زاء » مسامث ه تفسير 
البغوي , مطيمة مصطفى عمد . 

أبو حيان ( ۷٠١‏ ه ): « البحر الحيط » ( مد بن بوسف بن حيان 
الأند بسي ( ۸ أحزاء » مطبمة السعادة بمصر » 
الطبمة الأولى | ٠۳١۲۸‏ ه. 

ابن كثير ( ۷۷٤‏ ه ) : « تفسير الحافظ ابن كثير » ( عماد الاين 
اسماعيل بن كثير الدمشتي ) ه أجزاء » مطبءة 
انار » الطبمة الاولى / ٠۳٤١‏ ه. 

البيضاوي ( ۷٩۱‏ ه ) : « أنوار التنزيل وأسرار التأويل »> ( ناصر 

٠‏ الدن عبد الله بن مهد الشيرازي البيضاوي ) المطبعة 

البية المصرية » الطبعة ااثانية » ۱۹۲۵/۵۱۳٤٤‏ م . 

لسيوطي (١١وه‏ ) ١‏ - «الاتقان في علوم القرآث » (جلال الدن السيوطي) 
جزءان » مامشه إعواز القرآك لأبي بكر الباتلاني » 


مطيمة هازي بالقاهرة » ۱۳۹۸ ه. 
آ ار المرب ١ه‏ 


A‘ 


؟ - د أسباب النزول بهامش تفسير الملالين » 
مطبمة مد مصعاق | ٠۳۰٠۰‏ ه. 


أبو اسعود ) ۹۱ ھ۵ ( د تفسیر آي السعود ( د بن مهد العمادي ( 
ه أجزاء » المابسة المصرة » الطبه-ة الأولي » 
EY‏ > | مكوا م. 


الخطيب الشربيي ( ٩۷۷‏ ه) : د السراج النير في الاعانة على معرفة بعض 
مماني كلام ربنا الحكيم »( عد السربني الحطيب ) 
٤‏ أدزاء » ااطمة الخيرية ¢ ۳۱ھ 


الجل ( ٠٠٠١‏ ه ) د الفتوحات الالمية بتوضيح تفسير الخلالين » 
) سلبان الجل ( ع أجزاء » المطية الا'زهرة 
المصرية » الطبمة الأولى » ٠۴۳١۸‏ ه. 


الآلومي ( ¥۰ ه): د روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع الثاني » 
( ود الآلوسي البة_دادي ( - حزءا » إدارة 
الطباعة المذيرية ۷۰ ه. 


. القدوجي اابهوتي ( ١.7‏ ه) : « فتح البيان في مقاصد الق رآ » ( صديق بن 
حسن البحاري ملك مدينة مو بال ( ٠‏ أحزاء ¢ 
المطبمة المامرة ولاق » الطبمة الاولى › ٠۴١١‏ ه ء٠‏ 


رشيد رضا( ٠۳۰٤‏ ه ) : « تفسير المنار أو تفسير الق رآ المظبم» نهج فيه 
منيج أستاذه الشيخ عمد عبده ( ۱۴۳۴۳۳ د )»2 
القاهرة » مطبمة المخار » ۹۴۳٤١‏ ه. 


د “وم 
مد السابى وجماعة : « مذكرات تفسير آيات الأحكام » لطلاب كلية 
الشريمة الأزهر ¢ أجزاء » القاهرة » مطء_ة 
صبيح ع ۱۴۷۴۳ د | ۱۹٥۳‏ م . 


۲ - الحديث الشريف ومصطلحهورجال الأثر 


أبو حنيفة ( 10° ه ) : «١‏ مسند الامام آي حنيفة ( النمان بن ابت ) 
طبع ۱۳۲۷ھ . 

مالك ( ٠۷۹‏ ه ) : « الموطأ » ( مالك بن أنس ) انظر السيوطي . 

الشافعي ( ٠۲١١‏ ) : « مسند الامام الشافمي » ( تمد بن إدريس ) 
مامش الحمزء السادس من كتاب الام > المطيمة 
الأميرية » ١۳١۶١‏ ه. 

ان حتبل ( ۲٤١‏ ه ) : « مسند الامام أحمد » وبهامشه منتخب كتز 
لمال في سنن الأقوال والأفمال » لملاء الدن علي 
ابن حسام الددن الشبير التي الهندي . الطبمة الممنية 
يصن ع ۳١۳‏ ه. | 

البخاري ( ۲٠١‏ ه ) : « صحيح البخاري » ( أبو عبد الله مد بن 
اسماعيل البخاري ) ۾ أجزاء » المطيمة الخيرية » 
الطبعة الاولى »> ٠٣۳٣١‏ ه. 

مسلم ) ۲٦١‏ ه ( : « صحيح مسل » ( مسل بن الحجاج بن مسل القشيري ) 


حزءال » مطبمة ولاف » ۱۲۹۰ ه. 


د ع عه 


ابن ماجه ( ۷۳ ه ) : « سنن المصطفى أو سان ابن ماجه » ( مد بن 
يزيد بن ماجه القزويني  )‏ جزءان » وبهامشه حاشية 
السندي » المطيمة العلمية مصر ء الطبمة الاولى » 
۴۳ ھ . 

أبو داود ( ٣۷٥‏ د) : « السنن » أو سان أبي داود » ( سلبان بن الأشمث 
السجستاني ) ۽ أجزاء »مطبعة السمادة » الطبعة الثانية » 
| 1400۰ م٠‏ 

الترمذي ( «١ : ) ٠۲۷١‏ جامع الترمذي » ( د بن عبى إن سورة 
الترمذي ( ومعه شرح ه تحفة الا'حوذي ا 
أحزاء ¢ طيبع في دهلي مىنة ۰| ه. 

النسان ( ۲۷۹ ه ) : « المتى » ( سان النسائي _ أحمد بن شميب 
ابن دينار النسائي ( مع شرح السيوطي وحاشية 
السندي » ۸ أحزاء » المطيعة المصرية » الطبعة الا'ولي » 
۸ | 0° م“ 

الطحاوي ( مم ۵ ) : ١‏ - د مشكل الآار » ( أحمد ن عمد 
ابن هة الا'زدي ) ع أحزاء م مطبعة دائرة 

' الممارف النظامية في المند - حيدر آلاد » الطبمة 

الاثولى م ۴۴۳ ه. 
_ د مساني الآثر » أوه شرح مماني الآار »> 
في مشكل الحديث . طبع المند » ١٠۴۳١۲‏ ه. 

الدارقطي ( ورم «):« سنن الاارتطني » ( علي بن عمر بن مبدي) 
دزءان » طبع هر اند ٠۴۳۹۰‏ ه. 


الأصبهاني ) 1 ھ( : 


الببهقي ( مه: ه) 


- 68»م - 


« حلية الا*ولياء »( أبو نميم أحمد بن عبد اللہ الا*سيهاني ) 
٠‏ أحزاء» مطيمة السمادة » ٠٣٠١١‏ م ۴4 م . 


: « السئن الكبري » ( أحمد بن الحسين التي ) ٠١‏ 


لان التركاني ) Vte‏ ^ ( ¢ مطبمة دائرة الممارف 


٠‏ المزانية حيدر آناد » الطمة الا'ولىي» ١۴١۶٤‏ ه. 


ابن عبد ابر (م.وه) : 


2 الاستيماب. ف معرفة الا'صبحاب 3۰ أو مرو 
ان عبد الله الممروف بان عبد البر ( جزءاك 
الطبعة الاولى | «٠۳١۹‏ . 


اباجيا لمالکي( ٤۷۱‏ ) أو ( ٤‏ ) : « النتقى شرح الوط » ( سلبان 


إن خلف الباجي الاندلبي ) - ۷أجزاء » سلب 
السمادة ۳٣۳٣۲٠‏ ه. 


البغوي ( ١٠ه‏ هه : د مصان_ح السنة » (الحسين بن مسعود الفراء ) 


القاضي عياض( ؛6هه) : 


ابن الأثير ( .سه ه) : 


جزءاك » المطبعة الجيرية »)ماخ | ه. 

« الشفاءفي تمريف حقوق المصطفى »( عياض بن 
مود ىاليحصي )_جزءان »مطبمة البابي الحلي:٠166‏ م. 
 - ١‏ النهابة في غريب الحديث والاثثر » ( علي 
ابن عند الكريم الجزري ( لاع أجزاء » المطءة 
الخيرة, ٠١۳۲۲‏ ه. 

۲ - « أسد الثابة في معرفة الصحابة » ه أجزاء 
المطبمة الوهبية » «٠۲۸١‏ . 


النووي ( ٦۷٩‏ ه) : 


: )۵ ۷٤٤ ( الذي‎ 


: )۵ ۷٦۲ ( الزيلعي‎ 


ابن كثير ( ۷۷٤‏ ه): 


المي ( ۸۰۷ ه) : 


- A — 


س تحر يدك اء الصحابة من امد الغابة » » 
وقيل إنه الزهبي وهو الراجح .في تحقيقنا » الطبعة 
الاولى بالحند » حيدر آناد » ۳۷۵٣د‏ . 

« شرح سل ٬‏ ( أبو زحكر! یی إن شرف 
النووي ( — A‏ حزءا » القاهرة > مطبه-ة 
مود توفيق. 

١‏ « تذكرة الحفاظ ع( ممد نن أحمد بن 
Oe‏ ن قاعاز الذهى » ثعس الدن ( ٤‏ أحزاء» 
مطبمة دائرة الممارف النظامية تحيدر آباد . 

؟ - و ميزان الاعتدال في نقد الرحال» ‏ م مجلدات » 
طبع القاهرة مم١‏ ه. ر 

« نسب الراة لاحاديث الحداية > ( جمد بن عبد الله 
ان دو مف الزيلعي (< أحزاء ¢ مطبعة دار اللأمون بشيرا 
مصر ء اأطبمة الاولى » ٠۳٥۷‏ »| ۱۹۳۸ م 

« الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » 
( أبو الفداء ا“ماعيل بن أبي حفص ) الطبمة الثالئة» 
ان أبي بكر اهيثمي ) بتحرير الحافظين المراقي 
وان حجر ب ۰ أحزاء ٤‏ القاهرة ٤‏ مكتسة 


القدسى م ۱۴۳٣۴۳‏ هھ . 


“AV - 


ابن خطبب‌الدهشة (عره): « تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء والنسب في 
الموظأ والصحيحين » ( مود ن جمد ن سد 
الخويالفيومي المعر وفبان خطيب جامع الدهشة)» 
طبع ادن <1۰0 م 


ابن حجر العسقلاني (كممه): «١ ١‏ اسان المبزان » ) جد إن علي بن 
عمد الكناني السقلاني ٦  )‏ أجزاء » 
مطبعة علس دائرة المارف النظاءية 
حیدر اناد ۱۴۲۳۱ ھ . 
۲ - « الإصابة في قبيز الصحابة»۸ أحزاء 
مطيعة السمادة . 
م س و بلوغ المرام من أدلة الأحكام » 
بع مصر ع ۱۳۲۰ ه. 
4 « فتح الباري إشرح صحيحالبخاري» 
م١‏ جزء] » المطبمة البهيةالمصربة عمووم١ه.‏ 
و « تهذيب التهذيب في أسماءر جالالحديث» 
١‏ جزءا » طبع حيدر آباد ع وأمااه. 
العيني ( ۸٠١‏ ه ) ١:‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري » ( بسدر 
الدن أو مد #ود ن أح_د الي ) » إدارة 
الطباعة المثيرية »مع ه. 
السيوطي ( ٩۱۱‏ ه): «١ - ١‏ االآلىء الصنوعة في الأحاديث الوضوعة » 
( جلال الدن السيوطي ) جزءان » المطبعة 
الأدية ؛ الطبمة الاولى  ۹۴۳١۱۷‏ ه. 


امم 
۽ د الجامع الصغير في أحاديث البشير الذي » 
دزءان > أاطيمة الميرية عصصر © ۱۳۲١‏ هة 
3 وير الحوالك شرح عل موطأ مالك « 
5 أحزاء » القاهرة » مطبعة الحلى . 

القسطلاني ( ٩۲۳‏ ه ) «إرشاد الساري شرح ضحي البخاري » ( شهاب 
الدن أحد بن عمد القسطلاتي ) ٠١‏ أجزاء ء طبع 
ولاق ع AY‏ 

الا'نصاري ( القرن العاشر اهمحري ) : و خلاصية تذهيبت اکال في 
أعواء الرحال » ) حر ن عبد ايه ن أبي الاير 
حسن الأنصاري ( فرغ من تأليفه سنة ٩)۲۳‏ ها 
الطيمة الخيرية » الطبمة الأولى . 

الزرقاني ( عمد ) (؟١١١ه):‏ « شرح الزرقاني على موط_أ مالك » ( أنوار 
كوا كب أنهج امالك ) ( عمد الزرقاني بن عبد 

الاي بن بوسف ) الإطءمة الميرة 1° A‏ 

الصنعاني ( (۵۱1٤۲‏ : « ممل السلام « ( جمد ى اسماعييل بن صلاح 
الصنءافي ) حزءات « القاهرة 0 مطيعة الى ٤‏ 
الطيمة الثانية 140۰6 م 

الشوكافي( 0 ه) :« نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار « معدن علي 
ان عمد الشوكاني ) م أجزاء » القاعرة , الطبءة 
المهانية المصربة ¢ لإهقام. 

القنو حي ( ٠۳٠۷‏ ه): و الروضة الندية شرح الدرر الية لاش و كاني € 
إدارة أأطباعة المنيرية : 


امه 


متصور علي ناصف ( القرن :1ه): » التاج الجامع للأصول ف أحاديث 
الرسول er‏ »اه أحزاء » الطبعة الثانية . 

امد المنا الساعاني ( القرن ١ ٠١‏ ) : الفح الرباني لترتيب مسند الإمام 
أحد ن حنمل » مطبءة الاخوان المسلين ؛ «٠٠١۹‏ . 

عبد الوهاب عبد اللطيف : و الختصر في عل رجال الأثر » القاهرة » 
مطبعة دار التأليف ؛؟دوام. 


٣‏ - الفقه الاسلامي وانارخه وأصوله السياسية 
أولا _ الككتب واتحٌطوطات القدعة 


أ- الفقه الحنق 

أبوحشفة ( ۰٠ھ‏ ) :« الفقه الآ كبر » ( اأنمان بن ثبت ) اطلشا 
عليه في شرح علي ان السلطان مهد الهروي ؛ طبع 
حجر 2 ۱۳۰۷ ه. 

أبويوسف ( سمه ) : ١‏ « الخراج » ( يعقوب بن ابراهم  )‏ المطبمة 
السلفية » ۳٣١۴ا‏ ه. 
۲ _ « الرد على سير الأوزاعي > طبع المد > 
حيدر آناد . 
وقد تفضل الأستاذ امرف بإعارته لي . 

بحيى بن آدم( ۲۰۴۳ د ) ١‏ الحراج » المطيمة السلفية ۰ ۱۳٤۷‏ هه تحقيق 
أحمد شا كر . 

أبوعبيد ( :۲۲ ه ) : « الأموال» ( القاس بنسلام) طبع القاه ٠۴٣۴۳۲‏ د . 

السموقندي (أبو الليث) (عبمه) : «خزانة الفقه »(نصر بن ع#د إمام المدى ) 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم )۱١١(‏ . 


السرخسي ( *#م:ه) 


انسفي( ۲۷ہ د ) : 


A۱۰ -‏ 
١ :‏ - «شرح السير الكبير » ( محد بن أدبن أي 
سبل ااسر<سي ( کک أحزاء » الطبعة الاولى ممه 
» - «المبسوط » فيه شرح السير الصغير في الجزء 


الماشر من .م جزءا » الطيمة الأولى ¢ aA PY‏ 


د اطلية الطلية في الام طلاحات الفقبية على ألفاظ ا إنفية» 


) نحم الدن عمر بن عمد النسني )المطيمةالمامية119ه. 


السمرقندي ( علاء الدين ) ( ٠٠٠١‏ ه) : د تحفة الفقباء » ( علاء الدين مد بن 


العتابي( كد ھ ( : 


أحمد ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( ٩۱‏ ) وقد 
طبع حديثاً في دمشق عطبمة الحامعة في ثلاثة أجزاء » 
۷۷ ه/ ۱۹۸ م . وأعيد طبمه مام 1654 مع 
تخريج أحاديئه لفلف بالاشتراك مع الا'ستاذ عمد 
المنتصر الكتاني . 

د جامع الفقه أو الفتاوى المتابية > ( أحمد بن 
مود البخاري ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
( ۴۳ ). 


الكاسافي (۷ره ه ) :« بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » ( علاء الدين 


قاضي خان (عوهه ) : 


أو بكر ن مسمود الكاساني ) 7 علرات ع القاحرة » 
الطبمة الأولى » ۱۴۲۸ ه. 

«١ ١‏ الفتاوى الخانية » ( الحسن بن منصور بن 
مود الأوزحندي ( مطبوع مهامش الأحزاء اأثلاثة 
الأول من الفتاوي المندة 


- ۸\۱ - 


المرغيئاني ( ۳ ھ 1 --١‏ د المدانة شرح بدابة المتدي » ) علي بن 
أبي بكر المرغيناني ) ۽ أجزاء » مطبمة البابي ال حابي » 
وةع"؟!ا ه . 
؟ - « تارات النوازل أو مختار الفتاوى » مخطوط 
يمكتبة الأزحر رقم ) ٥‏ ( . 

الفزنوي ( موه ه): «١‏ الحاوي القدسي أو حاوي الفتاوى » ( أحمدبن 
عمد ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم .)١48(‏ 

المرغيئانفي (برهانالدين) ( ٦۱٦‏ د) : ١‏ _ « اليط البرهاني » ) برهارتف 
الان جود بن أحمد ) مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ( ٤۸۱‏ ). 
؟  «١‏ الوحيز في الفتاوى » مخطوط بدار الكتب . 

البخاري ( ٠٠۹‏ ه) : « الفتاوى الظبيرية » ( ظبير الان عمد بن أحمد 
البخاري ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( لااخ) . 

الستحستافي ( بمد ٩۳۸‏ د) : « منية المفتي » ( بوسف بن أحمد ) مخطوط ّْ 
بدار العسكتب الصرية رقم ( ومع ) أتمه سنة 
( ۳۸ د ). 

الموصلي ( سمه ه ) : « الاختيار لتعليل الحتار » ( عبد الله بن مود 
الموصلي ( القاهرة » ٠۳١٠١١‏ . 

ابن الساعاني البعلبكي ( ٩٤‏ « ) :شرح على هم البحرن وملتقی النيرن » 

.) ٤۸٣ ( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ ٠ 

الولوالجي ( ۷۱۰ ھ ١)‏ فتاوی الولوا لجي » ( ظبير الدن اسدق بن أبي 
بكر الحنفي ) مخطوط بمكثية الأزحر رقم ( رافمي 
AYY‏ ( . 


“ANY - 


'.)٤۷۱( رقم‎ 

الزيلعي ( ء۷ ه ) : « تببين الحقائق شرح كنز الإفائق » ( فخر 
اللان عّان بن علي الزيلمي ) الطبمسة الأميرية » 
۳ ه. 

سعد غدبوش ( بعد ۷۷١‏ هھ ( : و حواضص اأفقه ع آلفه سنة ۷۷١‏ ه» 

مخطوط بدار الكتب المسرية رقم )۱۳١(‏ . 

القونوي (هدلاه):«درر البحار » ( ثمس الدين مد القونوي البندادي ) 
مخطوط بدار الكتب المصرة رقم (۱۸۰). 

ابن الأسود ( ..حم ه ) : « المناية في شرح الوقاية»( علاء الدين علي 
ابن عمر ) مخطوط بدار الكتب رقم (8/ام). 

ابو بكر العبادي ( في حدوه A“‏ ھ):« السراج الوهاج الموشح لكل 
طالب ومحتاج < ) عمد بن علي المدادي ) مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم (15؟) وهو شرح عل 
کتاب أحجد القدوري ( ٤۲۸‏ ھ ( 5 

ابن ازاز الكردي )۷ھ ( : د الفتاوى البزازية أو الجامم الوحيز » 
) جد بن شباب ( مطبوع مهامش الا”دزاء الثلانة 
الأواخر من الفتاوى المندة . 

الطرابلسي ( علاء الدين ) ( 46م ه ): : د سين الحكام فيا يتردد 
ين الخسمين من الأحكام » ( علي بن خليل الطرابلمي 
ا ماني ) الطبمة الأولى م ٠۴٠١‏ ه. 


“A۳ ¬ 

العيني ( همهم ه ): ۱ - « رمز الحقائق في شرح كنز الأقائق » 
( بدر الدن مود بن أحد ) جزءان » دار ااطباعة 
العامة » ولم؟اه . 
٣‏ - « البنالة في شرح الحدابة » مخطوط بدار الكتب. 
رقم ) 0( . 
م _ «الدرر الزاهرة في البحار الزاخرة » مخطوط 
بدار الكتب رقم (۱۸۳) . 

قرق أمير ال يدي (عكمه): د جامع الفناوى » مخطوط بدار الكتب 
رقم( 5 ). 

الكيال بن اهام ( ۸٦١‏ ه ) : «فتح القدير شرح الحدابة للمرغيناني  »‏ 
م أحزاء »> مطبعة مصطفى عمد بالقاهرة . 

قامم بن قطاوبها ( ولام ه) : « فتاوى ابن قطلوبنا » مخطوط بدار الكتب 
دقم ( ۱١۸‏ مجاسيع ) . 

ملا خسرو ( ۸۸٥‏ ه ) : « درر الحكام في شرح غرر الأحكام « 
المطبعة الشرفية » ٤١١۳١د‏ . 

الاامامي ( ممه ه ) : «١‏ مخزن الفقه » ( موسى بن موسى الا"ماسي 
امروف مخازن الكتب الي ) مخطوط بدار الكتب 
رقم ( ٤٤١‏ ). 

ابن كال باشا زاده ( .يو ه) : د مات الفتاوى » مخطوظ بدار الكتب 
المصرية رقم ) 1۰۲( . 

ابن نحم المضمري ( ٩۷۰‏ ه ) : ١‏ - « الأشباه والنظائر » (زين الاين بن ابراهيم 
ابن نحيم ( دار الطباعة العامرة ۰ ۱۳۹۰ ه. 


-414- 
؟- «١‏ البحر اراق شرح كنز الاقائق » 
مطبعة الباني الحلي » عم( ه. 
م _ « الرسائل الزينية في فقه الحنفية » مخطوط 
بدار الكتب رقم ( هلا ) ٠‏ 
ع د النهر الفائق شرح كنز الأقائق » مخطوط 
بدار الكتب رقم( 55ه ). 
م ( قواعد الفقه ۾ تعن جموعة مخطوطة 
بدار الكتب رقم( ١.٠4‏ ). 
١‏ - « رسالة بأحكام السياسة الشرعية » مخطوط 
“لظا 3 رسالة التحفة المرضية في الا'راضي المصرية » 
غطوط بدار الكتب رقم (سبم مجاميع ). 
بم - د الفتاري الزيئية » مخطوط بدار الكتب 
رقم ( ۲۸۸ ). 
مخطوط بدار الكتب رقم ( 8ه؛ ) . 
ابن الشلي ( ٠١٠١‏ ه) : « حاشية الشلي على شرح الزيلمي على كنز الدقائق » 
) شباب الدين أحمد بن بونس الحنني المشبور بالشلي 
الفقيه المصري ) مخطوط بمكنبة الأزحر رقم ( 7م ). 
عبد اللي( ٠١١١‏ ه : د حاشية الارر على الثرر  »‏ جزءان > المطبمة 


الممانية » ٠۳١۹۲۳‏ ه. 


- A\° - 

المرنبلالي (١١1ه): ١ -١‏ الدرة اليتيمة في الثنيمة » ( حسن بن عمار 
الشر نبلالي ) غطوط بدار الكتب حن جموعة رقم 
)٤۷۷(‏ اتبى منها عام ۱۰۹4ھ . 
oI‏ حاشية على درر الحسكام لمنلا حخسرو الحنق » 
انظر منلا خسرو. 

جاء_ة من عاماء افد ) حوالي ٠۰۷۰‏ ھ ( : « الفتاوى الحتدية أو 
المالمكيرية » برئاسة عبد الرحمن الحنفي البحراوي » 
اة الاميرية دولاف ¢ °"( هه 

شيخ زاده ( ۱۰۷۸ ه) : حم الاانهر في شرح ملتقي الا محر > 
(عبد ال حمن إن شيخ مد لمان المدعو إشيخ زاده ( 
طبع ف تر کیا »؛ ۹ ه. 

الرملي ) ۰۸۱ ه ( : « الفتاوى الجيرية 7 ( خير الدن الرملي ) » مطبمة 
ولاق » °( ۹ 

ابن الحسين ( ۱۰۹۸ ه ) ١:‏ الفتاوي الأنقروية » مطيمة بولاق » ۱ھ. 

أسعد المدني ( ١١١‏ ه ) : الفتاوى الا'سمدية > المطبمة الخيرية, ٠۳١١‏ ه. 

الخادمي ( بعد غ16 ه): حاشية الخادمي عل الدررء ( أو سعيد هد بن 
مصطفى الخادمي ) فرغ من تأليفها عام 1164 هم 
دار الطباعة المامية » ٠١۲۹۹‏ ه. 

الدهاوي ( ٠١۷١‏ ه) ٠:‏ ححة الله البالئة في أسرار الا'حاديث وعلل 
الا" حكام »( أحمد ولي الله بن عيد الرحم الدهاوي ) › 
القاهرة » الطبعة الا'ولى » ٣۳٣۲٢‏ ه. 


— ۸٩ 

الطحطاوي ( ٠۲۴١‏ ده ) : حاشية الطحطاوي على الدر الحتار شرح تنوير 
الا'بصار للحصأني ۾ - (أحمدبن د ن اسماعيل 
الطبطاوي  )‏ ع أحزاء » مطبعة .ولاق » ۵۱۲۸۲ . 

ابن عابدين ( ۱۲۵۲ ه ): ١‏ «ردالحتار على الدر الختار »( عمد أمين 
عابدين ) القاهية » المطبعة الاثميرية » م1 ه. 
٣‏ « جموعة رسائل ابن عابدن » طبع دمشق » 
۳۲١‏ ه. 
م « المقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية » 
المطبمة الاميرية ع ٠١١٠٠١‏ ه. 
ع - د منحة اللخحااق على ال<ر الرائق شرح كاز الدقائق 
لابن نهم » خطوط بكتبة الازهر رقم ( 7٠٠١‏ ) . 
ه- « تبيه الولاة والحسكام على أ کام شام 
خير الا*نام أو أحد أصحابه الكرام » طبع 

دەشق › 1۳۰1 ھ. 

السنّدي ( ه۲٠‏ ه) : « طوالع الا"نوار شرح الدر الختار > ( عمد مابدين 
ابن أحمد بن علي بن يعقوب السندي الانصاري ) ب 
مخطوط يمكتبة الا زه رقم (۱۹۸۷ ) رافعي ٠۲۹۸۲۱‏ 

أبو الفتح ( الفرن م١‏ د ) : « إتحاف الابصار والبصائر بتبويب كتاب 
الا'شباء واانظائر » ( عمد أبو الفتح الحنفي ) » المظبعة 

الوطنيه بالاسكندرية » ۱۲۸۹ ه. 

عمد علاء الدبن عابدين ( ۳۰۹ هھ( : « قرة عيوث الأخبار تكلة ارد 

الختار » المطبعة الا'ميرية ۱۳۲١ >٤‏ ه. 


17م - 


داوده بن بوسف الحطيب ( ؟ ( : «الفتاوئى اليائية » اأطبعة 


الاكميرية » ملإسصاه. 


ب _ ألفقه المالكي 


مالك ( ٠۷‏ ه ) : «المدونة الكبرى ‏ ( مالك بن أنس ) - روابة سحنون 
مطبمة السعادة ع ١٣۳٣۳‏ ه. 

العتي ( ٠٠١‏ ه ) : د المثبية » ( مد بن أحمد بن عبد المزيز التي ) _ مخطوط . 

القيرواني ( ۳۸۹ ه ) : « رسالة عبد الله بن أبي زيد القيرواني » طبع الباي 
اللي » Ar‏ 

الباجي ( >۹٤‏ ه) :«الاتق شرح موطأ إمام دار المجرة» ( القاضي أبو 
الوليد سلبان بن خلف الباجي الأندلني ) » مطبمة 
السمادة » الطمة الأولى » ٠۴۳۴۳۲‏ ه. 

ابن رشد القاضي ( ٠٠۲١‏ ) : « المقدمات اإمہدات » ( جمد بن آحد بن رشد 
ااقرطي ) » مطبمة السمادة » ٠۴٣٣١‏ ه. 

ابن رشد الفید |( لوه ) : «١‏ بدانة الحتهد ونهاة المقتصد » ( عمد بن 
أحمد بن عمد بن أحمد بن رشد القرطي ) » مطبمة 
الاستقامة »> ۱۴۷١‏ ه. 

ابن الحاجب ( ٤٩‏ ه): « جامع الأمبات أو الختصر الفقبي » ( جمال 
الدن ءانث بن عمر الاسكندري المروف بان 
الحاحب ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ( .)17٠١‏ 

القرافي ( همه ه ) : «الأخيرة » ( أحمدن إددبس الممروف بالقرافي ) 
مخطوط بدار الكتب رقم ( وم) . 

آثار الحرب ۲ه 


هام - 


ابن راشد ( ۷۳۹ ه ) : ولباب اللباب » ( جمد بن عبد الله بن راشد 
السكري القفصي ) ؛المطبعة التو أسية » تونس»2*عم١‏ ه. 

ابن حزي ) ۷٤١‏ ه ( : « القوانين الفقبية » ) غود بن أحد ن مهد 
ابن عبد الله بن حزي الكلي ) تونس » مطبمة 
اليضة » ععم١‏ ه . 

الشيخ خليل ( ۷١۹۷‏ ه ) : د غتصر الملامة خليل > ( خليل بن 
اسحق بن مومى ) مطبمة الابي اللي » ۱۴۳۳ ه . 

أبن فرحون ( وولا ه ) : « تبصرة الحكام في أصول الأقضية: ومناهج 
الا”حكام « ) عمد بن فر حون اليممري ( » مطبعة 
المي » ٠۳١١۲‏ ه. 

چرام الدميري ( ممم ( :١ه‏ شرح چرام عل متهر خليل » ( بهرام 
ابن عبد الله الاميري ) » مخطوط بدار الكتب 
دتم ( 4ه ). 

القاضي أبو بكر الأندلسي ( بعد باهم ه ) : دتحفة الحكام في تقض 
الممود والا'حكام» ( محمد بن عمد بن عاص القسي ` 
الا”ندلمي الغرناطي ) فرغ منها سنة ۸۳١‏ ه ع طبع 
الجزائر » ,مم١‏ ه. 

المواق ( ۸١۷‏ ه ) : د التاج والإكليل لختصر خليل » ( محمد بن 
بوسف المى_دري الممروف بإلواق ) » مطبوع مع 
الحطاب » انظر ما سيأتي . 

داود المالكي ( ٠٠۳‏ ه ) : د إيضاح السالك علي المشبور من مذهب 
مالك » غطوط بدار الكتب رقم ( #) . 


وام - 


التتاني المالي (عنوه): فتح الجليل في حل جواهي درر 

ألفاظ خليل » 0 00 ابراهم بن خليل الممروف 
بالتتائي المالكي ) مخطوط بمكتية الا ”زح رقم (789 ) . 

الطاب ( ۹<( u:‏ وات المليل لش رح مختصر خليل » ) مد ن 
عمد الغربي الممروف بالحطاب )  -‏ أجزاء » مطبعة 
السمادة » ۱۴۳۳۸ ھ . 

الا'جهوري ( كدءره ) : د مواهب الحليل ف تحر بر ما حواه ختصر 
خليل » ( فور الددن علي بن مد بن عبد الرحمن 
الأجهوري ) - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
(؟5). 

الزأرقاني ( عبد الباتي ) : « شرح الزرقاني على مختصر خليل » ( عبد 
الباق بن يوسف الزرقاني - م أجزاء » وبهامشله 
حاشية الشيخ محد البناني » المطبعة الببية المصرية » 

Re 

الحراشي ( ٠١١‏ ه) »دز فتح الجليل على مغتصر الملامة خليسل » 
ا ل شيخ للأزهر ) 
ت أحزاء » ومهامشه حاشية المدوي (۱۱۸۹ <( 
مطبمة بولاف 62 ۱۲۹۰ ه. 

الزرقانفي ( جمد ) ( ۱٠۲۲‏ هھ ) : ١‏ شرح عى الموطأ » 4 أحزاء 
المطيمة الخيرية > ٠۳١٠١‏ ه. 

العدوي ( وما ره) ١:‏ -« حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن 
آي زيد القيرواني في مذهب مالك » ( علي الصعيدي 


مد 


المدوي ) جزءان » المطبمة الا"زهرية الصرية » 
الطبمة الثانية ) ۴١۹۰‏ ه. 
۲ - «حاشية على شرح الزرقاني ( عبد البافي ) , 
۰ ) أحود بن مد ن مد الندوي الشبير بالدردر ) 
3 أحزاء » امطيمة الأزهرية ¢ °۹ 2ھ . 
ان أحمد ن ع فة الدسوقي )€ رات » القاهرة 
مطبعة مصطفى عمد » ۳۷۳ ھ . 
جمد الا'مير ( ١‏ ه) : «١‏ حاشية الا'مير على ختصر خليل » ( عمد 
ان عمد السنباوي ) مختصر بدار الكتب المصرية 
رقم ( ٠+‏ ش) . 
۲ - د شرح اموم » مطبوع في مصر * ۱۲۸۱ ه. 
الصاوي ( ١0:١‏ ه) د بللة السالك لأقرب المسالك » أو حاشية الصاوي 
على اأشرح الصغير (١أحمد‏ بن مهد الساوي الخحلوني ) 
طيبع مصر » ۱۲۸۰٩۹‏ ه. 
مد عليش ( ۱۲۹۹١‏ ه ): ١‏ «شرح منح الحليل على مختصر خليل » المطبمة 
الكبرى ۲ «٠۱۲۹٤‏ . 
؟ -« قح الملى المالك في الفتوى على مذهب الإمام 
مالك » وبهامشه مناهج الا'حكام لابن فرحو . 
مطبعة التقدم العامة بالقاهرة » «٠۴۳٠۹‏ . 


A۱ 


ع الفقه الشافمى 


الشافعي (05؟ه): 0 الام > ( د بن إدراإس (- ب آجزاء ٤‏ رواءة 


الريع بن سلبان المرادي » المطبمة الااميرية بمصر ؛ 


۳۱ ھ. 


المزني ( ۳ »( د ختصر اازني » على هامش « الام > في الا" حزاء 


الماوردي ) 0°( د( 


الجسة الا'ولى . ( اسماعيل بن حى بن أسماعيل ) . 
١ :‏ - د الاوي الكبير » ( علي بن #د بن 
حبيب أو الحسن البصري )- 4 علدا ء مخطوط 
بدار. الكتب الصرية رقم ( ۸٣‏ ) وقد عثرت على 
شرح الحزء الرابع من كتاب الحاوي وأوله كتاب 


الذمة في مكتبة الا'زه رقم ( ۳۰۰۶ )؛ ( ٤۱۳۲‏ ) 


)< ٤٩۱ ( الفزاري‎ 


الغيرازي ( دنع «) : 


؟ - د الا*حكام السلطانية » المطبمة الحمودة التجارية . 
م« د ادب الدنيا والدن € طيبع كياء ۳١‏ ه 
مع شرحه د مهاج اليقين » 


: «الرخصة العميمة في حك الغنيمة » ( شيخ الإسلام 


عبد الرحمن بن ابراهم بن ضياء.الفزاري القوادسي ) 
مخطوط بدار الكتب رقم ) EAS‏ امع ) . 

١‏ -«المهذب» ( أبو اسحق ابراهم بن علي الشيرازي) 
مطعة الحلي » القاهرة . 

۲ د الثذية » مطرمة البابي الحلي ¢ (PY‏ م ادؤام. 


أبو شجاع ( يرمع .ه ) : « الثانة والتقربب في الفقه على مذهب الشافمي » 


( أحمد بن الحسين بن أحد الأسغباني  )‏ اعتمدت على 


— AY — 


عغخطوط بدار الكتب رقم ( ۷٥۷‏ ) بالرغم من أنه 
مطبوع » وانظر اليطيب اسربيي والنبراوي 
فا سيأني . 

الغزالي )۰0ھ( : ١‏ -« الإوجيز» ( أو حامد د بن د ) 
مطبوع في القاهرة . 
؟ ‏ «الوسيط» مخطوط بدار الكاب رقي( 1”) وقد 
شرحه نهم الدن أحمد بن جد الخزوعي المعروف بالقمولي 
وسماه « البحر الحيط في شرح الوسيط » مخطوط 
بدار الكتب رقم ( 6٩۱‏ ) . 

القزويي ( ١:) ٠۲۴‏ « الحرر » ( عبد الكريم القزويني الرافمي ) 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم )۲٤۴۳(‏ . 
؟ - د فتح المزيز على كتاب الوجيز للنزالي » 
عغطوط بمكتبة الأزهر رقم ( 788 ) » طبع أ كثره 
على هامش كتاب الجموع للنووي . 
- « الشرح الصثير على وجيز الفزالي » مخطوط 
بدار الكتب رقم (۱۱۹) . 

ابن الصلاح ( ٤۳‏ ) : د نتاوي ان الصلاح « ) ءمان بن عبد الر مت 
الشهرزوري ) مخطوط بدار الكتب رقم ( بام" ) . 

نجم الدين القزويني ( ٠٠١‏ ه ) : « الحاوي الصغير > مخطوط إدار 
الكتب رقم ( 1843# )2 0000 

النووي ) كاده ): ١-١‏ منباج الطاليين وعمدة اافتين » (أو زكريا 
حبى بن شرف النووي ) مطبعة اللي ۲ ۱۳۳۸ھ . 


AY 

؟ ‏ «روضة الطالبين وعمدة الفتين » عطوط بدار 
الكتب رقم )۱١١(‏ . 

السكي ) كما ه ) : د السيف المسلول على من سب الرسول » 
( تي الدن على بن عبد الكاني السبكي ) مخطوط 
بدار الكتب رقم ( ۴٤٣‏ ). 

السيو طي ( الو ه) :«الا'شباء والنظائر في الفروع » مطبءة الترفي 
بمكة المكرمة »م ٠۴۳١‏ هع ومطبنة مصطنى عمد » 
۹ ه. 

ابن قامم الغزي ( ٩۱۸‏ ھ): «» شرح الذابة < ) أو عبد الله جمد بن قاسم 
الشافمي ) انظر البرماوي الأني ذكره. 

زكريا الانصاري ( ۹۲۹ ه) : ١‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
لشرف الدن اماع سل بن أبي بكر المقري » 
جزءان » اعتمدت على مخطوط بدار الكتب المصرية 
دقم (۷) مع أنه مطبوع . 
3 فة الظلاب بشرح تنح اللياب « مطبعة 
صبييح 6 ۱۳١۰‏ ه. 
زكرا الانصاري » مطبمة الترقي بدمشق » ٠۲٠١‏ ه. 

جميرة ( بامه ه ) : « حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الاين الحلي 
على الاج » مطبمة صبييح » ۱۹٤۹/۵۱۳۹۸‏ م. 

اد ان حجر افيتمي (علاوه): ١‏ - «الفتاوى الكبرى » ع أحزاء 


98م - 


هامشه فتاوى الرهلي ؛» المطبعة الميمنية » ٠۳١١۸‏ ه. 
> س نحفة الحتاج بشرح المباج € ۸ آحزاء» 
مطيمة عمد مصطفى » الطبمة الأولى » ٠٣١١‏ ه. 

عمد الشر اني الخطيب ) ۹Y‏ ه ( ۱ > «منني الحتاج إلى شرح اماج » 
حك أحزاء ؛ مطبمة الحلي وه خظوام. 
0 الإقناع قي حل ألفاظ آي شجاع  »‏ 
حزءال ؛ وهو شرح عل کاب التقر يب لحد 
ابن الحسين الأسغواني » پامشه حاشرة النبراوي 3 
المطبمة الا*ميرية »> ٠١۲۸۹‏ ه. 

المليباري ( بعد ۹۸۲ د) 0 فتح ان شرح قرة المين » ) زن الدن 
ابن عبد المزيز الليباري تيف ابن حجر الهيتمي ) 
مطبمة الياني الحلى »› 1۳۳۱ ھ. 

الرملي ) ٠4‏ ه): ١‏ دههابة الحتاج إلى شرح الج « ( مهس الدن 
گر ی اد الرملى ( — A‏ !حزاء ¢ ااطمه-ة 
اليبة المصرية م ع٠۳٣٠‏ ه. 
٣‏ س و فاوى الرملي » انظر ان حجر المهيتمي . 

قليوني ( ٠١٦4‏ ه) : « حاشية على شرح الحلي على المباج » ( أحمد بن 
أحمد بن سلامة » شباب الان القليوبي ) انظر 
جميرة السابق ذكره ٠.‏ ش 1 

البرماوي ( ١١١١‏ ه): « حاشية البرماوي على شرح الفالة » ( ابراهم 

البرماوي ) » المطعة الأزهرية 6 وإ#زه. 


AYO —‏ له 


المدابغي ( ١‏ ه ) : د حاشية المدابني على تحفة الطلاب بشرح تنقيح _ 
الاباب لزكريا الانصاري » ( حسن بن علي بن 
أحمد المنطاوي الشبير المدابئي ) مطبوع مامش 
م الإقام في حل أفاط أبي شحام » 
الباق د كيه : 

البجيرمي ( ۱١۲١‏ د): ١‏ دم تحفة الحبيب على شرح الخطيب المسمى 
الاقنام في حل ألفاظ ابي شجاع » ( سلبان بن 
محمد بن عمر ) القاهرة » الطبمة الثانيه > ٠١۹١٤‏ ه. 

۲ و حاشية الللجيرسي على المنوج ‏ المسماة « التجريد 
أنقع المد € طبع القاعرة 1 

السرقاوي ( ٠٠١٠١١‏ «) : د حاشية ااشرقاوي على تحفة الطلاب » ا زكرا 
الأنسارى ( عبد الله الشرقاوي  )‏ جزءان » 
مطبمة الحاي < 1ھ AI‏ م. 

القلعاوي الصفوي ( _.م؟ ه ):« حاشية القلماوي الصفوي على فتح القريب 
اليب لابن قاسم » ( مصطفى بن عد بن بوسف 
الصفوي القلماوي ) مخطوط بدار الحكتب رقم 
( 4۸ ). 

الباحوري ( ٠۳۷١‏ ه): ١‏ حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي 
على عتصر آي شجاع < ) ابراهم الباجوري ) » 
مطبمة ولاق 6 BIY‏ 

ابراهم التبوّاوي ( ٠٠۷۹‏ ه ) : ١‏ حاشية التبراوي على شرح اللاطيب 
المسمى بالاقنام في حل ألفاظ أبي شجام » طبع 


مصر ٤‏ هلّم؟"أا ه. 


ابن حثبل ( ۲٤١‏ د) 


أبو بعلي ( ٤٥۸‏ د) 


- A٦ - 


: « رسالة تتملق بأحكام الأراضي الحراج-ة على 
مذهب الشافمي رضي الله عنه » ولكن لم ملم 


المؤلف . مخطوط بمكتبة الازهى رقم ( ۲۹۰ مجاميع) 


۰ ) ٩۸۲ - ۱۷۸ الورقات‎ ( 


د الفقه الحنيل 


: « مسند » ( أحمد بن حتبل ) ¢ انقاحرة » 
المطبمعة اليمنية » ٠١١۴۳‏ ه. 


: « الأحكام الساطانية »( عمد بن الحسين الفراء)» 


القاهرة » مطبمة الباي الحلي 4 oY‏ \ ه. 


ابن قدامة ( «وفقالدين ) ( ٠۲١‏ ه) ١‏ - « التي » على ختصر الحرقي 


أبنو البركات ) 6" ھ 


r+)‏ >(+) موفق الدن عبد الله بن أحم_د بن 
عمد بن قدامة المقدسي ٩  )‏ أجزاء » القاهرة» 
دال انار » الطبعة الثالثة ع ٠۳٠١۷‏ ه. 

؟ ‏ د القنع » انظر مس الاين بن قدامة . 
( : د الحرر » في الفقه على مذهب الامام جد 
ابن عضيل ( محد الدن أبو البركات ( حزءان » 
ومعه «النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر لجد 
الان بن تيمية » تأايف شمس الاين عمد بن مغلح 
ا مقدسي »> مطبمة السنة الحم دة < ۳4 ه/ 
4۳۴۳ م. 


- ۷ - 


ابن قدامة ( مس الدين ) ( ٠۸۲‏ هھ (:» الشرح الكبير » على مان المقنع 


د الثاني » ١‏ مس الدن بن قدامة القدسي ٠١  )‏ 
حزءاً »> اأطبعة الا”ولى » مطبمة النار » لمعم ه. 


أبن تيمية ( ۷۲۷ ه) : -١‏ د رسالة القتال » ( تني الدن أحمد بن 


شباب الدين المروف بين تيعية الحراني ) من 
تموعة رسائل » مطبعة السنة الحمدية» مم١‏ د | 
5:ؤ5ا م. 

- « الاختيارات الملية في اختيارات شيخ 
الاسلام ابن تيمية » تأليف علي بن مد بن عباس 
الدمشي : طبع القاهرة ».وا ه. 

م «١‏ السياسة الشرعية » الطبمة الثافة » 
1 »| 1400 م 

۽ « فتاوى ابن تيمية » مطبمة كردستان 
المفية » وسوسمزه. 

ه - « الصارم المسلول على شاتم الرسول » طبع 
المند » ٠۹۲۲‏ م 


ابن قم الجوزية ( ۷٥١‏ ه ) : ١ ١‏ الطرق الحكية في السياسة 


الشرعية » ( عمد بن قى الحوزية ) مطبمة الآداب 
والمؤيد صر ۰ ۱۳۱۷ ه.. 

؟ - « أعلام الموقمين عن رب المالهن  »‏ ع 
أحزاء »> القاحرة › تحقيق حي ادن عبد اميد ¢ 
لاما ه. 


- AYA - 


م١‏ زاد الماد ي هدي خير الماد ۾ س ع 
أجزاء » القاهرة » مطبعة الحلي » الطبمة الأولى » 
امل AYA j^‏ م . 
۽ د أحكام أهل الذءة » كانت هناك لسخة 
وحيدة في المالم مخطوطة ٠‏ ثم طبعت محجاممة دمشق 
بتحقيق الدكتور صبحي الصالح سنة 95١‏ . 

عمد بن مفلح المقدسي ( ٣ب‏ ه) : ١‏ دالفروع » القاهرة 2 ٠۳۳۹‏ ه. 
۽ ١‏ الكت والفواء_د السنية » انظر أو 

ابن وحب ( ووب ھ( : « القواعد » ( عبد ال حمن بن رحب اللي ) 
مطبعة الصدق الخيرية بحصر » الطبمة الا"ولي » 
\Yor‏ م rr‏ م. ش 

المرداوي ) ۸۸° هم : د تصحييح الفروع « ) او الحسن علي بن 
سلبان المقدسي المرداوي ( 56 ١‏ أدزاء 0 مطيمة 
انار م ۱۴۳۴۳۹ ه . 

أبو النجا ( ۸ ه ) ١:‏ الاقناع لطالب الانتفاع» ( أبو النجا موسى 
ان أحمد الحجاوي الحنبلي ) - غطوط بدار الكتب 
رقم (1). 

البهوني ( ۱۰01 ھ ( ١:‏ _ و كشاف القناع على مان الافاع ¢ 
) متصور ن إدريس اليبوتي ( مطبعة أنصار السنة 
الجمدية » ۱۳۹٩‏ ه/ ۱۹٤۷‏ م. 


- A۹ - 


؟ - « إرشاد أولي النبى لدقائق النتبى » مخطوط 
بمكتبة اللربة بالاسكندرية رقم ( 0 -ج). 
عمد البلباني الغزر جي ( ٠١۸۳‏ ه ) : « كاني المبتدي من الطلاب » «وغتصر 
في فقه أحمد مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (11). 


الشساني ) ° ھ ( :« ايل المارب إشرح دابل الظالي » القاهرة . 


هو المذاهمفب الأخرى 
-١‏ الشيمة الامامية : 


الكليني (نعومه):, السكافي من الجامع الفروع» ( جمد بن يمقوببن اسحق 
الكايني الرازي )= علرات »› طبع حجر انريم[ اه 

أبو القامم المرتضى ( +م؛ ه) : « الانتصار المشتمل على المسائل الفقببة 
الي انفردت ما الإمامية > ( الشريف أبو الاسم 
المرتضى علي بن موسى المسين الموسوي 2 وهو جامع 
هج اللبلاغلة لا أخوه الشريف الرضي ) طبع 
حجر » حزءان . 

جعفر بن الحسن اللي ( 5م ه ) : « الختصر النافم في فقه الإمامية » 
دار الكتاب العربي بمصر » تفضل استاذنا عمد سلام 
مد كور يأعار ته لي ٠‏ 

الشهيد الثاني( ٠‏ ه ) ١:‏ الروضة الهبة شرح اللثممة الامشقية » ( زين 
الدن بن علي بن أحد الماملي الحبمي ) دار الكتاب 
أأمربي صر . من مكتبة الاستاذ مد سلام مد كور. 


< — 

العاملي ( ٠۲۲۹‏ ه) : « مغتاحالكرامة شرح قواعد العلامة > ( مدال مواد بن 
مود ا لحسيي الماملي)-۸ أحزاء »مطبمةالشورى4؟*اه. 

الرضوي( القرنم١‏ ه) : «اليتطاب المسمىبالشرحالرضويء(عقدر ضاالموسوي). 

النجفي ( ٠۳۲۲‏ ه ) : « جواعى الكلام في شرح شرائع الإسلام في أحكام 
الال والحرام < ) مد حسن بن عمد باقر النجني ) 
٦ _‏ أجزاء » طبع حجر » ٠۳۲۳‏ ھ. 

؟ - الشيعة الزيدية : 

الامام زيد ( ١8+‏ ه ) : د جموع الفقه » أقدم كتاب فقبي ( زيد بن 
علي زین المابدن ) طبع ميلانو ؛ ۱۹۱۹ م. 

المرتضى ( ۸٤١‏ ه ) : « البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار »> 

1 ( أحمد بن حبى بن المرتضى ) - ٤‏ أجزاء » 

القاهرة » الطبمة الأولى »> ١١4‏ م . 

ابن مفتاح ) AVWY‏ ه ( : » المنتزع الختار من الث المدرار » ( عبد الله 
ان مفتاح ) القاهرة < \FTY‏ ه. 

ال مسين الصتعافي ) ٠۲۲١‏ ) : « الروض النضير شرح مموع الفقه الكبير > 
) شرف الدن الحسين ن أحمد السنماني ) - 54 
أ<زاء » مطبعة السمادة » الطبعة الأولي ٠۳١٤۸»‏ ه. 

۳ فقه الاياضية 
ضاء الدين ) سوبأ A‏ ( : « مان النيل » ( ضياء ادن الشيخ عبد المزيز 


- Af\ - 


جمد أَطْقيئش ( ٠۳۳۲‏ ه ) : « شرح آلنيل وشفاء اليل » ( عمد بن يوسف 


أطفيش ٠١  )‏ مجلرات » الطبمة السلفية » ٠۳٣‏ ه . 


۽ - فقه الظاهرية : 


ابن حزم ( ١‏ 2 ) : د الحلى » ( عمد علي بن أحمدبن حزم ) - ١١‏ 


الطيري (نعه)ء: 


حزءا ع القاهرة » طبحم مثير الدمشي < .A\roY‏ 
و - الفقه المقارن 

) اختلاف الفقباء » ( الامام عمد بن جرير الطبري‎ «- ١ 
ب د كتاب الحهاد والحزية وأحكام الحار يين » مره‎ 
. م۱٩۴۳‎ , ال دكتور وسف شخت » یدل‎ 

۲ «اختلاف الفقباء  »‏ « كتاب البيوع » شره 
وعلق عليه المستشرق فردريك كرن الألماني » القاهرة» 
مطبمة الترقي ,م ٠۳۲١‏ ه. 


الدبومي ( .؛ ه ) : د تأسيس النظر » ( الإمام أبو زيد عبيد الل 


البيقي ( ۸ع ) : 


#قفال ( ٥۰۷‏ ه ) : 


ان مر بن عبى الدبوسي لني ) » القاهرة » 
المطبعة الأدبية ٠‏ 

« الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة » ( الحافظ 
أحمد بن علي السبقي المسروحر دي ) الموجود ماه 
الحزء الثاني » مخطوط بدار الكتب الصرية رقم (94) . 

د حلية اللماء في ممرفة مذاهب الفقباء » 
( أبو بكر عمد بن أحمد القفال الشاشي ) غطوط 
بدار الكتب المصرنة رقم ) +e‏ ( : 


- AfY - 


ابن هبيرة ( .ده ه) : ١‏ - د الإشراف على مذاهب الأشراف _ الأمْةُ الأربة 
المؤاف وهو الوزر أو المظفر تحبى بن هبيرة ٠‏ وقد 
طبع الثاني علب ع امطيعة اأعلمية »> ١۳٤۷‏ هم 
۸ م١٠‏ 
۲ -« الايضاح والتسين في اختلاف الأمة الجتهدن » 

الدمشقي ) ۹ هھ ( : د رحمة الا'مة في اختلاف الائة في الفروع ¢ 
١‏ مد بن عبد الرحمن الامش ) فرغ منه في سنة 
AY‏ ه »6 مطبوع مامش الميزان لاشمراني ٠‏ 

الشعرالي ) VY‏ هھ ( ١:‏ الميزان الكبري € ) عبد الوهاب الشمراني ) 
جزءان » مطبمة البابي الحلي » ٠٠١١۹‏ د | ۰ م. 


الغزنوي ( القرن ١١‏ ه|) : « زبدة الا" حكام في اختلاف مذاهب الا*كّة 
الا'ربمة الا'علام » ( سراج الدن عمر بن إسحاق 
المندي النزنوي ) انى من تأليفه سنة ٤)۵ ١۱0۸‏ 
خوط بدار الكتب اأصرة رقم( وم مجاميع ) . 
ه سراج الظللة في شرح حقوق أهل الذمة » لم 
ل مؤافه ويظبر أنه إما مالكي أو شافمي » مخطوط 
بمكتبة الا'زهر رقم ( ٠.٠۳‏ مجاميع ) ( إصابي. 
او.ة؛ ) وبليه غخطوط آآخر في يمنا بيدأ من 


ورقة ( ۴۸ ). 


“A -‏ 
انا المؤلفات الديثة 

صديق حسن خان ) ¥°\ هم ( : « إكايل الكرامة في تبيان مقاص_د 
الإمامة س السياسة الشرعة € طبع حجر بالحهند » 
٤‏ ه. 

عمد عبدة ( ۱۴۳۲۴۳ 6 : « رسالة التو حيد » الطبمة الرابمة عشرة ٠‏ 

عمد الحضري ( s6‏ هه : و تاريخ الثثريم الاسلامي » مطيمة اأسعادة » 
الطعة اأسادسة < ريام ١‏ مه 14o‏ م. 

رشد رضا ) ع١‏ ھ( :3¢ الوحي الحمدي » مطبعة صبيح » الطبعة الحامسة » 
وبضر هم 1400 م . 
طم ف الرباط وفاس ©» ١48‏ ه ألفه عام ۱۳۳٦‏ م 
۸م ° 

لجنة من كباو عاماء الأزهر : « تاريخ الفقه الاسلامي » القاهرة » الطبعة 

أحمد أبو الفتح : «التارات الفتحية في تاريخ التثير يع وأصول الفقه» الطبمة 
الرابمة » ۱۹۲٤| ۱۳٤۳‏ م٠‏ 

أجد ابراهم  :‏ «الخلاصة الوفية في الأراضي المصرية » الطبمة الأولى » 
موسر \ATV|‏ م . 

عبد الوهاف خلاف : « السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية » المطبعة. 
السلفية ¢ 0°( ها f‏ 

آثار المرب or‏ 


- A — 


علي حسن عبد القادو : « نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلاعي »القاحرة» الطبمة 
الثانية » ١6١‏ م. 

علي عبد الرازق : « الإسلاموأصول ا » الطبمةالأولى وسوس( هاره؟وام. 

خضر حسان : ١د‏ نض كتاب الاسلام وأصول الجء. 
۲ وآ داب المرب في الاسلام » ٠.‏ 

عبد الو#ن عزام : « الرسالة الحالدة » مطبعة لمنة التأليف والترجة والشر » 
القاهرة 6 ه /غوا م. 

علي افيف : ١‏ مذ كراته السياسةالشرعية» لطلاب تخصص القضاء 
سنة ممه 5.١‏ أرشدنا عليه الاسناذ عمد سلاممد كور . 
؟ «دأحكام المعاملات الشسرعية » القاهرة ٠.‏ 

محمد البئا : «اأسياسة الشرعية » القاهرة» دار الطباعة الحديثة » ۱۹۳۷ م . 

على قراءة : ١‏ «الملاقة الدولية في الحروب الاسلامية » القاهرة » 
1A0 |\ ¥‏ م. 
« المقوباتااشرعية وأسباما » القاهرة » دار مصر 
الطباعة » 0۹ م ۰ 

محموه شلئوت : ١‏ - « الاسلاموالملاقات الدولية» مطبعة الأزهر ٠.‏ 7ا1#ه/ 
۱4۱ م. 
امإو الدعوة الجمدية والقتال 5 الاسلام » المطبعة 
السلفية م ممم ه. 

جال عاد : « نظم الحرب في الاسلام » الطبعة الأولى » N‏ 

فرج السنهوري : « محاضرات في تاريخ الفقه الاسلامي » قسم الدراسات المليا 
حقوق القاهرة . 


- “ام - 

محمد أدو زهرة : ١‏ كتب الأثة « مالك أبو حنيفة » الشافمي » ابن حتبل » 
ابن حزم »ان تيمية » الامام زيد ». 
؟ س « الجر عةوالمقو بةفي الفقه الاسلامي » القممالمام » 
مكتبة الاناو المصرية . 
م - بحث « نظرية الحرب في الاسلام » منشور في اللة 
المصرية لاقانون الدولي سنة ١964‏ م : 
ع حث « الوح_دة الاسلامية » مطبعة دار الماد 
۸ م . 

عبد الرحمن تاج : « السياسة الششرعية والفقه الاسلامي » الطبعة الاولى » 
a FV‏ | هوام ٠‏ 

عبد الله المراغي : ١‏ - د التشريع الاسلامي لغير اللمين » الطبعة 
النموذحية.. 

عبد الله حاوش : ١‏ الاسلام دين الفطرة » دار الملال . 

تجدب الا'رمنازي :,ه الشرع الدولي في الاسلام » رسالة دكتوراه من 
باریس › ۱۳٤۹‏ ۱۹۳۰/۵ م ۰ 

عمد جد الله الحبدر آنادي : د عموعة الوثائق السياسية »> الطبعة الثانية ٤‏ 

كلام( ه/ ۱۹٩‏ م ۰ 

ابو الأعلى المودودي ١:‏ - « نظرية الاسلام السياسية » القاهرة ©» 
مطبمة الكتاب 6 ملام 
٣‏ - د الاد في سبيل الله > القاهرة » اة 
الشاب المسلم ء 


م 


أرنولد : « الدعوة إلى الاسلام» ترجة الدكتورين حسن ابراهم وعبد 


الجيد عابدن » الطبعة اأثانية < 140¥ م“ 


ترتون : « أهل الذمة في الاسلام » | . س . ترنون > ترجة حسن 


عمد عد الله دراز : 


ضاء الدين الرس : 


ابراهم عبد لاد : 


عبد القادر عودة: 


حيثي » مطبمة الاعماد » ۱۹٤٩‏ م . 

» م د مبادىء القانون الدولي المام في الاسلام‎ ١ 
. مطبمة الازعم (ب7اه / ۲ م‎ 

۳ مقال في علة لواء الاسلام عدد رحب ۱۳۷۷ ه 
فبراي ۱۹٩‏ م : د الاسلام وعلاقه بالأدباف 
الاخرى » قدمه لاندوة الماية الاسلامية في لاهور 
با كستانره؟١‏ م. 

و «النظريات السياسية الاسلامي_ة »> الطبمة 
الثالثة» ٠5وام.‏ 

؟ ‏ د امراج في الدولة الاسلامية » القاحرة » 
الطمة الأولى » ٠۱۹٥۷‏ م. 
« الملاقات الدولية المامة في الاسلام » رسالة لنيل 
درحة الأستادة من الأزهر > ه94١‏ م. 


« التتعريم الحنائي الاسلامي  »‏ جزءان » الطبمة 


الثانية »> ۱۴۷۸ ه / ۱۹۵۹ م٠‏ 


دانيل دينيت : « الحزية والاسلام » ترجة الد كتور فوزي فب جاد الله 


محمد دو سف مومى : 


بيروت » ۱۹٩۰‏ م ۰ 
0 الا'موال ونظرية العقيد ى الفقه الاسلامي € 
القاهرة » ١۳۷٣۲‏ و ؟6ام. 


— للم - 


عمد سلام مدكور : ١‏ د الوصايا في الفقه الاسلامي » الطبمة 
الاول » ۱۹۵۸ م . 
؟ - د الفقه الاسلامي المدخل والأموال 
والحقوق والملكية والمقود » القاهرة 4 م. 
۳ تاریخ التتر يع الاسلامي ومصادره € الطعة 
الثانية ¢ ۹ م. 
۽ _ « المدارس الفقبية في التسريع الاسلامي» . 
م 3 مماحث الحم عت دك الاصوليين € دار 
اأنبضة العرمة 10۹ م. 
5 ع و المدخل امه الاسلامي € دار الوضة 
اأمرة » 1۹7۰ م‘ 
¥ 3 الاباحة عد الاصوليين والفقباء € مح 
مقارن منشور ف عله القانون والاقتصاد السئة 
وم في الأعداد الثاني والثالك والرابع . 
م «دمقالات في منبر الاسلام ¢ 141° © 
1 + ۱۹1۲ م. 
محمد زكريا الردسي : « الاكراء بين الثريمة والقانون » بحث منشور 
في علة اأقانون والاقتصاد » السنة .م ء السنة .۳١‏ 
مصطفى الزوقاء : « المدخل الفقبي المام » الطبمة السابعة » ١85١‏ م . 
مصطفي السباعي : « السنة ومكاتها في التشريم الاسلامي »> رسالة 
لاحصول على درحة الأستاذة من الأزهر . طبع 
القاهرة > ۱ م ۰ 


ام - 


محمد المارك : ١ - ١‏ الآمة المربية في ممركة تحقيق الذات» دمشق » 
ململ هوهو م. 
» د« نحو إنسانية سعيدة » مطبمة حاممة دمشق 
۱ هإالكحام. 
م س و الدولة عند ابن تيمية » » طبع دمشق 2 
4 م ٠‏ 

عبد العزيز عامر : « التمزير في الشريعة الإسلامية » رسالة دكتوراه 
من كلية حقوق القاهرة 2 ۱۴۳۷۷ ه/لاهوةام. 

وحيد الدين سوار : « التسير عن الارادة في الفقه الاسلامي » رسالة 
دكتوراه من كلية حقوق القاهرة » دار الكتاب 
المربي » ١95٠‏ م ٠‏ 

وزق الزلمافي : « السياسة الشرعية » القاهرة » مطبمة بولاق» 
أرشدنا عليه الاستاذ عمد سلام مدكور . 

مومى العزب : « التمايش الديني في الاسلام» القاهرة . 

حامي بطرس : « أحكام الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين » 
القاهرة » مطبعة النهضة » 1١985‏ م٠‏ 

إهاب امماعيل : د شرح مادىء الا*حوال الشخصية للطوائف الملية » 
الطبمة الاولى »> ٠١٥۷‏ م٠‏ 


A -‏ - 
٤‏ - أصول الفقه 
الامام الشافعي ) 04 ه) : د الرسالة « ) مد بن ادريس ( القاهرة 4 
مطبعة الحلي » الطمة الاولى <0۸ ء/ءعوام. 
الشاشي ( ورم ه) : د أصول الشائي مع عمدة المحواشي » طبع 
حيدر آناد ¢ لاءسماه.ء. 
السخاري ) ° a‏ ( :3 كشف الأسرار على أصول البزدوي € ( عبد 
المزيز البخاري  )‏ ع أجزاء » طبع في المكتب 
الصنايع © لاء"#اه. 
الجويني ( ممه ) : «١ - ١‏ الورقات » ( إمام الحرمين عبد الملك 
ان جمد الحوبني ) الظبعة الثانية » توس » المطبعة. 
التولسية > 44 #اه. 
ابن ”زم ) ٤٥٦‏ هھ ( :3 اكام 5 أصول الاحكام € ) علي ن 
حزم الا'ندلسي ) - ۸ أحزاء » مطعة السعادة 
الطبعة الاولى » ١۳٤١‏ ه. . 
ابن عبد البر ( ۳٦ء‏ د ) : د جامع بيان الملل وفضله » ( الحافظ أبو 
ْ مز يوسف بن عبد البر القرطي  )‏ جزءان » 
إدارة الطباعة الميرية بص . 
الغزالي ) 0۰0 ھ ( 0 المستصفى من عل الا'صول € ) أو حاء_ىد مهد 
الفزالي ) - جزءان » القاهرة » الطبمة الأولي » 
كمس( هالإحوام. 


- 6٠ - 


الآمدي ( وسده) : ١‏ الإحكام في أسول الأحكام » ( أبو الحسن 
علي بن عمد الآمدي ) مطبمة الممارف» ۲۲ ۵۱۳/٤۱۹۱م ٠‏ 

ابن الحاجب ( +6 ه ) : « مختصر المتهى » ( نان إن حمر إن أبي 
بكر بن يونس ) مطبمة الما في اسلامبول . 

ابن عك السلام ) هھ ( : د قواعد الا'حكام في مص_الح الام ( 
) عز الدن ) القاهرة ¢ مطرءة الاستقامة . 

القوافي ( مه ه ) : ١‏ - «شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول » 
) أحمد بنإدريس القرافي المالي )ع امطبعة الجيرية » 
الطبعة الاولى م 5."! ه. 
|| أنوار البروف في أنواء الفروف € الطبعة 
الاولى » ععماه. 

النسفي ( ١٠/اه‏ ) : « كشف الأسرار شرح المصنف على اللنار » 
( حافظ الدن النني ) ومه شرح « نور الأنوار 
على المنار » الاحيون بن ألي سعد الصديتي (0١11ه)‏ 
المطبمة الأميرية , الطبمة الاولى » ٠۴١١‏ ه. 

ابن تممية ) ۷۲۸ 6 : « القياس ف التسرع الاسلاءي 5 ) اد بن 
تمية الحراني ) المطبعة السلفية » ۹۳٤٩‏ ه. 

ابن قم ( ۷٠١‏ ه ) : د أعلام الموقمين عن رب المالين » ( #د بن 
أبي بكر الممروف بان قم الحوزية ) ٤‏ أحزاء 7 
الطبمة الأولى » ۱۴۷۶۲ ه/ ٠۹٥۵‏ م . 

الإسئوي ( ۷۷۲ ه) : «نهاة السول شرح منهاج الوسول إلى عل الأصول » 


الشاطي ( .06م ) : 


التفتاراني ( ۷۹۲ د 


-A1 - 


( جال الان عبد الرحم الإسنوي ) وممه شرح 
الندخثي » القاهرة ؛ مطبمة صبيح . 

ا ساو الاعتصام « ) أو اسحق ارام 
الشاطي  )‏ م أجزاء » مطبعة النار بمصر > 
FY‏ »| عاوام. 

٣‏ - «الموافقات في أصول الشريعة  »‏ ع أحزاء 
مطءمة مصظني عمد 


) :« شرح ااتلويح على التوضيح اين التنقيح في 
أصول الفقه » أصدر الشريمة عبيد الله إن مسعود 
البخاري ( ۷٤۷‏ ھ) والاؤلف هو ( سعد الدن مسمود 
ابن عمر التفتازاني الشافمي ) مطيمة صبيح © ۱۳۷۷ مه 
/ا56ام. 


ابن أمير الاج ( ولام «) : «التقرير والتحبير على تحرير ابن امام في 


داس أجزاء ( د بن مد بن عمد الممروف أبن 
أمير الحاج ) الطبعة الا'ولى » الطبعة الا'ميرية » 
۳۹۹ ه, 


ابن كال باشا ( .وو ه ) : « تشيير التنقيح في الا'صول » ( أحد 


ابن الي ( ٩۷۱‏ ه 


ابن سلبان بن کال اشا ( استانول الوءساه. 


PP: 1‏ حاشية على شرح المنار » مطبوع مع 
عز هي زاده . 


-15م-ه 


ابن قامم ( جووه): ١‏ ده شرح على شرح جلال الاين الحلي 
على الورقات » مطبوع بهاءش « شرح تقيح 
الفصول للقرافي » ( أح.د بن قاسم البادي ) . 
٣‏ .د حاشية على جع ا جوامسع لابن السكي 
(صلاه). 

عزمي زاده ( ٠.4.‏ ه ) : د ساشية على شرح النار » مطبوع بهامش 
شرح النار وحواشيه من عل الاسول » المطبسة 
المانه م ١٠٣١٠هد.‏ 

الإزميري ( ١ ١١١۲‏ ) : و حاشية مرآة الا'صول في شرح مرقاة 
الوسول للا خسرو » ( مصطفى بن عد الر حن 
ابن عمد الإزميري ) مطيمة الحاج محرم أفندي 
البوسنوي . 

ابن عبد الشکور ١١١6(‏ )ه ) :«مسل الثبوت مع منبياته » ( عب 
الل بن عبد الشكور  )‏ جزءان » مصر » المطبمة 


الدهاوي ( .م١١‏ ه ) : موعة رسائل : ١‏ - د الانصاف في يال 
ساب الاحتلاف » . 


؟  «١‏ عقد الحيد في أحكام الاحتباد والتقليد » 
( شاء ولي اله الاهاوي ) »> شركة المطبوعت الملية 
عصر »6 ۳۲۷| ه . 

البئافي ( ٠٠۹۸‏ ه ) :د حاشية البناني على شرح جع الجوامع للمحلي » 
( مسظفى بن عمد بن عبد الخالق البناني ) جزءان 
المطبمة الخيرية » الطبعة الأولى »> ٠۳١١۸‏ ه. 


“Ar - 

الجبلاني ( القرن ٠۳‏ ه ) : أصول الشيمة « القوانين الحكة » ( أبو 
القاسم بن الحسن الحلاني ) فرغ من تأليفه سنة 
) ۵ ).ا 

العطار ( ٠٠٠١‏ ه )° و حاشية حسن ااءطار على شرح جع الجوامع 
لمحي » المطيمة الملمية » اأطبمة الاولى » ۳٠١‏ ه. 

الشوكافي ( ٠٠٠١‏ ه ) : دإرشاد الفحول إلى حقيق الحق من عل الأسول » 
( مد بن علي بن د الشوكني ) القاهرة » 
مطبة صبيح 7666| ه. 

جمد يحبى ١٠٠١(‏ ه ) : د إيصال السالك في أصول الإمام مالك » تونس 
المطبعة التونسية »5ع اه. 

طنطاري جو هري ( ۲ م) : د نظام العالم والآمم أو الحكة الإسلامية 
المليا » ل حزءان » مطبعة مدرسة والدة عماس 
الأول > م 

عمد الحضري ( ووم( ه ) : «١‏ أصول الفقه » الطبمة الثالثة » 
مم1 ^ | AFA‏ م . 

الجرجاوي ( القرن ؛١‏ ه ) : د حكمة التسريع وفاسفته » ( علي أحد 
المرجاوي  )‏ جزءان » القاهرة » الطبمة 
الرابعة » ۱۹۳۸ م. 

ابراهم علي : « أسرار الشريعة الإسلامية » مطبمة الوعظ » الطبمة 

الأول ۰ ۱۳۲۸ھ . 

عبد الوهاب خلاف : ١‏ د الاجتهاد بإلرأي » الطبمة الأول » ٠۴٠١‏ د | 

1۰م .۰ 


TE 

سر عر أصول الفقه » الطبمة السادسة » ٠٠۷٣‏ د | 
4 م 8 

.محمد أبو زهرة ١‏ - د أصول الفقه » طبع في القاحرة . 
؟ ‏ د محاضرات في مصادر الفة-ه الاسلامي س 
الكتاب والسنة » القاهرة » ٠۳۷١‏ د[ 965 م. 

علي افيف :د أسباب اختلاف الفقباء» 0ھ | 101 م. 

زکي الدبن شعبان : « أصول الفقه الاسلامي » القاهرة » مطيمة دار 
التأليب <¥ م. 

محمد الزفزاف : د عاضرات في أصول الفقه » لقسم الدراسات المليا 
محقوق القاهرة » على الآلة الكائية » ۱١۹۹‏ م . 

أبو السسر عابدين : « أصول الفقه الاسلامي » الطبمة الرابة » مطبمة 
جاممة دمشق »2 ۱۳۹٩‏ ه / ۷٤۱۹م‏ . 

صبحي المصاني : « فلسفة التشريم في الاسلام » بيروت » مطبعة الكشاف 
۵ھ | ۹۹4۹ م. 

معروق الدوالبي : « الدخل إلى عل أصول الفقه » مطعة الجحاممة 
ا اسو رة ۰ ۱۳۹۸ ۵ / ۱۹٤٩۹‏ م ۰ 

عختاو القاضي : « الرأي في الفقه الاسلامي » رسالة د كتوراء جاممة القاهرة » 
PIAA | A‏ . 

أحمد فهمي أبو سئة : د المرف والمادة في رأي الفقباء » رسالة أستاذة 
بالا*زهر » مطبعة الا"زهر » ۷٤۱۹م ٠‏ 

ز كربا البردسي : د أصول الفقه > مطبمة دار النهضة العربية » ٠5وام.‏ 


-- 46م 
© التراجم والطبقات والفبارس 


أبن سعد ( ۲۳١‏ ه ) : « طبقات الصحابة والتابين » الممروف ب 
« الطيقات الكبير » ( مد بن ممعيد بن منيمع الزحري):- 
1 جزءا » طبع یدن ,» عوبس ه. 

ابن الندم ( ۴۸١‏ ه ) : «الفبرست » امطبمة الرحمانية عصر »> 
علدا PIAA | A‏ 

الشيرازي ( >۷١‏ ه ) : د طبقات الفقباء » ) أو اسحق الشيرازي ( 
أنظر ابن هدابة الله الآني ذكره . 

المكي ( مده ه ) : د مناقب الإمام الأعظم » 

أبو يعلى ( هلاه ه ) : « طبقات المنابلة  »‏ <زءان » مطبمة السنة 

ش الجمدة . ١۴۷ا‏ اه | ؟هوا م. 

الرازي ) 5ه ) : «مناقب الامام الشافمي » ( فخر الاين الرازي ) 
طبع القاهرة “ ۹۳۷۹١‏ ه. 

ابن خلكان ( ۸١‏ ه ) : د وفيات الأعيان » ( أحمد بن عمد بن ابراهم 
ان خلكان البرمكي  )‏ ه أجزاء » محكثة 
اة ال 

ابن السبكي ( ١ب‏ ه ) : « طبقات الشافمية الكبرى » ( عبد الوهاب 
ابن تي الدن السبكي ) الطبعة الحسينية » الطبعة 
الأولى > ٠۴۲۶١‏ ه. 


الجيري ( ء۷۷ ه ) : د مناقب الامام مالك » ( ابن مسمود الجيري ) . 


— 8 - 
ابن رحب ( ۷۹١‏ ه ) : « طبقات الخنابلة » ( عبد الرحمن ) مطبمة 
السئة الحمدية » ۴۳۷٣۳‏ ه. 
ابن فرحون ( وولاه ) : د الدياج الذهب في أعيان علاء المذهب » 
وهو الممروف ب « طبقات الالكية > ( علي بن' 
فرحون ) طبع القاهرة » .18##ه. 

ابن البزاز الكردي ( ۸۲۷ د ) : « مناقب الامام الاعظم  »‏ جزءان 
طبع حیدر آناد » الطبمة الأولى » ٠۳۲١‏ ه. 

ابن حجر العسقلاني ( +هم د ) : «١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة  »‏ ع أجزاء » طبع الهند »> ۳١٤١۸‏ ه. 

ابن قطلوبغا ( هلام د ) : د تاج التراجم في طبقات الحنفية » ( زن 
الدن قاسم ن قلطلوينا الحنني ) ليزغ 1١855 ٠»‏ م. 

السيوطي ( 41١‏ د ) : « تزبين امالك بناقب الامام مالك » ( جلال 
الدن ) عطوط وكتبة الاسكتدرية رقم 
) 0 0°۸0 - ج( 5 

طاش كبرى زاده ( عجوه ) : ه د مفتاح السمادة ومصباح السيادة » 
( أحد بن مصطفى الممروف بطاش كبرى زاده ) 
طبع حيدر آباد في المند » الطبمة الا'ولى ٠۴۳۲۹)‏ ه . 

الشعرانفي ( جياه ه ) : ١‏ الطبقات الكبرى » ( عبد الوهاب  )‏ 
حزءان » ااطبمة الأميرية » الطبعة الثانية . 
۸۹ ه. 

ابن هداية الله ( 1١١6‏ د ) : د طبقات الشافمية » ( أبو بكر بن 
هداة الله الحسيي الملقب المصنف ) » مطبوع مع 


“AY -‏ 
« طبقات الفقباء » للشيرازي » طبع بداد »> 
المكتبة المربية » ٠۴١١١‏ ه. 

حاج خليفة ( ٠١59‏ ه ) : د كشف ااظنون عن أسامي الڪتي 
والفنون » ( مسطفى بن عبد الله كاتب شلي 
العروف الحاج خليفة » مؤرخ تركي الأسل » 
مستعرب ) - جزءان» الطبمة الأولى في تركياء» 
۰ ه. 

عمد لحي ( ١١١٠د‏ ) : د خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» 
۽ أجزاء » المطبمة الوهبية ٠١۸١‏ ه. 

اللكنوي ( ٠۳١٠١‏ د ) : « الفوائد البية في تراجم الحنفية » ( د 
عبد المي اللكنوي المندي ( ومبامشه « التمليقات 
السنية مقتصرا على كبار التراجم » لنفس الؤلف 
مطبعة السعادة » الطبمة الأولى » ٠۳١۲١‏ ه . 

عمد جيل الشطي ( القرن ٠١‏ ه ) : « ختصر طبقات التابلة  »‏ 
مطبمة الترقي بدمشق » ٠۱۳۳۹‏ ه. 

خير الدين الزوكلي ( الفرن ٠١‏ ه ) : «١‏ الأعلام » المطبمة المربية في 
القاهرة ¢ هعخ 1 2 AYY‏ م 

مسترولتر : ١‏ أحمدبن حنبل والحنة »( مستر ولتر . م باطون ) 
طبع یدل ؛ باولا م . 

غهارس : فارس مكتبة الأزهر ودار الكتب المصرية وجامه-ة القاهرة 
ومكتبة البلدية بالاسكندرية ومكتبة جاممة الدول 
العربية والمكتية الظاهرية بدمشق . 


۴ AEA— 
السيرة النبوية والتارخ العام والمعارف العامة‎ - 


الكتاب المقدس : ف العيد القدم _ التوراة » المبد الحديد الاحيل ». 
بيروت » جمیات الكتاب المقدس المتحدة »٠6وام.‏ 
« العيد الحديد » بيروت » المطيمة الا ميركانة » 
۹1۴۳ م0 

ګید الواف دي ) °۷ هھ ( : ا« فتوح الشام 52 حزءال 6 
نهامش الجزء الأول : « الدرة المكالة في فتح مكل 
المشرفة لاي الحسن اللكري » الطيمة الأولى 3 
oo | a VE‏ م 
 »‏ « الغازي » طبع » كلكتة › 1۸0٩‏ م٠‏ 

ابن هشام ) 1۳ ھ أو ٣٣۸‏ ه ( : « السيرة اأنبوبة 8 ) عد الملك 
علدن »القاهرة »م طبعة ا لماي ¢ Y0‏ ھ 
1100 م۰ 

ابن عبد الحم ) ۷ ه) : ١‏ فتوح مصر وأخبارها »> عد الرحمن 
ان عبد الله بن عبد الك »القاهرة؛ مطبعة 
عاس المارف الفرنساوي » ۱۹۱٤‏ م“ 

ابن قتدمة || لضف ھ): ~١‏ الإمامهة والسياسة » وهو العروف 
_ -دزءاك » مطيمة اااي الحلى > الطيمة الثانية » 
VY‏ هإلاهوا م. 
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۽ _ « عيون الأخبار > ٤‏ #لدات » القاهرة 
دار الكتب المصرة ¢ \FVY‏ ه / 110۷ م 

البلاذري ( ولام د ) : «١‏ فتوح ابإران » ( أح_د بن محيى بن جابر 
البغدادي ) القاهرة 2 ۱۳۱۹ ه/ ۹۰۱٠م‏ 
) أحمد ن أي قوب اأمر وف بان واضح الاخاري ) 
ے حح أحزاء 6 طبع اأنحف . 

الطبري ) .كم ه): « تاريخ الأمم والملوك ) أو حمفر #د بن حرير 
الطبري ( د ۳ حزءا ¢ اأطبعة الحسشة المصرنة 
الطبمة الا*ولى »؟؟#زه. 

الأشعري ( 6م ه ) : « مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » ( أبو 
الحسن علي 3 اسماعيل الا'شعري ) - حدزءان > 
امتا نبول ٤‏ ۱۳۰ م 

أبن عبد ر به الا'ندلسي ( ۳٢۸‏ ھ ( : و« العقد الفريد  »‏ ۷ أحزاء 
مطبعة لنة التأليف والترجة والشر » ٠٠١١‏ ه 
° 4 م 

المسعودي (5عم ه ) :2 ردج الذهب €« ) أو الحسن علي بن الحسين. 
المسمودي ( ح حر ءال » القاهرة . 

اءن الفراء ( القرن الرابع الحجري ) : د رسل الملوك » ( الحسين بن عمد 
امروف ببن. الفراء ) تحقيق الدكتور صلاح الدن 
المنجد » طبع القاهرة ۰ 54م( هھ | ۱۹٤۷‏ م ٠‏ 

آثار الحرب ‏ ٤ه‏ 


° A0۰ - 


اريف المرتضى ( موه ) : ١‏ مج البلاغة » ( علي بن موسى 
الحسين الموسوي  )‏ جزءان »© جع فيه من كلام 
سمدقا علي بن اي طالب » القاهرة » طسع اباي الحلي » . 
۸ ه. 


ابى حزم ) 465 ه ( D+‏ جوامم السيرة € ( علي و3 حزم ( دار 
الممارف يمحصر » انظر الامهرستاني . 

القاضي عياض ( :وه د ) : « الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ميك ' 
( أو الفضل عياض بن موسى الأندلي ) طبع 
البابي الحلي ۰ 0۰ م. 

#شيرستافي ( موه د ) : ١‏ الملل واأتحل » ( جمد عبد الكرثم  )‏ 
٥‏ أحزاء ¢ هسامش و الفصل ف الملل والتحل » 
لابن حزم » امطبعة الأدبية بمصر » الطبمة الأولي 
۷ ه. 


ابن عساكر ( إلاه ه ) : « التاريخ الكبير » ( علي بن الحسن بن 
عساكر الشافمي  )‏ ه أجزاء » مطبمة روضة 
الشام » ۹ ه. 


السهيلي ( ١مه‏ ه ) : « الروض الأنف شرح السيرة النبوية لابن هشام » 
: ( عبد الرحمن بن عبد اله بن اد اللشمي 
السبيلي . نسبته إلى سبيل من قرى مالقة التي ولد 
فا  )‏ حزءان » مطبعة الخاليةيمضر , ٠٠١۴۳‏ د | 

4 م ۰ 
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عبد الر من بن الجوزي ) باقن ه ( : زه نقد العل والعلياء ¢ إدارة 
الطباعة المنيرية بالقاهرة . 

الرازي ( ٠٠٦‏ ه ) : «١‏ اعتقادات فرق السلمين وامشركين » ( فخر 
الان د الرازي ) مكتبة النبضة ل0ھ | 
۸ م. 

اين الا'ثير ( .مه ه ): « الكامل في التاريسخ » ( الامام علي بن الأثير 
الجزري ١+  )‏ جزءا » مطبمة أحمد الحلي وعد 
مصطفى » ao‏ 


ابن أني الحديد ( ههه ه ) : ١م‏ شرح نهج البلاغة » ( عبد الخيدبن 
هبة الله امدائئي الشبير ببن أبي الحديد  )‏ ؛ بحلدات » 
مطبعة الباني الحلي » ۳۹ ۵ . 

ابن كثير ( ۷٤‏ ه ) : د البدابة والبالة » ( اسماعيل بن حمر بن كثير 
الامش ) - ١‏ حزءاً › الطمعة الا'ولى » هلهم 
وخة١‏ م. 

أبن خلدون ) م.م هم ( : ١‏ - «المبر ودوان المبندأ والمير في آم 
المرب والمجم والبربر . (٠‏ عبد الرحمن )- 
۷ أجزاء » طبع مصر ¢ المطبعة ألميرية » 5م eA‏ 
_ « المقدمة » لاتاريخ الذ كور . 

الفلفشندي ( ۱ ھ ) : « صح الأعثى > ( أحمد ) ۔ ۱۲ جزءا » 
المطيمة الأميرية » ١۴۴ا‏ ه |/ ۹۴١‏ م. 


ابن تغري ( كلام ه ) : 0 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » 


~~ AOT = 


( بوسف ) ۾ أجزاء» طبع أمريكا . وله طبعة 
أخرى بأحد عشر علدا » مطبمة دار الكتاب » 
Ar | >‏ م . 

السيوطي ( ٩۱۱‏ ه ) : «١ - ١‏ تاريخ الللفاء أمراء المؤمنين » ( جلال 
الدن ) ااطمة الممنية يعحصر » ٠۳٠١‏ ه. 
؟ - « حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » 
مطبمة الموسوعات يمصر . 

اللي ( ٠١4‏ ه ) : د السيرة الخلبية »لأعلي بن برهان الدهان الحلي ) 
م أجزاء » المطبمة الأزهرية , ۱۴۳۲۹ ه. 

ابن العاد ( وم١٠‏ د ) : « ش_ذرات الذهب في أخبار 18 ذهب , 
(عبد الحي ) - ۸ أجزاء» مكتية القدي ٠٠٠١‏ ه. 

الزرقاني ( ٠٠۹١‏ ه ) : « شرح على المواهب الإرنية لاملامة القسطلاني » 
) عمد بن عبد ااباق ( Aa‏ أجزاء » طبع بولاق » 
۱ . 

بساني ( ۱۲۹۹ ه ) : د دائرة المعارف المربية » ( بطرس ) ل ه 
أحزاء » بيروت » الطبء_ة الأدية ¢ N.‏ م. 

دحلاث ( ٠۴٠١‏ ه) 1١:‏ «السيرة النبوة والآار الحمدة » ( أحمد 
زیي دحلان ) مطبوع مهامش السيرة الخلبية . 
- « الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات 
النبوية  »‏ حزءال . المطيمة الحسينية . 

مد عیده ( ۳۲۴۳ ه):ه« الاسلام والنصرانية مع العمل والمدنية » 
مطيمة الموسوعات عصر م .بوسراه. 


- Aor - 


مصطفى كامل ( ۱۳۲١‏ ه) : «١‏ حماة الاسلام » جزءان » مطبمة اللواء 
الطبمة الأولى » ٠۳١۸‏ ه. 

سرهنك ) عم 6 : د حقائق الأخسار عر دول البحار » 
( الفريق اسماعيل سرهتك باشا ناظر المدارس الحربية 
سابقاً ‏ م أحزاء » المطبمة الأميرية ى الطبمة 
الأول ٠۴١۲‏ ه. 

مد الخضري ) go‏ ھ ( 00 تاريخ الأمم الاسلامية  »‏ محلرات 
القاهرة » الطبمة الخامسة » ٠۴١١١‏ ه. 

طلەت حرب ( ۱۳۹۰ 6 :0 تاریخ دول المرب والاسلام € القاعرة 
اأطبمة الثانية > ٠٠٣٣‏ ھ| ۱۹۰٥‏ م. 

شكيب أرسلان ( ۱۹4١‏ م ) : « حاضر امام الاسلاعي » مطبمة الباني 
الحلي ¢ oY‏ ® „ 

أحمد أمين ( القرن ٠١‏ ه ) : « كر الاسلام » الطبمة السابة . 

حوسناف لوبون : « حضارة المرب » الطبعة الثانية » مطبمة البابي الحلي . 

جلة مستشر قان DJ;‏ دارة الممارف الامملامية © —“ معلدات ê‏ 

حو ستسان J:‏ مدونة حو ستنيان في الفقه الروماني » جمعها سنة 58 م 
ترجمة الد كتور عبد المزيز فېمي » دار الكتاب الممري 
القاهرة » 9145( م. 
الطمة الاولى > مم١‏ ه. 


-64م- 
أح_د زكي , المطبمة الأميرية » الطبعة الأولى » 
۳۹ھ 

جولدزيهير : « المقيدة والسريمة في الاسلام » ترجة الدكتور مد يوسف 
موسى وآخرن > القاهرة » دار الكتاب المصري 
كغوا م . 


الهراوي : «المستشسرقون والاسلام » ( حسين ) مطبعة المنار » الطبعة 
الأول ؛ موخ( »| AFT‏ م. 

المراغي : « رسالة اؤتمر الأديان المالي في موضوع الزمالة الاسانية » 
الأمقدي ندل < ۱۹۳ م ) الشيخ غود مصطفى 
المراغي ( » القاهرة » مطبمة الرغائب + ٠۴١١١‏ ه/ 
۱۹۳۹ م0. 

حسن ارادم : ا و تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقاني » 
۳ أحزاء» القاهرة » مطبءة حازي » ٠٣٥۴۳‏ ه 
| ° م. 
؟ - و النظم الإسلامية » المطبعة الاميرية ٤‏ ۸٤۱۹م‏ . 

مد كرد على :+ و خطظ الشام  »‏ ع أجزاء » مطبعة الترقي بدمشق 
مو "له | كوا م. 

مصطفى صبري ١:‏ تاريخ الرومارن ؛ مطيمة الهروسة ¢ الطعة 
الأول »> ٠١١١‏ م . 
* لو تحفة الام في التاريخ السام € الطبعة 
الاولى » ۱۳۲۷ ھ | ۱۹۰۹ م. 

ګوه فېمي : « تاربخ اليونان » طبع القاهرة > ۱۳۲۸ جم 


عن كل 


فون كريمر 


هرتس 


4 


Aoo -‏ -ه 


س و حا کد ا » الطبعة السابعة ۱۹٦۰‏ م . 
« الصديق أو بكر » مطبمة مصر »59 م#اه. 
و الفاروق عر » مطبعة مصر ©» ٠۳١٤‏ ه . 
الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأحنبية » 
تعريب الدكتور مصطفى طه بدر » دار النحكر 
العربي بمصر . 

الحضارة الإسلامية في اأقرث الرابع المجري » جزءان 
تعريب ممد أبو ريدة » الطبمة الثانية » ۱۹٤۷‏ مء 
حقيقة الحرب المالية» (الكاتب الانمليزي أ.د » موريل ) 
تمريب علي أحد شكري » مطبمة هندية بمصر > 
WATT | a Ft‏ م. 

فتح العرب لمصر » . 

في الفكر الودي » ( ال دكتور : ج.ه. هراس 
الحاخام الأ كبر للامبراطورية البربطانية ) تعريب 
الد كتور ألفريد يلوز » دار محاتي للطبع والشر . 


علي الطنطاوي وأخوه ناجي : « سيرة عمر بن المطاب رضي الله عنه » 


حزءان » دمشق » مطعة اأترقي » ٠۴٣٠١‏ ه. 


سام کرد علي » جووج حداد :0 تاریخ المصور الحدثة ف الشرق 


عد الله عنان 


والغرب » ددشق »© مطبعة الملوم والآداب» هام 
تاربخ المرب في اسبائيا » أو تاريخ الأنداس . 
مطبعة اأسمادة ¢ الطبعة الول ¢ (ATE‏ مم 9 


- ۸0٦ - 


فوید وحدي : ١ ١‏ دائرة معارف القرك الرابع عشر - المشرن € 
٠.‏ علرا » مطبمة دارّة المارف » ١۳١٤١‏ د | 
۴۳ م. 

۲ و الإسلام دين عام خالا » القساهرة » مطبمة 

دائرة المارف 2 ۳۱| ه | 1۹۳۲ م. 

أمين سعد :¢« تاریخ الإسلام السياسي - حروب الإسلام € مطبعة 
الاي الحلي < Fer‏ ه | ١94‏ م . 

عبد العم ماجد : « التاريخ السياسي الدولة المربية  »‏ جزءان »© 
القاهرة ¢ ۷ م. 


۷ - قواميس اللغة العربية 


الجوهري ( FAY‏ ه ( «١:‏ ج اة و اح المرمة » ) اس#اعيل ن 
حماد ) _ حزءان » المطيمة. الا'ميرية »> ٠۳۹۲‏ ه. 

المطوزي ( ١٠٠د‏ أو ۳۸٠د‏ ) : « المرب في ترتيب المرب » ( الامام 
أو الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطرزي الفقيه 
المنى )2 الطمة الاولى » طيم اند ›» ۹۳۳۸ھ . 

ابن منظور ( ۷۱١‏ د ) : « اا المرب » ) هد بن محكرم بن علي 
جال الدن بن منظور الا*نصاري ) طبع القاهرة » 
ووخمإ ھ4 . 

الفيرو زابادي ( اام ه) : « القاموس الحيط » ( يمد ن يمقوب 

الفير”زابادي ( طبع بولاف . 
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۸ س المراجع القاو نية 
أ - المؤلفات العربمة : 
أمين أرسلان : د حقوق اللل ومماه_دات الدول ‏ قم المرب » 
الطعة الاولي » اعقلام: 
على ماهر : « القانون الدولي العام » مطبعة الاعماد < NAYE‏ م. 
توفيق السويدي العباسي : د حقوق الرومان » بداد » مطبمة دفكور 
الفلاح < م . 
ود سامي جنيئة : ١‏ _ د القانون الدولي المام » الطبمة الثانية » ۱۹۳۸ م. 
۽ _قانون المرب والحياد » القاهرة » ٤٤۱۹م‏ . 
حامد سلطان : « القانون الدولي المام في وقت اسل » دار النهضة 
المربية » يناي ١95٠‏ م. 
علي صادق أبو هيف: « القانون الدولي المام » الطبمة الثالئة > ١1م98ام»‏ 
والطلمة الرابمة » مطبعة منشأة الممارف بالاسكندرية» 
10۹ م. ٠‏ 
محمد حافظ غانم : ١‏ « عاضرات في الجتممات الدولية الافليمية » 
۸ م. 
٠‏ « مباديء القانون الدولي المام » الطبعة الثانية » 
وهو( م وطبمة ١5و(‏ وقد نال به جائزة الدولة 
التقديرية عام ۱۹٦۰‏ م. 
م د النظإت الدولية »> ٠۹١١‏ » الطبمة الاولي . 
؛  «١‏ الماهدات » دراسة لا*حكام القانون الدولي 
ونطبيقاتها في العالم المربي » ۱۹١١‏ م. 


- ۸6A — 

بدر والبدواوي : د مباديء القانون الروماني » القاهرة . 

عبد المنعم البدراوي : « أسول القانون المدني المقارن » القاهرة» دار الكتاب. 
العربي » ۱۹۹ م . 

عائشة رانب : «١‏ النظرية الماصرة للحياد » حث منشور في لة القانوث 
والاقتصاد في المدد الاول » السنة ۹۹۲٠م‏ . 

حار حاد : « إبعاد الا'جانب » رسالة دكتوراء » ۱۹٤۷‏ م . 

عز الدين عبد الله : « القانون الاولي الحا المصري ع جزءان ( الحنسية 
والموطن › تنازع القوانين ) الطبمة الثالثة . 

عمد كال فهمي : « أصول التانون الدولي الحاص » دار الطلالب 
بالاسكندرية » ۱۹۵۰ م. 

أحجد مسام : « القانون الدولي الحاص » طبمة ٠١۹٥٩‏ م . 

عبد الحيد خيس : « جراثم الحرب والمقاب علبها » رسالة دصكتوراء 
38 حقوق القاهرة » عام ١688‏ م. 

عبد العزيز علي جمبع وآخرون : « قنون المرب » مكتبة الا"نجاو المصربة . 

علي راشد : « موحز القانون الحنائي » الطبمة الثانية . 

حامي مراد : « تشريع الضراثب » الجزء الاول » القاهزة » مطبعة 
نهضة مصر » ١988‏ م . 

صر مدوح : « تاريخ القانون » الاسكندرية » 6م6١‏ م. 

صوفي حسن أبو طالب : د تاريخ النظم القانونية والاجتاعية » القاهرة 
مكنبة اليضة » ٠۹١٤‏ م. 

أحمد سويام العمري: « الملاقات السياسية الدولية » القاهرة , ٠١١۷‏ م 

و ٩٦۰‏ م. 


e Ae -‏ 
فؤاد شماط 0 الوق الدولية المامة » دمشق © مطيمة الجامعة 0 
الطبعة الثانية 6 6ه ؤا م. 
روث دوي : « محاضرات ي النظم السياسية » القاهرة » محكتية 
الهضة > ٠۹٥۷‏ م 
عز الدبن فوده : « النظم الدبلوماسية » القاهرة ۰ م. 
5 المواثمق والانفاقات الدولية : 
ميثاق الأمم التحدة e‏ 
النظام الأساسي لحدكة المدل الدوليه . 
ميئاق حامعة الذول العربة . 
الإعلان المالمي لقوق الإنسان . 
الانفافق الدولي عن جرعة إنادة المنس 3 
الات والدوويات : 
عة الحقوق حاممة الاسكندرة . 
علة القانون والاقتصاد في كلية الحقوق س جاممة القاهرة . 
الحلة المصربة لاقانوث الدولى . 
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و - المراجم الأجنبية 


بإلائتين الانجليزية والفرنسية 


Holland, War : Holland , the Laws of wat on land و‎ 1920 . 


: Effects of war on property . Ahma Latif .M .A. LL. . 


D, 1909. 


: War : Its Conduct and legals results . by-T . Baty, 


D.C.L.LL. 2 and J. H. Morgan, M. A.1915. 


: International Law and the Law . 8th ed . 1924 . 


: Cours de droit Iuternational, traduction française par 


Gidel , Paris , 1926 . 


: Baty ,„, the Canons of International Law , 1930 . 
: Fenwick , International law . 2nd ed . 1934 . 


: Hamed Sultan , L’évolution du Concept de la 


neutralité 1938 


: Traité de droit International public . traduction 


française par goulé . Paris . 1940 . 


: Ernest. A. Baker - Cassele’s New English Dictionary 


1946 . 


: Khalil.M. Saad - English Arabic Dictionary , 1926. 
: Annual Digests , Passim, A. D, Mcnair , Legal 


effects of war . 3rd ed , 1948 . 


: Geneva Convention of 1629 and 1949 . 
: Hague Regulations . 


: George . Schwrzenberger . 


1 - International Law , Vol I, 2d ed , 9 
2.-۰ Amanual of International law, 3 cd ed , 1952 . 


E.W.P 


WwW 


Ganer 


Anzilotti 


Baty 
Fenwick 


H.S 


Accioly 


Ernest 


Saad 
Ann . Dig,p 
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: Washington Irving . Life of Mahomet , 1949 . 


: Lauterpacht - Oppenheim , International law . 


5 th ed . 1935 , 1949 . 


: Charter of the united nations . 
: The American Journal of international law . 
: Annual. Digest and Repports of Public International 


Law cases . 


: The British year book of international Law . 

: United Nations Documents . 

: Axel. Mollar . International Law in Peace and War . 
: Herbert. W . Briggs. The Law of Nations, Cases و‎ 


Documents . and Notes, New York . 1953 . 


: Osrcar Svarlien . An Introduction to the Law of 


Nations . 1955 . 


: Hans Kelson , Principles of international Law. New 


York , 1952 . 


: Majid Khadduri . War and Peace in Law of Islan. 


London . 1955 . 


: J. بآ‎ . Brierly . The law of nations , 5 th ed , 1955 . 
: Wesley. E. Gould. An Introduction to International 


Law. New York 1956 . 


: Ignaz Goldzher . Vorlesungen uber den Islam . 
: Phillp, C. jessup - A Modern law of Nations - An intr 


oduction . New York . 1956. 
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إشارة الى الصفحة الثانية من الورقة الخطوطة من الكب 
القديمة » فان لم يذكر هذا الحرف فيكون المقصود هو الصفحة 
الا'ولى من الورقة . 

الماد أو السير : إشارة إلى أن ترقم الخطوط يبدأ من هذا 
الباب ولس من أول الكتاب ٠‏ ش 

رمز لاجزء من الكتاب المتمدد الأجزاء وقد استغتيت عن هذا 
الرمز لكثرة تكراره واكتفيت بذكر رقم الجزء قبل حرف 
ال ص . 

رمز الصفحة . 

رمز الورقة في الخطوطات القدية . 


: دلالة على أن المذكور في حكتب الؤافين الآخرين مخالف في 


الرأي لنا إما كلا أو حزئيا . 


: ممناه انهى . 


طبمة ( كذا ) : إشارة إلى أننا نمزو الكلام إلى طبمة أخري غير 


التي أثبتناها في قسم المراجع . وهذا بظبر في الثالب بالنسية 
للكتب القانونية » مثل کتاب ال دكتور حافظ فام وكتاب الد كتور 
علي أبو هيف » أما في كتاب « الحرثي » المالكي فقد رجمت 
إلى الطبمتين الأولى والثانية وحددت ذلك في كل مكان. 


— ماله 


ملحوظتارن : 
١‏ س ذكرت أسماء الصادر الأجنبية ومؤلفها مترحمة بالاغة العربية » 
كا فملت في الملومات التي عزوتها لتلك المصادر . 


٣‏ م أترجم لاشخصيات الواردة في كتابنا إذا كانت ترحمة الشخص 
اكور ف فم المراح-م ٠.‏ 





الصفحة 

01 الإهداء 

۹ مقدمة الطبعة الثانية 

٤‏ قدم الطبعة الا'ولى 

.١ ٤‏ أهمية الوضوع 
نف ؟ - طريقة البحث 
٣ ۲۸‏ - حطة البحث 


ارس عة عام وتأصبارا الس عي والقانوي 


375 


۳1 


۳١ 
۳٤ 
وم‎ 
۴۷ 


رر 
الفصل الاول- يبان اهي المرب ونا يريا والروافع اليا 


آولا - تمريف المرب والباد. 
( حاشية ) تصوير الماد عند أعداء الاسلام . 
تەر بف الغزو والحرب عند فقباء القانون الدولي 5 
مقارنة ان تەر بني الحباد والحرب ٠.‏ 
آثار الحمرب ‏ هه 
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السفحة 

وم ( حاشية ) 5 المرتد عند الفقباء والحكمة في قتل المرتد . 
٤٥‏ تاني] ‏ تاريخ الحرب وأنواعها . 

<4 أ تاريخ الحرب . 

٤١‏ الحرب عند الاغربق. 

. اجرب عند الروماك‎ r 

. المرب في الديانة البودية‎ ٤£ 

to‏ اجرب في الديانة المسبحية. 


4 ( حاشية ) المراد من عبارة اليد المسيح ( جثث لألتي سيفاً أو 
نار على الارض ). 


or‏ الحروب في الجاهلية. 

: تاريخالحرب ف الاسلام‎ o 

جه ب - أنواع الحروب وهل عي آم طبيمي في البشر . 
مه الحرب ظاهرة اجماعية . 

بوه آنواع الجر وب في الفقه الإسلاعي وبمفة عامة . 
٠‏ القتال بين المسامين. 


) حاشية ) تمريف البفاة وقطاع الطرف . 

3-3 8 _ الدوافعم الاساسية لاحرب . 

س . ١‏ طييمة الدعوة الاسلامية والقيام بنشرها . 

وه ) حاشية ( تعر يف التشر بع الي وااتشريع اادني وصفات کل متراء 
++ ( حاشية ) الا'دلة على عموم الدعوة الاسلامية . 

۷۸ الإ كرمعل الدن تمنوع ‏ تحقيق القول في آنة منع الإ كراء 
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هم  *‏ الباعث على القتال . 


4 وجه مشروعية المباد ورنبة فرضيته . 


. حاشية ) أنواع دلالة القرآن على ا من قطمية وظنية‎ ( ٤ 
حاشية ) الا*دلة على أن الحباد فرض كفالة وكيفية الدفاع عن البلاد‎ ( ۸ 


الاسلامية . 
هم ( حاشية ) أدلة الفقباء على أن أقل فرضية الحباد مرة في السنة . 
۹۱ مەی المد وان ٠.‏ 


۲ ( حاشية ) الرد على الشيمة الامامية القائلين بأن المياد لاحب إلا على 
الامام المادل . 


عوك حالات مشمروعية الخاد ٠.‏ 
3 دعوي لسخ اباد . 


. حاشية ) طائفة القاديانية وفرقة الممتزلة‎ ( ٠ 


٠‏ ( حاشية ) تخوف الثربيين من ظبور فكرة الحباد. 


با مهمة الحروب الذائعة . 

۹۷ ( حاشية ) شية هده ااتهمة . 

۹۸ تبدير سياسة المهين في تخيير المدو بين الاسلام أو 
الماهدة أو القتال . 

۹۹ الحكمة في تخيير مشركي المرب بين الاسلام أو القتال فقط . 


١٠٠6٠‏ ) حاشية ( السب ف مل العرب مسو ية شر الدعوة الاسلامية 
ع٠‏ ) حاشية ( لاذا فح العرب مصر ؟ 
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الصفحة 





۷ ( حاشية ) الكلمة الرائعة لابن الصلاح في تقرير الا'صل في قتال الكفار . 

. حاشية ) رأي الشافمي في الآيات الي تجيز دفم المدوان فقط‎ ( ٠ 

۱۱۲ مسلك الملناء في التوفيق بين آنات القتال وآنات المفو 
والصفح . 

. حاشية ) النسخ في الاصطلاح الفقري‎ ( ١١ 

. حاشية ) التوفيق بين آيات المج وآلات سورة البقرة‎ ( ١ 

٠‏ ( حاشية ) تحقيق المرادمن « الإذن » في آله المج : « أنتف 
الذن..» 

6 حاشية ) تطبيق قاعدة « حمل المطلق على المقيد » على آنات البقرة 
وآبات اانوبة . 


۱۹ كلة الارحوم الشيخ عمد عبده في التوفيق بين آنات القتال 
في سور القرآن . 

. التوفيق بين أحاديث الرسول واي في شأن القتال‎ ١ 

۳ مميرة الني ما وصحابته في الحباد . 

يل مقارنة في مشروعية المرب . 

4 فل الماد عمل دفاعي آم تومي ؟ 

2555 الحالات امششروعة #حرب في القانون الدولي . 

18 مقارنة في الباءث على القتال . 


4 ( حاشية ) نظرية الجال الحيوي. 
- سه تعريف الحرب الشاملة أو الكلية. 
۴ ح ل الا"صل في علاقة المسامين بغيرمم . 
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الصفحة 

۱۳۱ ) حاشية ( تقبيد الفقباء أشروعية الحباد مبادیء الا حارف والمل المليا : 
۳۷ مقارنة في أصل الملاقات ال مارحية . 

۱۴۸ م« فعانات إنباء الحرب وإقرار ااسلام . 


۸ ( حاشية ) تعريف المرب المادلة . 
۹ ( حاشية ) تمريف التمايش اللي . 


. مبادىء الاسلام الدواية التي تقيد مشروعية المرب‎ ۱٤١ 
٠ الوفاء بالود والواثيق‎ _ | ۱٤١ 

. ب احترام الانسانية ونكرح اللبشرية‎ ١ 

14۴۳ - ن اعتيار الفضيلة والتقوى أساس الملاقة الدولية . 
:1 د الرحمة في المرب . 

. ه المدالة المطلقة‎ \ 4o 

145 و الماملة امل . 


۷ ( حاشية ) الرد على تلق الناس بالشيوعية ٠‏ 


۱4۸ الفصل' الثاني - كفي بره الحرب 

مغ ١‏ الختص باءلان الحرب . 

۸ ( حاشية ) تمريف السياسة الشرعية . 

۱4۹ طرق بده الحرب . 

١ ۹‏ - توحيه أعمال القتال مباشرة . 

10۰ ۴ - إعلان الجرب وانبذ وإبلاغ الأمن . 

۱۱ م - إبلاغ الدعوة الاسلامية أو الانذار بالحرب . 


. آراء الفقباء في حلم الابلاغ‎ ٠6 


ملام - 


الصفحة 





65 ) حاشية ( خلاصة القاعدة ف تمارض قول الرسول وفمله . 


10۸ مقارنة في طرق بدء الحرب . 
٠٠١‏ ( حاشية ) اعتاد الحروب الحديئة على الفاجأة . 
57 أزمة قاعدة إعلان المرب في المصر الحديث . 


الاس الال 
ار تار ال مم لم على قيام اورت 


ا الفصل الاول - ,نقسام الرنبا الى وار أو تمت 


۱۹۷ المبحث الاول ‏ أثر الحرب في تقسم الانيا الي دارين أو 


11۷ ( حاشية ) المائلة الدولية _ تعريفها » وقت ظبورها . 


. نظرة الاسلام الى نظام ااماثلة الدواية‎ ١ 
. المقصود. من اسطلاح دار الاسلام عند الفقباء‎ 4 
. المقصود من اصطلاح دار المرب عند الفقياء‎ ۷۰ 
. شروط تغير وصف الدار‎ ۱۷۲ 
. الضابط الراجح في تيز الدارن‎ 7 
. المقصود من اسطلاح دار المهد عند الشافعي وبعض النابلة‎ (Ve. 


س ٠۷١‏ ( حاشية ) الحراج تنظم سياسي حربي . 
ب ك١‏ م کون دار الاسلام ودار اجرب ؟ 


الصفحة 


۱۷٩ 
۱۷٦ 
يفن‎ 


۱۷۸ 


\۸۲ 


۱۹۱ 
۱۹۲ 


۱4٤ 
1۹۷ 
۹۷ 
۱۹۸ 
۲۰١ 
۲۰١ 
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1: 
۲۰ 


۲۸ 
A 





- الام - 


دار الحرب أو الدار الا حنبية . 


( حاشية ) تعريف المربي . 


دار الاسلام 5 


) حاشية ( مەی السيادة ومظاهرها ٠.‏ 


ê) 


الأحكام اني تختلف باختلاف الدارين وأثر المرب في 
وقف تطبيقها . 

مقارنة ف تطبيق الأحكام 5 دار الحرب ٠.‏ 

مدى تقديرنا لنظام تقسم الدنيا إلى دارن . 

أولاً _ تبرير فكرة تقسم الدنيا إلى دارن 

نيأ رأينا في تقسم الفقباء الرنيا إلى دارن . 

المبحث الثاني_هل احرب أ في اتاد <الةحياد فيا لإسلام؟ 
تبيد ‏ تاريخ الحياد ٠‏ 

ماهية الحماد ووقت بده . 

الغرض من الحياد . 

أفوام الحياد 5 

الحياد المادي الأؤقت »الاد الدائم 1 

ماهو موقف الإسلام بالنسية لنظام الحياد . 

تطبيق قاعدة عموماسمالموصول على آلة ‏ إلا النيصاون. . »> 
أمثلة الحياد في التاريخ الإسلامي 1 
أولاً حالة أثوبيا ( الحبشة ) . 
ثائياً ‏ حالة بلاد النوبة .. 


الصفحة 


۲۱١ 
يلف‎ 
"16 
۲“ 


"1١4م‎ 


2 


خض 
Yo‏ 
لعفا 
YY‏ 
¥ 


۳4 
۳۳ 
r€ 
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۴ 


۲4 
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وغافيه) 


- AVY - 


كا حالة قبرص . 

ملاحظاتنا على رأي الأستاذ خدوري . 

أسباب الرق في الشرائع القدية . 

أمثلة أخرى احياد - الاتفاق مم بي ضمرة » مصالحة 
الحراحمة » مماهدة الأرمن . 

تنظم الوتمع الدولي الإسلائي الخحاضر . 

الفصل الثاني ار ارب ف الممرقات السلوي بىئ 
یں وغم 

و فكرة طمة عن نظام الآمان . 

أنواع الامال . 

؟ - عناصر الأمان . 

المبحث الأول - الءناصر الأساسية للأمان . 

أولاً ااؤمن . 

تحقيق القول في أمان المرأة والصبي والمبد والذي 

أمان المرأة 

أمان المبد 

مناقشة أدلة أبي حنيفة و#نون 

أمان الصي 

أمان الذمي 

رقابة الإمام على تأميناتالا'فراد ورأبنا في نظام الآمان الفردي 
نواحي الرقابة . 

ثانيا ‏ موضوع الأمان أو مقتضاه . 


الصفحة 
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۸ ( حاشية ) تحقيق اختلاف الدار كانم من موانع الإرث . 


۹ 


مركز المستأمن في دار الإسلام . 


٠١‏ ( حاشية ) حالات اختصاص السريمة الإسلامية في تطبيقها على غير ا مسين 
١‏ (حاشية ) الطلاق والتطليق عند المسيحبيق . 
۲ ( حاشية) احكتساب المستأمن الجنسية الإسلامية بطول الإقامة في 


or 


Yoه‎ 


كه" 


اناا 


يكف 


الحض 
اا 
كك" 


۲۷۹ 
۹ 
YAY 


ع 


دار الإسلام 1 

التزامات المستأمن 

الملاصة في موضو ع الأمان ومقارنة ذلك مع القانون الدولي. 
ماهو مقتضى أمارت الحربي أثناء نشوب القتال » وهل 
يحيز له الآمان دخول دار الإسلام ؟ 

الفا _ الإرادة الحرة . 

آنوام الإ كراء . 

الا'مم الا'خري . 

النظم السلمية أو غيرٍ المدائية في القانون الدولي . 

. درابات الجادنة أو' الرانة. البيضاء‎ ١ 

؟ - جوازات السفر وجوازات الا'مان وأوراق التأمين . 
س اتفاقات التسلم : 

رابا 5 المستأمن 0 

مناقشة ومقارئة في نظام الا"مان الفردي . 

5 المسلم اليوم في بلد إسلامية هل يمد أجنبياً أم مواطنا؟ 
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رأينا في الوحدة الإسلامية . 


سم خامساً ‏ صرئة الا'مان ٠‏ 


(حاشية ) 


طلب الا'مان . 

> الا'مان . 

المبحث الثاني _ المناصر التبمية للآمان . 

أولآً ‏ مکان الا مان . 

أدلة الفقباء على حم دخول غير اسل إلى المسجد الحرام . 


( حاشية ) أدلة الاين من استبطان غير الملم في الحجاز . 


(E) 


انا أجل الا*مان 
مناقشة الشافمية في مدة الا مان 
تبرير التمثيل السيا-ي الدائم . 
تلا المصلحة في الا مان . 
س ب إثبات الماك . 
تعريف القسامة واللوث . 
الفصل الثالث - مر ا حرس فى العمرفات السياسيد الر ولي 
هید . 

المبحث الاول أثر المرب في الملاقات الدبلوماسية . 
نبذة تارضية عن التمثيل السياسي . 

أهمية التمثيل الد باوماسي في الإسلام . 

تأمين الرسل والسفراء في الإسلام . 

مقارنة امتيازات امبموثين السياسيين اليوم بما قرره الفقباء 
المسامون في هذا ااشأن . 


السفحة 





م 
م 
:م 
to‏ 
to‏ 
۳۸ 
۳0٦‏ 
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الحصانات ال بموماسية 

أثر الحرب في تمطيل التمثيل الد باوماسي . 

المحث الثاني _ أثر الحرب في الماهدات 

الاظلب الأول الماهدات ومششروعيتها في الاسلام . 
أ ت تمر دف امماهدة ود.ضص المصظلحات 

ب مشروعية ااماهدات في الاسلام 

المظلب الثاني أنواع المماهدات أو تصنيف المماهدات 
المظلب اكااكث موحنات أقضص امماهدة وار ال مرب 
في ذلك . 

أ نقض الماهدة من الحانب الاسلامي . 

ب نقض ااماهدات من الحانب غير الاسلامي . 
أول َ ص الذمة 58 

. غالفة مقتضى العبد‎ )١( 

ةن - نقض الأمان 5 

الما - نقض المدنة . 


مد هل ينتقض المد بنةض البعض من ااأماهدن ؟ 


٥‏ ( حاشية ) التوفيق بين قول الشافمي « لا ينسب إلى ساحكت 


FAA 
AA 


قول » وبين اعتداده سحكوت الماهدن إذا نقض 
الهدنة بمضبم . ۰ 

ار نقض امبد . 

أولاً ‏ أثر نقض الأمان . 


السفحة 





۳۹۲ 
۴۹٦ 
۹۷ 
۴۹۷ 
۳۸ 


كلام - 


مد انيا - أثر نض الذمة والحدنة 


مقارنة في نقض الماهدات . 
١-الفسخ.‏ 

؟- غير الاروف . 

ع«_المرب . 

أب اجرب ف معاهدات الحياد . 


٠٠ع‏ (حاشية ) أهمية الحياد في رأي بعض الفقباء الدوليين . 


£ 
41۷ 
۸4 
° 
۲١ 
Ais 


الفصل الرابع - او“ رى والجرمى والمرضى والقتلى 
مید . 

المبحث الاول ‏ واجبات المسلمين نحو أسري الحرب . 
ااطلب الأول معاملة الأسير . 

المظلب الثاني ممتقلات أسري الحرب . 


المظلب الثالك ‏ القيام بأود الأسرى وكسوتهم وعا كتهم. 


المطلب الرابع إكراء الا رى على الادلاء بالا'سرار 
السكرية . 

المطلب الخامس - تقرر مصير الإ'سرى . 

أ — حك السي . 

1 القتل . 

نه د الرق:. 

= اأن. 


د اأقداء . 


= AVY - 





الصؤفحة 

٣ ۷‏ - المجزة ومن في حكهم . 

۹ م - الأسرى في اصطلاح الفقباء . 
١ 4Y‏ - القتل » هل يجوز قتل الأسرى ؟ 
ائ ؟ - إرقاق الأسرى . 

ا تمبيد في تاريخ الرق ٠‏ 


. حاشية ) الرق عند المهود والمسيحيين‎ ( ١ 

۳ قضية الرق في الاسلام . 

0 ) حاشية ) غرم الرق ف المالم . 

+41 ( حاشية ) مطالبة الاسلام بإعثاق البيد » ومنع إرقاق المربي . 
٤‏ ( حاشية ) الاحسان إلى الاأرقاء والرد على الكردينال «لافيجري». 


£ 5 الاسترقاق في الإسلام. 

۷ م - امن على الاسرى . 

40۱ ع فداء الاسرى أو مفاداهم 1 

. مناقشة أدلة الحنفية الذن عنمو جواز ان والفداء‎ tof 
. مقارنة في تقرير مصير الا'سرى‎ t0۷ 

OA‏ ه-قول الحزية من الا*'سرى 

55 إسلام الاسير . 

پا ااطلب السادس _ الاستثسار . 

۹۷ الطلب السابع آداب الا'سير وواجباته . 

۷۱ المطلب الثامن ‏ فك الا'سرى . 

ه6/إع ا ممحث الثاني معاملة الحر حى والمرضي والقتلى ۰ 
هلا . المطلب الأول _ معاملة الجرحى والمرضى ٠‏ 


32 المطلب الثاني مماملة القتلى . 


- AVA - 


الصفحة 





74 أولاً ‏ احترام جثث القتلى ٠‏ 

۸۱ ) حاشية ) قصة العرئيين ٠‏ 

٠ » حاشية ( الاقصود من حديث « من فقتل قثيلاً فله سلبه‎ ) A 

AV‏ ثانا - دفن القتلى ووقف القتال لنقليم وتنادل 
المملومات عنهم ٠‏ 

۸۷ء ( حاشية ) التفريق بين وقف القتال والحدنة ٠‏ 

۸ ( حاشية ) المراد من قليب بدر وطرح القتلى فيه ٠‏ 


ةع الفصل الحامس - ار الرس ف اب وأ ماص و اب “موال 

۹4 المبحث الأول أثر المرب في الا'شخاص . 

٤‏ المطلب الاول _ أثر الحرب في أشخاص المدو في 
لاد" الان 2 

4 النبي عن قال غير القاتلة كالنساء والمبيان والشيوخ 
والفلاحين ٠‏ 

0۰۰ مناقشة الفقباء القائلين بأن علة الماد هي الحكفر 


ولست القاتلة ٠‏ 


0۰٦‏ متى يجوز قتال غير المقائلة ؟ 

۰ أولاً _ حالة الغارات ٠‏ 

مه 1 _ حالة ااتترس عن لا يدور قتليم 8 

0.۷ المطلب الثاني _ أثر الحرب في رعابا المدو في دار الإسلام ٠‏ 
لاه المحث الثاني _ أثر المرب في الملاقات التجارية . 
o۱۲‏ كبيد ٠‏ 


٠. الطاب الاول - القيود الشرعية على الصادرات‎ 6١5 





الصفحة 

هله ` تصدر الحظورات . 

٠ فاو الا'طعمة والثراب والقيش والا'خشاب ونحو ذلك‎ o۲۰ 
المطلب الثاني الضرائي المفروضة على الواردات‎ ort 


د الشون) + ظ 
4 ( حاشية ) نظريات تبرير حق الدولة في فرض الضرائب ٠.‏ 
o4‏ ) حاشية ( أول من ودع المشور ف الاسلام ٠.‏ 


٠ ا الشري لضرية المشور‎ 2 o۲٦ 
٠. الم عر الضرسة أو مقدار الضرينة‎ 
٠. وع الضرية‎ 5 oro 


. حاشية ( ج تمشير الجر والحزن عند الفقباء‎ ) e۳ 
. “مه ( حاشية ) الاعهاد على العرف في الا'حكام‎ 


. ع - وطاء الضريبة‎ o۸ 

of‏ ° مرنوط الضرية أو تصاب الضْرببة 
555 5 المدة التي تجزىء عا الضريبة ٠‏ 

0۹ المبحت الثالث _ أثر المرب ف أموال المدو . 
0۹ تيد في تاريخ اننام وتعريف اأفيء والننيمة ٠‏ 


١‏ ( حاشية ) أثر الاسلام في تهذيب طباثم المرب والرد على المساشرقين 
في اتهام المسادين بحب النزو وانهب . 
٥‏ ( حاشية ) تعريف المقار والنقول . 
كه المطلب الاول ‏ المقار . 
5هه ١‏ - الا'رض ااي فتحت عنوة . 
هه ( حاشية ) تسريف الحراج . 
o4‏ ) حاشبة ( مصارف الفيء : 
حده ( حاشية ) الرد على نقد د هارتمان» في فهم آنات الس . . 


الصفحة 





قده 


:ع6 
۷٦‏ 


OA°* 


۸۱ 
o۸0 
°۸۸ 
o۹۲ 
كوه‎ 


۹۹ 
4.٠ 
1¥ 
10 
1¥ 
1¥ 
31° 
51١١ 
1۳ 
1۳ 


۸۸*۰ - 


مناقشة وترجيح في حك أرض المنوة . 

مقارنة بين رأينا ورأي أسانذتنا في صنيع مر في 
سواد الءراق . 

؟ الا'رض التي جلا عنها أصحابها خوفاً . 

_ الا'رض التي فتحت ملحا . 

تحقيق فتوحات مكة وخمبر ومصر والشام واامراف . 
١‏ - فتح مک . 

أدلة الور القائلين بأن مكة فتحت عنوة . 
أدلة الشافسة القائلين بأن مكة فتحت صلحاً . 
الحلاصة من منافشة أدلة الفريقين . 

۲ قح خی . 

مناقشة أدلة الختلفين في شأن فتح خيبر . 

ع فتح الشام 5 

ترجبح الرأي القائل بأث فتح الشا م كان عنوة . 
501 فح مەس . 

ترجیح اعتمار فتح مصر عنوة . 

البلاد اني طبق فما - المنوة أو الصلح . 
المطلب الثاني النقول . 

آولا۔ حم امقول . 

ري الإمام الفزاري في المنقولات والمقارات . 
مقارنة في حك الننائم . 

ثانا حك الا'موال الإسلامية الغنومة . 

_ أموال الل أو المساهد المستردة من المدو . 


. ل( حاشية ) تمريف ااثلي والقيمي‎ ١ 


داحم - 





الصفحة 

11۹ مناقشة أدلة الجبور واأشافية في حم أموال المسم 
أو الماهك . 

1۲ تنج امال الحربي الذي أسل قبل تام الفتح . 

۷ الا كيفية ومكان قسمة الغنائم . 


۸ ( حاشية ) سبم الله وسيم الرسول في آنة الثنائم ٠‏ 

٠ حاشية ) سبب تفضيل الفارس على الراحل في الغنيمة‎ ( ٩ 
٠. اقسمة الغنائم ي دار الحرب‎ |] “۴۱ 

56 حق الإمام في عدم قسدة اامنائم . 


البابالبش ان 
| ابر تار الم ني على راء اف 


8 الفصل الاوك اننرباء الخرب بار رسعرم وآ تاره 

1۳۹ المبحث الاول ‏ الحكمة في اعتبار قبول الإسلام طريقاً 
لإنهاء الحرب . 

مود .. أم الا لفاظ التي يقبل بها اعتناق الإسلام أثناء المرب ٠‏ 

۷ ( حاشية ) المانوية . 

. المبحث الثاني آثر الدخول في الاسلام‎ E۸ 

14 الفصل الثاني انتهاء المرب بالصلح وحكه في الاسلام. 

66" ) حاشية ( تببد في مششسروعية الصلح وحكيفية عقده . 

1۳ أقسام الصلح . 


آثار المرب ٦ه‏ 


- AAY - 





الصفحة 

1 النوع الاول المع المؤقت ( المبادنة أو الموادعة). 

1 المبحث الاول ‏ شروط عقد الصلح . 

كلد س أطراف اأمقد . 

1۹ ؟ - المصلحة في عقد الصلح ٠‏ 

. م خاو الصلح من الشروط الفاسدة‎ VY 

۴ ( حاشية ) تعريف الشروط الصحيحة والفاسدة والباطلة . 

. مدة السلح‎ - ٤ 1Yo 

۷ _( حاشية ) قولا تفريق الصفقة ٠‏ 

۸۱ المحث الثاني آثر الصلح المؤقت أو البادنة ٠‏ 

م مبدأ تمويضات المرب في القانون والشريمة ٠‏ 

٠ كلمة الاوردي الرائمة في موحبات عقد الهدنة‎ AA 

۹۱ ر النوع الثاني الصلح الدائم ( عقدالدمة) ٠‏ 

“٩۱‏ 2 ميد في أحمية الصلح الدائم ومبررات أخذ الجزية وطرق 
إسقاطها ومقدارها . 

. إسقاط الجزية‎ ۹٤ 


4د ( حاشية ) تطور النظرة إلى الحزية ٠‏ 
٠‏ ( حاشية ) أثر الإسلام في إسقاط الحراج ٠‏ 
۷٠۳‏ ( حاشية ) الرد على تساؤل الأسئاذ خدوري : هل أفرضت ضريبة 
على الذميين غير الجزية والخراج ؟ 
١‏ ( حاشية ) هل كانت الحزية واللهراج ضرائب محدودة أم هي إقوات ؟ 
۷۰۷ المبحث الاول ‏ مشروعية الصلح الداثم ( عقد الأمة ) . 
۷٠١‏ ( حاشية ) الا”دلة على إلزام القاضي اسل الحم بين الذميين . 
اللا م المیحث الثاني _ أطراف المقد. 


- AY - 


الصفحة 





20 ) حاشية ( ِ الصابئة والسامية وفرق النصارى وأصحاب الصنحف 
عند الشافسة . 


. حاشية ) تحقيق مذهب الصابئة‎ ( ٤ 


7# أدلة المضيقين في تسين المقود لمم الذمة . 
7۱۷ مناقشة أدلة المضيقين . 
71 أدلة المتوسطين ( الفريق الثاني ) . 
شف" مناقشة أدلة المتوسطين . 
Vr‏ أدلة الفريق الثااث . 
Vr‏ مناقشة عامة ورحيح . 
ك0 ٠‏ ( حاشية ) حقوق الذمبين وتولهم الوظائف المامة في ظل الج 
الاسلامي : 
۷ ( حاشية ) الرد على المستر ه سكوت © . 
VIA‏ المبحث” الثالث ‏ آثار الصلح الدائم . 
VP‏ سب تلخيض آثار عفد اة 
7 الاستعانة بالمشرك ٠‏ 
Y۳‏ الفصل الثالث - راء اقرب بالف وآثاره 
۷۳٦‏ تبيد في تبرير نظرية الفتح الإسلامي . 


. حاشية ) أصول السياسة الاسلامية ك حددها الاوردي‎ ( ۷١ 
. أولا - مشروعية الفتح‎ Ver 





امف 
اممف 
Vor‏ 
Vo‏ 
اكلا 


اكلا 


۷۲ ( حاشية ) 


ع7 

Vo 

۷71۰ 
VAKA 


VAA 


Wr 


۷۹٦ 


— AA - 


الفصل الرابع - انراء ا حرس بنرك الفنال 
السات . 

الفزان:. 

ترك القتال . 

أدلة حواز ترك القتال . 

الفصل الخامس - العسابى وانرباء الحرب ب 
هيد في تاروخ التحكم . 


رأي الحوارج في التحكم بين الزوجين . 


تمريف التحكم . 
هل اتبت حرب التحكم ؟ 
الحائمة . 


ملحق - قانون حورب اسلامي 

الباى الاول _ الملاقات العامة في الاسلام ٠‏ 
الباى الثاني أشخاص المدو وأمواله . 
الباب الثالك _ طرق إنهاء الحرب ٠‏ 
المواجع بحسب الترتيب انار يخي ٠‏ 

4 القرآن الكريم وتفاسيره . 

؟- الحديث اريف ومسطلحه ورجال الآثر . 
م _ الفقه الاسلامي وتاريخه وأصوله السياسية . 
أولا - الكتب والخطوطات القدعة . 
أ الفقه الذني . 


AA® -‏ م 





الصفحة 

: ب الفقه الاي‎ A\Y 

اكلم د الفقه اأشافعي ۰ 

: د_الفقه الحشلي‎ A 

5 ه اذاهب الأخرى . 

۸۳۱ و-الفقه المقارن . 

. المؤلفات الحديثة‎  أينأت‎ AY 

* أضول الففه‎ 4 A4 

. ه - التراجم والطبقات والفبارس‎ Ato 

. السيرة التبوية والتاريخ العام والممارف العامة‎ 5 AKA 
م ¥ قوامدس اللئة المر ة‎ 

اهم ۸ - المراجع القانونة . 

. ل المؤلغات العرمة‎ AoY¥ 

هعم ب - المواثيق والاتفاقات الدولية . 

۸0۹ الجلات والدوريات . 

ىم ٩‏ - المراجع الا" جنبية باللذتين الانجليزة والفرنسية . 
هكم ثبت حليلي بأحاث الكتاب 


